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فهَذي حرا برالعبّاد 


فصل: الطب النبوي 
وقد أتينا على جُمَّلٍ من هديه يِل في المغازي والسير والبعوث والسراياء والرسائل» والكتب التى 
كتب بها إلى الملوك ونوابهم 
ونحن نتبع ذلك بذكر فصول نافعة فى هديه فى الطب الذى تطبّب بهء ووصفه لغيره» ونبيّن ما فيه 
من الحكمة التى تعجز عقول أكثر الأطباء عن الوصول إليهاء وأن نسبة طبهم إليها كنسبة طب العجائز 
إلى طبهم . فنقول وبالله المستعان» ومنه نستمد الحول والقوة. 
المرض نوعان: مرض القلوب» ومرض الأبدان وهما مذكوران فى القرآن . 
ومرض القلوب نوعان : مرض شبهة وشك» ومرض شهوة وغئئ ‏ وكلاهما فى القرآن . قال تعالى 
فى مرض الشّبهة : «فى قُنُوبِهِم كَرْصٌ َرَادَهُمْ أله مَرَضا 4 [البقرة: 6٠١‏ . وقال تعالى : #أوَلِعُولٌ الذي في فليم 
ص كرون عاذا .اراد آي يبدا مكلا# [المدثر فر . وقال تعالى فى حَقّ من دُعى إلى تحكيم القرآن والسَنّةء 
0 را > براه بي مه 2 عاد رعو للدء يور وو مث رقللس؟' ري 
فأيبّى وأعرض: «#وإذا دعو إلى الله ورسوله عه ذا ا 0 يأنوأ إِليْهِ 


مَدْعِِينَ * أفي قلويهم مرض أ دابا أم از أ يك أله عب رشا بل بك :1ه 0 لظلموت * [التور: 48- 
٠ه‏ فهذا مرض الشبهات والشكوك . 
وأما مرض الشهوات: فقال تعالى : يه أَليّىَ شين كاعر من لد لئالد 


لمم الى فى لد مَرَضٌّ ## [الأحزاب : 87]» فهذا مرض شهوة الزنى . والله أعلم . 

فَصْل: وأمًا مرض الأبدان. فقال تعالى : يس عَلَ الى حر ولا عل افرع حرج ول عَلَ الْمَرِيضِ 
حرج © [الفتح : 0117 [النور: 51] . وذكر مرض البدن فى الحج والصوم والوضوء لسر بديع يي لك عظمة 
القرآن» والاستغناء به لمن فهمه وعقله عن سواهء وذلك أن قواعد طب الأبدان ثلاثة بع العحة: 
والحميةٌ عن المؤذى» واستفراغٌ المواد الفاسدة. فذكر سبحانه هذه الأصول الثلاثة فى هذه المواضع 
الثلاثة . 

فقال فى آية الصوم : #همن كات هِنمْ مَرِيضًا أو عَلَ سَمَرِ مَصِدَة ين يار عر [البقرة: 1184 فأباح 
الفطر للمريض لعذر المرض وللمسافر طلبًا لحفظ صحته وقوته لثلا يُذُهبها الصوم فى السفر لاجتماع 
شدَّة الحركة» وما يُوجبه من التحيل» وعدم الغذاء الذى يخلف ما تحلّل فتخورٌ القوة وتضعُفء فأباح 
للجسافر الفط حفط لمحف وقوةة عنما يفيحفها! 

وقالفى آي ةالحج: لإقّن كن مَك مَرِيضًا أَوْ يوء أَدى يْن رَأْسِو- مدي مَن صبَارٍ أو صَدَمَةْ أو شك » 
[البقرة : 195]) فأباح للمريض». ومن به أَذّى من رأسه. من قمل» أو حكةء أو غيرهماء أن يحلق رأسه 
فى الإحرام استفراعًا لمادة الأبخرة الرديئة التى أوجبت له الأذى فى رأسه باحتقانها تحت الشّعرء فإذا 
حلق رأسه؛ تفتحت المسامٌ؛ فخرجت تلك الأبخرة منهاء فهذا الاستفراغ يقاس عليه كل استفراغ 
يؤذى انحباسّةُ . والأشياء التى يؤذى انحباسها ومدافعتها عشرة : الدَّمُ إذا هاج والمنئٌ إذا تبّيغ» 
والبول» والغائط» والريحٌ» والقى» والعطاسٌ» والنومٌ» والجوعٌ» والعطشٌ . وكل واحد من هذه 


العشرة يُوجب حبسّه داء من الأدواء بحسبه . 


1 حل ل ير سي ص تسح نْ إن المعاد 

وقد نبّه سبحانه باستفراغ أدناهاء وهو البخارٌ المحتقّن فى الرأس على استفراغ ما هو أصعبٌ منها 
كما هى طريقة القرآن : التنبية بالأدنى على الأعلى . 

وأما الحمية : فقال تعالى فى آية الوضوء : #وَإن كنم تج أو عَلَ سَمَرٍ أَوْ جآ أعَدُ مَك ين الْمَايطٍ 
أو للمس الِْسَاء هَلَمْ يَمدُوأ ماه فَتَمَمَمُوا صَعِيدا طْيبًا© [الساء:+؛]» فأباح للمريض العدول عن الماء إلى 
التراب حمية له أن يُصيب جسده ما يُؤذِيه وطح كان الس عن تر مزه لسن واخل أو عازج 
نقد أر قنك يعاد عنافه إلى اطول الفلس) ومجامع قواعده. ونحن نذكر هدى رسول الله 4 يليد فى 
ذلك ونبيّنُ أنَّ هديه فيه أكمل هدي . 

نأا طب القلوب : فمسلَّم إلى المُسل صلوات الله وسلامه عليهم؛ ولا سبيل إلى حصوله إلا من 
جهتهم وعلى أيديهم» فإن صلا القلوب أن تكون عارفة بربّهاء وفاطرهاء وبأسمائه؛ وصفاته. 
وأفعاله» وأحكامه؛ وأن تكون مُوثْرة لمرضاته ومحابّه» متجيَّبة لمناهيه ومساخطه, ولا صحة لها ولا 
حياة ألبتة إلا بذلك» ولا سبيل إلى تلقّيه إلا من جهة الرُسلء وما يْظن من حصول صحَّة القلب بدون 
اتُباعهم؛ فغلط ممن يظّنٌ ذلك» وإنما ذلك حياةٌ نفسه البهيمية الشهوانية: وصِحّتها وقرّتهاء وحياةٌ 
قلبه وصحتهء وقوته عن ذلك بمعزل» ومن لم يميز بين هذا وهذاء فليبك على حياة قلبه» فإنه من 
الأموات» وعلى نورهء فإنه منغمِسٌ فى بحار الظلمات . 

فَصْلٌ: وأمّا طب الأبدان: فإنه نوعان: 

نوع قد فطر الله عليه الحيوان ناطقه وبهيمها فهذا لا يحتاج فيه إلى معالجة طبيب» كطب الجوع, 
والعطش ء والبرد» والتعب بأضدادها وما يُزيلها. 

والنَانِي : ما يحتاج إلى فكر وتأمل» كدفع الأمراض المتشابهة الحادثة فى المزاج» بحيثٌ يخرج 
بها عن الاعتدال» إما إلى حرارة» أو برودة» أو يبوسة» أو رطوبة» أو ما يتركب من اثنين منهاء وهى 
نوعان: إما مادية» وإما كيفية» أعنى إما أن يكون بانصباب مادة» أو بحدوث كيفية» والفرق بينهما أنَّ 
أمراض الكيفية تكون بعد زوال المواد التى أوجبتهاء فتزول موادهاء ويبقى أثرّها كيفية فى المزاج . 

وأمراض المادة أسبابها معها تمدّهاء وإذا كان سبب المرض معهء فالنظر فى السبب ينبغى أن يقع 
أولآء ثم فى المرض ثانيّاء ثم فى الدواء ثالمًا. أو الأمراض الآلية وهى التى تُخرج العضو عن هيئته» 
إثانى شكل» أو جريب ار مجزى» ار شرنو اوإملاسو» اوعدو اوعظم» اروم تزن هده 
الأعضاء إذا تألفت وكان منها البدن سمى تألفها اتصالاء والخروجٌ عن الاعتدال فيه يسمى تفرق 
الاتصال؛ أو الأمراض العامة التى تعم المتشابهة والآلية . 

والأمراض المتشابهة : هى التى يخرج بها المزاج عن الاعتدال» وهذا الخروج يسمى مرضًا بعد أن 
يضر بالفعل إضرارًا محسوسًا . 

وهى على ثمانية أضرب : أربعة بسيطة» وأربعة مركبة؛ فالبسيطةٌ: البارد» والحارء والرّطب. 
واليابس . والمركبةٌ : الحارّ الرّطبء والحار اليابس» والبارد الرّطب» والبارد اليابس» وهى إما أن تكون 
بانصباب مادة» أو بغير انصباب مادة؛ وإن لم يضر المرض بالفعل يسمى خروججا عن الاعتدال صحة . 


وللبدن ثلاثةٌ أحوال: حال طبيعية» وحال خارجة عن الطبيعية» وحال متوسطة بين الأمرين : 
فالأولى : بها يكون البدن صحيحًا . والثانية: بها يكون مريضًا. والحال الثالئة: هى متوسطة بين 
الحالتين» فإن الضد لا ينتقل إلى ضذه إلا بمتوسطء وسبب خروج البدن عن طبيعته» إِمّا من داخله 
لأنه مركب من الحار والبارد» والرطب واليابس» وإما من خارج» فلأن ما يلقاه قد يكون موافقاء وقد 
يكون غير موافق» والضررٌ الذى يلحق الإنسان قد يكون من سوء المزاج بخروجه عن الاعتدال؛ وقد 
يكون من فساد العضو وقد يكون من ضعف فى القوى. أو الأرواح الحاملة لهاء ويرجع ذلك إلى 
زيادة ما الاعتدال فى عدم زيادته» أو نقصانٌ ما الاعتدال فى عدم نقصانه» أو تفُرُقٌ ما الاعتدال فى 
اتصاله» أو اتصالٌ ما الاعتدالُ فى تفرُقه» أو امتدادٌ ما الاعتدالٌ فى انقباضه أو خروجٌ ذى وضع وشكل 
عن وضعه وشكله بحيث يُخرجه عن اعتداله . 

فالطبيب : هو الذى يُقَرّقُ ما يضر بالإنسان جمعٌهء أو يجمعٌ فيه ما يضرٌه تفرُقه» أو ينقّصٌ منه ما 
يضرّه زيادته» أو يزيدٌ فيه ما يضرًه نقصّهء فيجلب الصحة المفقودة» أو يحفظها بالشكل والشبه ويدفعٌ 
العلّة الموجودة بالضد والنقيض» ويخرجهاء أو يدفعٌها بما يمنع من حصولها بالحمية» وسترى هذا 
كله فى هدى رسول اللَّهِ َك شافيًا كافيّا بحول الله وقُرّته» وفضله ومعونته . 

فْضل: فكان من هديه يِل فعل التداوى فى نفسه. والأمرُ به لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه» 
ولكن لم يكن من هديه ولا هدى أصحابه استعمال هذه الأدوية المركّبة التى تسمى أقرباذين» بل كان 
غالب أدويتهم بالمفردات» وزنها أضافوا إلى المفروها غاونة» أن كبر مدروتة: وهذا غالب طب 
الأمم على اختلاف أجناسها من العرب والتّركُء وأهل البوادى قاطبةٌ» وإنما عنى بالمركبات الروم 
واليونانيون» وأكثرُ طب الهند بالمفردات . وقد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوى بالغذاء لا 
يُعدل عنه إلى الدواء» ومتى أمكن بالبسيط لا يُعدل عنه إلى المركّب . 

قَالُوا: وكل داء قدر على دفعه بالأغذية والحمية» لم يُحاول دفعه بالأدوية . 

قَالُوا: ولا ينبغى للطبيب أن يولع بسقى الأدوية» فإنَّ الدواء إذا لم يجد فى البدن داءً : يُحلّلهء أو 
وجد داءً لا يوافقه» أو وجد ما يوافقه فزادت كميته عليه أو كيفيته» تشبّث بالصحةء وعبث بهاء 
وأربابٌ التجار ب من الأطباء طبهم بالمفردات غالبّاء وهم أحد فر ق الطب العلاث . 

والتحقيق فى ذلك أن الأدوية من جنس الأغذية» فالأمة والطائفة التى غالب أغذيتها المفردات» 

أمراضها قليلة جدًاء وطبّها بالمفردات» وأهل المدن الذين غلبت عليهم الأغذيةٌ المركّبة يحتاجون إلى 
الأدوية المركبة» وسببٌ ذلك أنَّ أمراضهم فى الخالب مركَبةٌ» فالأدويةٌ المركبة أنفمُ لهاء وأمراض أهل 
البوادى والصحارى مفردة. فيكفى فى مداواتها الأدوية المفردة . فهذا برهانٌ بحسب الصناعة الطبية . 

ونحن نقول : ناعون آنا لبر سبااطاب: اللا ليه بير طح ارقي الابما إلى انيم : 
وقد اعترف به حُذَّاقهم وأثميّهم » فإنَّ ما عندهم من العلم بالطب منهم من يقول: هو قياس . ومنهم 
من يقول : هو تجربة . ومنهم من يقول: هو إلهامات» ومنامات؛ وحدس صائب . ومنهم من يقول : 
أخذ كثير منه من الحيوانات البهيمية» كما نشاهد السنانير إذا أكلت ذوات السموم تعمدٌ إلى السَّراجء 


فتلغ فى الزيت تتداوى به» وكما رؤيت الحيّاثُ إذا خرجت من بطون الأرض» وقد عشيت أبصارُها 
تأتى إلى ورق الرازيانج» فتّمرُ عيونها عليها وكما عهد من الطير الذى يحتقن بماء البحر عند انحباس 
طبعه» وأمثال ذلك مما ذكر فى مبادئ الطب . 

وأين يقع هذا وأمثاله من الوحى الذى يوحيه الله إلى رسوله بما ينفعه ويضرهء فنسبة ما عندهم من 
الطب إلى هذا الوحى كنسبة ما عندهم من العلوم إلى ما جاءت به الأنبياء» بل ههنا من الأدوية التى 
تشفى من الأمراض ما لم يهتد إليها عقول أكابر الأطباء» ولم تصل إليها عُلومُّهِم وتجاربهم 
وأقيستهم؛ من الأدوية القلبية؛ الروحانية؛ وقوة القلب» واعتماده على الله والتوكل عليهء 
والالتجاء » إليه» والانطراح والانكسار بين يديه» والتذثّل لهء والصدقة» والدعاءء والتوبة» 
والاستغفار؛ والإحسان إلى الخلق. وإغاثة الملهوف, والتفريج عن المكروب. فإِن هذه الأدوية قد 
جرَبْتها الأمم على اختلاف أديانها ومللهاء فوجدوا لها من التأثير فى الشفاء ما لا يصل إليه علمٌ أعلم 
الأطباء» ولا تجربئه » ولا قياسه . 

وقد جرّبنا نحن وغيرنا من هذا أمورًا كثيرة» ورأيناها تفعل ما لا تفعل الأدويةٌ الحسّيّة؛ جل تير 
الأدوية الحسّيّة عندها بمنزلة الأدوية الطرقية عند الأطباء» وهذا جار على قانون الحكمة الإلهية ليس 
خارجًا عنهاء ولكن الأسباب متنوعة» فإن القلب متى اتصل برب العالمين» وخالق الداء والدواء؛ 
ونذة القاديفة ونه فيا على ها اننا كافت له أدوية اتوي قير الأدوية النى ثفانيها لفل النشد نظ 
المُْرِض عنهء وقد مُلم أن الأرواح متى قويت؛ وقويتٌ النفسسٌ والطبيعة تعاوّنا على دفع الداء وقهره. 
فكيف ينكر لمن قويت طبيعته ونفسه. رفرس متهاو أسميا تف وحُبّها لهء وتنعمها 
بذكره» وانصراف قواها كلّها إليه» وجمعها عليه» واستعانتها به» وتوكلها عليه» أن يكون ذلك لها 
من أكبر الأدوية» وأن توجب لها هذه القوة دفع الألم بالكلية» ولا يُنكر هذا إلا أجهل الناس, 
وأغلظهم حجابّاء وأكثقهم نفسّاء وأبعدٌهم عن الله وعن حقيقة الإنسانية» وسنذكر إن شاء الله 
السبب الذى به أزالت قراءة الفاتحة داء اللّدغة عن اللّدِيغْ التى رقى بهاء فقام حتى كأنَّ ما به قلبة ”" . 

فهذان نوعان من الطب النبوى» نحن بحول الله نتكلم عليهما بحسب الجهد والطاقة. وجلخ 
علومنا القاصرة» ومعارفنا المتلاشية جذَاء ويقتافشا الترساة» ولككا تستو سو من تيد الخير كله 
ونستمد من فضله. فإنه العزيز الوهاب . 

فَضْل: روى مسلم فى صحيحه : من حديث أبى الزّبير عن جابر بن عبد الله عن لني كل أنه قال : 
«لكلٌ داء دواءً» فإذا أَصِيبَ دَوَاءُ الدّاِء برأ بإذن الله عَرْ وجل" . 

وفى الصحيحين عن عطاءء عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يكل : «ما أنزل الله مِنْ داء إلا أنزلَ 
لَهُ شفَاء» 9” 


. يقال: ما بالعليل قلبة» أي ما أصابه شىء» ولا يستعمل إلا في النفي» والقلبة : داء أو ألم يتقلب منه صاحبه‎ )١( 
.)١51410( وأحمد‎ ,»)57١ 5( كتاب السلام» باب: لكل داء دواء واستحباب التداوى برقم‎ ٠ (؟) أخرجه مسلم‎ 
فو أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب : ما أنزل الله داء إلا له شفاء» برقم (ملاكه)., ولم أجده في مسلء‎ 


وفى مسند الإمام أحمد من حديث زياد بن علاقة عن أسامة بن شريكِ» قال: كنت عند النَبِيّ يِه . 
وجاءت الأعرابء فقالوا: يارسول الله أنتداوى؟ فقال: نَعَمْ يا عبادَ الله نَدَاوَوْاء فإنَّ الله عَزَّ وجل لم 
يضَعْ داءً إلا وَضَعٌ لَهُ شِفاءً غيرَ داء واحدٍء قالوا: ماهو؟ قال: الهَرَم”'' . 

وفى لفظٍ : «إنَّ اللة لم يُنزل دَاءَ إلا أنزل له شِفَاءَء عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ؛ . 

وفى المسند: من حديث ابن مسعود يرفعه: إِنَّ الله عَرَّ وجل لم يُنَزلٌ داءً إلا أنزلَ لَّهُ شِفاءً» عَلِمَهُ 
مَنْ عَلِمَهُء وَجَهِلَهُ م مَنْ جَهِلَه”" . 

وفى المسئد والسئن : عن أبى خزامة» قال: قلتٌ: يا رسول الله أرأيْتٌ رُقى تَسْتَرْقِيهًاء ودواءً 
نتداوى بهء وثُقَاةً نتَقِيهَاء هل تَرُدُ من قَدَرٍ اللو شيئًا ؟ فقال: «هى من قَدَرٍ الله»”" . 

فقد تضمّنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسبّبات» وإبطال قول من أنكرهاء ويجوز أن 
يكون قوله لكل داء دواء؛ على عمومه حتى يتناول الأدواء القاتلة» والأدواء التى لا يمكن لطبيب أن 
و الع ها أدوية ثبرئهاء ولكن طوى علمها عن البشر» ولم يججعل لهم 
00 من المخلوقات إلاله ضدّء وكلُ داء له ضد من الدواء يعالج بضد؛ فعلّ 
النَبِي كلد البرء يبموافقة فقَة الداء للدواء. وَهَذاكدرٌ زاكذ غلى مجه عرو فإن الدواء فتن ماو درس 
الداء فى الكيفية» أو زاد فى الكمية على ما ينبغى» نقله إلى داء آخر»ء ومتى قصر عنهالم يف 
بمقاومته». وكان العلاج قاصراء ومتى لم يقع المُداوى على الدواء؛ أو لم يقع الدواء على الداء» لم 
يحصل الشفاء»ء ومتى لم يكن الزمان صالحًا لذلك الدواء» لم ينفع » ومتى كان البدن غير قابل له أو 
القوة عاجزة عن حمله. أو ثم مانعٌ يمنع من تأثيره» لم يحصل البّرء لعدم المصادفة» ومتى نمت 
المصادفة حصل البرء بإذن الله ولا بُدَّء وهذا أحسنٌ المَحْمِلِيْنِ فى الحديث . 

والثّانِي : أن يكون من العام المراد به الخاصٌ»ء لا سيما والداخل فى اللّفظ أضعاف أضعاف 
الخارج منه» وهذا يُستعمل فى كل لسان» ويكونُ المراد أنَّ الله لم يضع داءً يقبل الدواء إلا وضع له 
دواء» فلا يدخل فى هذا الأدواءٌ التى لا تقبل الدواء» وهذا كقوله تعالى فى الرّيح التى سلّطها على قوم 
عاد : ##تُدَمَْرُ كل تَىَءٍ بِأَمْرِ رَيبَا» [الأحقاف :0؟] أى : كل شىء يقبل التدمير» ومن شأن الرّيح أ ن تدمره» 
ونظائرٌه كثيرة . ومن تأمّل خلق الأضداد فى هذا العالم» ومقاومة بعضها لبعض» ودفع بعضها ببعض» 
وتسليط بعضها على بعض» تبيّن له كمال قدرة الرب تعالى»؛ وحكمته ؛ وإثقانه ما صتعة وتفرّذه 
بالربوبية» والوحدانية. والقهر. وأذّ كل ماسو اء هلها يُضَاده وتمائيه:: كما أنه القترة بذاته .وك ها 
سواه محتاج بذاته . 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبوداوء كتاب الطبء باب : في الرجل يتداوى» برقم (7805) والترمذي »)3١78(‏ انظر صحيح 
سنن أبي داود . 

(؟) صحيح : أخرجه أحمد في مسئده» برقم (2)5054 وابن ماجه (7313778) . انظر صحيح الجامع ) برقم (60664). 
(") ضعيف : أخرجه الترمذي» كتاب الطبء باب : ماجاء في الرقى والأدوية» برقم »)35١70(‏ وابن ماجه (/471 *) . 
انظر ضعيف سنن الترمذي . 


وفى الأحاديث الصحيحة الأمرٌ بالتداوى» وأنه لا يُنافى التوكل» كما لا يُنافيه دفع داء الجوع. 
والعطش . والحرّء والبرد بأضدادهاء بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التى نصبها الله 
مقتضياتٍ لمسببّاتها قدرًا وشرعاء وأن تعطيلها يقدح فى نفس التوكل» كما يقدح فى الأمر والحكمة ؛ 
ويضعفه من حيث يظن مُعطَلّها أنَّ تركها أقوى فى التوكل» فإن تَرْكَهَا عجرًا يُنافى التوكلٌ الذى حقيقته 
اعتمادُ القلب على الله فى حصول ما ينفع العبد فى دينه ودنياه» ودفع ما يضرّه فى دينه ودنياه» ولا بد 
مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب وإلا كان معطّلاً للحكمة والشرع» فلا يجعل العبدُ عجزه توكلا 
ولا توكله عجرًا. 

وفيها رد على من أنكر التداوى» وقال: إن كان الشفاء قد قُدَّرء فالتداوى لا يفيد» وإن لم يكن قد 
قُدّرء فكذلك . وأيضّاء فإنَّ المرض حصل بقدر الله وقدر الله لا يُدفع ولا يُردء وهذا السؤال هو 
الذى أورده الأعراب على رسول الله يك . وأما أفاضل الصحابة» فأعلم بالله وحكمته وصفاته من أن 
يُوردوا مثل هذاء وقد أجابهم النَّبِىَ يل بما شفى وكفى» فقال: هذه الأدوية والرٌقى والتّقَى هى من 
قدر اللهء فما خرج شىء عن قدره٠‏ بل يرد قدرٌه بقدره» وهذا الرَّدُ من قدره. فلا سبيل إلى الخروج 
عن قدره بوجه ماء وهذا كردٌ قدر الجوع» والعطش. والحرّ» والبرد بأضدادهاء وكردٌ قدر العدوٌ 
بالجهادء وكلّ من قدر الله : الدافمٌ» والمدفوعٌ» والدَّفُمٌ . 

ويقال لمُوودهذ| السؤال: هذا يوحت عدك أن :لآ تاشر سيبا من الأسييات' الى تخلب يها متفعةع 
أو تدفعٌ بها مضرّة» لأن المنفعة والمضرّة إن قُدّرتاء لم يكن بد من وقوعهماء وإن لم تُقدّر لم يكن 
سبيل إلى وقوعهماء وفى ذلك خرابٌ الدّين والدنياء وفسادُ العالم» وهذا لا يقوله إلا دافعٌ للحق. 


عا سس ممح 


ما ل لكر الور لب جولة الك فلار الوزن ال ار + #لَوَ سَاءَ أسَّد مآ أَشَرَسكنا ولا 
َابَآَوْنَا» [الأنعام:2]148 لو سَآءَ أَلَهُ ما عَبَدْنا من دونِيء مِن مَيْءِ نحن ولا َامَاوْتا» [النحل: ه+]ء فهذا 
قالوه دفعًا لحجة الله عليهم بالرّسَل . 

وجوابُ هذا السائل أن يُقال: بقى قسحٌ ثالث لم تذكرهء وهو أنَّ الله قَدّر كذا وكذا بهذا السبب فإن 
أتيتَ بالسّبب حَصَّلَ المسبّبُ» وإلافلا. فإن قال: إن كان قَدَّر لى السَّبِبَء فعليّهء وإن لم يُقدّره لى 
لم أتمكن من فعله . 

قِيلَ: فهل تقبل هذا الاحتجاجٌ من عبدِك» وولدِك» وأجيرك إذا احتّجّ به عليك فيما أمرته به 
ونهيئّه عنه فخالّمَك ؟» فإن قبلته» فلا تَلَّمْ مَنْ م عمصاك؛ وأخذ مالك؛ وقَذفٌ عِرْضَكء وضيّع 
ل ا ل ار 
إعير اكتلن : أن إبراهيم الخليل قال: ذا رسكن اذا امن :قال في الذر ا ؟ فال فى 
قال : فَمَابَالَ الطبيب ؟ قال ديشر انيل لد واف على ند 

وفى قوله كلهِ: لكل داء دواء» تقويةٌ لنفس المريض والطبيب؛ وحتٌ على طلب ذلك الدواء 
والتفتيش عليه» فإنَ المريض إذا استشعرث نفسّه أن لدان دواة تزريله »على قث بروية الرجاءة وروت 
عنده حرارة اليأس» وانفتّحَ له باب الرجاء» ومتى قَويتٌْ نفسّه انبعفتٌ حرارثه الغريزية» وكان ذلك 


ىق هدي خير العياد سس ا اا ١00111‏ 


با لتر الروك العيرادة والتتسانية والطيفية: : ومتى قويثٌ هذه الأرواح» قويت ت الْقَوَّى التى هى 
حاملة لهاء فقهرت المرض ودفعتّه . 

وكذلك الطبيبُ إذا علم أنَّ لهذا الداء دواءً أمكنه طلبّه والتفتيش عليه . وأمراض الأبدان على وزَّانٍ 
أمراض القلوبء وما جعل الله للقلب مرضا إلا جعل له شفاءً بضده.؛ فإِنْ علمه صاحبٌ الداء 
واستعمله. وصادف داءً قلبه» أبرأه بإذن الله تعالى . 
فَصْل: فى هديه يَِيةٍ فى الاحتماء من التخم., والزيادة فى الأكل على قدر الحاجة والقانون 

الذى ينبغى مراعاته فى الأكل والشرب 

فى المسند وغيره : عنه يَككِْ أنه قال : اما مَل آدمِيَ وعاء شَرًا فِنْ بطن» بِحَسْبٍ ب ابن آدمٌ لُقيماتٌ يُقِمْنَ 
صُلْبَه » فإن كان لا بُدٌ قاعلا كَُلْتَ لِطَعَامِهِ وثُلْتُ لِشَرَابه وثُلْتْ لتقيِه»7" . 

الأمراض نوعان: أمراض مادية تكون عن زيادة مادة أفرطت فى البدن حتى أضرّت بأفعاله 
الطبيعية» وهى الأمراض الأكثرية» وسببها إدخال الطعام على البدن قبل هضم الأوَّل»ء والزيادة فى 
القدر الذى يحتاج إليه البدن» وتناولٌ الأغذية القليلة النفع» البطيئة الهضمء والإكثار من الأغذية 
المختلفة التراكيب المتنوعة؛ فإذا ملا الآدمئٌ بطنه من هذه الأغذية» واعتاد ذلك» أورثته أمراضًا 
متتوعة + ينها نظن 4 الزوال :وسريمهء :تإذاتوسّط فى الخذاءه وتثاول مه قدر الحاحة + وكان مقدلا فى 
كميته وكيفيته» كان انتفاع البدن به أكثر من انتفاعه بالغذاء الكثير . 

ومراتبٌ الغذاء ثلاثة: أحدها: مرتبة الحاجة . والثانية: مرتبة الكفاية. والثالثة: مرتبة 
النفيلة .فأخبر النَّبِىَ كلل #اتسريكقيه لقتهات 1 يقمن صلبه ٠»‏ فلا تسقط قوَّنهء ولااتضعف معهاء فإن 
تجاوزهاء فليأكل فى تُلْثْ بطنه» ويدع الكل الآخر للماء» والثالت للتّمس» وهذا من أنفع ما للبدن 
والقلب. فإنَّ البطن إذا امتلأ من الطعام ضاق عن الشراب» فإذا ورد عليه الشراب ضاق عن النَّمْس» 
وعرض له الكرب والتعب بحمله بمنزلة حامل الحمل الثقيل» هذا إلى ما يلزم ذلك من فساد القلب» 
وكسل الجوارح عن الطاعات» وتحركها فى الشهوات التى يستلزمها الشّبعٌ » فامتلاءٌ البطن من الطعام 
مضرٌ للقلب والبدن . هذا إذا كان دائمًا أو أكثريًا . وأما إذا كان فى الأحيان» فلا بأس بهء فقد شرب 
أبو هريرة بحضرة التَبِىَ بل من اللَّبنْء حتى قال : «وَالّذِى بعشك بالحقّ لا أجدٌ له مَسْلَكاه '' » وأكل 
الفتفانة حفر قدي اذا سو شغوا: 

والشبع المفرط يُضعف القوى والبدن؛ وإنْ أخصبه» وإنما يقوى البدن بحسب ما يقبل من الغذاءء 
لا بحسب كثرته . ولما كان فى الإنسان جزءٌ أرضى» وجزءٌ هوائئ» وجزءٌ مائى» قسم النَّبِيَ كَل ' 
طعامه وشرابّه ونفسه على الأجزاء الثلاثة . 


)000 صحيح . أخر جه أجل في مسنئده ؛ برقم او 6" والترمذي (22)598 وابن ماجه 0960 من حديث 
المقدام بن معد يكرب . انظر صحيح الجامع برقم (051/5). 

هه أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب : كيف كان عيش النبي يلْهٌ ٠‏ برقم (5507).» والترمذي (/1841): وأحمد 
.)٠١"01(‏ 


١‏ :اد المحاد 
فَإِنْ قِيل : فأين حظ الجزء النارى؟ 
قيل: هذه مسألةٌ تكلّم فيها الأطباء» وقالوا: إن فى البدن جزءًا ناريًا بالفعل. وهو أحد أركانه 
و كانه 200 


ونازعهم فى ذلك آخرون من العقلاء من الأطباء وغيرهم وقالوا: ليس فى البدن جزءٌ نارى 
بالفعل» واستدلوا بوجوه: 

أحَدُهًا: أنَّ ذلك الجزء النارى إما أن يُدعى أنه نزل عن الأثير» واختلط بهذه الأجزاء المائية 
والأرضية» أو يقال: إنه تولّد فيها وتكوّن» والأول مستبعد لوجهين : أحدهما: أنَّ النار بالطبع 
صاعدة» فلو نزلت» لكانت بقاسر من مركزها إلى هذا العالم . الثانى : أن تلك الأجزاء النارية لا بُدَ 
فى نزولها أن تعبّر على كرة الرّمهرير التى هى فى غاية البرد» ونحن نشاهد فى هذا العالم أنَّ النار 
العظيمة تنطفئ بالماء القليل» فتلك الأجزاء الصغيرة عند مرورها بكرة الزُمهرير التى هى فى غاية البرد 
ونهاية العظمء أولى بالانطفاء . 

وأما الثانى : وهو أن يقال: إنها تكوّنت ههنا فهو أبعد وأبعد» لأن الجسم الذى صار نارًا بعد أن لم 
يكن كذلك, قد كان قبل صيرورته إما أرضًاء وإما ماءً» وإما هواء لانحصار الأركان فى هذه الأربعة. 
وهذا الذى قد صار نارًا أولآء كان مختلطا بأحد هذه الأجسام» ومتصلا بهاء والجسم الذى لا يكون 
نارًا إذا اختلط بأجسام عظيمة ليست بنار ولا واحدٍ منهاء لا يكونٌ مستعدًا لأن ينقلب نارًا لأنه فى نفسه 
ليس بنار» والأجسام المختلطة باردة» فكيف يكون مستعذا لانقلابه نارًا؟ . 

فإن قلعم : لم لا تكون هناك أجزاء نارية تقلب هذه الأجسام» وتجعلها نارًا بسبب مخالطتها 
إياها؟ . 

قُلْنَا: الكلام فى حصول تلك الأجزاء النارية كالكلام فى الأول. ٠‏ فإن قلتم تااترق فتن روفن الماء 
على الثّورة ”© المطفأة #تنفصل منها نار» وإذا وقع شعاع الشمس على البلّورة ظهرت النار منهاء وإذا 
ضريئنا الحجر على الحديد». ظهرت النار» وكل هذه النارية حدثت عند الاختلاط » وذلك يبطل ما 


ترون القي لأرل لا 
قال المنكرون : عن ا در أن تكون المُصاكّة ”” الشديدة محدئةٌ للنار» كما فى ضرب الحجارة 
على الحديدء أو تكونٌ قو مكو الشمس هون لقاره كمانى البلووةلكنااشيهيفد دلقيها فى 


أجرام النبات والحيوان» ا ل ا ان ولافيهامن 

0 كيف وشعاع الشمس يقع على ظاهرهاء فلا تتولّد النار 
. الوجه الثانى : فى أصل المسألة 5 ١‏ الأطاه تسبسوة على ا الشدران الععرق فى غاب المقانة 

(1) أى أصوله جمع أَسْطْفنَ وهو لفظ يونانى بمعنى الأصل» وسمو العناصر الأربع التى هى الماء والأرض والهواء والنار 

أسطقسات. لأنها أصول المركبات التى هى الحيوانات والنباتات والمعادن عندهم . 

(؟) هى حجر الكلس» أى : الجير . () مفاعلة من الصك وهى المصادمة . 


فيهدي خير العياد س7 سس سس سس ب بتكا 
بالطبع» فلو كانت تلك السخونة بسبب الأجزاء النارية» لكانت محالاً إذ تلك الأجزاءً النارية مع 
حقارتها كيف يُعقل بقاؤها فى الأجزاء المائية الغالبة دهرًا طويلاء بحيث لا تنطفئ مع أنّا نرى النار 
ل 00 

الوجه الثالث : أنه لو كان فى الحيوان والنبات جزءٌ نارئ بالفعل» لكان مغلوبًا بالجزء المائى الذى 
فيهء وكان الجزءٌ النارى مقهورًا به» وغلبة بعض الطبائع والعناصر على بعض يقتضى انقلاب طبيعة 
المغلوب إلى طبيعة الغالب» فكان يلز م بالضرورة انقلاب تلك الأجزاء النارية القليلة جدًا إلى طبيعة 
الماء الذى هو ضد النار . 

الوجه الرابع : أنَّ الله سبحانه وتعالى ذكر خلق الإنسان فى كتابه فى مواضع متعددة» يخبر فى 
بعضها أنه خلقه من ماء؛ وفى بعضها أنه خلقه من تراب» وفى بعضها أنه خلقه من المركّب منهما وهو 
الطين» وفى بعضها أنه خلقه من صلصال كالفخارء وهو الطين الذى ضربته الشمس والرّيح حتى صار 
صلصالاً كالفخَار ولم يخبر فى موضع واحد أنه خلقه من نارء بل جعل ذلك خاصية إبليس . وثبت 
فى صحيح مسلم : عن النَبِيَ يك قال: «خُلِقَتِ الملائكة من نُورِء وخُلِقَ الجانُ من مارج من نار وخُلِقَ 
آدمُ مما وّصِفَ لكم»”'' . وهذا صريح فى أنه ُحلق مما وصفه الله فى كتابه فقطء ولم يصف لنا 
سبحانه أنه خلقه من نارء ولا أن فى مادته شيئًا من النار . 

الوجه الخامس : أنَّ غاية ما يستدلون به ما يشاهدون من الحرارة فى أبدان الحيوان» وهى دليل على 
الأجزاء النارية» وهذا لا يدل» فإن أسباب الحرارة أعمٌ من النارء فإنها تكون عن النار تارة» وعن 
الحركة أخرى» وعن انعكاس الأشعة؛ وعن سخونة الهواءء وعن مجاورة النارء وذلك بواسطة سخونة 
الهواء أيضاء وتكون عن أسباب أخر» فلا يلزم من الحرارة النارٌ . 

قال أصحاب النار : من المعلوم أن التراب والماء إذا اختلطا فلا بد لهما من حرارة تقتضى طبخهما 
وامتزاججّهماء وإلا كان كُلْ منهما غير ممازج للآخرء ولا متحدًا بهء وكذلك إذا ألقينا البذر : فى الطين 
بحيث لا يصل إليه الهواءٌ ولا الشمس فسدء فلا يخلوء إما أن يحصل ذ فى المركب جسم مُنْضِح طابخ 
بالطبع أو لاء فإن حصل» فهو الجزء النارى» وإن لم يحصلء لم يكن المركبُ مسخنًا بطبعه» بل إن 
سخن كان التسخين عرضيّاء فإذا زال التسخين العَرضىء لم يكن الشىء حارًا فى طبعه» ولا فى 
كيفيته» وكان باردًا مطلقاء لكن من الأغذية والأدوية ما يكون حارًا بالطبع» فعلمنا أن حرارتها إنما 
كانت» لأن فيها جوهرًا ناريا . 

وأيضًا فلو لم يكن فى البدن جزءٌ مسخن لوجب أن يكون فى نهاية البرد» لأن الطبيعة إذا كانت 
مقتضية للبرد. وكانت خالية عن المعاون والمعارض» وجب انتهاءٌ البرد إلى أقصى الغاية» ولو كان 
كذلك لما حصل لها الإحساس بالبرد» لأن البرد الواصل إليه إذا كان فى الغاية كان مثلّهء والشىء لا 
ينفعل عن مثله» وإذا لم ينفعِلْ عنه لم يُُحِسنٌ به. وإذا لم يحس به لم يتألم عنه» وإن كان دونه فعدمُ 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب : الزهد والرقاق» باب : في أحاديث متفرقة» برقم (5197), وأحمد(177/8١).‏ من حديث 
عائشة رضى الله عنها . 


1 :ادالمعاد 


الانفعال يكون أولى» فلو لم يكن فى البدن جزءٌ مسخن بالطبع لما انفعل عن البرد» ولا تألَّم به. 
قالوا: وأدلتكم إنما تُبْطِلُ قول مَن يقول: الأجزاء النارية باقية فى هذه المركبات على حالهاء وطبيعتها 
النارية» ونحن لا نقول بذلك» بل نقول: إِنَّ صورتها النوعية تفسد عند الامتزاج . 

قال الآخرون: لِمَ لا يجوز أن يُقال: إن الأرض والماء والهواء إذا اختلطت, فالحرارةٌ المنضجة 
الطابخة لها هى حرارةٌ الشمس وسائر الكواكب» ثم ذلك المركب عند كمال نضجه مستعد لقبول 
الهيئة التركيبية بواسطة السخونة نباتا كان أو حيوانًا أو معدناء وما المانع أن تلك السخونة والحرارة 
التى فى المركّبات هى بسبب خواص وقُوّى يُحدئها الله تعالى عند ذلك الامتزاج لا من أجزاء نارية 
بالفعل؟ ولا سبيل لكم إلى إبطال هذا الإمكان ألبتة» وقد اعترف جماعة من فضلاء الأطباء بذلك . 

وأما حديث إحساس البدن بالبرد» فنقول: هذا يدل على أنَّ فى البدن حرارةٌ وتسخيئاء ومّن يُنكر 
ذلك؟ لكن ما الدليل على انحصار المسخن فى النار؟ فإنه وإن كان كل نار مسخنّاء فإن هذه القضيةً لا 
تكس كلب بل عكمها الضادق :عض المسخن نان 

وأما قولكم بفساد صورة الئّار النوعية» فأكثر الأطباء على بقاء صورتها النوعية» والقول بفسادها 
قول فاسد قد اعترف بفساده أفضلٌ متأخُريكمء فى كتابه المسمى ب «الشفاء»”'' » وبرمَنَ على بقاء 
الأركان أجمع على طبائعها فى المركبات . وبالله التوفيق. 

فَصْل : وكان علاجه يِه للمرض ثلاثة أنواع : 

أحدها: بالأدوية الطبيعية. 

والثانى : بالأدوية الإلهية . 

والثالث : بالمركب من الأمرين . 

ونحن نذكر الأنواع الثلاثة من هديه كله فنبدأ بذكر الأدوية الطبيعية التى وصفها واستعملهاء ثم 
نذكر الأدوية الإلهية» ثم المركبة . 

وهذا إنما نشير إليه إشارة» فإِنَّ رسول اللَه كِ إنما بُعث هاديّاء وداعيًا إلى اللهء وإلى جنّته 
ومعرّفًا بالله» ومبيّنا للأمة مواقع رضاه وآمرًا لهم بهاء ومواقع سخطه وناهيًا لهم عنهاء ومُخبرهم 
أخبار الأنبياء والرّسْل وأحوالهم مع أممهم. وأخبار تخليق العالم. وأمر المبدأ والمعاد». وكيفية 
شقاوة النفوس وسعادتها وأسباب ذلك . 

وأما طب الأبدان: فجاء من تكميل شريعته؛ ومقصودًا لغيره؛ بحيث إنما يستعمل عند الحاجة 
إليه» فإذا قدر على الاستغناء عنه» كان صرف الهمم والقُوى إلى علاج القلوب والأرواح. وحفظ 
صحتهاء ودفع أسقامهاء وحمايتها مما يُمُسدها هو المقصود بالقصد الأول؛ وإصلاح البدن بدون 
إصلاح القلب لا ينفع» وفساد البدن مع إصلاح القلب مضرّثه يسيرة جدّاء وهى مضرّةٌ زائلة تعقبها 
المنفعة الدائمة التامة . وبالله التوفيق. 


)١(‏ هو لأبي على الحسين بن عبد الله الشهير بابن سينا وهو من المعدودين في الفلاسفة. توفى سنة 478 ه. 


١ 


في هدي خير العباد 
ذكر القسم الأول وهو العلاج بالأدوية الطبيعية 
فَصْل: فى هديه فى علاج الحمى 

ثبت فى الصحيحين : عن نافع » عن ابن عمرء أن النَِيَ بل قال: «إِنّمَا الحُمّى - أو شِدَةٌ الحُمّى - 
مِنْ فيح جَهنمء فَأبْرِدُوُهَا بِالْمَاءِه ”'' . 

وقد أشكل هذا الحديث على كثير من جهلة الأطباء؛ ورأوه منافيًا لدواء الحمّى وعلاجهاء ونحن 
نُبِيّن بحول الله وقوته وجهه وفقهه. فنقول: خطاب النَّبِيَ َل نوعان: عامٌ لأهل الأرض » وخاص 
ببعضهم» فالأول: كعامة خطابه . والثانى : كقوله: ١لا‏ تَسْتَفْبلُوا القِبلَةَ بغائط ولآبَولِء ولاتَسْبَدْبِرِوهَاء 
ولكن شرّقواء أؤ غَرّبُوا '"“. فهذا ليس بخطاب لأهل المشرق والمغرب ولا العراق» ولكن لأهل 
المدينة وما على سمتهاء كالشام وغيرها. وكذلك قوله: «مَا بِينَ المَشْرِقٍ والمَغْرِب قبلَةٌ» ”" . 

وإذا عرف هذاء فخطابه فى هذا الحديث خاصٌ بأهل الحجاز» وما والاهم. إذ كان أكثر الحَمّيات 
التى تعرض لهم من نوع الحَمّى اليومية العرضية الحادثة عن شدة حرارة الشمس » وهذه ينفعها الماء 
البارد شُربًا واغتسالاء فإن الحُمَّى حرارةٌ غريبة تشتعل فى القلب» وتنبثٌ منه بتوسط الروح والدم فى 
الشرايين والعروق إلى جميع البدن» فتشتعل فيه اشتعالاً يضر بالأفعال الطبيعية . وهى تنقسم إلى 
قسمين : عرضية : وهى الحادثة إما عن الورمء أو الحركة؛, أو إصابة حرارة الشمسء أو القيظ الشديد 
ونحو ذلك . ومرضية : 

وهى ثلاثةٌ أنواع؛ وهى لا تكون إلا فى مادة أولى» ثم منها يسخن جميع البدن. فإن كان مبدأ 
تعلقها بالروح سميت حُمّى يوم» لأنها فى الغالب تزول فى يوم» ونهايثّها ثلاثة أيامء وإن كان مبداً 
تعلقها بالأخلاط سميت عفنية» وهى أربعة أصناف : صفراوية» وسوداوية» وبلغمية» ودموية. وإن 
كان مبدأ تعلقها بالأعضاء الصلبة الأصلية» سميت حُمّى دِق» وتحت هذه الأنواع أصناف كثيرة . 

وقد ينتفع البدن بالحَمّى انتفاعا عظيمًا لا يبلغه الدواء» وكثيرًا ما يكون حُمَّى يوم وحُمّى العفن 
سببًا لإنضاج مواد غليظة لم تكن تنضِجٌ بدونهاء وسببًا لتفتح سُدَّدٍ لم يكن تصل إليها الأدوية المفتحة . 

وأما الرّمد الحديثٌ والمتقادمٌء فإنها تبرئ أكثّر أنواعه برءًا عجيبًا سريعًاء وتنفع من الفالجء 
َاللَقُوَةِ '““» والتشنج الامتلائى» وكثيرًا من الأمراض الحادثة عن الفضول الغليظة . 


ا 


: أخرجه البخاري» كتاب : الطب» باب : الحمى من فيح جهنمء برقم (51/57)؛ ومسلمء, كتاب: السلام» باب‎ )١( 
.)1951( ومالك‎ ,»)47/١5( وابن ماجه (7141/7), وأحمد‎ »)57١4( لكل داء دواء واستحباب التداوى» برقم‎ 
(؟)أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب : قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق» برقم (45”): ومسلم كتاب الطهارة؛‎ 
والدارمي‎ 2)١7٠560( وابن ماجه (0714, وأحمد‎ »)7١( باب الاستطابة» برقم (5115)» وأبو داود (9)» والنسائي‎ 
. من حديث أبي أيوب رضي الله عنه‎ .)175( 

() صحيح : أخرجه الترمذي» كتاب الصلاة» باب : ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة» برقم (745)» وابن ماجه 
(1١١)زمن‏ حديث أب هريرة رضي الله عنه . انظر صحيح سنن الترمذي . 

(:) اللقوة: داء يكون في الوجه يعوج منه الشدق . 


وقال لى بعض فضلاء الأطباء : إِنَّ كثيرًا من الأمراض نستبشر فيها بالْحُمَّى؛ كما يستبشر المريض 
بالعافية» فتكون الحُمَّى فيه أنمُع من شرب الدواء بكثير» فإنها تنضج من الأخلاط والمواد الفاسدة ما 
يضرٌ بالبدن» فإذا أنضجتها صادفها الدواء متهيئة للخروج بنضاجهاء فأخرجهاء فكانت سببًا للشفاء . 

وإذا عرف هذاء فيجوز أن يكون مرادُ الحديث من أقسام الحَمّيات العرضية» فإنها تسكن على 
المكان بالانغماس فى الماء البارد. وسامى الماء البارد المثلوج. ولا يحتاج صاحبها مع ذلك إلى 
علاج آخر»ء فإنها مجردٌ كيفية حارة متعلقة بالرُوح» فيكفى فى زوالها مجردٌ وصول كيفية باردة 
تُسكنهاء وتخمد لهبها من غير حاجة إلى استفراغ مادة» أو انتظار نضج . 

ويجوز أن يراد به جميعٌ أنواع الحُْمّيات» وقد اعترف فاضل الأطباء جالينوس ”' : بأنَّ الماء البارد 
ينفع فيهاء قال فى المقالة العاشرة من كتاب «حيلة البرء» : ولو أن رجلاً شابًا حسنّ اللُحمء خصب 
البدن فى وقت القيظ . وفى وقت منتهى الحمّى» وليس فى أحشائه ورم. استحمٌ بماء باردء أو سبح 

وقال الرازئُ ”2 فى كتابه الكبير : إذا كانت القوة قوية» والحمَّى حادة جدّاء والنضج بين ولا ورم 
فى الجوفء ولا فتق» ينفع الماء البارد شرباء وإن كان العليل خصب البدن والزمان حارٌء وكان 

وَقَوْلُهُ:ْ الحُمّى من فيح جهنم» هو شدة لهبهاء وانتشارهاء ونظيرُه قوله: شدَةٌ الحرّ من فيح 
جهنم», وفيه وجهان: أحدهما: أنَّ ذلك أنموذجٌ ورقيقةٌ اشئّمَت من جهنم ليستدل بها العبادٌ عليها. 
ويعتبروا بهاء ثم إِنَّ الله سبحانه قدّر ظهورها بأسباب تقتضيهاء كما أنَّ الروح والفرح والسرور واللّذة 
من نعيم الجنَّةَ أظهرها الله فى هذه الدار عبرةً ودلالة» وقدر ظهورها بأسباب توجبها . 

والثَانى : أن يكون المراد التشبيه» فشبّه شدة الحَمّى ولهبها بفيّح جهنم. وشمّه شدة الحر به أيضًا 
كننيهًا للنفوس علق قندة غذاس الناو» :أن هذ ةالخزارة العظعة مشيية بننحههاوهوها ضيب من قرت 
منها من حرها . 

وَقَوْلهُ : فأبردوهاء روى بوجهين : الأول : بقطع الهمزة وفتحهاء رباعئ : فق أبرة الشي ع إدا 
صيّره باردّاء مثل أسخنه : إذا صيّره سخنًا . 

والثَّانى : بهمزة الوصل مضمومة من برد الشىء يبرده. وهو أفصح لغةً واستعمالاء والرباعى لغة 
رديئة عندهم . قال: 


إِذَا وَجَدْتُ لَهيبَ الْحْبَ فى كَبِدِى أَقْبَلْتُ ئخرّ سِمَاءٍ الْقَوْم أُبْتَرِدُ 


مَبْيِى بَرَدْثُ يِبَرْدِ الْمَاءِ ظاهِرة 
وَقَوْلَه : بالماء فيه قولان : أحدهما : أنه كل ماءء وهو الصحيح . 
)١(‏ طبيب يونانى توفى سنة 7١١‏ م. 
)١(‏ هو أبو بكر محمد بن زكريا الرازى من أشهر أطباء العرب» ولقب جالينوس العرب؛ وطبيب المسلمين» وله مؤلفات 
كثيرة في صناعة الطب في مقدار ثلاثين مجلداء والجدرى والحصبة توفي سنة ١١‏ 7ه . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 9/ 
ضف ! 


في هدي خير العباد لاسب سب سس 22 حر 17 ١‏ 


والثانى اناعد زمزم 4 واحيخ [ميجات هذا القول بماوواء لساري في صبعيحةه عن أبى حمر 
نصر بن عمران الصبعئ قال : كُنت أجالس ابن عباس بمكة ؛ فأخذتنى الحَمّى فقال : أبردها عنك بماء 
زمزم» فإنَّ رسولٌ اللَّهِ يلِ قال : إن الحمّى من فيح جهنّم » فأبردوها بالماء»؛ أو قال: بماء زمزم '"' . 
وراوى هذا قد شلك فيهء ولو جزم به لكان أمرًا لأهل مكة بماء زمزمٌ» إذ هو متيسر عندهم» ولغيرهم 
بما عندهم من الماء . 

ثم اختلف من قال : إنه على عمومهء هل المراد به الصدقة فة بالماء؛ أو استعماله؟ على قولين. 
والصحيح أنه استعمال» وأظن أنَّ الذى حمل من قال : المرادٌ الصدقةٌ به أنه أشكلّ عليه استعمال الماء 
البارد فى الحُمّى ء ولم يَفَهِمْ وجهه مع أنَّ لقوله وجهًا حسنّاء وهو أن الجزاء ين جنس العمل ؛ ؛ فكما 
اليو لوبي العلكن عن الفلمان اننا النارو: اللعمة انر لوييتة الخنى عنهجرة ونان #تولكن هذا 
يُؤخد مِن فِقَّه الحديث وإشارته» وأما المراد به فاستعماله . وقد ذكر أبو نعيم وغيره من حديث أنّس 
يَرفعه : «إذَا حم أَحَدُكُمء فَلْيْرَشَ عليه الماء البارِدَ ثلاث ليالٍ مِنَ السّحَرِ» (" . 

وفى سئن ابن ماجّه عن أبى هُريرَةَ يرفعه: «الْحُمّى كيرٌ مِن كير جَهَئْمَ» فْتَحُوهَا عَنْكُمْ بالماء 
البارد» 9" , 

وفى المسند وغيره؛ من حديث الحسن ؛ عن سَمُرَة يرفعٌه : «الْحُمّى قطعةٌ من النَارِء فَأبْرِدُوهَا مََكُم 
بالماءِ البارد»» وكان رسول اللَّهِ كله إذا حُمّ َعَا ؛ ل ا 

رق الجقى اسن شديه أبن كريد :رض اللسعفة نانم ١‏ كرك الخد علد وسيل رق يها 
وجل قال وعول اللَّهِ كاله : «لأ َسْيّهَا فإنها تَنَفِى الذّنُوبَء كما تَنْفِى الئَارُ حَبَّتَ الْحَدِيده © . 

لما كانت الحمّى يتبعها حمية عن الأغذية الرديئة» وتناول الأغذية والأدويةٍ النافعة» وفى ذلك 
إعانةٌ على تنقية البدن» ونَفّى أخبائه وفضوله» وتصفيته من مواده الردية» وتفعل فيه كما تفعل النارٌ فى 
الحديد فى 'ثفى عع وتضيفية شوه روه كانت اشنيه الأفنباء يتان الكيز الى تصقن يعوهر الحديد: 
وهذا القدرٌ هو المعلوم عند أطباء الأبدان . وأما تصفيتها القلب من وسخه ودرنه» وإخراجها خبائثه؛ 
فأمرٌ يعلمه أطباءٌ القلوب» ويجدونه كما أخبرهم به نبيُّهم رسول الله ولكن مرض القلب إذا صار 
مأيوسًا من برئه» لم ينفع فيه هذا العلاج . 
)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب بدء الخلق» باب : صفة النار وأنها مخلوقة» برقم (7”771)» من حديث ابن عباس رضي الله 
عرية . 


(؟) صحيح : أخرجه الحاكم في المستدرك ,)١177/5(‏ برقم (75178). والفيرح : سطوع الحر وفورانه . انظر صحيح 
الجامع» برقم (5917)»: والسلسلة الصحيحةء برقم .)١71١(‏ 

(*) صحيح : أخرجه اين ماجه» كتاب الطب» باب : الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء» برقم (74170) . انظر صحيح 
الجامع» برقم (7”189) . 

(4) ضعيف: أخرجه الطبراني في الكبير (171/1؟)2 برقم (54417)», والحاكم في المستدرك (2»)547/4 برقم 
(؛ وذكره الهيثمى في المجمع (5/ 45) وقال : رواه الطبراني والبزار وفيه إسماعيل بن مسلم وهو متروك . انظر 
ضعيف الجامع ‏ برقم (147175). 


(5) صحيح : أخرجه ابن ماجه. كتاب الطب» باب : الحمى» برقم (179”). انظر صحيح سنن ابن ماجه . 


148 زاد المعاد 
فالحُمّى تنفع البدن والقلب» وما كان بهذه المثابة فسبّه ظلم وعدوان. وذكرت مرة وأنا محمومٌ 
قول بعض الشعراء يسبها 
زَارَتُ 0 اللثوب وَوَدَعَت له 0 مسن رار وَمُوَدٍِ 


ل وات 

زَارَتْ مُكَفْرَةٌ الدنوب لِصَبَهَا أغلاً بها مي زَائير وَمُوَدَع 

قَالَْتْ وَقَدْ عَرَّمَتْ عَلَى تَرْحَالِهًا مادا تريد فقلك: أن: ل تقلفن 

لكان أولى به. ولأقلعت عنه . فأقلعت عنَّى سريعًا. وقد روى فى أثر لا أعرف حاله : احُمّى يَوْم 
كَقَارَة سَنَةِ» 2١7‏ » وفيه قولان: أحدهما: أنَّ الْحَُمَّى تدخل فى كل الأعضاء والمفاصل» وعدثها ثلاثمائة 
بالكلية إلى سنة» كما قيل فى قوله تكله : «مَنْ شَرِبَ الَمْرَ لم تُقْبَلْ لهُ صَلاةٌ أربعينَ يؤْمًا »”" » إِنَّ أثر 
الخمر يَبقَى فى جوف العبد» وعروقهء وأعضائه أربعين يومًا. والله أعلم . 

قال أبو هريرة: : ما من مرض يُصيبنى أحبٌ إلى من الحمّى لأنها تندخل فى كل عضو منّى. 
وَإِنَّ الله سبحانه يعطى كلَّ عضو حظّه من الأجر . 

وتقروق الترمدي فى جاميه بن ديت زرافم بن خدج يرن : «إذا أصَابَتْ أَحَدَكُمْ الحُمّى - وَإِنَّ 
الحُمّى قِطعةٌ مِنَ النَار - فَليُطفئها بالمّاءِ البَارِء ويَسْتَقبِلْ تَهْرَا جاريّاء فَليستقبلْ جَرْيةَ المَاءِ بعدَ الفخْرِ 
وقَبْلَ طلُوع الشّمْسٍء وليقل ابسو الله اللّْهُمّ اشفٍ عَبْدَكَ وصَدَّقٌ رَسُولَك . وينغمس فيه ثلاث 
عَمَسَاتٍ ثلاثة أيام. فإنْ بَرِىَء وإلا ففى خمسء فإن لمْ يبرَأ فى خمس» فسبع » فإن لم يبرأ فى سبع 
: فإنها لا تكادُ جاوز تسمًا بإذنٍ الله » 7" . 

قُلْتُ : وهو ينفع فعله فى فصل الصيف فى البلاد الحارة على الشرائط التى تقدّمتء فإنْ الماء فى 
ذلك الوقت أبرد ما يكون لبُّعْدِه عن ملاقاة الشمس» ووفور القَوّى فى ذلك الوقت لما أفادها النوم 
والسكون, وبرد الهواء» فتجتمع فيه قوةٌ القّوّىء وقوةٌ الدواء» وهو الماء البارد على حرارة الحَمّى 
العَرّضية»ء أو الغِبٌ الخالصة., أعنى التى لا ورم معهاء ولا شىء من الأعراض الرديئة والمواد 
الفاسدة» فيُطفئها بإذن اللهء لا سيما فى أحد الأيام المذكورة فى الحديث. وهى الأبام ات 
بُحرّان الأمراض الحادة كثيرًاء سيما فى البلاد المذكورة» لرّقةِ أخلاط سكانهاء وسرعة انفعالهم عن 
الدواء النافع . 
)5 ضعيف جذا : رواه القضاعى في مسنده عن ابن مسعود مرفوعًا في حديث بلفظ : «وحمى ليلة تكفر خطايا سنة مجرمة» . 
انظر ضعيف الجامع» برقم (7147) . 
(0) صحيح : أخر جه أبن ماجه» كتاب الأشربة» باب: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة» برقم 16" وأحمد 
(20. من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . انظر صححيح الجامع » برقم (1511) . 
() ضعيف : أخرجه الترمذي», كتاب الطب » باب : ماجاء في التداوى بالعسل» برقم (85١5).؛‏ وأحمد(1919١1).‏ من 
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فَصْل: فى هديه فى علاج استطلاق البطن 

فى الصحيحين: من حديث أبى المتوكّل» عن أبى سعيد الخدريٌ» أنَّ رجلا أتى النَّبيَ َه 
فقال: إنَّ أخى يشتكى بطنه - وفى رواية : استطلق بطنه - فقال : اسقه عسلا. فذهب ثم رجع. فقال: 
قد سقيئّه ) فلم يغن عنه شيئًاء وفى لفظ : فلم يزده إلا اسْتِطْلاقَاء فرشي أو كلثاء كل ذلك يقول له: 
اسْقِه عَسَّلاً. فقال له فى الثالثةٍ أو الرابعة : «صَدَقَ الله» وكَذَّبَ بَطْنْ أَخِيكَ»”'" . 

وفى صحيح مسلم فى لفظ له : «إنَّ أخى عَرِبَ بطئه؛ أى : فسد هضمهء واعتلّت معدته. والاسم: 
العرب بفتح الراء» والذرب أيضًا . 

والعسل فيه منافعٌ عظيمة» فإنه جلاءٌ للأوساخ التى فى العروق والأمعاء وغيرهاء محَلّلٌ للرطوبات 
أكلاً وطلاءً» نافع للمشايخ وأصحاب البلغم. ومن كان مزاجه ياردًا رطبّاة وهو مكذ ملين للطبيعة: 
حافظ لقوى المعاجين ولما استُودع فيه؛ مذهبٌ لكيفيات الأدوية الكريهة؛ منقٌ للكبد والصدرء مدرٌ 
للبول» موافقٌ للسعال الكائن عن البلغم؛ وإذا شرب حارًا بهن الورد» نفع من نهش الهوام» وشرب 
الأفيون» وإن شرب وحده ممزوجًا بماء نفع من عضة الكَلْبٍ الكَّلِب» وأكل الفطر"'" القثّالء وإذا 
جعل فيه اللّْحم الطرئٌ» حفظ طراوته ثلاثة أشهرء وكذلك إن جعل فيه القنَّاء» والخيار» والقرع. 
والباذنجان» ويحفظ كثيرًا من الفاكهة ستة أشهرء ويحفظ جثة الموتى» ويُسمى الحافظ الأمين. وإذا 
لطخ به البدن المقمل والشّعرء قتل قمله وصثئبانه» وطوّل الشّعرء وحسّنه؛ ونعّمه» وإن اكتحل به 
جلا ظلمة البصر» وإن اسن بها بِيّض الأسنان وصقلهاء وحفظ صحتهاء وصحة اللّئة» ويفتح أفواه 
الغروق» ويّدرٌ الطمث, ولعقه على الريق يذهب البلغم» ويغسل خمل المعدة» ويدفع الفضلات 
عنهاء ويسخنها تسخيئًا معتدلاء ويفتح سددهاء ويفعل ذلك بالكبد والكلى والمثانة» وهو أقل ضررًا 
لسدد الكبد والطحال من كل حلو. وهو مع هذا كله مأمون الغائلة» قليل المضارء مضرٌ بالعرض 
للصفراويين» ودفعها بالخل ونحوهء فيعود حيتئذ نافعًا له جدًا . 

وهو غذاء مع الأغذية» ودواء مع الأدوية» وشراب مع الأشربة» وحلو مع الحلوى» وطلاء مع 
الأطلية» ومُفرّح مع المفرّحات.» فما خلق لنا شىء فى معناه أفضل منهء ولا مثله» ولا قريبًا منه. ولم 
يكن معوّل القدماء إلا عليه» وأكثر كتب القدماء لا ذكر فيها للسكر ألبتة» ولا يعرفونه» فإنه حديثٌ 
العهد حدث قريبّاء وكان النَّبِيَ كه يشربه بالماء على الرّيقء وفى ذلك سر بديع فى حفظ الصحة لا 
يدركه إلا الفطن الفاضل» وسنذكر ذلك إن شاء الله عند ذكر هديه فى حفظ الصحة . 

وفى سئن ابن ماجه مرفوعًا من حديث أبى هريرة: «منْ لَعِقَ المَسَل ثلاث غدَوَاتٍِ كل شَهْرِء لَمْ 
يُصِبْه عَْظِيمٌ مِنَ البلاء» ''" . 
)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الطب, باب : الدواء بالعسل» برقم (07815)» ومسلمء كتاب السلام؛ باب: التدارى 
بسقى العسل» برقم (1711). 
(1) الفطر بضمتين: نوع من الكمأة . 
(؟) ضعيف: أخرجه ابن ماجهء كتاب الطبء باب : العسل» برقم (71460). انظر ضعيف الجامع » برقم (08171) . 
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وفى أثر آخر: «علَيِكُم بِالشْفَاءَيْنِ: المَسَلٍ والقُرآن»”'' . فجمع بين الطب البشرى والإلهى» وبين 
طب الأبدان» وطب الأرواح» وبين الدواء الأرضى والدواء السمائى . 

إذا عرف هذاء فهذا الذى وصف له النَّبيَ يَكْكُ العسل؛, كان استطلاق بطنه عن تخمةٍ أصابته عن 
امتلاء» فأمره بشرب العسل لدفع الفضول المجتمعة فى نواحى المعدة والأمعاء» فإن العسل فيه 
جلاء» ودفع للفضولء وكان قد أصاب المعدة أخلاط لزجة» تمنع استقرار الغذاء فيها للزوجتهاء فإن 
المعدة لها خمل كخمل القطيفة فإذا علقت بها الأخلاط اللّزجة» أفسدتها وأفسدت الغذاءء فدواؤها 
بذااتجلرفامن تللق الأخلاط» :والعسز بعلؤة والعسيل من أحسن ما عولج به هذا الداء» لا سيما إن 
مزج بالماء الحار. 

وفى تكرار سقيه العسل معنى طبى بديع » وهو أن الدواء يجب أن يكون له مقدار» وكمية بحسب 
حال الداءء إن قصر عنهء لم يُزله بالكلية» وإن جاوزه» أوهى القّوى. فأحدث ضررًا آخرء فلما أمره 
أن يسقيّه العسل» سقاه مقدارًا لايفى بمقاومة الداءء ولا يبلُغْ الغرضٌ» فلما أخبره» علم أنَّ الذى 
سقاه لا يبلّْ مقدار الحاجة» فلما تكرر تردادٌه إلى النَّبِىَ كَل ء أكّد عليه المعاودة ليصل إلى المقدار 
المقاوم للداء» فلما تكررت الشربات بحسب مادة الداء» بَرَأء بإذن الله . واعتبارٌ مقادير الأدوية. 
وكيفياتهاء ومقدار قوة المرض والمريض من أكبر قواعد الطب . 

وفى قوله يَكلِ : «صدّقٌ الله وكذّبَ بطنٌ أخيك»» إشارة إلى تحقيق نفع هذا الدواء» وأن بقاء الداء 
ليس لِقصور الدواء فى نفسهء ولكنْ لكذب البطنء وكثرة المادة الفاسدة فيه» فأمّره بتكرار الدواء 
لكثرة المادة . 

وليس طبّه بكهْ كطبٌ الأطباءء فإن طب النَبِىَ يك متيقّنٌ قطعئ إلهئْ » صادرٌ عن الوحى» ومشكاة 
النبوة» وكمال العقل. وطبٌ غيره أكثرُه حدس 0 وتجارب, ولا ينكر عدم انتفاع كثير من 
المرضى بطب النبوة» فإنه إنما ينتفع به من تلقّاه بالقبول» واعتقاد الشفاء به» وكمال التلقى له بالإيمان 
والإذعان» فهذا القرآنٌ الذى هو شفاء لما فى الصدور إن لم يُتلنَّ هذا التلقى لم يحصل به شفاءً 
الصّدور مِن أدوائهاء بل لا يزيد المنافقين إلا رجسا إلى رجسهم » ومرضا إلى مرضهم. وأين يقعٌ طب 
الأبدان منهء فطب النبوة لا يُناسب إلا الأبدان الطيبة» كما أنَّ شفاء القرآن لا يناسب إلا الأرواح الطيبة 
والقلوب الحية؛ فإعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن الاستشفاء بالقرآن الذى هو الشفاء 
النافع» وليس ذلك لقصور فى الدواء؛ ولكن لحُبث الطبيعة» وفساد المحل» وعدم قبوله . والله 
الحوقق» 

فَضْل: وقد اختلف الناس فى قوله تعالى: يحرج مِنْ بَطُونِهَا سَرَابٌ يِف أَلوثهٌ فيه سْمَاه ين 4 
[النحل: 154 , هل الضمير فى فيه راجعٌ إلى الشراب» أو راجعٌ إلى القرآن؟ على قولين: الصحيح : 
رجوعه إلى الشراب » وهو قول ابن مسعودء وابين عباس » والحسن.ء وقتادة» والأكثرين» فإنه هو 


فحن 


(١)ضعيف:‏ : أخرجه ابن ماجه» كتاب الطب» باب : العسل» برقم(؟155”؟) . من حديث عبد الله بن مسعود رضى ي الله 
عنه . انظر ضعيف الجامع ‏ برقم (50/16). 


المذكورء والكلام سيق لأجله؛ ولاذكر للقرآن فى الآية» وهذا الحديث الصحيح وهو قوله: 
اصَدَقَ اللهُ؛ كالصريح فيه . والله تعالى أعلم . 
فَضْل: فى هديه فى الطاعون وعلاجه والاحتراز منه 
فى الصحيحين عن عامر بن سعد بن أبى وقّاص» عن أبيه» أنه سمعه يسأل أسامة بن زيدٍ : ماذا 

امنيح من وضول للد كله فى الملا فون #القال أساءة : قال رسول اللَّه كَل : «الطاعُونُ رَجْرٌ أَرْسِلَ عَلَى 
طائفةٍ من بنى إسرائيل» وعَلَى من كان قَبْلكم فإذا سَمِعْتُم به بأرض» فلا تَدْخُلوا عليه وإذا وَقَعَ بأرض 
وأنتم بهاء فلا تَخُرُجوا منها فِرَارًا مِنْهُ»'"' 1 

وفى الصحيحين أيضًا: عن حَفْصَةَ بنت سِيرِينَ» قالت: قال أنسٌ بن مالك : قال رسول الله كله : 
الطاعُونُ شهادة لكل مُسْلِمٍ ؛ ' . 

الطاعون من حيث اللّغة : الروي الوادداه موحت الفساع » وهريعه ادل الطيد : ورم رديء 
قنّال يخرج معه تلهّبٍ شديد مؤلم جدًا يتجاوز المقدار فى ذلك» ويصير ما حوله فى الأكثر أسود أو 
أخضرء أو أكمد»ء ويؤول أمره إلى التقرح سريعًا . وفى الأكثرء يحدث فى ثلاثة مواضع : فى الإبْط. 
وخلف الأذن, والأرنبة» وفى اللحوم الرخوة . 

وفى أثر عن عائشة : أنها قالت للنبيّ كَل : الطعن قد عرفناه» فما الطاعون؟ قال: «عُذَةَ كَمُدَةٍ 
امبر يَخْرُجٌ فى المَرَاقَ والإيط» '” . 

قال الأطباء : :إذا لواقم قكنا فى انوع الور قوسو يبرعلب ادنر الالقةه رامن 
جنس فاسد». سَمّى طاعوناء وسببه دم ردىء مائل إلى العفونة والفسادء مستحيل إلى جوهر سمئ ء 
فد العضرً ويُغيّر ما يليه» وربما رشح دما وصديدّاء ويؤدى إلى القلب كيفية رديئة» فيحدث القيء 
والخفقان والمّشى» وهذا الاسم وإن كان يَعُمْ كل ورم يؤدى إلى القلب كيفية رديئة حتى يصيرٌ لذلك 
قتّالاء ٠‏ فإنه يختصٌُ به الحادث فى اللّحم العُددى» لأنه لرداءته لا يقبلّه من الأعضاء ء إلا ما كان أضعف 
بالطبع. وأردؤّه ما حدث فى الإبط وعلكالاذة لقربهما من الأعضاء التى هى أرأس» وأسلمه 
الأحمرء ثم الأصفر . والذى إلى السواد» فلا يفلت منه أحدٌ. 

ولما كان الطاعون يكثر فى الوباء» وفى البلاد الوبيئة» عبّر عنه بالوباء» كما قال الخليل : الوباء : 
الطاعون . وقيل : هو كل مرض يعم. 

والتحقيق أنَّ بين الوباء والطاعون عمومًا وخصوصاء فكلٌ طاعونٍ وباءء وليس كل وباءِ طاعوناء 
وكذلك الأمراض العامة أعم من الطاعون, فإنه واحد منهاء والطواعينُ خرّاجات وقروح وأورام رديئة 


: أخرجه البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب: حديث الغارء برقم (/757): مسلمء كتاب السلام» باب‎ )١( 
الطاعون والكهانة ونحوهاء برقم (18؟57).‎ 

(1) أخرجه البخاري؛ كتاب الطبء باب : مايذكر في الطاعون؛ برقم (0177): ومسلمء كتاب الإمارة» باب : بيان 
الشهداء؛ برقم .)١9١57(‏ 

() حسن لغيره: أخرجه أحمد في مسنده» برقم (2506760). انظر صحيح الترغيب والترهيب . 
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حادثة فى المواضع المتقدم ذكرها . 

قلت : هذه القروح» والأورام» والجراحات» هى آثار الطاعون» وليست نفسّهء ولكن الأطباء لما 
لم تُدرك منه إلا الأثر الظاهرء جعلوه نفس الطاعون . 

والطاعون يُعَبّر به عن ثلاثة أمور : 

أَحَدُهَا: هذا الأثر الظاهر» وهو الذى ذكره الأطباء . 

والثاني: الموت الحادث عنه؛ وهو المراد بالحديث الصحيح فى قوله: «الطاعونُ شَهادةٌ لكل 
مسلم». 

وَالئَالِتُ : السبب الفاعل لهذا الداء» وقد ورد فى الحديث الصحيح : «أنهُ بقيةُ رجز أَرِسِلّ عَلى بَنِى 
إسرائيل: ”3 وورد فيه : (أنهُ وَخَْرُ الحنٌ؛. وجاء : «أنهُ دّعوة نبىك؛ . 

وهذه العلل والأسباب ليس عند الأطباء ما يدفعهاء كما ليس عندهم ما يدل عليهاء والرّسُل تُخبر 
بالأمور الغائبة» وهذه الآثار التى أدركوها من أمر الطاعون ليس معهم ما ينفى أن تكون بتوسط 
الأرواح» فإن تأثير الأرواح فى الطبيعة وأمراضها وهلاكها أمر لا ينكره إلا من هو أجهل الناس 
بالأرواح وتأثيراتهاء وانفعال الأجسام وطبائعها عنهاء والله سبحانه قد يجعل لهذه الأرواح تصرفا فى 
أجسام بنى آدم عند حدوث الوباء» وفساد الهواء» كما يجعل لها تصرفا عند بعض المواد الرديئة التى 
تحدث للنفوس هيئة رديئة» ولا سيما عند هيجان الدم» والمرّة السوداء. وعند هيجان المنى» فإِن 
الأرواح الشيطانية تتمكن مِن فعلها بصاحب هذه العوارض ما لا تتمكن من غيره» مالم يدفعها دافع 
أقوى من هذه الأسباب من الذّكرء والدعاء» والابتهال» والتضرع.ء والصّدقة» وقراءة القرآن» فإنه 
يستنزل بذلك من الأرواح الملكية ما يقهر هذه الأرواح الخبيثة» ويُبطل شرَّها ويدفع تأئيرها. وقد 
جرّبنا نحن وغيرنا هذا مرارًا لا يحصيها إلا الله ورأينا لاستنزال هذه الأرواح الطيبة واستجلاب 
قربها تأثيرًا عظيمًا فى تقوية الطبيعة» ودفع المواد الرديئة» وهذا يكون قبل استحكامها وتمكنهاء ولا 
يكاد ينخرم» فمّن وقّقه الله» بادر عند إحساسه بأسباب الشر إلى هذه الأسباب التى تدفعها عنه» وهى 
له من أنفع الدواء» وإذا أراد الله عَنَّ وجل إنفااً قضائه وقَّدَّرهء أغفل قلبّ العبد عن معرفتها وتصرّرها 
وإرادتهاء فلا يشعر بهاء ولا يريدهاء ليقضى الله فيه أمرًا كان مفعولا . 

وسنزيد هذا المعنى - إن شاء الله تعالى - إيضاحًا وبيانًا عند الكلام على التداوى بالرّقَى» والعوذ 
النبوية» والأذكارء والدعوات» وفعل الخيرات» وثبيّن أن نسبة طب الأطباء إلى هذا الطب النبوى» 
كنسبة طب الطرقية والعجائز إلى طبهم » كما اعترف به حُذَّاقهم وأئمتهم» ونبين أن الطبيعة الإنسانية 
أشد شىء انفعالاً عن الأرواح» وأن قُوَى العُوّدء والرُقَىء والدعوات» فوق قُوَى الأدوية» حتى إنها 
بطل قُوَى السموم القاتلة . 1 

والمقصود: أنَّ فساد الهواء جزء من أجزاء السبب التام» والعِلّة الفاعلة للطاعون» فإن فساد جوهر 


)010( أخرجه البخاري . كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب: حديث الغار. برقم ف ومسلمء كتاب السلام , باب : 
الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء برقم (14١؟5).‏ من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه . 


الهواء الموجب لحدوث الوباء وفساده. يكون لاستحالة جوهره إلى الرداءة» لغلبة إحدى الكيفيات 
الرديئة عليه» كالعفونة» والنَّّنء والسّمّيّة ففى أى وقت كان من أوقات السنة» وإن كان أكثر حدوثه فى 
أواخر الصيف. وفى الخريف غالبًا لكثرة اجتماع الفضلات المرارية الحادة وغيرها فى فصل الصيف ». 
وعدم تحللها فى آخره» وفى الخريف لبرد الجوء ورَدْعَة الأبخرة والفضلات التى كانت تتحلل فى 
زمن الصيف. فتنحصره فتسخن » وتعفن» فتحدث الأمراض العفنة» ولا سيما إذا صادفت البدن 
مستعدّاء قابلاً» رهِلاً» قليل الحركة» كثيرَ المواد» فهذا لا يكاد يُقْلِت مِن العطب . 

وأصحٌ الفصول فيه فصل الربيع . قال بقراط "'“: إن فى الخريف أشد ما تكون من الأمراض» 
وأقتل» وأما الربيعٌ. فأصحٌ الأوقات كلها وأقلّها موتاء وقد جرت عادةٌ الصيادلة» ومجهزى الموتى 
أنهم يستدينونَ» ويتسلفون فى الربيع والصيف على فصل الخريف. فهو ربِيعُهم وهم أشوق شىء 
إليه» وأفرح بقدومه» وقد روى فى حديث : «إذا طلعَ النَْجْمُ ارْتَفْعَتَ الْمَامَةُ عن كل بَلَّدِ) ا 
بطلوع الترياة وفْسّر بطلوع النبات زمن الربيع» ومنه: #وَآلتَجُمْ وَأَلنَّجَرٌ مَمَجُدَان 4 [الرحمن:1] فإنَّ كمال 
طلوعه وتمامّه يكون فى فصل الربيع» وهو الفصل الذى ترتفع فيه الآفات . 

وأما الثّرياء فالأمراض تكثر وقت طلوعها مع الفجر وسقوطها. 

قال التّميمِئْ فى كتاب «مادة البقاء»: أشدٌ أوقات السنة فسادّاء وأعظمها بلية على الأجساد وقتان. 
أحدهما: وقت سقوط الثّريا للمغيب عند طلوع الفجر . والثانى: وقت طلوعها من المشرق قبل طلوع 
الشمس على العالم» بمنزلة من منازل القمر. وهو وقت تصرّم فصل الربيع وانقضائه» غير أن الفساد 
الكائن عند طلوعها أقل ضررًا من الفساد الكائن عند سقوطها . 

وقال أبو محمد بن قتيبة : يقال: ما طلعت الكُّريا ولا نأث إلا بعاهة فى النّاس والإبل» وغروبُها 
اعو "اين طلوعها. 

وفى الحديث قولٌ ثالث - ولعله أولى الأقوال به -: أنَّ المراد بالتّجم : الثّرياء وبالعاهة: الآفة 
التى تلحق الزروع والثمار فى فصل الشتاء وصدر فصل الربيع»؛ فحصل الأمن عليها عند طلوع الثُّريا 
فى الوقت المذكورء ولذلك نهى يل عن بيع الثمرة وشرائها قبل أن يبِدّو صلاحُها. والمقصود: 
الكلام على هديه جَلِِ عند وقوع الطاعون. 

فَصْل : وقد جمع النَّبِيّ لي للأمة فى نهيه عن الدخول إلى الأرض التى هو بهاء ونهيه عن الخروج 
منها بعد وقوعه كمال التحرز منه» فإِنْ فى الدخول فى الأرض التى هو بها تعرضًا للبلاء» وموافاةً له 
فى محل سلطانه» وإعانة للإنسان على نفسه» وهذا مخالف للشرع والعقل» بل تجتُبُ الدخول إلى 
أرضه من باب الحمية التى أرشد الله سبحانه إليهاء وهى حمية عن الأمكنة» والأهوية المؤذية . 


. هو من أشهر أطباء اليونان القدماء توفي سنة 7171 قبل الميلاد‎ )١( 

(؟) ضعيف : أخرجه الطبراني في المعجم الصغير »)8١ /١(‏ برقم .)٠١5(‏ عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ : إذا طلع النجم 
رفعت العاهة عن كل بلد . انظر السلسلة الضعيفة. برقم (/1591) . 

(") أعوه: يعنى أشد عاهة وإصابة . 
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وأما نهيه عن الخروج من بلده؛ ففيه معنيان : 

أحدهما: حمل النفوس على الثقة بالله» والتوكل عليه» والصبر على أقضيته» والرّضا بها . 

والنَانِي : ما قاله أئمة الطب: أنه يجب على كل محترز من الوباء أن يخرج عن بدنه الرطوبات 
الفضلية» ويُقلّل الغذاء» ويميل إلى التدبير المجفف من كل وجه إلا الرياضة والحمّامء فإنهما مما 
يجب أن يحذرء لأن البدن لا يخلو غالبًا من فضل ردىء كامن فيهء فتثيرٌه الرياضة والحمّامء 
ويخلطانه بالكيموس " الجيد. وذلك يجلب علّة عظيمة» بل يجب عند وقوع الطاعون السكون 
والدّعة؛. وتسكين هيجان الأخلاط» ولا يمكن الخروجٌ من أرض الوباء والسفر منها إلا بحركة 
شديدة» وهى مضرة جدّاء هذا كلام أفضل الأطباء المتأخرين» فظهر المعنى الطبى من الحديث 
النبوى» وما فيه من علاج القلب والبدن وصلاجهما . 

فَإِنْ قِيلَ : ففى قول النَّبِيّ يك : «لا تخرجوا فِرارًا مِنةُ»» ما يُبطل أن يكون أراد هذا المعنى الذى 
ذكرتموه» وأنه لا يمنع الخروج لعارض» ولا يحبس مسافرًا عن سفره؟ قيل : لم يقل أحدٌ - طبيبٌ 
ولا غيره - إِنْ الناس يتركون حركاتهم عند الطواعين» ويصيرون بمنزلة الجمادات» وإنما ينبغى فيه 
القلل من الكركة يسيب الأمقاة و بز لقا أ تله ل عرست الحركه: ا لاسيعرة القرا و نه و وصنة وسكر له 
أنفع لقلبه وبدنهء وأقربٌ إلى توكله على الله تعالى» واستسلامه لقضائه وأما من لا سعد عن 
الحركة - كالصّنَاع ؛ والأجراء؛ والمسافرينء والبُردء وغيرهم - فلا يقال لهم : اتركوا حركاتكم 
جملة 4 ؤزإن أمزوا أن يركوا منهااها لأخائخة ليد إليهه مجرعة المسافن قار امه . والله تعالى أعلم . 

وفى المنع من الدخول إلى الأرض التى قد وقع بها عدة حكم : 

عدي تحب الات المود و والدلهنها, 

الثاني : : الأخدٌ بالعافية التى هى مادة المعاش والمعاد. 

الثَالِتُ : ألا يستنشقُوا الهواء الذى قد عفن وفسد فيمرضون . 

ل 
أمراضهم . 

وفى سنن أبى داود مرفوعًا : «إِنّ مِن القرفٍ التلف» " '' . 

قال ابن قتيبة : القرفٌ مداناة الوباء» ومداناة المرضى . 

الخاف :+ خم النفوس بحرن : الطرة اله وقه فإ دبا نكا تمتها “قن الطيرة على بن انظ ريبهنا: 
وبالجملة ففى النهى عن الدخول فى أرضه الأمرُ بالحذر والحمية. والنهئ عن التعرض لأسباب 
التلف . وفى النهى عن الفرار منه الأمر بالتوكل» والتسليم» والتفويض. فالأول: تأديب وتعليم. 
والثانى : تفويض وتسليم . 
10 الكيمرسن : الخلط أو الحالة التى يكون عليها الطعام بعد فعل المعدة والكلمة يونانية . 
)١(‏ ضعيف : أخرجه أبو داود» كتاب الطبء» باب : في الطيرة» برقم (7”971) . من حديث فروة بن مسيك رضي الله 
عن اس معفم نت 
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وفى الصحيح : أنَّ عمر بن الخطاب خرج إلى الشام؛ حتى إذا كان بسرغ لقيه أبو عبيدة بن الجرّاح 
وأصحابهء فأخبرُوه أنَّ الوباء قد وقع بالشامء فاختلفواء فقال لابن عباس : ادعٌ لى المهاجرين 
الأولين» قال : فدعوتهمء فاستشارهم؛ وأخبرهم أنَّ الوباء قد وقع بالشام . فاختلفواء فقالله 
بعضهم : لكوت لمن فلا نرى أن ترجع عنه . وقال آخرون : معك بقية الناس» وأصحاب 
رسول اللّه كله فلا نرى أن تتقدمهم على هذا الوباء. فقالعمر: ارتفعواعنّى. ثم قال: ادع لى 
الأنصارء فدعوتُّهم له. فاستشارهم» فسلكوا سبيل المهاجرين» واختلفوا كاختلافهم» فقال: ارتفعوا 
عنّىء ثم قال: ادع لى من ههنا من مشيخة قريش من مُهاجرة الفتح» فدعوتهم لهء ٠‏ فلم يختلف عليه 
بكيم رجاده» قالوا : نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء» فأذّن عمر فى الناس : 0ض 
مُصبحٌ على ظَهْرٍ » ؛ فأَضْبِحُوا عليه . فقال أبو عبيدة بن الجرّاح :يا أميرَ المؤمنين أفِرَارًا من قَدَرٍ الله 
تعالى؟ قال : لو غيرّك قالهايا أبا عبيدة» نعم فر من قَدَرٍ الله تعالى إلى قَدَرٍ الله تعالى» أرأيتَ لو كان 
لك إبلٌ فهبطتٌ وَادِيًا له عُدُوَنَانَ إحداهما خصبة» والأحوس عدر السيك إن رعد نيا النذهدة موكيا 
بَقَدَرٍ الله تعالى» وإن رعيتها الجدبة رعيتها بقدر الله تعالى . قال: فجاء عبد الرحمن بن عَوْف وكانَ 
نافيا فى :عضن حاجتاقو افقال إن عندى :فى هذا عله ا-سمعث.رسول: الله كله يترون امإذ ان 
بأَرْض وأنْتُمْ بها فلا َخْرْجِوا فِرَارًا منهء وإذا سَمِعْتُم به بأرض فلا تَقْدَموا عَلَِوِه 90 , 

فضل: فى هديه يََلِتِ فى داء الاستسقاء وعلاجه 

فى الصحيحين : من حديث أنس بن مالك» قال: قدم رهط من عرينة وعكل على النَّبِىَ جل 
فاجتوواالمدينة. فشكوا ذلك إلى النَّبىَ كل فقال لو خرجتم إلى إبل الصدقة فشربتم من أبوالها 
وألبانهاء ففعلواء فلما صحُواء عمدوا إلى الرُعاة فقتلُوهم. واستاقُوا الإبل» وحاريُوا الله ورسوله. 
فبعث رسول الله يكل ذ فى ارسي انا خدواء فَمَطْمَْ أيديَهُم. وأَرجُلَهُمء وسَّمَل أغيْتَهُم و20 ٠‏ وألقاهم فى 
الفتسين رماتو 

والدليل على أن هذا المرض كان الاستسقاء» ما رواه مسلم فى صحيحه فى هذا الحديث أنهم 
قالوا: إِنّا اجتوينا المدينة» فعظمت بطونّناء وارتهشت أعضاؤنا. وذكر تمام الحديث . 

والحوى : داء من أدواء الجوف» والاستسقاء: مرض مادى سببه مادة غريبة باردة تتخلّل الأعضاء 
فتربو لهاإما الأعضاء الظاهرة كلهاء وإما المواضع الخالية من النواحى التى فيها تدبير الغذاء 
والأخلاطء وأقسامه ثلاثة : لحمنّ» وهو أصعبهاء وزفئىٌ , وطبلىٌ . 

ولما كانت الأدوية المحتاج إليها فى علاجه هى الأدوية الجالبة الت فيها إطلاقٌ معتدل» وإدرارٌ 
بحسب الحاجة وهذه الأمور موجودة فى أبوال الإبل وألبانهاء أمرهم النَّبِىَ كل بشربهاء فإنَّ فى لبن 


: أخرجه البخاري. كتاب الطب. باب : ما يذكر فى الطاعون» برقم (9؟لاهة), ومسلم. كتاب السلام . باب‎ )١( 
.)١55١9( الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء برقم‎ 
أخر جه البخاري» كتاب الطب» باب : الدواء بأبوال الوبل. برقم (كلمكمك4 ومسلم. كتاب القسامة والمحاربين‎ 6 
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اللّقّاح جلاء وتلييئّاء وإدرارًا وتلطيفاء وتفتيحًا للسددء إذ كان أكثرٌ رعيها الشيح» والقيصوم»ء 
والبابونج» والأقحوان» والإذخرء وغير ذلك من الأدوية النافعة للاستسقاء . 

وهذا المرض لا يكون إلا مع آفة فى الكبد خاصة» أو مع مشاركة» وأكثرها عن السدّد فيهاء ولبن 
الّقاح العربية نافع من السدّدء لما فيه من التفتد ٠‏ والمنافع المذكورة . 

قال الرازئ : لبن اللقاح يشفى أوجاعٌ الكبدء وفساد المزاج . وقال الإسرائيلى : لبن اللّقاح أرق 
الألبان» وأكثرُها مائيّة وحِدّة»: وأقلها غِذاء. فلذلك صار أقواها على تلطيف الفضولء وإطلاق 
البطن» وتفتيح السدّد» ويدل على ذلك ملوحته اليسيرة التى فيه لإفراط حرارة حيوانية بالطبع ولذلك 
صار أخصٌ الألبان بتطرية الكبد» وتفتيح سُددهاء وتحليل صلابة الطحال إذا كان حديئاء والنفع من 
الاستسقاء خاصة إذا استُعمل لحرارته التى يخرج بها من الضّرْعَ مع بول الفصيل» وبر عار ا يترم 

من الحيوان» فإن ذلك مما يزيد فى ملوحته» وتقطيعه الفضول» وإطلاقهِ البطن. فإن تعلو اتجداره 
وإطلاقه البطن» وجب أن يُطلق بدواء مسهل . 

قال صاحب القانون : ولا يلتفت إلى ما يقال: من أن طبيعة الأّبن مضادة ليعلاج الاستسقاء . قال: 
واعلم أن لين الثُوق دواء نافع لما فيه من الجلاء برفق ‏ ومافيه من خاصية. نهدا الب عدون المتقعةء 
فلو أنَ إنسانًا أقام عليه بدل الماء والطعام شَفِىَ به وقد جرّبَ ذلك فى قوم ذفِعوا إلى بلاد العرب» 
فقادتهم الضرورةٌ إلى ذلك» فعوفوا. وأنفم الأبوال : بَوْل الجمل الأعرابى» وهو النجيب . انتهى . 

وفى القصة : دليلٌ على التداوى والتطبّب» وعلى طهارة بول مأكول اللّحمء فإن التداوى 
بالمحرّمات غير جائز» ولم يُؤمروا مع قرب عهدهم بالإسلام بغسل أفواههم» وما أصابته ثيابّهم من 
أبوالها للصلاةء وتأخيرٌ البيان لا يجوز عن وقت الحاجة . 

وعلى مقاتلة الجانى بمثل ما فعل» فإن هؤلاء قتلوا الراعى» وسملُوا عينيه» ثبت ذلك فى صحيح 
0 0 ءِ 

وعلى قتل الجماعة» وأخذٍ أطرافهم بالواحد. 

وعلى أنه إذا اجتمع فى حق الجانى حدٌّ وقِصاصٌُ استوفيا معّاء فإن الي يِه قطع أيديّهم وأرجُلّهِم 
حدًا لله على حرابهم» وقَتَلّهُم لقتلهم الراعى . 

وعلى أن المحارب إذا أخذ المال» وَقَتَلَء طعت يده ورجله فى مقام واحد وقّل . 

وعلى أنَّ الجنايات إذا تعددت» تغلّظت عقوبائهاء فإنَّ هؤلاء ارتدُوا بعد إسلامهمء وقتلوا 
النفسء ومثَّلُوا بالمقتول» وأخذوا المال» وجاهروا بالمحاربة . 

وعلى أنَّ حكم ردء المحاربين حكم مباشرهم» فإنه من المعلوم أنَّ كل واحد منهم لم يُباشر القتل 
بنفسهء ولا سأل الَبِىَ كل عن ذلك . 

وعلى أن قل الغيلة يُوجب قتل القاتل حدّاء فلا يُسقطه العفوء ولا تُعتبر فيه المكافأة» وهذا 
مذهب أهل المدينة» وأحدٌ الوجهين فى مذهب أحمد» واختاره شيخنا ''' وأفتى به. 


. يعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى‎ )١( 
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فَضل: فى هديه يَلِ فى علاج الجرح 

فى الصحيحين عن أبى حازم؛ أنه سمع سهل بن سعدٍ يسأل عما دووى به جرح رسول الله يك 
يوم أحدٍ. فقال: جرح وجهه؛ وكسرت رباعيته» ومٌّشمت البيضة على رأسه؛ وكانت فاطمة بنت 
رسول الله يي تغسل الدم» وكان علئٌ بن أبى طالب يسكب عليها بالمجنّء فلما رأت فاطمة الدم لا 
الح اي سي باحر يا بجر زد مار ريات المحم الجر ممت 
الدم ('», برماد الحصير المعمول من البردىٌ ” "© وله فعلّ قوىٌّ فى حبس الدمء لأن فيه تجفيمًا قويّاء 
وقلّة لذع» فإِنَّ الأدوية القوية التجفيف إذا كان فيها لذعٌّ هيّجت الدم وجلبئْه» وهذا الرّماد إذا نفخ 
وحدهء أو مع الخل فى أنف الراعف قطع رُعافه . 

نا الراك لس الع ار يي عا افر ات الل يا 
والقرطاس المصرى كان قديمًا يعمل منه؛ ومزاجه بارد يابس » ورماده نافع من أكلة الفم» ويحبس 
نفث الدم» ويمنع القروح الخبيثة أن تسعى . 

فَصْلَ: فى هديه ككِنهِ فى العلاج بشرب العسل والحجامة والكى 

فى صحيح البخارى : عن سعيد بن جبيرٍ » عن ابن عباس » عن النَِّيَ يكِْ قال : «الشّفَاءُ فى ثلاث 
شَرْبَةٍ عسل ٠‏ وشَرْطةٍ مجم وتيةٍ ناِء وأنا أنهى أمَتى عن الكى» 20 , 

قال أبو عبد الله المازرى : الأمراض الامتلائية : إما أن تكون دموية» أو صفراوية» أو بلغمية أو 
سوداوية . فإن كانت دموية» فشفاؤها إخراج الدم. وإن كانت من الأقسام الثلاثة الباقية» 585 
بالإسهال الذى يليق بكل خلط منهاء وكأنه يكل : نبِّهِ بالعسل على المسهلات» وبالحجامة على 
الفصد. وقد قال بعض الناس : إِنَّ الفصد يدخل فى قوله: شَرْطةٍ مِحَْم فإذا أغيًا الدواغ» فْآآِرُ الطب 
الْكَئُ . فذكره يَكٍ فى الأدوية» لأنه يُستعمل عند غلبة الطباع لقُوى الأدوية» وحيث لا ينفعٌ الدواء 
المشروب . وقوله : «وأنا أنهى أنتى عن الكَئ»: وفى الحديث الآخر : «وما أحبٌ أن أَكْمَوى» © . 
إشارة إلى أن يؤخر العلاجَ به حتى تدع الضرورة إليه» ولا يعجل التداوى به لما فيه من استعجال 
الألم الشديد فى دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الككئى . انتهى كلامه . 

وقال بعض الأطباء : الأمراض المزاجية : إما أن تكون بمادة» أو بغير مادة» والمادية منهاء إما 
حارةٌ» أو باردةٌ» أو رطبة» أويايسة» أو ما تركب منهاء وهذه الكيفيات الأربع» منها كيفيتان 
فاعلتان: وهما الحرارة والبرودة وكيفيتان منفعلتان: وهما الرطوبة واليبوسة» ويلزم من غلبة إحدى 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الجهاد والسيرء باب: المجن ومن يترس بترس صاحبه» برقم (79401): ومسلم» كتاب 
الجهاد والسيرء باب : غزوة أحد» يرقم .)1794٠0(‏ 

(؟)نبات ماد ئي كالقصب يصنع منه الحصر وغيرها . 

() أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب : الشفاء في ثلاث» برقم .)058٠0(‏ 

(:)أخرجه البخاري» كتاب الطب, باب : الدواء بالعسل» برقم (07817)؛ ومسلم» كتاب السلام» باب : لكل داء دواء 
واستحياب التداوى » برقم .)5١١5(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 
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الكيفيتين الفاعلتين استصحاب كيفية منفعلة معهاء وكذلك كان لكل واحد من الأخلاط الموجودة فى 
البدن» وسائر المركّبات كيفيتان : فاعلةٌ ومنفعلةٌ . 

فحصل من ذلك أنَّ أصل الأمراض المزاجية هى التابعة لأقوى كيفيات الأخلاط التى هى الحرارة 
والبرودة» فجاء كلام النبوة فى أصل معالجة الأمراض التى هى الحارة والباردة على طريق التمثيل» 
فإن كان المرض حاراء عالجناه بإخراج الدم؛ بالفصد كان أو بالحجامة» لأن فى ذلك استفراعًا 
للمادة» وتبريدا للمزاج . وإن كان باردًا عالجناه بالتسخين» وذلك موجود فى العسل» فإن كان يحتاج 
مع ذلك إلى استفراغ المادة الباردة» فالعسل أيضًا يفعل فى ذلك لما فيه من الإنضاجء والتقطيع. 
والتلطيف,. والجلاء» والتليين» فيحصل بذلك استفراغ تلك المادة برفق وأمن من نكاية المسهلات 
القوية . 

وأما الكئ : فلأنَّ كلَّ واحد من الأمراض المادية» إما أن يكون حادًا فيكون سريمٌ الإفضاء لأحذ 
الطرفين» فلا يحتاج إليه فيه» وإما أن يكون مُزْمئَاء وأفضل علاجه بعد الاستفراغ الكئٌ فى الأعضاء 
التى يجوز فيها الكين . لأنه لا يكون مزمئًا إلا عن مادة باردة غليظة قد رسخت فى العضوء وأفسدت 
مزاجه. وأحالت جميع ما يصل إليه إلى مشابهة جوهرهاء فيشتعل فى ذلك العضوء فيستخرج بالك 
تلك المادة من ذلك المكان الذى هو فيه بإفناء الجزء النارى الموجود بالكئ لتلك المادة . 

ا ا ا اننا 
الأمراض الساذجة من قوله عله : «إنْ شدة الحُمّى مِن فح جَهَنّم. تابرذرها بالطاء 1 

فْصْلّ: وأما الحجامة : ففى سئن أبن ماجه من حديث جبارة بن المُغْلْس - وهو ضعيفٌ - عن كثير 
السو انان سيت انين ومالك يقل فالبرسون اللى كله : «ما مَرَرْتُ ليل أُسْرِىَ بى بملا إلا 
قالوا : يا محمد مُرْ أمنَكَ بالججَامَة» "© . 

وروى الترمذى فى جامعه من حديث ابن عباس هذا الحديث. وقال فيه: « عليك بالجِجّامّة يا 


مُحَفَذ) 9(" , 

وفى الصحيحين من حديث طاووس.». ال س : أنَ التَّبيَ يكين احتجََمَ وأغطى الحَجَامَ 
أ ج) 1250 
جره 


وفى الصحيحين أيضاء معي لعرينة #عتن أن أن بسيو له للد كلل جسم اطي ؛ فأمر له 
بصاعين بن طعام وكلّم مواليه. فَحْمُفوا عنه من ضريبته» وقال : «خَيِرُ مَا تَدَاويِتَمْ به الْحجَامَة) (© . 


. سبق تخريجه وهو حديث صحيح‎ )١( 

(7) صحيح : أخرجه ابن ماجهء كتاب الطب, باب : الحجامة» برقم (71414). انظر صحيح سنن ابن ماجه . 

() أخرجه الترمذي» كتاب الطب» باب : ما جاء في الحجامة» برقم .)5١51(‏ 

(1) أخرجه البخاري» كتاب الطبء بابٍ: السعوطهء برقم (5591)؛: ومسلمء كتاب الحج. باب: جواز الحجامة 
للمحرم؛ برقم (؟١١١).‏ 

(0)أخرجه البخاري » كتاب الطب» باب : الحجامة من الداء» برقم (0797)»: ومسلم» كتاب المساقاة» باب : حل أجرة 
الحجامة. برقم (/ا/81١).‏ 


وفى جامع الترمذى عن عبّاد بن منصورء قال: سمعت عكرمة يقول : كان لابن عباس غلمةٌ ثلاثة 
حججامون, فكان اثنان يغلان عليه وعلى أهلهء وواخر لهي رخص أفله . قال : وقال ابن 
عباس : قال نبئئ الله ييه : ْم العبدٌ الام يَذْهَبُ بالدّم» وَيُخِفٌ الصّلْبَء ويَجِلُو البَصَرَ. 

وقَالٌ إن سول الل وَل حيث عرج بهء مامبَ على مل من الملائكة إلا قالوا : عليك بالحِجَامَة . 
وقال: او خير ا تسطمون فد يؤم جع اعمرةء ويَوْمَ تِسْعٌ عَشْرَة) وَبَوْمَ إخدى وَعِشْرينَ وقال : إن 
حير ما َدَاويكُمْ به السُمُوطُ واللدُودُ والحِجَامَةُ والمَشِئْ» ون رسولٌ الله كي لد فقال "من لدت ؟ 
َكلَّهُمْ أمسكوا . فقال : لا يبقّى أحَدٌ فى البَيْتِ إلا لُدَّ إلا العباسّ» . قال: هذا حديث غريب» وروأه 
ابن ماجّه ''" . 

فَضل: وأما منافع الحجامة : فإنها 5 نُتَقَى سطح البدن أكثرّ من الَضْدء والفصد لأعماق البدن 
أفضل » والحِجَامَةٌ تستخْرجٌ الدَّمَ من نواحى الجلد . 

قلت : والتحقيق فى أمرها وأمر الفصد. أنهما يختلفان باختلاف الزمان» والمكان» والأسنان» 
والأمزجة» فالبلاد الحارة» والأزمنة الحارة» والأمزجة الحارة التى دم أصحابها فى غاية النُْضج 

3 5 1 2 1 ٌ , .دعبي 

الحجامة فيها أنفع من الفصد بكثير» فإِنّ الدم ينضج ويرق ويخرج إلى سطح الجسد الداخل» فتخرِجٌ 
الحجامة ما لا يخرجه الفصدء ولذلك كانت أنفع للصبيان من الفصد, ولمن لا يقوى على المصد . 
وقد نص الأطباء على أنَّ البلاد الحارةً الحجامةٌ فيها أنفعُ وأفضلٌ من الفصدء وتُستحب فى وسط 
الشهر»ء وبعد وسطه . وبالجملة» فى الربع الثالث من أرباع الشهرء لأن الدم فى أول الشهر لم يكن 
بعد قد هاج وتَبِيّعَ : وفى آخره يكون قد سكن» وأما فى وسطه وبِعَيّْدَهء فيكون فى نهاية التَرَيْدٍ . 

لا 1 أول الشهرء لأن الأخلاط لا تكون قد 
تحرّكت وهاجت» ولافى آخره لأنها تكون قد نقصّت ت» بل فى وَسَطٍ الشهر حين تكون الأخلاط 
هائجة بالغ فى تزايدها لتزيد النور فى جرم القمر. 

وقد رُوى عن النَبِيَ كه أنه قال: «خَيِرُ ما تداويتم به الججَامّة والفْضِدٌ؛ . وفى حديث : «خْيْرٌ الدواء 
الحِجَامَةُ والفٌضد»”" . انتهى 

وقوله يل : خير ما تداويتم به الحِجَامّة إشارة إلى أهل الحجازء» والبلاد الحارةء لأن دماءهم 
رقيقةٌ» وهى أميّل إلى ظاهر أبدانهم لجذب الحرارة الخارجة لها إلى سطح الجسدء واجتماعها فى 
نواحى الجلد» ولأن مسامٌ أبدانهم واسعة» وقواهم متخلخِلةٌ ففى الفصد لهم خطرٌء والحجامة تفَوّقٌ 
اتصالى إرادى يتبعه استفراغ كُلَىْ من العروق» وخاصة العروقٌّ التى لا تُفصد كثيرًاء ولفصد كُلَّ واحد 
منها نفع خاص» ففصد الباسليق : ينفع من حرارة الكبد والطحال والأورام الكائنة فيهما من الدم. 
)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي؛ كتاب الطب» ياب : ما جاء في الحجامة» برقم (07١7)؛‏ وابن ماجه (141/8”) . انظر 
: ضعيف سنن الترمذي . 
() أخرجه البخاري؛ كتاب الطب» باب : الحجامة من الداءء برقم (05947): من حديث أنس بلفظ : «إن أمثل ما 


تداويتم به الحجامة»؛ ومسلم»ء كتاب المساقاة. باب : حل أجرة الحجامة» برقم »)١8611(‏ بلفظ : «إن أفضل ما تداويتم به 
الحجامة» . 


وينفع من أورام الرئة» وينفع من الشُوصّة '') وذات الجنب وجميع الأمراض الدموية العارضة من 
أسفل الركبة إلى الوَّرِك . 

وفصد الأكحل : ينفع من الامتلاء العارض فى جميع البدن إذا كان دمويّاء وكذلك إذا كان الدم قد 
فسد فى جميع البدن . 

وفصد القيفال '"؟: ينفع من العلل العارضة فى الرأس والرقبة من كثرة الدم أو فساده . 

وفصد الوَّدْجِيْن : ينفع من وجع الطحال» والربو» والبَهُره ووجع الجبين. 

والحجامة على الكاهل : تنفع من وجع المَدْكِبٍ والحلق . 

والحجامة على الأخدعين : تنفع من أمراض الرأس» وأجزائه» كالوجهء والأسنان. والأذنين» 
والعينين» والأنف». والحلق إذا كان حدوث ذلك عن كثرة الدّم أو فساده» أو عنهما جميعًا . قال أنس 
لا ا 00 

وفى الصحيحين عنه كان وول اللّهِ يل يحتجم ثلاثًا : واحدةً على كاهله. واننتين على 


الأخْدّعَين 2. 


وفى الصحيح عنه: أنه احتجم وهو محرمٌ فى رأسه لصداع كان به ”2 

وفى سئن ابن ماجه عن علئ : نزل جبريل على الئَبِىَ َل بحجامة الأخدعين والكاهل 7" . 

وفى سئن أبى داود من حديث جابر: أذالين يك احتجم فى وركه من وثء كان به ”"' . 
فَضْل:واختلف الأطباء فى الحجامة على نقرة القفا. وهى: القمحدوة 


ار الي ل لي «عَلَيكم بالججَّامّة فى جَوْرَةٍ القَمخدُوَةٍ '* أ 
فإنها ت* تشفى من خمسة أدواءء ذكر منها الْجَدَامَ 230 
وفى حديث آخر : «عليكم بالحجّامّة فى جَوْرَةٍ الفَمَحْدُوَةٍء فإنها شفاءً من انْنَيْن وسَبْعِين داء» "١7‏ 


. الشوصة : وجع في البطن بسبب ريح تتحرك في بطنه‎ )١( 

() القيفال: هو عرق في الذراع . 

() صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب الطب» باب: في موضع الحجامة. برقم (2)15855 والترمذي .)3١01١(‏ انظر 
صحيح سنن أب داود . 

(:) هذا الحديث ليس من الصحيحين . 

(5) أخرجه البخاري», كتاب الطب» باب: الحجامة من الشقيقة والصداع» برقم .)01٠١(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(7) ضعيف جذا : أخرجه ابن ماجه» كتاب الطب » باب : موضع الحجامة» برقم (7”1/7) . انظر ضعيف سنن ابن ماجه . 
(0) صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب الطب » باب : متى تستحب الحجامة » برقم (78714) . انظر صحيح سنن أب داود . 
والوثء : وجع يصيب العضو من غير كسر . 

(8) القمحدوة : ما خلف الرأس . 

(9) ضعيف : ذكره السيوطي في الجامع الصغير من حديث صهيب ورمز له بالضعف . 

/”( ضعيف : أخرجه الطبرانى في المعجم الكبير (77/4)» برقم (7707)» وذكره الديلمى في مسند الفردوس‎ )٠١( 
. )15170/( من حديث صهيب رضي الله عنه . انظر ضعيف الجامع برقم‎ )4٠141( برقم‎ )+ 


فطائفةً منهم استحسنته وقالت: إنها تنفع من جحظ العين» والنُُوء العارض فيهاء وكثير من 
أمراضهاء ومن ثقل الحاجبين والجفن» وتنفع من جربه . وروى أنَّ أحمد بن حنبل احتاج إليهاء 
فاحتجم فى جانبى قفاهء ولم يحتجم فى التّقرة. وممن كرهها صاحب القانون. وقال: إنها تورث 
النّسيان حقّاء كما قال سيدنا ومولانا وصاحب شريعتنا محمد يَل» فإنَّ مؤخّر الدماغ موضع الحفظء 
والحجامة تذهبه . انتهى كلامه . 

ورد عليه آخرون. وقالوا: الحديث لا يثبت» وإن ثبت فالحجامة إنما تضعف مؤغر الدماغ إذا 
استعملت لغير ضرورة» فأما إذا استعملت لغلبة الدم عليهء فإنها نافعة له طبًا وشرعاء فقد ثبت عن 
النَّبِىَ يله أنه احتجم فى عدة أماكن من قفاه بحسب ما اقتضاه الحال فى ذلك» واحتجم فى غير القفا 
بحسب ما دعت إليه حاجته . 

فصل : والحجامة تحت الذقن تنفع من وجع الأسنان والوجه والحلقوم؛ إذا استعملت فى وقتها 
وك تُنقّى الرأس والفْكَيْنَء والحجامة على ظهر القدم تنوب عن فصد الصّافن وهو عرق عظيم عند 
الكعب» وتتفع من قروح الفخلين والساقين: وانقطاع ّمه والحكة المارضة فى الأيين . 

والحجامة فى أسفل الصدر نافعةٌ من دماميل الفْحْدٍء وجربه وبُُورهء ومن التُّقرسء والبواسير 
والقبز وسح الظهن 

فُضل: فى هديه ينل فى أوفات الحجامة 

روى الترمذى فى جامعه من حديث ابن عباس يرفعه : ا 0 
أو تاسِعَ عشرة. ويومُ إخدّى وعِشرين» '") ونضن اسن : كان رسول الله يله : يَحْتَجِمْ فى الأخدّعين 
والكاهل '"“. وكان يحتجم لِسَبْعَةَ عَشَرَ وتِسْعَةَ عَشَّرّء وفى إِخُدّى وعِشْرِينَ ”" . 

وفى سئن ابن ماجه عن أنس مرفوًا: «مَنْ أراد الججّامة فَلْيِئَحَرٌ سَبْعَةَ عَشَرَه أو تِسْعَةَ عَشَرَء أو 
إخدى وعِشرِين» لا يعَبَكِعْ بأحَدِكم الدّمُء فيقتله '*" . 
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وفى سنن أبى داود مِن حديث أبى هريرة مرفوعًا : «مُن احْنَّجَم لِسَبْع عَشْرَة أو تِسْعَ عَشْرَة أو إخدّى 
وعِشْرِينَ » كائّث شِفاءً من كل داء» ”© . وهذا معناه: من كل داء سببّه غلبةٌ الدّم . 

وهذه الأحاديث موافقة لما أجمع عليه الأطباء» أنَّ الحجامة فى النصف الثانى» وما يليه من الرّبع 
الغالث من أرباعه أنفع من أوله وآخره» وإذا استعملت عند الحاجة إليها نفعت أى وقت كان من أول 
الشهر وآخره . 
)١(‏ ضعيف : أخرجه الترمذي» كتاب الطبء باب : ما جاء في الحجامة؛ برقم .)3١51(‏ انظر ضعيف سئن الترمذي . 
(1) الأخدعين : عرقان في جانبى العنق . الكاهل : ما بين الكتفين أو موصل العنق في الصلب . 
(*) حسن : أخرجه الترمذي» كتاب الطب» باب : ما جاء في الحجامة» برقم .)75١0١(‏ انظر صحيح الجامع» برقم 


(100؟591). 
(:) اخرجه ابن ماجه» كتاب الطب». باب الى أ لذبل تحر 1407 
(0) حسن : أخرجه أبو داودء كتاب الطب» باب : : متى تستحب الحجامة» برقم (7871). انظر صحيح الجامع » برقم 


(094314).» والسلسلة الصحيحة؛ برقم (؟575). 


فنا (اد المحاد 


قال الخلال: أخبرئى عصمة بن عصام» قال: حدّثنا حنبل» قال : كان أبو عبد الله أحمد بن حنبل 
يحتجم أى وقت هاج به الدّمء وأىّ ساعة كانت . 

وقال صاحب القانون: أوقاتها فى النهار: الساعة الثانية أو الثالثة» ويجب توقيها بعد الحمّام إلا 

وتكره عندهم الحجامة على الشبع» فإنها ربما أورثت سددًا وأمراضا رديئة» ولا سيما إذا كان 
الغذاء رديئًا غليظًا. وفى أثر : «الحجامةٌ على الرّيق دواء» وعلى على الشبع داء. وفى سبعة عشر من الشهر 
شفاء؟ . 

واختيار هذه الأوقات للحجامة؛ فيما إذا كانت على سبيل الاحتياط والتحرز من الأذى» وحفظا 
للصحة . وأما فى مداواة الأمراض» فحيثما وجد الاحتياج إليها وجب استعمالها. وفى قوله: «لا 
يَتبََغْ بأحديكم الدَّمُ فيقتلة» دلالة على ذلك؛» يعنى لثلا يتبيّغْ» فحذف حرف الجر مع أن» ثم حذفت 
أن . و التَبِيّعْ : الهيجٌ» وهو مقلوب البغى» وهو يمعناه. فإنه بغى الدم وهيجانه . وقد تقدم أن الإمام 
أحمد كان يحتجم أى وقتٍ احتاج من الشهر . 

فَصْلٌّ: وأما اختيار أيام الأسبوع للحجامة؛ فقال الخلأل فى جامعه: أخبرنا حرب بن إسماعيل» 
قال: قلت لأحمد: تكره الحجامة فى شىء من الأيام؟ قال : قد جاء فى الأربعاء والسبت . 

وفيه : عن الحسين بن حسّانء أنه سأل أبا عبد الله عن الحجامة: أى وقت تكره؟ فقال: فى يوم 
السبت» ويوم الأربعاء ويقولون: يوم الجمعة. 

وروى الخلال» عن أبى سلمة وأبى سعيد المقبرى» عن أبى هريرة مرفوعا : امن احتجّم يوم 
الأربعَاء أو يوم السَّبْتِء فأصابَهُ بياض أو بَرَصّ»ء فلا يَلُومَنٌ إلا نَفْسَهُ »”''. 

وقال الخلال : أخبرنا محمد بن على بن جعفر. أنَّ يعقوب بن بختان» حدّثهم. قال: سئل أحمد 
عن النّورة والحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء؟ فكرهها . وقال: بلغنى عن رجل أنه تنوّرء واحتجم 
ا 0 . فقلت له ا نث؟ قال : : نعم . 
لى حجّامًا ولا يكن صبيًا ل شيا كيرا إنى سمعت رسول اله 48 يفول : «الحِجَامَةِ تزِيدُ الحَانظَ 
حفظاء والعاقِل عقلاء فاخْتَجِمُوا على اسم الله تعالى. ولاا تك تختجموا الخميس ٠‏ والحمعَة. وَالسَبْتٌ. 
والأحدَ. واتَجِمُوا الالتين. ونا كان من دام و1 برصن: إلانزلَ يوم الأربعاء . قال الدَّارَقُطنى : : تفرد به 
زياد بن يحيى 7" وقد رواء أيوب عن نّافع» وقال فيه : «واختّجمُوا يوم الإنئين والثُلانَاء. ولا 
َحْتَجِمُوا يوم الأربعاء» . 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ 565). برقم (2)81057 والبيهقي ف فى الكبرى (8/ ٠‏ "3 برقم 
(5؟*9١)‏ بلفظ (فرأى وضحا) بدلا من (فأصابه بياض أو برص) انار شيحف الحامم: ٠‏ برقم(0515). 

)1١(‏ حسن بغيره : أخرجه ابن ماجه» كتاب الطب باب : في أى الأيام يحتجم. برقم (/17141). انظر صحيح الترغيب 
والترهيب» برقم (51515). 


ىَُ هدي خير العباد سل مي م سس سجس وفنا 


وقد روى أبو داود فى سننه من حديث أبى بكرة» أنه كان يكره الحجامة يوم الثلاثاء» وقال: إن 
رسول اللَّهِ يه » قال : يوم القّلاثاء يوم الدّ وفيه ساعةٌ لا يرقا فيها الدّه90 . 

فُضْل: وفى ضمن هذه الأحاديث المتقدمة استحباب التداوى» واستحباب الحجامة» وأنها تكون 
فى الموضع الذى يقتضيه الحال وجواز احتجام المحرمء وإنْ آل إلى قطع شىء من الشّعرء فإن ذلك 
جائز. وفى وجوب الفدية عليه نظر» ولا يقوى الوجوبٌء وجواز احتجام الصائم» فإِنَّ فى صحيح 
الخارة أن سول اللَّهِ يكل احتجم وهو صائم اك ولكن : هل يُفطر بذلك ٠‏ أم لا؟ مسألة أخرى. 
الصواب : الفطر بالحجامة» لصحته عن رسول الله يك من غير معارض » وأصحٌ ما يعارض به حديثٌ 
حجامته وهو صائم . ولكنْ لا يدل على عدم الفطر إلا بعد أربعة أمور: أحدها : أنَّ الصوم كان فرضًا. 
الثانى : أنه كان مقيمًا . الثالث : أنه لم يكن به مرض احتاج معه إلى الحجامة . الرابع : أنَّ هذا الحديث 
متأخرٌ عن قوله : « أفطرٌ الحاجِمٌ والمحجُوم»”" . 

فإذا ثبتت هذه المقدّمات الأربع» أمكن الاستدلال بفعله يل على بقاء الصوم مع الحجامة, وإلا 
فما المائع أن يكون الصوم نفلا يجوز الخروج منه بالحجامة وغيرهاء أو من رمضان لكنه فى السّفرء 
أو من رمضان فى الحضرء لكن دعت الحاجة إليها كما تدعو حاجة من به مرضُ إلى الفطرء أو يكون 
فرضا من رمضان فى الحضر من غير حاجة إليهاء لكنه مب على الأصل . وقوله: أفطر الحاجمٌ 
والمحجومٌ» ناقل ومتأخر . فيتعيّن المصيرٌ إليه. ولا سبيل إلى إثبات واحدة من هذه المقدمات الأربع 
فكيف بإثباتها كلها . 

وفيها: دليل على استئجار الطبيب وغيره من غير عقد إجارة» بل يُعطيه أجرة المثل» أو ما يُرضيه . 

رنبهاه وليل على جوز ااتعتب يقنتاعة الخحامة»:وإن كان لا يطبي للخز أكن أجرته من غير 
تحريم عليه» فإنَ التي كله أعطاه أجره» ولم يمنعه من أكله؛ وتسميته إياه خبيئًا كتسميته للثوم 
والبصل يكين »نولم بارزم من اولك تحريدهما : 

وفيها: دليل على جواز ضرب الرجل الخراج على عبده كُلٌ يوم شينًا. معلومًا يقدر طاقته» وأنّ 
للعبد أن يتصرَّف فيما زاد على خراجه؛ ولو منع من التصرف؛ لكان كسبه كلّه خراججًا ولم يكن لتقديره 
فائدة» بل ما زاد على خراجه» فهو تمليك من سيده له يتصرّف فيه كما أراد. والله أعلم . 


فضل: فى هديه يَكِةِ فى قطع العروق والكى 


ثبت فى الصحيح من حديث جابر بن عبد الله أنَّ النِيَ يل بعث إلى أبئ بن كعب طبيبًاء قطع له 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داودء كتاب الطب» باب : متى تستحب الحجامة» برقم (8757") . انظر ضعيف الجامع » برقم 
,.)5١0(‏ 

48 أخرجه البخاري» كتاب الصوم؛ باب: الحجامة والقىء للصائم» برقم (1974). من حديث ابن عباس رضي الله 
عيهة . 

() صحيح : أخرجه أبو داودء كتاب الصومء باب : في الصائم يحتجم» برقم (5759؟), وابن ماجه .)١158٠0(‏ من 
حديث شداد بن أوس . انظر صحيح سنن أبي داود . 


؟؟ جسسس - --- سس رأ لل المعاد 


عرقًا وكواه عليه(21 , 
ولمارّمى سعد بن معاؤذٍ فى أكحله حسمه النَبَِ كله » ثم ورمت». فحسمه الثانية('؟ . والحسم هو : 
الكي . 
5 3. 0 5 س متاق 310 ه » ه. 9 : 
وفى طريق آخر : أن النَِّيَ يكن كوى سعد بن معاذٍ فى أكحله بمشقص» ثم حسمة سعد بن معاذٍ أو 
غيره من أصحابه . 


وفى لفظ آخر: أن رجلا من الأنصار رُمى فى أكحله بمشقص» فأمر الي يل به فكوى . 

وقال أبو عبيد : وقد أتى البِّيَ يك برجلٍ تُعت له الكيئ» فقال اكروووازفنوة!؟؟ قال أن تعبيدة: 
الردضف العارة د ثم يكمد بها. 

وقال الفضل بن دُكين: حدّثنا سفيان» عن أبى الزّبير» عن جابر : أنَّ النّبَيّ بك كَواهُ فى 

وفى صحيح البخارى من حديث أنس» أنه كوى من ذات الجنب والنَبون يليه حث ”؟) . 

وفى الترمذى عن أنس أن لني يكل كوى أسعد بن زرارة من الشّوكة0" . 1 

وقد تقدّم الحديث المتفق عليه وفيه : وما أحبٌ أن أكتوى. وفى لفظ آخر وأنا أنهى أمّتى عن 
الكه 9" , 

وفى جامع الترمذى وغيره عن عمران بن حصينء أنَ الي لي نهى عن الكئ قال: فَابْتُِينا 
فاكتويّنا فما أفلخناء ولا أنجحنا. وفى لفظ : نُهِينا عن الكئ . . . . وقال: فما أَفْلَحْنَ ولا أَنْجَحْنَ”" .. 

ا الي 0 
مستعملٌ فى هذا الباب» كما يُكْوَى مَن تُقطع يده أو رجلّه . 

وأما النهئ عن الكئ» فهو أن يَكتوىّ طلبًا للشفاء» وكانوا يعتقدون أنه متى لم يكتوء هَلَكء 

وقيل : إنما نّهى عنه عمران بن حُصَّيْنِ خاصةً» لأنه كان به ناصُورٌء وكان موضعه خطرًاء فنهاه عن 

فيُشْبِهُ أن يكونّ النهئ منصرفا إلى الموضع المخوف منه . والله أعلم . 

وقال ابن قتيبة : الكئ جنسان : الأول: كئٌ الصحيح لثلا يَعتل» فهذا الذى قيل فيه : لمْ يتوكلٌ من 

اكتوّى» لأنه يريد أن يدفم القَدَرَ عن نفسه . 


. )5701( أخرجه مسلمء كتاب السلام» باب : لكل داء دواء واستحباب التداوى» برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب السلام» باب : لكل داء دواء واستحباب التداوى» برقم .)55١8(‏ 

(5) أخرجه أحمد في مسئدهء برقم (7817)» وابن أبي شيبة في مصنفه (؟/ 017)» برقم (801") . 

(:) أخرجه البخاري» كتاب الطب, باب : ذات الجنب» برقم (01751). 

(4) صحيح: أخرجه الترمذي» كتاب الطب» باب: ما جاء في الرخصة في ذلك» برقم .)5١0٠(‏ انظر صحيح سنن 
الترمذي . 

(5) سبق تخريجه . وهو حديث صحيح . 

(0) صحيح : أخرجه الترمذي» كتاب الطب» باب : ما جاء في كراهية التداوى بالكى» برقم »)3١54(‏ وأبو داود 
(3856)» وابن ماجه (0٠59؟7).‏ انظر صحيح سنن الترمذي . 


في هدي خير العباد ل ّ 


والئاني : كي الجرّح إذا تَغْلَء والعضو إذا قُطمّء الى 4 لكا 

وأما إذا كان الكيٌ للتداوى الذى يجورٌ أن ينبجع » ويجوز ألا ينجع» فإنه إلى الكراهة أقربُ 
انتهى . 
يَسْتَرفُونَء ولا يكتؤونَ» ولا يتطيّرُونَ» وعَلَى ربّهمْ يتوكلون”" . 

فقد تضمنتٌ أحاديثٌ الكئ أربعة أنواع. أحدها قعل والثانى : عدم محبته له والغالث : الثناء 
على من تركه. والرابع : ا 0 إن عله يدل على جواز». 
ان د الس ني ل براك اله اس لعن اك ا ا را 
حدوث الداء . والله أعلم . 

فصّل: فى هديه كلِيهِ فى علاج الصرع 

احريجاقى العتحكن م حدية عطاء ين ابي رباج قال كال ابن عياص : ألا أَرِيكَ امْرََةٌ مِن 
أَهْل الْجَنَهِ ؟ قلتٌ: بَلَى . قَالَ: هَذِه المَْأةُ السّوْدَاءُ أَنّت البَىَ ل فقَالَتْ إن أضي و اتكقت 
فَادْعُ الله لى» فقَال: إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ ولّكِ الجنّه؛ وإنْ شِئْتٍِ دعوتٌ الله لكِ أن يُعافِيَّكِء فقالت : 
أصبرُ . قالثُ : فإنى أتكشّفء فَادعٌ الله أن لا أتكشّف. فدعا لها" . 

قُلْثُ : الصّرع صرعان: صَرْعٌ من الأرواح الخبيثة الأرضية» وصَّرْعٌ من الأخلاطٍ الرديئة . والثانى : 
هو الذى يتكلم فيه الأطباء فى سببه وعلاجه . 

وأما صَرْعَ الأرواح» فأنْمنّهم وعقلاؤهم يعترفون بهء ولا يدفعونه. ويعترفون بأنَّ علاجه بمقابلة 
الأرواح الشريفة الخيّرة العُلويّة ة لتلك الأرواح الشريرة الخبيئة» فتدافع آثارهاء وتعارض أفعالها 
وتبطلهاء وقد نص على ذلك بقراط فى بعض كتبه» فذكر بعض عِلاج الصَّرْع. وقال : هذا إنما ينفع 

من الصّرْع الذى سبّبّه الأخلاط والمادة . وأما الصَّرْع الذى يكون من الأرواح» فلا ينفع فيه هذا 
العلاج . 

وأما جهلةٌ الأطباء وَسقَطْهِم وسفلتّهم. ومن يعتقِد بالزندقة ة فضيلة. ٠‏ فأولعك يُنكروت صَوْعٌ 
الأرواح» ولا يُقرون بأنها نُؤئر فى بدن المصروع» وليس معهم إلا الجهل ٠»‏ وإلا فليس فى الصناعة 
الطبية ما يدفع ذلك». والحِسسٌ والوجودٌ شاهد به: وإحالتهم ذلك على غلبة يعض الأخلاطء هو صادق 
فى نغشن أفسامة لآ فى كلها : 

وقدماءً الأطباء كانوا يُسمون هذا الصَّرْعَ : المرض الإلهىء. وقالوا: إنه من الأرواح . وأما 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب: من لم يرق» برقم (01/07)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب : الدليل على دخول 
طوائف من المسلمين الجنة» برقم .)7١١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه . 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب المرضي » باب : فضل من يصرع من الريح» برقم (5707).: ومسلمء كتاب البر والصلة 
والآداب» باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزنء برقم (7615). 


5" 2222-2 تت للضي لت المعاد 


جالينوس وغيرُه» فتأوّلُوا عليهم هذه التسمية» وقالوا: إنما سمُّوه بالمرض الإلهى لكون هذه العِلَّة 
تَحدّث فى الرأسء قَتَضُرٌ بالجزء الإلهى الطاهر الذى مسكثه الدماعٌ . 

وهذا التأويل نشأ لهم من جهلهم بهذه الأرواح وأحكايهاء وتأثيراتهاء وجاءت زنادقة الأطباء فلم 
يثبتوا إلا صَرْعَ الأخلاطٍ وحده. 

ومّن له عقل ومعرفة بهذه الأرواح وتأثيراتها يضححك من جهل هؤلاء وضعف عقولهم. 

وعلاج هذا النوع يكون بأمرين: أمر من جهة المصروع, وأمر من جهة المعاليج؛ فالذى من جهة 
المصروع يكون بقوة نفسه» وصدق توجهه إلى فاطر هذه الأرواح وبارئهاء والتعوّذ الصحيح الذى قد 
تواطأ عليه القلب والنّسانء فَإنَّ هذا نوع محاربة» والمحارب لا يتجٌ له الانتتصاف من عدوه بالسلاح 
إلا بأمرين: أن يكون السلاح صحيحًا فى نفسه جيدّاء وأن يكون الساعد قويّاء فمتى تخلف أحدهما 
لم يغن السلاح كثير طائل» فكيف إذا عدم الأمران جميعًا: يكونٌ القلب خرابًا من التوحيدء والتوكل» 
والتقوى» والتوجهء ولا سلاح له 

والثَائْي : من جهة المعالج» بأن يكون فيه هذان الأمران أيضًاء حتى إِنَّ من المعالجين من يكتفى 
بقوله: اخرج منه» أو بقول: بسم الله» أو بقول: لا حول ولا قُوَّة إلا بالله» والنبئ بَكِِ كان يقول : 
«الخرج عَدُوَ اللهء أنا رَسُولَ الله» 7 . 

وشاهدت شيخنا يرسل إلى المصروع من يخاطب الروح التى فيهء ويقول: قال لك الشيخ : 
اخرجىء فإنّ هذا لايحلٌ لكِء فيفيق المصروع» وربما خاطبها بنفسه» وربما كانت الروحٌ ماردة 
فيُخْرجها بالضرب. فيُفيق المصروع سياه د بن ود 

وكان كثيرًامايقرأفى أذن المصروع: « انبر أَّمَا نَمَا حَلَقتَكُم عَبَعًا عع وَأ إِلبَنا لا ترحعون # 
[المؤمنون: ]١١‏ . 

وحدثنى أنه قرأها مرة فى أذن المصروع؛ فقالت الروح : نعم» ومد بها صوته . قال: فأخذت له 
عصاء وضربتُه بها فى عروق عنقه حتى كَلَْتْ يدَاىَ من الضرب, ولم يشْكٌ الحاضرون أنه يموت 
لذلك الضرب . ففى أثناء الضرب قالت : أنا أحيف فقلتَ لها: هو لا يحبك . قالث : أنا انيدان اخ 
به . فقلت لها: هو لا يُرِيدَ أن يحُجٌّ معك» فقالت: أنا أدعُه كرامة لك؛ قال: قلتُ : لا ولكن طاعة لله 
ولرسولهء قالت: فأنا أخرج منه» قال : فقعد المصروعٌ يلتفثُ يمينا وشمالاء وقال : ما جاء بى إلى 
حضرة الشيخ؟ قالوا له : وهذا الضرث كُلّه؟ فقال توعلى اق فى ديقي فى الشوورك انيرك 
يشعر بأنه وقع به الضرب ألبتة . 

وكان يعالجٌ بآية الكرسئ»ء وكان يأمر بكثرة قراءتها - المصروع ومن يعالجه بها - وبقراءة 
المعوذتين . 

وبالجملة . فهذا النوع من الصَرْعء وعلاجه لا ينكره | إلا قليل الحظ من العلم والعقل والمعرفة. 
وأكثرٌ تسلط الأرواح الخبيئة على أهله تكون من جهة قلَّة دينهم» وخراب قلوبهم وألسنتهم من حقائق 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده» برقم (17117). من حديث يعلى بن مرة. 


الذكرء والتعاويذء والتحصّنات النبوية والإيمانيّة» فتلقى الروحٌ الخبيثةٌ الرجل أعزل لا سلاح معه. 
وربما كان عريانًا فيُؤثر فيه هذا . 

ولو كشف الغطاءء لرأيت أكثر النفوس البشرية صرعى هذه الأرواح الخبيئة» وهى فى أسرها 
وقبضتها تسوقها حيثٌُ شاءت.» ولا يُمكنّها الامتناعٌ عنها ولا مخالفتهاء وبها الصَّرعٌ الأعظمٌُ الذى لا 
يميق صاحيّه إلا عند المفارقة والمعاينة» فهناك يتحقَّقٌ أنه كان هو المصروع حقيقة» وبالله المستعان . 

وعلاج هذا الصَّرْع باقتران العقل الصحيح إلى الإيمان بما جاءت به الرُسّلء وأن تكون الجنّة 
والنارٌ نصب عينيه وقبلة قلبه» ويستحضر أهل الدنياء وحلول المثلات والآفات بهم» ووقوعها خلال 
ديارهم كمواقع القطرء وهم صرعى لا يُفيقون» وما أشدٌ داء هذا الصّرع» ولكن لما عمّت البليّة به 
بحيث لا يرى إلا مصروعاء لم يصر مستغربًا ولا مستنكرّاء بل صار لكثرة المصروعين عين المستنكر 
المستغرب خلافه» فإذا أراد الله بعبدٍ خيرًا أفاق من هذه الصّرعة» ونظر إلى أبناء الدنيا مصروعين 
حوله يميئًا وشمالاً على اختلاف طبقاتهم» فمنهم من أطبق به الجنونٌ» ومنهم من يُفيق أحيانًا قليلة: 
ويعودٌ إلى جنونه» ومنهم من يُفيق مرةً» وَيجَنٌ أخرى. فإذا أفاق عمل عمل أهل الإفاقة والعقل» ثم 
يعاوده الصّرع فيقع فى التخبط . 

فَصْلّ: وأما صرع الأخلاط» فهو علَّةٌ تمنع الأعضاء النفسية عن الأفعال والحركة والانتصاب منمًا 
غير تام» وسببّه خلط غليظ لزج يسدّ منافذ بطون الدماغ سدة غير تامة فيمتنعٌ نفودٌ الحس والحركة 
فيه وفى الأعضاء نفودًا تامّا من غير انقطاع بالكلية» وقد تكون لأسباب أخر كريح غليظ يحتبسٌ فى 
منافذ الروح» أو بُّحَارٍ ردىء يرتفعٌ إليه من بعض الأعضاءء أو كيفيةٍ لاذعة» فينقيض الدماعٌ لدفع 
المؤذى» فيتبعه تشنّحٌ فى جميع الأعضاء. ولا يُمكن أن يبقى الإنسان معه منتصبّاء بل يسقّطء ويظهد 
فى فيه الزَّبَدٌ غالبًا . 

وهذه العلّة تعد من جملة الأمراض الحادة باعتبار وقت وجوده المؤلم خاصة. وقد تُعَذٌّ من جملة 
الأمراض المُزمنة باعتبار طول مُكثهاء وعسر بُرئهاء لا سيما إن تجاوز فى السن خمسًا وعشرين سنة» 
وهذه العلّة فى دماغهء وخاصة فى جوهره؛ فإنَّ صرع هؤلاء يكون لازمًا. قال بقراط : إِنَّ الصّرع يبقى 
فى هؤلاء حتى يموتوا . 

إذا عرف هذاء فهذه المرأة التى جاء الحديث أنها كانت تصرع وتتكشّّف , يجوز أن يكون صرعها 
من هذا النوعء فوعدها النَّبِىُ يكل الجنَّة بصبرها على هذا المّرض» ودعا لها أن لا تتكشّف», وخيّرها 
بين الصبر والجنّة» وبين الدعاء لها بالشفاء مِن غير ضمان» فاختارت الصبر والجنّة . 

وفى ذلك دليل على جواز ترك المعالجة والتداوى؛ وأنَّ علاج الأرواح بالدعوات والتوجُه 
إلى الله يفعل ما لا يناله علاجُ الأطباء» وأنَّ تأثيره وفعله» وتأثر الطبيعة عنه وانفعالها أعظمُ من تأثير 
الأدوية البدنية» وانفعال الطبيعة بهاء وقد جرّبنا هذا مرارًا نحن وغيرُناء وعقلاءٌ الأطباء معترفون بأنَّ 
لفعل القّوى النفسية» وانفعالاتها فى شفاء الأمراض عجائبء. وما على الصناعة الطية اعد من رقادقة 
القوم» وسفلتهم» وجهالهم . والظاهر : أنَّ صرع هذه المرأة كان من هذا النوع ٠‏ ويجوز أن يكون من 


جهة الأرواح» ويكون رسول اللَّهِ يل قد خيّرها , بين الصبر على ذلك مع الجنّة؛ وبين الدعاء لها 

بالشفاء: فاختارت الصبر والسثر . والله أعلم : 
فَصْلْ: فى هديه يَكئهِ فى علاج عرق النسا 

روى ابن ماجه فى سئنه من حديث محمد بن سيرين» عن أنس بن مالك» قال: سمعت 
رسول اللَّه يل يقول: «دواءٌ عِرْقٍ النْسَا ألْيَهُ شاةٍ أعْرَابِبَة تُذَابُء ثم تُجرَّأْ ثلاث أجزاءء ثُمْ يُضْرَبُ على 
اريت فى كل يوم جُرْءٌ» "' 

عرق النساء : وجعٌّ يبتدئ من مفصل الورك؛ وينزل من خلف على الفخذ» وربما على الكعب 
وكلما طالت مدتّهء زاد نزوله» وتُهرَل معه الرجل والفَخِذّء وهذا الحديثٌ فيه معنّى لُغوى» ومعنى 
طبى . فأما المعنى اللُخوى : فدليل على جواز تسمية هذا المرض يعرّتي النْسَا خلانًا لمن منع هذه 
التسمية» وقال: النّسَا هو العِرْقُ نفسه» فيكونُ من باب إضافة الشىء إلى نفسه» وهو ممتنعٌ . 

وجواب هذا القائل من وجهين : أحدهما: أنَّ العرق أعمٌ من النّساء فهو من باب إضافة العام إلى 
الخاص نحو : كل الدراهم أو بعضها . 

الثاني : أذالتها عو العرضى لجال اعقو الافافة تت سويافب إقافة الشتى م إن مخلة مومع 
قيل: وسمى بذلك لأن ألمه يُنسى ما سواه وهذا العرق ممتد من مفصل الورك» وينتهى إلى آخر 
القدم وراء الكعب من الجانب الوحشى فيما بين عظم الساق والوتر . 

وأما المعنى الطبى : فقد تقدَّم أنَّ كلام رسول الله بل نوعان: أحدهما: عام بحسب الأزمان» 
والأماكن»؛ والأشخاص. والأحوال. 

والثّانِي : خاصٌ بحسب هذه الأمور أو بعضهاء وهذا من هذا القسمء فإنَّ هذا خطابٌ للعرب» 
وأهل الحجازء ومن جاورهم ٠‏ ولا سيما أعراب البوادى. فإِنَّ هذا العلاج من أنفع العلاج لهم. إن 
هذا المرض يحدث من يُبس» وقد يحدث من مادة غليظة لزجة» فعلاجها بالإسهال والألية فيها 
الخاصيّتان: الإنضاجء» والتليين» ففيها الإنضاج» والإخراج . وهذا المرض يحتاج علاججه إلى هذين 
الأمرين. وفى تعيين الشاةٍ الأعرابية لقلة فضولهاء وصغر مقدارهاء ولطف جوهرهاء وخاصيّة 
مرعاها لأنها ترعى أعشاب البرٌ الحارة» كالشّيح» والقيصوم» ونحوهماء وهذه النباتاثُ إذا تغذَّى بها 
الحيوانٌ؛ء صار فى لحمه من طبعها بعد أن يلطفها تغذيةً بهاء ويُكسبها مزاجًا ألطف منهاء ولاسيما 
الألية» وظهور فعل هذه النبانات فى اللّبِن أقوى منه فى اللّحمء ولكنّ الخاصية التى فى الألية من 
الإنضاج والتّليين لا نُوجد فى اللّبِن. وهذا كما تقدَّم أنَّ أدوية غالب الأمم والبوادى هى بالأدوية 
المفردة» وعليه أطباء الهند. 

وأما الروم واليونان» فيَعتَتُونَ بالمركّبة» وهم متفقون كُلّهِم على أنَّ مِن مهارة الطبيب أن يداوى 
بالغذاء» فإن عجز فبالمفرد» فإن عجزء فبما كان أقلّ تركيبًا . 


)١(‏ صحيح : أخر جه ابن ماجه» كتاب الطب» باب : دواء عرق النساء برقم 255 . انظر صحيح الجامع ‏ برقم 
(25237©) والسلسلة الصحيحة » برقم (1899). 


في هدي خير العباد 1 


وقد تقدّم أنَّ غالب عادات العرب وأهل البوادى الأمراض البسيطة؛ فالأدوية البسيطة تُناسبهاء 
وهذا لبساطة أغذيتهم فى الغالب. وأما الأمراض المركبة» فغالبًا ما تحدثٌ عن تركيب الأغذية 
وتنوعها واختلافهاء فاختيرت لها الأدوية المركبة . والله تعالى أعلم . 

فَصْل: فى هديه يِه فى علاج يبس الطبع واحتياجه إلى ما يمشيه ويلينه 

و ا ني اب رمام سير بحاي الوا ات لبو ل 00 
رسول اللهيكل : بماذا كنت تَسْتَمْشِين؟ قالت بلخم قال : حَارٌ جار . قالت : ثم استمشيّت بالسّناء 
فقال: لو كان شىء يَشْفْى من الموت لكان السّنا(2 . 

وى ست ابو فاجه عن [براهيع :بن ابى غبلة» قال : سمعت عبد الله بن أم حرام» وكان قد صلّى 
مع رسول اللّهوكلٍ القبلتين يقول : سحت وسول الله كله ستول : «#عليكم بالسّنا والسَّئُوتء فإنَّ فيهما 
شفاءً مِنْ كل داء إلا السام قيل: يا رسول الله وما السَامُ؟ قال: الموثُ(؟ . 

قوله: بماذا كنت تستمشين؟ أى : تلينين الطبع حتى يمشى» ولا يصير بمنزلة الواقف» فيؤذى 
باحتباس النّجو . ولهذا سمى الدواء المسهل مشيًا على وزن فعيل . وقيل : لأن المسهول يكثر المشى 
والاختلاف للحاجة. وقد روى: بماذا تستشفين؟ فقالت: بِالشّبْدُم» وهو من جملة الأدوية 
اليتوعية” » وهو: قشر عرق شجرة؛» وهو حارٌ يابس فى الدرجة الرابعة؛ وأجوده المائل إلى 
الحمرة» الخفيف الرقيق الذى يُشبه الجلد الملفوف. وبالجملة فهو من الأدوية التى أوصى الأطباء 
بترك استعمالها لخطرهاء وفرط إسهالها . 

وقوله يلِنِ : حارٌ جارٌ ويروى : حار يَارّ - قال أبو عبيد: وأكثر كلامهم بالياء . قلت : وفيه قولان : 
أحدهما: أنَّ الحارٌ الجارّ - بالجيم : الشديد الإسهال فوصفه بالحرارة» وشدة الإسهال وكذلك هو. 
قاله أبو حنيفة الدينورى . 

والثانى - وهو الصواب - : أنَّ هذا من الإتباع الذى يُقصد به تأكيد الأول» ويكون بين التأكيد 
اي لا : حسنٌ بسنٌء أى: كامل 
الحْسْن. وقولهم: حسنٌ قسنٌ - بالقاف . ومنه: شيطانٌ ليطان» وحارٌ جانٌ مع أنَّ فى الجار معنى 
آخرء 0 10111100100111 ويار إما لغة 
فى جار كقولهم : صهرى وصهريج» والصهارى والصهاريج» وإما إتباع مستقل . 

وأما السّناء ففيه لغتان: المد والقصرء وهو نبت حجازى أفضله المكئٌ» وهو دواء شريف مأمون 
الغائلة» قريبٌ من الاعتدال» حارٌ يابس فى الدرجة الأولى» ؛ يسهل الصفراء والسوداء» ويقوّى جرم 
القلب» وهذه فضيلة شريفة فيه وخاصيته النفع من الوسواس السوداوى» ومن الشقاق العارض فى 


)١(‏ ضعيف : أخرجه الترمذي» كتاب الطب» باب : ما جاء في النّساء برقم »)35١8١(‏ وابن ماجه (3451). انظر 
ضعيف سنن الترمذي . 

(؟) صحيح : اخرجه ابن ماجهء كتاب الطب, باب: السنا والسنوت» برقم (71451). أنظر صحيح سنن ابن ماجه . 
() اليتوع : هو كل نبات له لبن دار مسهل محرق مقطع . 


البدن» وية يفتح العضل وينفع من انتشار الشعرء ومن القَمَّل والصّداع الععرقيكو الع موود الشووه 
والسته والصّرع. وشرب مائه مطبوخا أصلحٌ من شربه مدقوقاء ومقدار الشربة منه ثلاثة دراهم. 
ومن مائه : خمسة دراهم . وإن طبخ معه شىء من زهر البنفسج والزبيب الأحمر المنزوع العجم» كان 
أصلح . 
م ا 
والشّربة من كل واحد منهما من أربعة دراهم إلى سبعة دراهم . 

وأما السَّنوت ففيه ثمانية أقوال: أحدها: أنه العسل . والثانى : أنه ربٌ عكة السمن يخرحُ خططا 
سوداء علق اليمة .حكاهما عمرو بن بكر المكشكة ' القاليقه« أنه حت نيه الكموق ولس بن قاله 
ابن الأعرابى . الرابع : أنه الكمّون الكرمانئ . الخامس : أنه الرازيانج . حكاهما أبو حنيفة الدينورى 
عن ون الأعر اش اناوس أنه لشت 

السَّابِعٌ : أنه التمر. حكاهما أبو بكر بن السَّتّى الحافظ . الثامن: أنه العسل الذى يكون فى زقاق 
السمنء؛ حكاه عبد اللّطيف البغدادى . قال بعض الأطباء : وهذا أجدر بالمعنى» وأقرب إلى الصواب 
أى : يخلط السّناء مدقوقًا بالعسل المخالط للسمن., ثم يُلعق فيكون أصلح من استعماله مفردًا لما فى 
العسل والسمن من إصلاح السَّناء وإعانته له على الإسهال. والله أعلم . 

وقد روى الترمذى وغيره من حديث ابن عباس يرفعه: «إِنَّ خَيِرَ ما تَدَاوَينُم به السَّمُوط وَاللّدُودُ 
والججّامةٌ والمَشِى) ''' . والمشئٌ : هو الذى يمشى الطبع ويليّنه ويسهل خروج الخارج . 

فَضْل: فى هديه يَكِنةٍ فى علاج حكة الجسم وما يولد القمل 
فى الصحيحين من حديث قتادة» عن أنس بن مالك قال: رخص رسول الله يل لعبد الرّحمن بن 

عوفي» والزبير بن العرّام رضى الله تعالى عنهما فى لبس الحرير لحكةٍ كانت بهما . 

وفى رواية: أنَّ عبد الرّحمن بن عوف. والزُبير بن العرّام رضى الله تعالى عنهماء شكوا القمل 
إلى التي يكل فى غزاةٍ لهماء فرخّص لهما فى قمص الحريرء ورأيته عليهما”” . 

هذا الحديث يتعلق به أمران: أحدهما: فقهىء والآخر: طبى . 

فأما الفقهى : فالذى استقرت عليه سنّنه يكِةِ إباحة الحرير للنساء مطلقاء وتحريمه على الرجال إلا 
لحاجةٍ رمصلحة راجحة» فالحاجة إمّا من شدّة البرد» ولا يجد غيره» أو لا يجد سُترةٌ سواه. ومنها: 
لباسه للجرب» والمرض» والحكة» وكثرة القمل كما دل عليه حديث أنس هذا الصحيح . 

والجواز: أصح الروايتين عن الإمام أحمدء وأصح قولى الشافعىء إذ الأصل عدم التخصيص» 


)١(‏ هو ملك البقول» ويسمى كزبرة الحمار. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي» كتاب الطب» باب: ما جاء في السعوط وغيره» برقم .)3١54(‏ انظر ضعيف سنن 
الترمذي . 

(”) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب: الحرير في الحرب» برقم (54750)؛ ومسلم» كتاب اللباس والزينة؛ 
باب : إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة» برقم .)5١15(‏ 


والرخضة إذاقه يي ل يي ا 
بعموم سببه . 

ومن منع منهء قال: أحاديث التّحريم عامةٌ» وأحاديث الرُخصة يحتمل اختصاصها بعبد 
الّحمن بن عوف والزّبير» ويحتمل تعديها إلى غيرهما. وإذا احتمل الأمران» كان الأخذ بالعموم 
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والصحيح : : عموم الرّخصة؛ فإنه عرف خطاب الشرع فى ذلك ما لم يُصِرٌ رخ بالتخصيص » وعدم 
إلحاق غير من رخص له أوَّلا به» كقوله لأبى بُّرْدة فى تضحيته بالجذعة من المَعْز : اتجزيك ولن تَجَرِىَ 
فين احد 77139و وكقرله تعااتي لتنيه 7 في الكاخ مز وهيت لقني له لامك كن دون 
لْمْوّمِيِين # [الأَخرّات : 00 . 

وتحريمُ الحرير: إنما كان سدًا للذريعة؛ ولهذا أبيح للنساء وللحاجة؛ والمصلحة الراجحة. 
وهذه قاعدةٌ ما حُرّم لسد الذرائع» فإنه يُباح عند الحاجة والمصلحة الراجحة» كما حَحرُمٌ النظر سدًا 
لنروية الشدل وو ابيع حدما ماعن ليه الساظاً والتعيلفة الراححة» وكات : التنفلٌ بالصلاة فى 
أوقات النهى سدًا لذريعة المشابهة الصورية بِعُبّاد الشمس» وأبيحت للمصلحة الراجحة؛ وكماحَرُ حَوْمَ 
ربا الفضلٍ سدًا لذريعة ربا النُسيئة» وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة من العَرَايا ”© ؛ وقد أشبّعْنا الكلام 
فيما يَحِلّ ويَحْرُمٌ من لباس الحرير فى كتاب : انير لِمَا يَحلّ وَيَحْرُمُ من لياس الحَريرٍ . 

فَصْلَّ: وأما الأمر الطبئٌ : فهو أنَّ الحرير من الأدوية المتخذة من الحيوان» ولذلك يعد فى الأدوية 
الحيوانية ؛ لأن مخرجه من الحيوان» وهو كثير المنافع» جليل الموقع» ومن خاصيّته تقوية القلب» 
وتفريحه» والنفع من كثير من أمراضه» ومن غلبة المرّة السوداء» والأدواء الحادثة عنهاء وهو مقو 
للبصر إذا اكتحل به والخام منه - وهو المستعمل فى صناعة الطب - حار يابس فى الدرجة الأولى . 
وقول > كنار رظب تيا وقد 3 شع ل وزورة| ا كل فنه ملجووة كان هل الضرارة فى ماكب ةا 
للبدن» وربما برد البدن بتسمينه إيأه . 

قال الرازئّ: الإبريسم أسخن من الكثّانء وأبرد من القطن» يربى اللحم» وكل لباس خشنء فإنه 
يهزل» ويصلب البشرة وبالعكس . 

قَلْتُ: والملابس ثلاثة أقسام: قسمٌ يسخن البدن ويُدفئه» وقسمٌ يُدفئه ولا يُسخنه» وقسمٌ لا يُسخنه 
ولا يدفئّه» وليس هناك ما يُسخنه ولا يُدفئه» إذ ما يُسخنه فهو أولى بتدفئته» فملابسٌ الأوبار والأصواف 
مو رتدفن 1 وماكيس الكتاة والحرو والقط ودف ولا سكن ساب الككان بانوذة باسة رقيات 
الصوف حارة يابسة» وثيابٌ القطن معتدلة الحرارة» وثيابٌ الحرير ألينُ من القطن وأقل حرارةً منه. 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الجمعة؛ باب : الخطبة بعد العيد» برقم (475)» ومسلم, كتاب الأضاحىء باب وقتهاء 
برقم .)١951(‏ من حديث البراء بن عازب . 

(؟) العرايا: جمع عرية؛ وهى النخلة يعطيها صاحبها الفقير لينتفع بثمرتها إلى سنة » فتدفعه الحاجة إلى أن يأخذ بثمرتها تمرًا 
قبل أن يحرز ثمرما . 


رذ سس س2 الل أ ل المعاد 


قال صاحب المنهاج : وَيْسه لا يُسخن كالقُطن» بل هو معتدل؛ وكُلٌ لباس أملس صقيلٍ» فإنه أقل 
[ف انا للند ةس اق عو تااقن دامتعال سقهه اشر نا رامن :فى :السشاتيم وكن اليلد التعازة: 

ولما كانت ثياب الحرير كذلك» وليس فيها شىء من اليبس والخشونة الكائنين فى غيرهاء صارت 
نافعة من الحكة» إذ الحكّة لا تكون إلا عن حرارة ويبسٍ وخشونةٍ» فلذلك رخص رسول اللَِّ 6ه 
للرُبير وعبد الرّحمن فى لباس الحرير لمداواة الحكة» وثياب الحرير اعد عن كر لد انتما اقبيانه رذ كان 
مزاجها مخالفًا لمزاج يا جرلدامئه القمل : 

وأما القسم الذى لا يدفئ ولا يسخن.ء فالمتخذ من الحديدء والرصاصء والخشب. والثّراب 
ونحوهاء فإن قيل : فإذا كان لباسٌ الحرير أعدل اللباس وأوقّقّه للبدن» فلماذا حرّمئه الشريعة الكاملة 
الفاضلة التى أباحت الطيباتِ» وحدرّمت الخيائث 

قِيلَ: هذا السؤال يجيبٌُ عنه كل طائفةٍ من طوائف المسلمين بجواب. فَمُنْكِرُو الحِكم والتّعليلٍ 
لمّا رُفعِت قاعدةٌ التعليل من أصلها لم يحتاجوا إلى جواب عن هذا السؤال . 

ومُنْبئُو التعليل والجكم - وهم الأكثرون - منهم من يُجِيبُ عن هذا بأن الشريعةً حرّمته لتَصبرَ 
النفوسٌ عنه» وتّترْكه لله فتّئاب على ذلك لا سيما ولها عوض عنه بغيره . 

ومنهم من يُجِيبُ عنه بأن لق فى الأصل للنساء؛ كالحلية بالذهب؛ فحرم على الرجال لما فيه من 
مفسدة تشبّه الرجال بالنساء . ومنهم من قال : حرم لما يرنه من الفخر والخيلاء والعُجْب . . ومنهم من 
قال ور لها لز تقبو كفينة يدهن لأنوقة واكك كع وض الشيانة بالرعرلةء ان بيه كي 
القلب صفة من صفات الإناث» ولهذا لا تكاد تجد من يلبسه فى الأكثر إلا وعلى شمائله من التَخْدَّثْ 
والتأنُثء والرّخاوة ما لا يخفى, حتى لو كان من أشهم الناس وأكثرهم فحولية ورجولية» فلا بد أن 
ينقصه لبس الحرير منهاء وإن لم يُذهبهاء ومن غلظت طباعه وكثفت عن فهم هذاء فليسلّم للشارع 
الحكيم» ولهذا كان أصح القولين: أنه يحرم على الولى أن يلبسه الصبئ لما ينشأ عليه من صفات أهل 
العأنين. 

وفدرزورى النبماء ومن ديت اب سرسن) ايغر و رتسي دعن عو الي 7 كان «إِنَّ الله 
أحلّ لإناثِ أم في الحري واللدفت وخرتهاغلى دكروهاء . وفى لفظ : حُرْمَ لِباسٌُ الحرير والذَّهَبٍ عَلى 
ذكور ايوخل لإناثهم» '' 

وفى صحيح البخارى عن حذيفة قال: نهى رسول الله كَل عن لبس الحرير والدٌيباج» وأن يجلس 
عليه وقال: «هُو لهم فى الدُنياء ولكم فى الآخرَة» '" . 

فَضل: فى هديه يكِيٍ فى علاج ذات الجبب 
روى الترمذى فى جامعه من حديث زيد , بن أرقم أن التَبَىَ يك قال : «نَدَاوَوَا مِنْ ذاتٍ الجَئب بالقُسْط 


.)5١5/( و1 والنسائي‎ ١( صحيح : أخرجه الترمذي. كتاب اللباس . باب : ماجاء في الحرير والذهب» برقم‎ )١( 


() أخرجه البخاري, كتاب اللباس . باب : لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز. برقم .)0871١(‏ 


البَخرى والرّيْتِ»'' 

وذات الجنب عند الأطباء نوعان: حقيقى وغير حقيقى . فالحقيقى : ورم حار يعرض فى نواحى 
الجنب فى الغشاء المستبطن للأضلاع . وغير الحقيقى : ألم يشبهه يعرض فى نواحى الجنب عن رياح 
غليظة مؤذية تحتقن بين الصّفاقات» فنتحدث وجعًا قريبًا من وجع ذات الجنب الحقيقى» إلا أن الوجع 
فى هذا القسم ممدودُء وفى الحقيقى ناخس . 

قال صاحب القانون: قد يعرض فى الجنب» والصّفاقات» والعضل التى فى الصدرء والأضلاع» 
ونواحيها أورامٌ مؤذية جدًا موجعةٌ» تسمى شوصةً» وبرسامّاء وذات الجنب . وقد تكون أيضًا أوجاعًا 
فى هذه الأعضاء ليست من ورم. ولكن من رياح غليظة» فيظن أنها من هذه العلّةَ ولا تكون منها. 
قال: واعلم أنَّ كل وجع فى الجنب قد يسمى ذات الجنب اشتقاقًا من مكان الألم» لأن معنى ذات 
الجنب : صاحبةٌ الجنب» والغرض به ههنا وجع الجنبء فإذا عرض فى الجنب ألم عن أى سبب كان 
نسب إليه» وعليه حمل كلام بقراط فى قوله: إِنَّ أصحاب ذات الجنب ينتفعون بالحمّام . قيل: المراد 
به كل من به وجعٌ جنب» أو وجعٌ رئة من سوء مزاج» أو من أخلاط غليظة» أو لذاعة من غير ورم ولا 
1 

قال بعض الأطباء: وأما معنى ذات الجنب فى لغة اليونان» فهو ورم الجنب الحارء وكذلك ورم 
كل واحد من الأعضاء الباطنة» وإنما سمى ذات الجنب ورم ذلك العضو إذا كان ورمًا حارًا فقط . 

ويلزم ذات الجنب الحقيقى خمسة أعراض., وهى : الحَمّى» والسكا: والوجع الناخس » وضيق 
النّمسء والنبض المنشارى 

والعلاج الموجود فى الحديثء ليس هو لهذا القسمء لكن للقسم الثانى الكائن عبن الرييخ 
الغليظة» فإِنَّ الفُسط البحرى - وهو العود الهندى على ما جاء مفسّرًا فى أحاديث أخر- صنف من 
القّسط إذا دُقُ دقًا ناعمّاء وخُل بالزيت المسخنء ودُلك به مكانٌ الريح المذكورء أو لوه كان دواء 
نوابكا لذلق» تافعا الم موحد لحادته: كدعا لناة مقو ا (الأعشياء السانلنة مقعةا السنه دو العرة 
المذكور فى منافعه كذلك . 

قال المسبحكئ ''' : العود: حار يابس» قابض يحبسٌ البطن» ويُقوى الأعضاء الباطنة» ويطرد 
الريح . ويفتح السّددء ايز سحي ولع ف ار طريةه والعود المذكور جيد للدماغ . 
قال : ويجوز أن ينفع القَسْط من ذات الجنب الحقيقية أيضًا إذا كان حدوثها عن مادة بلغمية؛ الأقييها 
تورواقت الخطاط الغلة . والله أعلم . 

وذات الجنب : من الأمراض الخطرة» وفى الحديث الصحيح عن أم تلع انها فالخ هذا 
وشتون لله للق بسر قم ور عرق عدن لوبو كان كلما قف عل خرج :وصان بالناسن ركان كلما وعيد 


الترمذي . 
(؟) هو عيسى بن يحيى الجر جانى ؛ طبيب حكيم » توق سنة 9" ها. 


ثقلاء قال : مروا أبا بكر فليصل بالناس » والااححرا ري حمر مح ور ص رجي لايع فده 
عازه وه ساد درا م الفضل يبعت الخارظ» وأنماة يدف عمسن :فتعاوروا فى لذهة افلدوة وفو 
مغمورٌء فلما أفاق قال : من فعل بى هذا؟ هذا من عمل نساء جئن من هاهناء وأشار بيده إلى أرض 
البعيشة# وكات أ سلفة وأسيناء دناه 4 ققالوا :نا رسو ل اللعهيا أن ركوة نلك ذاك الحنك»: قال : 
يم لَدَدنُمُونى؟ قالوا : بالعُود الهندىٌ»ء وشىء من وَرْسٍ وَطْرَاتٍ من زيت . فقال: ما كان الله لِيَقُذِفَيى 
بذلك الذَاى ثم قال : عَرَمْتُ عليكم أنْ لا يَبْقى فى البيتٍ أحدٌ إلا لد إلا عَمّىَ العبّاس . 

وفى الصحيحين عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: لددنا رسول الله يية. فأشار أن لا 
تَلُدُونِىء فقلنا: كراهِيةٌ المريض للدواءء فلما أفاق قال: ألم أَنْهَكُمْ أن تَلْدُونِىء لا يَبْقَى منكم أحدّ إلا 
لغاوغنى الفناس لاله لط يوك 037 

كال أنو«هبية عن الأصبيعزة اللدوة :ما تينقق الاديتان فى اوه فتن النوه اعفن ديق 
الوادى» وهما جانباه. وأما الوّجَورٌ: فهو فى وسط الفم . 

قُلْتثُ : والنّدود - بالفتح عن القواء الى يلد توي السعرطا : ما أدخل من أنفه . 

وفى هذا الحديث من الفقه معاقبةٌ الجانى بمثل ما فعل سواءء إذا لم يكن فِعلّه محرمًا لحق الله 
وهذا هو الصوابٌ المقطوع به لبضعة عشر دليلا قد ذكرناها فى موضع آخرء وهو منصوص أحمدء 
وهو ثابت عن الخلفاء الراشدين» وترجمة المسألة بالقصاص فى الأّطمة والضربة؛ وفيها عدةٌ أحاديث 
لا مُعارضٌ لها ألبتة» فيتعين القول بها . 

فَصْلْ: فى هديه يلخ فى علاج الصداع والشقيقة 

را سا وماس ال أنَّ النََّىَ كَل كان إذا صدِعء غلّف رأسه بالحنّاء 
ويقول : 'إنْهُ نافع بإذنٍ الله من الصّداع» ”" 

والصّداع : ألم فى بعض أجزاء الرأس أو كلك قم كان عدافى احد شنى الر امن لازم تك اشفيقة 
اي بو معيو ل ا ار 0 
وربما كان فى مؤخر الرأس أو فى مقدمه . 

وأنواعه كثيرة» وأسبابه مختلفة . وحقيقة الصّداع : سخونة الرأس» واحتماؤه لما دار فيه من 
البخار يطلب النفوذ من الرأس» فلا يجد منفذاء فيصدعه كما يصدع الوعى ”" إذا حمى ما فيه وطلب 
النفوذ. فكل شىء رطب إذا حمى؛ طلب مكانًا أوسع من مكانه الذى كان فيه فإذا عرض هذا البخار 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الطبء. باب : اللدود» برقم (؟١01)»‏ ومسلمء كتاب السلام» باب : كراهة التداوى 
باللدودء برقم (1١؟51).‏ 

(؟) حسن: أخرجه ابن ماجه» كتاب الطب» باب: الحناء» برقم (76005). من حديث سلمى أم رافع مولاة 
رسول الله بَلِةٍ قالت: كان لا يصيب النبي مَل قفرحة ولا شوكة إلا وضع عليها الحناء. انظر صحيح الجامع» برقم 
(85). 

( الوعى : القيح والمدة . 


فى الرأس كله بحيث لا يمكنه التَّفْشّى والتحلل». وجال فى الرأس» سمى : السّدر . 

والصّداع يكون عن أسباب عديدة : 

والخامس : يكون من قروح تكون فى المعدة. فيألم الرأس لذلك الورم لاتصال العصب المنحدر 
من الرأس بالمعدة . 

والسَّادِس : من ريح غليظة تكون فى المعدة. فتصعد إلى الرأس فتصدعه . والسابع: يكون من 
ورم فى عروق المعدة. فيألم الرأس بألم المعدة للاتصال الذى بينهما . 

وَالثَّامِنُ : صداع يحصل من امتلاء المعدة من الطعام, ثم ينحدر ويبقى بعضه نيئاء فيصدع الرأس 
ويثقله . 

والتاسع : يعرض بعد الجماع لتخلخل الجسم». فيصل إليه من حر الهواء أكثرٌ من قدره . 

والعاشر: صداع يحصل بعد القىء والاستفراغ» إما لغلبة اليبس » وإما لتصاعد الأبخرة من المعدة 
إليه . 


والحادى عشر : صداع يعرض عن شدة الحر وسخونة الهواء . 

والثانى عشر : ما يعرض من شدة البرد. زكائكق الأبخرةاقى الران رعدء تسللها: 

والثالث عشر: ما يحدث من السهر وعدم النوم . 

والرابع عشر : ما يحدث من ضغط الرأس وحمل الشىء الثقيل عليه . 

والخامس عشر : ما يحدث من كثرة الكلام» فتضعف قوة الدماغ لأجله . 

والسادس عشر : مايحدث من كثرة الحركة والرياضة المفرطة . 

والسابع عشر : ما يحدث من الأعراض النفسانية» كالهموم» والغموم» والأحزان» والوساوس». 


والأفكار الرديئة . 
والثامن عشر : ما يحدث من شدة الجوعء فإن الأبخرة لا تجد ما تعمل فيه» فتكثر وتتصاعد !| 
من صر من كن" بحر 
الدماغ فتؤلمه . 


والتاسع عشر : ما يحدث عن ورم فى صفاق الدماغ » ويجد صاحبه كأنه يضرب بالمطارق على 


راسه . 

فُضْل: وسبب صداع الشقيقة مادة فى شرايين الرأس وحدها حاصلة فيهاء أو مرتقية إليهاء فيقبلها 
الجانب الأضعف من جانبيه» وتلك المادة إما بخارية» وإما أخلاط حارة أو باردة» وعلامتها الخاصة 
بها ضربان الشرايين» وخاصة فى الدموى . وإذا ضبطت بالعصائب» ومتتمش اسن الفيربان: سكن 
الوجع . 

وقد ذكر أبو نعيم فى كتاب الطب النبوى له: أنَّ هذا النوع كان يُصيب النَِىّ يله فيمكث اليوم 
واليومين» ولا يخرج . 


51 :اد المعاد 


وفيه : : عن ابن عباس قال : خطبنا رسول اللَّه يكل وقد عصب رأسه يعصابةٌ . 

وفى الصحيح : أنه قال فى مرض موته: «وَا رَأْسَاهُ” "د ركان عضيو أسةاقن مرضي وعصب 
الرأس ينفع فى وجع الشقيقة وغيرها من أوجاع الرأس . 

فُصل: وعلاجه يختلف باختلاف أنواعه وأسبابه» فمنه ما علاجه بالاستفراغ» ومنه ما علاجه 
كتاول الكذاء .وه ماغلاحة بالتكون والذعة»: رةه علحجه بالعماذانكت: ومعدما فيل جه بالريق» 

إذا عرف هذاء فعلاج الصّداع فى هذا الحديث بالحنَّاء هو جزئى لا كلّى» وهو علاج نوع من 
أنواعه» فإن الصّداع إذا كان من حرارة ملهبة؛ ولم يكن من مادةٍ يجب استفراغهاء نفع فيه الحنّاء نفعًا 
ظاهرًاء وإذادُقٌ وضمّدت به الجبهة مع الخل. سكن الصّداع » وفيه قوة موافقة للعصب إذا صُمَّد به 
سكنت أوجاعه؛ وهذا لا يختصٌ بوجع الرأس ؛ بل يعم الأعضاءء وفيه قبض تشدٌ به الأعضاءء وإذا 
ضمّد به موضع الورم الحار والملتهب». ا 

وقد روى البخارى فى تأريخه مكدو رانو نواودفن الس أن سول لع ققرت !يواعد وتكازي 
رأسِه إلا قال له : ل ولا شكى إليه وجََعًا فى رجلَيْه إلا قال له : «اختضب بالجئاء» 7" 

وفى الترمذى: عن سَلْمَى أَمّ رافع خادمّة النَبِىّ ل قالتْ : كان لا يُصيبٌ الب يل قرح ولا 
شَرْكةٌء إلا وَضّع عليها الحنّاء”” . / 

فَصْل: والحِنَّاءٌ باردٌ فى الأولى» يابسٌ فى الثانية» وقوة لسر الستاء وأعضانيا مرك من قرة دللة 
اكتسبثها من جوهر فيها مائى » حار باعتدال» ومِن قوة قابضة اكتسبثها من جوهر فيها أرضى بارد . 

ومن منافعه أنه محدّلٌ نافع من حرق النارء وفيه قوةٌ موافقة للعصب إذا ضَمّدَ به. وينفع إذا مُضِغْ 
من قُروح الفم والسّلاق”* العارض فيه . ويبرىٌ القّلاع ”*' الحادث فى أفواه الصبيان» والضمادنة 
ينفعٌ مِن الأورام الحارة الملهبة. ويفعَل فى الجراحات فِعل دم الأخوّين» وإذا خلِط نَوْرُه مع الشمع 
المصفّى»ء ودُهن الورد. ينفع من أوجاع الجنب . 

ومن خواصه أنه إذا بدأ الجدرِئٌ يخرج بصبى, فَخُضِبّت أسافل رجليه بحنّاءِء فإنه يُوْمَنُ على عينيه 
أن يخرّج فيها شىء منه؛ وهذا صحيح مُجرّبٍ لا شك فيه . وإذا جعل نَوْرُه بين طى ثياب الصوف 
طيّبهاء ومنع السوس عنهاء وإذا نْقِعَ ورقه فى ماء عذب يغمره» ثم عَصِرَ وشربَ من صفوه أربعين 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المرضى» باب : قول المريض إنى وجع أو وا رأساه أو اشتد بي الوجع» برقم (57757). من 

حديث عائشة رضي الله عنها . 

() حسن 2 اخرنحه أنويو ارك كنات القلنت باب : في الحجامة . برقم (7”85/4) . من حديث سلمى خادم النبي ككل . انظر 
صحيح الترغيب والترهيب» برقم (5111). 

ع سس ا ل ب لي ل ل ا 

(5) السلاق: بثر تخرج على أصل اللسان وتقشر في أصول الأسنان . 

(5) القلاع : بثرات تكون في جلدة الفم أو اللسان. 


2-6 تت تت تش شي 
يومًا كلّ يوم عشرون درهمًا مع عشرة دراهم سكرهء ويعْذَّى عليه بلحم الضأن الصغير» فإنه ينفع من 
ابتداء الجدام اط ب عي 

وتشكن أن .رجلا شتفت أظافيرٌ أصابع يده» وأنه بذل لمن يُبرئه مالا ؛ فلم يجدء فوصفت له 
امرأة؛ أن يشرب عشرة أيام جناء» فلم يُقَدِم عليه» ثم نقعه بماء وشربه» فبرأ ورجعت أظافيره إلى 
جد عع 

والحِنّاء إذا أَلَزِمَتُ به الأظفار معجوئًا حسّنها ونفعهاء وإذا عُجِنَ بالسمن وضَمَّدَ به بقايا الأورام 
الحارة التى تَرْشْحٌ ماءً أصفر نفعهاء ونفع من الجرّب المتقرّح المزمن منفعة بليغة» وهو يُنْبت الشعرٌ 
ويقويه» ويّحَسّنهء ويُقرّى الرأس» وينفع من التّمٌاطات»ء والبُثور العارضة فى الساقين والرّجْلِين 
سائر البدن . 

فَضْل: فى هديه يو فى معالجة المرضى بترك إعطائهم ما يكرهونه 
من الطعام والشراب, وأنهم لا يكرهون على تناولهما 

ووه الفرع ع قن سا فس ودوانه اقفن عفية بن قاس التعيص قال قال برسي الند عل 
كرهوا مَرضاكُم عَلَى الطعام والشّرابء فإِن الله عر وجَلُ يُطْعِمُهُم ويَسْقِيهمْ) 5 

قال بعض فضلاء الأطباء : ما أغزر فوائد هذه الكلمة النبوية المشتملة على حجكم إلهية» لا سيّما 
للأطباء. ولمن يعالج المرضى» وذلك أنَّ المريض إذا عاف الطعام أو الشراب» فذلك لاشتغال 
الطبيعة بمجاهدة المرضء» أو لسقوط شهوته» أو نقصانها لضعف الحرارة الغريزية أو خمودهاء 
وكيفما كان» فلا يجوز حينئذ إعطاء الغذاء فى هذه الحالة . 

واعلم أنَّ الجوع إنما هو طلب الأعضاء للغذاء لتخلف الطبيعة به عليها عوض ما يتحلل منهاء 
فتجذب الأعضاء القصوى من الأعضاء الدنيا حتى ينتهى'الجذب إلى المعدة» فيحسسٌ الإنسان 
بالجوع» فيطلبٌ الغذاء» وإذا وجد المرضء» اشتغلت الطبيعةٌ بمادته وإنضاجها وإخراجها عن طلب 
الغذاء. أو الشرابء» فإذا اكزرة القررقى ضلى تتشم قت دن لل تقلت بيه" الفانيمةة تعن تهنا 
واشتغلت بهضمه وتدبيره عن إنضاج مادة المرض ودفعه. فيكون ذلك سببًا لضرر المريض» ولا سيّما 
فى أوقات البُحران”'' » أو ضعف الحار الغريزى أو خمودهء فيكون ذلك زيادةٌ فى البلية» وتعجيل 
النازلة المتوقّعةَ . ولا ينبغى أن يُستعمل فى هذا الوق والحال إلا ما يحفظ عليه قرّته ويقويها مِن غير 
استعمال مزعج للطبيعة ألبتة» وذلك يكونُ بما لَطْفَ قوامه من الأشربة والأغذية؛ واعتدلٌ يزاجه 
كشزانن الليتوفوة والتفاح» والورد الطّرى» وما أشبه ذلك؛ ومن الأغذية مرق الفراريج المعتدلة 
الطيبة فقط» وإنعاش قواه بالأراييح العَطِرّة الموافقة» والأخبار السارة» فإنَّ الطبيب خادمُ الطبيعة: 


ومعينها لا معيقها . 
الوم وس رادي ل ل ا سر وي 


1 التغير الذي يحدث دفعة فى 0 الحادة . 


لتسلل ل عي ع ا ف شخت ز | فى | لمعا ف 

واعلم أنَّ الدم الجيد هو المغذَّى للبدن» وأنَّ البلغم دم فج قد نضج بعض النضجء فإذا كان بعض 
المرضى فى بدنه بلغم كثير» وعدم الغذاءً» عطفت الطبيعة عليه» وطبختهء وأنضجته» وصيّرته دمّاء 
وغذّت به الأعضاء»ء واكتفت به عما سواه» والطبيعة هى القوة التى وكلها الله سبحانه بتدبير البدن 
وحفظه وصحته . وحراسته مدة حياته . 

واعلم أنه قد يحتاج فى النّدرة إلى إجبار المريض على الطعام والشراب» وذلك فى الأمراض التى 
يكون معها اختلاط العقل» وعلى هذا فيكون الحديث من العام الممخصوص.ء أو من المُطلق الذى قد 
دلاغلى تتبيدة وليل «وومعكى الحاوث أذ المريقى الدديعيس يلا غذاء اياقا لايعيدى الصحيع ى 
مثلها . 

وفى قوله ككهِ: فإِنَّ الله يُطعِمُهم ويَسْقِيهِم معنى لطيف زائد على ما ذكره الأطباءٌ لا يعرقه إلا من له 
عناية بأحكام القُلوب والأرواح» وتأثيرها فى طبيعة البّدن» وانفعالٍ الطبيعة عنهاء كما تنفعل هى كثيرًا 
عن الطبيعة» ونحن تُشير إليه إشارةً» فنقول: التَّفْسُ إذا حصل لها ما يشمَلّها مِن محبوب أو مكروو أو 
خرف :جلت يميعن ظلب لزاه :و لقتو نعي قاذ د ,يسرع :ولا عطقن 4 بل بولا جر ولا ريل 
تشتغل به عن الإحساس المؤلم الشديد الألم؛ فلا تحِسسٌ به وما من أحد إلا وقد وجدّ فى نفسه ذلك 
أو شيئًا منه» وإذا اشتغلتٌ النفس بما دهمهاء وورد عليهاء لم تَحِسنّ بألم الجوعء فإن كان الوارد 
مفرّحًا قوىٌّ التفريح » قام لها مَقَامَ الغِذاء؛ فشبعتٌ به. وانتعشث قواهاء وتضاعفّتء وجرت الدموية 
فى الجسد حتى تظهر فى سطحه. فيُشْرِقٌ وجهه؛ء وتظهر دمويتة» فإِنَّ الفرح يُوجِبٌ انبساط دم 
القلب» فينبعث فى العروق» فتمتلئٌ بهء فلا تطلبٌ الأعضاءٌ حَظها من الغذاءٍ المعتاد لاشتغالها بما هو 
أحبٌ إليهاء وإلى الطبيعة منه» والطبيعة إذا ظَفِرَتُ بما تُحبُء آثرئه على ما هو دونه . 

وإن كان الوارد مؤلمًا أو محزنًا أو مخوفاء اشتغلت بمحاربته ومقاومته ومدافعته عن طلب الغذاء. 
فهى فى حال حربها فى شغل عن طلب الطعام والشراب . فإن ظفرت فى هذه الحرب» انتعشت 
قواهاء وأخلفت عليها نظير ما فاتها من قوة الطعام والشراب» وإن كانت مغلوبة مقهورة» انحطت 
تاها معيه مخضا تواين للق إن كاتف العو بن اازنية هذ لد ستعالا + فالقوة طهر ثارة 
وتختفى أخرى» وبالجملة فالحرب بينهما على مثال الحرب الخارج بين العدوين المتقاتلين» والنصر 
للغالب» والمغلوب إما قتيل» وإما جريح» وإما أسير . 

فالمريض : له مددٌّ من الله تعالى يغذيه به زائذا على ما ذكره الأطباء من تغذيته بالدمء وهذا المددُ 
بحسب ضعفه وانكساره وانطراحه بين يدى ربه عزَّ وجلٌ. فيحصل له من ذلك ما يوجب له قربًا من 
ربه» فإنَّ العبد أقرب ما يكون من ربه إذا انكسر قلبه» ورحمة ربه عندئلٍ قريبة منه» فإن كان وليّا ل 
حصل له من الأغذية القلبية ما تقوى به قوى طبيعته. وتنتعش به قواه أعظم من قوتهاء وانتعاشها 
بالأغذية البدنية» وكلما قوى إيمانه وحُبّه لربه» وأنسّه بهء وفرحٌه بهء وقوى يقينه بربه» واشتد شوقه 
التسوو شاوه ومع وعم فى اللنعنة من شن التراتها لامرلا لور كه وماه طني يانه 
علمه . 


ومن غلّظ طبعٌهء وكثفت نفسه عن فهم هذا والتصديق به» فلينظر حال كثير من عُشَّاق الصور 
الذين قد امتلأت قلوبُّهم بحُب ما يعشقونه من صُورةَء أو جاوء أو مال؛ أو علم؛ وقد شاهد الناسٌ من 
هذا عجائب فى أنفسهم وفى غيرهم . 

وقد ثبت فى الصحيح: عن النَّبِيَ كَل أنه كان يواصل فى الصّيام الأيام ذوات العددء وينهى 
أصحابه عن الوصال ويقول: «لستُ كَهَيتَكُمْ إنى أَظَلّ يُطعِمُنى رَبى ويَسْقِينى» 7" . 

الود موتو جور اي عو ا 

يتحقق الفرق» بل لم يكن صائماء فإنه قال : أَظَل يُطْعِمُنى رَبّى ويُسْقِينى . 

ل ل 
ويشرب بفمه» لم يقل: لست كهيئتكم» وإنما فهم هذا من الحديث من قلّ نصيبه من غذاء الأرواح 
والقلوب» وتأثيره فى القوة وإنعاشهاء واغتذائها به فوق تأثير الغذاء الجسمانئ . والله الموفق . 

فَصْلَّ: فى هديه يل فى علاج العذرة وفى العلاج بالسعوط 

ثبت عنه فى الصحيحين أنه قال: «خَيْرُ ما نَدَاوَننُم به الججامةٌ» والقُسْطٌ البَحْرِىء ولا تُعَذْيُوا 
صِبْيانَكُمْ بِالَمْرْ من العُذْرَةِه ”' 

وفى السنن والمسند عنه من حديث جابر بن عبد الله قال: دَخَلَ رسول الله يَكِِ على عائشة» 
وعِندَها صَبِنٌ يَسِيلٌ مُنخراهُ دمّاء فقال: ما هذا؟ فقالوا: به العُذرةٌ» أو وَجِمٌّ فى رأسهء فقال: وَيلكنَّ 
لا تَفْتُلنَ أَوْلادَكُنّ أيّما امرأةٍ أصاب وَلَّدَها عُذْرَةٌ أو وَجَمٌ فى رأسِه ا س0 
ثم تُسْعِطة إِيَاهُ فأمَرتْ عائشةٌ رضى الله عنها فصّيعَ ذلك بالصبئ» قَبَرِئَ ”"" 

قال أبو عغبيد عن أبى عبِيدَةً : العُذَْرَة : يلك ل لك ومن انه مزقاشر عورفل اق و 
فهو معذورٌ. انتهى . وقيل : العْذْرَةُ: قرحة تخرج فيما بين الأذن والحلق» وتَعرض للصبيان غالبا . 

وأما نفع السّعوط منها بالقسْط المحكوه » فلآن العُذْرَةُ مادثها دم يغلب عليه البلغم + لكر كو لادة 
فى أبدان الصبيان أكثرء وفى القُْط تجفيفٌ يَشْدَ اللَهاةَ ويرفعها إلى مكانهاء وقد يكون نفعُه فى هذا 
الداء بالخاصية؛ وقد ينفع فى الأدواء الحارة» والأدوية الحارة بالذات تارة» وبالعرض أخرى افك 
ذكر صاحب القانون فى معالجة سقوط اللّهَاة: القُسط مع الشّب اليمانئع» وبذر المرو. 

والمّسْط البحرئُ المذكور فى الحديث:: هو العود الهندى» وهو الأبيض منه»ء وهو حلوء وفيه 
منافعٌ عديدة . وكانوا يُعالجون أولادّهم بكّمز اللّهاة» وبالعلآق» وهو: شىء يُعلّقونه على الصبيان: 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصوم. باب : التنكيل لمن أكثر الوصال» برقم »)١5470(‏ ومسلم كتاب الصيام» باب النهى 
عن الوصال في الصومء برقم .)١١١*(‏ من حديث أبو هريرة رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه البخارى» كتاب الطب» باب : الحجامة من الداء؛ برقم (25457) » ومسلم كتاب المساقاة» باب : حل أجرة 
الحجامة؛ برقم .)١51/1(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

() أخرجه أحمد في مسنده» برقم (179157)» والحاكم في المستدرك (5/ ٠55).؛‏ برقم (8757). وذكره الهيثمي في 
المجمع (5/ 84) وقال : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجالهم رجال الصحيح . 


والسّعوط: ما يُصَبُّ 2 نّ فى الأنف»ء معو 
سي رس ته ب ا 00 
انار الل اله لاك قر الوا ا اي 

فصّل: فى هديه يَكِْهٍ فى علاج المفؤود 

روى أبو داود فى سننه من حديث مجاهدٍ. عن سعد» قال: مرضت مرضاء فأتانى رسول اللَّهِ ككل 
يَعُودنى» فَوَضَمٌ يده بين َدِيَىَ حَنَّى وَجَدتٌ بَرْدَها على فؤادى» وقال لى: إِنَّكَ رجل مَفُؤُودٌ فأتٍِ 
الحارّث بن كَلَدَةٌ من لقم َقِيفِء فإنّه رجل يتطبّبُ» فلْيأخُذْ سبع ثَمَراتِ من عَجْوَةٍ المدينةٍ؛ فَلْيَجأْهُنَّ 
بِتَواهنّ . ثم ليلدك بهن قن 

المقؤوهة الذى سيت ا 1ه فهو يشتكيه» كالمبطون الذى يشتكى بطنه . 

واللَّدُود : ما يُسقاه الإنسان من أحد جانبى الفم . 

وق التتعشاضةة عشية لهذا الداء: ولا سِيّما تمرَ المدينة» ولا سِيّما العجوة منه. وفى كونها 
سبعًا خاصيةٌ أخرىء تُدرَك بالوحى» وفى الصحيحين: من حديث عامر بن سعد بن أبى وَقَاصِء عن 
بلسي ويم دي عر ب اودري بعري 

(فرة 

0-0 0 و و اي 0 . وقيل يد 00 نفدل وعو 
غذاءٌ فاضلٌ حافظ للصحة لا سِيّما لمن اعتاد الغِذَاءَ به» كأهل المدينة وغيرهم» وهو من أفضل 
الأغذية فى البلاد الباردةٍ والحارةٍ التى حرارتها فى الدرجة الثانية. وهو لهم أنفعٌ منه لأهل البلاد 
النارفةة لبرودة بواطة سكانها» وعرارة تواطق سكا الباذه النازدة ::ولذلك يكذ أهل التحجاز واليمن 
والطائف. وما يليهم مِن البلاد المشابهةٍ لها من الأغذية الحارة ما لا يتَأنَى لغيرهمء كالثَّمْر والعسل» 
وشاهدناهم يَضَعُون فى أطعمتهم من الفلفل والرّنُجبيل» فوقٌ ما يضعه غيرُهم نحوّ عشرة أضعاف أو 
أكثر » ويأكلون الرَّنْجبِيل كما يأكل غيرُهم الحَلُوى» ولقد شاهدثُ من يَتَتَقَل به منهم كما يتنقل بالتّقل» 
ويوافقهم ذلك ولا يضرّهم لبرودة أجوافهم. وخروج الحرارة إلى ظاهر الجسد. كنا تشاهد فياه 
الآبار تبرُدُ من الصيف وتسخن فى الشتاءء وكذلك تنضج المعدة من الأغذية الغليظة فى الشتاء ما لا 
تنضجه فى الصيف . 


. ضعيف : أخرجه أبو داود» كتاب الطب» باب : في السعوط » برقم (/38571) . من حديث ابن عباس رضي الله عنه‎ )١( 
. (؟) ضعيف : أخرجه أبو داود» كتاب الطب. باب : في تمرة العجوة» برقم (078176)» انظر ضعيف سنن الترمذي‎ 
. لابتيها: يعنى ما يحيط بجانبيها من الحجارة السود‎ )( 

(1) أخرجه البخاري» كتاب الأطعمة» باب : العجوة» برقم (0415)» ومسلم» كتاب الأشربة»ء باب : فضل تمر المدينة؛ 
برقم 05١41‏ . 


وأما أهل المدينة» فالثَّمْر لهم يكاد أن يكونّ بمنزلة الجنطة لغيرهم» وهو قوتهم ومادتهم» وتمرٌ 
العاليةٍ مِن أجود أصناف تمرهم.ء فإنه متينُ الجسمء لذيذ الطعم» صادق الحلاوة» والتَمُر يدخل فى 
الأغذية والأدوية والفاكهة؛ وهو يُوافق أكثر الأبدان» مقرٌ للحار الغريزى» ولا يتولد عنه من المُضلات 
الرديثة ما يتولّد عن غيره من الأغذية والفاكهة. ٠‏ بل يمنع لمن اعتاده مِن تعفن الأخلاط وفسادها . 

وهذا الحديثٌ من الخطاب الذى أريد به الخاصٌ» كأهلٍ المدينة ومّن جاوَّرهمء ولا ريبّ أنَّ 
للأمكنة اختصاصًا بنفع كثير من الأدوية فى ذلك المكان دون غيره» فيكون الدواء الذى قد ينبت فى 
هذا المكان نافعًا من الداء» ولا يوجد فيه ذلك النفعٌ إذا نبت فى مكان غيره لتأثير نفس التّربة أو 
لهواءء أو هما جميعًاء فإن للارض راض وطبائع يُقارب اختلافها اختلاف طبائع الإنسان» وكثير 
من النبات يكون فى بعض البلاد غذاءً مأكولاء وفى بعضها سما قاتلاء ورُبٌ أدويةٍ لقوم أغذية 
لآخرين» وأدوية لقوم من أمراض هى أدوية لآخرينَ فى أمراض سواها وأدوية لأهل بلدٍ لا نُناسب 
غيرهم» ولا تنفعهم . َ 

وأمّا خاصية السَّبّْع؛ فإنها قد وقعت قذّرًا وشرعاء فخلق الله عَرَّ وَجَل السَّمواتِ سبعًاء والأرضَينَ 
سبعاء والأيام سبعاء والإنسان كمل خلقه فى سبعة أطوار»ء وشرع الله سبحانه لعباده الطواف سبعًاء 
والسيع: دن الغا والئروة يما «وريى التجمار سكا سيتاء وتكبيرات العتديزن سيا فى الارلى. 
وقال يك : «مَرُوهم بالصّلاةٍ لسَبْع»” '' وَإِدَا صَارَ للعُلامٍ سَبْعُ سِنِنَ خيّرَ بين أبويه فى رواية . ٠‏ وفى 
رواية أخرى أنرة أحن مناه الوق تالكة .أنه أخئيمة وا الت 485 فى مرقيه أن يض عله 
بو زرب ابترستر الله الزيع عاق قرم عوشي لبالاو:وذها الى كل أن ميته لل الى بر 
سبع كسبع يوسف ومَثّلَ اللهُ سبحانه ما يُضاعِف به صَدَقَةَ المتصدّقٍ بِحَبّةٍ أنبتت سبعٌ سنابل فى 
كل سُنبلة مائة حَبّة وَالسّنابل التى رآها صاحبٌ يوسف سبمّاء والسنين التى زرعوها دأَبًا سبعا؛ 
ولضاعت الصتدقه ]الى يدانه طتعك إلى أضعات رةه :نكل العلة ع ادهلا مه بعر سمالي 
سبعون ألما . 

فالآاريب أن لهذا العد د خافيئة لست لغقيرهة والسغة حيعتك عاتم العده كلها وخواضهة» فإن العدد 
شَمْعٌ ووَثرٌ . والشّمُع : أول وثان. والوّثر: كذلك؛ فهذه أربع مراتب: شفع أول» وثان. ووتر أول» 
وثان» ولا تجتمع هذه المراتبُ فى أقل مِن سبعة» وهى عدد كامل جامع لمراتب العدد الأربعة» أعنى 
الشَّمُع والوّثّرء والأوائل والثوانى» ونعنى بالوّثْر الأول» الثلاثة» وبالثانى الخمسة وبالشَّفْع الأول 
الاثنين» وبالثانى الأربعة» وللأطباء اعتناءٌ عظيم بالسبعة» ولاسِيّما فى البحارين . وقد قال بقراط : كل 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود؛ كتاب الصلاة» باب : متى يؤمر الغلام بالصلاة» برقم (544)» والترمذي (/401). من 
حديث سبرة مرفوعا: «مروا الصبى بالصلاة إذا بلغ سبع سئين» وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليهاء انظر صحيح الجامع» 
برقم (/0851). 

(") أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب : اللدود؛ برقم .)01/١5(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 


فر أخرجه البخاري. كتاب تفسير القرآن» باب : قوله :> #وراوونه ألتى هْرٌ ف بَنِيِهًا عن نَنْسِوء 24 برقم (5151). من 
حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 


شىء فى هذا العالّم فهو مقدّر على سبعة أجزاء» والنجوم سبعة» والأيام سبعة» وأسنان الناس سبعة» 
أولها طفل إلى سبع ؛ ثم صبى إلى أربع عشرة: ثم مُراهِقٌ» ثم شاب ثم كهل» ثم شيخ» ثم هَرِمٌ إلى 
منتهى العمر» والله تعالى أعلم بحكمته وشرعه» وقدره فى تخصيص هذا العدد. هل هو لهذا المعنى أو 
لغيره؟ . 

ونفع هذا العدد مِن هذا الثَّمْر من هذا البلد من هذه البقعة بعينها من السَّم والسّحرء بحيث تمنع 
إصابته» من الخواصٌ التى لو قالها بقراط وجالينوس وغيرهما من الأطباء» لتلقّاها عنهم الأطباءٌ 
بالقبول والإذعان والانقياد» مع أنَّ القائل إنما معه الَحَدْسُ والتخمين والظنٌ» فمّن كلامُه كلّه يقينٌ 
وقطع وبرهانٌ ووحيئ؛ أولى أن تُتلقى أقواله بالقبول والتسليم» وترك الاعتراض . وأدوية السّموم تارة 
تكون بالكيفية» وتارة تكون بالخاصية كخواص كثير من الأحجار والجواهر واليواقيت . والله أعلم . 

فَضْلَّ: ويجوز نفع التمر المذكور في بعض السمومء فيكون الحديث من العام المخصوص» 
ويجوز نفعه لخاصية تلك البلدء وتلك التربة الخاصة من كل سمء ولكن ها هنا أمر لا بد من بيانه؛ 
وهو أن من شرط انتفاع العليل بالدواء قبوله» واعتقاد النفع به» فتقبله الطبيعة» فتستعين به على دفع 
العلة» حتى إن كثيراً من المعالجات ينفع بالاعتقادء وحسن القبول» وكمال التلقي» وقد شاهد الناس 
من ذلك عجائب» وهذا لأن الطبيعة يشتد قبولها له وتفرح النفس بهء فتنتعش القوة» ويقوى سلطان 
الطبيعة» وينبعث الحار الغريزي» فيساعد على دفع المؤذي» وبالعكس يكون كثير من الآدوية نافعا 
لتلك العلة» فيقطع عمله سوء اعتقاد العليل فيه» وعدم أخذ الطبيعة له بالقبول» فلا يجدي عليها 
شيئًا . واعتبر هذا بأعظم الأدوية والأشفية» وأنفعها للقلوب والأبدان. والمعاش والمعادء والدنيا 
والآخرة» وهو القرآن الذي هو شفاء من كل داء» كيف لا ينفع القلوب التي لا تعتقد فيه الشفاء 
والنفع» بل لا يزيدها إلا مرضًا إلى مرضهاء وليس لشفاء القلوب دواءٌ قط أنفع من القرآن» فإنه 
شفاؤها التام الكامل الذي لا يُغادر فيها سقمًا إلا أبرأه» ويحفظ عليها صحتها المطلقة؛ ويحميها 
الحمية التامة من كل مؤذ ومضرء ومع هذا فإعراض أكثر القلوب عنه» وعدم اعتقادها الجازم الذي لا 
ريب فيه أنه كذلك» وعدم استعماله» والعدول عنه إلى الأدوية التي ركبها بنو جنسها حال بينها وبين 
الشفاء به» وغلبت العوائد» واشتد الإعراض» وتمكنت العلل والادواء المزمنة من القلوب» وتربى 
المرضى والأطباء على علاج بني جنسهم وما وضعه لهم شيوخهم. ومَنْ يُعظمونه ويحسئون به 
ظنونهم» فعظم المصاب؛ واستحكم الداء» وتركبت امراض وعلل أعيا عليهم علاجهاء وكلما 
عالجونا بتلك العلاجات الحادثة تفاقم أمرهاء وقويت» ولسان الحال ينادي عليهم : 

ومن العجائب والعجائب جمة قرب الشفاء وما إليه وصول 

كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول 

حب ل ايد 


قَصْلّ: فى هديه يَكِدِ فى دفع ضرر الأغذية والفاكهة 
وإصلاحها بما يدفع ضررهاء ويقوى نفعها 

ثبت فى الصحيحين من حديث عبد الله بن جعفرء قال: رأيت رسول الله يه يأكل الرُطبَ 
بالقنا 97 . 

والرُطب : حارٌ رَطبٌ فى الثانية» يُقَرّى المَعِدَة الباردة» ويُوافقهاء ويزيد فى الباه». ولكنه سريع 
اعد ؛ معطّش مَُكُر للدم» مُصَدَّع مود للسّددء ووجع المثانة» ومُضِرٌ بالأسنان؛ والقثاء بارد رطب 
ىلا سكن عصان ؛ منيش للقوَئ بشدمه لما فيه من العطرية» مُطفئ لخرارة المَعِدة الملتهربة. 
وإذا جُمُف بزره. ودُقٌ وَاستُحْلِبَ بالماءء» وشرب» سكن العطش» وأدرٌ البول» ونفع من وجع 
المثانة . وإذا دق وتُخْلِء ودُلك به الأسنانء جلاهاء وإذا دق ورقه وعُمل منه ضماد مع ميحج ”"©. 
نفع من عضة الكلب الكلِب . 

وبالجملة : فهذا حارء وهذا باردء وفى كل منهما صلاحٌ الآخرء وإزالة لأكثر ضرره؛ ومقاومة كل 
كيفية بضدهاء ودفع سَوْريّها بالأخرى, وهذا أصل العلاج كله» وهو أصل فى حفظ الصحة؛ء بل علم 
الطب كله يُستفاد من هذا . وفى استعمال ذلك وأمثالِه فى الأغذية والأدوية إصلاحٌ لها وتعديل» ودفمٌ 
لما فيها من الكيفيات المُضِرَة لما يُقابلهاء وفى ذلك عَوْنُ على صحة البدن» وقوّته وخصبهء قالت 
عائشة رضى الله عنها: سَمّنونى بكل شىء؛ فلم أسَمْنء فسَمّنونى بِالقِنّاء والرُطب» فسمنت . 

وبالجملة: فدفع ضرر البارد بالحار» والحار بالبارد» والرّطب باليابس» واليابس بالّطب» 
وتعديل أحدهما بالآخر من أبلغ أنواع العلاجات؛ وحفظ الصحة . ونظير هذا ما تقدّم من أمره بالسَّنا 
والسّنوت» وهو العسل الذى فيه شىء من السمن يصلح به السَّناء ويعدله» فصلوات الله وسلامه على 
من بعث بعمارة القلوب والأبدان» وبمصالح الدنيا والآخرة. 

فَضل: فى هديه عَكِْ فى الحمية 

الدواء كله شيئان: حميةٌ وحفظ صحة. فإذا وقع التخليط احتيج إلى الاستفراغ الموافق» وكذلك 
مدار الطب كله على هذه القواعد الثلاثة . والحمية حميتان : حمية عمًا يجلب المرض.» وحمية عما 
يزيده» فيقف على حاله» فالأولى : حمية الأصحاء . والثانية : حمية المرضى . فإِنّ المريض إذا 
ا ا ل يا ا . والأصل فى الحمية قوله تعالى: #وّإن 


4 تق أو عَلَ سَمَرٍ أو جك أَحَد يدم ين التايط أو لمَسم لياه كلم يحذوا مآ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدا طَيَبا» 
(الساء: “54]ء ة لع يي سا لأنه يضِره . 


وفى سنن ابن ماجه وغيره : عن أمّ المنذر بنت قيس الأنصارية؛ قالت: دخل علئعَ رسول الله د 
ومعه على » وعلئىٌ ناقة من مرضص»ء ولعاؤوالي غلفة) فقام رسول اللّه َكِدٍ يأكل منهاء وقام علئّ يأكل 
(١)أخرجه‏ البخاري » كتاب الأطعمة؛ باب : الطب بالقثاء» برقم »)055٠(‏ ومسلمء كتاب الأشربة» باب : أكل القثاء 
بالرطب» برقم .)5١175(‏ 

. كلمة فارسية الأصل معناها : مطبوخ العنب‎ )١( 


0 زاد المعاد 


منهاء فطفقق رسول الله يد يقول لعل : إنك ناقه > حَنَّى كف . قالت ظحت تع وفنا فقت 
به» فقال النَّبى يليد ا و او 0 
لقم 


وفى سنن ابن ماجه أيضا : صرب 0 : قدمت على النَّبِىَ كل وبين يديه خبرٌ وتمرّء فقال : 
اذْنُ فَكلٌ ؛ فأخذث تمرًا فأكلتٌ» فقال : أتأكل تمرًا وبكٌ رَمَد؟ فقلت : يارسول الله أمضعٌ مِنّ الناحية 


الأخرى» فتبسّم رسول الله يه 2 . 
وفى حديث محفوظ عنه يَكِهِ : إنَّ اللة إذا أحبٌ عبدّاء حماه مِنَ الدنياء كما يَحْمِى أَحَدُكُم مريضه 
عَنٍ الطمّام والشّراب» . وفى لفظ : (إِنَّ الله يَحْمِى عَبْدَه المؤمِن مِنَ الدنيا»”” . 
وأما الحديثٌ الدائر على ألسنة كثير من الناس : «الجمية رأسٌ الدواءء والمَعِدَةٌ بِيتُ الداءء وعوّدُوا 
كل جسم ما اعتاد» فهذا الحديث إنما هو من كلام الحارث بن كلّدَةَ طبيب العرب» ولايصحٌ رفعُه إلى 
الى يللد اللو و لصي إلى العايت . ويُذكر عن النَبِىَ يكهِ : «أنَّ المَعَدَةَ حوض البدنء والعُروق 
إليها واردةٌ؛ فإذا صحّت المَعِدَةٌ صدرث العروق بالصحة,. وإذا سَقِمََتِ المَعِدَةْ. صدرت العروق 
بالسة ا( 
0 الحارث : رأس الطب الحمية» والحمية عندهم للصحيح فى المضرة بمنزلة التخليط 
للمريض والنّاقه» وأنفع ما تكون الحمية للنّاقه من المرض. فإنَّ طبيعته لم ترجع بعد إلى قُوّتهاء 
والقوة البافيةة مسف :و الطية كا بن توا معان معد ةن لها بده ركيت النكاننها ابورقيو أضيعيت 
من ابتداء مرضه . 
0 أن فى ع لني يك لعلئن من الأكل من الدّوالى » وهو ناقةٌ أحسن التدبير» فإنَّ الدوالى 
من الرُطب تعلّق فى البيت للأكل بمنزلة عناقيد العنب» والفاكهة تضرٌ بالناقه من المرض لسرعة 
استحالتهاء وضعف الطبيعة عن دفعها. فإنها لم تتمكن بعد من قوتهاء وهى مشغولةٌ بدفع آثار العلّة 
وإزالتها من البدن . 
وفى الرُطب خاصة نوع ثقلٍ على المعدة» فتشتغل بمعالجته وإصلاحه عما هى بصدده من إزالة 
بقية المرض وآثاره» فإما أن تقف تلك البقية» وإما أن تتزايد» فلمًا وضع بين يديه السّلق والشعيرء 
أمره أن يصيب منهء فإنه من أنفع الأغذية للناقه» فإنَ فى ماء الشعير من التبريد والتغذية» والتلطيف 
والتليين» وتقوية الطبيعة ما هو أصلح للناقه» ولا سيّما إذا طبخ بأصول السّلقء فهذا من أوفق الغذاء 
)١(‏ حسن : أخرجه ابن ماجه» كتاب الطب, باب : الحجامة» برقم (517”)» وأحمد(١١51601).‏ انظر صحيح سئن ابن 
ماجه . 
(؟) حسن : أخرجه ابن ماجه» كتاب الطب. باب : الحمية» برقم (75147)» انظر صحيح سئن ابن ماجه . 
() صحيح : أخرجه الترمذي» كتاب الطب» باب: ماجاء في الحمية» برقم (75١75)؛:‏ من حديث قتادة بن النعمان 
رضي الله عنه. انظر صحيح الجامع» برقم (587) . 


(:) منكر: أخر جه الطبراني في المعجم الأوسط (97/54؟99), برقم 2*6 والبيهقي في الكتعت (55/6)ء برقم 
(5ةلاه). وذكره الهيشمى في مسنده الفردوس (5/١57؟)2‏ برقم(1191), انظر السلسلة الضعيفة» برقم (؟197١).‏ 


في هدي خير العباد سس 8 
لتو افق مادق فتع لوالا لل دهن الكعلاط مايحات رفن 

وقال زيد بن أسلم: حمى عمر رضى الله عنه مريضًا له؛ حتى إنه من شدة ما حماه كان يممص 
الوق 

وبالجملة : فالحمية من أنفع الأدوية قبل الداءء فتمنع حصوله. وإذا حصل» فتمنع تزايده 
والتشان 

فَصْلٌ: ومما ينبغى أن يعلم أنَّ كثيرًا مما يُحمى عنه العليل والناقه والصحيح» إذا اشتدت الشهوة 
إليه» ومالت إليه الطبيعة» فتناول منه الشىء اليسير الذى لا تعجز الطبيعة عن هضمه. لم يضره 
تناوله ٠‏ بل ربما انتفع به إن الطبيعة والمعدة تتلقيانه بالقبول والمحيّة. سهان ها متكي هد 
ضرره» وقد يكون أنفع من تناول ما تكرهه الطبيعة» وتدفعةٌ من الدواء؛ ولهذا أقر ان يله صهيبًا 
وهو أرمدٌ على تناول الّمرات اليسيرة» وعلم 0 ومن هذا ما يروى عن علئ أنه دخل على 
رسول الله يكلو وهو أرمَد وبَئْنَ يَدَى الي كلل تمر يأكلّه» فقال: يا على تشتهيه؟ وَرَمَى إليه بتمرة: 

ناغروم قن رق اللسق ادن فا + حشيك وا 

ومتحا عا ورا وماج متو مدي شار اا لا ا 
فقال له: «ما تشتّهى؟2 فقال: أشتّهى خبْرٌ بر وفى لفظٍ : أ' شئهى كَعْكا فقال التَِيَ يكل : «مَن كان عنده 
حبر بو فليسَكْ إلى أخيه. ثم قال: إذا اشتهى مريضٌ أحدِكم شيئاء فَلْيِطْيمْك (©. 

ففى هذا الحديث سر طبئٌ لطيف. فإِنَ المريض إذا تناول ما يشتهيه عن جوع صادق طبيعى» وكان 
فيه ضررٌ ماء كان أنفمَ وأقلّ ضررًا مما لا يشتهيه» وإن كان نافعًا فى نفسه. فإنَّ صِدْق شهوته» ومكبة 
الطبيعة يدفع ضرره» وبغض الطبيعة وكراهتها للنافع» قد يَجلِبٌ لها منه ضررًا . 

وبالجملة : فاللذيذٌ المشتَهّى تُقِبلٌ الطبيعةٌ عليه بعناية» فتهضِمه على أحمَّدٍ الوجوه؛ سِيّما عند 
انبعاث النفس إليه بصدتي الشهوة» وصححة القوة. والله أعلم . 

فَصْلَّ: فى هديه يَلِيةِ فى علاج الرمد بالسكون والدعة 
وترك الحركة والحمية ثما يهيج الرمد 
وقد تقدّم أن التي يل حمى صُّهيبًا من الثّمرء وأنكر عليه أكلهء وهو أرمد؛ وحمى عليًّا من 


وذكر أبو نعيم فى كتاب الطب النبوى : أنه يَلةِ كان إذا رمدت عين امرأةٍ من نسائه لم يأتها حنّى 
تبرأ عينها . 


الرّمدُ: ورم حار يعرض فى الطبقة الملتحمة من العين» وهو بياضها الظاهرء وسببه انصباب أحد 
الأخلاط الأربعة» أو ريح حارة تكثر كميتها فى الرأس والبدن» فينبعث منها قسط إلى جوهر العين, 
لم لمت + اداه فتٌرسل الطبيعة إليها مِن الدّم والروح مقدارًا كثيرًاء تَرُومُ بذلك شفاءها مما 
)١(‏ ضعيف : أخرجه أبن ماجه » كتاب ما جاء في الجنائز» باب : ماجاء في عيادة المريض » برقم )١1475(‏ . انظر ضعيف 
ا 


عرض لهاء ولأجل ذلك يرم العضو المضروبء والقياس يوجب ضده. 

واعلم أنه كما يرتفع من الأرض إلى الجو بُخاران» أحدهما: حار يابس» والأخرٌ: حارٌ رطب» 
فينعقدان سحابًا متراكمّاء ويمنعان أبصارنا من إدراك السماءء فكذلك يرتفعٌ من قعر المعدة ة إلى 
منتهاها مثل ذلك» فيمنعان النظرء ويتولّد عنهما علل شْنَّى » فإن قويت الطبيعة على ذلك ودفعته إلى 
الحاسيي» أحدث الزّكامء وإن دفعته إلى اللماةوالسحييت: أحدث الخناق» وإن دفعته إلى الجنب» 
أحدث الشوفةة وإن دفعته إلى الصدر. أحدث النزلة» وإن انحدر إلى القلب». أحدث الخبطة» وإن 
دفعته إلى العين» أحدث رمذاء وإن انحدر إلى الجوف. أحدث السّيلان» وإن دفعته إلى منازل 
الدّماغ» أحدث النّسيان» وإن ترطبت أوعية الدماغ منه وامتلأت به عروقه» أحدث النوم الشديد. 
ولذلك كان النوم رطبّاء والسهرٌ يابسًا. وإن طلب اليخارٌ النفوذ من الرأس» فلم يقدِر عليه أعقبه 
الصّداع والسهرء وإن مال البخار إلى أحد شِقَّى الرأس» أعقبه الشقيقة» وإن ملك قِمَّةَ الرأس ووسّط 
الهامة» أعقبه داءٌ البَيْضة» وإن برد منه حججابٌ الدماغ أو سخن أو ترطب وهاجتٌ منه أرياحٌ» أحدث 
العٌطاسّ» وإن أهاج الرطوبة البلغمية فيه حتى غلب الحار الغريزى؛ أحدث الإغماءً والسّكاتَ؛ وإن 
أهاج المِرَّةَ السوداءة حتى أظلم هواءٌ الدماغ» أحدث الوسواس» وإن فاض ذلك إلى مجارى العَصَبٍ 
أحدث الصّرْع الطبيعئ» وإن ترطبت مجامعٌ عصب الرأس وفاض ذلك فى مجاريه» أعقبه الفالج. 
وإن كان البُخار من مِرَةٍ صفراءَ ملتهبة محمية للدماغ» أحدث البرُسامَ ”' فإن شَرَكه الصدرٌ فى ذلك» 
كان سرسامًا”"'. فافهم هذا الفصل . 

والمقصوةٌ: أنَّ أخلاط البدن والرأس تكون متحركة هائجة فى حال الرَّمّدء والجماعٌ مما يزيد 
حركتّها ونّوَرائهاء فإنَّه حركةٌ كلية للبدن والروح والطبيعة. فأمّا البدن» فيسخُنٌ بالحركة لا محالة: 
والنفس تشتدٌ حركتها طلبًا للذة واستكمالهاء والروحُ تتحرك تبعًا لحركة النفس والبدنء فإنَّ أول تعلق 
الروح من البدن بالقلب» ومنه ينشأ الروحٌ» وتَنبثٌ فى الأعضاء. وأما حركة الطبيعة» فلأجل أن تُرَسِل 
وابن رسا لدي لكي على المتدان الى يف ا شال 

وبالجملة. الحم حرك كما رع ل كيها ليان وراد والتيقت بر الجاويةة م واتررخ 
والنفس وفك بجر كل فون دوه زلا تلاط مر فقةّ لها وجب دفعها وسيلانها إلى الأعضاء الضعيفة , 
رعق دان وروي الع وا را قا ماعاجيا معركة للقت 

قال بقراط فى كتاب الفصول : ندل وكوت امد ١د‏ ارك د رُ الأبدان. هذا مع أنَّ فى 
الرّمد منافع كثيرة» منها ما يستدعيه من الحمية والاستفراغ» وتنقية الرأس والبدن من فضلاتهما 
وعفوناتهماء والكف عما يُؤذى النفس والبدن من الغضب. والهم والحزن» والحركات العنيفة» 
والأعمال الشاقة . وفى أثر سلفئٌ : لا تكرهوا الرّمدء فإنه يقطع عروق العمى . 

وغ أمسنات عله ملاومة السكونوالراسة .ورك ملسيو و ناعتسا بقاع :فإن ادا ة ذلك 
يوجب انصباب المواد إليها. وقد قال بعض السَّلف : مثل أصحاب مُحَمَّدٍ مثل العين» ودواء العين 


. البرسام : التهاب في الحجاب الذي بين الكبد والقلب‎ )١( 
. السرسام : ورم فى حجاب الدماغ يحدث عنه حمى‎ )( 


في هدي خير العياد سس /1 0 
ترك مسّها. وقد روى فى حديث مرفوع, الله أعلم به: «علاجٌ الرّمد تتقطيرٌ الماء الباردٍ فى العَئِن) . 
وهو من أنفع الأدوية للرّمد الحار» فإِنَ الماء دواء بارد يُستعان به على إطفاء حرارةٍ الرّمد إذا كان 
ارا :دن لهذ قال عيذ اللددين مسعوة :رضي الله .عنف» لآمر أنه زهت :وقد :اشتكت عيلها » لو نعلت كنا 
فَعَلَ رسول اللَّهِ يَلِيْ كان خيرًا لكِ وأجدَّرَ أن تُشْفَىء تَنْضَحِينَ فى عينِكِ الماء» ثم تقولِينّ : 
البأمن وت التاني» ور اغقي نكا النان و الا قفا لذ كنار كو نشاء لا ناور مما" .هذا قمااتقده 
مرارًا أنه خاص ببعض البلاد» وبعض أوجاع العَيْنء فلا يُجعل كلامٌ النبرّة الجزئئئ الخاص كَليّا عامّاء 
ولا الكلئٌ العام جزئيًا خاصًاء فيقع من الخطأء وخلاف الصواب ما يقعٌ . والله أعلم . 
فَصْلَ: فى هديه يَليدِ فى علاج الخدران الكلئ الذى يجمد معه البدن 

ذكر أبو عبيد فى غريب الحديث من حديث أبى عثمان النّهدى : أنَّ قوم مرُوا بشجرةٍ فأكلوا منهاء 
فكأنما مرّت بهم ريح فأجمدتهّمء فقال النَّبِىّ تلهِ : قرّسوا الماء فى الشََّانِء وصٌبُِّوا عليهم فيما بين 
الأذانتو» قو قال ابو عند ل ةشوا مع كوا “وقول لفاس فد فوس اليرة» نما نهر هق نذا 
بالسين لس لقان والكتان:* الاسقية والقرث الخلقات 3 تقال للشقاءة اشن 4 وللقرية د شن بوانها 
ذكر الشتان دو الهذه لأنها أشد تبريدًا للماء. وفولهة نيع الأذاتنن » يني 4 أذَان الفجر والافاية: 
فسمى الإقامة أذانًا . انتهى كلامه . 

قال بعض الأطباء : وهذا العلاج من النَّبِيَ يك من أفضل علاج هذا الداء إذا كان وقوعه بالحجازء 
وى بلاة حار #ايايسة : والحارٌ الغريزئٌ ضعيف فى بواطن سكانهاء وصبٌ الماء البارد عليهم فى 
الوقت المذكور - وهو أبرد أوقات اليوم - يوجب جمع الحار الغريزى المنتشر فى البدن الحامل 
لجميع قواه» فيقوى القوة الدافعة» ويجتمع من أقطار البدن إلى باطنه الذى هو محل ذاك الداى 
ويستظهر بباقى القوى على دفع المرض المذكورء فيدفعه بإذن الله عنَّ وجل» ولو أن بقراط أو 
جالينوس أو غيرهماء وصف هذا الدواء لهذا الداء»ء لخضعت له الأطباءُ» وعجبّوا من كمال معرفته . 
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دذهطلب‎ 


فضل: فى هديه يَئِيةٍ فى إصلاح الطعام الذى يقع فيه الذباب 
وإرشاده إلى دفع مضرات السموم بأضدادها 

فى الصحيحين من حديث أبى هريرة» أنَّ رسول اللَّهِ يك قال: «إذا وقّعَ الّذَبِابُ فى إناءِ أحَدِكُم. 
َامْقُلُوه؛ فإنَّ فى أحد جتاحيه داءً » وفى الآخر شِفَاءً) (9) 

وف مسن ان ساعن ال عد ادو أن ولول اللَّهِ يك قال : ١أَحَدْ‏ جناخى الذّباب سَمء 
وَالآخَرُ شِمَاءء فإذا وََعَ فى الطعَام. فَامْقُلُوه فإنه يُقَدَمُ السُمَء ويْوَخْرُ الشّفَاء» 0" . 

هذا الحديث فيه أمران: أمرٌ فقهئ. وأمرٌ طِبّنْ : فأما الفقهى : فهو دليلٌ ظاهر الدلالة جدًا على أنَّ 
)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطب. باب : في تعليق التمائم» برقم (78417): وابن ماجه (70170) . 
)١(‏ أخرجه البخاري » كتاب الطب. باب : إذا وقع الذباب في الإناء» برقم (017857) ولم يخرجه مسلم في صحيحه . 


0 أخرجه ابن ماجه» كتاب الطب»ء باب : يقع الذباب في الإناء » برقم ,2)50٠5(‏ انظر صحيح الجامع » برقم 


04 :اد المعاد 


الذّبِابٍ إذا مات فى ماء أو مائع» فإنه لا ينجّسهء وهذا قول جمهور العلماء؛ ولا يُعرف فى السّلف 
مخالف فى ذلك . ووجه الاستدلال به أنَّ النَّىَ كِ أمر بمقله» وهو غمسه فى الطعامء ومعلومٌ أنه 
يموت من ذلكء» ولا سيّما إذا كان الطعام حارًا ركان لجيه لكان ام ب تاد لماي بوهر 0 
إنما أمر بإصلاحه؛ ثم عُدَى هذا الحكمٌ إلى كل ما لا نفس له سائلة ؛ #التحلة وال ثووة والعتكيورت: 
وأشباه ذلك . إذ الحكم يعم بعغمو يعمو علعه» ويتتقى لآاتثفاء سيبةء فلم كان سبيت النتجيس هو النام 
المحتقن فى الحيوان بموته» وكان ذلك مفقودًا فيما لا دم له سائل انتفى الحكم بالتنجيس لانتفاء 
علته؛ ثم قال من لم يحكم بنجاسة عظم الميتة : إذا كان هذا ثابتا فى الحيوان الكامل مع ما فيه من 
الرُطوبات» والفضلات» وعدم الصلابة» فثبوته فى العظم الذى هو أبعد عن الرُطوبات والفضلات». 
واحتقان الدم أولى » وهذا فى غاية القوةء فالمصير إليه أولى . 

وأول من حفظ عنه فى الإسلاء م أنه تكلّم بهذه اللّفظةء » فقال: ما لا نفس له سائلة إبراهيم النخعئىٌ 
وف لقاع الققب ادب النفس قن الح : يعبّر بها عن الدم. ومنه نفست المرأة بفتح النون إذا حاضت». 
ونفست بضمها إذا ولدت . 

وأما المعنى الطبئئٌ : فقال أبو عبيد من تلن : اغمسوه ليخرج الشفاء منه» كما خرج الداءء 
يقال للرجلين : هما يتماقلان» إذا تغاطًا فى الماء . 

واعلم أنَّ فى الذّباب عندهم قُرَةَ سّمْيةَ يدل عليها الورم؛ والحكّة العارضة عن لسعه» وهى بمنزلة 
السّلاح ‏ فإذا سقط فيما يؤذيهء اتقاه بسلاحه» فأمر النَِّيَ يكل أن يقابل تلك السّمية بما أودعه الله 
سبحانه فى جناحه الآخر من الشفاء والتقسيى كلهفى الماء والطفاء: نيقايل المادة السّمية المادة 
النافعة» فيزول ضررهاء وهذا طب لا يهتدى إليه كبار الأطباء وأئمتهم» بل هو خارجٌ من مشكاة 
التُبِوَّةَ» ومع هذا فالطبيب العالم العارف الموفّق يخضع لهذا العلاج» ويّقرٌ لمن جاء به بأنه أكمل 
الخلق على الإطلاق» وأنه مُؤيّد بوحى إلهى خارج عن القوى البشرية. ١‏ , 

وقد ذكر غير واحد من الأطباء أن لسع الزُنبور والعقرب إذا دلك موضعه بالذّباب نفع منه نفعًا بيْنَاء 
وسكنه» وما ذاك إلا للمادة التى فيه من الشفاء» وإذا دلك به الورم الذى يخرج فى شعر العين المسمّى 
شعرة بعد قطع رءوس الذباب» أبرأه. 

فَضْل: فى هديه يكل فى علاج البثرة 

ذكر ابن السّنى فى كتابه عن بعض أزواج النَبِيَ بكِِ » قالت: دخل علىَ رسول الله يك اوه 
فى أصبعى بَثْرَةّ فقال: عِنْدَكِ ذّرِيرة؟ قلت: نعم . قال: ضَعيها عليهاء وقُولى : اللَّهُمّ مُصَهْرَ الكبِيرٍ: 
ومكبرٌ الصَّغِيرٍء صَعْرْ مَابى2(0 . 

الذّريرة: دواء هندى يُتخذ من قصب الذّريرة» وهى حارة يابسة تنفع من أورام المعدة والكبد 
والاستسقاء» وتقوّى القلب لطيبها . 


.)4١7١( ضعيف: أخرجه ابن السنى في عمل اليوم والليلة» برقم (540)» وانظر ضعيف الجامع» برقم‎ )١( 


وفى الصحيحين عن عائشة أنها قالت : طيَّْت رسول اللَِّ كله بيَدِى بدَّرِيرةٍ فى حَجَّةٍ الوّداع للجل 
والإخرام ”" . 

والبثرة : خراج صغير يكون عن مادة حارة تدفعها الطبيعة» فتسترقٌ مكانًا من الجسد تخرج منهء 
فهى محتاجة إلى ما يُنضجها ويخرجهاء والذريرةٌ أحد ما يفعل بها ذلك. فإِنَّ فيها إنضاجًا وإخراجًا مع 
طيب رائحتهاء مع أنَّ فيها تبريدًا للنارية التى فى تلك المادة» ولذلك قال صاحب القانون: إنه لا 
أفضل لحرق النار من الذّريرة بدهن الورد والخل . 

فَصْلْ: فى هديه بَكلِِ فى علاج الأورام والخراجات التى تبرأ بالبطّ والبزل 

يذكر عن علئ أنه قال لماي رسوك الل على را بحردة تطوره ورم + ققالواةبيا 
رسول الله بهذه مدَّةٌ . قال : بُطوا عنه» قال علي : فما برحتث حتى يُطت» والنبيل يِه شاهدٌ 9 

كر هن أنى غريرة | نز قزل رظب نايا من رنعل أو الدلن » امشل 2 اانه 
هل ينفع الطْبّ؟ قال: الذى أنزل الداء» أنزل الشّفاءء فيما شاء . 

الورم: مادة فى حجم العضو لفضل مادة غير طبيعية تنصبٌ إليه؛ ويوجد فى أجناس الأمراض 
كُلّهاء والمواد التى تكون عنها من الأخلاط الأربعة؛ والمائية» والريح» وإذا اجتمع الورم سمى 
خرا ع بزكن ووه جار جووك انرو الى لعل دللاثة ة أشياء : إما تحلل؛ وإما جمع مدّة» وإما استحالةٍ إلى 
الصّلابة . فإن كانت القوة ة قوية» استولت على مادة الورم وحلّلته؛ وهى أصلح الحالات التى يؤول 
حال الورم إليهاء وإن كاتك وون ذلك اتشيكعت الادة) وا جالتهاهدة فنا وفتحت لهامكانًا 
أسالتها منه . وإن نقصت عن ذلك أحالت المادة مدَّةٌ غير مستحكمة النْضِحَء وعجزت عن فتح مكان 
فى العضو تدفعها منه؛ فيخاف على العضو الفساد بطول لبثها فيه» فيحتاج حينئذ إلى إعانة الطبيب 
بالبطّء أو غيره لإخراج تلك المادة الرديئة المفسدة للعضو . 

وفى البط فائدتان: إحداهما: إخراج المادة الرديئة المفسدة. والثانية: منع اجتماع مادة أخرى 
إليها تقويها . 

وأما قوله فى الحديث الثانى: إنه أمر طبيبًا أن يبط بطن رجل أجوى البطن» فالجوى يقال على 
معانٍ منها: الماءٌ المنتن الذى يكون فى البطن يحدث عنه الاستسقاء . 

وقد اختلف الأطباء فى بزله لخروج هذه المادة» فمنعته طائفةٌ منهم لخطره» وبعد السلامة معه 
وَجنَوّزئة طائفة ألخرى» وقالت : لا علاج له سواه. وهذا عندهم إنما هو فى الاستسقاء الرّقَى . فإنه كما 
تقدم ثلاثة أنواع : 

بلى : وهو الذى ينتفخ معه البطن بمادة ريحية إذا ضربت عليه سمع له صوتٌ كصوت الطبل . 


)١(‏ أخرجه البخاري » كتاب اللباس» باب : الذريرة» برقم (0970): ومسلمء كتاب الحج » باب : الطيب للمحرم عند 
الإحرام» برقم .)١١89(‏ 

(؟) أخرجه ابن عدى في الكامل في ضعفاء الرجال /1١(‏ 731/8) . وذكره الهيثمى في المجمع (5/ 44) وقال : رواه أبويععل 
وفيه أبو الربيع السمان وهو ضعيف . 


ولحمئ : وهو الذى يربو معه لحم جميع البدن بمادة بلغمية تفشو مع الدم فى الأعضاء وهو 
أصعب من الأول . دما وهو الذى يجتمع معه فى البطن الأسفل مادةٌ رديئة يسمع لها عند الحركة 
خضخضةً كخضخضة الماء فى الرّق » وهو أردأ أنواعه عند الأكثرين من الأطباء . وقالت طائفة : أردأ 
أنواعه اللخمئٌ لعموم الافة به . 

ومن جملة علاج الرّقى إخراج ذلك بالبزل» ويكون ذلك بمنزلة فصد العروق لإخراج الدم 
الفاسد» لكنه خطرٌ كما تقدّم» وإن ثبت هذا الحديث» فهو دليل على جواز بزله . والله أعلم . 

فَضل: فى هديه يَْْ فى علاج المرضى بتطبيب نفوسهم وتقوية قلوبهم 

روى ابن ماجه فى سئنه من حديث أبى سعيد الخدرىٌ؛ قال: قال رسول الله يكل : «إذا دَخَلْثُمِ على 
المَريض. فَتَفْسوا لَهُ فى الأجَلء فإنَّ ذَلِكُ لا يَرْدُ شيئاء وَهْوَ يُطَيْبُ نَفْسَ المريض»”"' . 

وثويقةا الحديت تو سريت هذ امن اشرق اناه الحاد وهو ل شاد لوه 1 فتن 
العليل من الكلام الذى تقوى به الطبيعة» وتنتعش به القوَّة؛ وينبعثٌ به الحارٌ الغريزى؛ فيتساعد على 
دفع العلّة أو تخفيفها الذى هو غاية تأثير الطبيب . 

وتفريح نفس المريض» وتطييب قلبه» وإدخال ما سر عليه» له تأثيرٌ عجيب فى شفاء علته 
وخمّتهاء فإِنَّ الأرواح والقوى تقوى بذلك» فتساعد الطبيعة على دفع المؤذى» وقد شاهد الناس كثيرًا 
من المرضى تنتعشٌ قواه بعيادة من يحبونه» ويعظّمونه» ورؤيتهم لهم» ولطفهم بهم ومكالمتهم 
إياهمء وهذا أحد فوائد عيادة المرضى التى تتعلق بهم» فإنَ فيها أربعة أنواع من الفوائد: نوعٌ يرجع 
إلى المريض» ونوعٌ يعود على العائد» ونوع يعود على أهل المريض. ونوع يعود على العامة . 

وقد تقدّم فى هديه يي أنه كان يسأل المريض عن شكواه» وكيف يجده ويسأله عما يشتهيه» ويضع 
يده على جبهته ‏ وونما وقبحها'بين كدري »تويلاعو ل ويضف لما ينقعه قن لهم ريما توضا وض 
عاك الدرنيقو نو روات وهنا كان سقو ل اميق للا ناد طاو إن نشاف الل" وعد امن 
كمال اللُطف» وحسن العلاج والتدبير. 

فَصْلّ: فى هديه يِكِ فى علاج الأبدان بما اعتادته من الأدوية والأغذية دون ما لم تعتده 

هذا أصل عظيمٌ من أصول العلاج» وأنفع شىء فيه» وإذا أخطأه الطبيب» أضرّ المريض من حيث 
يظن أنه ينفعه». ولا يعدل عنه إلى ما يجده من الأدوية فى كتب الطب إلا طبيب جاهل» فإن ملاءمة 
الأدوية والأغذية للأبدان بحسب استعدادها وقبولهاء وهؤلاء أهل البوادى والأكارون وغيرهم لا 
ينجع فيهم شراب اللينوفر والورد الطرىٌ ولا المغلى» ولا يؤثر فى طباعهم شيئّاء بل عامة أدوية أهل 
الحضر وأهل الرّفاهية لا تجدى عليهم» والتجربة شاهدة بذلك» ومن تأمل ما ذكرناه من العلاج 


وس 


النبوى» رآه كُلَّه موافقًا لعادة العليل وأرضه» وما نشأ عليه. فهذا أصل عظيمٌ من أصول العلاج يجب 


)١(‏ ضعيف جذًا: أخرجه ابن ماجه» كتاب ماجاء فى الحنائز ‏ باب : ماجاء فى عيادة المريض ١»‏ برقم(15778١)2‏ والترمذي 
رام ١‏ )ل وانظر ضعيف الجامع . برقم (2)548. 
030( أخرجه البخاري: كتاب المرضى » ياب : عيادة الأعراب» برقم(0565), من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 


في هدي خير العباد بس سسسب ب ||| بإب ب ||| سي | حزق 
الاعتناء به» وقد صرّح به أفاضل أهل الطب حتى قال طبيب العرب - بل أطبّهم - الحارث بن كلدة» 
وكان فيهم كبقراط فى قومه: الحمية رأس الدواء» والمعدة بيتٌ الداء وعوّدوا كل بدنٍ ما اعتاد. وفى 
لفظ عنه: الأزمٌ دواءً» والأزم : الإمساك عن الأكل يعنى به الجوع ء وهو من أكبر الأدوية فى شفاء 
الأمراض الامتلائية كلّها بحيث إنه أفضل فى علاجها من المستفرغات إذا لم يخف من كثرة الامتلاء» 
وهيجان الأخلاطء وحدتها وغليانها . 

وَقَوْلَهُ : : المعدة بيت الداء . المعدة : عضو عصبى مجوّف كالقرعة فى شكلهاء مُركَبٌ من ثلاث 
طبقات» مولّمةٍ من شظايا دقيقةٍ عصبية تُسمى اللّيفَ» ويُحيط بها لحم» وليفٌ إحدى الطبقات 
بالظلر 64 والاخرى بالعَرْض» والثالثة بالوّزب» وفمٌ المَعِدَة أكثر عصبًّاء وقعرها أكثر لحمّاء فى باطنها 
خَمْلء وهى محصورة فى وسط البطنء وأميّل إلى الجانب الأيمن قليلاً خرف غلى هذه الضف 
لحكمةٍ لطيفة من الخالق الحكيم سبحانه» وهى بيت الداء» وكانت محلا للهضم الأول» وفيها يَضَجُ 
الغذاء وينحدِرٌ منها بعد ذلك إلى الكبد والأمعاء» ويتخلّف منه فيها فضلاتٌ قد عجزت القوةٌ الهاضمة 
عن تمام هضمهاء إما لكثرة و الغذاء» أو لرداءتهء أو لسوء ء ترتيب فى استعماله؛ أو لمجموع ذلك. 
وشلا الأكها فبحدبينا مين لا هلمن الافجان مع غات ٠‏ فتكونٌ المّعِدَة بيت الداء لذلك» وكأنه يُشير 
بذلك إلى الحثّ على تقليل الغذاء» و بت الس ون الع الووائع» وال هن ااتضااتة 

وأما العادة: فلأنها كالطبيعة للإنسان ولذلك يقال : العادةٌ طبع ثانِء وهى قوةٌ عظيمة فى البدن» 
حتى إن أمرًا واحذًا إذا قيس إلى أبدان مختلفة العادات» كان مختلِف النسبة إليها. وإن كانت تلك 
الأبدان متفقة فى الوجوه الأخرى مثال ذلك أبدانٌ ثلائة حارة المزاج فى سن الشباب» أحدها: عُوّد 
تناوّل الأشياء الحارة» والغانى : عَوّدَ تناول الأشياء الباردة . والثالث : عَوّدٌ تناول الأشياء المتوسطةع 
فإن الأول متى تناول عسلا لم يضر به. والثانى: متى تناولهء أضرٌ به . والغالث: يضر به قليلا . 
فالعادةٌ ركنٌ عظيم فى حفظ الصحةء ومعالجة الأمراضء ولذلك جاء العلاج النبوى بإجراء كل بدن 
على عادته فى استعمال الأغذية والأدوية وغير ذلك . 

فَصْل: فى هديه ككل فى تغذية المريض بألطف ما اعتاده من الأغذية 

فى الصحيحين من حديث عروة» عن عائشة : أنها كانت إذا مات الميت من أهلهاء واجتمع لذلك 
النساء» ثم تفرّقن إلى أهلهن» أمرت بِيُّرمةٍ من تلبينةٍ فطبخت» وصنعت ثريدّاء ثم صيّت التلبينة علي 
م قالت: كلوا منهاء فإنى سمعت رسول اللْهِ يله يقول : «التَلبيئَهُ مَجِمّةٌ لفؤادٍ المريض تَذهبُ ببعض 
الخؤن»7(١2.‏ وفى السئن من حديث عائشة أيضًاء 00 اللَّهِ به : عليكم بالبغيض النّافع 
التّلبيين» قالت: وكان رسول اللَّهِ يه إذا اشتكى أحدٌ من أهله لم تزل البرمة على النار حتى ينتهى أحدٌ 


طرفيه . يعنى يبرأ أو يموت”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأطعمة.» باب : التلبينة: برقم(0111), ومسلم. كتاب السلام» باب : التلبينة مجمة لفؤاد 
المريض » برقم .)551١5(‏ 
م ١‏ : أخرجه ابن ماجه. كتاب الطب» باب : التلبينة برقم (2)515145 انظر ضعيف سنن أبن ماجه . 


:اد المعاد 


وعنها: كان رسول اللَّهِ لِ إذا قيل له : إِنَّ فلانا وجمٌ لا يطعم الطّعام» قال: «عَلَيِكُم بِالمَلْمِيئة 
نَحُسُوه إيَاها»» ويقول: «والذى نفسى بيده إِنُهَا نَفْسِل بَطْنَ أحدكم كما تَغسِل إحداكن وجهّها مِنَ 
الوَسَخ ”22 . 

التَلبين ".هو التحنساة الركَيق الناى هو فى قِرَاة الليق» :وميه اشدق انس قال الوووئى شمف لين 
لشبهها بِاللَِّن لبياضها ورقيهاء وهذا الغِذَاُ هو النافع للعليل» وهو الرقيقٌ النضيج لا الغليظ النّبِىءُ» وإذا 
شئتَ أن تعرفٌ فضل التَلِْيئَة» فاعرفٌ فضل ماء الشعيرء بل هى ماءٌ الشعير لهم» فإنها حساء متَّخذ من 
دقيق الشعير بتُخالته؛ والفرق بينها وبين ماء الشعير أنه يُطبخ صِحاحَاء والتَلبيئّة تطبخ منه مطحونّاء وهى 
أنفع منه لخروج خاصبّة ب الشعير بالطحن» وقد تقدّم أنَّ للعاداتٍ تأ؛ ثيرًا فى الانتفاع بالأدوية والأغذية. 
وكانت عادةٌ القوم أن يتخذوا ماء الشعير منه مطحونًا لا صِحاحًاء وهو أكثرُ تغذية» وأقوى فعلاء وأعظمٌ 
جلاءً؛ وإنما اتخذه أطباءٌ المدن منه صِحَاحًا ليكونّ أرق وألطفٌء فلا يَثقّل على طبيعة المريض» وهذا 
بحسب طبائع أهل المدن ورّخاوتهاء وثِقلٍ ماءٍ الشعير المطحون عليها. والمقصوةٌ: أنَّ ماء الشعير 
مطبوحًا صِحاعًا يَنقُدٌ سريعًاء ويَجلُو جلاءً ظاهرّاء ويُغذى غِذَاءً لطيمًا وإذا شرب حارًا كان جلاؤه 
أقوى» ونفوذه أسرّع » وإنُماؤه للحرارة الغريزية أكثرّء وتلميسه توج المَعِدة أوفق . 

وقوله يك فيها: مجمةٌ لفؤاد المريض» يُروى بوجهين: ؛ باح المع والجيع 1 ريض الميم »برصير 
الجيم. والأول: أشهر. ومعناه أنه مريحة له أى ريض رلته فق الأخنماء وخر ارامت 
راي عير سيقي لحرو بعلاو للم المت اا لضم باحر رز تيرك رو قينا لسر 
الغريزية لميلٍ الروح الحامل لها إلى جهة القلب الذى هو منشؤ شاع بون الكفيناة تقر بع الشرارة 
الغريزية بزيادته فى مادتهاء فتزيلٌ أكثرَ ما عرض له من الغم والحزن . 

وقد يُقال - وهو أقربٌ - : إنها تذهبٌ ببعض الحُزن بخاصيِّةٍ فيها من جنس خواص الأغذية 
المفرحة» فإنَّ من الأغذية ما يفرح بالخاصية. والله أعلم . 

وقد يُقال: إِنَّ فوى الحزين تَضعُفٌ باستيلاء اليُيْس على أعضائه» وعلى معِدته خاصة لتقليل الغذاء 
وهذا الحسّاء يرطبهاء ويقويهاء ويغذّيهاء ويفعل مثل ذلك بفؤاد المريض» لكن المريضٌ كثيرًا ما يجتمع 
ذا تلط هر يفيو أن لني أ ديدع ددا اهناة تعاى قيهن التهدةر سروم 
ويَحْدرهء ويُميعُه ويُعدّل كيفيتّه» ويَكسِرٌ سَوْرَتهء فيُريحها ولا سِيِّما لِمَن عادئه الاغتذاءً بخبز الشعيرء 
وهى عادة أهل المدينة إذ ذاك» وكان هو غالب قُوتِهم» وكانت الجنطةٌ عزيزة عندهم . والله أعلم . 

فَصْلُّ: فى هديه ينه فى علاج السم الذى أصابه بخيبر من اليهود 

ذكر عبد الررَّاقَ؛ عن معمرء عن الزُهرىٌ؛ عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك: أنَّ امرأةٌ يهود 
أهدت إلى النّبىَ كل شاءً مَضْلِبَةَ بِخَيْبَرء فقال: ما هذه؟ قالتُ: هَديَّة» وحَذِرَتٌ أن تقول: 
القديةء فلذياكز ههاء'فاكن الى كلم واكلن اسح لمقالة العكرويق قال تلعراء: 
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. أخرجه أحمد في مسندهء برقم (2)519919 من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )١( 


ف هدي خير العباد سس سي ب حر ل 
ف لكا ؟ قالت” مَن أخبَرَّك بهذا؟ قال: هذا العظمٌ لساقهاء وهو فى يدهء قالتُ: نعم. 
اووب سبوب د ووو ا رديه يي 
الي يكل ثلائة على الكاهل» وأمَرَ أصحابّه أن يَحتجمُوا فاحتّجَمواء فمات بعضهم”" . 

وفى طريق أخرى: واحتجم رسول اللَّهِ يكِكِ على كاهله من أجل الذى أكل من الشَّاة حَجَمّه أبو 
هِندٍ بالقَّؤنٍ والشَّفْرة» وهو مولى لبنى بَياضَةَ من الأنصارء وبقى بعد ذلك ثلاث سنين حتى كان وجِعُه 
الذى تُوفى فيهء فقال : ما زِلتُ أجِدٌ من الأكلَةٍ التى أكَلْتُ مِن الشَّاةٍ يوم خَمْيْرَ حتى كان هذا أوانَ الْقِطاع 
الأبْهَرٍ مِنّىء فتُوفى رسول الله يكل شهيدّاء قاله موسى ابن عقبةَ . 

معالحة الل كوف والاسعير عاضا وبالادوية التى لسارهى قفن تدر وان إتنا رك فتانها انا 
ريا فمّن عَلِمَ الدواة» فليبادر إلى الاستفراغ الكُلّى وأنفعٌه الحجامةٌ» ولا سيما إذا كان البلد 
حاراء والزمانُ حارًاء لمر السمة 1 تسرى إلى الدم. فتَنبِعِتُ فى العروق والمجارى حتى تصِلّ إلى 
القلب» فيكون الهلاك, فالدمُ هو المنفذ الموصل للسّم إلى القلب والأعضاءء فإذا بادر المسمُومُ 
وأخرج الدم؛ خرجث معه تلك الكيفيةٌ السّمِيّة التى خالطئه» فإن كان استفراعًا تامًا لم يَضرّه السّم» بل 
إما أن يَذْهبَء وإما أن يَضعف فتقوى عليه الطبيعة» فتبطل فعله أو تضعفه 

ولما احتجم النَّبِيّ يِه احتجمَ فى الكاهل» وهو أقربٌ المواضع التى يمكن فيها الحجامة إلى 
القلب» فخرجت المادةٌ السَميّة مع الدم لا خروجًا كَلياء بل بَقِى أئرُها مع ضعفه لما يُريد الله سبحانه 
من تكميل مراتب الفضل كُلَّها له. لحا اراد لالم ركرك بالحوا الورك براك ادر لكاب من 
العم ليقضئ الله أمرًا كان مقعولا وظهر سِرٌ قوله تعالى لأعدائه من اليهود: #أَفَلْما جَآءكُّ رَسُولٌ يما 
لا تجرخ أنشتة م أستكبرم َمَرِيًا كُدَيمٌ وَهِيقا فورح * [البقرة : 410] ) فجاء بلفظ كَذُّبتم بالماضى الذى قد 
وقع منهء وتحقق» وجاء بلفظ : تَقتلُونَ بالمستقبل الذى يتوقّعونه وينتظرونه . والله أعلم . 

فَصْلُ: فى هديه يك فى علاج السحر الذى سحرته اليهود به 

قد أنكر هذا طائفةً من الناس. وقالوا: لا يجوز هذا عليه» وظنوه نقصًا وعيبّاء وليس الأمر كما 
زعمواء بل هو من جنس ما كان يعتريه يله من الأسقام والأوجاع. وهو مرض من الأمراض» وإصابته 
به كإصابته بالسْمٌ لا فرق بينهما . وقد ثبت فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنهاء أنها قالت: 
شعو وسول الله قة حفى إن كان لتككل البعاانة نه يأتى نساءه» ولم يَأْتِهِنَّ» وذلك أشدٌ ما يكون مِن 
م 

قال القاضى عِيَاض : والسّحر مرض من الأمراض» وعارضٌ من العلل يجوز عليه يَكٍ كأنواع 
الأمراض مما لا يُنكرُء ولا يَقدَحُ فى تُبوته وأمّا كوه يُخيّل إليه أنه فعل الشىء ولم يفعله» فليس فى 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5717)» برقم 2.23٠١ ١19(‏ وذكره الهيثمى (8/ )١597‏ وقال : رواه الطبرانى وفيه 
أحمد بن بكر البالسى وثقه ابن حبان وقال يخطئ وضعفه ابن عدى وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الطب» - السحر» ٠‏ برقم (50751). ومسلم. كتاب السلامء باب : السبحر» ؛ برقم 
.)5١9(‏ 


احا دعل علي او له ف ات راقن مناحاب القيام الدليل وال جماع على مصيييه بر عدا راعذ 
ينا بجو رزميق ارود تيال ليك لسياة ,قر مِن أجلهاء وهو فيها عُرضةٌ للآفات 
باكر اشر ايه يعي لها شك النقامن أمرره ااه له حقيقة له ثم يُنجلى عنه كما كان . 

والمقصود : ذكرٌ هَديه فى علاج هذا المرض» وقد رُوى عنه فيه نوعان : 

أحدهما - وهو أبلغهما 52 محر جو طالب قمااص عن راعسال ار ااسوي ناقى للد 
ذل عليه وامسحرجه فير عر فكان فى مشط ومشاطة. وجف طلعة ذكرء فلمًّا استخرجه» ذهب ما 
وحص كانه الفظ ون عقال» لهذا من أبلغ ما يعالج به المطبوب» وهذا بمنزلة إزالة المادة الخبيئة 
وقلعها من الجسد بالاستفراغ . 

والنوع الثانى : الاستفراغ فى المحل الذى يصل إليه أذى السّحرء فإنَّ للسّحر تأثيرًا فى الطبيعة» 
وهيجان أخلاطهاء وتشويش مزاجهاء فإذا ظهر أثره فى عضوء وأمكن استفراغ المادة الرديئة من ذلك 
العضوء نفع جدًا . 

وقد ذكر أبو عبيدٍ فى كتاب غريب الحديث له بإسناده». عن عبد الرحمن بن أبى ليلىء أن 
لني بك اتّجِمَ على رأسه بِقَرْنِ حين طب ”'2: قال أبو عُبيد: معنى طبٌّ: أى: سَجِرَ 

وقد أشكل هذا على من قل علمّهء وقال: ما للحجامة والسّحر؟ وما الرابطة بين هذا الداء وهذا 
الدواء؟ ولو وجد هذا القائل أبقراط» أو ابن سينا أو غيرهما قد نص على هذا العلاج» لتلقّاه بالقبول 
والتسليم» وقال: قد نص عليه من لا يشاك فى معرفته وفضله . 

فاعلم أنَّ مادة السّحر الذى أصيب به كَل انتهت إلى رأسه إلى إحدى قواه التى فيه بحيث كان يخيّل 
إليه أنه يفعل الشىء ولم يفعله» وهذا تصرّف من الساحر فى الطبيعة والمادة الدموية بحيث غلبت تلك 
المادة على البطن المقدم منه» فغيّرت مزاجه عن طبيعته الأصلية . 

والسّحر : هو مركب من تأثيرات الأرواح الخبيثة» وانفعال القوى الطبيعية عنها وهو سحر 
التمريحات وهو أشد ما يكون من السّحر»ء ولا سيّما فى الموضع الذى انتهى السّحر إليه» واستعمال 
ا ل أفعاله بالسّحر من أنفع المعالجة إذا استعملت على القانون 


قال أبقراط : الأشياء التى ينبغى أن تستفرغ يجب أن تستفرغ من المواضع التى هى إليها أميل 
بالأشياء التى تصلح لاستفراغها . 


وقالت طائفة من الناس : إِنَّ رسول اللَّهِ يك لما أصيب بهذا الداءء وكان يخْيّل إليه أنه فعل الشىء 
ولم يفعلهء ظنّ أن ذلك عن مادة دموية أو غيرها مالت إلى جهة الدماغ؛ وغلبت على البطن المقدّم 
منهء فأزالت مزاجه عن الحالة الطبيعية له» وكان استعمال الحجامة إذ ذاك من أبلغ الأدوية» وأنفع 
المعالجة. فاحتجم» وكان ذلك قبل أن يوحى إليه أن ذلك من السّحرء فلما جاءه الوحى من الله 
تعالى» وأخبره أنه قد سّحرء عدل إلى العلاج الحقيقئ وهو استخراج السّحر وإبطاله؛ء فسأل الله 


.)7518/١١( ذكره ابن حجر في الفتح‎ )١( 


في هدي خبر العباد بلس ب ب سس سجس 3 أ 
سبحانه» فدلّه على مكانه» فاستخرجه» فقام كأنما أنشط من عقال» وكان غاية هذا السّحر فيه إنما هو 
فى جسده» وظاهر جوارحه» لا على عقله وقلبه» ولذلك لم يكن يعتقد صحة ما يخيّل إليه من إتيان 
الام رمام عقوا الحا حقيقة له» ومثل هذا قد يحدث من بعض الأمراض . والله أعلم . 
فَصْل: فى أن الأدوية الإلهية هى أنفع علاجات السحر 

ومن أنفع علاجات السّحر الأدوية الإلهية» بل هى أدويته النافعة بالذات» فإنه من تأثيرات الأرواح 
الخبيثة السفلية» ودفع تأثيرها يكون بما يعارضها ويقاومها من الأذكار» والآيات» والدعوات التى 
بطل فعلها وتأثيرهاء وكلما كانت أقوى وأشدّء كانت أبلغ فى النّشرة» وذلك بمنزلة التقاء جيشين مع 
كل واحدٍ منهما عُدَّنُه وسلاحهء فأيّهما غلب الآخرء قهره» وكان الحكم لهء فالقلب إذا كان ممتائًا 
من الله مغمورًا بذكره» وله من التوججهات والدعوات والأذكار والتعوّذات وردٌ لا يُخل به يطابق فيه 
قلبه لسانه» كان هذا من أعظم الأسباب التى تمنع إصابة السّحر له ومن أعظم العلاجات له بعد ما 


برصسة . 


و م ه 


وعند السّحرة : أنَّ سحرهم إنما يتم تأثيره ة فى القلوب الضعيفة المنفعلة» والنفوس الشهوانية التى 
فى علقة بالتقاناك و جوليةا نان غاليو جانية تلن العذاوو لعا تن ولي الحو أل اليو ادف 
ود متت بحطة من الدين والقرقال:والعوسية رمن لاتضيمن لين الأوواد الاليية والغرات 
والتعؤّذات النبوية . 

وبالجملة فسلطان تأئيره فى القلوب الضعيفة المنفعلة التى يكون ميلها إلى السَفليات» قالوا : 
والمسخوز هو الذى يعين على نفسه. فإنّا نجد قلبه متعلقًا بشىء كثير الالتفات إليه ٠‏ فيتسأّط على قلبه 
بما فيه من الميل والالتفات» والأرواح الخبيثة إنما تتسلّط على أرواح تلقاها مستعدّة لتسلطها عليها 
نيلها ان ما رداسب بلك الأروك الكيلة وروتوا يا من القوة ة الإلهية» وعدم أخذها للعدّة التى 
تحاربها بهاء فتجدها فارغة لا عدَّة معهاء وفيها ميل إلى ما يناسبها فتتسلّط عليهاء ويتمكن تأثيرها 
فيها بالسّحر وغيره . والله أعلم . 

فُضل: فى هديه يككيِ فى الاستفراغ بالقىء 

روى الترمذى فى جامعه عن معدان بن أبى طلحة» عن أبى الدرداء: أنَّ النَبِيَ لله «قاء. فتوضّأ 
فلقيثٌ تُؤبان فى مسجد دِمُشق» فذكرثٌ له ذلك» فقال: صَدَقّء أنا صَبَبْتُ له وَضْوءَه» . قال الترمذى : 
وهذا أصح شىء فى الباب 7" . 

القيءٌ : أحد الاستفراغات الخمسة التى هى أصول الاستفراغ , وهى: الإسهال. والقىء؛ وإخراج 
الدم؛ وخروج الأبخرة؛ والعرق. وقد جاءت بها السّنّة . 

فأما الإسهال : فقد مرّ فى حديث : خير ما تداويتم به المشئٌ وفى حديث السّنا . 


)١(‏ صحيح : أخرجه الترمذي»؛ كتاب الطهارة» باب : ما حاء ذ في الوضوء من القيء والرعاف. برقم (2)817 وأبو داود 
(1م؟2)5 انظر صحيح سنن الترمذي . 


وأما إخراج الدم : فقد تقدّم فى أحاديث الحجامة . 
وأما استفراغ الأبخرة : فنذكره عقيب هذا الفصل إن شاء الله . 
وأما الاستفراغ بالعرق : فلا يكون غالبًا بالقصد. بل بدفع الطبيعة له إلى ظاهر الجسدء فيُصادف 
المسامّ مفتّحةٌء فيخرج منها . والقىء استفراغٌ من أعلا المعدة» والحقنة من أسفلهاء والدواء من 
أعلاها وأسفلها. والقىء نوعان: نوع بالغلبة والهيجان» ونوع بالاستدعاء والطلب . فأما الأول: فلا 
يسوغ حبسّه ودفعه إلا إذا أفرط وخيف منه التلف. فيُقطع بالأشياء التى تمسكه . وأما الثانى : فأنفعه 
غند الحاجة إذا ذوعن زماته وشتروطه الى تذكر. 
وأسباب القىء عشرة : 
أعَدق :قله ليده السمر اه وطتر ها على أمن السدة» ققطاتي المتعوة: 
الثاني : من غلبة بلغم لزج قد : تحرّك فى المعدة؛ واحتاج إلى الخروج . 
الغَالكُ ؛ ايكون عفنت المعدةنن انهاه ٠‏ فلا تهضم الطعام. فتقذفه إلى جهة فوق . 
الوَاِعْ : أن يُخالطها خلط ردىء ينصبٌ إليهاء فيسىء هضمهاء ويُضعف فعلها . 
الخَامِسٌ : أن يكون من زيادة المأكول أو المشروب على القدر الذى تحتمله المعدة. فتعجز عن 
إمساكه؛ فتطلب دفعه وقذفه. 
السَّادِسُ : أن يكون مِن عدم موافقة ل لهء فتطلب دفعه وقذفه . 
سان : أن يحصل فيها ما يثوّر الطعام , بكيفيته وطبيعته» فتقذف به . 
مِنُ: القرف» وهو موجب غثيان النفس وتهوعها . 
سعيدناه” النفسانية» كالهم الشديد» والغمء والحزنء وغلبة اشتغال الطبيعة والقوى 
الطبيعية به» واهتمامها بوروده عن تدبير البدن» وإصلاح الغِذاءء وإنضاجه. وهضمه. فتقذفه 
المعدة» وقد يكون لأجل تحرّك الأخلاط عند تخبّط النفس» فإن كل واحد من النفس والبدن ينفعل 
عن صاحبه» ويؤثر فى كيفيته . 
العاشر : نقل الطبيعة بأن يرى من يتقيأء فيغلبه هو القىء من غير استدعاء» فإن الطبيعة نقّالة . 
واغيرتى :عط ددا الأطاءو كال كان لى ابن اعت عاق فى الككن + تحلين ككالا . “نكان ذا 
فتح عين الرجل» ورأى الرّمد وكخله. » رمد هوء وتكرر ذلك منهء فترك الجلوس . قلت له: فما سبب 
ذلك؟ قال : نقل الطبيعة ٠‏ فإنها نقّالة» قال : وأعرف آخرء كان رأى خراجًا فى موضع من جسم رجل 
٠» 58‏ فحك هو ذلك الموضع» فخرجت فيه خراجة . قلت توك ةلاه ندم اداه الطيمةه 
تكو لداة ةتنا كن لطر وعد كل انعو لها تسبي 3:6 لأسا انيةة عات التسجر نذا ماد ةلا 
أنها هى الموجبة لهذا العارض . 
فَصْلٌّ:ولما كانت الأخلاط فى البلاد الحارة» والأزمنة الحارة تَرِقٌ وتنجذب إلى فوقء كان القىء 
فيها أنفع. ولما كانت فى الأزمنة الباردة والبلاد الباردة تغلّظء ويصعب جذبها إلى فوق» كان 
استفراغها بالإسهال أنفع . 


وإزالة الأخلاط ودفعها تكون بالجذب والاستفراغ» والجذبٌ يكون من أبعد الطرّق» والاستفراعٌ 
مِن أقربهاء والفرق بينهما أنَّ المادة إذا كانت عاملة فى الانصباب أو الترقى لم تستقر بعدء فهى 
محتاجة إلى الجذب» فإن كانت متصاعدة جذبّثْ من أسفل» وإن كانت منصّبّة جذِيَثْ مِن فوق» وأما 
إذا استقرت فى موضعهاء استّفرغت مِن أقرب الطرق إليهاء فمتى أضرّت المادة بالأعضاء العلياء 
اجتّذبت من أسفل» ومتى أضرّت بالأعضاء السفلى» اجتُذبت من فوق» ومتى استقرت» استفرغت 
نو ]ترب كان لبوك ,لود احتحم لكك كلذاعلن كاهلة ارق ورتير أنه شري وطلى طهر تلام 
تارة» فكان يستفرغٌ مادة الدم المؤذى من أقرب مكان إليه . والله أعلم . 

فَصْلٌ: والقىء يُنقَّى المعدة ويقوّيهاء وبحدٌ البصر»ء ويزيل ثقل الرأس» وينفع قروح الكلى» 
والمثانة» والأمراض المزمنة : كالجذام» والاستسقاءء والفالج» والرّعشة. وينفع اليرقان . 

وينبغى أن يستعمله الصحيح فى الشهر مرتين متواليتين من غير حفظ دورهء ليتدارك الثانى ما قصر 
عنه الأول وينقى الفضلات التى انصبّت بسببه» والإكثار منه يضر المعدة» ويجعلها قابلة للفضول» 
ويضر بالأسنان والبصر والسمع» وربما صدع عرقاء ويجب أن يجتنبه من به ورمٌ فى الحلقء أو 
ضعفٌ فى الصدرء أو دقيقٌ الرقبة» أو مستعد لنفث الدم» أو عسر الإجابة له . 

وأمّا ما يفعله كثير ممن يسىء التدبير» وهو أن يمتلئ من الطعام, ثم يقذفهء ففيه آفاتٌ عديدة 
منها : أنه يُعجلَ الهرم. ويُوقع فى أمراض رديئة» ويجعل القىء له عادة . والقىء مع البُبوسة» وضعف 
الأخفاء» وهوال المزاق» أو فنعك امسق وخ 

وأحمد أوقاته الصيف والربيع دون الشتاء والخريف. ويتنقى عند القنم أن خضب العتية: 
ويقمط البطن» ويغسل الوجه بماء بارد عند الفراغ وأن يشرب عقيبه شراب التفاح مع يسير من 
فلكي 5١7‏ .وماء الوره ينفج تفع ينا 

والقىء يستفرغ من أعلى المعدة؛ ويجذب من أسفل» والإسهال بالعكس» قال أبقراط : وينبغى 
أن يكون الاستفراغ فى الصيف من فوق أكثر من الاستفراغ بالدواء» وفى الشتاء من أسفل . 

فَصْلٌ: فى هديه ينه فى الإرشاد إلى معالجة أحذق الطبيبين 

ذكر مالك فى موطئه: عن زيد بن أسلمء أنَّ رجلاً فى زمان رسول اللَّهِ يَلِْ أصابه جرح » فاحتقن 
الجرح الدَّم . وأن الرجل دعا رجلين من بنى أنمار» فنظرا إليه فزعما أنَّ رسول اللَّهِ كل » قال لهما: 
ألكننا مث نقال؟ أو :فى الك كد نا رشو الله قال اننال اللاو انال أل ل 50 

ففى هذا الحديث أنه ينبغى الاستعانة فى كل علم وصناعة بأحذق من فيها فالأحذقء فإنه إلى 


الإصابة أقرب . 
وهكذا يجب على المستفتى أن يستعين على ما نزل به بالأعلم فالأعلم» لأنه أقرب إصابةً ممّن هُو 
دونه. 


. المصطكى ويقال: المصطكاء: شجرة ثمرء يميل طعمه إلى المرارة ويستخرج منه الصمغ‎ )١( 
. مرسل : أخرجه مالك في موطئه» برقم (1101) مرسلا‎ )١( 


حج ا ا ا ا او عاد 
وكذلك من خفيت عليه القبلة» فإنه يُقَلَّدُ أعلم من يجدّه وعلى هذا فطر الله عباده؛ كما أن 
المناتراى روا يسكور لسر رما له إل اصلاو لاد رارقو ابراه والصده رقاب 
يعتمدء فقد اتفقت ت على هذا الشريعة والفطرةٌ والعقل . 
وقوله يك : أنزل الدواء الذى أنزل الداء» قد جاء مثله عنه فى أحاديث كثيرة» فوقها فا زوواة 
عمرو بن دينارٍ عن هلال بن يسافي. قال كك سول للد كف على ريظن وده فقال : أرسِلُوا 
إلى طبيبٍ قال اقائل #.واتك تقول اللكرنا مير ل الوعافال: «نعم. إِنَّ الله عَنَّ وجَل لم يُنزل داءً إلا 


نول له دواءً» . 
وفى الصحيحين ؛: من حديث أبى هريرة يرفعه: ما أنزل الله من داءٍ إلا أنزل له شفاء . وقد تقدم 
هذا الحديث وغيره. 


واختلف فى معنى أنزل الداء والدواء» فقالت طائفة : إنزاله إعلام العباد به» وليس بشىء.» فإن 
النَّبيَ يكلو أخبر بعموم الإنزال لكل داء ودوائه» وأكثرٌ الخلق لا يعلمون ذلك» ولهذا قال: عَلِمَه مَن 
ا 101 

وقالت طائفةٌ : إنزالهما : خَلْقَهما ووضعٌّهما فى الأرضء كما فى الحديث الآخر : إِنَّ الله لم يَضْعْ 
داءً إلأوَضَعٌ له دوا وعداتوإن كان اقرب رون الذى يله فَلَّفْظةَ الإنزال أخصٌ من لفظة الخلق 
والوضع» فلا ينبغى إسقاطٌ خصوصية اللّمْظة بلا موجب . 

وقالت طائفة : إنزالهما بواسطة الملائكة الموكلين بمباشر ة الخلق من داء ودواء وغيرٍ ذلك؛ فإ 
الملائكة موكَلَةٌ بأمر هذا العالّم؛ وأمر النوع الإنسانئ من حين سقوطه فى رَحِم مه ل حي ان 
فإنزال الداء والدواء مع الملائكة» وهذا أقربٌ من الوجهين قبله . 

وقالت طائفةٌ: إِنَّ عامة الأدواء والأدوية هى بواسطة إنزال القَيْثِ من السماء الذى تَتَولّد به 
لقي ذو لان الشرودو لاقو برو لأ دن لودو ا لاخو اك كلد و ابعناته رسكل 5 باون كان معيامه 
المغادة الغلورة»:قبى كنول هن التجناك »يونا كآن ننها :من الأردية والأنياروالقمار»:قداحل فى اللدطا 
على طريق التغليب والاكتفاء عن الفعلين بفعل واحد يتضمنهماء وهو معروف من لغة العرب» بل 
وكترها ذل الأ : كقول الشاعر : 


لا ين “نيا «ومناة:.تفاردةا حَمّى عَدَتْ هَمَالَةَ عَيْنَامَا 
وقول الآخر: 

َرَت رَوْجِكِ كذ عغَدَا ‏ مُعَمَلَدَا سَيفا رَرْفْحَا 
وقول الآخر: 

كنا نينا يات ان لوقا انض الكفؤاست ا والشتون 


وهذا أحسنٌ مما قبله من الوجوه . والله أعلم . 
وهذا من تمام حكمة الربٌ عَرَّ وجل و ريوييه فإنه كما ابتلى عبادّه بالأدواء. أعانهم عليها 
بما يسَّرَهُ لهم من الأدوية» وكما ابتلاهم بالذنوب أعانهم عليها بالتوبة» والحسناتٍ الماحية والمصائب 


المكمّرة» وكما ابتلاهم بالأرواح الخبيثةٍ من الشياطين» أعانهم عليها بِجْئْدٍ من الأرواح الطيبة» وهم 
الملائكة وكما ابتلاهم بالشهوات أعانهم على قضائها بما يسَّرَهُ لهم شرعًا وقذرًا , فخ الميعهينياك 
اللّذِيذة النافعة» فما ابتلاهم سُبحانه بشىء إلا أعطاهم ما يستعيئُون به على ذلك البلاء» ويدفعُونه بى 
ويبقى التفاوثُ بينهم : فى العلم بذلك» والعلم بطريق حصوله والتوصل إليه . وبالله المستعان. 
فصْل: فى هديه يَكلِةِ فى تضمين من طب الناس وهو جاهل بالطب 

روى أبو داود» والنسائئٌ » وابن ماجه؛ من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء قال: 
قال رسول اللَّهِ كِِ : «مَنْ تطبّبَ ولم يُعْلَم مِئْهُ الطَبُ قَبْلَ ذلك» فهو ضَامِنْ)7" . 

هذا الحديث يتعلق به ثلاثة أمور: أمرٌ لغوى» وأمرٌ فقهى» وأمرٌ طبى . 

فالطب - بكسر الطاء - فى لغة العرب» يقال على معانٍ. منها الإصلاح يقال: طببُه : إذا 
أصلحته . ويقال: له طب بالأمور. أى : لطف وسياسة . 

قال الشاعر : 

وإذَا تغيِّرَ مِنْ تَمِيم أنرها تلت الطبيةا لوان يران ثاب 

ومئهًا: الحذق قال اللجرعرى اأكل حائق طبية نكل العرت نال ابوظيه: أصل الطب : 
الحذق بالأشياء والمهارة بها. يقال للرجل: طب وطبيب : إذا كان كذلك؛ وإن كان فى غير علاج 
المويفن و قا لبغيرة بويعل ليث أى :اذى دسم لا حدق وتطعف قال علقي 


َ 7 3 إن 4 5 َه 2 02 4 1 2 
فيإن. تشالودن «جالتستاء فإنتى خبيرٌ بأزْوَاءٍ النَّسَاءِ طبيبُ 
َ 7 2 م 2 م 2 ِ 2 4 ً' م 9 3 م ا 
إذا شاب رَأْسٌ المَرْءِ أوْ قل مَالْه فليْسٌ له مِنْ ودُهِنّ تصيبُ 
وقال علترة : 


إن تُعْدِفِى دُونى الْقِنَاعَ فَإِنَّيِى طب بأخذٍ الْمَارِس الْمُسْئَلْهِم 
أى : إن ترخى عنى قناعك . وتسترى وجهك رغبة عنى » فإنى خبيرٌ حاذقٌ بأخذ الفارس الذى قد 


لبس لأمة حربه . 
57 العادةٌ» ام : ليس ذلك بطبى» أى دي دن 00 


كو 
وَمَا النّيهُ طِبَّى فِيهِمُ غَيْرَ أَنَيى 2 بَغِيضٌ إِلَىَ الْجَاهِلُ الْمُعَعَاقِلُ 

ومِنْهَا: السّحر يقال: رجل مطبوب؛ أى : مسحورء وفى الصحيح من حديث عائشة لمًّا سحرت 
مذ وسفول الله كلو رسيي اللملكان فعكو اد وععه رجلييت قال انعد هما ناا لنالة خ 4 مان 
الآخر: مطبوبٌ . قال: من طبّه؟ قال: فلان اليهودىٌ . 

قال ابو هيد إتحااقالوا للسهون: مطنويا لأ نهم كنّوًا بالطب عن السّحرء ٠‏ كما كنّوا عن اللّديغْ ‏ 
)١(‏ حسن : أخرجه أبو داود؛ كتاب الديات؛ باب : فيمن تطبب بغير علم فأعنت» برقم (55857)» والنسائي (47”0): 
وابن ماجه (54757") انظر صحيح سئن أب داود . 


ادالمعاد 


فقالوا: سليمٌ تفاؤلاً بالسلامة ؛ وكما كنّوا بالمفازة عن الفلاة المُهلكة التى لا ماء فيهاء فقالوا #مقاذة 


تفاؤلا بالفوز من الهلاك :تؤيقال الث لنفسن اناه . قال ابْنُ أبى الأسلت : 


٠. 


ألا م مَنْ مُبْلِمُ حَسَانَ عَنَّى افد كان بعشك 1 حنيون؟ 


ب٠.‎ 


فإن كُنْتَ مَطَبُوبًا قلا زِلْتَ هَكذًَا وان كتت تتتخر )”فلو زم لسر 


فإنه أراد بالمطبوب الذى قد سَّحِرء وأراد بالمسحور: العليل بالمرض . 

قال الجوهرى : ويقال للعليل: مسحور . وأنشد البيت. ومعناه: إن كان هذا الذى قد عرانى منكِ 
وف سنك أسال الله دوامه» ولا أريدٌ زواله» سواء أكان سحرًا أو مرضًا . 

والطبٌ : مثلثُ الطاء» فالمفتوح الطاء رطان ال أمروج: وقدلك الطنيق يقال اله طيواناء 
والفلث« ركني اللا : فِغْلُ الطبيب» والطبُ بضم الطاء: اسم موضع .اقالةنابى السك وأنشين: 

فَقَلْتُ هَل لهنم بطب ِكَابَكُمْ بِجَائِرَةِ الماء التى, طنات «طيتهنا. 

وقوله يك : مَنْ تَطَبّبَ ولم يقل : من طب لأن لفظ التُّعل يدل على تكلّف الشىء والدخول فيه 
بُعسر وكُلفة» وأنه ليس من أهلهء كتَحَلّم وتشجّع وتصبّر ونظائرهاء وكذلك بَنَوْا تكلّف على هذا 
الوزن» قال الشاعر : 

وَفَيسَ عَيْلانَ ومَنْ تفيس ' 

وأما الأمر الشرعئ : فإيجابٌ الضمان على الطبيب الجاهل» فإذا تعاطى عِلمّ الطب وعمله؛ ولم 
يتقدم له به معرفة» فقد مّجم بجهله على إتلافٍ الأنفسء وأَْدّم بالتهور على ما لم يعلمه؛ فيكون قد 
غَرَرَ بالعليل» فيلزمه الضمانٌ لذلك. وهذا إجماع من أهل العلم . 

قال الخطابئ : لا أعلم خلافًا فى أن المعاليِج إذا تعدّى؛ فتَلِفَ المريض كان ضامئًاء والمتعاطى 
لا يي لا 0 
بذلك بدون إذن المريض» وجناية المُتطبب فى قول عامة الفقهاء على عا 

دسي مار اا 72-07 
المأذون فيه من ججهة الشارع» ومن جهة مَن يطبّه تلف العضو أو النفس» أو ذهابٌ صفق فهذا لا 
ضمان عليه اتفاقاء فإنها سراية مأذونٍ فيه. وهذا كما إذا حَنّنَ الصبئ فى وقتء وسِِنّه قابل للختان. 
وأعطى الصنعة حقّهاء فتلت العضو أو الصبئ؛ لم يضمن» وكذلك إذا بَطْ من عاقل أو غيره ما ينبغى 
متاق ركةملي الوح الذك نس تلفاة لم يضمنء وهكذا سراية كُلُ مأذون فيه لم يتعدّ الفاعل 
فى سببهاء كسراية الحدٌ بالاتفاق . وسِرايةٍ القصاص عند الجمهور خلاقًا لأبى حنيفة فى إيجابه 
الضمان بهاء وسراية التعزير» وضرب الرجل امرأته» والمُعلّم الصبئ» والمستأجر الدابة» خلانًا 
لأبى حنيفة والشافعى فى إيجابهما الضمانٌ فى ذلك واستثنى الشافعى ضَرْبَ الدابة . 

وقاعدة الباب إجماعًا ونراعًا: أنَّ سِراية الجناية مضمونة بالاتفاق» وسراية الواجب مُهُدَرةٌ 
بالاتفاق» وما بينهما ففيه النزاع . فأبو حنيفة أوجب ضمائّه مطلقّاء وأحمد ومالك أهدرا ضمانه 


ف هدي خير العياد سس دس سب ب ب ب ب | 9/1 
وفرَّقَ الشافعى بين المقدّرء فأهدر ضمانه. وبين غير المُقَدَر فأوجبّ ضمانه . فأبو حنيفة نظر إلى أن 
الإذن فى الفعل إنما وقع مشروطًا بالسلامة؛ وأحمد ومالك نظرا إلى آنَّ الإذن أسقط الضمانٌ: 
والشافعئٌ نظر إلى أنَّ المُقَدّر لا يمكن النقصان منهء فهو بمنزلة النصء وأما غير المُقَدَر- 
كالتّعزيرات» والتأديبات- فاجتهاديةٌ» فإذا تَلِفَ بهاء ضمنء لأنه فى مَظِنَّة العٌغدوان. 
فَصْلّ : القسم الثانى : متطبّبٌ جاهل باشرت يده من يطبّه. فتلف بهء فهذا إن علم المجنئٌ عليه أنه 
0 وأذن له فى طبه لم يضمن » ولا تخالف هذه الصورة ظاهر الحديث» فإِنَّ السّياق 
وقوة الككلام ,يدل غلى أنة قد الغليل» واوهمه المطبيب» وليس كذلك».ززاق عل التمريضى ادكه 
وأذن له فى طبه لأجل معرفته» ضمن الطبيب ما جنت يدهء وكذلك إن وصف له دواء يستعمله. 
والعليل يظن أنه وصفه لمعرفته وحذقه فتلف به» ضمنه. والحديثٌ ظاهر فيه أو صريح . 
فَضْل: القسم الثالث: طبيبٌ حاذق» أذن له» وأعطى الصّنعة حقهاء لكنه أخطأت يده؛ وتعدّت 
إلى عضو صحيح فأتلفه؛ مثل: أن سبقت يد الخاتن إلى الكمرة» فهذا يضمن» لأنها جنايةٌ خطأء ثم 
إن كانت الدُلْثْ فما زاد» فهو على عاقلته» فإن لم تكن عاقلةٌ» فهل تكون الدّية فى ماله» أو فى بيت 
المال؟ على قولين : هما روايتان عن أحمد. وقيل : إن كان الطبيب ذْمياء ففى ماله وإن كان مسلمّاء 
ففيه الروايتان» فإن لم يكن بيت المال» أو تعذّر تحميله» فهل تسقط الدّية» أو تجب فى مال الجانى؟ 
فيه وجهان أشهرهما: سقوطها. 
فَضْلَ: القسم الرابع : الطبيب الحاذق الماهر بصناعته» اجتهد فوصف للمريض دواءً» فأخطأ فى 
اجتهاده؛ فقتله» فهذا يُخْرَّجٍ على روايتين إحداهما: أنَّ دية المريض فى بيت المال . والثانية : أنها 
جل عاد الو زر اصن ليها جا ادلي 115 7م الحا 
فُضْل: القسم الخامس : طبيبٌ حاذق» أعطى الصنعة حقهاء فقطع سلعة *'' من رجل أو صبى» أو 
متتو قير إذله» |31 ولت أو عنصي بيو إذة ولك قلك»«ققال اصضعايناة يضمن : الكنة و لد 
من فعلٍ غير مأذون فيه» وإن أذن له البالغ» أو ولئُ الصبى والمجنون» لم يضمنء ويحتمل أن لا 
يضمن مطلمًا لأنه محسنٌ» وما على المُحسنين من سبيل . وأيضًا فإنه إن كان متعدٌّيّاء فلا أثر لإذن 
الولى فى إسقاط الضمان» وإن لم يكن متعديّاء فلا وجه لضمانه . 
فإن قلت : هو متعد عند عدم الإذن» غير متعدٌ عند الإذن . 
قلت : العدوان وعدمه إنما ير - جع إلى فعله هوء فلا أثر للإذن وعدمه فيهء وهذا موضع نظر. 
فَضْل: والطبيب فى هذا الحديث يتناول من يطب بوصفه وقوله: وهو الذى يخصٌُ باسم الطبائعى. 
وبمزوده وهو الكحّال» وبمبضعه ومراهمه وهو الجرائحئٌ» وبموساه وهو الخاتن» وبريشته وهو 
الفاصدء وبمحاجمه ومشرطه وهو الحجّامء وبخلعه ووصله ورباطه وهو المجبّرء وبمكواته وناره 
وهو الكواءء وبقربته وهو الحاقن . 
وسواء أكان طبه لحيوان بهيم» أو إنسان» فاسم الطبيب يُطلق لغةَ على هؤلاء كلهم » كما تقدّمء 


. السلعة : زيادة نحدث فى البدن كالغدة تتحرك إذا حركت‎ )١( 


وتخصيصٌ الناس له ببعض أنواع الأطباء عرفٌ حادث» كتخصيص لفظ الدابة بما يخصّها به كل قوم . 

فضل: والطبيب الحاذق : هو الذى يراعى فى علاجه عشرين أمرًا : 

أحَدُهَا : النظر فى نوع المرض من أى الأمراض هو؟ . 

الثاني : النظر فى سببه من أى شىء حدثء والعلَّةٌ الفاعلة التى كانت سبب حدوثه ما هى؟ . 

الثَالِتُ : قوة المريض» وهل هى مقاومة للمرضء أو أضعف منه؟ فإن كانت مقاومة للمرض» 
مستظهرة عليه» تركها والمرض » ولم يحرّك بالدواء ساكنًا . 

الرَابعْ : مزاج البدن الطبيعى ما هو؟ . 

الخَامِسٌ : المزاج الحادث على غير المجرى الطبيعى . 

السَّادِسُ : سن المريض . 

السابغ : عادته . 

الثَّامِنُ : الوقت الحاضر من فصول السنة وما يليق به . 

التاسع : بلد المريض وتربئه . 

العاشر : حال الهواء فى وقت المرض . 

الحادى عشر : النظر فى الدواء المضاد لتلك العلّة . 

الثانى عشر : النظر فى قوة الدواء ودرجته؛ والموازنة بينها وبين قوة المريض . 

الثالث عشر : ألاايكون كل قصده إزالة تلك العلّ فقط. بل إزالتها على وجهٍ يأمن معه حدوث 
امس منياة قبع كان إزالقيا لا بام سم اخذوية هله ا خري معت قدياه أ اها على اليا 
وتلطيفها هو الواجب» وهذا كمرض أفواه العروقء فإنه متى عولج بقطعه وحبسه خيف حدوث ماهو 
أصعب مئه . 

الرابع عشر : أن يعالج بالأسهل فالأسهل ؛ فلا ينتقل من العلاج بالغذاء إلى الدواء إلا عند تعذّره: 
ولا ينتقل إلى الدواء المركب إلا عند تعذر الدواء البسيط #اقامن خلق اليب علاحه رالاخنية يدل 
الأدوية» وبالأدوية البسيطة بدل المركبة . 

الخامس عشر : أن ينظر فى العلّةء هل هى مما يمكن علاجها أو لا؟ فإن لم يمكن علاجُهاء حفظ 
صناعته وحُرمتهء ولا يحملّه الطمع على علاج لا يفيد شيئًا. وإن أمكن علاجهاء نظر هل يمكن 
زوالّها أم لا؟ فإن علم أنه لا يمكن زوالّهاء نظر هل يمكن تخفيفُها وتقليلّها أم لا؟ فإن لم يمكن 
تقليلهاء ورأى أنَّ غاية الإمكان إيقاقها وقطعٌ زيادتهاء قصد بالعلاج ذلك» وأعان القوة» وأضعف 
المادة . 

السادس عشر : ألا يتعرّض للخلط قبل نُضجه باستفراغ» بل يقصد إنضاجه. فإذا تمّ نضججهء بادر 
إلى استفراغه . 

السابع عشر : أن يكون له خبرة باعتلال القلوب والأرواح وأدويتهاء وذلك أصل عظيم فى علاج 
الأبدان» فإنَّ انفعال البدن وطبيعته عن النفس والقلب أمرٌ مشهودء والطبيب إذا كان عارفًا بأمراض 


في هدي خير العباد سس ب ب ب | بيب ب ب 11 
القلب والروح وعلاجهماء كان هو الطبيب الكامل» والذى لا خبرة له بذلك وإن كان حاذقًا فى علاج 
الطبيعة وأحوال البدن نصف طبيب . وكل طبيب لا يداوى العليل» بتفقّد قلبه وصلاحه» وتقوية روحه 
وقواه بالصدقة» وفعل الخيرء والإحسانء والإقبال على الله والدار الآخرة» فليس بطبيب» بل 
متطبّبٌ قاصر . ومن أعظم علاجات المرض فعل الخير والإحسان والذّكر والدعاء» والتضرع 
والابتهال إلى الله والتوبة» ولهذه الأمور تأثيرٌ فى دفع العلل» وحصول الشفاء أعظم من الأدوية 
الطبيعية ‏ ولكن بحسب استعداد النفس وقبولها وعقيدتها فى ذلك ونقعه . 

الثامن عشر : اللاطلنت المريقى دز ال رسف كالتلطتت بالفني . 

التاسع عشر: أن يستعمل أنواع العلاجات الطبيعية والإلهية؛ والعلاج بالتخييل» فإِنَّ لحذّاق 
الأطباء فى التخييل أمورًا عجيبة لايصل إليها الدواء» فالطبيب الحاذق يستعين على المرض بكل 

العشرون: - وهو ملاك أمر الطبيب - أن يجعل علاجه وتدبيره دائرًا على سنَّة أركان: حفظ 
اليفة الموجووة :نور الضعة النقةروة هعيب الأدكاف» وازالة العلة أ سانيا بشيبي الأنكاف 
واحتمال أدنى المفسدتين لإزالة أعظمهماء وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعظمهما ؛ فعلى هذه 
لأسو ل الت موار الفادع» وك طبع لا ررمت اع" القن برع النها ٠‏ فليس بطبيب . والله 
أعلم 

قَصْل :وما كان للعرض أريغة أحوال” ابعذاء:وضعوة)»:وانقياة»:واتخطاط عه على الطيت 
مراعاة كل حال من أحوال المرض بما يناسبها ويليق بهاء ويستعمل فى كل حال ما يجب استعماله 
فيها: فإذا رأئ فى ابعداء المزضن أن الطبيعة معنتاجة إلى ما تدك الففتلاث:وسعفرغها لتقجها» بادر 
إليه» فإن فاته تحريك الطبيعة فى ابتداء المرض لعائق منع من ذلك» أو لضعف القوة وعدم احتمالها 
للاستفراغ؛ أو لبرودة الفصل» أو لتفريط وقع ٠‏ فينبغى أن يحذر كل الحذر أن يفعل ذلك فى صعود 
المرضء لأنه إن فعله. تحيّرت الطبيعة لاشتغالها بالدواء» وتخلت عن تدبير المرض ومقاومته 
بالكلية» ومثاله: أن يجىء إلى فارس مشغول بمواقعة عدوه. فيشغله عنه بأمر آخرء ولكن الواجب 
فى هذه الحال أن يعين الطبيعة على حفظ القوة ما أمكنه . 

فإذا انتهى المرض ووقف وسكن أخذ فى استفراغه» واستئصال أسبايه» فإذا أخذ فى الانحطاط ؛ 
كان اول تلق :ومعال هذ مدال العدى إذا اكيت ون وفرغ سلاحٌه؛ كان أخذّه سهلاًء فإذارولن 
وأحذفن الويزهة كان أشهلل أخذاء:.وحزة: وشو كعه إنمااهن فى ابعداثة :وهال افق اغه ع وسعة 
قوّتهء فهكذا الداء والدواء سواء . 

فَضل: ومن حذق الطبيب أنه حيث أمكن التدبير بالأسهل» فلا يعدل إلى الأصعبء ويتدرج من 
الأضعف إلى الأقوى إلا أن يخاف فوت القوَّة حينئذ. فيجب أن يبتدئ بالأقوى. ولايقيم فى 
المعالجة على حال واحدة فتألفها الطبيعة» ويقلّ انفعالها عنه» ولا تجسر على الأدوية القوية فى 


(١)الأخية:‏ الحرمة والذمة. 


؟/,ّ : اد المعاد 


الفصول القوية؛ وقد تقدّم أنه إذا أمكنه العلا بالغذاء» فلا يُعالج بالدواء» وإذا أشكل عليه المرض 
أحارٌ هو أم بارد؟ فلا يقدم حتى يتبيِّن له ولا يجرّبه بما يخاف عاقبته» ولا بأس بتجربته بما لا يضرٌ 
5 

وإذا اجتمعت أمراض .» بدأ بما تخصه واحدة من ثلاث خصال : 

إحداها: أن يكون بُرء الآخر موقوفًا على بُرئه كالورم والقّرحة» فإنه يبدأ بالورم . 

الثانية: أن يكون أحدهما سببًا للآخرء كالسّدة والحمّى العفنة» فإنه يبدأ بإزالة السبب . 

الثالئة : أن يكون أحدهما أهم من الآخرء كالحاد والمزمن» فيبدأ بالحاد» ومع هذا فلا يغفل عن 
الآخر. وإذا اجتمع المرض والعرض» بدأ بالمرض» إلا أن يكون العرض أقوى كالقّولنج '7‏ 
فيُسكن الوجع أولآً ثم يُعالج السّدة. وإذا أمكنه أن يعتاض عن المعالجة بالاستفراغ بالجوع أو 
لاا يي ب 0 

قضلٌ: فى هديه يَكِهِ فى التحرز من الأدواء المعدية بطبعها 
وإرشاده الأصحاء إلى مجانبة أهلها 

ثبت فى صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله أنه كان فى وفد ثقيف رجل مجذومٌ؛ فأرسل 
إليه الت يكلِيِ : «ارْجغ فَقَدْ بايَعْتَاك)7" . 

وروى البخارى فى صحيحه تعليقًا مِن حديث أبى هريرة» عن النَّبِيَ يل أنه قال : «فرَ مِنَ الْمَجْذُوم 


كما تَفِرْ مِنَ الأسَّدِه7" 

وفى سئن ابن ماجه من حديث ابن عباس.ء أنَّ النَّبىّ يِه قال: ١لا‏ تُدِيمُوا النْظَرَ إلى 
الْمَحْذُومِين» © . 

وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة» قال: قال رسول اللّه تكله : «لا يُوردَنَ مُمْرِض عَلَى 
مُْصِح) 07 


ويذكر عنه يِه : كلم المَجْذُومَ» وتيك وَبَهُ يد رح أو رُنْحَيْنٍ 0 
الذام : علّة رديئة تحدث من انتشار المرَّة النوذاء من البلان كلف فيفسّد مِرَْاحٌ الأعضاء وهيئتها 
وشكلّهاء وربما فسذافى آخره اتضالها حتى تتآكل الأعضاء وتسقط: وتسفى .ذاء اهيل 


. القولنج : مرض معوى مؤلم يصعب معه خروج الريح‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب السلام» باب : اجتناب المجذوم ونحوه» برقم (7771). من حديث الشريد بن سويد رضي الله 
خعمة . 

(6) أخرجه البخاري» كتاب الطب, باب : الجذام» معلمًا 

(14) صحيح : أخرجه ابن ماجهء كتاب الطب, باب : الجذام» برقم (7657)» انظر صحيح الجامع » برقم (7579) . 
(5) أخرجه البخاري » كتاب الطب» باب : لا هامة» برقم (01/71)» ومسلم» كتاب السلام» باب : لاعدوى ولا طيرة 
ولا هامة ولا صفر ولانوء (١7؟١5).‏ 

(5) ذكره الهيثمى في المجمع (0/ »23١١‏ وقال: رواه أبو يعلى والطبراني وفي إسناد أبي يعلى : الفرج بن فضالة . 


وفى هذه التسمية ثلاثة أقوال للأطباء : أحدها : أنها لكثرة ما تعترى الأسد . 

والثَّانِي : لأنَّ هذه العلّة نُجَهّم وجه صاحبها وتجعله فى سحنة الأسد. والثالث: أنه يفترس من 
يقربه» أو يدنو منه بدائه افتراس الأسد. 

وهذه العلّة عند الأطباء من العلل المعدية المتوارئة» ومقارب المجذوم. وصاحب السل يسقم 
برائحته» فالنبئ كَِةِ لكمال شفقته على الأمة» ونصحه لهم نهاهم عن الأسباب التى تعرّضهم لوصول 
العيب والفساد إلى أجسامهم وقلوبهم» ولا ريب أنه قد يكون فى البدن تهيّؤ واستعداد كامن لقبول 
هذا الداء. وقد تكون الطبيعة سريعة الانفعال قابلة للاكتساب من أبدان من تجاوره وتُخالطهء فإنها 
تكاكق رقو كرون حعمردها نو ذلك ووهعوا فى اكير اسباتت إفنانة تلك العلةليا ؛ فإِنَّ الوهم فعّال 
مستولٍ على القوى والطبائع» وقد تصل رائحة العليل | لى الصحيح فتسقمه» وهذا معاين فى بعض 
الأمراض» والرائحة أحد أسباب العدوى» ومع هذا كله فلا بد من وجود استعداد البدن وقبوله لذلك 
الداء» وقد تزوَّج النّبىَ كَل امرأة» فلما أراد الدخول بهاء وجد بكشحها بياضًاء فقال: الحقى 
يد 

وقدظلة اتام التانى: أذ عله الأحاديه يها ره بالعاديك أختر اتطابيا وتناتضنها + فيا تنا 
رواه الترمذى. من حديث جابر ''' أن رسول اللو ييه أخذ بيد رَجلٍ مجذومء فأدخلها معه فى 
القَضْعَةٍّء وقال: كَل باسم الله يق باللة» -ؤقر كلذ عتليهة ورزواء اب ساح : 

وبما ثبت فى الصحيح » عن أبى هريرة» عن النَبِيَ كي أنه قال : «لا عدوّى ولا طِبرَة) . 

ونحن نقول: لا تعارض بحمد الله بين أحاديئه الصحيحة . فإذا وقع التعارضء فإما أن يكون أحد 
الحديئين ليس من كلامه يَلهٌ وقد غلط فيه بعض الرواة مع كونه ثقة ثبَاء فالئقة يغلطء أو يكون أحد 
الحديثين ناسخًا للآخر إذا كان مما يقبل النسخ» أو يكون التعارض فى فهم السامع. لا فى نفس 
كلامه يك فلا بذ من وجه من هذه الوجوه الثلاثة . 

وأما حديئان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه»ء ليس أحدهما ناسحًا للآخرء فهذا لا 
يوجد أصلاء ومعاذ الله أن يوجد فى كلام الصادق المصدوق الذى لا يخرج من بين شفتيه إلا الح 
والآفةٌ من التقصير فى معرفة المنقول» والتمييز بين صحيحه ومعلوله؛ أو من القصور فى فهم 
مراده عَكِيْدِ وحمل كلامه على غير ما عناه به؛ أو منهما معًا. ومن ههنا وقع من الاختلاف والفساد ما 


وفع . وبالله التوفيق 
و ا ا و ا حديثان 
متناقضان رويتم عن النَبِيَ ك5 أنه قال : لا عدوّى ولا طيَرَة . وقيل له : إنَّ التُّقْبَةَ تقع بم بمشفر البَعيرٍء 


)١(‏ ضعيف جدا: أخرجه أحمد في مسنده. برقم »)١90707(‏ من حديث زيد بن كعب رضي الله عنه » انظر الإرواء برقم 
.)١9١1(‏ 

(0) ضعيف : أخرجه الترمذي» كتاب الأطعمة» ٠‏ باب : ما جاء في الأكل مع المجذوم» برقم »)١8١11/(‏ وأبو داود 
(6؟2)59 وار بن ماجه (550155). انظر ضعيف سنن الترمذي وابن ماجه . 


ست ا ا ا 0101 ا 


فيجرّبٌ لذلك الإبل» قال: فما أعدّى الأول؟ ”'' ثم رويثّم : لا يُوردُ ذو عاهة على مُصِحٌ وفِرٌ من 
المجذوم فِرارّك من الأسَدِء وأتامرككل يوم للجابيه يمه الإساار لازي يهال جم وريه 
ا : الشّوْمُ فى المرأة والدار والدّابة ”©. كالو ا وعدا عله سفن لا 

قال أبو محمد : ونحن نقول: إنه ليس فى هذا اختلاف» ولكل معنى منها وقثٌّ وموضعء فإذا 
وضع موضعه زال الاختلاف . 

والعدوى جنسان: أحدهما : عدوى الجذام. فَإنَّ المجذوم تشتدٌ رائحته حتى يسقم من أطال 
مجالسته ومحادثته» وكذلك المرأة : ن تحت المجذوم؛ فتضاجعه فى شعار واحد» فيوصل إليها 
الأذىء وربما جذمت.» وكات وده يز مود في الكثر ليه ولس تانايد ودار اه 
والأطباء تأمر ألا يُجالس المسلول ولا المجذوم. ولايريدون بذلك معنى العدوى. وإنما يريدون به 
معنى تغيِّر الرائحة» وأنها قد تسقم من أطال اشتمامهاء والأطباء أبعد الناس عن الإيمان بيمن وشؤمء 
وكقذلك النقية تكوق بالتعتر + :وهو مغر يرطت < فإذاخالط الأيل أوضاكينا #تواوئ قن ماركيناء 
وصل إليها بالماء الذى يسيل منه؛ وبالئّطف نحو ما بهء فهذا هو المعنى الذى قال فيه النَبِي كَل: لا 
يوردُ ذو عاهة على مصح. كره أن يخالط المعيوه الصحيح. قا اندو كلق سكم نممو مايه 

قال : وأما الجنس الآخر من العدوىء, فهو الطاعون ينزل ببلد: فيخرج منه خوف العدوى» وقد 
قال يَكلِِ: «إذا وقَعَ ببَلَدٍ وأنثم به» فلا تَخْرْجُوا مِنه. وإذا كان بِبَلَّدِء فلا َدْخُلُوه) . يريد بقوله : لا تَحْرْجُوا 
مِن البلد إذا كان فيه كأنكم تظنون أنَّ الفِرارَ مِن قَدّر الله يُنجيكم من الله ويُريد بقوله : وإذا كان ببلد 
فلا تدخلوهء أى : مُقامُكم فى الموضع الذى لا طاعون فيه أَسْكنٌ لقلوبكم» وأطيبٌ لعيشكم» ومن 
ذلك المرأةٌ عرف بالشؤم أو الدارٌ» فينال الرجلّ مكروةٌ أو جائحةً» فيقول: أعدثنى بشؤمهاء فهذا هو 
العدوى الذى قال فيه رسول اللَّهِ يكللهِ: لا عَذْوَى . 

وقالت فرقة أخرى: بل الأمر باجتناب المجذوم والفرار منه على الاستحباب» والاختيارء 
والإرشاد. وأما الأكل معهء ففعله لبيان الجواز» وأنَ هذا ليس بحرام . 

وقالت فرقة أخرى : بل الخطاب بهذين الخطابين جزئى لا كلى . فكل واحد خاطبه النَّبِىَ يَكدبما 
يليق بحاله» فبعض الناس يكون قوىٌّ الإيمان» قوىٌّ التوكل تدفع قوةٌ توكله قُرّة العدوى» كما تدفع 
قوةٌ الطبيعة قوة العلّة فتُبِطلهاء وبعض الناس لا يقوى على ذلك». فخاطبه بالاحتياط والأخذ بالتحفظء 
كلك يو اللناض. الجا لنين مما التتسلى ينه الأمة البيييا :الل داهن قو ين انعم طاريق لكوك 
والقّوّة والثقة بالله» ويأخذ من ضعف منهم بطريقة التحفظ والاحتياط» وهما طريقان صحيحان : 


)١(‏ صحيح : أخرجه أحمد في مسنده» برقم (8147)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» انظر السلسلة الصحيحة» 
برقم (؟605١١).‏ 

(؟)أخرجه البخاري» كتاب : النكاح» باب : ما يتقى من شؤم المرأة» برقم (050947): ومسلمء كتاب السلام» باب : 
الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤمء برقم (5؟؟١5)‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


ل د 
دده 


أحذهها : للنؤمن القوى:..والاخر ؟ للمؤمة الفهيته» فتكون لكر واخدمن الطائفقين كه وقدو: 
0 
وقرك الطيرة ع وليك كاتا قي هوق طاريق لظليف اضويكة جد اميق أعط اها بجني #«تورواق اققلة اديه 
فيهاء أزالت عنه تعارضًا كثيرًا يظنه بالسَّنّةَ الصحيحة . 

رذقيك ترف اجرى إلى أن املك افده ومجانبته لأمر طبيعى. وهو انتقال الداء منه بواسطة 
الملامسة والمخالطة والرائحة إلى الصحيح» وهذا يكون مع تكرير المخالطة والملامسة له» وأما أكله 
معه مقدارًا يسيرًا من الزمان لمصلحة راجحة.» فلا بأس به. ولا تحصّل العدوى من مرَةِ واحدة ولحظة 
واتخدق قدي رين | الناومءة ف رسيا القنة حوغالطه يها لطة ينا اتساج و لولس فا ته كين 
بين الأمرين . 

وقالت طائفة أخرى : يجوز أن يكون هذا المجذوم الذى أكل معه به من الجذام أمرٌ يسير لا يعدى 
مثله زليس الطلامى كلهم سواءة ولا العدوى حاصلة من جميعهم ؛ بل منهم من لا تضرٌ مخالطته. 
ولاتعدى» وهو من أصابه من ذلك شىء يسيرء ثم وقف واستمر على حاله. ولم يعد بقية جسمه. 
فهو ألا يعدى غيره أولى وأحرى . 

وقالت فرقة أخرى: إِنَّ الجاهلية كانت تعتقد أنَّ الأمراض المعدية تعدى بطبعها من غير إضافة 
إلى الله سبحانه» فأبطل النَبِيَ يك اعتقادهم ذلك» وأكل مع المجذوم ليبن لهم أنَّ الله سبحانه هو 
الذى يمرض ويشفى» ونهى عن القرب منه ليتبين لهم أنَّ هذا من الأسباب التى جعلها الله مفضية إلى 
مسبباتهاء ففى نهيه إثبات الأسباب» وفى فعله بيان أنها لاتستقل بشىء؛ بل الربُ سبحانه إن شاء سلبها 
قواهاء فلا تؤثر شيئّاء وإن شاء أبقى عليها قواها فأثّر ت 

وقالت فرقة أخرى: بل هذه الأحاديث فيها الناسخ والمنسوخء فينظر فى تاريخهاء فإن علم 
المتأخر منهاء حكم بأنه الناسخء وإلا توقفنا فيها . 

وقالت فرقة أخرى: بل بعضها محفوظ » وبعضها غير محفوظ. وتكلمت فى حديث : لا عدوى. 
وقالت : قد كان أبو هريرة يرويه أُوَّلاء ثم شك فيه فتركهء وراجعوه فيه» وقالوا: سمعناك تُحدّث ب 
فأبى أن يحدّث به . 

قال أبو سلمة: فلا أدرى» أنسى أبو هريرة» أم نسخ أحدٌ الحديثين الآخر؟ . 

وأما حديث جابر : أنَّ النَبِيَ كَل أخذ بيد مجذوم. فأدخلها معه فى القصعة. فحديثٌ لاا يثبت ولا 
يصحء وغاية ما قال فيه الترمذى : إنه غريب» لم يصحّحه ولم يحسّنه. وقد قال شعبة وغيره: اتقوا 
هذه الغرائب . قال الترمذى: ويروى هذا من فعل عمرء وهو أثبت» فهذا شأن هذين الحديثين اللّذين 
عورض بهما أحاديث النهى : أحدهما: رجع أبو هريرة عن التحديث به وأنكره . والثانى : لايصحٌ عن 
وصول الله علق رائله أعانو: وقد أقودةا 3 الترل ينل الصا فى جناي الماان 0ك كر ل يد 

هذا. وبالله التوفيق . 


. يعنى كتاب مفتاح دار السعادة‎ )١( 


فصل: فى هديه ع فين المنع من التداوى باغخرمات 

روى أبو داود فى سننه من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه قال: قال رسول الله يك «إنّ الله 
أنزلَ الدَاءَ وَالدّوَاءء وَجَعَلَ لكل داءٍ دواة» قَتَدَاوَوْاء ولا تَدَاوَوَا بِالْمُحَوّم» 7" . 

وذكر البخارى فى صحيحه عن ابن مسعود: (إِنَّ الله لَمْ يَجْعَل شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَمَ عليكم» ”" . 

وفى السئن عن أبى هريرة» قال: نهى رسول الله يِكِ «عن الدّوَاء الخَبِيثْ» ” " . 

وفى صحيح مسلم عن طارق بن سويد الجعفئ أنه سأل النَّبِيَ كَلةِ عن الخمرء فنهاه. أو كره أن 
يصنعهاء فقال: إنما أصنعها للدواء» فقال: إِنَّه لَيْسَ بِدَوَاءِ ولكنَهُ دَاءٌ» ”*' . وفى السئن أنه يَكِْهِ سكل 
عن الخمر يجعل فى الدّواء. فقال: «إنْهَا دَاءٌ ولِيسَت بِالدّوَاءِ) روآه أبو داود. والترمذى ا" 

وفى صحيح مسلم عن طارق بن سويد الحضرمى قال: قلت: يا رسول الله إن بأرضنا أعنابًا 
نَعتصِرها فنشرب منهاء قال: لا. فراجعنّهء قلت : إِنّا نستشفى للمريض قال : إِنّ ذَلِكُ لَيْسَ بِشِمَاءِ 
وله 345 

وفى سنن النسائى أنَّ طبيبًا ذكر ضفدعًا فى دواء عند رسول الله يله فنهاه عن قتلها (" . 

ويذكر عنه كَل أنه قال : ١مَنْ‏ تَدَاوَى بِالْجَمْرٍ قلا شَمَاهُ الله» 7" , 

المعالجة بالمحرّمات قبيحةً عقلاً وشرعًاء أمَّا الشرع فما ذكرّنا من هذه الأحاديث وغيرها. وأما 
العقل» فهو أنَّ الله سبحانه إنما حرّمه لخبثه» فإنه لم يحرّم على هذه الأمة طيبًا عقوبةٌ لهاء كما حرّمه 

5 0000 رس مم أ ا ا ا 4 مس 0 2 

على بنى إسرائيل بقوله: لقِِظلْوِ مِنَ اَذ عادو حَرَمنَا عليِمْ طَِيَبَتٍ أَجِلتْ نم4 [النساء: 2615 وإنما حرّم 
على هذه الأمة ما حرّم لخبثهء وتحريمه له حمية لهم» وصيانة عن تناوله» فلا يناسب أن يطلب به 
الشفَاءٌُ من الأسقام والعلل» فإنه وإن أثّر فى إزالتهاء لكنه يعقب سقمًا أعظم منه فى القلب بقوة الخبث 
الذى فيهء فيكون المداوى به قد سعى فى إزالة سقم البدن بسقم القلب . 

وأيما انان تخرومه تدم تعنه والتع د عتابكن طريق بوني الشاذة اوحض على التوفيي: ف 
)١(‏ ضعيف : أخرجه أبو داود»ء كتاب الطب, باب : في الأدوية المكروهة» برقم (257815)» انظر ضعيف الجامع » برقم 
.)١659(‏ 
(؟) أخرجه البخاري». كتاب الأشرية» باب : شراب الحلواء والعسل تعليقًا عقب حديث رقم (071). 
(”) صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب الطب» باب : في الأدوية المكروهة» برقم (/7801)» والترمذي .)2١10(‏ انظر 
صحيح سنن أبي داود . 
(:)أخرجه مسلم»ء كتاب الأشربة» باب : تحريم التداوي بالخمر» برقم .)١1985(‏ 
(5) صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب الطب. باب : فى الأدوية المكروهة, برقم (/5781) 2 والترمذي .)5١55(‏ من 
(5) صحيح : أخرجه ابن ماجه » كتاب الطب» باب : النهى أن يتداوى بالخمرء برقم )"0٠٠(‏ ولم أجده في مسلم . انظر 
صحيح سنن ابن ماجه . 
(0) صحيح : أخرجه النسائي (1/ »)5١١‏ برقم (1700)) من حديث عبد ال رحمن بن عثمان رضي الله عنهما. انظر 
صحيح الترغيب والترهيب . 
(4) صحيح : ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (2)5881 بلفظ (من تداوى بحرام لم يجعل الله له فيه شفاء) . 


هدي خي العباد ا م سح سا 
وملابسته» وهذا ضدٌ مقصود الشارع» وأيضًا فإنه داء كما نص عليه صاحب الشريعة» فلا يجوز أن 
مغل دوا 

وأيضًا فإنه يكسب الطبيعة والروح صفة الخبث ؛ لأن الطبيعة تنفعل عن كيفية الدواء انفعالا بيْتّاء 
فإذا كانت كيفيته خبيثة» اكتسبت الطبيعة منه خبئّاء فكيف إذا كان خبيئًا فى ذاته» ولهذا حرّم الله 
سبحانه على عباده الأغذية والأشربة والملابس الخبيثة» لما تُكسب النفس من هيئة الخبث وصفته . 

وأيضًا فإنَّ فى إباحة التداوى به» ولا سِيّما إذا كانت النفوسٌ تميل إليه ذريعة إلى تناوله للشهوة 
واللّذة؛ لا سِيّما إذا عرفت النفوسسٌ أنه نافع لها مزيلٌ لأسقايها جالبٌ لشفائهاء فهذا أحبٌّ شىء إليهاء 
والشارعٌ سد الذريعة إلى تناوله بكلَّ ممكنء» ولا ريب أنَّ بِينَ سد الذريعة إلى تناوله» وقَنْح الذريعة 
إلى تناوله تناقضًا وتعارضا. 

وأيضًا فإنَّ فى هذا الدواء المحرّم من الأدواء ما يزيدٌ على ما يُظَن فيه من الشَّفاءء ولنفرض الكلام 
فى أَمّ الخبائث التى ما جعل الله لنا فيها شفاء قَطَّء فإنها شديدةٌ المضرّة بالدماغ الذى هو مركرٌ العقل 
عند الأطباء» وكثير من الفقهاء والمتكلمين . قال أبقراط فى أثناء كلامه فى الأمراض الحادة : 

ضرر الخمرة بالرأس شديد: لأنه يسرع الارتفاع إليه . ويرتفع بارتفاعه الأخلاط التى تعلو فى 
البدن» وهو لذلك يضر بالذهن . 

وقال صاحب الكامل : إِنَّ خاصية الشَّرابٍ الإضرارٌ بالدماغ والعَصَب . 

وأمّا غيرُه من الأدوية المحرّمة فنوعان: 

أَحَدُهُمًا: تعافه النفس ولا تنبعِثُ لمساعدته الطبيعة على دفع المرض به كالسموم» ولحوم 
الأفاعى وغيرها من المستقذرات. فيبقى كلا على الطبيعة مثقلا لهاء فيصير حينثئذ داءً لا دواء . 

والنّانِي : ما لا تَعاقه النفس كالشراب الذى تستعمِلّه الحوامل مثلاًء فهذا ضررٌه أكثرُ من نفعه. 
والعقل يقضى بتحريم ذلكء فالعقلٌ والفطرةٌ مطابقٌ للشرع فى ذلك . 

وهاهنا سِرٌ لطيف فى كون المحرّمات لا يُستشفَّى بهاء فإِنَّ شرطً الشفاء بالدواء تلقّيه بالقبول» 
واعتقادٌ منفعته» وما جعل الله فيه من بركة الشفاءء فإِنَ النافمَ هو المبارّك» وأنفمٌ الأشياء أبركهاء 
والمبارّكَ من الناس أينما كان هو الذى يُتتفّع به حيث حل ومعلوم أنَّ اعتقاد المسلم تحريم هذه العَيْن 
مما يحول بينه وبين اعتقاد بركتها ومنفعتهاء وبين حُسن ظنه بهاء وتلقّى طبعه لها بالقبول» بل كلّما 
كان العبد أعظمٌ إيمانّاء كان أكره لها وأسوأ اعتقادًا فيهاء وطبعٌه أكره شىء لهاء فإذا تناولها فى هذه 
الحال» كانت داءً له لا دواء إلا أن يزول اعتقادُ الحُبث فيهاء وسوءٌ الظن والكراهةٌ لها بالمحبة» وهذا 
يُنافى الإيمان» فلا يتناولها المؤمن قط إلا على وجه داء . والله أعلم . 

فَصْلّ: فى هديه يَكِدٍ فى علاج القمل الذى فى الرأس وإزالته 

فى الصحيحين عن كعب بن عجرة» قال : كان بى أذى من رأسى» فحملت إلى رسول الله يل 

وَالقّمْل يَتَنائَرُ على وجهىء فقال: ما كنتٌ أرى الجَهْدَ قد بَلَعَ بك ما أرَىء وفى رواية : فأمَرّه أن يَحْلِقَ 


م 'ادالمعاد 


رأسّهء وأن يُطهم فَرفًا بَيْنَ سنو أو يُهِدِىَ شاة أو يَصُومٌ ثلاثة أيام”" . 

القمل يتولد فى الرأس والبدن من شيئين : خارج عن البدن وداخل فيه » فالخارجُ ايض راسي 
المتراكم فى سطع الجسد» والثاني : من خلط ردىء عفن تدفعٌه الطبيعة بين الجلد واللّحم ؛ فيتعمُنٌ 
بالرُطوبة الدموية فى البَشَرَةٍ بعد خروجها من المسام» فيكون ينه القمل» وأكثْرٌ ما يكون ذلك بعد العلل 
والأسقام؛ وبسيب الأوساخ» وإنما كان فى رءوس الصبيان أكثر لكثرة رطوباتهم وتعاطيهم الأسباب 
الت تُولّد القمل» ولذلك حَلَّقَ الي يَكهِ رءومن بنى جعفر . 

ومن أكبر عِلاجه حَلّقُ الرأس لتنفتح مسامٌ الأبخرّة» فتتصاعد الأبخرة الرديئة» فتضعف مادة 
الخلط. وينبغى أن يُطلى الرأس بعد ذلك بالأدوية التى تقتل القمل» وتمنع تولّده . 

وحلق الرأس ثلا ئة أنواع : أحدها: نسك وقربة. والثانى : بدعة وشرك . والثالث: حاجة ودواء. 
فالأول: الحلق فى أحد النُسكين» الحح أو العمرة. والثانى: حلق الرأس لغير الله سبحانه. كما 
يحلقها المريدون لشبوخهم» فيقول أجدهم: أبإبعلقت راسي لفلان» وأنت حلقته لفلان» وهذا 
بمنزلة أن يقول: سجدت لفلان» فإِنْ حلق الرأس خضوع وعبودية وذل» ولهذا كان من تمام الحجّ. 
حتى إنه عند الشافعى ركنٌ من أركانه لا يتم إلا به . فإنه وضع النواصى بين يدى ربها خضوعًا لعظمته. 
وتذللا لعرّته» وهو من أبلغ أنواع العبودية» ولهذا كانت العرب إذا أرادت إذلال الأسير منهم وعتقه. 
حلقوا رأسه وأطلقّوه؛ فجاء شيوخٌ الضلال والمزاحمون للربوبية الذين أساس مشيختهم على الشرك 
والبدعة» فأرادوا من مريديهم أن يتعبّدوا لهم فزيّنوا لهم حلق رءوسهم لهمء كما زيّنوا لهم السجود 
لهم وسمّوه بغير اسمه» وقالوا: هو وضع الرأس بين يدى الشيخ» ولعمر الله إن السجود لله هو 
وضع اراسي رين بارمسيه اه ودرا لوم ااريند روا لهم ااويتر يوا الوم ا ريصاترا باتعائيم ووها ااه 
اتخاذهم أربابًا وآلهة من دون اللهء قال تعالى 0 الكتب والحكم والنيو كه 
يَعُولٌ لِلمّاس كونوا أ بادا لى من دونِ اله ولك كونوأ رن د يما كمر سَنْمُوَ الكتب ويم كك لتر * وا 
َو أن تدوأ أ ْمَك وَاَلبسِكنَ دابا هكم الْكفْر عد إذ إذ أَنمَ 5 عمران : 9/ا-80] . 

وأشرف العبودية عبودية الصلاة» وقد تقاسمها الشيوخ والمتشبهون بالعلماء والجبابرة» فأخذ 
الشيوخ منها أشرف ما فيهاء وهو السجودء وأخذ المتشبهون بالعلماء منها الركوع» فإذا لقى بعضهم 
بعضًا ركع له كما يركع المصلَّى لربه سواءء وأخذ الجبابرة منهم القيام» فيقوم الأحرار والعبيد على 
رءوسهم عبوديةً لهم » وهم جلوس» وقد نهى رسول اللَّهِ يه عن هذه الأمور الثلائة على التفصيل» 
فتفاظيها فخالفة صريخة له فتهى هن المجرة ا لقير اللهوقال لاش لأحد أن :سحن لأحد. وأدكر 
على معاؤٍ لما سجد له وقال: مه”'“. وتحريم هذا معلوم من دينه بالضرورة» وتجويز من جوّزه 
ابا افاي ارقي ا لل و ا ا 0 
فقد جوَّز العبودية لغير الله» وقد صحٌ أ نه قيل له: الرَجُل يلقى أخاه أينحنى له؟ قال: لا . قيل : 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحج » باب : الإطعام في الفدية نصف صاعء برقم »)١181١7(‏ ومسلم» كتاب الحج» باب : 


جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» برقم .)١١١١(‏ 
2 أخر جه أحمد في مسنده. برقم )5١1/(‏ من حديث معاذ بن جبل . 


2 هدي خير العياد سسلسسلللل لب سس سس سس سس سس سس سس سس سس سر )أ بي 


ور 


أيَلْتَرِمُه ل قال 7 قير الف نكي قال نعله”' 

وأيضًا : فالانحناء عند التحية سجودء ومنه قوله تعالى : ##وَادُْلُواْ اإتبابت مُجكدًا# [البقرة:58] أى : 
منحئنين ١‏ وإلافلا يمكن الدخول على الجباه؛ وصَّحٌّ عنه النهئ عن القيام» وهو جالسء كما تُعَظْم 
الأعاجمٌ بعضها بعضّاء حتى منع ين ذلك فى الصلاة» وأمرّهم إذا صَلَّى جالسًا أن يُصَلُوا جلوسّاء 
وهم أصحاء لا عذرٌ لهم. ؛ لئلا يقوموا على رأسه وهو جالسء مع أنَّ قيامّهم لله ٠‏ فكيف إذا كان القيام 
ليما وعيوقية لغيرة سيفتانه.: 

والنقصيوري:: أن التقرس البداطلة القالة اشقطت تغيرورة الله ميعانة :و امرك قواامة بتطمهفة 
الخلق». فسجدت لغير الله وركعت له. وقامت بين يديه قيام الصلاة» وحلفت بغيره. ونذرّث 
لغيره» وكلقت لغيروة وذبحت لغيره» وطافت لغير بيته. وعمسوقة يا لجيه والخوف» والرجاء. 
والطاعة» كما يُعَظَّم الخالقُ» بل أشد» وسوَّث من تعبّده من المخلوقين بربٌ العالمين» وهؤلاء هم 
المضادون لدعوة الرسل» وهم الذين بربهم يَعِلون» وهم الذين يقولون وهم فى النار مع آلهتهم 
يختصمون #اتأَل إن كنا لَبى صَكلٍ مين * إذ شَوَيي رب ع4 [الشغزاء :اهمو » وهم الذين قال الله 
فيهم: : #ومرج ألنّاس من يَتَجِدٌ من دون أله أكدادًا مومهم كب َس وَأَلَدبنَ دَامَيُوَ سد حب يلد 4 [البقرة: 
0 
ولعله أهمٌ مما قُصِدَ الكلام فيه . والله الموفق . 
فصول فى هديه يكندٍ فى العلاج بالأدوية الروحانية الإلهية 

المفردة, والمر كبة منهال ومن الأدوية الطبيعية 


فصْل: فى هديه كََليةٍ فى علاج المصاب بالعين 
روى مسلم فى صحيحه عن ابن عباس » قال : قال رسول الله يكِهِ : «العَئْنُ حَنَ ولو كان شىء سَابَقَ 
القَدَرء لَسَبَقنْهُ العَيِنْ2"00 . وفى صحيحه أيضًا عن أنس : أنَّ النََىَ يكِهِ : «رخصٌ فى الرقية مِن الحُمّةَ 
والعَيْن والئّملة0” . وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة» قال: قال رسول اللَّهِ يلل : ؛ «المَدنُ 
حَقٌّ)0”*' . وفى سئن أبى داود عن عائشة رضى الله عنهاء قالت : كان يُوْمَرُ العائِنُ فيتوضّأء ف شيل 
منه المَعِيثُ'*' . 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي» كتاب : الاستئذان والآداب» باب : ما جاء في المصافحة» برقم (/71/7)» وابن ماجه 
(23707). من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . انظر صحيح سئن الترمذي . 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب السلام؛ باب: الطب والمرض والرقي» برقم .)5١184(‏ 

() أخرجه مسلمء كتاب السلام ياب : استحباب الرقية من العين والنملة والحمة» برقم .)5١95(‏ 

(4:) أخرجه البخاري» كتاب الطب؛ باب: العين حق» برقم »)014٠(‏ ومسلمء كتاب السلام» باب: الطب والمرض 
والرقى» برقم (/5141). 

(0) صحيح : أخرجه أبو داود؛ كتاب الطب» باب : ما جاء في العين, برقم (238/85» انظر السلسلة الصحيحة»؛ برقم 
(؟5675). 


ىم :اد المعاد 


وفى الصحيحين عن عائشة قالت: أمرنى النَبِىَ له أو أَمَرَ أن تَسْتَرْقَى من العَيْن”'' . 
وذكر الترمذى». من حديث سفيان بن عيَيئةٌ ؛ عن عمرو بن ديثئار » عن عروة بين عامرء عن 
عُبيد بن رفاعة الزُرَقَئ» أنَّ أسماء بنت عُمَيْس قالت : يا رسول الله إِنَّ بَنِى جعفر تُصِيبّهم العَينُ» 


أفأسترْقِى لهم؟ فقال: «نعم فَلَّوْ كان شىء يَسْبِقُ القضاء لسَبَقَنْهُ العَئِنُ» قال الترمذى: حديث حسن 
0 


وروى مالك رحمه الله عن ابن شهاب» عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف ١‏ قال : رأى عامر بن 
ربيعة سهل بن حنيف يغتسل» فقال: والله ما رأيت كاليوم ولا جلد مُحَبّأة» قال: لبط سَهْلُ» فأتى 
رسول اللَّهِ كل عامرًاء فِتَمَيّظ عليه وقال: عَلامَ يَقْثُلُ أحذكُم أخاة؟ أَلأَبَرَكْتَ؟ اغْتَسِلُ له فغسل له 
عامرٌ وجهّه ويديه ومِرقْقَيّهِ ورُكبتيه» وأطراف رجليه. وداخلة إزاره فى قدح» ثم صب عليه» فراح مع 
العا فو 

عن + 

وروى مالك [رحمه الله] أيضا عن محمد بن أبى أمامة بن سهل. عن أبيه هذا الحديث» وقال 
فيه :إن العيق حجن : تووضا لد توت 0 

وذكر عبد الرزّاقَ» عن معمر»ء عن ابن طاووس» عن أبيه مرفوعًا: «العَيْنُ حَقَّ؛ ولو كان شىء 
سَابَقَ القَدَرَ لَسَبَقَنْهُ العَّنُء وإذا اسْتْفْسِلَ أحذكم. فَلْيَفْتَيِل 6”*' . ووصله صحيح . 

قال الزُهرى: يؤمر الرجل العائن بقدح» فيدخل كفه فيهء فيتمضمضء ثم يمجّه فى القدح. 
ويغسل وجهه فى القدح» ثم يدخل يده اليسرى» فيصّبٌ على ركبته اليُمنى فى القدح» ثم يدخل يده 
اليُمنى» فيصّبٌ على ركبته اليُسرى» ثم يَغْسِل داخِلّة إزارو» ولا يُوضع القَدَّح فى الأرضء ثم يُصَبُ 
على رأس الرجل الذى تُصيبه العينُ من خلفه صبة واحدةٌ”'"' . 

والعين عينان: عينٌ إنسية» وعينٌ جنّية . فقد صح عن أمّ سلمة؛ أنَّ النَِّيَ تله «رأى فى بيتها جارية 
فى وجهها 50 فقال : اسْثْرقوا لهاء فإنَّ بها النْظرَة»7" . 

قال الحسين بن مسعود الفرَاء : وقوله سفعة أى : نظرة. يعنى من الجن . يقول: بها عينّ أصابتها 

5 5 2 
من نظر الجن أنفذ من أَسِنَّةِ الرماح 00 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب : رقية العين» برقم (01778)» ومسلم» كتاب السلام» باب : استحباب الرقية 
من العين والنملة والحمة؛ برقم .)5١965(‏ 
(؟) صحيح : أخرجه الترمذي» كتاب الطب؛ باب : ماجاء في الرقية من العين» برقم (9 7558)» وابن ماجه )"0١١(‏ . 
انظر صحيح الجامع , برقم .)5١909(‏ 
(*) صحيح : أخرجه مالك في موطئه» برقم (17/41). انظر مشكاة المصابيح» برقم (5571). 
(4) صحيح : أخرجه مالك في موطئه» برقم »)١1/47(‏ انظر مشكاة المصابيح» برقم (4077) . 
(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه يرقم ,)١91/1/٠(‏ وقد تقدم موصولا من رواية ابن عباس عند مسلم» برقم .)5١8/4(‏ 
)١(‏ أخرجه البيهقي في سننه (9/ 205707 برقم .)١19501(‏ 
© © أخرجه البخاري»؛ كتاب : الطب » باب : رقية العين» برقم (2)01/59 ومسلم. كتاب السلامء باب : استحباب 
الرقية من العين والنملة والحمة» برقم (/191١؟).‏ 
(6) انظر شرح السنة 177/١5‏ . 


في هدي خير العباد اسسسببنسنبي بيب ببسي سس يبيو ب سبي نمل 


ويذكر عن جابر يرفعه : (إنَّ العَينَ تدخ الرجُلَ القَبْرٌ والجَمَلَ القِذْر»"' 

وعن أبى سعيد رضى الله عنه : «أنَّ الي َلِ كان يتعوّذ من الجان. ومن عَنِن الإنسان»”' 

فأبطلت طائفةٌ ممن قلَّ نصيبُهم من السمع والعقل أمر العين» وقالوا: إنما ذلك أوهامٌ لا حقيقة لهاء 
وهؤلاء من أجهل الناس بالسّمع والعقل» ومن أغلظهم حجابًاء وأكثفهم طباعًاء وأبعدهم معرفة عن 
الأرواح والنفوس» وصفاتها وأفعالها وتأثيراتهاء وعقلاءً الأمم على اختلاف مللهم ونحلهم لا تدفع 
أمر العين» ولا تنكره» وإن اختلفوا فى سببه وجهة تأثير العين . 

فقالت طائفة : إِنَّ العائن إذا تكيّفت نفسّه بالكيفية الرديئة؛ انبعث من عيئه قُوَة سُمّيةٌ تتصل 
بالمعين»؛ فيتضرر . قالوا: ولا يستنكر هذاء كما لا يستنكر انبعاثٌ قوة سُّمّية من الأفعى تتصل 
بالإنسان» فيهلك» وهذا أمر قد اشتهر عن نوع من الأفاعى أنها إذا وقع بصرها على الإنسان هلك» 
فكذلك العائن 

وقالت فرقة أخرى: لا يستبعد أن ينبعث من عين بعض الناس جواهر لطيفة غير مرئية» فتتصل 
بالمعين» وتتخلل مسام جسمه» فيحصل له الضرر . 

وقالت فرقة أخرى : قد أجرى الله العادة بخلق ما يشاء من الضرر عند مقابلة عين العائن لمن يعينه مِن 
غير أن يكون منه قوةٌ ولا سببٌ ولا تأثيرٌ 5 أصلاء وهذا مذهب منكرى الأسباب والقوى والتأثيرات فى 
العالم» وهؤلاء قد سدّوا على و م ل الل 

ولا وتيت أن الله سبحانه خلق فى الأجسام والأرواح قوى وطبائع مختلفة» وجعل فى كثير منها 
خواصٌ وكيفياتٍ مؤثرة» ولا يمكن لعاقل إنكار تأثير الأرواح فى الأجسام؛ء فإنه أمر مُشاهد 
محسوس » وأنت ترى الوجه كيف يحمرٌ حُمرةً شديدة إذا نظر إليه من يحتشمه ويستحى منه» ويصفرٌ 
صفرة شديدة عند نظر من يخافه إليه ؤقد شاهد الناس من يسقم من النظر وتضعف قواءء وهذا كُله 
بواسطة تأثير الأرواح؛ ولشدة ارتباطها بالعين ينسب الفعل إليهاء وليست هى الفاعلة» وإنما التأثير 
للرّوح . والأرواح مختلفة فى طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصهاء فروح الحاسد مؤذية للمحسود 
أذى بِيّنًا . ولهذا أمر الله سبحانه رسوله أن يستعيذ به من شره . وتأثير الحاسد فى أذى المحسود أم* لا 
ينكره إلا من هو خارج عن حقيقة الإنسانية» وهو أصل الإصابة بالعين» فَإِنَّ النفس الخبيثة الحاسدة 
تتكيّف بكيفية خبيثة» وتقابل المحسودهء فتؤثَّر فيه بتلك الخاصّية» وأشبه الأشياء بهذا الأفعى» فإن 
السّمّ كامنٌ فيها بالقوة» فإذا قابلث عدرّهاء انبعثت منها قوة غضبية» وتكيّفت بكيفية خبيثة مؤذية: 
فمنها ما تشتدٌ كيفيتُها وتقوى حتى تؤثر فى إسقاط الجنين» ومنها ما تؤثر فى طمس البصرء كما قال 
ل ل ل ال ا لم 1 لديا 
)١(‏ حسن : أخرجه أبو نعيم في الحلية /١(‏ ا يت ا ال 
(؟) صحيح: أخرجه الترمذي» كتاب: الطب, باب : ما جاء في الرقية بالمعوذتين» برقم »27١68(‏ وابن 
01م . انظر صحيح الجامع . برقم .)19٠15(‏ 


دارع لدي 1 كتاب اكد باب 00 و َب ها ين مكل بتر . 00 ومسلم. 


م ع ا م ل ا ا ا ع تك ( | ذا المفاة 


ومِنْهَا: ما تؤثر فى الإنسان كيفيتها بمجرد الرؤية من غير اتصال به؛ لشدة خبث تلك النفس»ء 
وكيفيتها الخبيثة المؤثرة» والتأثير غير موقوف على الاتصالات الجسمية» كما يظنُّه من قلَّ علمٌه 
ومعرفته بالطبيعة والشريعة»ء بل التأثير يكون تارةً بالاتصال» وتارةً بالمقابلة» وتارةً بالرؤية» وتارة 
بتوجه الرّوح نحو من يؤثر فيه» وتارة بالأدعية والرّقى والتعوذات» وتارةً بالوهم والتخيّل» 
العائن لا يتوقف تأثيرها على الرؤية» بل قد يكون أعمى» فيوصف له الشىء» فتؤثّر نفسه فيه؛ وإن لم 
بزةةوكي من العاتتين يوثر فن المعين بالواضت من غير رؤية :وقد قال تعالى لتنيه + وإن يكذ ألذثت 
كرا يلك بصم لَنَا يَعُوا ذم * [القلم:١0]‏ وقال: قل أعودُ يِرَتَ لْمَلَقِ * من سَرّ ما حَلَنَ * ومن سر 
عَاسقٍ إِذَا وقَبَ # وين 325 التق بوني لشت« وو 515 :1211 افك غات ناسل :و لضن 
كلّ حاسد عائئاء فلمّا كان الحاسد أعمّ من العائن» كانت الاستعاذة منه استعاذةٌ من العائن. وهى 
سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن : نر المكسزد :و المفين تضكلاثارة رتخطفة قارة 4 فإ ضادننه 
مكشوفا لا وقاية عليه؛ أَنَّرتْ فيه» ولا بد وإن صادفته حَذِرَا شاكى السّلاح لا منفذَ فيه للسهام» لم 
تُؤثر فيهء وربما رُدَّتْ السهامٌ على صاحبهاء وهذا بمشابة الرمى الحِسَّىَ سواء» فهذا مِن النفوس 
الدع موه لقيو الالجبطام والاتاع بر اماو وجاك اللقائر الح بن قر تين اكير قري 
الخبيثة» ثم تستعينُ على تنفيذ سُمّها بنظرة إلى المّعِينء وقد يعِينُ الرجل نفسَّهء وقد يَعينُ بغير 
إراك زر له رد ان با كر من العرو ار ساتى وررقة قاف امنا نا ولع له رن 
مَنْ عرف بذلك» حبّسه الإمام. وأجرى له ما يُنَفْنٌ عليه إلى الموت» وهذا هو الصواب قطعا. 

فَضل: والمقصود د : العلاج النبوى لهذه ل وهو أنواع. وقد روى أبو داود فى سنئه عن سهل 
امن حدوي كال : مررْنا بسيل» فدخلتٌ» ؛ فاغتسلتٌ فيهء فخرجتٌ محموماء فثُمى ذلك إلى 
رعو ل للك لاقتنا كيد 1د أن لانت بتر د “قال ,ققلت ديا سيلف زوالا قن عبالحةة فقا لارقدة 
إلافى نَفْسء أو حْمَّةٍ أو لَدْعْيِه '''. 

والنفس * العتن يقال -أضابت فلانا نقةء أى # عت والعافين: العائة. بواللذقة ونال ميملة 
وغين معجمة وهى ضربةٌ العقرب ونحوها. 

فمن التعرّذاتٍ والوُقَى الإكثارٌ من قراءة المعوّذتين» وفاتحة الكتاب» وآيةٍ الكرسى» ومنها 
التعوذاث النبوية . 1 

نحو : أعود بكلماتٍ الله التامَّاتِ مِن شر ما خَلقَء ونحو : 

أعودُ بكلماتٍ الله التامّة؛ مِن كُلَ شيطانٍ وهامّةَ» ومِن كل عَيْنَ لامَةٍ. 

اشطر عرد كلجاك [لله انماث التي قار 1.2 يزو انراد مون انكوا جلت وار ودر موقي 
شر ما ينزل من السماءء ومِن شَرٌ ما يَعرُجٌ فيهاء ومن شَّرٌ ما ذرأ فى الأرض» ومن شَرٌ ما يخرّج منهاء 
ومِن شر فِئّنِ الليل والنهارء ومِن شَرٌ طوّارق الليل» إلا طارقًا يَطرّق بخير يا رحمن . 


)١(‏ ضعيف : أخرجه أبو داود؛ كتاب الطب» باب : ما جاء في الرقى» برقم (/7”88) . انظر السلسلة الضعيفة برقم 
(186). 


في هدي خير العياد سب بس سس سس ب ب ب بس سس يجيب ب 

ومِنْهَا : أَعُودٌ بكلماتٍ الله التامّةِ مِن غضبه وعِقَابهء ومن شرٌ عباده. ومن هَمَّزات الشياطين وأن 
يَحضرون . 

ومنها: : اللّهُمٌ إنى أعودٌ بوهِكَ الكريم» وكلماك التامّاتٍ من تاها أنك احد بعامنينة الل 
أنتَ تكشيف المأنّم والمَغْرَمَء للَّهُمَّ إنه لا يُهْرَمُ جُنْدُكَ ولا يُخْلَفٌ وعدّك؛ سبحائك وبحمدك . 

ومِنْهَا أَعُودُ بوجه الله العظيم الذى لا شىء أعظمٌ منه» وبكلماته التانّات التى لا يُجاوزّهن بر ولا 
فاجرء وأسماء الله الحسَئّى » اواعحس ا وات عتم وو د ها كلق ودرا ودرا يوسن در كل دق 

شرٌ لا أطيق شرّه» ومِن شَرٌ كل ذى شَرٌ أنت آخِذّ بناصيته» إنَّ ربّى على صراط مستقيم . 

ومنهًا: الهم أنت ربّى لا إله إلا أنت» عليك توكلتُ؛ وأنتّ رب العرشٍ ن العظيم» ؛ ماشاء الله 
كان». وعالوونا لويد ٠‏ لاحَوْلَ ولا قو إلا بالله» أعلم أن الله على كُل شىء قديرٌء وأنَّ الله قد 
أاعاط كل ىع غلا بو احمى كر قب هيد الله إنى أعودٌ بك مِن شَّدٌ نفسى ؛ وشَّرٌ الشيطانٍ 
وق كد يوون كر كروائة انث اعد بناضشيها : [دبرتى على ضير اط نفدي : 

وإن شاء قال: تحصّبتٌ بالله الذى لآ إله إلا هُوَ إلهى وإله كل شىء»: واعتضمتٌ بربى ورب كل 
تيو وتوكلث على اللخ الذى لا"يعوث»:: واستذقعت الكنة تلاخو ل ولا قَرَة إلآ باللة» سيك الله 
ونِعُمَ الوكيل» حسبى الربٌ مِن العباد. حسبى الخَالِقُ من المخلوق» حسبى الرازقٌ مِنَ المرزوق» 
اا 0 
وكمّىء سَمِعَّ الله لمنْ دعاء ليس وراء الله مرمّىء حسبئى الله لا إله إلا هُوَّء عليه توكلتٌء وَهُرَّ ربٌ 
العرش العظيم . 

ومن جرّب هذه الدعوات والعغوذ. عرف مقدار منفعتهاء وشدةً الحاجة إليهاء وهى تمنع وصول 
أثر العائن» وتدفعٌه يعد وصوله بحسب قوة إيمان قاتلهاء وقوة نفسه» واستعداده» وقوة توكله وثبات 
قلبهء فإنها سلاح » والسلاح بضاربه . 

فصل: وإذا كان العائن يخشى ضرر عينه وإصابتها للمعين» فليدفع شرّها بقوله : : اللَّهمَ ب بَارِك عليه 
كما قال النَبِيَ كله لعامر بن ربيعة لما عان سهل بن حُنيف : «ألا برّكت» أى : قلتّ : لله بار اسل 

ومما يدفع به إصابة العين قول: ما شاء الله لا قّوّة إلا بالله» روى هشام بن عروة» عن أبيه» أنه 
كان إذا رأى شيئًا يُعجبّه» أو دخل حائطا مِن حيطانه» قال: ما شاء الله لا قُوّة إلا بالله . 

ومنها : وُقْيَةَ جبريل عليه السلام للنبئ كله التى رواها مسلم فى صحيحه : بباسم الله أَرْقِيكَ مِنْ 
كل شىء يُؤذِيكَ, مِن شَرٌ كُلْ نفس أو عَيْنِ حَاسِدٍ الله يَشَفِيكٌ؛ باسم الله أرْقِيك» *'2. 

ورأى جماعة من الشَّلف أن تكتب له الآيات من القرآن» ثم يشربها. قال مجاهد: لا بأس أن 
يكتب القرآن» ويغسله» ويسقيه المريض » ومثله عن أبى قلابة . ويذكر عن ابن عباس : أنه أمر أن 
يكتب لامرأة تعسّر عليها ولادها أثرٌ من القرآن» ثم يغسل وتسقى . وقال أيوب: رأيتٌ أبا قلابة كتب 
كتابًا من القرآنء ثم غسله بماء» وسقاه رجلا كان به وجمٌ . 


فَضصْلٌ :ومنهًا: أن يؤمر العائن بغسل مغابنه وأطرافه وداخلة إزاره» وفيه قولان: أحدهما؛ أنه 
فرجه . والثانى : أنه طرف إزاره الداخل الذى يلى جسده من الجانب الأيمن؛ ثم يُصَّبّ على رأس 
المعين من خلفه بغتة» وهذا مما لا يناله علاج الأطباء» ولا ينتفع به من أنكره» أو سخر منهء أو شك 
فيه» أو فعله مجرّبًا لا يعتقد أنَّ ذلك ينفعه . 

وإذا كان فى الطبيعة خواصٌ لا تعرف الأطباءً عللها ألبتة» بل هى عندهم خارجةٌ عن قياس الطبيعة 
تفعل بالخاضّية» فما الذى ينكره زنادقتهم وجهلتهم من الخواص الشرعية» هذا مع أن فى المعالجة 
بهذا الاستغسال ما تشهد له العقول الصحيحة. وتُقرٌ لمناسبته» فاعلم أنَّ ترياق سُمٌ الحيّة فى لحمهاء 
وأنَّ علاج تأثير النفس الغضبية فى تسكين غضبهاء وإطفاء ناره بوضع يدك عليه؛ والمسح عليه. 
وتسكين غضبه» وذلك بمنزلة رجل معه شعلة من نارء وقد أراد أن يقذفك بهاء فصببت عليها الماء. 
وهى فى يده حتى طفئت» ولذلك أمر العائن أن يقول: اللَّهُمَّ بارِك عَلَيْه ليدفع تلك الكيفية الخبيثة 
بالدعاء الذ مو ميان إلى المفيوة» فَإنّ ذؤاء الشى ويفيدة: ولها كانه هد الكيفة الشيفة تظين فين 
المواضع الرقيقة من الجسدء لأنها تطلب النفودً» فلا تجد أرق مِن المغابن» وداخِلَةِ الإزار» ولا سِيّما 
إن كان كناية عن المَرْجء فإذا عُسِلَثُ بالماء» بطل تأ؛ ثيرها وعملهاء وأيضا فهذه المواضع للأرواح 
الشيطانية بها اختصاص . 

والمقصود: أنَّ غسلها بالماء يُطفئ تلك النارية» ويذهبٌ بتلك الْسُمّية . 

وفيه أمر آخرء وهو وّصول أثرٍ الغسل إلى القلب من أرق المواضع وأسرعها تنفيذًاء فيُطفئ تلك 
النارية والسَّمّية بالماء» فيشفى المّعِين» وهذا كما أنَ ذواتٍ السموم إذا فتلت بعد لّسعهاء حَف أثرٌ 
اللسعة عن الملسوع» ووّجد راحة» فإن أنفسَّها تمدٌ أذاها بعد لّسعهاء وتُوصِله إلى الملسوع . فإذا 
ُيلَثْء حَفَ الألم» وهذا مُشَاهَد . وإن كان من أسبابه فرحٌ الملسوع » واشتفاءٌ نفسه بقتل عدوٌه. فتقوى 
الطبيعة على الألم» فتدفعه . 

وبالجملة : غسل العائن يذهب تلك الكيفية التى ظهرت منه» وإنما ينفع غسله عند تكيّف نفسه 

فَإِنْ قِيل: فقد ظهرت مناسبة الغسل » فما مناسبة صبٌ ذلك الماء على المعين؟ قيل : هو فى غاية 
المناسبة» فإنَّ ذلك الماء ماء طفئ به تلك النارية» وأبطل تلك الكيفية الرديئة من الفاعل» فكما طفئت 
به النارية القائمة بالفاعل طفئت به» وأبطلت عن المحل المتأئر بعد ملابسته للمؤثر العائن» والماء 
الى ريظقا يه التحدين يذخ فى أذويةاغد ةطيع ذكرها الأطناء» نذا الذى طفرو يه نازيةالقافري: له 
يُستنكر أن يدخل فى دواء يُناسب هذا الداء . وبالجملة : فطب الطبائعية وعلاججُهم بالنسبة إلى العلاج 
القيوف) قطي الدر قي قية بالنسبة إلى طبهم ٠‏ بل أقل» فإنَ التفاوت الذى بينهم وبين الأنبياء أعظمْ؛ 
وأعظم من التفاوت الذى بينهم وبين الطرقية بما لا يُدرِكُ الإنسان مقداره» فقد ظهر لك عقدٌ الإخاء 
الذى بين الحكمة والشرع» وعدم مناقضة أحدهما للآخرء والله يهدى من يشاء إلى الصوابء ويفتح 
لمن أدام قرعَ باب التوفيق منه كل باب» وله النعمة السابغة» والحجَّة البالغة . 


فَضْلٌ: ومن علاج ذلك أيضًا والاحتراز منه سترُ محاسن من يخاف عليه العين بما يردّها عنهء كما 
ذكر البغوىٌ فى كتاب شرح السَّنّة : أنَّ عثمان رضى الله عنه رأى صبيًا مليحًاء فقال: دسّموا نُونته» 
لثلا تصيبه العين» ثم قال فى تفسيره: ومعنى دسَّمُوا نونته أى: سوٌّدُوا نونته» والنونة: التّقرة التى 
تكون فى ذقن الصبئع الصغير 0" ., 

وقال الخطابى فى غريب الحديث له عن عثمان: إنه رأى صبيًا تأخذه العين» فقال: دسّموا نونته . 
فقال أبو عمرو: سألت أحمد بن يحيى عنه» فقال: أراد بالنونة : التٌقرة التى فى ذقنه . والتدسيم : 
القسويك: أراك: سؤٌّذوا ذلك الموضع من ذقئه» ليرد العين. قال ومن هذا: حديث عائشة أن 
رسول اللّه تكن خطب ذات يوم. وعل ير اسسهوات دتما ا سوداء . أراد الاستشهاد على اللَّفظة 


ومن هذا أخخذ الشاعر قوله : 
ما كياق امك :ذا المكبفيال اي خيين الرني ين الفتتن 


فَصل: ومن لاتق القن 1 العو ونا اكر عي الى عدن بالل الشاهي نه كانالن بعص تقار البعت 
أو الغزو على ناقة فارهةّ»ء وكان فى الرفقة رجل عائن» قلّما نظر إلى شىء إلا أتلفه» قيل لأبى 
عبد الله : احفظ ناقتك من العائن» فقال: ليس له إلى ناقتى سبيل» فأخبر العائِنٌ بقوله» فتحيّن غيبة 
أبى عبد الله» فجاء إلى رحله؛ فنظر إلى الناقة» فاضطربت وسقطت» فجاء أبو عبد الله» فأخبر أنَّ 
العافو تفع انها وسن كما تون فقا د روليات لزنم قا قم يف برقال : يسم الله» حَبْسٌ 
حابسٌ» وَحَجرٌ يابسٌ» وشِهابٌ قابِسٌ. ردّت عين العائن عليه» وعلى أحبٌ الناس إليه؛ #تازجم البِصَرَ 
هَلْ ترك من فطور 9نم أنيم الْصَرَ كر ينقلِبَ إِليِكَ الْبِصَرٌ حَايِئًا وَهْرَ حَسِيْرُ [الملك: +-؛] فخرجث حَدَقَتا 
العائن» وقامت الناقةٌ لا بأسّ بها . 

فَصْل: فى هديه يئنِ فى العلاج العام لكل شكوى بالرقية الإلهية 

زوف أبونةاوه .فى سعنهتي و ديف انى الدوداء» كال #سمعت: وسول: الله عن يقل :«من سكن 
منكم شيئّاء أو اشتكاة أح له فلْيقُل : رَبّنا الله الذى فى السّماءء تقدّس اسْمُكَء أَمْرْكَ فى السّماء والأرض 
كما رَحْمَئُك فى السَّماءِ» فاجعل رحمتك فى الأرض. واغفر لنا حُوْبَنَا وخطايانا أنتَ رب الطيّبين» أنزلٌ 
رحمة من رحمتك. وشفاءً من شفائك على هذا الوجّعء فيبْرأ بإدْنٍ الله" . ْ 

وفى صحيح مسلم عن أبى سعيد الخدرى.ء أنَّ جبريلٌ عليه السلام أتى النَبِىَ يكل فقال» انا محمد 
أشتكيْتَ ؟ فقال: نعم . فقال جبريلٌ عليه السلام : باسم الله أرقيكٌ مِن كُلَّ شىء يُؤذِيكٌ مِن شَرٌ كل 
نفس أو عَيْن حاسدٍ الله يَشفيك» باسم الله أرقيك9" . 

فَإِنْ قل : نما تنو لوقاف الحديت اند ررواة انود اد : لا رُقية إلا من عَيْنِء أو حُمَةٍ والحْمَةُ : 


.)7؟9/1١١( ذكره القرطبى في تفسيره‎ )١( 

(؟) ضعيف جدا: أخرجه أبو داود» كتاب الطب» باب: كيف الرقى» برقم (7897). انظر ضعيف الجامع» برقم 
(؟657). 

() أخرجه مسلمء كتاب السلام» باب: الطب والمرض والرقى» برقم (11857). 


484 :اد المعاد 


ذوات السّموم كلها . 
فَالْجَوَابْ : أنه يلِةِ لم يرد به نفى جواز الرّقية فى غيرهاء بل المراد به: لا رقية أولى وأنفع منها فى 
اح حر ماق الو ار احور ريرح واه لجز عات لضن ادا لازن 
خير؟ فقال : لاارقية إلا فى نفس أو حمةٍ . ويدل عليه سائر أحاديث الرّقى العامة والخاصة» وقد روى 


أبو داود من حديث أنس قال : قال رسول الله يله الا رْفْة إلامن عَينِء أو حُمَةٍء أو دم يَزقأ» . 

دلي ضع يجت عله ايه :خض سيول اللّه يل : فى الرُقية من العَيْن والحّمَّةِ والتّمْلَةِ2'" . 

فَصْل: فى هديه يَِبَمِ فى رقية اللديغ بالفاعة 

أخرجا فى الصحيحين من حديث أبى سعيد الخدرى» قال: انْطَلَقَ نَمَرٌ من أصحاب النَّبِيَ ل فى 
سفرةٍ سافرُوها حتى نزلوا على حي مِن أحياء العرب. فَاسْتَضًافوهم, فَأبَرًا أن يُضَيّقُوهُمء فَلَيعٌ سَيدُ 
ذلك الحئء مَسَعَوًا له بل شىء لا يَنْفَعُه شىء؛ فقال بعضهم: لو أتيثُم هؤلاء الرّهطّ الذين نزلوا 
لعلهم أن يكون عند بعضهم شىء . فأتوهم. فقالوا : يا أيَّاالرّهط إن سينا ل وسعينا له يكل شىء 
لاجتففة هدهل علد اح مك من خلى»؟ نقال يضوم : نعم والله إنى لأرْقى» ولكن اسْتَضَفْناكمْ ٠‏ فلم 
٠ 0‏ نما أنا برَاقِ حتى تَجْعَلُوا لنا جْعْلا: ٠‏ فُصِالْحُوهم على قطيع من الغنم؛ ٠‏ فانطلَّقّ يَنْفْل عليه 
يقرا "الخد اللدرت الكالمية )نانكانها انقبط م هتال + فانظالق حشى اانه 1 قال: فَأوفَوْهُم 
علبي الذى بالحوقم لوي لهالا بعصم : اقتسِمّواء فقال الذى رَقَى : لا تقعلوا حتى ناتخ 
رفول اللذاكلة» افتذكة له الذى كانه قط ميان ناته تكوتر على رسول اللو عن تذكروا لاذلكة: 
فقال: #وَا تدذريك أنها رُفيَة؟1. ثم قال: «قد أَصَبْئمء اقسِمُوا واضربوا لى مَعَكم سهمًا»”" . 

وقد روى ابن ماجه فى سننه من حديث على قال : قال رسول الله تكله : ١خَيْرُ‏ الدَّوَاءِ القُرآنُ»9” . 

ومن المعلوم أن بعض الكلام له خواصٌ ومنافمٌ مُجرّبة» فما الظنَّ بكلام ربّ العالمين؛ الذى 
نَضْلَهُ على كل كلام كفضل الله على خلقه الذى هو الشفاء التام» والعِصّمةً النافعة» والنورٌ الهادى. 
والرحمة العامة» الى لو أنزلَ على جبل لعَصَدَّحَ من عظمته وجلالته . قال تعالى: وبل من الْفَرْءَانٍ 
ماهر ينا وه زه مين 4 [الإسراء :ا . ومن ههنا لبيان الجنس لا للتبعيض؛ هذا أَصَح م القولين» 
كقوله تعالى : #وَعَدَ أَّهُ ادن َامَنُوأ وَعمِنُوأ ألصَّلِحَتٍ مِنَيُم مَْفرَةُ وجرا عَظِيمًا 4 [الفتح:5] ركلوا من الديم 
آمنوا وعملوا الصالحات؛ فما الظن بفاتحة الكتاب التى لم يُنزل - فى القرآن» ولا فى التوراة» ولا فى 
الإنجيل» ولا فى الزّبور موتلياة الجعيمةة لمي قال كي الله المفيلة على ذكر اضر أسهاء 
الرب تعالى ومجامعهاء وهى : الله. والرّب» والرحمن» وإثبات المعاد. وذكر التوحيدين: توحيدٍ 


. سبق تخريجه» وهو حديث صحيح‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: الإجارة» باب : ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» برقم (157؟57)؛ 
ومسلمء. كتاب السلامء باب: جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار» برقم .)5١١١(‏ 

(؟) ضعيف : أخرجه ابن ماجه؛ كتاب الطب, باب : الاستشفاء بالقرآن» برقم (577) . انظر ضعيف الجامع » برقم 
(86م؟). 


الربوبية؛ وتوحيدٍ الإلهية» وذكر الافتقار إلى الربٌ سبحانه فى طلب الإعانة وطلب الهداية. 
وتخصيصه سبحانه بذلك» وذكر أفضل الدعاء على الإطلاق وأنفعِهِ وأفرّضهء وما العباذ أحوج شىء 
إليه» وهو الهدايةٌ إلى صراطه المستقيم» المتضمن كمال معرفته وتوحيده وعبادته بفعل ما أمرّ به, 
واجتناب ما نَهَى عنه» والاستقامة عليه إلى الممات» ويتضمن ذكر أصنافٍ الخلائق وانقسامهم إلى 
الع عا يعد الحق» والعمل به» ومحبته» وإيثاره» ومغضوب عليه بعذوله عن الحق بعد معرفته 
لهء وضال بعدم معرفته له. وهؤلاء أقسامُ الخليقة مع تضمنها لإثبات القَدَّرء والشرع» والأسماء: 
والصفات» والمعادء والنبوات» وتزكيةٍ النفوس » وإصلاح القلوب» وذكر عدل الله وإحسانه» والرَّدُ 
على جميع أهل البدع والباطل» كما ذكرنا ذلك فى كتابنا الكبير مدارج السالكين فى شرحها. وحقيى 
بسورة هذا بعض شأنهاء أن يُستشفى بها من الأدواء» ويُرقَى بها اللّدِيمُ . 

وبالجملة : فما تضمنته الفاتحةٌ مِن إخلاص العبودية والثناء على الله» وتفويض الأمر كله إليه: 
والاستعانة به والتوكل عليه؛ وسؤاله مجامع النّعَم كُلّهاء وهى الهداية الى اتججلت اللت وتدقع 
النّهَمء من أعظم الأدوية الشافية الكافية . 

وقد قيل: إِنَّ موضع الرُقيّة منها: « إِيّاك تعبد وإِيّاكَ فسَعِينُ 4 [الفائحة : 4]ولا ريب أنَّ هاتين 
الكلمتين من أقوى أجزاء هذا الدواء» فإِنّ فيهما من عموم التفويض والتوكل» والالتجاء والاستعانة» 
والافتقارٍ والطلب» والجمع بين أعلى الغايات» وهى عبادة الربٌ وحدهء وأشرف الوسائل وهى 
الاستعانةٌ به على عبادته ما ليس فى غيرهاء ولقد مر بى وقت بمكة سَقِمْتٌ فيه؛ وفَقَدْتُ الطبيبَ 
والدواء» فكنت أتعالج بهاء آخذ شربة من ماء زمزم» وأقرؤها عليها مرارّاء ثم أشربه. فوجدتٌ بذلك 
البرءَ التام؛ ثم صِرتٌ أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاعء فأنتفع بها غاية الانتفاع . 

فُضل: وفى تأثير الرٌقى بالفائحة وغيرها فى علاج ذوات السّموم سرٌ بديع. فإنَّ ذوات السموم 
أثرت بكيفيات نفوسها الخبيئة» كما تقدمء وسلاحها حماتها التى تلدغ بهاء وهى لا تلدغ حتى 
تغضب. فإذا غضيت. ثار فيها السَّمٌّء فتقذفه بآلتهاء وقد جعل الله سبحانه لكل داءِ دواءً» ولكل 
شىء ضدّاء ونفس الراقى تفعل فى نفس المرقى» فيقع بين نفسيهما فعلٌ وانفعالٌ» كما يقع بين الداء 
والدواء» فتقفوى نفس الراقى وقُوّته بالرُقية على ذلك الداء» فيدفعه بإذن الله» ومدار تأثير الأدوية 
والأدواء على الفعل والانفعال. وهو كما يقع بين الداء والدواء الطبيعيين» يقع بين الداء والدواء 
الروحانيين» والروحانى» والطبيعىء وفى النَّفْث والتّفل استعانة بتلك الرطوبة والهواء. والنفس 
المباشر للرّقية» والذكر والدعاءء فإِنّ الرُقية تخرج من قلب الراقى وفمهء فإذا صاحبها شىء من أجزاء 
باطنه من الرّيق والهواء والتّس»ء كانت أتمَّ تأثيرّاء وأقوى فعلاً ونفوداء ويحصل بالازدواج بينهما 
كيفيةٌ مؤثرة شبيهةٌ بالكيفية الحادثة عند تركيب الأدوية . 

وبالجملة : فنفس الراقى تقابل تلك النفوس الخبيثة » وتزيد بكيفية نفسه» وتستعين بالرّقية وبالنفث 
على :]زالةاذلك الاترع كلها كانى كرنية تنس الزاتى اتوي كانت الرقية أتمّ» واستعانتُهُ بنفئه 
كاستعانة تلك النفوس الرديئة بلسعها . 
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وفى النفث سر آخر» فإنه مما تستعين به الأرواح الطيبة والخبيثة» ولهذا تفعله السحرة كما يفعله 
أهل الإيمان . قال تعالى : وين سر ألنقَمَتِ فى المْمنَوِ4. وذلك لأن النفس تتكيّف بكيفية 
الغضب والمحاربة» وتُرسِلٌ أنفاسّها سِهامًا لهاء وتمذها بالنفُث والتفل الذى معه شىء مِن الرّيق 
مصاحب لكيفية مؤثرة» والسواحِرٌ تستعين بالنفث استعانة بين وإن لم تتصل بجسم المسحورء بل 
تنفثٌ على العُقدة وتعقٍدهاء وتتكلم بالسّحُرء فيعمل ذلك فى المسحور بتوسط الأرواح السّفلية 
الخبيئة» فتقابلُها الروح الزكية الطيبة بكيفية الدفع والتكلم بالرُقية» وتستعينٌ بالنفثء نأيّهُما قَوىَ كان 
الحكم لهء ومقابلة الأرواح بعضها لبعض » ومحاربتها وآلتها مِن جنس مقابلة الأجسام. ومحاربتها 
وآلتها سواءء بل الأصل فى المحاربة والتقابلٍ للأرواح والأجسام آلتها وجندهاء ولكن من غلب عليه 
الحِسٌ لا يشعرٌ بتأثيرات الأرواح وأفعالِهًا وانفعالاتِهًا لاستيلاء سّلطان الحِسٌ عليه وَبُعْدِهِ من عالم 
الأرواح» وأحكامهاء وأفعالها. 

والمقصود: أنَّ الروح إذا كانت قويةً وتكيّفتٌ بمعانى الفاتحة» واستعانت بالنفث والتقُل» قابلت 
ذلك الأثّر الذى حصل من النفوس الخبيثة» فأزالته . والله أعلم . 

فَصْل: فى هديه يكئِتهِ فى علاج لدغة العقرب بالرقية 

روى أبن أبى شيبة فى مسنده؛ من حديث عبد الله بن مسعودء قال 4 يننا وسو كن الله كنا وها 
يل ل ل لا ل ار اه كِةِ وقال : لَعَنَ اللهُ العَْرَبَ ما تَدَعٌ نا ولا 
غَيْدَة: قال : م دعا بإناء فيه ماء وملح ٠‏ نَجَعَلَ يَضَعُ موضيع اللّدغة فى الماء والهلح» ويقراً : #هل هو 
ألنّهُ أْمد4ك2 والمَعَوٌذَْتَيْنَ: 0 

ففى هذا الحديث العلاج بالدواء المركب من الأمرين : الطبيعيئ والإلهئ فَإِنّ فى سورة الإخلاص 
من كمال التوحيد العلمى الاعتقادى. وإثبات الأحديّة للهء المستلزمة نفى كل شركة عنه: وإثبات 
الصَّمديّة المستلزمة لإثبات كُلَ كمال له مع كون الخلائق تصمد إليه فى حوائجهاء أى: تقصده 
الخليقة» وتتوجه إليه» علويّها وسفليّهاء ونفى الوالد والولد؛ والكفء عنه المتضمن لنفى الأصل» 
والفرع والنظيرء والممائل مما اختصّت به وصارت تعدل ثلث القرآن» ففى اسمه الصمد إثبات كل 
الكمال» وفى نفى الكفء التنزيه عن الشبيه والمثال. وفى الأحد نفى كل شريك لذى الجلال» وهذه 
الأصول الثلائة هى مجامع التوحيد . 

فق المع ردكي الاستعاذة مق كل مكرو جملة وتفضيلا » فإن الاسععاذة مو شه ماخلق ته تَعْحٌّ كل 
شر يُستعاذ منه» سواء أكان فى الأجسام أو الأرواح» والاستعادّة مِن شَرٌ الغاسق وهو اللّيل» وآَيِتِه وهو 
القمر إذا غاب» تتضمن الاستعاذةً مِن شر ما ينتَشِرٌ فيه من الأرواح الخبيثة التى كان نورٌ النهار يحول 
بينها وبين الانتشار»ء فلما أظلم الليل عليها وغاب القمرٌء انتشرت وعاثت . 

والاستعاذة مِن شر النفاثات فى العقد تتضمن الاستعاذة من شَرٌ السواحر وسِحرهن . 
)١(‏ صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة (0/ 414), برقم (770507) من حديث على رضي الله عنه ولم أجده من حديث 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . انظر المشكاة برقم (/1551). 
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والاستعاذة مِن شَرٌ الحاسد تتضمن الاستعاذة مِن النفوس الخبيئة المؤذية بحسدها ونظرها . 

ل ل ا شر شياطين الإنس والجن» فقد جمعت السورتان الاستعاذة 
من كل شرّء دجم شأنٌَ عظيم فى الاحتواس والتحصن من الشرور قبل وقوعهاء ولهذا أوصى 
الى بك عقبة بن عامر بقراءتهما عقب كلّ صلاةٍ» ذكره الترمذى فى جامعه ”'' ؛ وفى هذا سرّ عظيم 
فى ايقدفاء الترور هن العيادة ةإلى الصلاة. وقال : ماتعوذ المتعوّذون بمثلهما . وقد ذكر أنه كك 
سحر فى إحدى عشرة عقدة» وأنَّ جبريل نزل عليه بهما اتحعل كلماافر | انهه حلت قد 
ع داك الحقد تيوكاي السسا دعتال 

وأما العلاج الطبيعى فيه» فإِنَّ فى الملح نفعًا لكثير من السّموم» ولا سيّما لدغة العقربء قال 
ماعب القادره اصح يدم يدر لكان الوم العترب ردك ظيرة ايم . وفى الملح من القوة 
الجاذبة المحلّلة ما يجذبُ السّموم ويحللهاء ولمّا كان فى لسعها قوةٌ نارية تحتاج إلى تبريد وجذب 
وإخراج جمع بين الماء المبرد لنار اللسعة؛ والملح الذى فيه جذبٌ وإخراج» وهذا أتم ما يكون من 
العلاج وأيسره وأسهلهء وفيه تنبيه على أنَّ علاج هذا الداء بالتبريد والجذب والإخراج . والله أعلم 
وقد روى مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة قال: جاء رجل إلى النَّبِىَ كله فقال: يا رسول الله ما 
عر تي ليوا اريت بج المح مر لواو انر اواك با 
٠ 0‏ لم كك 9 , 

واعلم أنَّ الأدوية الطبيعية الإلهية تنفعٌ من الداء بعد حصوله؛ وتمنع من وقوعه» وإن وقع لم يقع 
وقوعا مَضِرَاء وإن كان مؤذيّاء والأدوية الطبيعية إنما تنفع» بعد حصول الداءء فالتعوّذات والأذكار. 
إما أن تمنع وقوع هذه الأسباب» وإما أن تحول بينها وبين كمال تأثيرها بحسب كمال التعوذ وقوته 
وضعفه» فالرّقى والعوذ تستعمل لحفظ الصحة. ولإزالة المرضء أما الأول فكما فى الصحيحين 
من حديث عائشة د 5 افرسرة الث 5 [ذا أرق إلى قرافي لحك في اتلد : #كل هو ألنّهُ أذ » 
والمعودتين ئلم يمسحٌ بهما وجهه؛ وما بلغت يذه من جسده' وكمافى حديث عوذة أبى الدرداء 
المرفوع : اللّهُمٌ أنت رَبّى لا إله إلا أنت عليكٌ ب توكليفيوافت وت الشدقق العظيمء وقد تقدّم وفيه: مَن 
قالها أل نهارِو لم تُصِبْهُ مُصيبة حتى يُمسى» ومن قالها آخر نهاره لم تُصِبْهِ مُصِيبةٌ حتى يُضْبِح 9 . 

وكما فى الصحيحين «مَن قَرَأ الآيتَيْن م من آخر سُورةٍ البقرة فى لَيْلَةِ كَفْتَاهُ) 7 . 


)١(‏ صحيح : أخرجه الترمذي » كتاب فضائل القرآن» باب : ماجاء في المعوذتين» برقم (7901)» وأبو داود(1575). 


انظر صحيحي سئن أبي داود والترمذي . 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب : الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب: فى التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره» 


(*) أخرجه البخاري, كتاب : فضائل القرآن؛ باب: فضل المعوذات» برقم (0014)» ومسلم. كتاب السلام» باب : 
رقية المريض بالمعوذات والنفث برقم (؟195١5).‏ 

(4:) ضعيف : أخرجه ابن السنى في عمل اليوم والليلة ص »)3١١(‏ وذكره ابن الجوزى في العلل المتناهية (؟/ 15/- 
637 انظر الكلم الطيب للألباني» برقم (58). 

(0) أخرجه البخاري » كتاب : المغازي» باب: شهود الملائكة بدراء برقم »)1٠008(‏ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب : الفاتحة وخواتيم سورة البقرة» برقم (804) من حديث أبي مسعود رضي الله عنه . 


:اد المعاد 


وكمافى صحيح مسلم عن النَِىّ يكل : من نزلَ مَنزلاً فقال: أَعُودُ بكلمات الله النَّامّاتِ مِن شر ما 
خَلقَ» لم ِْرُْ شىء حَلى يتل من مزل ذلك» 97 . 

كما قر .كوه ادي :قارف أن سول لل يكيِْ كان فى السفر يقول باللّيل ينا ا رفن يبو لك الل 
ود بالله مِن شَرٌكِ وشّرٌ ما فيكء وشّرٌ مايَدْبٌ عليكِ» أعودٌ باللهِ مِن أسَدِ وأسْوَّدٍِء ومن الحَيَّةٍ 
والعقويية: رمف ساك التلن ومو و يونا و57 

وأما الثانى : ا معز الرقية بالفاتحة» والرّقية للعقرب وغيرها مما يأتى . 
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فصل: فى هديه يََئِبدَ فى رفية النملة 

قد تقدّم من حديث أنس الذى فى صحيح مسلم أنه يَكهِ رخص فى الرُقَيَةٍ مِنَ الحَمَةٍ والعَيْنِ 
وَالتَّمْلَةَ . 

وفى سئن أبى داود عن الشّفَاء بنت عبد اللهء قالت: دخل على رسول اللَّهِ 6ه وأنا عند حَقْصَة 
فقال: ألا تُعَلَّمِينَ هذه رقية التَّمْلةِ كما عَلَّمْتِها الكتابةً (" , 

النّملة: قروح تخرج فى الجنبين» وهو داء معروف؛. وسمّى نملة. لأن صاحبه يحس فى مكانه 
كأنَّ نملة تدب عليه وتعضه» وأصنافها ثلاثة 

كلانه ققرة وطير ه15 اللستحوس عون أن ولد الدع من أكدن ]انعد علنع ابوه فين 
صاحبهاء ومنه قول الشاعر : 

0 او دا 
يو وكانت فد ييه بمكة : 
اناس ل معدا م ا اين 7 
حاذق. وتَطلِيه على التَمْلَّةِ. وفى الحديث : دليل على جواز تعليم النساء الكتابة . 


فضل: فى هديه كَِدِ فى رقية الحية 
قد تقدم قوله : لا رقيَة إلافى عَيْنِء أو حْمَوه | لحدة: بضم الحاء وفتح الميم وتخفيفها . وفِى سنن 
ار جاتح ده مكدر ين ع انار فين سوال الله يل فى الْرٌقْيّة من الحيّة والعقرب (*2. 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب : في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره» برقم 
(7708) من حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها . 

)١(‏ ضعيف : أخرجه أبو داودء كتاب الجهادء باب: ما يقول الرجل إذا نزل المنزل» برقم (2)7101 من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. انظر السلسلة الضعيفة» برقم (1471). 

(؟) صحيح : : أخرجه أبو داود» كتاب : الطبء باب : ماجاء في الرقى» برقم (7”81) . انظر صحيح سئن أبي داود 
(4) أخرجه ابن ماجه» كتاب الطب. باب : رقية الحية والعقرب». برقم .)3701١1/(‏ 


هدي خير لاد سب-بشاببسسس ب بيب بإ 


ويذكر عن ابن شهاب الرُهرى» قال: لدغ بعض أصحاب رسول اللَّهِ ل حَيّةٌه فقال 
النََّىّ يكل :هَل مِن رَاقي؟ فقالوا: يا رسول الله إن آل حزم كانوا يَرْفُون رُقِيةَ الحَيِّةَ فلما تَهَيْتَ عن 
الوُنّى تركوهاء فقال: ادْعُوا عُمارة بن حزم فدعوه» فعرضٌ عليه رُقاه» فقال: لا بأسس بها فأذن له فيها 
فرقاه(2© . 

فَضل: فى هديه يَفى رقية القرحة والجرح 

أخرجا فى الصحيحين عن عائشة قالت : كان رسول اللَّه ين إذا اشتكى الإنسان أو كانت به قرحةٌ 
أو جرمٌء قال بأصبعه: هكذا ووضع سفيان سبَّابَتَهُ بالأرضء ثم رفعها وقال: بسّم اللهء تُرْبَة أرضِنا 
برِيقَةٍ بعضناء يُشْمَى سَقِيمَنا بإذنٍ رَيْنا 0" . 
ا هذا من العلاج الميسر النافع المركّب» وهى معالجة لطيفة يعالج بها القروح والجراحات الطرية 
لا سيّما عند عدم غيرها من الأدوية إذ كانت موجودة بكل أرض» وقد علم أن طبيعة التراب الخالص 
باردةٌ يابسة مجففةٌ لرطوبات القروح والجراحات التى تمنع الطبيعة من جودة فعلهاء وسرعة اندمالهاء 
لا سيّما فى البلاد الحارّة» وأصحاب الأمزجة الحارّة» فإِنَّ الفُروح والجراحات يتبعُها فى أكثر الأمر 
سوء مزاج حارٌء فيجتمع حرارة البلد والمزاج والجراحٌ » وطبيعةٌ التراب الخالص باردة يابسة أشدٌ من 
برودة جميع الأدوية المفردة الباردة» فتقابل برودة التراب حرارة المرض» لا سيّما إن كان التراب قد 
غسل وجفف» ويتيعها أيضًا كثرة الرطوبات الرديئة» والسيلان» والتراب مُجَفِف لهاء مُزيل لشدة 
يبسه وتجفيفه للرطوبة الرديئة المانعة من برئهاء ويحصل به مع ذلك تعديل مزاج العضو العليل؛ 
اعتدل مزاج العضو قويت قواه المدبرة» ودفعت عنه الألم بإذن الله . 

ومعنى الحديث : أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة» ثم يضعها على التراب» فيعلق بها 
منه شىء» فيمسح به على الجرح» ويقول هذا الكلام لما فيه من بركة ذكر اسم الله» وتفويض الأمر 
إليه» والتوكل عليه فينضمٌ أحد العلاجين إلى الآخرء فيقوى التأثير 

وهل المراد بقوله : تُرْبَةُ أرضنا جميع الأرض أو أرض المدينة خاصة؟ فيه قولان» ولا ريب أنَّ من الث 
ماتكون فيه خاصية ينفع بخاصيته من أدواءِ كثيرة» ويجت يها اسنات رديئة . قال جالينوس : رأيت 
بالإسكندرية مطحولين» ومستسقين كثيرّاء يستعملون طين مصرء ويطلُون به على سوقهم» وأفخاذهم. 
وسواعدهم» وظهورهم وأضلاعهم» فينتفعون به منفعة بَّنة . قال ارقريه اجو اي ونا الطادم 
للأورام العفنة والمترمّلة الرخوة» قال : وَنّى لأعرفٌ قومًا ترمّلّت أبداهم كُلّْها من كثرة استفراغ الدم من 
أسفل » انتفعوا بهذا الطين نفعًا بَيّنَاء وقومًا آخرين شَفُوًا به أوجاعًا مزمنة كانت متمكنة فى بعض الأعضاء 
تمكتاشي ا دشر اك :اذفيت أفزلا روفالتماضي الكدا السميدن :قر الطب المتحلو تمن كترسن 
وهى جزيرة المصطكى قوة تجلو وتغسل» وثنبت اللحمّ فى القروح» وتختم القُروح . انتهى . 
)١(‏ أخرجه معمر بن راشد في جامعه )١5/١١(‏ برقم )١191/71/(‏ . 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب: الطب باب : رقية النبي ين ؛ برقم (01745)؛ ومسلم» كتاب السلام» باب : استحباب 
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45 :ادالمعاد 


وإذا كان هذا فى هذه التُزبات» فما الظنٌ بأطيب ثربة على وجه الأرض وأبركهاء وقد خالطت ريق 
رسولٍ لَه ينه وقارنت رُقيته باسم ربهء وتفويض الأمر إليه» وقد تقدم أن قُوَى الدُفْيّة وتأثيرها بحسب 
الراقى» وانفعال المرقى عن رُفْيّته» وهذا أمر لا يُنكره طبيب فاضل عاقل مسلم. فإن انتفى أحد 
الأوصافء. فليقل ما شاء . 

فَصْل: فى هديه يكهِ فى علاج الوجع بالرقية 

روى مسلم فى صحيحه عن عثمان بن أبى العاص» أنه شكى إلى رسول الل يك وجمًا يجده فى 
جسده منذ أسلم» فقال التَبِنُ علد كيه : ١ضع‏ بَدَكَ عَلَى الى تَألْمَ ِنْ جَسَدِكَ وقُل : بشم الله ثلاناء وقل سبع 
مرات : أعودٌ بِعِرْةٍ الله وقّدرَتهِ من شَرٌ ما أجدُ وأُحآذِر» 2 . ففى هذا العلاج من ذكر الله والتفويض 
إليه» والاستعاذة بعزته وقدرته من شر الألم ما يذهب به» وتكراره ليكونَ أنجمٌ وأبلغ » كتكرار الدواء 
لإخراج المادة» وفى السبع خاصية لا توجد فى غيرهاء وفى الصحيحين : أن النَّبِيَ كَل ؛ كان يعوّذ 
بعض أهلهء يمسح بيده اليمنى» ويقول: «اللهمّ رَبٌ الناس» أذهِب الباسّء واشفٍ أنت الشافى, لا 
شِفَاء إلا شفاؤّكء شفاءً لا يغادرٌ سَقَمّا» 9" . 

ففى هذه الرُقية توسل إلى الله بكمال ربوبيته» وكمال رحمته بالشفاءء وأنه وحده الشافى» وأنه لا 
شفاء إلا شِفاؤٌه؛ فتضمنت التوسل إليه بتوحيده وإحسانه وربوبيته . 

فضل: فى هديه يك فى علاج حر المصيية وحزنها 

قال تعالى: طوَبَئْر ألصَبرِي * الَدِنَ إذ1 أَصَبَئهُم مُصِيبَهُ تَالوَا إن ينه دنآ له رَجمُونَ * أَوْلَتِكَ عَلَهمْ 
صَلَوتٌ يمن رهم ويد 21 2-7 ا ل المسند عنه يَكلِِ أنه قال: «ما من 
حل تصيبه مصرية فيقول يد و اللهم أجرنى فى مُصيبّتى وأخلف لى خيرًا منهاء إلا 

وم وا 95570707 
إذا تحقق العبد بمعرفتهما تسلى عن مصيبته . 

أَحَدُهُمًا: أن العبد وأهله وماله ملك لله عز وجل حقيقة» وقد جعله عند العبد عارية» فإذا أخذه 
منهء فهو كالمعير يأخذ متاعه من المستعيرء وأيضاً فإنه محفوف بِعَدَمِينَ : عدم قبله؛ وعدم يعده 
وملك العبد له متعة معارة فى زمن يسيرء وأيضاً فإنه ليس الذى أوجده من عدمه؛ حتى يكون ملكه 
حقيقة» ولا هو الذى يحفظه من الآفات بعد وجوده» ولا يبقى عليه وجوده» فليس له فيه تأثيرء ولا 
ملك حقيقى» وأيضاً فإنه متصرف فيه بالأمر تصرف العبد المأمور المنهي» لا تصرف الملاك» ولهذا 
)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب السلام» باب: استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء برقم (؟١؟5).‏ 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب : الطب» باب: رقية النبي كد برقم (01/41)؛ ومسلم. كتاب السلام» باب : استحباب 
رقية المريض » برقم ,.)5١41(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 


ف : أخرجه أحمد في مسئده برقم ,)١6958(‏ من حديث أبي سلمة رضي الله عنه. انظر صحيح الجامع برقم 
(55/اة). 


هدي خير الصاد ببسب بيب بيب سبي 
لا يباح له من التصرفات فيه إلا ما وافق أمر مالكه الحقيقى . 

وَالنَّانِي : أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق» ولا بد أن يخلف الدنيا وراء ظهره» ويجيء 
ربه فردًا كما خلقه أول مرة , بلا أهل ولا مال ولا عشيرة» ولكن بالحسنات والسيئات» فإذا كانت هذه 
بداية العبد وما خوّله ونهايته. فكيف يفرح بموجودء أو يأسى على مفقود» ففكره فى مبدثئه ومعاده من 
أعظم علاج هذا الداء» ومن علاجه أن يعلم علم اليقين أنَّ ما أصابه لم يكن ليُخطئه وما أخطأه لم 


فال تعالى ا مصِيبَّةَ فى الأ ولا أنشيك إل فى سكت : ين قل أن َرَآهَاً إن كلت 
عل لله بيد * لكلا تلتزا عل ما تاتكم و8 مني يمآ »تنكم رمه لا يِب كل مال سَورٍ» 
[الحديد : 77-717 ]. 


ودج عااحة أن ينظو إلى يننا امسيكديةة بعك ريداق اذى عله ملي أن انعد مع را تعر ان 
صبرٌ ورضى ما هو أعظمٌ من فوات لك المصيبة بأضعافٍ مُضاعفة» وأنه لو شاء لجعلها أعظم مما 
هى . 

ومن عِلاجه أن يطفىء نار مصيبته ببرد التأسى ا ل ا ا ل ل 
ولينظر يمْنَة» فهل يرى إلا مِحنة؟ ثم ليعطف يَسْرَةٌ فهل يرى إلا حسرة؟» وأنه لو فتَّش العالّم لم ير 
فيهم إلا مبتلى» إما بفوات محبوبء أو حصول مكروه؛ وأنَّ شرورٌ الدنيا أحلامٌ نوم أو كظل زائل؛ 
إن أضحكث قليلاء أبكثٌ كثيراء وإن سَرَتْ يومّاء ساءث دهرًاء وإن مَتَّعتُ قليلاً» منعت طويلاء وما 
ملأت دارًا خيرة إلا ملأتها عَبّْرة» ولا سرّته بيوم سرور إلا خبأث له يوم شرور. قال ابن مسعود 
ل ل ا ا ا ا 007 
يوك ل لكا نمو اه كا 

وقالت هند بنت التُعمان: لقد رأيئّنا ونحن مِن أعرٌ الناس وأشدّهم مُلكَاء ثم لم تَغْبٍ الشمسٌ حتى 
رأينّنا ونحن أقلّ الناسء وأنه حقٌّ على الله ألا يملا دارًا خَيْرةَ إلا ملأها عَبرة . 

وسألها رجل أن تُحَدّئه عن أمرهاء فقالت: أصبحنا ذا صباح» وما فى العرب أحدٌّ إلا يرجوناء ثم 
أمسيئنا وما فى العرب أحد إلا يرحمنا . 

وبكت أختها حُرقَّةٌ بنت التُعمان يومّاء وهى فى عِرَّهاء فقيل لها : ما يُبكيكِ»؛ لعل أحذا آذاك؟ 
قالت: لاء ولكن رأيت غضارة ذ فى أهلى» وقلّما امتلأت دارٌ سرورًا إلا امتلأت خُزْئًا . 

قال إسحاق بن طلحة : دخلتٌ عليها يوماء فقلتٌ لها: كيف رأيتٍ عيراتٍ الملوك؟ فقالت : ما 
نحن فيه اليومَ خيرٌ مما كنا فيه الأمسء إِنّا نجِدٌ فى الكتب أنه ليس م مِن أهل بيت يعيشون فى خيّرة إلا 
و ا ب او كر ابي و اريم و 0 
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ومن علاجها : أن يعلم أنَّ الجزع لا يردهاء بل يُضاعفهاء وهو فى الحقيقة من تزايد المرض . 

ومِن عِلاجها: أن يعلم أنَّ فوت ثواب الصبر والتسليم» وهو الصلاةٌ والرحمة والهداية التى 
ضمِتها الله على الصبر والاسترجاع؛ أعظمٌ مِن المصيبة فى الحقيقة . 

ومن علاجها : أن يعلم أنَّ الجَرَّعَ يُشمت عدو ويسوء صديقه». ويغضب ربهء ويّسرٌ شيطانه. 
ويُحبط أجره» ويُضعف نفسهء وإذا صبرَ واحتسب أنضى شيطانه» وردّه خاسئًاء وأرضى ربه» وسرٌ 
صديقه» وساء عدوهء وحمل عن إخوانه» وعرَّاهم هو قبل أن يُعَرُُوهء فهذا هو الثباتٌ والكمال 
الأعظمء لا لطمٌ الخدودٍء وش الجيوب, والدعاءٌ بالوَيّْل والتُبورء والسخَط على المقدور. 

ومن علاجها : أن يعلم أنَّ ما يُعقبه الصبرُ والاحتساب من اللّاة والمسرّة أضعافٌ ما كان يحصّل له 
ببقاء ما أصيبٍ به لو بقى عليه» ويكفيه من ذلك بيتٌ الحمد الذى يبنى له فى الجنَّة على حمده لربه 
واسترجاعهء فلينظرٌ: أى المصيبتين أعظمٌ؟ مصيبة العاجلة» أو مصيبةٌ فواتٍ بيتٍ الحمد فى جنَّة 
الخلد. وفى الترمذى مرفوعًا : «يَوَدُ ناس يَوْمَ القيامة أنَّ جُلُودَهُم كانت تُفْرَض بالمقاريض فى الدّنيا لما 
يَرَوْنَ من ثواب أهل البلاء» ''*. 

وقال نيقي لكلنت »ار لا افك لقا لوه انا القبائة اليس . 

ومِن علاجها: أن يُرَرّح قلبه برَرْح رجاء الخَُلَّفِ من الله؛ فإنه من كُلَُ شىء عِوَض إلا الله» فما 


0 امش ره ركنا بسانتي إن متشت عرد 
من كل شىء إذا ضيعته عِوض وما مِن الله إن ضيعته عِوض 


ومن علاجها . : أن يعلم أنَّ حظه من المصيبة ما تحدثه له فمن رضىء فله الرّضى » ومن سخط . 
كله كط تدك بوتي عا اخوت الى قاقد تخير: اللعفوط أو سك ها فاك العريت يفم وكدناه 
كتب فى ديوان الهالكين. وإن أحدثت له جزعًا وتفريطا فى ترك واجب. أو فى فعل مُحَرَم» كتب فى 
ديوان المفرّطين»؛ وإن أحدثت له شكايةً وعدم صبرء كُتب فى ديوان المغبونين» وإن أحدثت له 
اعتراضًا على اللهء وقدحًا فى حكمتهء فقد قرع باب الزندقة أو ولجه. وإن أحدثت له صبرًا وثباتا 
لله؛ كتب فى ديوان الصابرين» وإن أحدئت له الّضى عن الله» كتب فى ديوان الراضين» وإن 
أحدثت له الحمد والشكرء كتب فى ديوان الشاكرين»؛ وكان تحت لواء الحمد مع الحمادين, وإن 
احددف للامحة واففانا إلى لقاعون كتتيافن نديوان المصين المخاصين : 

وفى مسند الإمام أحمد والترمذى» من حديثٍ محمود بن لبيد يرفعه: «إنَّ الله إذا أحبٌ قومًا 
ابتلامُم» فمَّن رَضِى فَلَهُ الرّضى. ومن سَخط فَلَهُ السّخْطُ . زاد أحمد: ومن جَرْع قَلَهُ الجَرَعُ» ”' 

ومن علاجهه: أن يعلم أنه وإن بلغ فى الجَرّع غايته. فَآخِرٌ أمره إلى صبر الاضطرار». وهو غير 
محمود ولا مُثئاب» قال بعض الحكماء: العاقل يفعل فى أوَّل يوم من المصيبة ما يفعله الجاهل بعد 


)١(‏ حسن : أخرجه الترمذي. كتاب الزهد؛ باب : ماجاء فى ذهاب البصر . برقم(5٠51),‏ من حديث جابر رضى الله 
عنه . انظر صحيح الجامع . برقم (/ا/811). 
(5) حسن صحيح : أخر جه أحمد فى مسندهء برقم (10/159؟), والترمذي (5ة*؟7) انظر صحيح سنن الترمذي . 


في هدي خير العباد /6 
أيام. ومّن لم يصبر صَبْرَ الكِرَامء سلا سَلوٌ البهائم . وفى الصحيح مرفوعا: «الصَّبْرْ عند الصَّدَمَة 
الأولى» ”' . 


وكان الأكعيف و فين إنلك| تايرك ازا نادو انك ثالوبو لاطلرك كدر البهاتم: 

ومن علاجها: أن يعلم أنَّ أنفع الأدوية له موافقةٌ ربه وإلهه فيما أحبّه ورضيه لهء وأن خاصيّة 
المحبة وسِرَّها موافقةٌ المحبوب» فمّن اذّعى محبة محبوب, ثم سَّخِط ما يحِبّه» وأحبٌ ما يُسخطه. 
ذقاو ظي سا شيط بك يديو لعفت إلى امتحروه + 

وقال أبو الدرداء : إِنَّ الله إذا قضى قضاءً؛ أحب أن يُرضَى به» وكان عمران بن حصين يقول فى 
عله اغنة لم اغذة البدس بوقدللك قال أن الحاللة.. 

وهذا دواءٌ وعلاح لا يَعمل إلا ال 0 ' 

ومن علاجها : أن يُوازِن بين أعظم اللّذتين والتمتعين» وأذْرَمِهما لد اتسينا مس ا 
تمبُعه بثواب الله له» فإن ظهر له الرجحان» فآثر الراجحٌ» فليحمدٍ الله على توفيقه وإن آثر المرجوح 
ين كل وجه» فليعلم أنَّ مضيبته فى عقله وقلبه ودينه أعظمٌ ين مصيبته التى أصيب بها فى دنياه. 

ومن علاجها: أن يعلم أنَّ الذى ابتلاه بها أحكمٌ الحاكمين» وأرحمٌ الراحمين» وأنه سبحانه لم 
يُرسل إليه البلاءً ليُهلكه بهء ولا ليُعذبه به ولا ليَجْتاحَهء وإنما افتقده به ليمتحن صبره ورضاه عنه 
وإيمانه» وليسمع تضرّعه وابتهالّه. وليراه طريحًا ببابه» لائذًا بجنابه» مكسورّ القلب بين يديه» رافعًا 
قصص الشكوى إليه . 

قال الشيخ عبد القادر : يا بُّنَىَ إِنَّ المصيبة ما جاءت لِتُهلِكَكٌء وإنّما جاءت لتمتحِنَ صبرك 
وإيماتك» يا بْنَّىَ القَدَرُ سَبْعٌ » والسَبّع لا يأكل الميتة . 

والمقصود : أنَّ المصيبة كِيرٌ العبدٍ الذى يُسبّك به حاصلهء فإما أن يخرج ذهبًا أحمر وإما أن 
يخرج حَبَنَا كله كما يل 
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فإن لم ينفعه هذا الكير فى الدنياء فبين يديه الكير الأعظمء فإذا علم العبد أنَّ إدخاله كير الدنيا 
ومسبكها خيرٌ له من ذلك الكير والمسبك» وأنه لا بد من أحد الكيرين» فليعلم قدر نعمة الله عليه فى 
الكير العاجل . 

ومن علاجها: أن يعلم أنه لولا محن الدنيا ومصائبّهاء لأصاب العبد من أذواء الكبر والعجب 
والفرعنة وقسوة القلب ما هو سبب هلاكه عاجلاً وآجلاًء فمن رحمة أرحم الراحمين أن يتفقّده فى 
الأحيان بأنواع من أدوية المصائب» تكون حمية له من هذه الأدواء» وحفظا لصحة عُبوديته. 
واستفراغًا للمواد الفاسدة الرديئة المهلكة منه. فسبحان من يرحم ببلائه» ويبتلى بنعمائه كما قيل : 

قَدْ يُنْعِمُ الله بِالْبَلْوَى وَإِنْ عَظمَتْ وتتكلتى الله يفن القرم بالتعم 
(١)أخرجه‏ البخاري ؛ كتاب : الجنائز» باب : الصبر عند الصدمة الأولى» برقم :)١1507(‏ ومسلم»ء كتاب الجنائز» باب : 
الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى» برقم (9477). من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 


اس ا ا تتا ات 2 2 2 011 


فلولا أنه سبحانه يداوى عباده بأدوية المحن والابتلاء» لطغواء وبغواء وعتواء والله سبحانه إذا 
أراد بعبد خيرًا سقاه دواءً من الابتلاء والامتحان على قدر حاله يستفرغ به من الأدواء المهلكة» حتى 
إذا هذّبه ونقّاه وصفّاءء أهَّله لأشرف مراتب الدنياء وهى عبوديته» وأرفع ثواب الآخرة» وهو رؤيته 
وقربه . 

ومن علاجها: أن يعلم أنَّ مرارة الدنيا هى بعينها حلاوة الآخرة» يقلبها الله سبحانه كذلك» 
وحلاوة الدنيا بعينها مرارة الآخرة» ولأن ينتقل من مرارة منقطعة إلى حلاوة دائمة خيرٌ له من عكس 
ذلك . فإن خفى عليك هذاء فانظر إلى قول الصادق المصدوق: «حُفُّت الجنَّةُ بالمكاره. وحمت الئّار 
بالشّهوات»(2 , 

وفى هذا المقام تفاوتت عقول الخلائق» وظهرت حقائق الرجال» فأكثرهم آثر الحلاوة المنقطعة 
على الحلاوة الدائمة التى لا تزول» ولم يحتمل مرارة ساعةٍ لحلاوة الأبد» ولا ذُلَ ساعةٍ لعرّ الأبد. 
وألذاافعتة بناعة لغنافية الأبن» إن الحافم ععد و شيادة ) واليحعظ غنت + والابيان معرب»:وسلطان 
الشهوة حاكمء فتولّد من ذلك إيثارُ العاجلة» ورفض الآخرة» وهذا حال النظر الواقع على ظواهر 
الأمورء وأوائلها ومبادئهاء وأما النظر الثاقب الذى يخرق حجب العاجلة» ويجاوزه إلى العواقب 
والغايات» فله شأنّ آخر . 

فادع نفسك إلى ما أعدّ الله لأوليائه وأهل طاعته من النعيم المقيم» والسعادة الأبدية» والفوز 
الأكبرء وما أعدّ لأهل البطالة والإضاعة من الخزى والعقاب والحسرات الدائمة» ثم اختز أى 
القسمَيْن ألينُ بك؛ وكُلْ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهء وكُلٌ أحد يصبُو إلى ما يُناسبه» وما هو الأَوْلَى بهء ولا 
تستطِل هذا العلاج» فشدةٌ الحاجة إليه من الطبيب والعليل دعت إلى بسطهء وبالله التوفيق . 

فَصْل: فى هديه يَلِمِ فى علاج الكرب والهم والغم والحزن 

أخرجا فى الصحيحين من حديث ابن عباسء أنَّ رسول اللَّهِ يِ كان يقول عند الكرب: لا إله 
إلا اللهُ العَظِيمُ الحَلِيمُء لا إل إلا اللهُ رب العرش العَظِيمُ» لا إلة إلا الله رب السَّمَواتِ السَّبْع » ورَبُ 
الأزض رَبُِّ العَرْش الكَرِيمُ (" . 1 

وفى جامع الترمذى عن أنسء أنَّ رسول الله يِه كان إذا حَرَّبَهُ أمرّء قال: يا حَىْ يا قَيّومُ 
معييت الف 0 

وفيه عن أبى هريرة: أنَّ النِيَ بكلِء كان إذا أهمَّهُ الأمْرْء رفع طرفه إلى السماء فقال: سُبْحَانَ الله 


)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب : ماجاء حفت الجنة بالمكارة» وحفت النار بالشهوات» برقم 
.)١870(‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب : الدعوات» باب : الدعاء عند الكرب» برقم (747): ومسلمء كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار» باب: دعاء الكرب. برقم (717/85) . 

() حسن: أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب: في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله» برقم 
(5؟61©). انظر صحيح سنن الترمذي . 


في هدي خير العباد 8 


العظيم » ٠‏ وإذا اجتهد فى الدعاء قال: يا حََئٌ يا قَيُوم0" . 

وى سكن الى اذاوه هن ابى كن تدر أن رزسول: اللفئلة قال : دَعَواتٌ المكروب: اللَهُمّ 
َحْمَتَكَ أرجُوء فلا تكلنى إلى تَفُسى طَرَْة عيْنِء وأضلخ لى شَأنى كله ٠‏ لا إله إلا أنْتَ ا" 

وفيها أيضًا عن أسماء بنت عميس قالت : قال لى رسول الله ل :ألا أأعلّمُكِ كلمات تقوليهنّ عِنْدَ 
الكرْبٍ أو فى الكرْب : اللأرق لذأدرة هكرت . وفى رواية أنها تقال سبع مرات . 

رن عمق الما أجموعن إن مره عن التَّبىّ يلل قال : ما أصاب عبدًا هَمّ ولا حَزْدٌ 
فقال: اللَّهُمَ إن عَبْدُكَء ابنُ عَبْدِكَ ابن أميِكَ. ناصِيتى بِبَدِكَ ٠‏ مَاضٍ فى حُكمُكَ عَذْلَ فى قضاؤك , 
اساكَ بكل اشم مُوَ لك سَمَيْتَ به تَفْسَكَ» أو أنولمه فى كِتَابكَ» أو عَلَّمْمهُ أحدًا من حَلْقِكء أو 
استأئْتَ به فى عِلّم المَيْبٍ عِنْدَكَ : أن تَجْعَل القُرْآنَ العظيم رَبِيعَ قَلْبِى» ونور درف 0 
وذَّمَابٌ هَمّىء إلا أَذْهَبَ اللهُ خُرْئَّه وهَمَّهُ وأْبْدَلَهُ مكائه فرحا9؟ . 

وفى الترمذى عن سعد بن أبى وَقَاصء قال: قال رسول الله كلاق : : دعوةٌ ذى النُون إِذْ دَعَا رَبَهُ وهو فى 
0 :٠لا‏ إلة إلا أنت سبْحَائكَإُِى كنت من الطَالمِينَ». لَمْ يَدْعُ بها جل مسلمٌ فى شىء قط إلا 

سْتَجِيبَ له*2 . وفى رواية : إِنَى لأعلمُ كِلْمَةَ لا يقولّهًا مكروبٌ إلا فرّج الله عنه: كَلِمَةٌ أخى يونس . 

وفى سنن أبى داود عن أبى سعيد الخدرى: قال : دخل رسول اللي ذات يوم المسجدء ؛ فإذا هو 
برجا هق ]اهار قال له ات ان : يا أبا أمامة ما لى أرَاكَ فى المسجدٍ فى غَيْرِ وَهْتِ الصّلاة؟ 
فقال : هُمومٌ لَزِمَئَْىء وديونٌ يا رسول الله؛ فقال الا ع را ا 
هَمَكُ وقَضَى دَيْتكَ ؟ قال: قلت : بلى يا رسول اللهء قال: قل إذا أصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ : اللّهُعَّ |ذ 
ار شعو ان برل ل جو ار ارين لعحورو الكت ل بر مرا رشن الور را ل 
من عَلَبة الدَيْن وَكَهْر الرّجَالء قال: ففعلتُ ذلك» فأذهب الله عَرَّ وجل هَمّى » وقّضى عنى دَيْنِى 77 

وفى سنن أبى داودء عن ابن عباس» قال: قال رسول اليكل : «مَن لَرْمَ الاستغفارًء جمَلَ الله لَه 
من كل هم فَرَجَاء ومن كُلْ ضيقٍ مَخْرجَاء وررّتَهُ بن حَيْتُ لا تختيِب)0) 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب : ما جاء ما يقول عند الكرب» برقم (27”575) . انظر ضعيف 
الجامع. برقم (5705). 

(؟) حسن: أخرجه أبو داودء كتاب الأدب» باب: ما يقول إذا أصبح» برقم :»)004٠0(‏ من حديث نفيع بن الحارث 
رضي الله عنه . انظر صحيح سنن أب داود . 

(') صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب: في الاستغفارء برقم ,))١5705(‏ وابن ماجه (78/5) . 

(:) أخرجه أحمد في مسندهء برقم (5 02737١‏ انظر صحيح سنن أب داود. 

(5) صحيح : أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب : ما جاء في عقد التسبيح باليد» برقم (6000. انظر صحيح 
الجامع » برقم (7787) . 

(1) ضعيف : أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب : في الاستعاذة: برقم .)١5065(‏ انظر ضعيف الترغيب والترهيب»؛ 
برقم .)١١51(‏ 

(0) ضعيف: أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب: في الاستعاذة» برقم »)١518(‏ انظر ضعيف الجامع» برقم 
(1لاغ#هة). 


هو٠١‏ جسس--- ير يي ا أ ال المعاد 


وفى المسند : أنَّ النِّيّ يِِ كان إذا حَرَبّهِ أمرّء فَرِعَ إلى الصّلاة 7" ؛ وقد قال تعالى: #وَأسْتَعِينا 
أَلصَّيرٍ وَالصَلَرة» . 

وفى الس : عَلَيْكُم بالجهَادٍء فإنّهِ بابٌ مِن أبواب الجن يدفم اللهُ به عن التُّمُوس | ا 

ويّذكر عن ابن عباس» عن النَّبِيَ بك : من كَثْرَتْ هْمُومَهُ وعْمُومُهء فَلْيْكئِرْ مِنْ قَوْلِ: لاحَوْل وَلا 
َوَّةَ إلا بالله . 

وثبت فى الصحيحين : أنها كنز من كنوز الجَنّة ”" . 

وفى الترمذى : أنها بابٌ من أبواب الجَنّةَ 49 . 

هذه الأدوية تتضمّن خمسة عشرّ نوعا من الدواء. فإن لم : تقو على إذهاب داء الهم والعَمٌ والحزن. 
فهو داءٌ قد استحكمء وتحكنتك أسعايهة ويحتاج إلى استفراغ كُلّى . 

الغَالِثُ 1 ا الاعتقادى . 

الرّابعُ : تنزيه الرّب تعالى عن أن يظلم عبدهء أو يأخذه بلا سبب من العبد يُوجب ذلك . 

الخََامِسٌ : اعتراف العبد بأنه هو الظالم . 

السادس : التوسل: إلئ الدب تعالى بأحبٌ الأشياء» وهو أسماؤه وصماته. ومن أجمعها لمعانى 
الأسماء والصفات : الح القَيُوم . 

السابع : الاستعانة به وحده. 

مس الاك الس 

لتاسع : تحن التركل عدي والتفويض إليه. والاعتراف له بأنَّ ناصيته فى يده. يصرّفه كيف 

يشاءء وأنه ماض فيه حكمه. غدل النه لها 
ظلمات الشبهات والشهوات: وأن يتسلى به عن كل فائت». ويتعرّى به عن كل مصيبة» ويستشهى به 
من أدواء صدرهء فيكون جلاء حزنه ) وشفاء همه وغمه . 

الحادى عشر : الاستغفار . 

الثانى عشر : التوبة . 
)١1(‏ حسن : أخرجه أحمد فى مسنده» برقم (571784)» وأبو داود. برقم 22١11190‏ من حديث حذيفة رضي الله عنه. 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده» يرقم .)77171١7(‏ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 
() أخرجه البخاري؛ كتاب الدعوات» باب : الدعاء إذا علا عقبة» برقم (277815)» ومسلم, كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة واللاستغفار. باب : استحباب خفض الصوت بالذكر» برقم .)77١5(‏ من حديث أبو موسى رضي الله عنه . 
(4) صحيح : أخرجه الترمذي»؛ كتاب الدعوات» باب : في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله» برقم (041”). من حديث 
قيس بن سعد رضي الله عنه . انظر صحيح الترغيب والترهيب» يرقم .)١885(‏ 


الثالك عشر : الجهاد . 

الرابع عشر: الصلاة. 

الخامس عشر: البراءة من الحول والقرّة وتفويضهما إلى من هما بيده . 

فَصْل: فى بيان جهة تأثير هذه الأدوية فى هذه الأمراض 

خلق الله سبحانه ابن آدم وأعضاءه» وجعل لكل عضو منها كمالا إذا فقده أحسنٌ بالألم» وجعل 
لملكها وهو القلب كمالاًء إذا فقده» حضرته أسقامه وآلامه من الهموم والغموم والأحزان. 

فإذا فقدت العين ما خلقت له من قوة الإبصارء وفقدت الأذن ما خلقت له من قوة السَمْعء 
واللّسان ما خلق له من قرّة الكلام؛ فقدت كمالها . 

والقلب: خلق لمعرفة فاطره ومحبته وتوحيده والسرور به» والابتهاج بحبه» والرضى عنه. 
والتوكل عليه» والحب فيه»ء والبغض فيهء والموالاة فيه» والمعاداة فيه» ودوام ذكره» وأن يكون 
أحبٌ إليه مِن كل ما سواه» وأَرْجَى عنده مِن كل ما سواه» وأجَلٌ فى قلبه مِن كل ما سواهء ولا نعيمَ له 
لاجرو ولا لتتدول ولا عياة ]لا يذلك » وهذ ال يمتولة الخذاءوالضحة والحياة فإذا فُعَدَ غذاءه 
وصحته وحياته» فالهمومٌ والغموم والأحزان مسارعةٌ ين كل صَوْبٍ إليه» ورهْنٌ مقيم عليه . 

اومن اليم أدوات: الشّركُ والذنوبٌ والغفلةٌ والاستهانةٌ مَحابّهِ ومّراضيهء وتركُ التفويض إليه 
وقِلَهُ الاعتماد عليه» والركونٌ إلى ما سواه ال تي لفك فى وعده ووعيده. 

وان تاملك امواقين الفلك > وعدت هده الا درورو انقالها فى ابيانها لأسي لها سد اهام دزا 
الذى لا دواء له سواه؛ ما تضمنته هذه العلاجات النبوية من الأمور المضادة لهذه الأدواء» فإِنَّ المرض 
يرال بالضد» والصّحة تحفظ بالمثل» فصحته تحفظ بهذه الأمور النبوية» وأمراضه بأضدادها . 

فالتوحيد: يفتح للعبة باب الب والسووو واللذة والفرح والابتهاج». والتوبة استفراغ للأخلاط 
والمواد الفاسدة التى هى سبب أسقامه» وحمية له من التخليط» فهى تغلق عنه باب الشرورء فيفتح له 
بالك الستعافة والشتر:بالتوسيل» وشلق نات الكيرون الغو والاسهما د 

قال بعض المتقدمين من أئمة الطب : من أراد عافية الجسم. فليقلّل من الطعام والشراب» ومن 
أراد عافية القلب» فليترك الآثام . وقال ثابت بن قرّة : راحة الجسم فى قلَّة الطعام» وراحة الرّوح فى 
قلّة الآثام» وراحة اللّسان فى قلّة الكلام . 

والذنوب للقلب» بمنزلة السّموم» إن لم تهلكه أضعفئه» ولا بده وإذا ضعفت قوته» لم يقدر على 
يري حاب ال كا ب و اليو لسار 

ا الذنُوبَ ؛ فببث النتيت. ويد تووف الحدل القاتهت 
ترك التدتواك حَيَاةٌ الْقَلوبٍ وحيدة لخفييك ييدجيةا كينا 

تالمرك أكير أذوانيا ب« وسيخ الكت اعذك امويعيا» بو الشين في الأعنن لل عيعنا الك افا لفنة 6 انين 
لجهلها تظن شفاءها فى اتباع هواهاء وإنما فيه تلفها وعطبهاء ولظلمها لا تقبل من الطبيب الناصح»ء 
بل تضع الداء موضع الدواء فتعتمده؛ وتضع الدواء موضع الداء فتجتنبه» فيتولد من بين إيثارها للداء. 


٠6١‏ زاد المعاد 


واجتنابها للدواء أنواعٌ من الأسقام والعلل التى تعيى الأطباء» ويتعذّر معها الشفاء. والمصيبة 
العظمىء أنها تركب ذلك على القدرء فتُبرَئ نفسهاء وتلوم ربّها بلسان الحال دائمّاء ويقوى اللُوم 
حتى يصرّح به اللسان. 

وإذا وصل العليل إلى هذه الحال» فلا يُطمع فى برئه إلا أن تتداركه رحمة من ربه» فيّحييه حياة 
جديدة» ويرزقه طريقةٌ حميدة» فلهذا كان حديث ابن عباس فى دعاء الكرب مشتملاً على توحيد 
الإلهية والربوبية» ووصف الرب سبحانه بالعظمة والحلم». وهاتان الصفتان مستلزمتان لكمال القدرة 
والرحمة؛ والإحسان والتجاوزء ووصفه بكمال ربوبيته للعالم العُلوىٌ والسّفلئ» والعرش الذى هو 
سقف المخلوقات وأعظمها. والرّبوبية التامة تستلزم توحيده»ء وأنه الذى لا تنبغى العبادةٌ والحبٌ 
والخوفٌ والرجاء والإجلال والطاعة إلا له . وعظمئّه المطلقة تستلزمٌ إثبات كل كمال له؛ وسلب كل 
نقص وتمثيل عنه . وحلمه يستلزم كمال رحمته وإحسانه إلى خلقه . 

فعلم القلب ومعرفته بذلك توجب محبته وإجلاله وتوحيده. فيحصل له من الابتهاج واللذة 
والسرور ما يدفع عنه ألم الكرب والهم والغم»؛ وأنت تجد المريض إذا ورد عليه ما يسرّه ويفرحه. 
ويقوى نفسه؛ كيف تقوى الطبيعة على دفع المرض الحسّى» فحصول هذا الشفاء للقلب أولى 
وأحرى . 

ثم إذا قابلت بين ضيق الكرب وسعة هذه الأوصاف التى : تضمّنها دعاء الكرب» وجدته فى غاية 
لمات النقريع هذا افده وخروس لقنت مع ل نهاة الويكضة والبسرون» هذه الامو إنينا لد 
بها من أشرقت فيه أنوارهاء وباشر قلبّه حقائقها . 

وفى تأثير قوله : «يا حئ يا قَيُومُء برحمتّك أستغيت» فى دفع هذا الداء مناسبة بديعة» فإنَّ صفة 
الحياة متضمّنةٌ لجميع صفات الكمال» مستلزمة لهاء وصفة القَيُومية متضمنة لجميع صفات الأفعال» 
ولهذا كان اسمٌ الله الأعظمٌ الذى إذا دُعى به أجاب» وإذا سّئِلَ به أعطى : هو اسم الى القَيُومء 
والحياة التامة نُضاد جميمَ الأسقام والآلام: ولهذا لَمّا كَمُلَتْ حياة أهل الجَنّة لم يلحقهم هم ولاعمٌ 
ولاحَرَنُ ولاشىء من الآفات . ونقصانٌ الحياة 7ه تضر بالأفعال» وتنافى القيومية» فكمال القيومية 
لكمال الحياة؛ فالحيئ المطلق التام الحياة لا يفوثه صفة الكمال ألبتة» والقَيُوم لارععد و عليه نعل 
ممكنٌ ألبتة» فالتوسل بصفة الحياة والقَيُومية له تأثيرٌ فى إزالة ما يُضَادُ الحياة» ويضرٌ بالأفعال. 

ونظير هذا توسل النَّبِىَ كَلِةِ إلى ربه بربوبيته لجبريل وم و العو ا معي وي 
من الحق بإذنه» فإنَّ حياة القلب بالهداية» وقد وكّل الله سبحانه هؤلاء الأملاك الثلائة بالحيا 
فجبريل مرّكلٌ بالوحى الذى هو حياة القلوب» وميكائيل بالقطر الذى هو حياة الأبدان والحيوان: 
وإسرافيل بالتّفخ فى الصّور الذى هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادهاء فالتوسل إليه 
يبعا يعن راع العقمة المركلة بالج نلو تاتير تو صصول المطارت: 

والمقصود: أن لاسم الحى الوم تأث يرًا خاصًا فى إجابة الدعوات؛ وكشف الكربات .واف المنترة 
وصحيح أبى حاتم مرفوعًا: اسم الله الأغظّم فى هائَيْنِ الآبتين «وَإلَهَم إله ويد ل إِلَهَ إِلَاهْوَ ألَحَمنُ 


وؤهدي خم الفيان تت تصسيخسيسيتيتي تت -هى| 
لتحم © زانبتر:: مدو]» وفاتحةٍ آل عمران: #المَ * أنّهُ لآ لَه إلا هو الحم اليم © ١[‏ - ؟]» قال الترمذى : 

.8 )2 
حديث صحيح ١”‏ ٍ 

وفى السئن وصحيح ابن حبّان أيضًا : :فو جوديك أشن أن وجلا ذعاء فقال: : اللّهُمَ إنّى أسألك بأنَّ 
لَك الْحَمدَ لا إِلَهَ إلا أنتَ المنَّانُء بديعٌ السّمواتٍِ والأرض» يا ذا الجلال والإكرام. يا حئٌ يا قِيُومء 
فقال النَِّىَ ينو : لقد دَعَا الله باسمه الأعظم الذى إذا دُعِىَ به أجابٌ» وإذا سيل به أغطى (» . 

ولهذا كان النِيّ يك إذا اجتهد فى الدعاء؛ قال يا حئ يا يوم . 0 

وفى قوله : اللَّهُمَ رَحْمَتَكَ أرْجُوء فلا تكلنى إلى نفسى طَرَفَة عَيْنِء وأضلِح لى شأنى كُلّهُ لا إل إلا 
فت ع مقي لو انلعم لية كله ويكره را لعفي : عليه رساو وتفويض الأمر إليه» والتضرع 
إليه ٠‏ أن يتولى | إصلاح شأنه» ولا يكل إلى نفسهء والتوسّل إليه بتوحيده مما له تأثيرٌ قوى فى دفع هذا 
الداءء وكذلك قوله: : الله ربّى لا أَشْرِكُ به شَيًا. 

وأما حديث ابن مسعود: : اللَّهمَ إنّى عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكُّء ففيه من المعارف الإلهية» وأ سرار العبودية 
ما لا يتّسِعٌ له كتاب» انه تف يع الاعتو ان تعمرند يله ويعووذية اباقةرو أ مهائة:: وَأآناتاضيية تيده يضير فينا 
كيف يشاء» فلا يملك العبد دونه لنفسه نفعًا ولا ضراء ولا موئًا ولا حياةً» ولا نُشووًاء أن م ناصيده 
بيد غيره» فليس إليه شىء من أمره» بل هو عانٍ فى قبضته» ذليل تحت سلطان قهره. 

وَقَولُهُ : ماض فى حُكمُكٌ» عَذْلَ فى قضاؤك متضمنٌ لأصلين عظيمين عليهما مدارٌ التوحيد: 

أحَدُهُمًا: إثبات القدر»ء وأنَّ أحكام الرّبّ تعالى نافذةٌ فى عبده ماضيةٌ فيه » لا انفكاك له عنهاء ولا 
حيلة له فى دفعها . 

والقَانِي : أنه سبحانه عدل فى هذه الأحكام؛ غير ظالم لعبده؛ بل لا يخرج فيها عن موجب العدل 
والإحسان» إن الظلم سببه حاجة الظالم ؛ ؛ أو جهلهء أو سفهه. فيستحيل صدوره ممن هو بكل شىء 
عليمٌ» ومن هو غنئٌ عن كل شىء»؛ وكلّ شىء فقيرٌ إليه؛ ومن هو أحكم الحاكمين ٠‏ فلا تخرج ذرَّةٌ من 
مقدوراته عن حكمته وحمده؛ كما لم تخرج عن قدرته ومشيئته» فحكمته نافذة حيثٌُ نفذت مشيئته 
وقدرته. ولهذا قال نبي الله هودٌ صلّى الله على نبينا وعليه وسلّم. وقد خوّفه قومه بآلهتهم + #إِيّ شبد 
ل يِمَا رون * ين دز مكدرن اث ل تطتوة: * إن وتنك عل َه وق وَرَيَكُْ ما ين 
كيد إلا هو اخ عد ينا إِنَّ رَقَ عل صرْطٍ مُسْتَقِ © [هود: 500 أى مع كونه سبحانه آخذًا بنواصى خلقه 
0 ميوعى قباستت ١‏ عمرف ني إلا بالعدل والعكية والإحسان 
والرنحنة, فقولة عافن فى حكماك :نطاب لقرلن: اين 1ق لذ كر هد اق مور له عدل 
فى قضاؤك؛ مطابقٌ لقوله: #إِنَّ رَنَ عَلَ صِرّطٍ مُسْتَقِم» رى.:.ه]» ثم توسّل إلى رَبّهِ بأسمائه التى سمّى بها 


)١(‏ حسن : أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات؛ باب: ما جاء في جامع الدعوات عن النبي كنوء برقم (4174 007 وأبو 
داود )١595(‏ . من حديث أسماء بنت يزيد رضى ي الله عنهاء انظر صحيح الجامع ؛ برقم 48٠ ٠(‏ . 

(1) صحيح : : أخرجه أبوداود» كتاب الصلاة» باب : الدعاء؛ برقم .)١595(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
انظر صحيح سئن أبي داود . 


نفسه ما علم العباد منها وما لم يعلموا. ومنها: ما استأثره فى علم الغيب عنده» فلم يطلع عليه ملكا 
مقرّبّاء ولا نبا مرسلاء وهذه الوسيلة أعم الوسائل» وأحبّها إلى الله» وأقربها تحصيلاً للمطلوب . 

ثم سأله أن يجعل القرآن لقلبه كالربيع الذى يرتع فيه الحيوان» وكذلك القرآن ربيع القلوب» وأن 
يجعله شفاء همه وغمه. فيكون له بمنزلة الدواء الذى يستأصل الداءء ويعيد البدن إلى صحته 
واعتداله» وأن يجعله لحزنه كالجلاء الى جلو الطبوع والأفكارة وغيوهاء فأحرى بهذا العلاج إذا 
صدق العليل فى استعماله أن يزيل عنه داءهء ويعقبه شفاءً تامّاء وصحة وعافية . والله الموفق . 

وأمانذغوة اذى النوة إن قنها فد كمال التريد :والتفويه زروت تعالن > واعفر افك اعد يظلهية رودن 
ما هو من أبلغ أدوية الكرب والهمٌ والغمّ» وأبلغ الوسائل إلى الله سبحانه فى قضاء الحوائج» فإنَّ 
التوحيد والتنزيه يتضمنان إثبات كل كمال لله» وسلب كُلْ نقص وعيب وتمثيل عنه . والاعتراف 
بالشلل تسق مما العد بالعرع و اكرات والقابية» ترج الكباره رجو لله اللهء واستقالته 
عثرته» والاعتراف بعبوديته» وافتقاره إلى ربه» فههنا أربعة أمور قد وقع التوسل بها: التوحيد» 
والتنزيه» والعبودية. والاعتراف . 

وأما حديث أبى أمامة اللَّهُمَإنى أعوةُ ِكَ مِنَ الهم والحَرَنِء فقد تضمّن الاستعاذة من ثمانية 
أشياء. كل اثنين منها قرينان مزدوجانء فالهمٌ والرَنُ أخوان» والعجرٌ والكسلّ أخوان؛ والجبنُ 
والبُخلٌ أخوان. وضَلَّعٌ الدّيْن وغلبة الرجال أخوان, فإنَّ المكروه المؤلم إذا ورد على القلب» فإما أن 
يكون سببةٌ أمرًا ماضيّاء فيُوجب له الحزن» وإن كان أمرًا متوقعًا فى المستقبل» أوجب الهم. وتخلف 
العبد عن مصالحه وتفويتها عليه» إما أن يكون مِن عدم القٌدرة وهو العجزء أو من عدم الإرادة وهو 
الكسل» وحبسٌ خيره ونفعه عن نفسه وعن بنى جنسه. إما أن يكونّ منعَ نفعه ببدنه» فهو الجُبن» أو 
بماله» فهو البخل» وقهرٌ النّاس له إما بحق» فهو ضَلّعُ الدَيْنء أو بباطل فهو عَلبَهُ الرّجال» فقد تضمّن 
الحديتثٌ الاستعاذة من كل شر . وأما تأثيرُ لسار ني دقع الو والخم والصيق فليا كيد .فى 
العلم به أهل الملل وعقلاء كل أمة أنَّ المعاصى والفساةً تُوجب الهم والمّمٌ» والخوفٌ 
والحُزن؛ وضيقٌ الصدرء وأمراض القلب؛ حتى إِنْ أهلها إذا قضُوًا منها أوطارّهم. وسئمتها نفوسّهم. 
رتكيوها ذفها لما تجدونه فى صتدوره عن الفيق و الو والخم ٠‏ كما قال شيخ الفسوق : 

وَكأس شرئت عَلْى لَذَة وَأخرَّى تندار تست نينا يها 

وإذا كان هذا تأثير الذنوب والآثام فى القلوب» فلا دواء لها إلا التوبةٌ والاستغفار . 

وأما الصّلاةَ : فشأنها فى تفريح القلب وتقويته» وشرجه وابتهاجه ولذّته أكبرٌ شأن» وفيها من اتصالٍ 
القلب والروع الله واوتريةوا تتم بااكره. لت د والوتركين بكي ا واسعماك جميع 
البدن وقُواه وآلاته فى عبوديته» وإعطاء كل عضو حظه منهاء واشتغاله عن التعلّق بالخلق وملابستهم 
ومحاوراتهم» وانجذاب قُوى قلبه وجوارحه إلى ربه وفاطره» وراحتّه من عدرّه حالةً الصلاة ما صارت 
به من أكبر الأدوية والمفرّحات والأغذية التى لاثلائم إلا القلوبّ الصحيحة . وأمّا القلوبٌ العليلة» فهى 
كالأبدان لا تناسبها إلا الأغذية الفاضلة» فالصلاة من أكبر العون على تحصيل مصالح الدنيا والآخرة» 


وؤهدى خم العراد. . حتص سح ب ع ل ع ع ل ل ا ب 2 1/0 


ودفع مفاسد الدنيا والآخرة» وهى منهاةٌ عن الإثم ودافعةٌ لأدواء القلوب» ومطردةٌ للداء عن الجسد. 
ومُنوّرةٌ للقلب» ومُبِيّضَةٌ للوجه. ومُنشّطةٌ للجوارح والنفس» وجالبةٌ للرزق» ودافعة للظلم» وناصرةٌ 
للمظلوم» وقامعةٌ لأخلاط الشهوات؛ وحافظة للنعمة» ودافعة للتٌّقمة» ومُنزلة للرحمة» وكاشفة 
للحم » ونافعة من كثير من أوجاع البطن بوكدووق انن ماحةقن كه من سد وه محا فد عن أن عردة 
فال رانى وسول الله عه و أنااناة لم أشكو مِن وجع بطنى» فقال لى: يا أباهُرَيْرَة أشِكَمَتْ دَرْدُ؟ . قال: 

قلت : نعم يا رسول الله قال: «قُمْ فَصَلَء فإنّ فى الصَّلاةٍ شِفَا)”"" . 

وا بو اا ا 550 
ومعنى هذه اللفظةٍ بالفارسى : أيوجعك بطنّك؟ . 

فإن لم ينشرح صِدرٌ زنديق الأطباء بهذا العلاج» فيُخاطْبٌ بصناعة الطبء ويقال له: | الصلاةٌ 
رياضة النفس والبدن جميعًاء إذ كانت تشتمل على حركات وأوضاع مختلفة مِن الانتتصاب» 
والركوع؛ والسجودء والتورّكء والانتقالات وغيرها من الأوضاع التى يتحرّك معها أكثرٌ المفاصل» 
وينغمز معها أكثرُ الأعضاء الباطنة» كالمّعِدَة» والأمعاء» وسائر آلات النَمْسء والغذاء. فما يُنكر أن 
كو قل هده التمركاك تقورة وقدن اللمؤافه: ولاس هايو اتظة قر التفين و القتواعيها فنالضيلاة: 
فتقوى الطبيعة» فيندفع الألم . ولكن داء الزندقةٍ والإعراض عما جاءت به الرُسل» والتُعوْض عنه 
بالإلحاد داءٌ ليس له دواء إلا نارٌ تَلَظَّى لأيَصْلاَهَا إلا الأشْقَى الذى كَذَّبّ وَتَوَلَى . 

وأمّا تأثيرُ الجهادٍ فى دفع الهم والغم» فأمرٌ معلوم بالوجدان, فإِنَّ النفس متى تركثٌ صَائِلَ الباطل 
اا ا الله ذلك الهم وَالحَزْنَ 
نوكاو بخاطانر تر كما قال تعالى : #قتِلُوهُم د بعدذبهم الله هُ بأَيَدِيحُْ وَيْرِهِمُ وينصركٌ عَلَيْهِمْ وَيَنْفٍ 
صُدُورٌَ قور مُؤْمِيتَ امو اميد وسو 
وحخزنه من الجهاد . والله المستعان . 

وأمّا تأيرُ لا حَوْلَ ولا قُوَّة إلا بالله فى دفع هذا الداءء لما فيها من كمال التفويض» والتبرّى من 
الحَوْل والقّرّة إلا به» وتسليم الأمر كله لهء وعدم منازعته فى شىء منه» وعموم ذلك لكل تحولٍ من 
حَال إلى حال فى العالم العغلوىٌ والكقلك ةلقو غلى :ذلك التحول» وأنَّ ذلك كُلّهِ بالله وحدّه» فلا 
يقوم لهذة الكلمة ثتى ٠‏ وقى يعفن الآثان: إتهاما يعزل مُلَكامن :السدماء» ولا يَصِعَدٌ إلنها إلة قبلا حول 
ولا قُوَةَ إلا بالله»؛ ولها تأئي عجيب فى طرد الشيطان . والله المستعان. 

فُضْل: فى هديه علخ فى علاج الفزع, والأرق المانع من النوم 
روى الترمذى فى جامعه عن بريدة قال : شكى خالد إلى النّبِيَ يِه ه فقال: يا رسول الله ما أنام 


)١(‏ ضعيف: أخر جه أبن ماجه » كتاب الطب » باب : الصلاة شفاء . برقم (/16) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه, 
انظر ضعيف سنن ابن ماجه . 


ميم ا ا 57 تت و | الماك 


الليل مِن الأرَقِء فقال الي كله : إذا أَوَيْتَ إلى فِرَاشِكَ فَقُلْ : الا و 
ورب الأرَضينَ» وَمَاأقَلَتْء ورب الشَيَاطِينٍ وما أضَلَْتْ كُنْ لَى جارًا مِنْ شَرٌ حَلْقِكَ كُلَّهُِمْ جميعًا أن 

يَفْرْطً على أحدٌ مِنْهُمْ دي علن» عد وك وجل كلؤة. ولاإلةخيرك 2 

وفيه أيضًا : افر شميرق بن الحينة عن أبيهء عن جده أنَّ رسولّ الله يك كان يُحَلَمُهم ِنَّ المَرَع : 
أعُودُ بَكَلِمَاتٍ الله التامّة مِنْ غَضِبوء وعِقَابِهء وَشْرٌ عِبّادِهء وَمِنْ هَمَرّاتٍِ الشَيَاطِينَ» وأَعُودُ بِكَ رَبّ أن 
يَحضُرُونِء قال: وكان عبد الله بن عَمْرو يُعَلّمُهنَّ مَن عَقَلَ من بنيه» ومن لم يَعْقِلُ كتبهء فأعلقه 
عليه”” » ولا يخفى مناسبةٌ هذه العُودَّة لعلاج هذا الداء . 

فُصْل: فى هديه يََلِبْهِ فى علاج داء الحريق ا 

للأكرهن صمرو بن الشيي عن انيه قن عدر تان كالارسر ل الله 0 رَأِثُمُ الحَرِيقَ فَكبْرواء 
فإنَّ التكبيرَ يُطفِئُه» ''' » لما كان الحريق سببة النارٌء وهى مادةٌ مووي وكان فيه من 
الفساد العام ما يُتَاسب الشيطان بمادته وفعله؛ كان للشيطان إعانةٌ عليه» وتنفيذ له» وكانت النارٌ تطلبٌ 
بطبعها العلوّ والفسادٌ» وهذان الأمران وهما العلرٌ فى الأرض والفسادٌ هما هَذدَىٌ الشيطان» وإليهما 
يدعوء وبهما يُهِلِك بنى آدم» فالنار والشيطان كل منهما يُريد العلو فى الأرض والفسادً» وكبرياءً الرب 
عَرَّ وجل تَقَمَعُ الشيطانٌ وفِعلّهُ . 

ولهذا كان تكبيرٌ الله عَنَّ وجَلَ له أثرٌ فى إطفاء الحريقء فإنَّ كبرياء الله عَرّ وجَلَّ لا يقوم لها شىء: 
فإذا كبّر المسلمٌ ربّه» أثّر تكبيرٌه فى خمودٍ النار وخمودٍ الشيطان التى هى مادته» فَيُطفَىءٌ الحريقٌ» وقد 
جرّبنا نحن وغيرّنا هذاء فوجدناه كذلك . والله أعلم . 

فَصْل: فى هديه يكلِهِ فى حفظ الصحة 

ا ا 
والحرارة تنضجهاء وتدفع فضلاتهاء وتصلحهاء وتلطفهاء وإلا أفسدت البدن ولم يمكن قيامه. 
وكذلك الرطوبة هى غذاء الحرارة» فلولا الرطوبة» لأحرقت البدن وأيبسته وأفسدته؛ فقوام كل 
واحدة منهما بصاحبتهاء وقوام البدن بهما جميعًاء وكل منهما مادة للأخرى» فالحرارة مادة للرطوبة 
سحيام بياس حاورا متيو وار كر اله لاورز اوااارها وسعوايا وى ات 
إحداهما إلى الزيادة على الأخرى. ا ل ل ا فالكرا روانم عار 
الرطوبة» فيحتاج البدن إلى ما به يخلف عليه ما حلّلته الحرارة لضرورة بقائه وهو الطعام والشراب» 


)1١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب : ماجاء في الدعاء إذا وى إل تزاشةه برقم 099150 . من حديث 


أبى سهل رضي الله عنه؛ انظر ضعيف سئن الترمذي . 
(؟) حسن: أخرجه أبو داود؛ كتاب الطب» باب: كيف الرقى» برقم (7897)», والترمذي» برقم (27678» انظر 
صحيح سنن أبي داود . 
(؟) ضعيف : رواه ابن السنى في عمل اليوم والليلة» برقم )١894(‏ وفي سنده القاسم بن عبيد الله بن عمر بن حفص بن 
عاصم العمرى وهو متروك» ورماه أحمد بالكذب» انظر ضعيف الجامع» برقم .60٠١5(‏ 


في هدي خير الصباد - ( ب ل لابب بآ 


ومتى زاد على مقدار التحلل» ضعفت الحرارة عن تحليل فضلاته» فاستحالت موادٌ رديئة» فعاثت فى 
البدن» وأفسدت؛ فحصلت الأمراض المتنوعة بحسب تنوع موادّهاء وقبولٍ الأعضاء واستعدادهاء 
وهذا كل مستفادٌ من قوله تعالى : #وَكلوا وأَشْرَبوا ولا روا [الأعرَاف :6*1 فأرشد عباده إلى إدخالٍ ما 
بُقِيمُ البدنَ من الطعام والشراب عِوَضٌ ما تحلّل منهء وأن يكون بقدر ما ينتفعٌ به البدنُ فى الكمّية 
والكيفية» فمتى جاوز ذلك كان إسرافًاء وكلاهما مانعٌ من الصحة جالبٌ للمرضء أعنى عدم الأكل 
والشرب, أو الإسراف فيه . 

فحفظ الصحة كله فى هاتين الكلمتين الإلهيتين» ولاريب أنَّ البدن دائمًا فى التحلل 
والاستخلاف» وَكُِلَّما كثر التحلّل ضعفت الحرارة لفناء مادتهاء فإنَّ كثرةً التحلل تُفنى الرطوبة» وهى 
مادة الحرارة» وإذا ضعفت الحرارة؛ ضعفٌ الهضمء ولا يزال كذلك حتى تفنى الرطوبة» وتنطفىء 
الحرارة جملةً» فيستكمل العبدٌ الأجلّ الذى كتب الله له أن يَصِلَّ إليه . 

فغاية علاج الإنسان لنفسه ولغيره حراسة البدن إلى أن يصل إلى هذه الحالة» لا أنه يستلزم بقاء 
الحرارة والرطوبة اللّتين بقاء الشباب والصحة والقوّة بهماء فإِنَّ هذا ممالم يحصّل لبَضَّر فى هذه 
الدار» وإنما غاية الطبيب أن يحمى الرطوبة عن مفسداتها من العفونة وغيرهاء ويحمى الحرارة عن 
مُضعفاتهاء ويعدل بينهما بالعدل فى التدبير الذى به قام بدن الإنسان» كما أنَّ به قامت السمواتٌ 
والأرض وسائرٌ المخلوقات» إنما قوامّها بالعدل . ومن تأمّل هَذَْىَ النََّىَ كلِلهِ وجده أفضل هَدَى يُمكن 
حِفظ الصّحة به فإنَ حفظها موقوفٌ على حُسن تدبير المطعم والمشرب» والملبس والمسكن» 
والهواء والنوم» واليقظة والحركة» والسكون والمّنكح» والاستفراغ والاحتباس» فإذا حصّلت هذه 
لاحت لس احور ور لجار مواد ولاق الح لو اعادو كاد تراك ودام ةا 
غلبتها إلى انقضاء الأجل . ولمّا كانت الصحةٌ والعافيةٌ من أجل نِعَمٍ الله على عبده؛ وأجزل عطاياه. 
وأوفر منحهء بل العافيةٌ المطلقة أجل النّمَمِ على الإطلاق» فحقيق لمن رُزق حظًا بن التوفيق مراعاتها 
وحفظها وحمايتها عما يُضادها. 

وقد روى البخارى فى صحيحه من حديث ابن عباس» قال: قال رسول الله يكلله: نِعْمَتَانِ مَعْبُونٌ 
فيهما كثيرٌ مِنَ الناس : الصَّحََةُ والقّرَاعٌ (" . 

فى الترهذئ:وغيره هن حاديث غك اللفين مخصق الالضارف+ قال: قال رسول الله كله مد 
أَصْبَّحَ مُعَافَى فى جَسَدِوء آمنا فى سِرْبِهء عِنْدَهُ قُوتٌ يَوْمِهء فكأنما جِيرَتْ لَهُ الدّنيا 7" . 

ول ا ال ل رن عن النّبِىَ كل أنه قال اردع اتير 


(١ 
و‎ َّ 


لم نْصِمّ لك حِسْمَكَ وَنَروْك من الضاء البازة 0 


.)5117( أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب : لا عيش إلا عيش الآخرة» برقم‎ )١( 

(؟) حسن : أخرجه الترمذي». كتاب الزهد؛ باب : في التوكل على الله» برقم (7157)» وابن ماجه »)5١41(‏ انظر 
صحيح الجامع » برقم .)1١51(‏ 

() صحيح : أخرجه الترمذي. كتاب تفسير القرأآن. باب : من سورة لألْهَلَمُ التَكَان 24 برقم (/2)5190 وانظر صحيح 
سنن الترمذي . 


1 سر عسل 01 


ومن هاهنا قال من قال مِن السَّلّف فى قوله تعالى : #ثم لتشْكلن يَوْمَبِذٍ عن آل 
عن الصحة . 

وفى مسند الإمام أحمد : أن الي يي قال للعباس : «با عباس ء يا عَمْ رسول الله سَلٍ اللة العافية فى 
الدَّْا والآخرّة» ('" . وفيه عن أبى بكر الصَّدّيقَء قال: سمعتٌ رسول الله كَلِْ يقول: «سَلُوا اللة المَقِينَ 
والمُعافاة» فما أُوتى أحدٌ بَعْدَ اليقين خَيرًا من الحافية» 2 فجمع بين عافيتى الدَّينِ والدنياء ولا يَيمٌ 
صلاح العبد فى الدارين إلا باليقين والعافية» فاليقين يدفع عنه عقوبات الآخرة» والعافية تدفع عنه 
أمراض الدنيا فى قلبه وبدنه . 

وق قن الكينائن عن تعادينق أ هريزة مزفعة4 لوا الله القنووالعافئة والتجافاةه فم ارق اعد 
بَعْدَ يقين خيرًا من مُعافاةٍ. وهذه الثلاثة تتضمّن إزالة الشرور الماضية بالعفوء والحاضرة بالعافية. 
والمسلة المقاناق فإكيا تفن العدا زمه والاتكمر على التاق 

وفى الترمذى مرفوعا: ما سيل الله شيئًا أحبٌ إِلَيّهِ من العافية 7" . 

وقال عبد الرحمن بن أبى ليلى : عن أبى الدرداء» قلت : يا رسول الالاة أعاكى فاسك ااه 
ين آن أخلى فصر «لدالنعرميول الله كله ورصول الله بعك نك العارية 

وتلكزاهة انون عباس أن أعرابكًا نجاء الى رسؤل الل كه هقان له نا أسال الله بعد الصلواتٍ 
الخمس؟ فقال لحر ااه لبان قاع مع واقنال خاى لالت : سَلِ الل الحَافِيةَ فى الدّنيا والآخرّة . 

وةا نا ننه اسان العافقة وال فنذكرٌ من هَذيه كي فى مراعاة هذه الأمور ما يتينُ لمن نظر فيه 
أ: أنه أكمل مَدى على الإطلاق ينال به حفظٌ صحة البدن والقلب؛ وعنواة ال جا وال رةه والله 
المستعانٌ» وعليه التُكلان» ولا حل ولا فر ّة إلا بالله . 

فَضْل: فأما المطعم والمشرب» فلم يكن من عادته يَكِِ حبس النفس على نوع واحد من الأغذية لا 
يتعدّاه إلى ما سواهء فإِنَّ ذلك يضر بالطبيعة جدّاء وقد يتعذّر عليها أحيانّاء فإن لم يتناول غيره. 
ضعف أو هلك. وإن تناول غيره» لم تقبله الطبيعة» واسْتضرٌ به» فقصرها على نوع واحد دائمًا ولو 
أنه أفضل الأغذية خطرٌ مضر 

بل كان يأكل ما جرت عادة أهل بلده بأكله من اللّحمء والفاكهةء. والخبزء والتمرء وغيره مما 
ذكرناه فى هديه فى المأكول» فعليك بمراجعته هناك . 

وإذا كان فى أحد الطعامين كيفية تحتاج إلى كسرٍ وتعديل» كسرها وعدلها بضدها إن أمكن» 
كتعديل حرارة الرُطب بالبطيخ » وإن لم يجد ذلكء» تناوله على حاجة وداعيةٍ من النفس من غير 
إسراف» فلا تتضرر به الطبيعة . 


تيمر # [التكائر : 4] قال : 


(1) أخرجه أحمد في مسندهء برقم »)1١759(‏ انظر صحيح الجامع» برقم (7918). 

(؟) صحيح : أخرجه أحمد في مسنده» برقم (0)» انظر صحيح الجامع » برقم (401/7) . 

(؟) ضعيف : أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب: من دعاء النبي ككلةِ ه برقم .)70١5(‏ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهماء انظر ضعيف الجامع » برقم (01770). 


هد ف نه الفساة سم ا ل 113 


وكان إذا عافت نفسه الطعام لم يأكله» ولم يُحمُّلْها ياه على كره» وهذا أصل عظيم فى حفظ 
الصحة»ء فمتى أكل الإنسان ما تعافه نفسه» ولا تشتهيه» كان تضرّره به أكثر من انتفاعه . قال أبو 
هريرة: ماعابَ رسول اللّهِ يل طعامًا قَطْء إن اشتهاه أكلّهء وإلا تركه؛ ولم يأكلٌ منه ”'' . ولما قد 
إليه الضَّبّ المشوىٌ لم يأكلّ منه» فقيل له: أهو حرامٌ؟ قال: لاء ولكنْ لم يكن بأرض قَرْمى » فأجدنى 
أعافه ”"' . فراعى عادتّه وشهوتّه» فلمًا لم يكن يعتادُ أكله بأرضه. وكانت نفسهة لاتكقييه» أميّك 
عئه ) زم بسع ون أكلااكن بكدهيدة ومَنْ عادته أكله . 

وكان يحبٌ اللّحمء وأحبّه إليه الذراع. ا ولذلك سم فيه»؛ وفى الصحيحين : 
رسول الله يله بلحم » فرْفِع إليه الذراع» وكانت تعجبه '" . 

وذكر أبو عُبيدة وغيره عن ضباعّة بنت الرُبير» أنها تبح فى بيتها شاةً. فأرسل إليها 
رسول الله كل أنْ أطيجينا من شاتكم: ٠‏ فقالت للرسول : ما بقى عندّنا إلا الرّقبةٌُ» وإنى لاستيحى أن 
أرسؤنتها إلى وسول الله اقيق تفرم الرسول فأخيرى نقال : ارْجِعْ إليها فقل لها 0 4 قانيا 
اكنة الشَاةٍ وأقرَب إلى الْخَيْر وأبعذها مِنَّ الأدّى 7 , 

ولاريب أن أخفٌ لحم الشاة لحم الرقبة» ولحمٌ الذراع والععضدء وهو أخف على المَعِدَة؛ وأسرع 
انهضامًاء وفى هذا مراعاٌ الأغذية التى تجمع ثلاثةَ أوصاف : أحدها: كثرةٌ نفعها وتأثيرها فى القُوّى . 
الثانى : خِمَتُها على المَّعِدَّة» وعدمٌ ثقلها عليها. الغالث: سرعةٌ هضمهاء وهذا أفضل ما يكون من 
الغذاء . والتغذَّى باليسير من هذا أنفعٌ من الكثير من غيره . 

وكان يُحب الحَلُواءَ والعسلّ وهذه الثلاثة أعنى : اللّْحم والعسل والحلواء من أفضل الأغذية 
وأنفعها للبدن والكبد والأعضاء. وللاغتذاء بها نفع عظيم فى حفظ الصحة والقوة. ولا ينفِرٌ منها إلا 
مَن به عِلَةَ وآفة . 

ولإعراد للحرماة ارجا كد له زواكان ار اله الصر ريو : هُوَ سَيّدٌ طعام أهلٍٍ الدّنيا 
والآخرة رواه ابن ماجه وغيره ' '. وتارة بالبطيخ. وتارةً بالتمر» فإنه وضع تمرة على كِسْرة شعير » 
وقال: هذا إدامٌ هذه" تؤفى اهلا من تذبير الغذاء أن سين الكتعيو ا زه باس +« و العمر حار وطن علن 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب : صفة النبي ييه برقم (70717): ومسلم» كتاب الأشربة» باب : لا يعيب 
الطعام , برقم .)5١514(‏ 
(؟) أخرجه البخاري » كتاب الأطعمة؛ باب : ما كان النبي يك يأكل» برقم (57941)»: ومسلمء كتاب الصيد والذبائح 
ومايؤكل من الحيوان» ياب : إباحة الضب» برقم )١91545(‏ . من حديث خالد , بن الوليد رضي الله عنه . 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب : قول الله تعالى : #إنا أرسلنا نوحًا إلى قومه © ٠»‏ برقم )7714٠0(‏ . 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب : أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء برقم .)١91(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(4) أخرجه أحمد في مسنده» برقم .)11491١(‏ 
(4) ضعيف جذا : أخرجه ابن ماجه؛ كتاب الأطعمة؛ باب : اللحم» برقم (7705). من حديث أب الدرداء رضي الله 
عنه. انظر السلسلة الضعيفة» برقم (14؟715). 
(1) ضعيف : أخرجه أبو داودء كتاب الأيمان والنذورء باب: الرجل يحلف ألا يتأدم؛ برقم (1759”؟). من حديث 
يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما. انظر ضعيف سنن أبي داود . 


لع 


يَىَّ 


1١6‏ سلس سس لسلس أ ل المعاد 


اصح القولين» ٠‏ فأدم : خبز الشعير به من أحسن التدبير» لا سِيّما لمن تلك عادثهم؛ كأهل المدينة؛ 
وثارة بالكل 4 كول : نعم الإدَامٌ اَل وهذا ثناة عليه بحسب مقتضى الحال الحاضرء لا تفضيلٌ له 
على غيره» كما يظن الجَهّالء وسببٌ الحديث أنه دخَلَ على أهله يومّاء فقدّموا له خبرّاء فقال: هَل 
عِنْدَكُم من إِدَامِ؟ قالوا: ماعِندّنا لحل . فقال: نِعْمَ الإدامٌ الْخَلّ ”'' . 

والمقصود : أنَّ أكل الخبز مأدومًا من أسباب حفظ الصحة» بخلاف الاقتصار على أحدهما وحده . 
ون الام دكا الاسلاحه لتقب » ومعدله لاد ] تنظ الصجدة: ومع قولهافى باه الخاطن 
النظرّ: إنه أخرى أن يُودَمْ بيتهماء أى : أقربُ إلى الالتئام والموافقة» فإِنَ الزوجَ يدخل على بصيرة» 
فلا يندم . 

كان يأكل من فاكهة بلده عند مجيئهاء ولا يَحتمى عنهاء وهذا أيضًا من أكبر أسباب حفظ الصحة» 
فِإِنَّ الله سبحانه بحكمته جعل فى كل بلدةٍ من الفاكهة ما ينتَفِعٌ به أهلّها فى وقتّهء فيكونٌ تناوله من 
أسباب صحتهم وعافيتهم» ويُغنى عن كثير من الأدوية» وَقَلٌ من احتّمى عن فاكهة بلده خشية السّقم 
إلا وهو مِن أسقم الناس جسمّاء وأبعدِهم من الصحة والقوة. 

ومافى تلك الفاكهة من الرطوبات» فحرارةٌ الفصل والأرضء» وحرارةٌ المّعِدَّةَ تُنضِجُهًا وتدفع 
شرها إذا لم يُسْرِف فى تناولهاء ولم يُحمَّل منها الطبيعة فوق ما تَحْتَمِلهء ولم يُفسد بها الغذاء قبل 
هضمه»ء ولا أفسّدّها بشرب الماء عليهاء وتناولٍ الغذاء بعد التحلّى منهاء فإن القُولَئْج كثيرًا ما يتحدث 
عند ذلك» ذ ان كل باح وات في الرانكد الذي ينقي على الروجة الى ريني »كانت لم ولتاقم 

فَضْل: فى هدية يكبم فى هيئة الجلوس للأكل 


صمّ عنه كَل أنه قال : لا آكُلُ مُتَّكِنَا ”""'» وقال: (إنما أَجْلِسُ كما يَجْلِسُ العبدُ. وآكُلٌ كما يأكل 
العد» قن" 

وروى ابن ماجه فى سننه أنه نَّهى أن يأكلّ الرجل وهو منبطحٌ على وجهه 

وقد فُسّر الاتكاءٌ بالتربّع» وقُسّر بالاتكاء على الشىء» وهو الاعتمادُ عليه؛ وفُسّر بالاتكاء على 
الجنب وكوك الفاونةاين الوابعاي تر منيا يي بالكو اوقى الاتعاء علي السحي بإييت 
مجرّى الطعام الطبيعى عن هيئته» ويَعوقُه عن سرعة نفوذه إلى المّعِدّة» ويضغط المَعِدَةَ فلا يستحكم 
فتحُها للغذاء» وأيضًا فإنها تميل ولا تبقى منتصبة» فلا يصل الغذاء إليها بسهولة . 

وأما النوعان الآخران: فمن جلوس الجبابرة المنافى للعبودية» ولهذا قال: آكَل كما يأكل العبد 


6) 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الأشربة» باب : فضيلة الخل والتأدم به» برقم »)35١57(‏ وأبو داود(١١78).‏ من حديث جابر 
رضى الله عنه . 

(1) أخرجه البخاري» كتاب الأطعمة» باب : الأكل متكنّاء برقم (/014) من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه . 
(©) ذكره الهيشمي في المجمع (9/ )١9‏ وقال: رواه أبو يعلى وإسئاده حسن 

(4) حسن : أخرجه ابن ماجه» كتاب الأطعمة» باب : النهى عن الأكل منبطحًاء برقم (77370) . من حديث عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهماء انظر صحيح سنن ابن ماجه . 


وكان يأكل وهو مقع ' ''؛ ويُذكر عنه أنه كان يجلس للأكل مُتّو رَكَا على ركبتيه» ويضع بطنّ قديه 
اليُسْرى على ظهر قدمه اليمنى تواضعًا لربه عَرَّ وجل وأدبًا بين يديه» واحترامًا للطعام وللمؤاكل: 
فهذه الهيئة أنفمٌ هيئات الأكل وأنضلّهاء لأنَّ الأعضاء كلها تكون على وضعها الطبيعى الذى 
خلقها الله سبحانه عليه مع ما فيها من الهيئة الأدبية» وأجودٌ ما اغتذى الإنسان إذا كانت أعضاؤه على 
وضعها الطبيعى» ولا يكون كذلك إلا إذا كان الإنسان منتصبًا الانتصاب الطبيعى» وأردأ الجلسات 
ل لص اتير لما تقدم من أن المَرِىءء وأعضاء الازدراد تضيقٌ عند هذه الهيئة» 
والمَعِدَةٌ لا تبقى على وضعها الطبيعى» لأنها تنعصر مما يلى البطن بالأرض» وممايلى الظهر 
بالتححات الفاصل بين آلات الغذاء؛ وآلات التنفس . وإن كان المراد بالاتكاء الاعتماد على الوسائد 
والوطاء الذى تحت الجالس» فيكون المعنى أنى إذا أكلت لم أقعد متكئًا على الأوْطِية والوسائد: 
كفعل الجبابرة» ومن يُرِيد الإكثار من الطعام» لكنى آكُلَ بُلْعةَ كما يأكل العبد . ' 

فَصْل: وكان يأكل بأصابعه النّلاث» وهذا أنفع ما يكون من الأكلات. فإنَ الأكل بأصبع أو أصبعين 
لا يستلذٌ به الآكل ولايمريه» ولا يشبعه إلا بعد طول». ولا تفرح آلاتُ الطعام والمعدة ة يما ينالها فى 
كل أكلة» فتأخذها على إغماض ء كما يأخذ الرجل حقّه حبَّةَ أو حبّين أو نحو ذلك ٠‏ فلا يلتذٌّ بأخذهء 
ولا قد ف وروا لاك المي ,ل الحترورججت] نساء لهاك الانس رهاق اماف ونيا الات 
الآلات فمات» وتّغصب الآلاتٌ على دفعه؛ والمعدةٌ على احتماله» ولا يجد له لذةٌّ ولا استمراءً. 
فأنفع الأكل أكله يَلِِدِ وأكل من اقتدى به بالأصابع الغثلاث . 

تعن ومن تذثى اغذيه كةونا #اناباكلة » ,وجلدهاك بجي قطبين لبن وسماف )بولا بين لبن 
وحامضء ولا بين غذاءين حارّين» ولا باردين» ولا لزجينء ولا قابضين», ولا مسهلينء ولا 
غليظين» ولا مرخيين» ولا مستحيلين إلى خلط واحد. ولا بين مختلفين كقابض ومسهل » وسريع 
الهضم وبطيئه» ولا بين شوئ وطبيخ» ولا بين طرىٌ وقديدء ولا بين لبن وبيض» ولا بين لحم ولبن» 
ولم يكن يأكل طعامًا فى وقت شدة حرارته» ولا طبِيحًا بائنًا يُسخْن له بالغد» ولا شيئًا من الأطعمة 
العفنة والمالحة» كالكوامخ والمخلّلات» والملوحات. وكل هذه الأنواع ضار مولّدٌ لأنواع من 
الخروج عن الصحة والاعتدال. وكان يصلح ضرر بعض الأغذية ببعض إذا وجد إليه سبيلاء فيكسر 
حرارة هذا ببرودة هذاء ويُبوسة هذا برطوبة هذاء كما فعل فى القدَّاء والؤُطبء وكما كان يأكل التمر 
بالسّمن» وهو الحيس» ويشترت تقيع الثمر لطفبة كيموسات الأغذية الشديدة. وكان يأمر بالعشاء. 
ولو كت من ريه ورقوال» ترك الععاء ميرف ا ذكره العرماي قن ساس واه عالع ف 0 

وذكر أبو نعيم عنه أنه كان ينهى عن النوم على الأكل» ويذكر أنه يقسى القلب؛ ولهذا فى وصايا 
)١(‏ أخرجه مسلم»؛ كتاب الأشربة» باب : استحباب تواضع الآكل وصفة قعودهء برقم .)7١45(‏ من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه . 
)١(‏ ضعيف : أخرجه الترمذي» كتاب الأطعمة» باب : ماجاء في فضل العشاء»؛ برقم .)١807(‏ من حديث أنس بن 


مالك رضي الله عنه . وابن ماجه (57266) . من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . انظر ضعيف سنن الترمذي 


11 :اد المعاد 


الأطباء لمن أراد حفظ الصحة: أن يمشى بعد العشاء خطواتٍ ولو مائة خطوة.» ولا ينام عقبه» فإنه 
مضر جدّاء وقال مسلموهم: أو يُصلَّى عقيبه ليستقرَ الغذاء بقعر المعدة» فيسهل هضمه» ويجود 
بذلك . 

ولم يكن من هديه أن يشرب على طعامه فيفسده» ولا سيّما إن كان الماء حارًا أو باردّاء فإنه ردى 
جدا . قال الشاعر : 


لا تكن عند أكلن سلحين. وياد رَدضول الْحَمَام تيوت كياء 
كذ فنا قفنت بولك عن 47 تعنهينا كييك فق العزف واه 


ويكره شرب الماء عقيب الرياضة» والتعب؛ وعقيب الجماع؛ وعقيب الطعام وقبله» وعقيب أكل 
الفاكهة» وإن كان الشربٌ عقيب بعضها أسهل من بعض ». وعقب الحمّامء وعند الانتباه من النوم. 
فهذا كُلَّهُ منافٍ لحفظ الصحةء ولا اعتبار بالعوائد» فإنها طبائع ثوانٍ. 

فَصْلُ: وأما هديه فى الشراب» فمن أكمل هدي يحفظ به الصحة. فإنه كان يشرب العسل الممزوج 
بالماء البارد» وفى هذا من حفظ الصحة ما لا يهتدى إلى معرفته إلا أفاضل الأطباء » فإِنْ شربه ولعقه 
على الرّيق يذيب البلغمء ويغسل خمل المعدة. ويجلو لزوجتهاء ويدفع عنها الفضلات» ويسخنها 
باعتدال» ويفتح سددهاء ويفعل مثل ذلك بالكبد والكلى والمثانة» وهو أنفع للمعدة من كل حلو 
دخلهاء وإنما يضر بالعرض لصاحب الصّفراء لحدّته وحدّة الصفراء» فربما هيّجهاء ودفع مضرّته لهم 
بالخلٌ» فيعود حينئذ لهم نافعًا جدّاء وشربه أنفع من كثير من الأشربة المتخذة من السكر أو أكثرهاء 
ولا سيّما لمن لم يعتد هذه الأشربة؛ ولا ألفها طبعٌهء فإنه إذا شربها لا تلائمه ملاءمة العسل» ولا قريب 
والستكي :فى :تك الغجاوة" نإنها تهلم أصبر لا بونسن أصرل . 

وأما الشراب إذا جمع وصفى الحلاوة والبرودة» فمن أنفع شىء للبدن» ومن أكبر أسباب حفظ 
الصحة»ء وللأرواح والقوى والكبد والقلب عشقٌ شديد له» واستمدادٌ منه» وإذا كان فيه الوصفان» 
حصلت به التغذيةٌ» وتنفيذٌ الطعام إلى الأعضاءء وإيصاله إليها أتمّ تنفيذ 

(العاك لب رد روطي حي الجر ره روحلط علي البدد واتريا امتررورية الها كان 
منهاء ويُرَققُ الغذاء وينفذه فى العروق . 

واختلف الأطباء : هل يُعْذَّى البدن؟ على قولين : فأثبتت طائفةٌ التغذية به بناءً على ما يشاهدونه من 
النمو والزيادة والقوة فى البدن به» ولا سيّما عند شدة الحاجة إليه . 

قَالواة وبين الحيواة والتبات قد مشترك من وجوه عليدة انها عمد والاغعذاة والأعتدال ».وف 
النبات قوةٌ حسٌ تناسبه؛ ولهذا كان غذاءٌ النبات بالماء» فما ينكر أن يكون للحيوان به نوع غذاء» وأن 
يكون جزءًا من غذائه التام . 

َانُوا: ونحن لا ننكر أنَّ قوة الغذاء ومعظمه فى الطعام» وإنما أنكرنا ألا يكون للماء تغذية ألبتة . 
قالوا: وأيضًا الطعام إنما يُغَذَّى بما فيه من المائية» ولولاها لما حصلت به التغذيةٌ . 

تالواة".ولاق الماءرمادةتحناة التحيوان والتباض» .و لا رسي أن فاكان أقري :إلى فناذة القن دم حهياك 


به التغذية» فكيف إذا كانت مادته الأصلية؛ قال الله تعالى: ##وَجَعَلنَا بن لمآو كل سَنْءِ عي » 
[الأنبياء : ]"٠‏ » فكيف ننكر حصول التغذية بما هو مادة الحياة على الإطلاق؟ . 

ا لوقه رأنها اعطاق اناعد لالت ىب اللبناةالناروى ور لعفف لجن كتقاط بؤجر كته 
وصبر عن الطعام» وانتفع بالقدر اليسير منه» ورأينا العطشان لا ينتفع بالقدر الكثير من الطعام» ولا 
يجد به القوة والاغتذاء > ونحن لا نكر أن الماء ينفذ الغذاء إلى أجزاء البدن» وإلى جميع الأعضاء؛ 
وأنه لا يتم أمر الغذاء إلا به» وإنما ننكر على من سلب قوة التغذية عنه ألبتة» ويكاد قوله عندنا 
يدل فى إنكار الأمور الوسلانية 

وأنكرت طائفة أخرى حصول التغذية به» واحتجّت بأمور يرجع حاصلها إلى عدم الاكتفاء به 
وأنه لا يقوم مقام الطعام. وأنه لا يزيد فى نمو الأعضاءء ولا يخلف عليها بدل ما حللته الحرارة» 
ونحو ذلك مما لا ينكره أصحاب التغذية» فإنهم يجعلون تغذيته بحسب جوهره., ولطافته ورقته. 
وتغذية كل شىء بحسبه» وقد شوهد الهواءٌ الطب البارد اللّين اللّذِيذ يُعْذَى بحسبهء والرائحة الطيبة 
تخلى توا فين القذافة تعننة الما الور أطهن.. 

والمقصود: أنه إذا كان باردّاء وخالطه ما يحليه كالعسل أو الزبيبء أو التمر أو السكر. كان من 
أنفع ما يدخل البدن» وحفظ عليه صحته» فلهذا كان أحبٌ الشراب إلى رسول الله يَكٍِ البارد الحلو. 
والماء الفاتر ينفخ » ويفعل ضِدّ هذه الأشياء . 

ولما كان الماء البائت أنفع من الذى يشرب وقت استقائه» قال النَبِيّ يَكةْ وقد دخل إلى حائط أبى 
الهيثم بن التيهان: هل من ماء بات فى شنَّة؟ فأتاه به» فشرب منه» رواه البخارى» ولفظه: إِنْ كان 
عندك ماءٌ بات فى شنّة وإلا كرعنا”/ . 

والماة الا يعر ل الععيه الشفيى» و الذئ شرت ار تعسييتر لة التطير .و ايع فإن الأجراء 
الترابية والأرضية تفارقه إذا بات وقد ذكر أنَّ النَّبِيَ كك كان يستعذب له الماء» ويختار البائت منه 
وقالت عائشة نشة : كان رسول الله يك يستقى له الماء العذب من بثر الو , 

العام الف فى الترمو و لكان اذهو اننا كو من الب التتاورو تسيا وو ناه ل 
أمكذة الادم يولي التمين الح لازماويات ف جه شَنَّة دون غيرها من الأوانى» وفى الماء إذا وُْضع فى 
الشّنان» وقِرب الأدم خاصة لطيفةٌ لما فيها من المسامٌ المنفتحةٍ التى يرشّح منها الماء» ولهذا كان الماء 
فى المَخار الذى يرشح أل منه» وأبردُ فى الذى لا يرشّح» فصلاةٌ الله وسلامه على أكمل الخلق. 
وأشرفهم نفسّاء وأفضلهم هَدْيًا فى كل شىء» لقد دَلَ أمته على أفضل الأمور وأنفعها لهم فى القلوب 
والأبدان» والدتيا والآخرة. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأشربة» باب : شوب اللبن بالماء» برقم (0517). من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما. 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب الأشربة» باب: في إيكاء الآنية» برقم (717765). من حديث عائشة رضي الله 
عنها. انظر صحيح الجامع » برقم .)190١(‏ 


قالت عائشة : كان أحبٌ الشراب إلى رسول اللَّهِ يل الحُلِوَ البارة ”2 . وهذا يحتمل أن يريد به 
ناته ركه كمياة الغيرن:والابار السلوة: انإف كان معدي لد إلمافت. ويحقم آنا برنديه الما 
الممزوجٌ بالعسل» أو الذى نُقِعَ فيه التمرٌ أو الزبيبٌ . وقد يقال وهو الأظهر: يعمهما جميعًا . 

وقوله فى الحديث الصحيح : إن كان عندك ماء بات فى شن وإلا كَرَعْنَاء فيه دليل على جواز 
الكرّعء لا را من الحوض والمِقَراةٍ ونحوهاء وهذه والله أعلم واقعةً عَيْن دعت الحاجة 
فيها إلى الكَرْع بالفم» أو قاله مبيّنًا لجوازه» فإِنَّ مِن الناس مَنْ يكرمٌهء والأطباءُ تكادُ تُحَرمُه 
ا و ا 
نشرب على بطونناء وهو الكَرْعٌ ونهانا أن نغترف باليد الواحدة وقال ل 
الكلبٌ» ولا د يَشْرَبْ بالليْلٍ من إنَاءِ حَنّى يَخْتيرَه إلا أنْ يكونّ مُخَمَّوًا '"'» وحديث البخارى أصحّ من 
هذاء وإن صحّ؛ فلا تعارْضٌ بينهماء إذ لعل الشربٌ باليد لم يكن يمكن حينئذٍ» فقال: وإلا كرَغناء 
والشربٌ بالفم إنما يضرٌ إذا انكبّ الشاربٌ على وجهه وبطنهء كالذى يشربٌ من النهر والغدير»ء فأما 
إذا شرب مُنتصبًا بفمه من حوض مرتفع ونحوه»ء فلا قَرْقَ بين أن يشرب بيده أو بفمه . 

فَصِْلُ: كان من هديه الشّربٍ قاعدّاء هذا كان هديه المعتاد؛ وصمّ عنه أنه نهى عن الشّرب قائمّاء 
لل ا ل ا ري ل ا 

قالت طائفة : هذا ناس للنهى» وقالت طائفة ل سِيّن أن النهن لبن للتسحريمة ٠‏ بل للإرشاد وتركُ 
الأؤلى» وقالت طائفة : لا تعارُضَ بينهما أصلاء فإنه إنما شرب قائمًا للحاجة. فإنه جاء إلى زمزم . 
وهم يَستَقُونَ منهاء فاستّقّى فناولوه اذوه فشرب وهو قائم» وهذا كان موضعٌ حاجة . 

وللشرب قائمًا آفاث عديدة منها : أنه لا يحصل به الرَّىٌ التام» ولا يستَقِرٌ فى المَعِدَة حتى يَقْسِمَّه 
الكبدٌ على الأعضاءء وينزل بسرعة وَجِدَّة إلى المَعِدَة باتعت يبه أن تبر عير ار واو فداه 
ويُسرع النفوذ إلى أسفل البدن بغير تدريج» وكل هذا يَضُرُ بالشارب» وأمّا إذا فعله نادرًا أو لحاجة» لم 
يَضره» ولا يُعترض بالعوائد على هذاء فإِنَّ العوائد طبائمٌ ثوانٍء ولها أحكام أخرى. وهى بمنزلة 
الخارج صو الحاسن خا لمم 

فُصْلٌ: وفى صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك ؛ ٠‏ قال: كان رسول اللَّهِ يكل يَتَنضَّسُ فى الشّراب 
تلان ويقول :ا إنه ازور ارا لل 0 

الشراب فى لسان الشارع وحمَّلَة الشرع : هو الماع وف اديه تن الخزرزانن ا ين 
فيه» وتنقسّه خارجه» ثم يعود إلى الشراب» كما جاء مصرّحًا به فى الحديث الآخر : إذا شَرِبَ أَحَدكُم 
َلا يََنشّسُ فى القدَحء ولكن لِيِنٍ الإناء عن فيه * . 


. مرسلا‎ »)١1897( أخرجه الترمذي» كتاب الأشربة» باب : ماجاء أي الشراب كان أحب إلى رسول الله وو برقم‎ )١( 
ضعيف : أخرجه ابن ماجه» كتاب الأشربة» باب : الشرب بالأكف والكرع» برقم (571 07 . انظر صحيح سنن أبن‎ )١( 
. مأجه‎ 

(') أخرجه مسلم»ء كتاب الأشرية» باب : كراهة التنفس في نفس الإناء» برقم .)5١7/(‏ 

(4) صحيح: أخرجه ابن ماجه» كتاب الأشربة» باب: التنفس في الإناءء برقم (6)74171. من حديث أب هريرة 
رضي الله عنه» انظر صحيح ابن ماجه . 


قشل بشي الفرا نصح ا حت 118 


وفى هذا الشرب حِكمٌ جَمَة؛ وفوائذ مهمة. وقد نبّه يله على مَجامِعهاء بقوله: إنه أروّى وأمرَأ 
| : أفعل من البُرء» وهو الشّفاءء أى يُبرئ من شدة العطش 
ودائه لتردّدِه على المَعِدَة الملتهبة دفعات» كك الناقسة القائنة ما اعهوك] لأ راك عو لسكا والثالئة 
ما عجزت الثانية عنهء وأيضًا فإنه أسلمُ لحرارة المّعِدَة؛ وأبقّى عليها من أن يهِجم عليها الباردُ وَهْلةَ 
واحدةء وتهّلة واحدة. 

وأيضًا فإنه لا يُروى لمصادفته لحرارة العطش لحظةً ثم يقلع عنهاء ولما تُكسَرُ سَوْرتّها وحِدَتُّهاء وإن 
انكسرتٌ لم تبطل بالكلية بخلاف كسرها على التمهّل والتدريج» وأيضًا فإنه أسلمٌ عاقبة» وآمنٌ غائلة مِن 
تناّل جميع ما يُروى دفعة واحدة» فإنه يُخاف منه أن يُطفىء الحرارة الغريزية بشدة برده» وكثرةٍ كميته» أو 
يُضعفَّها فيؤدّى ذلك إلى فساد مزاج المَّعِدّة والكبد» وإلى أمراض رديئة»؛ خصوصًا فى سكان البلاد 
الحارة؛ كالحجاز واليمن ونحوهماء أو فى الأزمنة الحارة كشدة الصيفء فإن الشرب وَمْلَةٌ واحدة 
مَحُوفٌ عليهم جدًا؛ فإِنَّ الحار الغريزى ضعيف فى بواطن أهلهاء وفى تلك الأزمنة الحارة . 

وَقَوْلَهُ : وأمرَأ : هو"أفعل مِن مَرِىء الطعامٌ والشرابٌُ فى بدنه إذا دخله» وخالطه بسهولة ولذة 
ونفع . ومنه: #فَعلوهُ متعا يري 4 [النساء: ؛]. هنيئًا فى عاقبته» مريئًا فى مذاقه . وقيل: معناه أنه نه أسرع 
انحدارًا عن المَرىء لسهولته وخفته عليه؛ بخلاف الكثير» فإنه لا يسهل على المرىء انحداره . 

ون آفانتالحريت مله واعذة "أله تشا كروب لقوق ران ينيد ميحر الشرنا ف كوه ال ا بعلت 
فيعض به» فإذا تنشّس رُويدَاء ثم شربء أمِنَ من ذلك . 

ومن فوائده: أنَّ الشارب إذا شرب أول مرة تصاعد البخارٌ الدخانيئ الحارٌ الذى كان على القلب 
والكبد لورود الماء البارد عليه فأخرجّنْه الطبيعةٌ عنهاء فإذا شرب مرةً واحدةً» اتفق نزول الماء 
البازدة ومعرة النضاره تتعنانها يعن لنعا ناه ومن لاكادييف كا شوق بولقم ورلا نيا العا 
نالماء»..ؤلا تخرثهة ولايتم ريه . وقدروى عبد الله بن المبارك. والبهقئ , وغيرٌهما عن النَبِي كَل : 
«إذا شَرِبَ أحذكم فَلْيَمصٌ الماء مَضَّاء ولا يَعْبٌ عبّاء ٠‏ فإنّه من الكبّاد» ١"‏ .والكبّاه بضم الكاف وتخفيف 
الباء هو وجع الكبد» وقد عَلم بالتجربة أنَّ ورود الماء جملة واحدة على الكبد يؤلمها ويُضعف 
حرارتّهاء وسببٌ ذلك المضادة التى بين حرارتهاء وبين ما ورد عليها من كيفية المبرود وكميته . ولو 
ورد بالتدريج شيئًا فشيئّاء لم يضاد حرارتهاء ولم يُضعفهاء وهذا مثالّه صَبُّ الماء البارد على الْقِدْر 
وهى تفور. لا يضها صَّبّه قليلا قليلا" . وقد روى الترمذى فى جامعه عنه وَل : لا تشريوا نفمًا واحدا 


وأبرأ فأروّى : اقدراء وأبلغة و القعة6 وأبر 


ه 1 ماء* زموه 1 ا 
كُشْرْبٍ البَّعيرٍ» ولكن اشْرَبُوا مَنْنَى وثلاتٌ» وسموا إذا أنتم شَريُّتم واحْمّدُوا إِذَا نتم فَرَعْتُمْ 5 
وللتسمية فى أول الطعام والشراب؛ وحمد الله فى آخره تأثيرٌ عجيب فى نفعه واستمرائه» ودفع 


سانيا 


٠ يك‎ 


)١(‏ ضعيف: أخرجه البيهقي في الكبرى (/ 7585)» برقم .)١4477(‏ عن ابن أبي حسين مرسلاء انظر ضعيف 
الجامع» برقم (051). 

(0) ضعيف : أخرجه الترمذي», كتاب الأشربة» باب : ما جاء في التنفس في الإناء» برقم .)١8465(‏ من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما ؛ انظر ضعيف الجامع ) برقم (175125). 


تت ةر | 1 لها 

قال الإمام أحمد : إذا جمع الطعام أربعٌاء فقد كَمُل: إذا ذْكرَ اسم اللشافق أله ويد الله فين 
اخبري قفرت عليه الأندض «توكان من حل : 

فَصْل: وقد روى مسلم فى صحيحه من حديث جابر بن عبد الله؛ قال ا 0 
يقول : «غطُوا الإناة» وأَوْكُوا السّقاءء فإنّ فى السَنَةِ لَيلةَ ينزلٌ فِيهَا وباءً لا يَمُرُ بإناء ليس عليه غِطَاءً» أو 
سقاء ليس عليه وكاءٌ إلا وَقّعَ فيه من ذلك الدّاء»''' . 

وهذا مما لا تنالّه علوم الأطباء ومعارقُهم؛ وقد عرفه من عرفه من عقلاء الناس بالتجربة . قال 
اللَّيثْ بن سعد أحدٌ رواة الحديث : الأعاجمٌ عندنا يتّمَون تلك الليلة فى السنة» فى كانُونَ الأول منها . 

وصمّ عنه أنه أمر بتخمير الإناء ولو أن يعرض عليه عُودًا”'' . وفى عرض العود عليه من الحكمة. 
اندلا بس تيتمير دارمل عفادو فى ببالفوكع.وقيه أدويها أزاهالذ كي أنا انيه قم على 
العودء فيكون العودٌ جسرًا له يمنعه من السقوط فيه . 

وصمٌّ عنه أنه أمر عند إيكاء الإناء بذكر اسم الله» فإِنَّ ذكر اسم الله عند تخمير الإناء يطرد عنه 
الشيطان» وإيكاؤه يطرد عنه الهوامٌ؛ ولذلك أمر بذكر اسم الله فى هذين الموضعين لهذين المعنيين. 
وروى البخارى فى صحيحه من حديث ابن عباس ء أنَّ رسول اللَّهِ يله نهى عن الشّرب من فى 


الا 
وفى هذا آداتٌ عديدة. منها: أن قزذه أنفانى الننارى كه كيني هرف وراتسة كرييهة يعات 
لأجلها . 


ومِنْهًا: أنه ربما غلب الداخل إلى جوفه من الماء» فتضرّر به . 

ومثها أنشويما كان في حيرات لأ ابشعر يدا قوذي 

ومِنْها: أن الماء ربما كان فيه قذاةٌ أو غيرها لا يراها عند الشرب» فتلج جوفه . 

ومنهًا : أنَّ الشرب كذلك يملا البطن من الهواءء فيضيق عن أخذ حظه من الماء» أو يزاحمهء أو 
يؤذيه» و لغير ذلك من الحكم . 

فْإنْ قيل: فما تصنعون بما فى جامع الترمذى: أنَّ رسول الله يلةٍ دعا بإداوة يوم أحدء فقال: 
اخدّثْ فَمَ الإدَاوّة» ثم شرب منها مِن فَيهَا 7" . قلنا: نكتفى فيه بقول الترمذى : هذا حديثٌ ليس إسناده 
بصحيح» وعبد الله بن عمر العُمرىٌ يُضمَّف من قِبلٍ حفظه. ولا أدرى سمع من عيسىء أو لا. 
نتهي 0 روحس الانصار. 
ياب 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأشربة» باب : شرب اللبن» برقم (0705)»: ومسلم» كتاب الأشربة» باب : الأمر بتغطية 
الإناء وإيكاء السقاء. برقم .)35١١(‏ من حديث جابر رضي الله عنه . 
اوس ل طن و جا ود امع ا 
كيه رت ققدي كتاب اضرم باب : ما جاء ف في الرخصة في ذلك» برقم )١841١(‏ . من حديث 


في هدي خير العباد لسعلل سسب سس سس سس سس سس 1119 
من ُلْمَةٍ القَدَحء وأن ينفح : فى الشَّرابٍ ”2 . وهذا من الآداب التى تتم بها مصلحة الشارب» فإن 
الشوميق : / ثلّمة القَدّح فيه عِذَةُ مفاسد : 
١‏ جاركوه على وج ينين ند ارشرو ريد يجتمع إلى الثلْمة بخلاف الجانب الصحيح . 

النا # انمروريما غير ه رب ا ا ا 

:ألو والأعومة تي ف الله ولا ,صل اهاقس » كما يصل إلى الجانب الصحيح . 

الرَابع : ان الثلمةاميد العيي لى التدعه سل تشينن تلحتكةةه وقصد الجانب 
الصحيحء فإِنَّ الردىء من كل شىء لا خير فيهء ورأى بعض السَّلّف رجلا يشترى حاجة رديئة» فقال : 
لا تفعلء أما عَلِمِتَ أن الله نزع البركة من كل ردىء . 

الْخَامِسُ : أنه ربما كان فى الثُلُمة شق أو تحديدٌ يجرح فم الشارب» ولغير هذه من المفاسد . 

وأما النفخ فى الشراب: فإنه يُكسِبّه من فم النافخ رائحةٌ كريهة يُعاف لأجلهاء ولا سِيّما إن كان 
متغيّرٌ الفم . وبالجملة : فأنفاس النافخ تُخالطه» ولهذا جمع رسول اللَّهِ عل ين النيى من الخلمسن فون 
الإناء والنفخ فيه» فى الحديث الذى رواه الترمذى وصحًّحه» عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال : 
نهى رسول اللَّه يكل أن يُتنفّسَ فى الإناء» أو ينْمََ فيه "© . [! 

فَإِنْ قيل: فما تصنعون بما فى الصحيحين من حديث أنس.ء أنَّ رسول الله كان يتَنمْسٌ فى 
الإناء ثلامًا؟ 250 . قيل: تُابلُه بالقبول والتسليم» ولا مُعارضة بينه وبين الأول؛ فإن معناه أنه كان 
ل قت : أنَّ إبراهيم 
ابن رسول الله يِ مات فى التّذى ' “'. أى : فى مّدة الرّضاع . 

فصل : وكان ل رشريت :للب عالقا قار بو قش با نبالماء ارون رافق شرب: ]الي العا فى اناك 
البلاد الحارة خالصًا ومَسُوبًا نفع عظيم فى حفظ الصحة؛ وترطيب البدن» ورىٌ الكبدء ولا سِيّما 
اللبنَ الذى ترعى دوابّه الشيح والقَيْصومَ والحْرَامَى وما أشبههاء فإن لبنها غذاءً مع الأغذية» وشرابٌ 
مع الأشربة» ودواءٌ مع الأدوية. وفى جامع الترمذى عنه يَيهِ: إذا أكل أحدكم طعامًا َلْيَقْلُ: الله 
باك لنا فيهء وأطعمنا خيرًا منه» وإذا سُقى لبن فليقل : اللَّهُمٌ بارِكُ لنا فيه وزِدُنا منهء فإنه ليس شىء 
يُجْرِئ منّ الطعام والشراب إلا اللبنُ . قال الترمذى : هذا حديث حسن ** . 


عنما 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود؛ كتاب الأشربة» باب : في الشرب من ثلمة القدح» برقم (؟7171) . من حديث صحيح 
الجامع .» برقم (/188). 

(؟) صحيح : أخرجه الترمذي, كتاب الأشربة؛ باب : ما جاء في كراهية النفخ في الشراب» برقم »)١88/(‏ وأبو داود 
(307548) . انظر صحيح سنن الترمذي . 

() أخرجه البخاري» كتاب الأشربة» باب : الشرب بنفسين أو ثلاثة ثة» برقم (0771)» ومسلمء كتاب الأشربة» باب : 
كراهية التنفس في نفس الإناء واستحباب التنفس ثلاثًا خارج الإناء» برقم (48؟5١5).‏ 

(1) ارج عسل »كتاب الفضائل., باب : رحمته يك الصبيان والعيال» برقم (١7؟1).‏ من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه . 

(4) حسمن : أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات؛ باب: ما يقول إذا أكل طعامّاء برقم (2)7105 وأبو داودء برقم 
(717) . من حديث ابن عباس رضي الله عنه» انظر صحيح سنن الترمذي . 


فَضْلْ: وثبت فى صحيح مسلم أنه يل كان يبد له أوّل الليل» ويشربه إذا أصبح يومّه ذلك» والليله 
العى كنس وه بوالكلنه بززالليله الأخروق بولند إلى العضدن ؛ فإن بقى منه شبىء سقاه الخادم» أو أمر به 
ى هت )١(‏ 
فصب . 

وهذا النبيذ: هو ما يطرح فيه تمرٌ يحليه» وهو يدخل فى الغذاء والشراب» وله نفع عظيم فى زيادة 
القوة» وحفظٍ الصحة؛ ولم يكن يشربه بعد ثلاث خوفًا من تغيّره إلى الإسكار . 

فَصْل: فى تدبيره يَةٍ الملبس 

وكان من أتم الهَدى. وانفعة انرو ورا عتيعليهو يو ا سيد لكا كلكا ركان امقر لبعنة الأركة 
نال ون زط أت كان الننان عن ليها »وكات ند مض رن كان اعت القنا جد هد 

وكان هديه فى لبسه لما يلبسّه أنفع شىء للبدن» فإنه لم يكن يطيل أكمامه. ويُوسِمُهاء ابل كلت 
كٌُ قميصه إلى الدّسّْغْ لا يُجاوز اليد فتشق على لابسهاء وتمنعٌه خقّة الحركة والبطش» ولا تقصّرٌ عن 
عدوم فعيوز لخر والرة :وكا ذل فيض ة وإزاره إلن أنصاف الساقين لم يتجاوز الكعبين. فيؤذىٌ 
الماشى ويؤُودهء ويجعله كالمقيّد» ولم يقصّرْ عن عضلة ساقيه» فتنكشف ويتأذى بالحر والبرد. ولم 
تكن عِمامته بالكبيرة التى يؤذى الرأس حملّهاء ويضعفُه ويجعله عُْرْضِةٌ للضعف والآفات» كما يُشَامَد 
من بعال أمحانهناء: .ولا والضقيرة«القى تققير: عن وقاية الزاسن فين البخرنوالبرة يل وسَطا نين للقن 
وكان يُدخلها تحت حنكهء وفى ذلك فوائدٌ عديدة: فإنها تقى العنق الحر والبرد» وهو أثبت لهاء ولا 
سِيّما عند ركوب الخيل والإبل» والكرٌ والفرٌء وكثير من الناس اتخذ الكلاليب عوضًا عن الحنك» وي 
يعد ما بيئهما ة فى النفع والزيئة» وأنت إذا تأملت هذه اللبسة وجدتها من أنفع اللّبسات وأبلغها فى حفظ 
ضبيطة البدان وفوتة6 .و أرغدهاعة التكلنك والمفقة على اليدن: 

وكان يلبس الخفاف فى السفر دائمّاء أو أغلب أحواله لِحاجة الرّجلين إلى ما يقيهما من الحر 
والبردء وفى الحضّر أحيانّاء وكان أحبٌ ألوان الثياب إليه البياض» والحِبّرّة» وهى : البرود المحبّرة . 
ولم يكن مِن هَدْيه بس الأحمر» ولا الأسود» ولا المصبّغ» ولا المصقول وأما الحُلّة الحمراء التى 
لبسهاء فهى الرداءٌ اليمانيئٌ الذى فيه سوادٌ وخمرة وبياض» كالخلةٍ الخضراء» فقد لبس هذه وهذه. 
وقد تقدّم تقريرُ ذلكء وتغليط من زعم أنه لبس الأحمر القانى بما فيه كفاية . 

فَضل: فى تدبيره يله لأمر المسكن 

لما علم يَكِِ أنه على ظهر سير » وأن الدنيا مرحلة مسافر ينزل فيها مدّة عمره» ثم ينتقل عنها إلى 
الآخرة» لم يكن من هديه وهدى أصحابه ومن تبعه الاعتناء بالمساكن وتشييدهاء وتعليتها وزخرفتها 
وتوسيعهاء بل كانت من أحسن منازل المسافر تقى الحر والبرد» وتستر عن العيون» وتمنع من ولوج 
الدوابٌ» ولا يخاف سقوطها لفرط ثقلهاء ولا تعشش فيها الهوام ٍسعتها ولا تعتور عليها الأهوية 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الأشربة» باب: إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرّاء برقم .)5٠١5(‏ من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما . 


والرياح المؤذية لارتفاعهاء وليست تحت الأرض فتؤذى ساكنهاء ولا فى غاية الارتفاع عليها. بل 
رسظله ,وتلق أغنذ ل المسناقكن و اباتعرونا' روا فليا صدر وير ة مدر لا وب ذا قرو ونا كديا :ل سمي ل 
تفضل عنه بغير منفعة ولا فائدة» فتأوى الهوامٌ فى خلوهاء ولم يكن فيها كُنْف تُؤذى ساكنها برائحتهاء 
بل رائحتها من أطيب الروائح لأنه كان يُحبّ الطيب» ولا يزال عنده» وريحه هو من أطيب الرائحة» 
وعَرَقُه من أطيب الطيب» ولم يكن فى الدار كَنِيفٌ تظهر رائحيّه» ولا ريب أنَّ هذه من أعدل المساكن 
وأنفعها وأوفقها للبدن. وحفظٍ صحته . 
فَضل: ف تدبيره عب لأمر النوم واليقظة 

من تدبّر نومه ويقظته يك وجده أعدل نوم» وأنفعه للبدن والأعضاء والقوىء فإنه كان ينام أوّل 
الليل» ويستيقظ فى أول النصف الثانى» فيقوم ويستاك» ويتوضاً ويُصلّى ماكتب الله له فيأخذ البدن 
والأعضاء والقوى حظّها من النوم والراحة؛ وحظّها من الرياضة مع وفور الأجرء وهذاغاية صلاح 
القلب والبدنء» والدنيا والاخرة. 

ولم يكن يأخذ من النوم فوق القدر المحتاج إليه» ولا يمنع نفسه من القدر المحتاج إليه منه» وكان 
يفعله على أكمل الوجوه. فينام إذا دعته الحاجة إلى النوم على شقُّه الأيمن» ذاكرًا الله حتى تغلبه 
عيناه» غير ممتلئ البدن من الطعام والشراب» ولا مباشر بجنبه الأرض» ولا متخذٍ للفرش المرتفعة» 
بل له ضجاع من أدم حشوه ليف» وكان يضطجع على الوسادة» ويضع يده تحت خذه أحيانًا . 

ونحن نذكر فصلا فى النوم والنافع منه والضار فنقول : 

النوم حالة للبدن يتبعها غور الحرارة الغريزية والقوى إلى باطن البدن لطلب الراحة» وهو نوعان: 
طبيعى » وغير طبيعى . 

فالطبيعى : إمساك القوى النفسانية عن أفعالهاء وهى قوى الحسسٌ والحركة الإرادية» ومتى أمسكت 
هذه القوق عن ريك الجن السعرضى »و اععميث الرطوناظ وال كر القن عاذت شما وتتفوق 
بالحركات واليقظة فى الدماغ الذى هو مبدأ هذه القوى» فيتخدَّرٌ ويسترخى» وذلك النوم الطبيعى . 

وأمّا النوم غير الطبيعى : فيكون لعرض أو مرضء وذلك بأن تستولى الرطوبات على الدماغ 
استيلاءً لا تقدر اليقظةٌ على تفريقهاء أو تصعد أبخرةٌ رطبة كثيرة كما يكون عقيب الامتلاء من الطعام 
والشراب» فتثقل الدماغ وترخيه» فيتخدّرء ويقع إمساك القوى النفسانية عن أفعالهاء فيكون النوم . 


وللنوم فائدتان جليلتان : 
إحداهما: سكون الجوارح وراحتها مما يعرض لها من التعب» فيريح الحواسٌٌ من نصب اليقظة» 
ويزيل الإعياء والكلال . 


والثانية: هضم الغذاء. ونْضج الأخلاط لأن الحرارة الغريزية فى وقت النوم تغور إلى باطن 
البدن. فتعين على ذلك . ولهذا يبرد ظاهره ويحتاج النائم إلى فضل دثار . 
وأنفع النوم : أن ينام على الشّق الأيمن» ليستقرٌ الطعام بهذه الهيئة فى المعدة استقرارًا حسئّاء فإن 


”1 :اد المعاد 


الجعدة أفيل' إلى الجاتي الأسير فلتلا ف ريتسرّل إلى الثى الأبينر قليلة المرع الهقك ذلك لأبعيالة 
المعدة على الكبد, ثم يستقرٌ نومه على الجانب الأيمن» ليكون الغذاء أسرع انحدارًا عن المعدة. 
فيكون النوم على الجانب الأيمن بُداءة نومه ونهايته» وكثرةٌ النوم على الجانب الأيسر مضرٌ بالقلب 
بسبب ميل الأعضاء إليه؛ فتنصبٌ إليه المواد. 

ورا الشومة القوم على لير بولك ق دلقم عليه لكر اجةامرن غير تومن راردا عه لاا 
بطخ على رجيح وى الجعدد واس توما جد عن ابي أماء 01210015 22 صلى رجز تائم ذن 
المسجد منبطح على وجهه؛ فضربه برجله وقال : قُمْ واقعد فإنّها نومة جِهَتِّيَة '' . 

قال أبقراط فى كتاب التّقدمة : وأما نوم المريض على بطنه من غير أن يكون عادته فى صحته جرت 
مسي يا ا ا ا الس 
العادة الجيدة إلى يع وويظ لاهن غير سوه لاقن و لآ بافلة . والنومُ المعتدل ممكنٌ للقُوى الطبيعية من 
أفعالهاء مريحٌ للقوة النفسانية؛ مكثرٌ من جوهر حاملهاء حتى إنه ربّما عاد بإرخائه مانا من تحتل 
الأدداح رونو التيارارذى يريت الأمراض الرتتويية والعراز»«ويقسة اللرن»بويورت الخال 
ويُرخى العصب. ويُكسلء ويُضعف الشهوة, إلآفى الصَّيف وقت الهاجرة» وأردؤه نوم أول النهار. 
واوراعه اتوم امريد لمر وح عواااللاريوع واتري اجا لالد بوبه لصيو 1ك اقم 
أتنام فى الساعة التى تقسّم فيها الأرزاق؟ . 

وقيل: نوم النهار ثلاثة: خلقٌ؛ وحرقء وحمق. فالخلق: نومة الهاجرة؛ وهى خلق 
وسحرك الله كلان.و تكرت نومة القيف انط عق مر الناقا و الاخرة لتحي : تومة عضر قال 
بعض السَّلف : من نام يعد العصرء فاختلس عقلّه؛ فلا يلومنّ إلا نفسه . وقال الشاعر: 

ألا إنَّ نَوْمَاتِ الضّحَى تُورِتٌ الْمَنَى حَبَالاً وَنَوْمَاتُ الْعُضَيْرِ جُنُونٌ 

ونوم الصّبحة يمنع الرزق» لأن ذلك وقتٌ تطلبٌ فيه الخليقةٌ أرزاقهاء وهو وقت قسمة الأرزاق» 
فنومه حرمانٌ إلا لعارض أو ضرورة؛ وهو مضر جذا بالبدن لإرخائه البدن» وإفساده للفضلات التى 
ينبغى تحليلها بالرياضة» فيحدث تكسّرًا وعيا وضعفًا. وإن كان قبل التبرُز والحركة والرياضة وإشغال 
المعدة بشىء» فذلك الداء العُضال المولّد لأنواع من الأدواء . 

والنومٌ فى الشمس يُثير الداء الدّفين» ونوم الإنسان بعضه فى الشمسء وبعضه فى الظل ردىء» 
وقد روى أبو داود فى سننه من حديث أبى هريرة» قال: قال رسول اللَّهِ يي : «إذا كان أحدكم فى 
الشَّمْس فَقَلَصٌ عنه الظّلُء فصار بَعْضْهُ فى الشَّمْس وِبَعْضْهُ فى الظّل؛ فَلْيَُم»”' 

وفى سنن ابن ماجه وغيره من حديث بريدة بن الحصيب, أنَّ رسول اللَّهِ يله نهى أنْ يقعُدَ الوَجُل 


)١(‏ ضعيف: أخر جه أبن ماجه» كتاب الأدب» باب : النهى عن الاضطجاع على الوجه. برقم (71756), انظر ضعيف 
سئن أبن ماجه . 
)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود. كنات الأذودناتت: في الجلوس بين الظل والشمس» برقم (587). انظر صحيح سنن 


أبي داود. 


لظ . وفى الصحيحين عن البراء بن عازبء أنَّ 
رسول الله كلل قال : إذا أتَيتَ مَْجَمَكَ فتوضصّأ رُصُوءَكَ للصّلاة؛ ثم اضطجخ على شِقّكَ الأيمن: ثم 
قل : لا أسْلمتُ نَفْسِى إليك» ووَجَّهْتُ وجهي إليك؛ وَفَرّضْتٌْ أمرى إليك» وألجأثُ ظهْرى 
إليك» رَغبةَ ورّهبة إليك» لاملجاً ولا مَنْجا منك إلا اليك» آمَنتُ بكتابك الذى أنزلت» ونبيُكَ الذى 


يب 


زسلتَ» واجعلْهُنَ آخر كلامِكَ» فإن مِتَّ مِن ليلتِك؛ مِتّ على الفطرة '''» وفى صحيح البخارى عن 
عائشة أنَّ رسولٌ اللَّهِ يثكان إذا صلّى ركعتى الفجر يعنى سُنّتَها اضطجَعَ على شِقّه الأيمن ”". 

الاجر ل لمكي لدوم على اللجائتي لابجو <٠‏ مسترت لقانم لوو ره للقي 
ميل إلى جهة اليسار» فإذا نام على جنبه الأيمن» طلب القلبٌ مُستَقرّه من الجانب الأيسرء وذلك يمنع 
من استقرار النائم واستثقاله فى نومهء بخلاف قراره فى النوم على اليسارء فإنه مُستقَرَّه» فيحصل 
بذلك الدّعةٌ التامة» فيستغرق الإنسان فى نومه» ويُستثقل» فيفوثّه مصالح دينه ودنياه . 

والمكاد كا روماه لواف وروا لكر الكو لمر بتر وا ست على ددن الدو يمرت 
وأهل الجنّة لا ينامون فيها كان النائم محتاججا إلى من يحرس نفسه. ويحفظها مما يعرض لها من 
الآفات» ويحرس بدنه أيضًا من طوارق الآفات» وكان ربّه وفاطره تعالى هو المتولى لذلك وحده. 
علَّم الى ييه النائم أن يقول كلمات التفويض والالتجاء» والرغبة والرعبة» ليستدعى بها كمال 
حب بك لد ارجحرا به الس ويه راسي الك إلى ناسيك در البوات وينام عليه ويجعل 
التكلّمَ به آخرٌ كلامه فإنه ربما توفاه الله فى منامه. فإذا كان الإيمانٌ آخِرَ كلامه دخل الجنَّة» فتضمّن 
هذا الهَدْىُ فى المنام مصالحٌ القلب والبدن والروح فى النوم واليقظة» والدنيا والآخرة؛ فصلواتٌ الله 
ولام سا مق التي اماك شي 

رك لصنس لس سس لك ا لش انعد ا ا د 
وفالكة. 

ولراك ريه اله الل ا ا ير 
والذل والانقياد» قال تعالى : #فَإن حَأجَوك فَقَلُ أَسَلمتُ وجهى ١‏ لَه وَمَنِ أتَمِعنَ © [آل عمر ن :50]. 

وذكر الوجة إذ هو أشرف ما فى الإنسان» ومَجْمَعُ ل 00 
قوله: 

اعقو الله 1215 ابنبية: تشميية ته العا كه الركةه والفكر 

وتفويض الأمر إليه : رده إلى الله سبحانه؛ وذلك يوجب سكون القلب وطمأنينته » والرّضى بما 
يقضيه ويختارًه له مما يحبه ويرضاه» والتفويضٌ من أشرف مقامات العبودية» ولا عِلَّةَ فيه» وهو من 
مقامات الخاصة خلافًا لزاعمى خلاف ذلك . 


أ 


(١)أخرجه‏ البخاري, كتاب الوضوءء باب : فضل من بات على الوضوءء برقم (/2)5141 ومسلم. كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار» باب : ما يقول عند النوم وأخذ المضجع» برقم .)71/٠١١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب : الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجرء برقم .)١١7٠0(‏ 


1 2ض ل المعاد 


وإلجاء الظّهر إليه سبحانه : يَتضَّمَّنُ قوةً الاعتماد عليهء والثقة به» والسكونّ إليه والتوكلّ عليه 
فإنَ مَن أسند ظهره إلى ركن وثيتي» لم يخف السقوط . 

ولمّا كان للقلب قوّتان: قوة الطلب» وهى الرغبة» وقوة الهرب» وهى الرهبة؛ وكان العبد طالبًا 
لمصالحه؛ هاربًا من مضارّهء جمع الأمرين فى هذا التفويض والتوجُّهء فقال: رغبة ورهبة إليك . ثم 
أثنى على ربه» بأنه لا مَلجأ للعبد سواه ولا منجا له منه غيره» فهو الذى يلجأ إليه العبد ليُنجيّه من 
نفسهء كما فى الحديث الآخر: أَعُودُ بِرِضَاكٌ ين سَخَطِكٌء وبِمُعَانَاتِكَ من عُقُوبَتِكَء وأعودٌ بك 
مِنْكَ 27 فهو سبحانه الذى يُعيذْ عبدّه ويُنجيه من بأسه الذى هو بمشيئته وقدرته» فمنه البلا» ومنه 
الإعانة ‏ ومتة ما يُطلت التجاةٌ منة» وإليه الالتجاء فى التتجاةء» فهو الذى يلجأ إلية فى أن ينجن مما 
منه» ويُسِتِعَادُ به مما منه» فهو رب كل شىء» ولا يكون شىء إلا بمشيئته :. #وَإن يَمَسَسَكٌ أّهُ بر كلا 
حكَاشْك لَه إلا هو 4 [الأننام: 1] بارال ا الع شين ين رن اد بك متو ا راد د 
[الأخرّاب : /17] . 3 ختم الدعاء بالإقرار بالإيمان بكتابه ورسوله الذى هو ملاك النجاة» والفوز فى الدنيا 
والآخرة» فهذا هَذَيْهِ فى نومه . 

مرك ين رن انرا ١‏ لض سيا بوسنم 

نَصْلَّ: وأمّا هديه فى يقظته» فكان يستيقظ إذا صاح الصّارخ وهو الدذيك» فيحمد الله تعالى 
كرون ويل ويدعوهء ثم يستاك» ثم يقوم إلى وضوثه» ثم يقف للصلاة بين يدى ربه» مناجيًا له 
بكلامه؛ مُثْنيًا عليه راجيا له» راغبًا راهبّاء فأى حفظٍ لصحة القلب والبدن» والرُوح والقوى» ولنعيم 
الدنيا والآخرة فوق هذا. 

نَضْلّ: وأمّا تدبير الحركة والسكونء وهو الرياضة» فنذكرٌ منها فصلا يُعلم منه مطابقة هَذْيه فى 
ذلك لأكمل أنواعه وأحمدها وأصوبهاء فنقول: 

من السلوع اشقان البدان تن بيقاته إلى :ناعرو لجان نولا عبن الخلااة بع اعجو اشن اننا 
بل لا بد أن يبقى منه عند كل هضم بقية ماء إذا كثُرتُ على ممر الزمان اجتمع منها شىء له كمية 
وكيفية» فيضرٌ بكميته بأن يسد ويُثقل البدن» ويُوجبَ أمراضٌ الاحتباس» وإن استفرغ تأذى البدن 
بالأدوية» لأن أكثرها سُّمِيَّة» ولا تخلو من إخراج الصالح المنتفع به» ويضر بكيفيته» بأن يسخن 
بنفسهء أو بِالعَفِنء أو يبردٌ بنفسه» أو يضعف الحرارة الغريزية عن إنضاجه . 

وسدد الفضلات لا محالة ضارةٌ: تُرِكَتْ أو استُفْرِغَتْء والحركةٌ أقوى الأسباب فى منع تونّدِهاء 
فإنها تُسخُن الأعضاء. وتُسيل فضلاتهاء فلا تجتممٌ على طول الزمانء وتُعوّدُ البدنَ الخفةً والنشاط» 
وتجعله قابلاً للغذاء» وتُصِلَّبِ المفاصل. وتَقوَّى الأوتارٌ والرباطاتِ» وتؤمن جميمٌ الأمراض المادية 
وأكثر الأمراض المزاجية إذا استعمل القدرٌ المعتدل منها فى وقته» وكان باقى التدبير صوابًا . 

ووقتٌ الرياضة بعد انحدار الغذاء» وكمال الهضمء والرياضةٌ المعتدلة هى التى تحمرٌ فيها البَشْرة 
)١(‏ جزء من حديث أخرجه مسلم ؛ كتاب الصلاة» باب : مايقال في الركوع والسجود, برقم (187). من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 


وتربُو ويَتَّتَدَّى بها البدنٌُ» وأما التى يلزمُها سيلانٌ العرق فمفرطةً» وأىٌّ عضو كثرث رياضئه قَوِىَ 
وخحصوصًا على نوع تلك الرياضة؛ بل كل قوة فهذا شأئهاء إن من استكثر من الحفظ قويث حافظه ؛ 
ومن استكثرٌ من الفكر قويث قُرَنه المفكرة» ولكل عضو رياضةٌ تخصّهء فللصدر القراءةٌ» فليبتدئ فيها 

من الخفية إلى الجهر بتدريج» ورياضةٌ السمع , سب الاضرات؟ والكادر بالريجء ٠‏ فينتقل من الأأخف 
إلى الأثقل: وكذلك رياضة اللُسان فى الكلام» وكذلك رياضةٌ البصرء وكذلك رياضةٌ المشى 
بالتدريج شيئًا فشيئًا . 

وأمّا ركوبٌ الخيل» ورم النشَّابء والصراع. والمسابقة على الأقدام. فرياضة للبدن كله.» وهى 
لحرا د لي وكات دام را كاعري 

ونافقة النفوسٌ بالعلم والكاذتيي والقرس والسووو و لبر القلاكه :و الإقادا نوسماس 
وَفِعْل الخيرء ونحو ذلك مما تَرتاض به النفوس» و من أعظم رياضتها: الصبرٌ والحب. والشجاعة 
والإحسانء فلا تزال ‏ ترتاض بذلك شيئًا فشيئًا حتى تَصيرَ لها هذه الصفاتٌ هيئاتٍ راسخة» وملكات 
ا وأنت إذا تأمّلت هيه يَكلِِ ففى ذلك » وجدتّه أكمل هذى حافظٍ للصحة والقَوّى. ونافع فى 
المغائن :و العاف 

ولارَيْبَ أن الصلاة نفسّها فيها من حِفظٍ صحة البدن» وإذابةٍ أخلاطه وفضلاته» ما هو من أنفع 
شىء له سوى ما فيها من حفظٍ صحة الإيمان» وسعادةٍ الدنيا والآخرة» وكذلك قيامٌ الليل مِن أنفع 
أسباب حفظ الصحة؛ ومن أمنع الأمور لكثير من الأمراض المزمنة» ومن أنشط شىء للبدن والروح 
والقلب» كما فى الصحيحين عن التَبِيَ كلل » أنه قال : يَعقِدٌ الشَيْطانُ على قَافيَةٍ رأس أَحَدِكم إذا هو نام 
نلاك شقن تفرك على كل شد علتك ليل طويل :فارقة »:فإن هو امشيقظ, فلكي اللكاتسلت 
عُفدَة فإن تَوَضَأء انحلّث عُفْدَةٌئانيةٌ فإنْ صَلّى انحلّث عُمَدُهُ كلا فأصبح نشيطًا طَيّبَ النفس» وإلا 
أَصْبَحَ حَبِيتٌ النَّمّسِ كُسْلانَ 0 

وفى الصوم الشرعى من أسباب حفظ الصحة ورياضة البدن والنفس ما لا يدفعٌه صحيحٌ الفطرة . 

وأما الجهادُ وما فيه من الحركات الكلية التى هى من أعظم أسباب القوة» وحفظ الصحة» وصلابة 
لالدو اليد ود نعلاتهها» ززوال :الهم والخم والسرك كابر إنما يعرذة كن الدمته تلصوت 
وكذلك الحجٌ؛ وفعلٌ المناسك؛ وكذلك المسابقةٌ على الخيل وبالتّضال: والمشية فى الحواتيو: 
وإلى الإخوان. وقضاءً حقوقهم. وعيادة مرضاهمء وتشييع جنائزهم» والمشئ إلى المساجد 
للجَمُعات والجماعات» وحركة الوضوء والاغتسال» وغير ذلك . 

وهذا أقلّ ما فيه الرياضةٌ المعينة على حفظٍ الصحة؛ ودفع الفضلات؛ وأما ما شرع له من التوصّل 
به إلى خيرات الدنيا والآخرة» ودفع شرورهماء فأمرٌ وراء ذلك . 


6 أخرجه البخاري»؛ كتاب الجمعة» باب : عقد الشيطان على قافية فية الرأس إذا لم يصل » برقم (؟5١١)»‏ ومسلمء كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب : ماروى فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح » برقم (1/17) . من حديث أبي هريرة رضي الله 


عله . 


ىامةس 


فعلمتَ أن هَدَيّهِ فوق كل هدي فى طب الأبدان والقلوب» وحفظٍ صحتهاء ودفع أسقامهماء ولا 
مزيد على ذلك لمن قد أحضر رشده. وبالله التوفيق . 

فَصْلُّ: وأما الجماع والباه» فكان هديه فيه أكمل هدي» يحفظ به الصحة» وتتجٌ به اللّذة وسرور النفس» 
ويحصل به مقاصده التى وضع لأجلهاء فإن الجماع وضع فى الأصل لثلاثة أمور هى مقاصده الأصلية : 

أَحَدَهَا: حفظ النسل» ودوام النوع إلى أن تتكامل العدة التى قذر الله برورّها إلى هذا العالم . 

النَانِي : إخراجٌ الماء الذى يضر احتباسّه واحتقائه بجملة البدن . 

الدَاِثُ: قضاءٌ الوّطرء ونيل اللّذة» والتمتعٌ بالنعمة» وهذه وحدّها هى الفائدةٌ التى فى الجنّة إذ لا 
تناسْلٌ هناك» ولا احتقانَ يستفرغه الإنزال . 

وفضلاءً الأطباء : يرون أنَّ الجمّاع من أحد أسباب حفظ الصحة. قال جالينوسٌ: الغالبُ على 
جوهر المَنِىَ النّارُ والهواءُ؛ ومِزاججه حار رطبء, لأن كونه من الدم الصافى الذى تغتذى به الأعضاءً 
الأصلية» وإذا ثبت فضل المِئْء فاعلم أنه لا ين ينبغى إخراجُّه إلا فى طلب النسل» أو إخراجُ المحتقن 
مئه» نإل اواك الفا لدع عدت ارما رطئنة: منها: الوسواس والجنون. والصَّرْعء وغيرٌ ذلك». 
وقذا انو جما له لو هده لأف اع قفي ناته إذا نكال السساطمم تمد وانتتصال: إلى كنقية كه 
تُوجب أمراضًا رديئة كما ذكرناء ولذلك تدفعٌه الطبيعة بالاحتلام إذا كثر عندها من غير جمّاع . 

وقال بعض السّلف : ينبغى للرجل أن يتعاهد من نفسه ثلانًا: ألا يدعَ المشى» فإن احتاج إليه يومًا 
قدّر عليه» وينبغى ألا يدّع الأكل» فإن أمعاءه تضيق» وينبغى ألا يدّع الجِمَاعَ؛ فإن البثر إذا لم رخ ؛ 
ذهب ماؤها 0 مّن ترك الجمّاءَ مدةٌ طويلة؛ ضعفت قوى أعصابه؛ وانسدّت 
مجاريهاء وتقلّص ذُكرّه . قال الا ل ٠‏ فبِرُدَتُ أبدانهُم؛ وعَسُرَتْ 
حركائهم: ووقمث عليه كابأ لاسب : وقَلّتْ شهوائُهُم وهضمُهُم . انتهى 

ومن منافعه خف البسره وك الس » والقدر على اليه عن السرام: تسيل قلا اسان 
فهو ينفع نفسه فى دنياه وأخراه» ويتفع المرأة ولذلك كان يل يتعاهده وبحب ؛ ويقول: حُبّب إلى ين 
دُنْيَاكُمُ : النّسَاءُ والطيبُ 7" . وفى كتاب الزهد للإمام أحمد فى هذا الحديث زيادةٌ لطيفة» وهى: أصبرٌ 
عن الطعام والشراب؛» ولا أصبرُ عنهنٌ . وحتٌ على التزويج أمّتهء فقال : تَرَوّجواء فإنّى مُكائرٌ بكم 
اانه 7 قال ان هيادى ا اهدو إل مكنا فز ها زا 17 وقَالَ: إِنّى أتزوَّحٌ النساءء وأنامُ وأقوم. 
وأَصُومُ وأفلن» فمن رَيِبَ عن سُتّتَى فليس مثى 29 
)١(‏ صحيح : أخرجه أحمد في مسنده» برقم .)١١8815(‏ والنسائي (7”979). من حديث أنس رضي الله عنه» انظر 


صحيح الجامع» برقم (7175). 

(؟) حسن صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب النكاح» باب : النهى عن تزويج من لم يلد من النساء» برقم )5١0٠(‏ من 
حديث معقل بن يسار رضي الله عنه» انظر صحيح سنن أبي داود . 

(*) أخرجه البخاري», كتاب النكاح ‏ باب : كثرة النساء: برقم(019٠0).‏ 

(4) أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب: الترغيب في النكاح» برقم (00577)» ومسلمء كتاب النكاح» باب : 
استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» برقم .)١401(‏ من حديث أنس رضي الله عنه . 


وقال: يا معشرٌ الشباب مّن استطاع منكم الباءَة لْيَتَرَوَحْ فإنه أغض للبصر . وأَحْمَظ للْفِرّْحء ومّن 
لم يستطغ ل 

وله تروج حابرا نال له : هَلا بكَرًا تُلاعِبُها وتلاعبك 7(" , 

نولك الس ما توافت واه عو سسلييف | باينا لشفا ل لان رويد ال ا 
يَلَقَى الله طاهرًا مُطَهّرَاء فَلْيَتَرَرّج الحَرَائْرَ 9" . 

وفى سئئه أيضًا من حديث ابن عباس يرفعه» قال : لم نر للممَحابَين مِثْل التكاح '*) 

وفى صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرء قال :قال رسول: الله ويع : الدّنيا مَتَاغٌ»:وخه 
متاع الديا العو اء الما 150 

وكان يَكِنةٍ يحرّض أمته على نكاح الأبكار الحسان» وذوات الدين» وفى سنن النسائى عن أبى 
قويرة قال :سق رسول الله كلة؟ آى التباء غين؟ قال الى تذ1 رذا تطرة ونطيفة إذا أمتهرولك 
تُحَالِفه فيما يَكرَهُ فى نفسها وماله 9 . 

وفى الصحيحين عنه؛ عن النَِيَ يكل قال: تكح المرأةٌ لمالهاء ولِحَسَبهاء وَلِجَمَالِهاء ولِدِينِماء 
فاظمَرْ بذاتٍ الدّين» تَرِبَتْ يَدَاكَ 9" . وكان يحت على نكاح الوَلُودء ويكرةٌ المرأة التى لا تلد» كما فى 

سنن أبى داودٌ عن مَعْقِل بن يُسارء أنَّ رجلا جاء إلى النَّبِىَ جَلِهّء فقال : إنى أصَبِتٌُ امرأةً ذاتٌ حَسَبٍ 
وجمالء وإنّها لا تلد أََأتَرَدجُها؟ قال : لاء ثم أتاه الثانية» فَتَهَاهء ثم أتاه الثالئة» فقال ا 
الوَدُودَ الوَلُود فإنّى مُكَائِرُ بكم © . 

وفى الترمذى عنه مرفوعًا : «أَرْبَعٌ من سُئْن المُرْسَلِينَ: التَكاح» والسّواكُء والتَّمَطْرْ والجناة» 0" . 


: أخرجه البخاري» كتاب النكاح » باب : من لم يستطع الباءة فليصم» برقم (0077)»: ومسلمء كتاب النكاح» باب‎ )١( 
. من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ .)١5٠٠0( استحباب لمن تاقت نفسه إليه. برقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب : تزويج الثيبات» برقم (00174)» ومسلم» كتاب الرضاعء باب : استحباب 
نكاح البكرء برقم .)/١5(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(؟) ضعيف: أخرجه ابن ماجه» كتاب النكاح» باب: تزويج الحرائر» برقم (8717١)»؛‏ انظر ضعيف الجامع» برقم 


.)0"8( 

(4) صحيح : أخرجه ابن ماجه» كتاب النكاح» باب : ما جاء في فضل النكاح» برقم »)١1841(‏ انظر صحيح الجامع . 
0 

(5) أخرجه مسلم » كتاب الرضاعء باب : خير متاع الدنيا المرأة الصالحة» برقم )١4571/(‏ . 

(7) صحيح: أخرجه النسائي؛ كتاب النكاح» باب: أي النساء خيرء برقم (4077721. انظر صحيح الجامع» برقم 
(5948"). 


,9ع( أخر جه البخاري» كتاب النكاح, باب : الأكفاء في الدين. برقم (60:99), ومسلم. كتاب الرضاع , باب : 
استحباب نكاح ذات الدين. برقم .)١515(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

() حسن صحيح : أخرجه أبو داود: كتاب النكاح » باب : النهى عن تزويج من لم يلد من النساء؛ برقم(٠5١5).‏ انظر 
صحيح سنن أبي داود . 

(4) ضعيف: أخرجه الترمذي » كتاب النكاح » باب : ماجاء في فضل التزويج والحث عليه؛ برقم .)٠١80(‏ من حديث 
أبي أيوب رضي الله عنه» انظر ضعيف الجامع » برقم (70). 


ا مابلا ست وأ ل لمانا ك 
رُوى فى الجامع بالنون والياء» وسمعتٌ أبا الحجّاج الحافظ يقول: الصواب: أنه الخِتَانَء وسقطت 
النونُ من الحاشية» وكذلك رواه المَحَامِليُ عن شيخ أبى عيسى الترمذى . 

وممًا ينبغى تقديمه على الجماع ملاعبةٌ المرأة» وتقبيلهاء ومصٌّ لسانهاء وكان رسول اللّهِ يلي 
يُلاعبُ أهله» ويُقَبلُها . 

وزو أب و ذاوة فى شلنه + أنه علق كان يُقبّل غائشة ) ويعضٌ لسَائي20 : 

ويُذكر عن جابر بن عبد الله قال: نَهَى رسول الله يكل عن المُواقعة قبل المُلاعَبَةٍ: 

وكانْكلة ربما جامع نساءه كُلّهِن بعُسل واحدء وربما اغبَسَلَ عند كل واحدة منهن» فروى مسلم 
فى صحيحه عن أنس أن النبِيَ يكِْْ كان يَطوفٌ على نسائه بغُسْلٍِ واحد”" . 

وروى أبو داود فى سننه عن أبى رافع مولّى رسول اللَّهِ ين » أنَّ رسولٌ اللَّه يكلو طاف على نسائه 
فى ليلة» فَاغْتّسَلَ عند كلّ امرأةٍ منهنّ عُسلاء فقلتٌ : يا رسول الله لو اغتسلتٌ عُسلاً واحدّاء فقال: 
هذا أزكى وأطهَرُ وأطيَّبُ9” . 

وشرع للمُجامِع إذا أراد العَودَ قبل العُسل الوضوء بين الْحِمَاعيْن» كما روى مسلم فى صحيحه من 
حديث أبى سعيد الخدريٌ» قال: قال رسول اللَّهِ يك : إذا أتى أحذكم أَهْلَّهُ ثم أرادَ أن يعر 
َلْيتَوَضأ!9؟) . 

وفى العّسْلِ والوضوء بعد الوطء من النشاطٍ وطيب النفس» وإخلافٍ بعض ما تحّل بالجماع. 
وكمالٍ الطهْر والنظافة» واجتماع الحار الغريزى إلى داخل البدن بعد انتشاره بالجماع؛ وحصولٍ 
النظافة التى يُحبها الله ويُبغض خلافها ما هو مِن أحسن التدبير فى الجماع » وحفظ الصحة والقَرّى 
فيه . 

فصل: وا الججاع : عاستفل يعد لقب بوعه اعتدال ابد فى سر ويود وبيوسعا ورطوحة» 
وخلوتمر امتادنه . وضررّه عند امتلاء البدن أسهل وأقل من ضرره عند تخلوٌه ؛ وكذلك ضرره عند كثرة 
الرطوبة أقلّ منه عند اليبوسة» وعند حرارته أقل منه عند برودته؛ وإنما ينبغى أن يُجامع إذا اشتدت 
الشهيو وحصل الانتشار التام الذى ليس عن تكلّفٍ, ولا فكر فى صورة» ولا نظر متتابع . ولا ينبغى أن 
يستدعى شهوة الجماع ويتكلفهاء ويحمل نفسه عليهاء وَليُبادِرْ إليه إذا هاجت به كثرةٌ المنئ» واشتد 
شبقة» وليحذر جماع العجوز والصغيرة إلى الا توملا قله بموالض :لذ قتهوة الها و المويضية» والقبيةة 
المنظرء والبَغيضة» فوطءٌ هؤلاء يُوهن القُوى. ويُضعف الجماع بالخاصّية» وغلط من قال من الأطباء : 
إن جماع الثيّب أنفعٌ من جماع البكر وأحفظ للصحةء امن القياين القاسن + كتعن ريما د سه 
بعضهم» وهو مخالف لما عليه عقلاءٌ الناس» ولما اتفقت عليه الطبيعة والشريعة. 


. أخرجه أبو داودء كتاب الصوم, باب : الصائم يبلع الريق» برقم (71787) من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )١( 
. )”09( (؟) أخرجه مسلم. كتاب الحيض. باب : جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل» برقم‎ 

(7) حسن : :. أخرجه أبو داود. كتاب الطهارة» باب : الوضوء لمن أراد أن يعودء برقم »)5١19(‏ انظر صحيح سنن أبي داود . 
(؛) أخرجه مسلم. كتاب الحيض. باب : جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء لهء يرقم (70) . 
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وفى جماع البكر من الخاصّية وكمال التعلّق بينها وبين مُجامعهاء وامتلاء قلبها من محبتهء وعدم 
احسي و خوانا بع ووو برف ما لبس لكب مولع نال الح كز البطاين اعلا ررحت زان براق 
جعل الله سبحانه من كمال نساء أهل الجنّة من الور العينء أنّْهن لم يَطمثْهُنَ أحد قبل من جُعِلْنَ له 

حابن . وقالت عائشةٌ للبئ و : أرأَيْتَ لو مَرَرْتَ بشجرة قد أَرْتِعٌ فيهاء وشجرة لم يَرْتَعْ فيها. 

ففى أيّهما كنت ثر تَعْ بعيرك؟ قال فى التى لم يَرْتَْ م فيها"' . تريد أنه لم يأخذ بكرًا غيرها . 

وجماع المرأة المحبوبة فى النفس يقل إضعائُةُ للبدن مع كثرة استفراغه مني ؛ وح لجيه 
يحل البدن» ويُوهن القُوّى مع قِلَّةِ استفراغه؛ وجماعٌ الحائض حرامٌ طبعًا وشرعًاء فإنه مضرٌ جذاء 
والأطباء قاطبةً تُحَذّر منه . وأحسنٌ أشكالٍ الجماع أن يعلوٌ الرجلٌ المرأة» مُستفرشًا لها بعد المُلاعبة 
والقبلة» وبهذا سُّميت المرأة فِراشاء كما قاليلِِ : «الولّدُ للفراش»2”" . وهذا من تمام قَرّامية الرجل 
على المرأة. كما قال تعالى : #اأَليّجَالُ ومو عل ليسَآءِ # [النسَاء : 4*] » وكما قيل : 

ذا وُمْثُهَا كانت فِرَاضًا يُقِلْيِى وَعِنْد دَرَايبي 0 5 

وقد قال تعالى: مُنَّ لِيَاسٌ لَك وَأسُمْ لِيَاتُ لَّهُنَّ 4 [البقرة:147] » وأكمل اللّباس وأسبَّعٌّه على هذه 
الال فإن فراش الرجل لباك له :وكذلك لكات المر أ ة لبان لها نية الشكل الفاضر ماخود من 
هذه الآية» وبه يتحسن موقع امار اللباني كن كلمن الزوجين للحن 

وفيه وجه آخرّء وهو أنها تَنعطِف عليه أحيانّاء فتكونٌ عليه كاللباس» قال الشاعر : 

إذَا مَا الضَّحِيعٌ ننَى جِيدها تنتيه نكاتيف لبت ساسا 

وأرداً أشكاله أن تله المرأةٌ ويُجايعَها على ظهره» وهو خلافٌ الشكل الطبيعى الذى طبع الله 
عليه الرجل والمرأة؛ بل نوعٌ الذكر والأنثى» وفيه من المفاسدء أنَّ الم يتعسّرُ خروجُه كلّهء فربما 
بقى فى العضو منه فيتعفنٌ ويفسدء فيضر . وأيضًا: فربما سال إلى الذّكر رطوباتٌ من القَّرْج . وأيضًا: 
فإِنَّ الك ول ا ا ل ا ل 
فإن تمر عوبني ليما قير قاء وإذا كانت فاعلة خالفت مة مقتضى الطبع والشرع . وكان أهل 
الكتاب إنما يأتون النساء على جُنوبهن على حَرْفِء ويقولون: هو أيسرٌ للمرأة . 

وكانت قريش والأنصار تَْرَح اللساة على أنقَائِهن» فعابت اليهوٌ عليهم ذلك. فائزل الله عَزَّ 
وجل : # ناد عَرت لم كنأ ل أنَّ شِغْير ١‏ [البقرة: 87] . 

وفى الصحيحين عن جابر؛ قال كانت البهوة تقول : إذا أتى الرجل امرأنه من دُبرِها فى قُبلِها. 


ِ 


كان الولدٌ أحوّلء فأنزل الله عَرَّ وجل : #نَاوَُك ع رت لَكُمْ كوأ رقي أنَّ سف . وفى لفظ لمسلم : 


. أخرجه البخاري» كتاب النكاح؛ باب : نكاح الأبكارء برقم (/001/1) . من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )١( 

6 أخرجه البخاري» كتاب الوصاياء» باب : قول الموصى لوصيه تعاهد ولدي. برقم (1/55ا2)5 ومسلمء كتاب 
الرضاع » باب : الولد للفراش وتوخي الشبهات» برقم )١561/(‏ . من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(؟) حسن : أخرجه أبو داود؛ كتاب النكاح» باب : في جامع النكاح؛ برقم .)١١714(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنه» انظر صحيح سنن أب داود . 
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إن شاء مجبية. وإن شاء غير مجبيّة َيْرَ أن ذلك فى صما واحد 7" 

والمحبية : المُنكبّة على وجههاء والصمام الواحد : المَرْجء وهو موضع الحرْثِ والولد: 

وأما الدَبرُ : فلم يب قط على لسان نبئ من الأنبياء» ومّن نسب إلى بعض السَّلّف إباحة وطء 
الزوجة فى دذبرهاء فقد غلط عليه. وفى سئن أبى داود عن أبى هريرة» قال: قال رسول اللّه عله : 
١ملعونٌ‏ من أتى المرأةَ فى دُبْرِها» ”"". وفى لفظ لأحمد وابن ماجه: «لا يَنْظَرُ الله إلى رَجُلٍ جَامَعَ امرأته 
فى ذبرها) 7". 

ارال اراي راسك لح أجافت جاو تراه فى ا أوْ كاهئا فُصَدَقَهُ نقد كن يهنا أمزل 
على محمد طظَلِةِ) ”؟“. وفى لفظ للبيهقى : مَنْ أتى شيئًا مِنَ الرّجَالٍ والنّسَاءِ فى الأدبار فقد كفر . 

وفى مصنّف وكيع : حدثنى زمّعة بن صالح» عن ابن طاووس. عن أبيه» عن عمرو بن دينار» عن 
غبد الله بن يزيد قال: قال عمر بن الخطاب رضى الله غنه: قال.رسول الله يلت : إن الله لا يَسْتحيى 
من الحقٌء لا تأتوا النّسَاءَ فى أعجازهِنّ » وقال مَّرَّة: فى أدبارهِثٌ © 

وفى الترمدذى: غن غلى بن طلق: قال قال رصبول الله : لا تأتوا النِّسَاءَ فى أعجازِهِنّ . 
فإن الله لا يستحى من الحقٌّ) (". 

وفى الكامل لابن عَدِى : من حديثه عن المحايلى» عن سعيد بن يحيى الأموىٌ» قال: حدّثنا 
محمد بن حمرّة. عن زيد بن رَفيع ؛ ؛ عن أبى عبيدة» عن عبد الله بن مسعود يرفعه : لا تأتوا النَّسَاءَ فى 
أَعجاز هِنّ . وروينا فى حديث الحسن بن على الجوهرىٌ» عن أبى ذرٌّ مرفوعا : مَنْ أتى الرّجَال والنَّسَاءَ 
فى أَدْبَارِهِنّ , فقل كمرَ. 

اي م 0 ع الي و ان 
50000 ون ا لا يحل ماك لاه فى حُشُوشِهك 0 

وقال البغوئ : حدثنا هُدْبَة» حدثنا همّام؛ قال: سّئِل قتادة عن الذى يأتى امرأته فى دُبّر ها فقال : 


(١)أخرجه‏ البخاري» كتاب ١‏ تفشتين القران: باب # ناك حر رت لَك كأثوأ > كك أن مِني 24 برقم (/555), ومسلم. 
كتاب النكاح, باب : جواز جماعه امرأته من قبلها من قدامهاء برقم 2)١5590(‏ من حديث جابر رضي الله عنه . 

)١(‏ حسن : أخرجه أبو داودء كتاب : النكاح» باب : في جامع النكاح» برقم »)7١7(‏ وأحمد (44140)» من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. انظر صحيح سنن أبي داود. 

(') صحيح : أخرجه أحمد في مسنده» برقم (8771)؛ وابن ماجه )١477(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» انظر 
صحيح الجامع » برقم .)78٠55(‏ 

(:) صحيح : أخرجه الترمذي» كتاب: الطهارةء باب: ما جاء في كراهية إتيان الحائفض» برقم :)١75(‏ وأحمد 
(4075)»: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» انظر صحيح سنن الترمذي . 

(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية (// 1/ا”) . 

)١(‏ ضعيف : أخرجه الترمذي» كتاب : الرضاع ء باب : ماجاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن» برقم »)١١714(‏ انظر 
ضعيف سنن الترمذي . 

() حسن : أخرجه الدارقطني في سننه (7/ 778)» برقم »)١10(‏ انظر صحيح الجامع» برقم (9175). 


ل 

وقال الخو قن مسنلاوة حرتا عبد الرحمن: قال: حدّئنا همّامء أخبرنا عن قتادةٌ عن عمرو بن 
كي عن أبيه: عن جدهء فذكره"''. 

وفى المسند أيضًا : عن ابن عباس : أنزلت هذه الآية # مَاوَك عر لَككد 4 [البقرة فى أناسٍ من 
الأنضان نذا رسو :الله كاري قا لررهة قال : انها على كَل حال إذا كان فى المَّدجِ (") 

وقن اعفد انعا عرو ادن غطادى 6ق ل بجا عم سكلاب لب نعو ل الل لنازنه فلن 
رسول الله: هلكتٌ . فقال: وما الذى أهلكك ؟ قال 0 : فلم يَرْدَ عليه 
سكا فأوتحي الله إلى رسوله : ©# اوه : عزثٌ لم نوأ حرقَكم أَنَّ شق شِفْك © [البقرة: +55 أُقبِلُ وَأَذْبد وان 
الف ول اام 

وفى الترمذى : عن ابن عباس مرفوعًا: ١لا‏ يَنْظرُ اللهُ إلى رَجُلِ أتى رجلا أو امرأةً فى الذُبُْر»”' 
وروينا من حديث أبى على الحسن بن الحسين بن دُومّاء عن البّراء بن عازب يرفعه: كَفَرَ بالله العظيم 
مقر امن نه لام : القاتل» والسَّاحِرٌء والدَّيُوثُء وناكحٌ المرأةٍ فى دُيُرِهاء ومانِمٌ الزكاق» ومن وَجَدَ 
سَعَةَ فماتَ ولم يَحُْجَّء وشاربٌ الخَمْرِء والسَّاعِى ة فى الفِتَنِء وبائعٌ السّلاح من أهلٍ الحرب» ومن 
نكح ذَاتَ مَحْرَم منه”” . 

وقال عبد الله بن وهب: حدَّئنا عبد الله بن لَهِيعةَ» عن مشرّح بن هاعانٌ؛ عن عقبةٌ بن عامرء أنَّ 
رسولٌ الله يَِِ قال: مَلْعُونٌَ من يأتى النْسَاءَ فى محاشّهنٌ ؛ ١‏ يعنى : أَدْيَارَهةٌ 27 , 

وفى مسئند الحارث بن ذ أي أجامة عن عرف ىعري وال : عباس قالا: خطبنا رسول اللَّه يله 
قبل وفاته» وهى آخِرٌ خطبةٍ خطبها بالمدينة حتى لحق بالله عَزَّ وَجَلُء وعظنا فيها وقال: من تكح امرأةٌ 
فى دُبُرها أو رجلا أو صَبِيّاء حُشِرَ يوم القيامة» وريحٌه أنْتَنُ مِنَّ الجيفة يتأذَى به النّاسُ حتى يَدْخُلَ 
التا يكيو اخلط الن )ضر مرولا عر معد ا اولي عند لا وقد 2 افونا يونت نوو انا مزلت عافد كسان ” 
من نارء قال أبو هريرة : هذا لمن لم يتب. - ' 


. حسن : أخرجه أحمد في مسنده» برقم 255737)» انظر صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في مسندهء برقم .)111١(‏ 

(7) حسمن : أخرجه أحمد في مسنده. برقم (5194), والترمذي. برقم (2,)59890 انظر صحيح سنن الترمذي . 

(:) صحيح : أخرجه الترمذي كتاب : الرضاع» باب : ماجاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن» برقم »)١١77(‏ انظر 
صحيح الجامع » برقم .078501١(‏ 

(5) ضعيف : أخرجه الديلمى في مسند الفردوس لو لل برقم (5975), انظر ضعيف الجامع , برقم 


.)51١84( 
/4( حسن صحيح : أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (2577/1: برقم (1971)» وذكره الهيثمي في المجمع‎ )( 
برقم (2)5156 انظر صحيح الترغيب والترهيب» برقم‎ 2)١44/9( وو وذكره المنذري في الترغيب والترهيب‎ 


,.)5559( 
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تأتوا النّسء فى أَعْجٍاَزِهِنٌ 29 . 

وقال الشافعى: أخبرنى عمى محمد بن على بن شافع» قال: أخبرنى عبد الله بن على بن 
السائب» عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح» عن خزيمة بن ثابت» أن رجلا سأل النَّبِيَ ينه عن إتيان 
النساء فى أدبارهن » فقال: حلال» فلما ولى» دعاه فقال كنب لكان فى أي الْحْرْبَتَينَء أو فى أى 
الْخَرْرَنَين» أو فى أيٍّ السحَصْمَتَين أمن دُبّرهاً فى قُبلهًا؟ ف فَنَعَم. أم مِنْ دُبْرٍ ها فى ذُبْرٍهأء فلاء إِنَّ الله لا 
يَسْتَحيى مِنَّ الحق» لا تأتوا النّساء فى أدبارمِنٌّ "2 . قال الربيع : فقيل للشافعى : فما تقول ؟ فقال: 
عمى ثقةء وعبد الله بن على ثقة؛ وقد أثنى على الأنصارى خيرًاء يعنى عمرو بن الجلاح» وخزيمة 
ممن لا يشك فى ثقته. فلست أرخص فيهء بل أنهى عنه . 

قُلْتُ: ومن هاهنا نشأ الغلط على من نقل عنه الإباحة من السلف والأئمة» فإنهم أباحوا أن يكون 
الدذبر طريقًا إلى الوطء ة فى الفرج» فيطأ من الدبر لا فى الدبرء فاشتبه على السامع «من» ب «فى» ولم 
يظن بينهما فرقاء فهذا الذى أباحه السلف والأئمة؛ فغلط عليهم الغالط أقبح الغلط وأفحشه . 

وقد قال تعالى : تهرك من حَيُ مركم أل [البقرة م قال مجاهد : سألتٌ ابن عَبّاس عن قوله 
تعالى #كأؤهرى من حَبِتُ أمركه لد © [البقرة: م» فقال : تأتيها من حيث أمرت أن تعتزلها يعنى فى 
الحيض . وقال على ؛ بن أبى طلحة عنه يقول : فى الفرج» ولا تعده إلى غيره . 

وقد دلت الآية على تحريم الوطء فى دذُبرها من وجهين : أحدهما : أنه أباح إتيانها فى الحرث» وهو 
و 0 اضر ا مرت ل رعرق الطراتوو رارع لراك تار 

حَِيثُ مر أل 4 [البقرة :ممم الآيةء قال #قأنوأ حر حر نَكمْ أن شِقْكم © [البقرة : فق وإتيائها فى قبلها مِن دبرها 

تاذ وا لئية مضا لاهاقان8 الى باتنع أى مو ادن محلم من اناه اورفو تلع قالرانين عباتي 
#تَأنوا حَرَكِكُم 4 . يعنى : الفرج . وإذا كان الله حرّم الوطءَ فى الفرج لأجل الأذى العارض» فما الظنّ 
بالحشٌ الذى هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل والذريعة القريبة جذا من 
أدبار النساء إلى أدبار الصبيان . 

وأيضًا: فللمرأة حق على الزوج فى الوطء؛ ووطؤها فى دُبرها يفوّتُ حقهاء ولا يقضى وطرهاء 
ولا يَححَصّل مقصودها. 

وأيضًا : فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل» ولم يخلق لهء وإنما الذى هيىء له الفرج» فالعادلون عنه 
إلى الدّبّر خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعًا . 

وأيضًا: فإن ذلك مضر بالرجل» ولهذا ينهى عنه عقلاءٌ الأطباء من الفلاسفة وغيرهم» لأن للفرج 
خاصية فى اجتذاب الماء المحتقن وراحة الرجل منه والوطهٌ فى الدَبّر لا يعين على اجتذاب جميع 
الماء» ولا يخرج كل المحتقن لمخالفته للأمر الطبيعى . 

وأيضًا: يضر من وجه آخَرء وهو إحوابجّه إلى حركات متعبةٍ جذا لمخالفته للطبيعة . 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (4/ 717) من حديث عمر بن الخطاب ولم أجده عند أبي نعيم من حديث خزيمة بن ثابت 
(؟)اضح . أخرجه البيهقي في الكبرى (1/ »)١197‏ برقم »)21784٠0(‏ انظر آداب الزفاف للألبان ص ؟” . 


وأيضًا: فإنه محل القذر والنَّجْو فيستقبلّه الرّجل بوجههء ويُلابسه. 
وأيضًا: فإنه يضرٌ بالمرأة جدّاء لأنه واردٌ غريب بعيدٌ عن الطباع» مُنافر لها غايةً المنافرة . 

وأيضًا: فإنه يُحِدثٌ الهم والغم» والنفرةً عن الفاعل والمفعول . 

وأيضًا: فإنه يُسَوّدُ الوجه» ويُظلم الصدرء ويَطْمِسٌ نور القلب. ويكسو الوجه وحشة تصير عليه 
كالسّيماء يعرِفها من له أدنى فراسة . 

وأيضًا: فإنه يُوجب التُّمرة والتباغض الشديدء والتقاطع بين الفاعل والمفعولء ولا بُدَ. 

وأيضًا: فإنه تفسد حال الفاعل والمفعول فسادًا لا يكاذ يُرجَى بعده صلاحء إلا أن يشاء الله بالتوبة 
النصوح . 

وأيضًا: فإنه يُذْهبُ بالمحاسن منهماء ويكسوهما ضِدَّها . كما يُذهب بالمَوّدَّة بينهماء ويُبدلهما بها 
تباغضا وتلاعنًا . 

وأيضًا: فإنه من أكبر أسباب زوال التِعَم» وحُلول التِقّم فإنه يوجب اللّعنةَ والمقتٌ من الله 
وإعراضه عن فاعله» وعدم نظره إليه» فأى خير يرجوه بعد هذاء وأى شر يأمنّهء وكيف حياة عبد قد 
حلت عليه لعنة الله ومقتهء وأعرض عنه بوجهه» ولم ينظر إليه . 

وأيضًا: فإنه يذهب بالحياء جملة» والحياءٌ هو حياة القلوب» فإذا فقدها القلبُ؛ استحسّن 
القبيح. واستقبصٌ الحسن» وحيئئذٍ فقد استّحكم فساده . 

وأيضًا: فإنه يُحيل الطباعَ عما رَكبّها الله» ويُخرج الإنسانَ عن طبعه إلى طبع لم يُركب الله عليه 
شيئًا من الحيوان» بل هو طبع منكوسء وإذا نكس الطبعٌ انتكس القلبء والعملء» والهدى. 
فيستطيبٌ حينئلٍ الخبيتٌ من الأعمال والهيئات» ويفسد حاله وعمله وكلامه بغير اختياره .. 

وأيضًا: فإنه يُورِث مِنَ الوقاحة والجرأة ما لا يُورثه سواه . 

وأيضًا: فإنه يُورث مِنَ المهانة والسّفال والحقارة ما لا يورثه غيره . 

وأيضًا: فإنه يكسو العبدَ مِن جُلَّة المقت والبغضاءء وازدراءٍ الناس لهء واحتقارهم إيَّاه 
واستصغارهم له ما هو مشْاهَدٌ بالحسنٌ» فصلاة الله وسلامه على من سعادةٌ الدنيا والآخرة فى هذه 
واتباع ما جاء به» وهلاك الدنيا والآخرة فى مخالفة هَدْيه وما جاء به. 

فَضِلّ: والجماع الضار: نوعان: ضار شرعا وضار طبعًا فالضار شرعا المحرّم» وهو مراتبٌ 
بعضّها أسْدٌ من بعض . والتحريم العارض منه أخفٌ من اللازم» كتحريم الإحرام» والصيام. 
والاعتكاف» وتحريم المُظاهِرٍ منها قبل التكفير» وتحريم وطء الحائض . ونحو ذلك» ولهذا لا حدٌ 
فى هذا الجماع . 

وأما اللازمُ : فنوعان: نوع لاسبيل إلى حِلَّه ألبتة : كذواتٍ المحارم» فهذا من أضر الجمّاع؛ وهو 
يُوجب القتل حدًا عند طائفة من العلماء» كأحمد بن حنبل رحمه الله وغيره» وفيه حديث مرفوع ثابت 7" . 


.)١175575؟(يذمرتلاو‎ .)51401/( صحيح : أخرجه أبو داود. كتاب : الحدود. باب : في الرجل يزنى بحريمه» برقم‎ )١( 
. من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه» انظر صحيح سنن أب داود‎ 


والثّاني ما يمكن أن يكون حلالآء كالأجنبية» فإن كانت ذاتَ زوج ففى وطئها حَنَ خناة عر الو 
وحقٌّ للزوج . فإن كانت مكرّهة. ففيه ثلائة حقوق» وإدكادليا امن :وامار تجتن العار يدنك 
فنا قنه أرئفة عقو فإن كانت ذات مَحرّم منهء فراراقنه كوو صقرن . فْمَضرَّةٌ هذا النوع بحسب 
درجاته فى التحريم . 

وأما الضار طبعًاء فنوعان أيضًا: نوع ضار بكيفيته كما تقدّم. ونوع ضار بكميته كالإكثار منهء فإنه 
يُسقط القرّة» ويّضر بالعصبء ويُحدث الرّعشة»ء والفالج» والتشئج» ويُضعف البصر وسائرٌ القَوّى. 
ويطفىء الحرارةً الغريزية» ويوسع المجارىّ» ويجعلها مستعدة للفضلات المؤذية . 

وأنفعٌ أوقاته» ما كان بعد انهضام الغذاء فى المّعِدَة وفى زمانٍ معتدلٍ لا على جوع ء فإنه يُضعف 
الحار الغريزى» ولا على شبعء فإنه يُوجب أمراضًا شديدة» ولا على تعبء ولاإِثْرَ حمَّام» ولا 
استفراغ» ولا انفعالٍ نفسانى كالغم والهمّ والحزنٍ وشدةٍ الفرح . 

وأجودٌ أوقاته بعد مَزِيع من الليل إذا صادف انهضامٌ الطعام » ثم يغتسل أو يتوضأء وينامٌ عليه. 
واجساا اس ا تيس ار 

فضل: فى هديه يكلِةٍ فى علاج العشق 

هذا تنوف مره أعرزافى لقتسي » موقا لت سافن الأمزافى فى :ذاتقاو العا عدوم لاجة» واد كفك 
واستحكمء عر على الأطباء دواؤه» وأعيا العليلٌ داؤٌه؛ وإِنّما حكاه اللهُ سبحانه فى كتابه عن طائفتين 
من الناس : من التَّسَاءء وعشاق الصبيان المَرْدانء فحكاه عن امرأة العزيز فى شأن يوسف. وحكاه 
عن قوم لوط» فقال تعالى إخبارًا عنهم لما جاءت الملائكةٌ لوطا : #إدَّ عَوْلاةَ صَيِف قلا مَصَحون * الوأ 
محا لاسن وين لْعلمِيتَ * َال مََرْلَاءِ باق إن كر معلِين * لمترك إِنُْمْ لَنى سكيم 
َعَمَهُونَ # [الجخر: 0534 77] . 

وأمّاما زعمه بعض من لم يقدر رسول اللو يق حنٌّ قدره أنه ابتّلِى به فى شأن زينب بنث جحُْش » 
وأنه رآها فقال: سُبِحانَ مُقَلّبٍ القُلُوبٍ. وأخذث بقلبه» وجعل يقول لزيد بن حارثة : أَمْسِكها حتى 
أنزل الله عليه : 9وَإِد َل لِلَرِىَ آَم ْلَه عينصت عله أنييك عَيّكَ دَدِسَكَ وَأيق لَه ونخيى في تفلك 
مَا أَلُّ مدِيه وى لاس وَآمّهُ أَحَنّ أن مَْسَنْه4 ('' [الاخاب:ا<اء فظن هذا الزاعم م أنَّ ذلك فى شأن 
العشق» وصدّف بعضهم كتابًا فى العشق» وذكر فيه عشق الأنبياء؛ وذكر هذه الواقعة» وهذا من جهلٍ 
هذا القائل بالقرآن وبالرُسَّل» وتحميلهٍ كلام الله ما لا يحتمِلّه» ونسبه رسول الله لِِ إلى ما بِرّأه الله 
نقو اقان ست ونع تود كانت قعة: تود ين عارك زوكاة :وهيل اللداكة قر تافن بوكان تدع 
زيد بن محمدء وكانت زينبٌ فيها شَّممّ وترفع عليه فاون وسنول اللَّهِ لِهِ فى طلاقهاء فقال له 
سيول الله كد : أَمْسِكُ عليك زوجَكٌ وانّقٍ الله» وأخفى فى نفسه أن يتزوّجَها إن طلّقها زيد. وكان 
)١(‏ هذا الخبر باطل روأه ابن سعد في الطبقات الكبرى (8/ )٠١” :٠١١‏ والحاكم (1/ 77) عن محمد بن يحيى بن حبان 
مرسلاء وفي إسناده الواقدي وهو متروك . 


يخشى من قالةٍ الناس أنه تزوَّج امرأة ابنه» لأن زيدًا كان يُدعى ابئّه» فهذا هو الذى أخفاه فى نفسه. 
وهذه هى الخشية من الناس التى وقعت لهء ولهذا ذكر سبحانه هذه الآية يُعَدَدُ فيها نعمه عليه لا يُعاتبه 
فيهاء وأعلمه أنه لا ينبغى له أن يخشى الناسّ فيما أحلّ الله له وأنَّ الله أحق أن يخشاه» فلا يتحوّج 
ا عله اله الأجل فول الناترع اف لكيه انمسيطالة و رجه رثاها سد 'ثقداء ززية وط زتها نادي اليد 
فى ذلك. ويتزوج الرجل بامرأةٍ ابنه من التبنّى» ؛ لا امرأةٍ ابنه لصلبهء ولهذا قال فى آية التحريم : 
«مَعَلَلُ بَنابِكُُ الِنَ مِنْ أمْلَبكُْ4 [النناء: 1١‏ » وقال فى هذه السورة: نا كن محمد أَبَا أَحَلِ ين 
رَجَالِكُه 4 [الأخزاب ]4٠:‏ 

وقال فى أولها: وبا جَمَلَ أَنآءَكٌ إناءكة ْم ملك بأَفْحِكُمْ [الاخزاب :14 » فَتأمّل هذا الذبّ عن 
رسول الله يَكِِ » ودع طعن الطاعنين عنه» وبالله التوفيق . 

نعم . كان رسولٌ الله يَِهْ يُحِبُ نساءه» وكان أحبّهن إليه عائشةٌ رضى الله عنهاء ولم تكن تبِلّمُ 
محبئّه لها ولا لأحد سِرّى ربه نهاية الحب» بل صح أنه قال: لو كنت مُتََحِذًا من أهل الأرض خليلاً 
لانّحَذْتُ أبا بكر خليلاة”'' » وفى لفظ : وَإنَّ صَاحِبَكُم خَلِيلُ الرّحْمّن”' 

فُصْل: وعشقٌ الصّوّر إنما تُبتلى به القلوبٌ الفارغة مِن محبة الله تعالى» المُعْرضِةٌ عنه؛ المتعوّضة 
بغيره عنه» فإذا امتلاً القلبٌ من محبة الله والشوق إلى لقائه دمع ذلك عنه مرضّ عشق الصورء ولهذا 
تالاتعالن فى در بويت حك د ات رقدعة الذا والنساء إِنَمُ من عِبَادا الْمُخْلْصِنَ © [يُوسُف: 4 ؟] . 
قال على أن الاعلاص سيك القع |المقيو يمنا زر لت عليه هيع التو زو لتحساء الع بعتن تعره 
وو تسرد مسي ا سي لازن سف دلقي انعد عركة لجا قاع ايجار 
قرغا ما فيوى كدو نه قال الى :#زاتية نز أو مركن قرنا إن حَادَتُ نيف به » 
التق ٠]ء‏ إن كَادَتُ لَتُبْدِى به أى : فارغًا من كل شىء إلا من موسى لفرطٍ محبتها له رعن انلها 
به . 

والعشق مُرَكُبٍ من أمرين: استحسانٍ للمعشوق» وطمع فى الوصول إليه» فمتى انتفى أحدمُّما 
انتفى العشقٌ» وقد أعيث عِلَّةُ العشق على كثير من العقلاء؛ وتكلم فيها بعضهم بكلام يُرِعَّب عن ذكره 
إلى الصواب . 

فنقول: قد استقرت حكمة الله عَنَّ وجل فى خلقه وأمره على وقوع التناسب والتآلف بين الأشباه: 
وانجذاب الشىء إلى مُوافقه ومجانسه بالطبع» وهروبه من مخالفهء وثفرته عنه بالطبع» فسِرٌ التمازج 


010( أخرجه البخاري» كتاب: المناقب. باب: قول النبي كد . لو كنك برقم (2)51605, من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهماء ومسلم» كتاب : فضائل الصحابة» باب : من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه » برقم (5117). 
من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

00 أخر جه مسلمء كتاب: فضائل الصحابة . باب: من فضائل أبي بكر الصديق رضى الله عنه. برقم )2 
والترمذي (5655") بلفظ «ولكن صاحبكم خليل الله؛؛ من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 


والاتصال فى العالم العُلوى والسّفلى» إنما هو التناسبٌ والتشاكل» والتوافقٌ» وسِرٌ التباين 
والانفصال؛ إنما هو بعدم التشاكل والتناسب» وعلى ذلك قام الخلق والأمرء فالِئل إلى مثله مائل. 
وإليه صائرٌ» والضّدٌُ عن ضده هارب؛ وعنه نافرٌء وقد قال تعالى : هُوَ الى حَلْفَكُم ين نف وحِدَةَ 
وَجَعَلَ مِنهَا روجا ِلِيَسَكْنَ إل يا 4 [الاغراف:184] فجعل سُبحانه عِلَّةَ سكون الرّجل إلى امرأته كوتها مِن 
فيه بورهو انما الدكون امد كور نوهو لتحي كر اب اامعةة فلل :على أن العة لدف يمن 
الصورة؛ ولا الموافقة فى القصد والإرادة» ولافى الخلق والهدىء» وإن كانت هذه أيضًا من أسباب 
السكون والمحبة . 

وقد ثبت فى الصحيح عن النَبِيَ تله أنه قال: الأرْواحٌ جُنُودٌ مُجَنَّدةٌء فما تَعارَفٌ منها ائتلف. وما 
تَناكَرَ منها اختَلَّفَ ”'' . وفى مسند الإمام أحمد وغيره فى سبب هذا الحديث : أنَّ امرأة بمكة كانت 
تُضِحَكُ الناسى» فجاءت إلى المدينة» فنزلتٌ على امرأة تُضِحَكُ الناسّء فقال النَّبِىَ كل : الأرواحٌ 
ار نكر" الحذيتك 

وقد استقرث شريعتُه سُبحانه أنَّ كم الشىء حُكُمُ مثله» فلا تُمَرَقُ شريعته بين متماثلين أبدّاء ولا 
تجمعٌ بين متضادَّين» ومّن ظنَّ خلاف ذلك. فإمًا قل علمه بالشريعة» وإما لتقصيره فى معرفة التماثل 
والاختلاف» وإمّا لنسبته إلى شريعته مالم يُنزل به سلطانّاء بل يكونُ من آراء الرجال» فبحكمته 
وعدله ظهر خَلقُه وشرعٌهء وبالعدل والميزان قام الخلقٌ والشرع» وهو التسوية بين المتمائلَّيْن» 
والتفريق بين المختلفين . 

وهذا كما أنه ثابت فى الدنياء فهو كذلك يوم القيامة . قال تعالى : 9 احشُروا الْينَ ظأموا وأرْويَهُم وما كانوأ 
* من دون أ َأهَدُوهمٌ إلّ صاطل للحم * [الصّافَات : ؟575-"1؟] . 

قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه وبعذه الإمام أحمد رحمه الله: أزواجهم أشباهمهم 
ونظراؤهم . 

وقال تعالى : #وإدًا النُفوس رُوَجَتَ * [التكوير: 0 أى : قُرِن كلّ صاحب عمل بشكله ونظيره: فمَرِنَ بين 
المتحابّين فى الله فى الجن وثُرِن بين المتحابّين فى طاعة الشيطان فى الجحيم : ٠‏ فالمرء مع من أَحَبّ 
شاء أو أبَى» وفى مستدرك الحاكم وغيره عن الى يكل : لا يحب المَرءُ قَوْمًا إلحُشِرَ مَعَهُم ”7 . 

والمحبة أنواع متعددة فأفضلها وأجلّها: المحبةٌ فى الله ولله وهى تستلزِمٌ محبة ما أحبٌ الله 
وتستلزِمٌ محبة الله ورسوله . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: الأرواح جنود مجندة» تعليقا تعليقاء ومسلم» كتاب : البر والصلة 
والآداب». باب الأروات بع ة عله ذه يرق 15710 ) من يديت أن غرير تارقن الله عند فوصولا . 

)١(‏ صحيح : أخرجه أحمد في مسنده» برقم (7/8177)» وأبو داود (14875)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» انظر 
صحيح الجامع ؛ رقم (8للا3). 

(*) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (7917/5)»: برقم (5160)؛ وذكره الهيثمي في المجمع »)758١ /٠١(‏ وقال: 
رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن ميمون الخياط وقد وثقه من حديث علي رضي الله 
عنه وأحمد برقم )١17517(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 
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ومئْهًا: محبة الاتفاق فى طريقةّ»ء أو دين» أو مذهب. أو يُحْلة» أو قرابة» أو صناعةء أو مراهٍ ما. 

ونه محبةً لتيل غرض من المحبوب, إمّا مِن جاهه أو من ماله أو مِن تعليمه وإرشاده؛ أو قضاء 
وطرسيكه» هله لمحي الكوضية العى :درول وول توحيها اقإن قو ر كله الامو ولى فصول 
انقضائه . 

واناميفة المشاكلة و المناتيدة الع ربين الممفب و العيوب تيع لاقن لا دول لا لاقن 
يُزيلهاء ومحبة العشق مِن هذا النوع» فإنها استحسانٌ روحانى» وامتزاج نفسانى» ولا يَعرض فى شىء 
من أنواع المحبةٍ من الوَسُواس والتُّحول» وشّعْلٍ البال» والتلفٍ ما يعرض من العشق . 

فَإِنْ قِيلَ : فإذا كان سببُ العشق ما ذكرتم من الاتصال والتناسب الروحانى» فما بالّه لا يكون دائمًا 
ل ا لك 
الووعائن» لكانك العيس نه محرو حي 

َالْجَوَاتُ : أن الى قن دلت فنه عسي لقو الكشرط» أو الوعوة مام وتفلت السب من 
الجانب الآخر لا بد أن يكون لأحد ثلاثة ة أسباب : 

الأول :هله أفى:الحة نوانيا ميج تعد لخاذاقيةة :ولا بسب الاشعرالك قن البسعة التوضية جل 
قد يلزمها ثفرةٌ من المحبوب . 

التَانِى : مانم يقوم بالمجب يمنع محبة محبوبه له إما فى تُلقهء أو خَلْقِهِ أو هَدْيه أوفعله؛ أو 
هيئته أو غير ذلك . 

الثَالثُ : مانع يقوم بالمحبوب يمن مشاركته للمحبٌ فى محبته» ولولا ذلك المانع» لقام به من 
المحبة لمحبه مثلّ ما قام بالآخرء فإذا انتفث هذه الموانم» وكانت المحبة ذاتيةٌء فلا يكون قط إلا من 
الجانبين» ولولا مانعٌ الكبّْر والحسدء والرياسة والمعاداة فى الكفار» لكانت الرُّسُلُ أحبٌّ إليهم من 
أنفسهم وأهليهم وأموالهم» ولما زال هذا المانعٌ من قلوب أتباعهم» كانت محبتُّهم لهم فوقّ محبة 
الأنفس والأهل والمال . 

نَضِلٌ: والمقصود: أنَّ العشق لما كان مرضًا مِن الأمراضء كان قابلاً للعلاج» وله أنواع مِن 
العلاج» فإن كان مما للعاشق سبيل إلى وصل محبوبه شرعًا وقِدُرّاء فهو علاجه» كما ثبت فى 
الصحيحين من حديث ابن مسعود رضى الله عنه» قال: قال رسولٌ اللَّهِ ين يا معشر الشَّبَاب من 
استطاع منكم الباءةً فليتزرّج» ومّن لم يستطِغْ فعليه بالصّوْم» فإنّه له وِجَاءٌ. فدّل المحبٌ على 
علاجين: أصلئ » وبدلك 200 . 

وأمره بالأصلىء وهو العلاج الذى وُضع لهذا الداءء فلا ينبغى العدولٌ عنه إلى غيره ما وَجد إليه 

وروى ابن ماجه فى سننه عن ابن عباس رضى الله عنهماء عن النَِّيّ يكِِ أنه قال: لَمْ نر للمُتحابَيْنٍ 
مِئْل التكاح ( . وهذا هو المعنى الذى أشار إليه سبحانه عقيب إحلال النساء حرائرهن وإمائهن عند 


. سبق تخريجه» وهو حديث صحيح . (؟) سبق تخريجه» وهو حديث صحيح‎ )١( 
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الحاجة بقوله ٠:‏ ## يريد أله 0 وحلق الاد شان صَعِيفًا4 [النَسَاء فذكرٌ تخفيفه فى هذا 
ا ا ب 0 
عنه أمرها بما أباحه له من أطايب النساء مَْنى وثُلاتٌ ورُباعَ» وأباح له ماشاء مما ملكث يميئه» ثم 
أباح له أن يتزوّج بالإماء إن احتاج إلى ذلك علاججا لهذه الشهوة» وتخفيفا عن هذا الخلق الضعيف» 
ورحمة دم 

فَصْل: وإن كان لا سبيلَ للعاشى إلى وصال معشوقه قدرًا أو شرعًاء أو هو ممتنع عليه 
الجهتين» وهو الداء العضال» فمن علاجه. إشعارٌ نفسه اليأس منه. فإِنَ النفسّ متى يئسث من الشىء» 
استراحت منهء ولم تلتفت إليه: الما ا مرف فيدر يي لابو زد ره لفاح القور )نا ناا 
يضر وني عا اح رعرعا ناميا ا رعاتم كسا الداحجاريها امام فى جير اه اومن 
الجنون» وصاحبه بمنزلة مّن يعشق الشمس » وروحْه متعلقة بالصعود إليها والدَوّرانٍ معها فى فلكهاء 
وهذا معدودٌ عند جميع العقلاء فى زُمرة المجانين . 

وإن كان الوصال متعذرًا شرعًا لا قدرّاء فعلاججه بأن يُنزله منزلة المتعذر قدرّاء إذ ما لم يأذن 
فيه الله» فعِلاجٌ العبد ونجاثه موقوف على اجتنابه» فليّشْعَرْ نفسّه أنه معدوم ممتنع لا سبيلٌ له إليه» 
وأنه بمنزلة سائر المحالات» فإن لم تُجبْه التفْسُ الأمّارة» فليتركه لأحد أمرين إن يشي وق ما فراك 
محبوب هو أحبٌ إليه» وأنفع له. وخير له منه» وأَدْوَم لوسرو ا ءتفان العادن مف يوار ذ نين تل 
محبوب سريع الزوال بفوات محبوب أعظعَ منه» وأدومً» وأنفع» وألذ أو بالعكسء ظهر له التفاوثُ» 
فلا تبغ لَذَّه الأبد التى لا خطرٌ لها بلذّة ساعة تنقلبٌ آلامّاء وحقيقتُها أنها أحلامٌ نائم؛ أو خيال لا ثبات 
لهء كذفت اللذة وتوفرفن الععة وتوتوو ل الشهوة «وكنى الخفوة. 

النَاني : حصولٌ مكروه أشقٌّ عليه مِن فوات هذا المحبوب» بل يجتمع له الأمران» أعنى : فوات ما 
هُو أحبٌٍ إليه من هذا المحبوب» وحصول ما هو أكرهٌ إليه من فوات هذا المحبوبء فإذا تيقَّن أنَّ فى 
إعطاء النقس _مفطها مر هنا لمكتو هدين الأمرية» ها ظليه تر كدهوراى أن ووه فلن فوته أشهر 
من صبره 5 بكثير» فعقلّه ودينه» ومروءته وإنسانيته» تأمّره باحتمال الضرر اليسير الذى ينقلِبٌ 
سريف لد سرود وفرحًا لدفع هذين الضررين العظيمين . وجهلّه وهواهء وظلمه وطيشهء وخفته 
يأمره بإيثار هذا المحبوب العاجل بما فيه جالبًا عليه ما جلب» والمعصوم من عصمه الله؛ فإن لم 
تقبل نفسّه هذا الدواء» ولم تطاوعه لهذه المعالجة؛ فلينظر ما تجلبٌ عليه هذه الشهوةٌ مِن مفاسد 
عاجلته» وما تمنعه مِن مصالحهاء فإنها أجلبٌ شىء لمفاسد الدنياء وأعظمٌ شىء تعطيلا لمصالحهاء 
فإنها'تتخول: تين العلا وبين زعنده الذى هو لاك أمره» وَقِواءٌ مصالحه: 

فإن لم تقبل نفسّه هذا الدواء» فليتذكر قبائح المحبوب» وما يدعوه إلى التّفرة عنه» فإنه إن طليها 
وتأملهاء وجدها أضعافٌ محاسنه التى تدعو إلى حبه؛ وليسأل جيرائّه عما خفى عليه منهاء فإنَّ 
المحاسن كما هى داعيةٌ الحبٌّ والإرادة» فالمساوئ داعية البغض والتّفرة» فليوازن بين الداعيّين. 
ولِيُحبّ أسبّقهما وأقرَبّهما منه بابّاء ولاايكن ممن غَرَّه لونٌ جمال على جسم أبرصٌ مجذوم وليُّجاوِزْ 


سر تم ونان وب اله امو بن امار المع إلى اين المتير لاني 

فإن عجزت عنه هذه الأدوية كلها لم يبق له إلا صِدقٌ اللّجَاٍ إلى مَن يُجيب المضطر إذا دعاه 
وليطرح نفسه بين يديه على بابه» مستغينًا به» متضرعًاء متذللاء مستكيئًاء فمتى وُفْقّ لذلك» فقد قرع 
باب التوفيق» فليّعف وليكتّم» ولا يُشَبّبُ بذكر المحبوب» ولا يفضحه بين الناس ويعرّضه للأذى» 
فإنه يكون ظالمًا متعديا. 

ولايغتر بالحديث الموضوع على رسول الله يلكِ الذى رواه سُويد بن سعيدء عن على بن مُسْهِرٍ » 
يي ٠‏ عن النَّبِيَ يِه ورواه عن أبى 
مسهر أيضّاء عن هشام بن عروةً» عن أبيه» عن عائشة؛ عن التَبِيّ يل » ورواه الرُبَيْر بن بكار عن عبد 
الملك ا ا اغؤابن أبى نجيح » »؛ عن مجاهد» 
عن ابن عباس رضى الله عنهماء عن النَبِىَ كَل أنه قال: مَنْ عَشِقَّ فعَفّء فمات فهو شهيدٌ وفى رواية : 
مَنْ عَشِقَ وكتم وعفٌ وصبرّء غفر اللدُلَّهُ» وأدخَلّهُ الجئة”'“. فإِن هذا الحديتٌ لايصِحٌ عن 
وسول اللمضف ولا بهو أكون يه كلامت نان الخنيافة وريغ غالية عفن انس مفروودة بدوجة 
الصٌّديقية» ولها أعمال وأحوال» هى شرط فى حُصّولهاء وهى نوعان : 

عامةٌ وخاصةً . فالخاصة : الشهادةٌ فى سبيل الله . 

والعامة الس وجرن فى الصحيح "'؟ ليس العشق واخدا منها . وكيف يكون العشقٌ الذى هو 
شِرْك فى المحبة» وفراغٌ القلب عن اللهء وتمليك القلب والروحء. والحب لغيره تُنال به درجة 
الشهادة» هذا من المحالء فَإنَّ إفساد عشق الصور للقلب فوق كل إفسادء بل هو خمرٌ الروح الذى 
يُسكرهاء ويصدها عن ذكر الله وحبّه والتلذذٍ بمناجاته» والأنس به» ويُوجب عبودية القلب لغيرف 
فإن قلت العافيى تعفد لمعشرقةه يناعن دب السسرضيةه فإنها كمال الذلء والحب والخضوع 
والتعظيم» فكيف يكون تعبّد القلب لغير الله مما ثُنال به درجةٌ أفاضل الموحٌدين وساداتهم» وخواص 
الأولياء» فلو كان إسنادٌ هذا الحديث كالشمس»ء كان غلطا ووهمّاء ولا يُحفظ عن رسول الله تكله لفظ 
العشق فى حديث صحيح ألبتة . ْ 

ثم إِنَّ العشق منه حلال» ومنه حرامٌ» فكيف يُظَن بالنبئ يَلِِ أنه يحكم على كُل عاش يكثّم ويف 
ا ؛ فترّى مَن يعشق امرأة غيره» أو يعشق الْمَرْدانَ والبقّاياء ينال بعشقه درجة الشهداء. وهل 
هذا إلا خلاف المعلوم من دينه بَلِةِ بالضرورة؟ كيف والعشقٌ مرض من الأمراض التى جعل الله 
سبحانه لها الأدوية شرعا وقدرًاء والتداوى منه إما واجب إن كان عشمقًا حراماء وإما مسحب . 

وأنت إذا تأملت الأمراضٌ والآفاتٍ التى حكم رسول اللَّه يك لأصحابها بالشهادة؛ وجدتها من 
الأمراض التى لا علاج لهاء كالمطعون. والمَبُطونء والمجنون» والحريق» والغريق» وموت المرأة 
)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (0/ 571)» وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (119/11). 


0( أخرجه البخاري. كتاب : الأذان» باب : فضل التهجير إلى الظهرء برقم (2)5615 ومسلم. كتاب : الإمارة. باب : 
بيان الشهداءء برقم )١193١5(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


يقثلها ولدّها فى بطنهاء فإنَّ هذه بلايّا من الله لا صّنع للعبد فيهاء ولا عِلاجَ لهاء وليست أسبابُّها 
محرّمة» ولا يترتب عليها مِن فساد القلب وتعبّده لغير الله ما يترتب على العشق» فإن لم يكف هذا فى 
إلظال سن هذا لديف إلى ومنوق الله كلقع وولذ أنه الدية العالسين وله فإئه الآ رفظ عي 
إمام واحد منهم قط أنه شهد له بصحة؛ بل ولا بحُسن» كيف وقد أنكروا على سُويدٍ هذا الحديث» 
ورموه لأجله بالعظائم. واستحلٌ بعضّهم غزوّه لأجله . قال أبو أحمد بن عَدِىٌ فى كامله : هذا 
اللعوية اعد ما اكر غاى لتووكه وكد لت قال التي نما الكو فلت وكذلك قال ابن طاهر فى 
الذخيرة وذكره الحاكم فى تاريخ نيسابور. وقال: أنا أتعجب من هذا الحديث» فإنه لم يحدّث به عن 
غير سُويدء وهوثقة» وذكره أبو الفرج بن الجوزى فى كتاب الموضوعاتء. وكان أبو بكر الأزرق 
يرفعه أوَّلا عن سُويدء فعُوتب فيهء فأسقط النَبِيَ يَكِِ وكان لا يُجِاوِرُ به ابنَ عباس رضى الله عنهما . 

ومن المصائب التى لا تُحتمل جعلٌ هذا الحديث من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 
رضى الله عنهاء عن النَبِىَ وك . ومن له أدنى إلمام بالحديث وعلله. لا يحتمل هذا ألبتة» ولا يحتمل 
راوئى هذا الحديث بالعظائم. وأنكرةغله يكبي ين معيق :قال + هو ساقط كذانت» لو كان لى قرس 
ورمح كنت أغزوه. وقال الإمام أحمد : متروك الحديث». وقال النسائى : ليس بثقة. وقال البخارى : 
كان قد عمى فيلقن ما ليس من حديئه» و قال ابن حِبّان : يأتى بالمعضلات عن الثقات يجب مجانبة ما 
روى. انتهى . وأحسنٌ ما قيل فيه قول أبى حاتم الرازىٌ: إنه صدوق كثير التَّدْليس»ء ثم قول 
الدّارفطيع : هو ثقة غير أنه لما كَبرَ كان ريما قرئ عليه حديتٌ فيه بعض النكارة» فيُجيزه . انتهى . 
عِيبَ على مسلم إخراجُ حديئه» وهذه حالّه؛ ولكن مسلم روى من حديثه ما تابعه عليه غيرٌه ولم 
ينفردُ به» ولم يكن منكرًا ولا شاذًا بخلاف هذا الحديث . والله أعلم . 

فَصْلّ: فى هديه يكل فى حفظ الصحة بالطيب 

لما كانت الرائحةً الطيبة غذاءً الروح» والروحٌ مطية القُوَّىء والقُوَى تزداد بالطيب» وهو ينفمٌ 
الدماع والقلب» وسائر الأعضاء الباطنية؛ ويُفرّحُ القلب» ويَسٌْ النفس ويَبِسْط الروحَ» وهو أصدق 
عىء للورج ؛ شد ملودسة ليا وبيله وبين الروح الطيبة يُسبَةٌ قريبة . كان أحد المحبوبَيُن من الدنيا 
إلى أطيب الطَيّبين صلوات الله عليه وسلامه . وفى صحيح البخارى : أنه بكةِ كان لا يَرُدُ الطيت”'' . 

وفى صحيح مسلم عنه وَل : من عرض عليه رَيْحَانُ فْلايَرْدَهُ فإنه طَيِّبُ الرّيح» خَفِيف 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب : ما لا يرد من الهدية» برقم (70/47)» من حديث 
أنس بن مالك رضى الله عنه . 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب: الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب : استعمال المسك وأنه أطيب الطيب» برقم (767؟): من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


قَُ هدي خير العباد ببسل ب ب 3 سس م م م سس م مس سس لل 31 


وفى سنن أبى داود والنسائى» عن أبى هريرةً رضى الله عنه» عن النَّبِيَ يكلهْ: من عُرِض عَليهِ 
طِيبٌ ٠‏ قَلا يَرْدَهُ فَِنَهُ حَفِيف المَحْمِلٍ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ 19 . 

وفى مسند البرّار : عن النَبَِ يك أنه قال إن الله ع الست ٠‏ نَظِيف يُحِبٌ الَظَافَة كَرِيمٌ 
بحت الكَرم» جوا بحب الجوة» توا ألئاءكُم وسَاحَايكُم» ولاتشبُو | بِاليَهُودٍيَجْمَعُون الأكبٌ فى 
دُورهِة ”ا . الأكب : الزبالة . 

وذكر ابن أبى شيبة» أنه يَكلِةٍ كان [ لَهُ سْكَةٌ يَتَطَيّبٍ منها. وصّحّ عنه أنه قال : إِنَ لله حَمًا 
فنلم أن يختتيل قن كل كه اناعم إن كان لطي اذ 01 

وفى الطيب من الخاصية, أنَّ الملائكة تُحبه؛ والشياطين تنفِرُ عنهء وأحبُّ شىء إلى الشياطين 
الرائحةً المنتنة الكريهة» فالأرواحٌ الطيبة تُحِبُّ الرائحة الطيبة» والأرواحٌ الخبيثة تََحِبُّ الرائحة 
الخبيئة» وكل روح تميل إلى ما يناسبهاء فالخبيثات للخبيثين» والخبيئون للخبيثئات» والطيباتٌ 
لينم و الطنيوق [لطجياك نوها انون كان فى :لينو الرس له قا نه ينال الأغنيان والأفرال: 
والمطاعم والمشارب» والملابس والروائح» إما بعموم لفظه» أو بعموم معتاه . 

فَضْل: فى هديه يَكلهِ فى حفظ صحة العين 

روى أبو داود فى سننه: عن عبد الرحمن بن التُعمان بن معبد بن هوذة الأنصارى؛ عن أبيه؛ عن 
جدارضن اللداعنهةء أن ردول الله كلق مد بالإنْمِدٍ المُررّح عِنْدَ النّوْم وقال : ليتَّقِهِ الصَّائِمُ ”© . قال 
أبو عبيد : المروّح : المطيّب بالمسك . 


00 
يما 


حَقَا عَلَى كل 


وفى سئن ابن ماجه وغيره عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كانت للنبيع يَكِيدِ ىك مُكَحُلَة يَكُتَجِل 
منها ثلاثا فى كل عَيْنِ "*) 


وفى الترمذى : عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: كان رسول اللَّهِ يلِِ إذا اكتحَلّ يجعلٌ فى 
الجكن تاذناء يبمتدئ بها. ويختم بهاء وافون البستر ف تنعت :. 

وقد روى أبو داود عنه يك : مَنْ اكْتَحَلَ فَلْيُوتَِ 277 . فهل الوترٌ بالنسبة إلى العينين كلتيهماء فيكرن 
فى هذه ثلاث» وفى هذه ثنتان» واليُمنى أولى بالابتداء والتفضيلء أو هو بالنسبة إلى كُلَّ عَيْنَء فيكون 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود. كتاب : الترجل» باب : في رد الطيب» برقم (511/5)» والنسائي (57559).» انظر 
صحيح الجامع » برقم (1595). 
(0) ضعيف : أخرجه البزار في مسنده (؟/ + 57)+ يرقم (15١١)والترمدي»‏ كتاب : الأدب» باب : ماجاء في النظافة . 
برقم (5099), من حديث سعيد بن المسيب مرسلا؛ انظر ضعيف سنن الترمذي . 
(") أخرجه البخاري» كتاب : الجمعة» باب : الطيب للجمعة» برقم (880)» من حديث أبي سعيد رضي الله عنه . 
(4) ضعيف : أخرجه أبو داود كتاب : الصوم؛ باب : في الكحل عند النوم للصائم» برقم (71577)» انظر ضعيف سنن 


أبي داود . 
(85غ5). 


(7) ضعيف : أخرجه أبو داودء كتاب : الطهارة. باب : الاستتار في الخلاء» برقم (75)» من حديث أبي هريرة رضى الله 
عدة ) انظر ضعيف الجامع . برقم (0514). 


1+٠‏ ااا212ُُُُُالاُُُُتتئ2225 1 تتش المعاد 


فى هذه ثلاث » وفى هذه ثلاث . وهما قولان فى مذهب أحمد وغيره. 

00 ل ا لا 
لق لحر اويا ل وللإنمد من ذلك خاصية . 

وفى سئن ابن ماجه عن سالم» عن أبيه يرفعه : عَلَيْكُم بِالإنَّمِدِء فإِنّهُ يَجْلْو الْبَصَرء 
اكه 20 

وفى كتاب أبى تُعيم : تاهما للشغر»؟ مذهبة للقذى» ا ال 

وفى سئن ابن ماجه أيضًا: عن ابن عباس رضى الله عنهما يرفعه: خيرُ أكُحالكم الإثمدء يجلو 
الم روي ال 
فَضل: 8 كر شىء من من الأدوية والأغذية المفردة التى حداءت على لسانه علد مرتبة على 

حروف المعجم حرف الهمزة 

إثمد: هو حجر الكحل الأسودء يُؤتى به من أصبهان» وهو أفضله» ويؤتى به من جهة المغرب 
أيضّاء وأجوده السريعٌ التفتيت الذى لفتاته بصيصٌ » وداخله أملس ليس فيه شىء من الأوساخ . 

ومزاجه بارد يابس ينفع العين ويقؤيهاء ويشد أعصابهاء ويحفظ صحتهاء ويذهب اللّحم الزائد فى 
القروح ويدملهاء ويُنقّى أوساخهاء ويجلوهاء ويذهب الصداع إذا اكتّحل به مع العسل المائى الرقيق» 
وإذا دق وخلِطً بيبعض الشحوم الطرية» ولطخ على حرق النار» لم تعرض فيه خشْكرِيشة» ونفع من 
التنفط الحادث بسببه» وهو أجود أكحال العين لا سِيّما للمشايخ » والذين قد ضعفت أبصارهم إذا 

أترج الحو العية : عن النَّبِيَ كل أنه قال : مكل المؤمن الذى يقرأ القرآن» كمَقّل الْأَتْدجُةَ 
طعْمُها طَيِّبّء وريحها طَيِّبْ "*. 

وفى الأترج منافع كثيرة. وهو مركب من أربعة أشياء: قشرء ولحمء وحمض» وبرر». ولكل 
واحد منها مزاج يخصهء فقشره حار يابس ١‏ ولحمه حار رطب » وحمضه بارد يابس » ويزره حار 
نابسن . 

ومن منافع قشره: أنه إذا جعل فى الثياب منع السوسء ورائحتّة تصلح فساد الهواء والوباء. 
)١(‏ صحيح : أخرجه ابن ماجه» كتاب : الطب. باب : الكحل بالإثمد» برقم (07594). انظر صحيح الجامع» برقم 
(غ6٠5).‏ 
(؟) حسن : أخخحرجه الطبراني في الكبير ٠١94 /١(‏ ) برقم »)١187(‏ وأبو نعيم في الحلية (1/ 178) من حديث علي رضي الله 
00 م اا 0 


.)١35( 


(4) أخرجه البخاري» كتاب : فضائل القرآن» باب : فضل القرآن على سائر الكلام» يرقم »)007١(‏ ومسلم» كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب : فضيلة حافظ القرآن» برقم (1/41)» من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 


ويطيّب النّكهة إذا أمسكه فى الفم» ويحّل الرياح» وإذا جعل فى الطعام كالأبازيرء أعان على 
الهضم . قال صاحب القانون: وعصارة قشره تنفع من نهش الأفاعى شربّاء وقشرُه ضمادًاء وحراقة 
قشره طلاءٌ جيد للبرص . انتهى . 

وأا لحمه : فملطف لحرارة المعدة» نافعٌ لأصحاب المرّة الصفراء» قاممٌ للبخارات الحارة . وقال 
الغافقئٌ : أكل لحمه ينفع البواسير . . انتهى . 

وأمَا حمضه: فقابض كاسر للصفراء»ء ومسكنٌ للخفقان الحار» نافمٌ من اليرقان شربًا واكتحالاء 
قاطمٌ للقىء الصفراوى؛ مشه للطعام» عاقل للطبيعة» نافع من الإسهال الصفراوى» وعُصارةٌ حمضه 
يُسكن غلّمة النساء» وينفع طلاءً من الكلف» ويّذهب بالقوباء”'" » ويستدل على ذلك من فعله فى 
الجبر إذا وقع فى الثياب قلعه؛ وله قوةٌ لطف ف. وتقطعء وتبرد» وتطفىء حرارة الكبد» وتقرّى 
المعدة» وتمنع حدّة المرّة الصفراء» وتزيل الغمٌ العارض منهاء وتسكن العطش . 

وأمّا بزره : فله قوة محلّلة مجففة قال الي السو ل من السموم القاتلة إذا 
شرب منه وزن مثقال مقشَّرًا بماء فاترء وطلاء مطبوخ . وإن دُقَّ ووضع على موضع اللّْسعة» نفع 
وهو مليّنْ للطبيعة» مطيّبٌ للنكهة؛ وأكثر هذا الفعل موجودٌ فى قشره. وقال غيره: خاصية حبه النفع 
م اتناك السارب !ذا ارون ررد ره الين مقشرًا بماء فاترء وكذلك إذا دْقُ ووضع على موضع 
الّدغة . وقال غيره: حبّّه يصلح للسّموم كُلَّهَاء وهو نافع من لدغ الهوام كلها . 

وذكر أنَّ بعض الأكاسرة غضب على قوم من الأطباء» ذأ مسييهم #وعتريك أدقا لا برو ليب 
عليه؛ فاختاروا الأترج» فقيل لهم اووس ان : لأنه فى العاجل ريحانٌ» ومنظره 
مفرح» وقشره طيب الرائحة» ولحمه فاكهة» وحمضه أدمء وحبّه ترياق» وفيه دهن . 

وحقيقٌ بشىء هذه منافعه أن يشبّه به خلاصة الوجودء وهو المؤمن الذى يقرأ القرآن» وكان بعض 
السّلف يحب النظر إليه لما فى منظره من التفريح . 

أزر :قبع جديكان با تلان موضوهاة على سول اللد كد دهن انلز كان عاذ .لكان 
عانية: الفانن: كر شيم اعريظه] كوو الفيديز ان وقفاة لا لاد فزن :شنا تداك قي كر فين 
تنبيها وتحذيرًا من نسبتهما إليه َك . 

وبعد. فهو حار يابس» وهو أَعْذَّى الحُبوب بعد الحِئْطة» وأحمدُها خلطاء يَسْدٌ البطن شدًا يسيرّاء 
ويُقَرَى المَعِدّة» ويَدبعُّهاء ويمكتٌ فيها. وأطباءُ الهند تزعم أنه أحمدٌ الأغذية وأنفعها إذا طُبِحّ بألبان 
البقر» وله تأثيرٌ فى خصب البدن» وزيادة المَنِى»ء وكثرة التغذية» وتصفية اللون. 

أررْ امبسح البدر وسخحرن انرا وي العصوير . ذكره اللي َُِ فى قوله : مَكلَ المُْمِنِ مَكَلَ الخامَة 

من الزرع» تُمِيّها الرّياحُ» تُقِيمُهًا مَدَة وثُميلهًا 5-2 ومَكّل المُنَافِتقِ مَكَلّ الأرْرَةٍ لا يرال قائمة على 


. القوباء : داء فى الجسد يتقشر منه الجلد‎ )١( 
(؟) هو يوحنا بن ماسويه البغدادي» طبيب سرياني وكان طبيب البلاط العباسي من أيام الرشيد حتى المتوكل» توق‎ 
"و١١ يسامراء (157؟7)ه. انظر تاريخ الحكماء للقفطى «مك‎ 


أصْلِها حتى يكونّ انْجِعَافها مَدَةَ واحدةٌ(" . 

وَحَبّه حار رطبء» وفيه إنضاحٌ وتليين» وتحليل» ولذْع يذهب بنقعه فى الماء؛ وهو عَسِرٌ الهضم. 
وفيه تغذية كثيرةٌ» وهو جيدٌ للسّعال» ولتنقية رطوبات الرّئة» ويزيد فى المَئَء ويُولِدٌ مغصّاء ويِرْيَاقه 
حَتب الرّمان المرٌ . 

اي ل ال ل ل ل راي الله 

عنه : إلا الإِذْخِرَ يا رسول الله فإنه لِقَيْهم ولبيوتهم» فقال : لا الإذجد”" . 

والإتعر عاذ فى القائقة »واف فى الأراتي» لتنيك ستعي للد افوا «العروق» 31 البو 
والطمث؛ ويفيَّتُ الحصىء ويُحَدّل الأورام الصلبة فى المعدة والكبد والكليتين شربًا وضماداء وأصله 
يَقَوّى عمود الأسنان والمعدة» ويسكن الغثيان» ويعقل البطن . 

حرف الباء 
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بطم : روى أبو داود والترمذىٌ» عن النَبِيَ بن أنه كان يأكل البطيحَ بالرُطب» يقول: تَكسِرُ حَرٌ 
هَذَا بِبَوْدٍ هذاء ويَرْدَ هذا بِحَرٌ هذا ”” . 

وفى البطيخ عدةٌ أحاديث لا يَصِحّ منها شىء غيرُ هذا الحديث الواحدء والمرادٌ به الأخضرء وهو 
باردٌ رطب» وفيه جلاءٌ» وهو أسرع انحدارًا عن المَعِدّة من القناء والخيارء وهو سريمٌ الاستحالة إلى 
أى خلط كان صادفه فى المَعِذَةَ وإذا كان آكَلَهُ مَحْرُورًا انتفع به جدّاء وإن كان مَبْرودًا دفع ضرره 
بيسير من الرَّنْجَبيل ونحوه» وينبغى أكله قبل الطعام ويُنْبَعُ به» وإلأغْنّى وقيا . وقال بعض الأطباء : 
إنه قبل الطعام يَغْسل البطن غسلاًء ويذهب بالداء أصلا . 

بَلَحّ : :وق التمائى اين ماليداتى يتدهد اح ا ب الور 00 
رضى الله عنها قالت : قال رسول اللَّهِ يله : كُلُوا البلح بِالثّمْرِء فإنَّ الشيطانٌ إذا نظرٌ إلى ابن آدمّ يأكل 
البَلّحَ بالتمُر يقول: بَقِى ابنُ آدمّ حتى أكَلَّ الحَديتٌ بالعَتِيق ©». وفى رواية : كُلُّوا البَلَّحَ بالتَّمَر ٠‏ فَإِنَّ 
الشَّيْطانَ يحرَّنُ إذا رأى ابنّ آدمَ يأكُلّهُ . يقول: عاش ابن آدمّ حتى أكل الجَديدَ بِالخَلَقِ . رواه البزار فى 
مسندهء وهذا لفظه . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : المرضى » باب : ما جاء في كفارة المرض» برقم (0557)» ومسلم» كتاب: صفة القيامة 
والجنة والنارء باب : مثل المؤمن كالزرع ومثل الكافر كشجرة الأرزء برقم .)78١١(‏ من حديث كعب بن مالك 
رضى الله عنه 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب : الحج» باب : لايحل القتال بمكة؛ برقم (1875): ومسلم» كتاب: الحج» باب : تحريم 
ا ا » برقم (17705). من حديث ابن عباس رضي الله عنه. ومعنى (لا يختل 
خلاها): أي لا يقطع حشيشهاء والإذخر: نبات معروف عند أهل مكة طيب الريح 

6 العييه . شرح اورداب : الأطعمة. باب : في الجمع بين لونين في الأكل؛ برقم (00815؛ والترمذي 
(184). من حديث عائشة رضي الله عنها. انظر صحيح سنن أبي داود . 

(4) موضوع : أخرجه ابن ماجه؛ كتاب : الأطعمة؛ باب : أكل البلح بالتمرء برقم (2770, انظر ضعيف الجامع» برقم 
(5199). 


فيهدي خير العياد 7 سس سس تس سي سس سس ب 147٠٠٠‏ 

قُلْتُ: الباءُ فى الحديث بمعنى مع أى: كُلُوا هذا مع هذا. قال بعض أطباء الإسلام: إِنَّما أمر 
لني و بأكل البلح بالتمر» ولم يأمْرْ ؛ بأكل البْسْر مع التمرء الأدات اماس الك عاوزسيم 
ففى كل منهما إصلاحٌ للآخر» وليس كذلك الَبُسْر مع التّمْرِء فإنَّ كل واحد منهما حارٌ» وإن كانت 
حرارةٌ التمر أكثر» ولا ينبغى من جهة الطب الجمعٌ بين حارّين أو باردين» كما تقدَّم. وفى هذا 
الحديث : التنبيهٌ على صحةٍ أصل صناعة الطب» ومراعاةٍ التدبير الذى يصلّح فى دفع كيفيات الأغذية 
والأدوية بعضها ببعض . ومراعاةٍ القانون الطبى الذى تُحفظ به الصحة . 

وفى البلح برودةٌ ويبوسة» وهو ينفع الفُمَ واللَّثّه والمّعِدّة» وهو ردىء للصدر والرّئة لنت 
فيهء بطىءٌ فى المّعِدَة يسيرٌ التغذية» وهو للنخلة كالحِصٌرم لشجرة العنب» وهما جميعًا يُولدان 
ارد وو وق ا ورا يتا رزااكرين علدوها لمانو نزوي مريهما لتر لفطل وال بد. 

مر ليون الصطيج : أنَّ أبا الهيئم , بن التِّهان» لما ضافه النّبِيَ كَكهِ وأبو بكر وعمر رضى الله 
عنهماء جاءهم بِعذَّقٍ عو ا تررس العنب - فقال له : هلا انتقّيْتَ لنا من رُطَْبهِ فقال : 
أحببتٌ أنْ تَنْتَقُوا من بُسْرِهِ ورْطَبهِ 7" 

العبسز ارييس بلسه للدي زان لاك ليطي رزلا البراغ ترعية ن البطن» وينفع 
ّنه والفمء وأنفعه ما كان هشًا وحُلوَاء وكثرةٌ أكله وأكل ابلح يُحدث التّدد فى الأحشاء : 

بَيْض: ذكر البيهقى فى شُعَبٍ الإيمان أثرًا مرفوعًا : أن نبا من الأنبياء شكى إلى الله سبحانه 
الفبعت لاجرو كل لمشو و فى لبوق تكله ب بغار مين البندن التحزر 2 ضار اقرع وديف الحا 
على سائر بيضض الطير» وهو معتدل يميل إلى البرودة قليلا 

قال صاحب القانون : قاين اخارورطاس رلددكا سمي خا ميعيرةاء ولمدهو لاليزا 
يسرع الانحدار من المعدة إذا كان رخ . وقال غيره: م مح البيض : مسكن للألم؛ مملسٌ للحلق 
وقصبة الرئة» نافع للحلق والسّعال وقُروح الرئة والكلّى والمثانة» مذهِبٌ للخشونة. لاسِمّما إذا أَخِدّ 
يدهن اللوز اللكلى: ومنضج لما فى الصدر ملين له » مسهل لخشونة الحلق» وبياضه إذا فَظِرّ فى 
العين الوارمة ورمًا حارّاء برّده وسكن الوجعء وإذا لُطخ به حرق النار أو ما يعرض لهء »لم يدّعه 
يتنفّط » وإذا لطخ به الوجع. منع الاحتراق العارض من الشمس.ء وإذا خُلِطَ بالكنْدُر» ولُطخ على 
الجبهة» نفع من النزلة . 

وذكره صاحب القانون فى الأدوية القلبية» ثم قال: وهو وإن لم يكن من الأدوية المطلقة فإنه مما 
له مدخخل فى تقوية القلب جدّاء أعنى الصفرةً . وهى تجمع ثلاثة معان: سرعة الاستحالة إلى الدم. 
وقِلّة الفضلة» وكون الدم المتولّد منه مجانسًا للدم الذى يغذو القلبّ خفيمًا مندفمًا إليه بسرعة» ولذلك 
هو أوفقٌ ما يُتلافى به عاديةٌ الأمراض المحذّلة لجوهر الروح . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب 3 الاعرية: باب : جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه» برقم ١7/(‏ ال 5 والترمذي 
خرن 76 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


(؟) المح: صفار البيض . 


بَصَلُ : روى أبو داودٌ فى سننه: عن عائشةً رضى الله عنهاء أنها سُئِلَتْ عن البصل» فقالت: إِنَّ 
آخرٌ طعام أكلّهُ رسول الله يكل كان فيه بَصَلَّ (" . 

وثبت عنه فى الصحيحين : أنه منع آكِلّه من دُخولٍ المَسْجِدٍِ (" . 

والبصل حار فى الثالئة. وبا رطر يات يح ين تبر لجان ريلات ريم السموم: ويف 
الشهوة» ويقرّى المّعدّة» ويُهَيجٍ الباه. ويزيد فى المَنِئء ويُحسّن اللُونء ويقطع البلغم» ويجدّو 
المَعِدّة» وبزره يُذهبٍ البَّهّقَء ويدلك به حول داء الثعلب» ٠‏ فينفع جدّاء وهو بالملح يقلع الثآليل» وإذا 
شمه شَمَّهُ مَنْ شَرِبٍ دواءً مسهلا منعه من القىء والغثيان وأذهب رائحة ذلك الدواء» وإذا استّعِطً بمائه» نَقَى 
الرأس» ويُقطَر فى الأذن لثقّل السمع والطّنين والقيح» والماء الحادث فى الأذنين» وينفع فى الماء 
النازل فى العينين اكتحالا يُكتحَل ببزره مع العسل لبياض العين» والمطبوخ منه كثِيرُ الغذاء ينفع مِن 
اليَرَقَانِ والسّعال» وخشونة الصدرء وَيدِرٌ البَوْلء ويلين الطبع» وينفع مِن عضة الكلب غير الكلب إذا 
نُطِلَ عليها ماؤه بملح وسَدَابء وإذا احتّمل» فتح أفواة البواسير 

وأما ضرره: فإنه يورث الشّقِيقة» ويُصدّع الراضي يراد أرياحًاء ويُظلم البصرء وكثرةٌ أكله ثُورث 
النسيانء ويّفسد العقلء ويُغيّر رائحة الفم والنّكهة» ويّؤذى الجليسٌء والملائكة» وإماتثه طبخًا 
بوداي ا 

وفى السنئن : أنه يك أمَرَآكلّه وآكلَ النُوم أن يها 0 والسيرر سيق ووو الخداي عليه 

باذنْحان : فى الحديث الموضوع المختلّق على رسول اللّهِ عله #الباؤتهان لما أكز لد وهنا 
الكلام مما يُستقبح نسبته إلى آحاد العقلاء ٠‏ فضلا عن الأنبياء»؛ وبعد : فهوانوغان: أبيض وأسودء 
وفيه خحلاف, هل هو بارد أو حار؟ والصحيخ : اتقايا ده وهو نر 1 لسر دام و لير السو دو اده 
والسرطان والجذام. ويُفسد اللُون ويُسوّده» ويّضر بنتن الفم» والأبيضٌ منه المستطيل عار من ذلك . 

حرف التاء 

عر حاتي الصحي عد 1107 كن رصح بسع بكر انو وى لغلر : مِن تَمْر العالية لم يَضْرَّه ذلك 

اليَوْمَ سم ولا حر ”*'. وثبت غَنه أنه قال: بيت لا تَمْرَ فيه جِيّاعٌ أَهْلهُ © . 


. ضعيف : أخرجه أبو داود» كتاب : الأطعمة؛ باب : في أكل الثوم» برقم (073727 2 انظر ضعيف سئن أبي داود‎ )١( 
ال ا ا ا ور الف ا ا‎ 
المساجد ومواضع الصلاة؛ باب : نهى من أكل ثوما أو بصلا أو كرائًا أو نحوهاء برقم (0154) من حديث جابر رضي الله‎ 
. عية‎ 

(”) أخرجه مسلم» كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : بي من أكل ثومًا أو بصلا أو كرانًا أو نحوها برقم (551), 
والنسائي ,)17١8(‏ وأابن ماجه .)٠١١١15(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 

(4) أخرجه البخاري» كتاب : الطب» باب : شرب السم والدواء به وبمايخاف منه والخييث» برقم (01/7/4): ومسلمء 
كتاب الأشربة» باب : فضل تمر المديئة» برقم (/41 )7١‏ من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 

(0) أخرجه مسلم » كتاب : الأشربة» باب : في إدخال التمر ونحوه من الأقوات للعيال» برقم (57 )7٠١‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 


وثبتَ عنه أنه أكل التَّمرَ بالزّبدِء وأكل التَمْرَ بالخبز» وأكله مفردًا " . 

وهو حار فى الثانية» وهل هو رَطب فى الأولى» أو يابس فيها ؟. على قولين. وهو مقرٌ للكبد: 
مُلِيّن للطبع» يزيد فى الباه» ولا سِيّما مع حَبٌ الصَّتَوْبر» ويُبرئ من خشونة الحلق» ومن لم يعتذه 
كأهل البلاد الباردة فإنهُ يُورث لهم السّددء ويؤذى الأسنان» ويهيج الصّداع . ودف ضرره باللّوز 
والخَُْخاش» وهو من أكثر الثمار تغذيةً للبدن بما فيه من الجوهر الحار الرطب؛ وأكلّه على الريق 
يقثّل الدود فإنه مع حرارته فيه قو ترياقيّة» فإذا يم استعمالّه على الريق: خفَّف مادة الدود 
وأضعفه وقلّلهء أو قتلهى وهو فاكهة وغذاء. ودواء وشراب وخلوى . 

تِينٌ : لما لم يكن التينُ بأرض الحجاز والمدينة» لم يأتِ له ذكرٌ فى السّنّة» فإنّ أرضّه تُنافى أرض 

الس ساو وبي يدا و وو اع 
المعروف. وهو حارٌء وفى رطوبته ويبوسته قولان» وأجوده: الأبيض الناضج اقفر جلو رمل 
الى والمثانة؛ ويُؤمّن من السّموم» وهو أَغُدَى من جميع الفواكه وينفع خشونّة الحلق والصدرء 
وقصبة الرئة» ويغسل اكد والطّحَالء ويُنقّى الخَلْطَ البلغمئ من المّعِدّة ويَغذُو البدن غِذاءً جيدّاء 
إلا أنه يُولّدُ القملّ إذا أكثر منه جدًا . ويابسّه يغذى وينفعُ العصبء وهو مع البجَوْز واللُوز محموةٌ . قال 
الو : وإذا أكل مع السبَوْز والسّذَابِ قبْلَ أخذٍ السّمٌ القاتل القع + وخفط من الضبرار.. 

ويُذكر عن أبى الدّزداء :أخدق إلى التين لل طبن من تبن فمَال اكوا وأكريمم وقال: لو 
قَلْتٌ: إن فاكهة نزلث من الجئّة قلت هذه. لأنَّ فاكهة الجن بلاعَ'جَم » فكلُوا منها فإنها تَقْطَمْ 
البَوّاسير» وتنفع من عن الكرين '"". وفى ثبوت هذا نظرٌ. 

واللّحم منه أجودٌ» ويُحَطْش المحرورين؛ ويسكن العطش الكائن عن البلغم المالح» وينفعٌ السّعَال 
المُزْمنء ويرٌ لبَؤل» ويفتحٌ سدَه الكبد والطحالء ويُوافق الكُلَى والمثانة» ولأكله على الريق منفعة 
عجيبة فى تفتيح مجارى الغذاء؛ وخخصوصًا باللّوز والجَؤزء وأكلّه مع الأغذية الغليظة ردىءٌ جدّاء 
والشوث الأبيض تر هه لكيه ات تقل واف بالمعةة: 

تلبينة: قد تقدّم أنها ماءٌ الشّعير المطحونء وذكرنا منافعهاء وأنها أنفمٌ لأهل الحجاز من ماء 
الشعير الصحيح . 

حرف الذاء 

تَلْجْ : ثبت فى الصحيح عن النَّبِيّ كَل أنه قال : اللَّهُحَ اعُسِلْنَى مِنْ خطاياي بالماء والتّلْج 

والعو 


)١(‏ ضعيف : أخرجه أبو داود كتاب: الأيمان والنذورء باب : الرجل يحلف أن لا يتأدم» برقم (77059)» من حديث 
يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنه . انظر ضعيف أب داود . 

0 النقرس : : مرض معروف يكون في الرجل» وورم يحدث في مفاصل الكعبين وأصابع الرجلين . 

فيه أخرجه مسلم» كتاب : : المساجد ومواضع الصلاة» باب : ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» برقم (/09)؛ من 
حديث أبي هريرة رضى الله عنه . 


227277 يي ا ل ا ا تت ا الا 0 


وفى هذا الحديث من الفقه : أن الداء يُداوَى بضده. فإِنَّ فى الخطايا من الحرارة والحريق ما يُضاده 

الثلجُ والبَرَدُء والماءٌ البارد» ولا يقال: إِنَّ الماء الحار أبلمُ فى إزالة الوسخ, لأنَّ فى الماء البارد من 
تصليب الجسم وتقويته ما ليس فى الحار؛ والخطانا رحب أثوية : العاتيس ب والا رخاف فاليطلوت 

مدازانها انها يشت لقان لشن ؛ فذكر اللماء البارد والتلج والبرّد إشارة إلى هذين الأمرين . 

وبعد #التلح يارة علي الأضع) وغَلِط من قال تنخاز وو تبيعة تر لل الخيوان شه وهنا لايل 
على حرارته» فإنه يتولد فى الفواكه الباردة وفى الكن »وام تقطلاهه ٠‏ فلتهييجه الحرارة لا لحرارته 
و امرك لاجو ولعي ررو :كار ال ازمر رار ار 00 

توم : : هو قريب من البصل» وفى الحديث : مَن أكَلَهُما فلَيُمنْهُمَا طَبْحًا "' . 

وأهدى إليه طعامٌ فيه ثومٌ» فأرسل به إلى أبى أيوب الأنصارىٌ» فقال واوسول الله كرهة 
وتُرْسِلٌ به إلى ؟ فقال : «إِنَى أناجى مَنْ لا تُتاجى) ”" . 

وبعد فهو حار يابس فى الرابعة» يسخن تسخيئًا قويّاء ويجفف تجفيفًا بالعّاء نافع للمبرودين» 
ولمن مزاجه بلغمى» ولمن أشرف على الوقوع فى الفالج» وهو مجفف للمني» مفتح للسددء محلل 
للرياح الغليظة» هاضم للطعام» قاطع للعطش. مطلق للبطن» مدر للبول» يقوم فى لسع الهوام 
وجميع الأورام الباردة مقام الترياق» وإذا دق وعمل منه ضماد على نهش الحيات» أو على لسع 
العقارب» نفعها وجذب السموم منهاء ويسخن البدن». ويزيد فى حرارته» ويقطع البلغم» ويحلل 
الدع + ريعلان لحك ميدق سيجاا كار اكد ل زر جه عن عو لماه بر مساب المررض» اوبزكل 
نينا ومطبوحًا ومشويّاء وينفع من وجع الصدر من البردء ويخرج العلق من الحلق وإذا دق مع الخل 
والملح والعسل» ثم وضع على الضرس المتآكل» فتته وأسقطه؛ وعلى الضرس الوجع» سكن 
وجعه. وإن دق منه مقدار درهمين» وأخذ مع ماء العسل» أخرج البلغم والدود» وإذا طلى بالعسل 
على البهق» نفع 

ومن مضاره: أنه يصدع» ويضر الدماغ والعينين» ويضعف البصر والباه» ويعطش» ويهيج 
الصفراء» ويجيف رائحة الفم» ويذهب رائحته أن يمضغ عليه ورق السذاب . 

ثريد: ثبت فى الصحيحين عنه يَلِةِ أنه قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام' " . 

والثريد وإن كان مركبّاء فإنه مركب من خبز ولحم» فالخبز أفضل الأقوات» واللحم سيد الإدام. 
فإذا اجتمعا لم يكن بعدهما غاية . 


. سبق تخريجه» وهو حديث صحيح‎ )١( 

() أخرجه البخاري » كتاب : الأذان» باب : ماجاء في الثوم النيء والبصل والكراث» برقم (8650) من حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهماء ومسلمء كتاب : الأشربة» باب : إباحة أكل الثوم وأنه ينبغي لمن أراد خطاب الكبار تركه 
برقم ,)5١675(‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب : المناقب» باب : فضل عائشة رضي الله عنهاء برقم :)77/7٠(‏ ومسلمء كتاب فضائل 
الصحابة» باب: في فضل عائشة رضي الله عنهاء برقم (5147؟). من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 


وتنازع الناس أيهما أفضل؟ والصواب أن الحاجة إلى الخبز أكثر وأعم» واللحم أجل وأفضل» 
وهو أشبه بجوهر البدن من كل ما عداه» وهو طعام أهل الجنة» وقد قال تعالى لمن طلب البقل 
والقثاء» والفوم. والعدس. والبصل : له 0 هو َيل 4 [البقرة: 11] ل سبي 
من السلف على أن الفوم الحنطة» وعلى هذا فالآية نص على أن اللحم خير من الحنطة . 

حرف الجيم 

جمار: قلب النخلء. ثبت فى الصحيحين: عن عبد الله بن عمر قال: بينا نحن عند 
رسول اللَه يك جلوس. إذ أتى بجمار نخلة؛ فقال النَّبِيّ يَكِهْ : إن من الشجر شجرة مثل الرجل 
المسلم لا يسقط ورقها('؟ الحديث . والجمار: بارد يابس فى الأولى» يختم القروح» وينفع من نفث 
الدم» واستطلاق البطن» وغلبة المرة الصفراء» وثائرة الدم» وليس برديء الكيموس”*'"' » ويغذو 
غذاء يسيرّاء وهو بطيء الهضمء وشجرته كلها منافع» ولهذا مثلها النَِّيّ له بالرجل المسلم لكثرة 
خيره ومنافعه. 

جبن : فى السئن عن عبد الله بن عمر قال: أتى النَبِيَ كلِكِ بجبنة فى تبوك» فدعا بسكين» وسمى 
وقطع . رواه أبو داود”" » وأكله الصحابة رضى الله عنهم بالشام» والعراق» والرطب منه غير 
المملوح جيد للمعدة» هين السلوك فى الأعضاءء يزيد فى اللحمء ويلين البطن تلييئًا معتدلاء 
والمملوح أقل غذاء من الرطب», وهو رديء للمعدة» مؤذ للأمعاء» والعتيق يعقل البطن» وكذا 
المشوىء وينفع القروح ويمنع الإسهال . 

وهو بارد رطب» فإن استعمل مشويّاء كان أصلح لمزاجه» فإن النار تصلحه وتعدله» وتلطف 
جوهره» وتطيب طعمه ورائحته . والعتيق المالح» حار يابس» وشيه يصلحه أيضًا بتلطيف جوهره. 
وكسر حرافته لما تجذبه النار منه من الأجزاء الحارة اليابسة المناسبة لهاء والمملح منه يهزل» ويولد 
حصاة الكلى والمثانة» وهو رديء للمعدةء وخلطه بالملطفات أردأ بسبب تنفيذها له إلى المعدة . 

حرف اللحاء 

حناء : قد تقدمت الأحاديث فى فضلهء وذكر منافعه» فأغنى عن إعادته . 

حبة السوداء : ثبت فى الصحيحين : من حديث أبى سلمة» عن أبى هريرة رضى الله عنه» أن 
رسول اللَّه يلهِ قال : ١اعليكم‏ بهذه الحبة السوداء» فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام . والسام : 
المي 3 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب : العلم» باب : قول المحدث : حدثنا وأخبرنا وأنبأناء برقم (271): ومسلم. كتاب صفة 
القيامة والجنة والنار» باب : مثل المؤمن مثل النخلة» برقم .)754١1١(‏ 

. الكيموس : يطلق على الطعام إذا امضم في المعدة قبل أن ينصرف عنها ويتحول‎ )١( 

(*) حسن : أخرجه أبو داود. كتاب الأطعمة» باب : أكل الجبن» برقم (0815» انظر صحيح سنن أبي داود . 

(:) أخرجه البخاري» كتاب : الطب» باب : الحبة السوداء» برقم (0784). ومسلم, كتاب : السلام» باب : التداوي 
بالحبة السوداءء برقم (5١؟5).‏ 


الحبة السوداء هى الشونيز فى لغة الفرس» وهى الكمون الأسود؛ وتسمى الكمون الهندى» قال 
الحربى» عن الحسن : إنها الخردل. وحكى الهروى: أنها الحبة الخضراء ثمرة البطم. وكلاهما 
وهمء والصواب : أنها الشونيز. 

وهى كثيرة المنافع جدّاء وقوله: شفاء من كل داء» مثل قوله تعالى : طثُدَمْرُ كلَّ عَم بأمْرِ ريب4 
[الأخفاف:20] أى : كل شىء يقبل التدمير ونظائره» وهى نافعة من جميع الأمراض الباردة» وتدخل فى 
الأمراض الحارة اليابسة بالعرض» فتوصل قوى الأدوية الباردة الرطبة إليها بسرعة تنفيذها إذا أخذ 
برها 

وقد نص صاحب القانون وغيره. على الزعفران فى قرص الكافور لسرعة تنفيذه وإيصاله قوته. 
وله نظائر يعرفها حذاق الصناعة» ولا تستبعد منفعة الحار فى أمراض حارة بالخاصية» فإنك تجد ذلك 
فى أدوية كثيرة» منها: الأنزروت ومايركب معه من أدوية الرمد» كالسكر وغيره من المفردات 
الحارة» والرمد ورم حار باتفاق الأطباء» وكذلك نفع الكبريت الحار جدًا من الجرب . 

والشونيز حار يابس فى الثالئة؛ مذهب للنفخ » مخرج لحب القرعء نافع من البرص وحمى الربع » 
والبلغمية مفتح للسدد. ومحلل للرياح» مجفف لبلة المعدة ورطوبتها. وإن دق وعجن بالعسل . 
وشرب بالماء الحارء أذاب الحصاة التى تكون فى الكليتين والمثانة» ويدر البول والحيض واللبن إذا 
أديم شربه أيامّاء وإن سخن بالخل» وطلى على البطن» قتل حب القرع» فإن عجن بماء الحنظل 
الرطب, أو المطبوخ» كان فعله فى إخراج الدود أقوى» ويجلو ويقطع. ويحلل» ويشفى من الزكام 
البارد إذا دق وصير فى خرقة» واشتم دائماء أذهبه . 

ودهنه نافع لداء الحية» ومن الثآليل والخيلان» وإذا شرب منه مثقال بماء» نفع من البهر وضيق 
النفس » والضماد به ينفع من الصداع البارد» وإذا نقع منه سبع حبات عددًا فى لبن امرأة» وسعط به 
صاحب اليرقان» نفعه نفعًا بلِيعًا. 

وإذا طبخ بخل» وتمضمض به» نفع من وجع الأسنان عن برد» وإذا استعط به مسحوقًاء نفع من 
ابتداء الماء العارض فى العين» وإن ضمد به مع الخل» قلع البثور والجرب المتقرح؛ وحلل الأورام 
البلغمية المزمنة» والأورام الصلبة» وينفع من اللقوة إذا تسعط بدهنه» وإذا شرب منه مقدار نصف 
مثقال إلى مثقال» نفع من لسع الرتيلاء '''» وإن سحق ناعمًا وخلط بدهن الحبة الخضراء» وقطر منه 
فى الأذن ثلاث قطرات» نفع من البرد العارض فيها والريح والسدد . 

وإن قلى» ثم دق ناعماء ثم نقع فى زيت» وقطر فى الأنف ثلاث قطرات أو أربع» نفع من الزكام 
العارض معه عطاس كثير . 

وإذا أحرق وخلط بشمع مذاب بدهن السوسنء أو دهن الحناء» وطلى به القروح الخارجة من 
الساقين بعد غسلها بالخل » نفعها وأزال القروح . 

وإذا سحق بخل » وطلى به البرص والبهق الأسودء والحزاز' '' الغليظ» نفعها وأبرأها. 


1( الرتيلاء : أنواع من الهوام كالذياب . 62 الحزاز : بفتح الحاء : داء فى الجسد». يتفشر ويتسع . 


وإذا سحق ناعمّاء وَاسْتفٌ منه كل يوم درهمين بماء بارد مَنْ عَضّه كَلْبٌ كَلِبٌ قبل أن يفرغ من 
الماءء نفعه نفعًا بلِيعَاء وأمن على نفسه من الهلاك . وإذا استعط بدهنه» نفع من الفالج والكزاز"''. 
وقطع موادهماء وإذا دخن به» طرد الهوام . 

وإذا أذيب الأنزروت بماءء ولطخ على داخل الحلقة» ثم ذر عليها الشونيز» كان من الذرورات 
الجيدة العجيبة النفع من البواسير» ومنافعه أضعاف ما ذكرناء الشربة منه درهمان» وزعم قوم أن 
الإكثار منه قاتل . 

حرير: قد تقدم أن التي كَلِةِ أباحه للزبير» ولعبد الرحمن بن عوف من حكة كانت بهماء وتقدم 
منافعه ومزاجهء فلا حاجة إلى إعادته . 

اموي واي يي د ات 
عن الْتَبِيّ 5 كِندّء ونباته يقال له: الحرف. وتسميه العامة: الرشاد» وقال أبو عبيد : الثفاء: هو الحرف . 

قلتُ: والحديث الذى أشار إليه اا راف و عببادر بر سارت ابن عباس ريدي اذك 
عنهماء عن النَّبِىَ يل أنه قال: ماذا فى الأمرين من الشفاء؟ الصبر والثفاء '' 'نؤواة أب ذاود فن 
المراسيل . 

وقوته فى الحرارة واليبوسة فى الدرجة الثالثة» وهو يسخنء ويلين البطن. ويخرج الدود وحب 
القرعء» ويحلل أورام الطحال» ويحرك شهوة الجماع» ويجلو الجرب المتقرح والقوباء . 

وإذا ضمد به مع العسل» حلل ورم الطحال» وإذا طبخ مع الحناء أخرج الفضول التى فى الصدرء 
وشربه ينفع من نهش الهوام ولسعهاء؛ وإذا دخن به فى موضع » طرد الهوام عنه.؛ ويمسك الشعر 
المتساقط» وإذا خلط بسويق الشعير والخل» وتضمد بهء نفع من عرق النساء وحلل الأورام الحارة 
فى اخرها. 

التي لمر ل اشم لمر ا ا ا 
فى الباه؛ ويشهى الطعام» وينفع الربوء وعسر التنفس» وغلظ الطحالء وينقى الرئة» ويدر الطمث. 
وينفع من عرق النَّساء ووجع حق الوّرِك مما يخرج من الفضولء إذا شرب أو احتقن به» ويجلو ما فى 
الصدر والرئة من البلغم اللزج . 

وإن شرب منه بعد سحقه وزن خمسة دراهم بالماء الحار؛ أسهل الطبيعة» وحلل الرياح» ونفع من 
وجع القولنج البارد السبب» وإذا سحق وشربء. نفع من البرص . 

وإن لطخ عليه وعلى البهق الأبيض بالخل» نفع منهماء وينفع من الصداع الحادث من البرد 
والبلخم» وإ غلى .:وشرب» عقل الطبع لاسيما إذا لم يسعدق لتلل لروجته بالقلى 6 وإذا عسل بمائه 
الرأس» نقاه من الأوساخ والرطوبات اللزجة . 

قال جالينوس : قوته مثل قوة بزر الخردل» ولذلك قد يسخن به أوجاع الوّرك المعروفة بالنّساء 


)١(‏ الكتزازء كغُراب ورعاف : داء من شدة البرد» أو الرعدة منها 


وأوجاع الرأس» وكل واحد من العلل التى تحتاج إلى تسخين» كما يسخن بزر الخردل» وقد يخلط 
أيضا فى أدوية يسقاها أصحاب الربو من طريق أن الأمر فيه معلوم أنه يقطع الأخلاط الغليظة تقطيعًا 
قويّاء كما يقطعها بزر الخردل» لأنه شبيه به فى كل شىء . 

حلبة: يذكر عن النَّبِيَ يِه أنه عاد سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه بمكة » فقال: ادعواله 
طبيبّاء فدعى الحارث بن كلدة» فنظر إليه فقال: ليس عليه بأس» فاتخذوا له فريقة» وهى الحلبة مع 
تمر عجوة رطب يطبخان» فيحساهماء ففعل ذلك. فبرئ . 

وقوة الحلبة من الحرارة فى الدرجة الثانية» ومن اليبوسة فى الأولى» وإذا طبخت بالماء» لينت 
الحلق والصدر والبطن» وتسكن السعال والخشونة والربو» وعسر النفس. وتزيد فى الباه» وهى 
جيدة للريح والبلغم والبواسير؛ محدرة الكيموسات المرتبكة فى الأمعاء» وتحلل البلغم اللزج من 
الصدرء وتنفع من الدبيلات وأمراض الرئة» وتستعمل لهذا الأدواء فى الأحشاء مع السمن والفانيذ . 
وإذا شربت مع وزن خمسة دراهم قُوةِ2©'0» أدرت الحيض» وإذا طبخت». وغسل بها الشعر جعدته. 
وأذهبت الحزاز”"'. ودقيقها إذا خلط بالنطرون والخل». وضمد به. حلل ورم الطحال» وقد تجلس 
المرأة فى الماء الذى طبخت فيه الحلبة» فتنتفع به من وجع الرحم العارض من ورم فيه . وإذا ضمد به 
الأورام الصلبة القليلة الحرارة» نفعتها وحللتهاء وإذا شرب ماؤهاء نفع من المغص العارض من 
الرياح » وأزلق الأمعاء . 

وإذا أكلت مطبوخة بالتمرء أو العسلء أو التين على الريق؛. حللت البلغم اللزج العارض فى 
الصدر والمعدة»؛ ونفعت من السعال المتطاول منه. وهى نافعة من الحصرء مطلقة للبطن. وإذا 
وضعت على الظفر المتشنج أصلحتهء ودهنها ينفع إذا خلط بالشمع من الشقاق العارض من البردء 
ومنافعها أضعاف ماذكرنا. 

ويذكر عن القاسم بن عبد الرحمنء أنه قال: قال رسول اللَّهِ يل : استشفوا بالحلبة ”© وقال بعض 
الأطباء : لو علم الناس منافعهاء لاشتروها بوزنها ذهبًا . 

حرف الخذاء 

خُبْرٌ: ثبت فى الصحيحين: ٠‏ عن النَّبِىّ يكلء أنه قال: تكونٌ الأرضٌ يَوْمَ القِيَامَةِ خُبْرَةَ واحدةً 
يتَكَمّؤُها الجبّارُ بيده كما يَكَمُوُ أَحَدُكُم خُبْرَتَهِ فى السَّمَّر نزلاً لأهل الجّةِ 0 . 

وروى أبو داود فى سننه : من حديث ابن عباس رضى الله عنهماء قال : كان أحبٌ الطعام إلى 
رسول الله يكِ الشريدٌ مِن الخُُبزء والثريدٌ من الحَئْس 0 . 
)١(‏ نبات من فصيلة الفويات» ويسمى عروق الصباغين . 
)١(‏ المراد به هنا: قشرة الرأس . (*) انظر المنار المنيف للمؤلف رحمه الله تعالى ص 04 . 
(:) أخرجه البخاري» كتاب: الرقاق» باب : يقبض الله الأرض يوم القيامة» برقم »)507١0(‏ ومسلم» كتاب: صفة 
القيامة والجنة والنارء باب : نزل أهل الجنة» برقم (؟7145)؛ من حديث أبي سعيد الخندري رضي الله عنه . 
(5) ضعيف : أخرجه أبو داود» كتاب: الأطعمة؛ باب : في أكل الثريد» برقم (73787). انظر ضعيف الجامع» برقم 
(816:). 


وروى أبو داود فى أيضاء من حديث ابن عمر رضى الله عنه» قال: قال رسول الله ل : وَوِدْتُ 
أنَّ عندى خُبْرَةَ َيضاءَ من برَةِ سَمْراءَ مُلَبَقٍَ بِسَمْنِ ولَبِن» 000 من القوم فاتخذه» فجاء به» فقال : 
ل ا ال مين 

ب امو ا 525752 
الإدامُ”'' . والموقوف أشْبَهُ فلا يثبت رفعُه» ولا رفمٌ ما قبله . 

اي ا ا «اقناطل ل اع لفغن ور ف الله قلا هبو انها الستروى : 
النهى عن قطع اللّحم بالسّكين» ولا يَصِحٌ أيضًا 

قال مَهّنًا : الك أضد عن عدديك أى قر وخر مشر بن غرؤف» خرن الود عرو عاففة رضن إل 
عنهاء عن التَّبَىَ يله : 'لا تقطعوا اللْحُمَ بالسّكين: ٠‏ فإن ذلك من فِعْلٍ الأعاجم»” ' . فقال: ليس 
بصحيح» ولايُعرف هذاء وحديثٌ عمرو بن أُميّة خلاف هذاء وحديثٌ المغيرة - يعنى بحديث 
عمرو بن أمية - : كان النِيَ ككل يحتزٌ مِن لحم الشاة” ” . وبحديث المغيرة أنه لما أضافه أمَرَّ بِجَنْبِ 
فشوىء ثم أخة الشَفْرَة؛ ٠‏ فجعل يخيرٌ 7 . 

فُضْل: وأحمدٌ أنوا اع الخبز أجوذها اختمارًا وعجنّاء ثم : خم التنؤون أحبود أضكافه» وعدم يد 
الفرن» ثم خبرُ امل فى المرتبة الثالئة» وأجودٌه ما انّخدٌ من الحنطة الحديثة . 

وأكثرُ أنواعه تغذيةٌ خبرُ السَّمِيدء وهو أبطؤها هضمًا لِقَلّة نخالته» ويتلّوه خبز الحُرَّارَى: ثم 
الحشكان: 

وأحمد أوقات أكله فى آخر اليوم الذى خبرٌ فيه» والليّنُ منه أكثر تلييئًا وغذاءً وترطيبًا وأسرع 
لهذا كاه والنابد ‏ سقالاقهه 

ومزاج الخبز من البرّ حار فى وسط الدرجة الثانية» وقريبٌ من الاعتدال فى الرطوبة واليبُوسة. 
والبْسِنُ يَغْلِبُ على ما جِفُمَنْهِ النارٌ منه. والرطوبة على ضده . 

وفى خبز الحئطة خاصيّةٌ؛ وهو أنه يُسمّن سريعًاء وخبز القطائف يُوَلّد خلطًا غليظاء والمَّتِيتُ نفّاخ 
بطىءٌ الهضم» والمعمول باللَِّن مسدّد كثير الغذاء» بطىء الانحدار . 

وقد لشم رازه باس ف الا نوهو انل قذاء ممضي اليل 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود. كتاب الأطعمة» باب : الجمع بين لونين من الطعام برقم (35814)», انظر ضعيف سنن 
أبي داودء وانظر ضعيف الجامع» برقم )51١9(‏ . 

(؟) ضعيف : أخرجه البيهقي في الشعب (0/ 815). برقم (0814)» انظر السلسلة الضعيفة» برقم (758815). 

(7") ضعيف : أخرجه أبو داودء كتاب : الألعية: باب : في أكل اللحمء برقم (527/8), انظر ضعيف الجامع ‏ برقم 
(1565). 

(4؛) أخرجه البخاري » كتاب : الأطعمة؛ باب : إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه» برقم (05577)» ومسلمء كتاب : 
الحيض ١»‏ باب : : نسخ الوضوء مما مست النارء برقم (510). 

المحم : أخرجه أبو داود؛. كتاب : الطهارة» باب : في ترك الوضوء تماامست النار» برقم ٠ )١8/8(‏ انظر صحيح سنن 
أبي داود . 


خَل : روى مسلم فى صحيحه: عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهماء أنَّ رسولٌ اللّه َيه سأل أهلّه 
الإدَامَء فقالوا : ماعندنًا إلا َل » فدعا به وجعل يِأكُلُ ويقول : نِعُمَ الإدَامُ الل » ؛ ِعمَ الإدامٌ الحَل 77" . 

وفى سئن أبن ماجه عن أمّ سعد رضى الله عنها عن انين 156 : يِمْمَ الإدَامٌ الخَل ع اللي تارك قي 
الخَلُء فإنه كان إدامَ الأنبياء قبلى؛ ولَّمْ بن ول 50 

الخل : مركب من الحرارة» والبرودة أغلبٌُ عليه» وهو يابس فى الثالثة» قوىُ التجفيف؛ يمنع من 
انصباب المواد» ويُلطّف الطبيعة» وَل الخمر ينفع المعدة المانية وحن الممراة ووائع ضور 
الأدوية القمّالة» ويُُحَذَّل اللّبِنَ والدم إذا جَمّدا فى الجوفء. وينفع الطّحَالَء ويدبغ المّعِدة» ويَعقِل 
البطن» ويقطع العطش» ويمنع الورم حيث يُريد أن يحدث» ويّعين على الهضمء ويُضاد البلغم. 
ويُلطف الأغذية الغليظة. ويُرقَ الدم . 

وإذا شرِب بالملح؛ نفع من أكل القُطر القتّال» وإذا احتّسى ٠‏ قطع العلق المتعلق بأصل الحنَكِ» 
وإذ تُمضمض به مُسَحَاء نفع من وجع الأسنان؛ وقرّى اللنّة. 

وهو نافع للدَّاحجِسء إذا طَلِىَ به» والنملة والأورام الحارة» وحرق النار» وهو مُشَهُ للأكل» مُطْيبِ 
للمَعِدة» صَالح للشباب» وفى الصيف لسكان البلاد الحارة . 

خلال : فيه حديثان لا يكيان : 

أحدهما : يُروى من حديث أبى أيوب الأنصارىٌ يرفعه نا د حَبدَا المتَخََلُونَ من الطَعّام ””". ؛ إنه 
ليس شىء أنند على الجذف فز بقنة تق فى الفم من الطْمَامء وفيه واصلٌ بن السائب؛ قال البخارى 
والرازى : منكر الحديثء وقال النسائى والأزدى : متروك الحديث . 

الثاني : يروى من حديث ابن عباس » قال عبد الله بن ٠‏ أحمد : سألت أبى عن شيخ روى عنه صالحٌ 
الوَحَاظَئٌ يقال له: محمد بن عبد الملك الأنصارى» عدتنا عطحاء عن ايخ عبان قال نهن 
رسول الله يل أن يُتَخَللَ باللّيط والآس»ء وقال: إنهما يسقيان عُروقَ الجُذَامء فقال أبى: رأيتٌ 
محمد بن عبد الملك وكان أعمى يضع الحديث ويكذب . 

وبعد. فالخِلال نافع لِلّنة والأسنانء حافظ لصحتهاء نافع من تغير النكهة» وأجودٌه ما اتُخِدَ من 
عيدان الأخلة» وخشب الزيتون والخلاف». والتخلل بالقصب والاآاس والرّيحان والباذروج ضر . 

حرف الدال 

دهن : روى الترمذى فى كتات الشمائل من حديث أنس بن مالك رضى الله عتهماء قال: كان 

رسول الله كَل يُكيْرُ دُهْنَ رأسِوء وتسريح لِحيته؛ وُيكَثِرُ القَِاءَ كأن تَوْبَهِ نَوْبُ ريات 29 . 


.)75١55؟( أخرجه مسلم, كتاب: الأشربة» باب: فضيلة الخل والتأدم به برقم‎ )١( 

)١(‏ موضوع: أخرجه ابن ماجهء كتاب: الأطعمة»ء باب: الائتدام بالخل» برقم (07714». انظر ضعيف الترغيب 
والترهيب» برقم .)١75/1/(‏ 

(؟) ضعيف : أخرجه أحمد في مسنده» برقم (57015), انظر ضعيف الجامع » برقم (5585). 

(1) ضعيف : أخرجه الترمذي في الشمائل برقم (02377» انظر مختصر الشمائل برقم (351) . 


الذهن يسد مسامً البدن» ود يمنع ما يتحلّل منهء وإذا استّعْمِلَ بعد الاغتسال بالماء الحار» حَسَنّ 
البدنٌ ورطبَه وإن دُهن به الشّعر حسّنه وطوّله» ونفع من الحَضْبَة ودفع أكثر الآفاتِ عنه . 

وفى الترمذى : من حديث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوهًا : كُلُوا الزّيْتَ وادّهِنُوا به 
[قناك الله تفال 

والدَمُن فى البلاد الحارة - كالحجاز ونحوه - من آكد أسباب حفظ الصحة وإصلاح البدن. 
وهو كالضرورى لهمء وأما البلادُ الباردة» فلا يحتاح إليه أهلهاء والإلحاح به فى الرأس فيه خطرٌ 
بالبصر . 

وأنفع الأدهان السفيظة "الويت: "له السمن »اله الشدرج. 

وأما المركبة : فمنها بارد رطبء كدّهن البنفسج ينفع من الصّداع الحار» ويُرّم أصحاب السهرء 
ويُرطْبٌ الدماغ» وينفعٌ مِن الشّقاق» وغلبة اليبس . والجفاف». ويُطلى به الجرب» والحكة البايية 
فينفعُهاء ويّسَّلُ حركة المفاصل» ويصلح لأصحاب الأمزجة الحارة فى زمن الصيف» وفيه حديثان 
باطلان موضوعان على رسول اللَّهِ يِه : أحدّهما: «فضلٌ دُهن البَتَفْسَح على سائر الأدهان» كَفَضْلى 
على سائر الناس». والثانى: «فضل دُهن البنفسّج على سائر الأدهان. كفضل الإسلام على سائر 


الأديان» 7" . 


0010 


وسياتى 


ومِنْهَا: حارٌ رطب» كدهن البان» وليس دُهِنَ زهره؛ بل دُهن يُستخرج من حب أبيض أغبرٌ نحو 
الفشفق ؛ كثير الدذهنية والدسمء احع سن 0 لمعت رالا و ع هن نوم التو 
والكلّفٍء والبهقء كبن بلغا غليظاء ويلين الأزتان البابعة « سخنة العصب؛» وقد رُوى فيه 
حديث باطل مختلق لا أصل له: اذَّهِنُوا بالبانِ» فإنه أحظى لكم عند نسائكم . ومن منافعه أنه يَجلو 
الأسنان» ويُكسبّها بهجة. ويُتَقِيّها من الصدأء وَمَن مسح به وجهّه وأطرافه لم يُصبه حصّى ولا شقاق» 
وإذا دهن به حِقُوّه ومذاكيره وما والاهاء نفع من برد الكليتين» وتقطير البَؤل . 

حرف الذال 

ذَرْيرَة + البع الى المصيحي »عن غائفة رضىئ :الله ضدها قالت:طكيت رسيول الله كه بده 
بدَِيرَة فى حَجَّةٍ اوداع لِحَلّهِ وإحرايه”” . 

اتقدم الكلام فى الذريرة ومنافعها وماهيتهاء » فللا حاجة لإعادته . 

دنات» : تقدَّم فى حديث أبى هريرة المتفق عليه فى أمره يلٍ ِمَمْس الذّباب فى الطعام إذا سقط فيه 


)١(‏ أخرجه الترمذي». كتاب : الأطعمة؛ باب: ما جاء في أكل الزيت» برقم )١186١(‏ من حديث عمر بن المخنطاب 
رضي الله عنه وم أجده من حديث أبي هريرة عند الترمذي, احرج رن اجا جرف 020110 دز بشتديت هوه 
رضي الله عنه؛ والحديث صححه الألبانٍ في صحيح الجامع برقم (5444) من رواية عمر , بن الخطاب رضي الله عنه 
وضعفه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه في ضعيف الجامع» ؛ برقم ٠ ١7(‏ 8). 

(5) انظر: المنار المنيف للمؤلف ص 5ه والفوائد المجموعة ص ١580‏ و595١‏ . 

(©) أخرجه البخاري» كتاب : اللباس : باب : الذريرة» برقم (0910)؛ ومسلم؛ كتاب: الحج؛ باب : الطيب للمحرم 
عند الإحرام. برقم .)١١895(‏ 


لأجل الشَّمَاء الذى فى جناحه؛ وهو كالتَّدياق للسُّمٌ الذى فى الجناح الآخرء وذكرنا منافع الذَّباب 
هناك . 

ذَمَبٌ: روى أبو داود» والترمذى : ا إل رسن لحر ون ايم اقمع انعا ور 
الكلاب. واتّحَدَ أنمًا من وَرِقِء فأنيّن عليه؛ فأمَرَه الي يل أن يَتَخِدَ أنقًا من ذهب ١١‏ أو توليين لعرفحة 
ود ا م الواح 

الذهب: زينة ة الدنياء وَظِلسَهُ الوجود. ومفرح النفوس . ومقوّى الطهون وعبر الله فى أرضهء 
ومزاججه فى سائر الكيفيات» وفيه حرارة لطيفة تدخل فى سائر المعجونات اللطيفة والمفرحات» وهو 
أعدل المعادن على الإطلاق وأشرفها. 

ومن خواصه أنه إذا دّفِنَ فى الأرض» لم يضره الترابٌ» ولم يَنقّصه شيئًاء وبُرَادتُهُ إذا خيطت 
بالأدويةء» نفعث من ضعف القلب» والرّجَفان العارض من السوداء. وينفع من حديث التّمس» 
والحزن» والغم» والفزع» والعشقء ويُسمّن البدن» ويُقرّيه ويُذهب الصفارء ويّحسّنَ اللّون» وينفع 

من الجَذَامء وجميع الأوجاع والأمراض السَّوْدَاوِيَةٍ: ويّدخل بخاصيّة فى أدوية داء الشعلب» وداء 
الحية شرب وصللاء؛ ويجلو العَيْن ويُقوٌيهاء وينفع من كثير من أمراضهاء ويُقوّى جميع الأعضاء . 

و|مساكة فى الفم يُزيل البّخرء رَمَن كان به مرض يحتاج إلى الَكئء وكوي به» لم يتنفط موضِعْة 
رَيبرأسريعاء وإن انَّذ منه ميلاً واكتّحَلَ بهء قَرَّى العيْن وجّلاهاء وإن انَخذ منه خاتمٌ قَصَّه منه 
وأحمى» وكوي به قَوَادِمُ أجنحة الحمّام» أَلِمْتْ أبراجّهاء ولم تنتقل عنها . 

وللاكرات :جين ل اتقو التتوسيء لأخلها ان و م 
الترمذى من حديث مَزِيدّة العَصَرى رضى الله عنه» قال: دخل رسول الله يَلِةٍ يوم المّنْح وعلى 
مفو عونق كي 

وهو معشوق النفوس التى متى ظَفِرَثْ به سلاها عن غيره من محبوباتٍ الدنياء قال تعالى : رين 


مح رود ديس 90 


7 ري م سدس سس | لاص مضه عا 8 
للئّاس حب الشهوات مرت اليساء والسنين وَالْمَناطِير المقنطرق ورت أَلذَّهَبٍِ والْقْصّحَة وَالْحَيْلٍ المسوفة 


ار يه 


لكر وَالَْربٌ 4 [آل عِمْرَانَ ٠]‏ 
واقنا الصحيحين :+ حن النَنّ كلل : «لو كان لابن آدَمَ واد من ذهب لابْتَقَى إليه ثانيّاء ولو كان له ثان. 
لابِتَعَى إليه الثاء ولا تلا حوفت ابن آدم ! إلا الثْرَابُء وَيتوبٌ الله على مَن تابَ) 7" , 

هذا وإنه أعظم حائلٍ بِيْنَ | لخليقةٍ وبيْنَ فوزِهًا الأكبر يوم مَعَادهاء وأعظمُ شىء عَصِى الله به» وبه 
للقت الا رعاء 4 وا ريدت اذا وتوت تجا مهدا .4 ونر اق لمحف وق :رز تاكاه النغيا نوهد 


)١(‏ حسن ٠.‏ أخرجه أبو داود». كتاب : الخاتم» باب : ما جاء في ربط الأسنان بالذهب. برقم (4555), والترمذي 
0: 100 انكر مح ند ارده 

(؟) ضعيف : أخرجه الترمذي» كتاب : الجهاد؛ باب : ماجاء في السيوف وحليتهاء برقم (1795)» انظر ضعيف سنن 
الترمذي . 

(م) أخرجه البخاري » كتاب : الرقاق» باب : ما يتقى من فتنة المال» برقم (74775)»: ومسلمء كتاب : الزكاة» باب : لو 
أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثاء برقم .)٠١59(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه . 


لغب فى الدنيا وعاجيهاء والْمرّمّد فى الآخرة وما أعذه الله لأوليائه فيهاء ؛ فكم أَمِيتَ به من حق. 
وأحبى به من باطل» ونْصِرَ به ظالمٌ» وقُهرَ به مظلومٌ . وما أحسن ما قال فيه الحَرِيرى 0 


ل تَاوع مُمَازْقٍ ا ا تايافن 
تندو بوصفين لِعَيِن الرّاميق ريئله معشوق وَلوَنٍ عاشِق 


وحخية دنال زوق الجتباشق تذخو إلى اتتكابه حك الخالق 
لَوْلاهُ لَمْ تُفْطَْعْ يَمِينُ السَارِقٍ وَلا بعَثْ مَظَلِمَةً ميِنْ فَاسِتٍ 
طارق دلا اطي سمطو مَطل العَاقق 


أن “لسن تخد عنلته فن. المفانق إل إذا «قننة نوات 'الأحسميق 


حرف الراء 

رُطَبٌ : قال الله تعالى لمريَّمَ : #وَهْرَّىَ إِليْكِ ملع التَحلَوْ مقط عَلَيِكِ رطا جَنينًا * فَحى وَأَشْرقِ وَفَرِى 
عَيمًا 6 مم : 8] . 

وفى الصحيحين عن عبد الله بن جعفرء قال: رأيتٌ رسول اللو يل يأكُلُ القِنَاءَ بالدُطب ”" . 

وفى سئن أبى داود. فق أن قال كان سول الله يله يُفْطِرُ على رُطَباتٍ قَبْلَ أن يُصَلَّىَ: فإنلم 
تكن رُطباتٍ فتمراتٍء فإن لم تكن تَمَراتِء حَسَا حسْوَاتٍ من ماء ”© 

طبْعٌ الرُطب طبع المياه حار رَطب» يُقَوّى المعدة الباردة ويُوافقهاء ويزيد فى الباه» ويُخصِبٌ 
ادح ويواتت جارك مره ارد وعد ونا كور 

وهو مِن أعظم الفاكهة موافقة مل اديه رغيرها من الملاد الت قو ناكوتوع فيه ببواتهي 
للبدن» وإن كان من لم يَعْتَدْهُ يُسرِعٌ التعفّن فى جسدهء 7ب 0017 ويحدث فى 
إكثاره منه صَدَاعَ وسوداءً» ويؤذى أسنانه. وإصلاحٌه بِالسَكنْجَبين ونحوه. 

وفى فطر النَِيَ ل من الصوم عليه» أو على التمرء أو الماء تدبيرٌ لطيف جداء فإن الصوم يُخَلى 
المعدة من الغذاء» فلا تَجِدُ الكبدٌ فيها ما تََجذِبُه وتُرسله إلى القّوّى والأعضاءء والحلوٌ أسرع شىء 
وصولا إلى الكبد» وأحبّه إليهاء ولا سِيّما إن كان رطبّاء فيشتدٌ قبولها له فتنتفع به هى والشّوّىء فإن 
لم يكن؛ فالتمرٌ لحلاوته وتغذيته» فإن لم يكن» فحسواتٌ الماء تُطفئ لهيبَ المعدة» وحرارة الصوم. 
فتنتبه بعده للطعام. وتأخذه بشهوة . 

رَيْحَانْ : قال تعالى : #نأما إن كان عن الْمَقَرَبا 2 ورنحان ويخ َع [الْوَاقِمَة : 1 -فم] . وَقَال تَعَالَى : 


)١(‏ هو صاحب المقامات المشهورة.ء توفى سنة )61١5(‏ ه. 
00 أخرجه البخاري ؛ كتاسه: الأطعمة» باب : الرطب بالقثاء برقم (01140), ومسلم. كتاس: الأشربة» باب : أكل 
القثاء بالرطب» برقم .)5١51(‏ 
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لَب ذر ألْمَصَفٍ وَاَلرَحَانُ4 [الزخئن: 2117 وفى صحيح مسلم عن النَّبِيَ بلي : مَن عُرِضٌ عليه رَيْحَان 
َلا يرد فإنَّه حَفيفٌ المَحْمِلٍ طَيِّبُ الرَائِحَة”" . 

وفى سئن ابن ماجه : : من حديث أسامةً رضى الله عنه عن التي كا كد أنه قال : ألا مُشَمْرْ للجَنّقٍ 
فإنَّ الجن لاخَطَرٌ لهاء هى وربٌ الكَمْبَق نُورٌ يللأ وَرَيْحَائة ب ل السرم 
رتوو تشسكة نا ا وحُلّلٌ كثيرةٌ فى مَمَام أبَدَا؛ فى حَبِرَةَ وَنَضْرَة فى دُورٍ عالية 
سليمة بهيّة» قالوا: نعم يا رسول الله؛ نحن المشمّرون لهاء قال: قولوا: إِنْ شاء الله تعالى» فقال 
القوم : إِنْ شاء 5 

الرّبحان كل نبت طيّب الريح ٠‏ فكل أهل بلد يخصونه بشىء من ذلك» فأهل الغرب يخصونه 
بالآس» وهو الذى يعرِقُه العرب من الرّيحان» وأهل العراق والشام يخصّونه بالحبّق . 

فأما الآسٌ. فد اسار فى ادلي ؛ يابس فى الثانية؛ وهو مع ذلك مركب من قُوَى متضادة؛ 
والأكثرُ فيه الجوهرٌ الأرضئ البارد؛ وفيه شىء حار لطيف» وهو يُجمّف تجفيفًا قويّاء وأجزاؤه متقاربة 
القَرّة» وهى قوةٌ قابضة حابسة من داخل وخارج معا . 

وهو قاطع للإسهال الصفراوىٌّ» دافع للبخار الحار الرّطب إذا شم مفرّح للقلب تفريحًا شديدًاء 
وشمِّه مانع للوباءء وكذلك افتراشه فى البيت . 

ويُبرئ الأورام الحادثة فى الحالِبَّيْن إذا وضع عليهاء وإذا دُقٌَ ورقّه وهو غَضٌ وضرب بالخل. 
ووّضِعَ على الرأس» قطع الرُعاف؛ وإذا سّحِقَ ورقه اليابس» ودُرٌ على القروح ذواتٍ الرطوبة نفعهاء 
ويُقوّى الأعضاء الواهية إذا ضَمَّدٌ به» وينفع داء الداجس» وإذا ذُرَ على البثورٍ والقروح التى فى اليدين 
والرّجلين» نفعها . ا 

وإذا لِك به البدنُ قطع العَرّق» ونشَّفَ الرطوباتٍ الفضلية» وأذهب نَبْنَ الإبط» وإذا لس فى 
طبيخه» نفع من خراريج المَفُعدة والرّحم» ومن استرخاء المفاصل» وإذا صب على كسور العظام التى 
لم تلجمْ؛ نفعها. 

ويجلو قشورٌ الرأس وقروحه الرّطبة» وبُتوره» ويُّمِسِك الشعر المتساقط ويُسَوٌدُهء وإذا دُقَّ ورقّهء 
وصّبّ عليه ماء يسيرء وخلط به شىء من زيت أو دُهن الوردء وضَمَّدَ به» وافق القروح الرّطبة والنملة 
والحُمْرة» والأورام الحادة» والشرى والبواسير 

ينه نانم طن الاقم لجار فى سول وال للمّعِدَة وليس يضارٌ للصدر ولا الرئة 
لجلاوته. وما من اسْتِطلاق البطن مع السّعال» وذلك نادر فى الآأدوية. وَعَوَمَدَرٌ للبؤل» 
نافع من لذع المثانة» وعض الرُتَيْلاءء ولسّْع العقارب, والتخلل بعِرقه مُضِرء فليُحذْر. 

وأما الرّيحانٌ الفارسئٌ الذى يُسمَّى الحَبَّقَء فحارٌ فى أحد القولين» ينفع شمّه من الصّداع 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب: الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب: استعمال المسك وأنه أطيب الطيب وكراهة؛ برقم 
(* ”7 من حديث أبي أيوب رضي الله عنه . 
(؟) ضعيف: أخرجه أبن ماجه» معام الزهد. باب : صفة الحنة . برقم (45155), انظر ضعيف سنن ابن ماجه . 
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الحار إذا رشن عليه الماء» ويبرد» ويرطب بالعرض» وباردٌ فى الآخرء وهل هو رطب أو يابس؟ 
على قولين. والصحيحٌُ: أنَّ فيه من الطبائع الأربع» ويَجْلِبُ النوم» وبزره حايس للإسهال 
الصفراوىٌ» ومُسَكن للمغصء مُقَوْ للقلب» نافع للأمراض السوداوية . 

رُمّانْ : قال تعالى #وفِيمَا 7 ول وركآن * [الرَحْمْن :18] . 

ويُذكر عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا: ما من رُمَّانٍ من رُمَّانِكم هذا إلا وهو مُلفَّحٌ بحبَّةٍ من رُمَّانٍ 
الجَنَّةِ 20 . والموقوفٌ أشْبَهُ . وذكر حَربٌ وغيره عن علئ أنه قال: كُلُّوا الرُمَانَ يشحْمهء فإنه دباع 


حاوٌ ارما حار رطبء جيذ للمَعِدّة مقو لها بما فيه من قبْضٍ لطيف» نافع للحلق والصدر 
والرّئة» جيذ للسّعال؛ وماؤه مُلَيّن للبطن» يَعْذْو البدن غِذَاءً فاضلاً يسيرًاء سريمٌ التحلل لرّقته 
تفع ويُولّد حرارة يسيرة فى المعدة وريححاء ولذلك يُعين على الباه» ولا يصلح 
للمَحْمُومين» وله خاصيّة عجيبة إذا أكل بالخبز يمنعه من الفساد فى المعدة. 

وحامضه بارد يابس » قابض لطيف» ينفع المَّعِدَة الملتهبة» وَيَّدِرٌ البَؤْل أكثرٌ من غيره من الرّمَّانء 
ويُسكنُ الصَّمْراء» ويقطع الإسهال» ويمنع القىء» ويُلطف الفضول . 

ويُطفىء حرارة الكبدء ويُقَرّى الأعضاءء نافع من الحْمْقان الصّفراوى» والآلام العارضة للقلب. 
وفم المعدة» ويُقرّى المَعِدّة» ويدفع الفُضول عنهاء ويُطفى؛ المرّة الصفراء والدم . 

وإذا استّخرج ماؤه بشّحُمه وطبعٌ بيسير من العسل حتى يصير كالمرهم؛ واكتّحِلَ بهء قطع 
الصفرة ة من العَيْنء ونقّاها من الرطوبات الغليظة» وإذا لُطخ على اللَنّة» نفع من الأكلة العارضة 
لهاء وإن استُخرج ماؤهما بشحمهماء أطلّق البطن» وأحْدّر الوُطوبات العَفِبَةَ المُرّية» ونفع ين 
حميّات الغب المتطاولة . 

وأما الرُّمّان المزّء فمتوسط طبعًا وفعلا بين النوعين» وهذا أمْيّل إلى لطافة الحامض قليلاً 
وحَبٌ الرّمنّانَ مع العسل طِلاءٌ للداجس والقروح الخبيثة؛ وأقماعُه للجراحات» قالوا : ومن ابتلع 
ثلاثة نه من جنبّذٍ الرّمّان فى كل سنةء أُمِنَّ مِنَ الّمد سنته كلها . 


آذه هه -ه دعوم ست لحر ب سي ىرث بو سس رص ور 


ريت : قال تعالى : ##بويَدٌ من سجر مارحكق ربو لا شرفي ولا عَرٍبيّةَ يكاد ريه 2 
اع 
نَارٌ © [النور : ه"] . 

وفى الترمذى واء بن ماجه من حديث أبى هريرة رضى الله عنهء عن النَّبِىَ يكل أنه قال : كُلُوا الرَّيتَ 
واذَّهِنُوا به» فإنّه من شَجَرَةَ مُبَارَكة 2 , 

وَللبَيْهَقَى وابن ماجه أيضًا : عن ابن عمر رضى الله عنه». قال : قال رسول اللَّه تلك : انْتَدِمُوا 


)١(‏ في سنده محمد بن الوليد , بن أبان القلانسي وهو كذاب يضع الحديث» وعد الذهبي في الميزان (1/ 59) هذا الحديث 
من أباطيله . 


. سبق تخريجه» وهو حديث صحيح‎ )١( 


بِالزّيتِء وَادّعِنُوا به» فإنه من شَجَرَةٍ مبارَكةٍ ”'' , 

ارقت ححا روطي فى الأرلى م وعلط تن كانيج واب و و لانت غنيب بعرت قالط من 
النّصِيج أعدلّه وأجوده» ومن المَّجّ فيه برودةٌ ويُبوسة» ومن الزيتون الأحمر متوسط بين الرَّيتَيْنَء ومن 
الأسود يُسحّن ويُرطب باعتدال» وينفع من السّموم» ويُطلق البطن» ويُخرج الدود والعتيقٌ منه أشد 
قفا وكتملدات وما اسُّخْرِجَ منه بالماء» فهو أقلّ حرارةً» وألطفٌ وأبلغ فى النفع؛ وجميمٌ أصنافه 
مليّنة للبتشرة» وتبطئ الشَّيْب . 

وماك 1ل عون لجالج يماقم مو عنتط هرق القارج تركقي للكة و:وورة تقر رمع لخم رانو انتما ة 
والعرن الروستابوالد يدوج العرنه ماني العاف والاتري 

زَبُدٌ : روى أبو داود فى سنن ه؛ عن ابئئ بسر السَّلَّمِيَيْن رضى الله عنهماء قالا: دخل علينا 
رعوول :الله كلق افقدمتا له ز يدا اوقد وكات لتو 010 

الزّيد حار رطب فيه منافع كثيرة» منها الإنضاح والتحليل» ويبرئ الأورام م التى تكون إلى جانب 
دين والحاليئْن» وأورا م الفمء وسائر الأورام التى تَعرِض فى أبدان النّساء والصبيان إذا استُعمل 
وحده» ذا لعل فنهة نفع فى نَفْث الدّم الذى يكون مِن الرثة» وأنضّجٌ الأورام العارضة فيها . 

وهو مُلَيّن للطبيعة والعصب والأورام الصلبة العارضة من الورّة السوداء والبلغم» نافع فين المسى 
العارض فى البدن» وإذا طلِى به على منابت أسنان الطفل» كان معيئًا على نباتها وطلوعهاء وهو نافع 
نم التعال العار ضهن البرة:والبسن عدو تدهية القوناء:والنفشؤنة القن :فى اكلا 6و يلدن الطبيعة ) 
ولكنه يضعف شهوة الطعام. ويذهب بوخامته الحلو. كالعسل والتمرء وفى جمعه يله , تبرخ الكتفن وده 
من الحكمة إصلاحٌ كل منهما بالآخر . 

زَّبِيبٌ : رُوى فيه حديثان لا يَصِحَان : أحدهما: نِعْمَ الطعامٌ الزَبِيبُ يُطبّبُ النَكَهّةَ ويّذِيبٌ البلغم . 
والثانى : نِعْمَ الطعامٌ الزَّبِيبُ يذهب النَّصَّبّء ويَشْدٌ العَصَبّء ويُطفئ الغضَبء ويُصِمّى اللّونَ 
ويُطيّبُ النّكهة . وهذا أيضًا لا يصح فيه شىء عن رسول الله وَل . 

وبعد: فأجوذ الزَّبِيبٍ ما كَبّر جسمه. وسّمِن شحمه ولحمه. ورَقُ قشرهء ونزع عَجَمُه وصَعْرٌ 


ا 


حبَه . 
وجَرْم الزبيب حار رطب فى الأول وحَبّه بارد يابس» وهو كالعنب المتّخذ منه: الحلو 
منه حار » والحامض قابض بارد. والأبيض أشد قبضًا من غيره» وإذا أكِلَ لحم وافق قصبة 
الرّئة » ونفع من السعال؛ ووجع الكلّى. والمثانة» ويقوى الْمَعِدَةَء يلين البَطن . 
والحلو اللّحم أكثرٌ عِدَاءٌ ين العنب. وأقل غِذاءً من التّين اليابس . ولداقرة متضيعة ماهم 
قابضة محذّلة باعتدال» وهو بالجملة يُقَوّى المَعِدَة والكبد والطحال» نافع من وجع الحلق 


.)14( حسن : أخرجه ابن ماجه» كتات:: الأطفية: باب : الزيت» برقم(9١919), انظر صحيح الجامع  برقم‎ )١( 
(؟) صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب : الأطعمة. باب : في الجمع بين لونين في الأكل » برقم (/151), انظر صحيح‎ 
. سئن أبي داود‎ 
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والسددويو ال نشي الكلن بر المفاقاء راغدله ايؤكل غير كيه 

وهو تقذ لا عا نكا بولا بسددة كموقي «انقم تهو ]ةا أكل مدي ضيه كان اعترنفةا 
للمَعِدَة والكَبدْ والطّحال» وإذا لْصِقَّ لحمّه على الأظافير المتحركة أسرع قلعّهاء والحلوٌ منه وما 
لا عَجَمَ له نافعٌ لأصحاب الرّطوبات والبلغم, وهو يُخصب الكبدَء وينفعها بخاصيته . 

وفيه نفعٌ للحفظ : قال الزّهْرى : مَن أحبٌّ أن يحفظ الحديث,؛ فليأكل الزبيبّ. وكان المنصور 
يذكر عن جده عبد الله بن عباس : عَجَمه داء» ولحمه دواء 

رَنَجَبِيلٌ : + قال تَعَالَى : « وَتعَرْدَ فيا كنا كان مِنَاجَهَا نيلا © [الإنسَان:17] وذكر أبو تُعيم فى كتاب 
الطب النبوى من حديث أبى سعيد الخُدرىَ رضى الله عنه قال : أهدى ملك الرُوم إلى رسول اللَّه يه 
جَرَةَ زنجبيل» فأطعمَ كلّ إنسان قطعة» وأطعمنى قطعة . 

الزنجبيل حار فى الثانية» رطب فى الأولى» مُسْخَن مُعين على هضم الطعام, مُلَيّن 
لليظن تلبينًا معدل نافم من سدد اليد العارضةٍ عن البرد والرُطوبة ؛ رمك سلف ادر 
الحادثة عن الرُطوبة أكلا واكتحالاً مُعين على الجمّاع» وهو محلل للرياح الغليظة 
الحادثة فى الأمعاء وَالمَعِدَةَ. 

وبالجملة . فهو صالح للكبد والمّعِدّة الباردنى المراضيه بوذا أخد ممع انكر وزن درتهمية 
بالماء الحارء أسهل فُضولا لَرْجَةَ لعابية» ويقع فى المعجونات التى تُحّل البلغم وتُذيبه . 

والمُرّىُ منه حارٌ يابس يهيج الجمّاع ويزيدٌ فى المَيِئ» وُيسحْن المَعِدَةَ والكبدء ويعين على 
الاستمراء» ويُنشف البلغم الغالب على البدن» ويزيد فى الحفظ» ويُوافق بِرْدَ الكبد والمّدة؛ 
ويّزيل بلتها الحادثة عن أكل الفاكهة» ويُطيّب النكهة» ويُدفع به ضرر الأطعمة الغليظة الباردة . 

حرف السين 


سَنا: قد تقدّمء وتقدّم سَنُوت أيضًاء وفيه سبعة أقوال: أحدها: أنه العسل . الثانى : أنه رُبُ عكة 
السَّمْن يخرج خططا سوداءَ على السَّمْن. الثالث: أنه حَبٌٍّ يُشبه الكَمُونْء وليس بكمون. الرابع 
الكمونٌ الكِرّمانىْ . الخامس : أنه الشَّبتٌ . السادس : أنه الثَّمْر . السابع : أنه الرَّارْيَانْج . 

سَفَرْجَلُ : روى ابن ماجه فى سننه : من حديث إسماعيل بن محمد الطلحى؛ عن نقيب بن 
حاجبء عن أبى سعيدٍ» عن عبد الملك الرّبيرى» عن طلحة بن عُبيد الله رضى الله عنه قال: دخلتٌ 
على النَِيّ يكل وبيده سَفَرْجَلة» فقال: دُوكها يا طْلْحَة» فإنها تَُجِمُ الفؤادٌ 290 . 

ورواه النسائى من طريق آخرّء وقال: أتيث النَّيَ ينةٍ وهو فى جماعةٍ من أصحابه» وبيده سفرجلة 
يُقلْبّهاء فلمًّا جلستٌ إليه» دحًا بها إلى ثم قال : دُونَكها أبا در ؛ فإنّها تَشّدٌ القَأْبّء وتُطيّبٌ النّفْسَء 
وتَذَمَبُ بِطْحَاءِ الصَّدْرٍ 9" . 


. ضعيف : أخرجه أبن ماجه» كتاب : الأطعمة» باب : أكل الثمار» برقم (07779» انظر صحيح سنن ابن ماجه‎ )١( 
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وقذا توك اتن المنترضدل الحاديف ارم هده امتلها ولا نفس ' 

والسفرجل بارد يابس» ويختلفٌ فى ذلك باختلاف طعمه» وكلّه بارد قابض» جيد للمَعِدَة 
والتعدر هله إن ورودطر امامو الك إلى الاعقة انو العاففي اكد فقا بسنا وبر و عار له عن 
العطش والقىء» ويِّدِرُ البَؤْلء ويَعقِل الطبع» وينفع من قرحة الأمعاء» ونقّث الدَّمء والهيْضّة» وينفعٌ 
من العَّنَيانَء ويمنع من تصَاعُدٍ الأبخرة إذا استُّعْمِلَ بعد الطعام» وحُرَاقةٌ أغصانه وورقه المغسولة 
كالتوتياء فى فعلها . 

وهو فبل العدا م من وبعده يَلِيّن الطبع» ويسرع بانحدار الثفل» والإكثارٌ منه مَضِرٌ بالعصب. 
مُولّد لفون » ويُطفئ اليرّة لاا النعولد: فى المضدة. 

وإن شُوِىَ كان أقلّ لخشونته؛ وأخفٌ. وإذا قُوّرَ وسطه. ونزعَ حبّه» وجُعِلَ فيه العسل» ٠‏ وَطَيِّنَ 

جُرمُه بالعجين » وأووع الرماد الحارّ» نفع نفعًا حسنًا. 

وأجوة ما أكلَ مشريًا أو مطبوحًا بالعسل؛ وحَبُه ينفع من خشونة الحلق؛ وقصية الرئة وكثير من 
الأمراض» وذهنه يمنع العَرَقَء ويُقَوّى المَّعِدَة» والمربّى منه يُقَوّى المّعِدَّة والكبد؛ ويشد القلب». 

الس 

ونس لبها الدوةه: رع . وقيل لي ا ار 
والطيعاء ء لللقلب يِل العَيْم على السماء دقان ادو فق الطكام نا وعشى »تقو لادهنا فى السنماء 
كناف أن عات و طلم 

سوال : فى الصحيحين عنه يك : «لؤلا أن أشن على أنتى لأمرْنهُم بلسواكِ عند كُلْ صلاقه” . 

وفيهما: أنه كد كان إذا قام من الليل يشوص كاه بالشوالة 7 , 

وفى صحيح البخارى تعليقا عنه 3 : السَوَاكُ مره لقم مَرْضَاة لوت 80 . 

وفى صحيح مسلم: أنه َك كان إذا دَحْل بيته» بدأ بالسُّوَاك "*' . 

والأحاديثٌ فيه كثيرة» وصّمَّ عنه من حديث أنه استاك عند موته بسواك عبد الرحمن بن أبى 
بكر**2» وصّمّ عنه أنه قال : أَكْتَرْتٌ عَلَيْكُم فى السّوَاكِ ©" . 


: أخرجه البخاري» كتاب : الجمعة» باب : السواك يوم الجمعة» برقم (/841)» ومسلمء كتاب : الطهارة؛ باب‎ )١( 
. السواك» برقم (؟750). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ 

(؟) أخرجه البخاري», كتاب : الوضوءء باب : السواك؛ برقم (7557١)؛:‏ ومسلمء كتاب : الطهارة» باب : السواك» برقم 
(566؟). من حديث حذيفة رضى الله عنه . 

(") أخخرجه البخاري؛ كتاب : الصوم : باب : سواك الرطب واليابس للصائم» تعليقا من حديث عامر بن ربيعة رضي الله 
عنة . 

(:) أخرجه مسلم» كتاب : الطهارة» باب : السواك» برقم (107)؛ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(0) أخرجه البخاري» كتاب : المغازي» باب : مرض النبي كد ووفاته» برقم (4578)» من حديث عائشة رضي الله 
عنها . 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : الجمعة» باب : السواك يوم الجمعة؛ برقم (/2»)88 من حديث أنس بن مالك رضي الله 
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واسل برت اراي عقا قار عر وا حي ا ل عر اقسيرة بتارلا وي 
كانت سُّمّاء وينبغى القصدٌ فى استعماله» فإن بالغ فيه؛ فربما أذهب طَلأوةً الأسنان وصقالتهاء وهيأها 
لقبولٍ الأبخرة المتصاعدة من المّهدّة والأوساخ ومتى استّعمل باعتدال». جلا الأسنان» وقوّى 
العدوة:.واطلق اللماث و منع الحَفَّرء وطيّبٍ الكهة. ونقّى الدّمَاغْ» وشَهَى الطعام . 

اروم امور ارا بي افع اضو للك 'قال:ضاعي العسنه :: زعهو] أنه 
إذا استاك به المستاك كل خخامس من الأيام» نقّى الرأس» وصفَى الحواسٌَّ » وأحَدَّ الذهنّ 

وفى السَّوّاك عدة منافع : يُطيّبِ الفمء ويشد اللَّنَهَ ويقطع البلغم» ويجلو البصرًه ويُذهب 
بالحَفَر ويْصحٌ المّعِدَة ويُصفَّى فى العرك رين على مقس الطعام كر شول مجارقي اكلام »بويتذيز 
للقراءة» والذّكر والصلاة» ويطرد النوم؛ ويُرضى الرَّبَّء ويُمْجِبُ الملائكة» ويُكثر الحسنات . 

ويُستحَبٌ كلّ وقت» ويتأكد عند الصلاة والوضوءء والانتباو من النوم» وتغيير رائحة الفمء 
ويستّحب للمفطر والصائم فى كل وقت لعموم الأحاديث فيه. ولحاجة الصائم إليهء ولأنه مرضاة 
للرّبٌّء ومرضائه مطلوبة فى الصوم أشدٌ من طلبها فى الفِطرء ولأنه مَطْهَرَةٌ للفم» والطهور للصائم من 
أفضل أعماله . 

وق الحتوة عن اك مورت رهى اللمعتين كال نزا ريك رسيو اللداكلة ها لا خضي تناك 
وهو صائَخٌ”'" . وقال البخارى : قال ابن عمرّ : يستاك أول التّهار وآخره . 

وأجمع الناسٌ على أنَّ الصائم يتمضمض وجوبًا واستحبابّاء والمضمضة أبلعٌ مِنَ السّواكء وليس 
لله غرض فى التقَرّب إليه بالرائحة الكريهة» ولاهى من جنس ما شرع التعبِّدُ به» وإنما ذكر طِيب 
الخلوف عند الله يوم القيامة حثًّا منه على الصوم لا.حنًا على إبقاء الرائحة» بل الصائمٌ أحوجٌ إلى 
السوّاك من المُفطر . 

وأيضًا فإنَ وقواق الله ا ” من استطابته لخلوف فم الصائم . 

وأيضًا فإِنّ محبّته للسّوّاك أعظمٌ من محبته لبقاء لوف فم الصائم . 

وأيضًا فإنَّ السّوّاك لا يمنعٌ طيبَ الخُلُوفٍ الذى يُزيله السّوَاكُ عند الله يوم القيامة» بل يأتى الصائمُ 
يوم القيامة» ونخلوف فيه أطيبٌ من المسك علامة على صيامه» ولو أزاله بالسّوّاكء كما أنَّ الجريح 
يأتى يوم القيامة» ولونُ دم جُرحه لون الدم» وريحُه ريح المسك. وهو مأمور بإزالته فى الدنيا . 

وأيضًا فإنّ الخُلوف لا يزول بالسَّوَاكء فإِنَّ سبَبّه قائم» وهو لو المَعِدَة عن الطعام؛ وإنما يزول 
الروة وهو المتعقدٌ غلن الأستآن واللكة: 

وأيضًا فإنَّ ال ل علّم أمّته ما يُسْتَحب لهم فى الصيام» وما يُكره لهم » ولم يجعل السّرَاك من 
القسم المكروه؛ وهو يعلم أنهم يفعلونه. وقد حضّهم عليه بأبلغ ألفاظٍ العموم والشمول» وهم 
يُشاهدونه يُستاك وهو صائم مرارًا كثيرة تَفُوتُ الإحصاءء ويعلم أنهم يقتدون به» ولم يقل لهم يومًا من 
الدهر : لا تستاكوا بعد لزوال» وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع . والله أعلم . 


. ضعيف: أخرجه أبو داود» كتاب : الصومء باب : السواك للصائم» برقم (25155»: انظر ضعيف سئن أبي داود‎ )١( 
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سَمْنُ : روى محمد بن جرير الطبرى بإسناده. من حديث صَهيب يرفعه : عليكم بألبان البقَرٍ 
فزني شناة ع :وشكنيا ذزاقدو لكر دهائداءت بوزالاضن احؤة دو العمية التردلايع جيدد معيمنه اند 
موسى النسائى» حدّثنا دَفَاعَ بن دَغْفَلٍ التّدوسى» عن عبد الحميد بن صَيفى بن صُهيب» عن أبيه؛ 
عن جدهء ولا يثبت ما فى هذا الإسناد 27. 

والعمن حار رطب فى الأران وو نتسضعافه وسيرة ولطاف وتلفية الأوراء اللحادقة من ابذاك 
الماعية” وهو أقوى من الزّبد فى الإنضاج والتليين» وذكر جالينوس : أنه أبرأ به الأورام الحادئة فى 
الأذن» وفى الأرنبة» وإذا لِك به موضعٌ الأسنان, نبتت سريعًاء وإذاخلِطَ مع عسل وِلَوْذٍ مُرّه جلا ما 
فى الصدر والرئة» والكيموساتٍ الغليظة اللَرْجِةَء إلا أنه ضار بالمَعِدَةء سِيّما إذا كان مزاح صاحبها 

وأما سمن البقر والمَّعِزِء فإنه إذا شرِبَ مع العسل نفع من شرب السَّمٌ القاتل» .ومن لدغ الحيّات 
والعقارب» وفى كتاب ابن السّنى : عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: لم يَسْتَشِفٍ الناس 
بشىءٍ أفضل مِنّ السمن . 

يك : روى الإمام أحمد بن حنبل» وابن نع ماجه فى سئنه : من حديث عبد الله بن عمر» عن 
التي يَدةِ أنه قال أعرت لامك اومان : السّمَكَ وَالْجَرَادُ» والكبد لكان 0170 

اناف الجقاف قدي وو أخوذ وم [للظطسيهه وطات ونه وترشطا قدا قنه وكاة ونور لقم 
ولم يكن صلب اللّحم ولا يابسه. وكان فى ماء عذب جار على الحصباءء ويتغذّى بالنبات لا الأقذار, 
وأصلح أماكنه ما كان فى نهر جيد الماء؛ وكان يأوى إلى الأماكن الصخرية» ثم الرملية؛ والمياه 
الجارية العذبة التى لا قذرّ فيهاء ولا حمأة» الكثيرة الاضطراب والتموج» المكشوفة للشمس 
والرياح . ٍ 

والسّمَك البحرى فاضل» محمود» لطيف. والطرى منه بارد رطب» عسِر الانهضامء يُولد بلغمًا 
كثيرّاء إلا البحرىّ وما جرى مجراهء فإنه يُولّد خلطًا محمودّاء وهو يُخْصِبُ البدن» ويزيد فى المَنِىَء 
ويصلح الأمزجة الحارة . 

وأما المالح. ٠‏ فأجودٌه ما كان قريب العهد بالتملّح» وهو حار يابس» وكلما تقادم عهدٌه ازداد حر 
ويبسهء ال ويسمى الجرّىٌء واليهودٌ لا تأكله وإذا أَكِلّ طريّاء كان مليّنًا 
للبطن. وإذا مُلّحَ وعتق وأكل؛ ؛ صفّى قصبة الرئة» وجوّد الصوتء وإذا دُقٌَ ووضع من ارج أخرج 
التلى والففيو ل هن عمق الندق من :طريق أن له قوة ححادية + 

وماء ملح الجرَّىٌ المالح إذا جلس فيه من كانت به قرحة الأمعاء فى ابتداء العلة» وافقه بجذبه 


برقم .)5٠5١(‏ 
(1) صحيح : أخرجه ابن ماجه؛ كتاب : الصيد». باب : صيد الحيتان والحراد. برقم(14١2)55‏ انظر صحيح الجامع » برقم 
.)5١١(‏ 


الموادٌ إلى ظاهر البدن» وإذا احتّقِنَ به أبرأ من عِرْق النَّسَا. 

وأجود ما فى السَّمّك ما قرب من مؤخرهاء والطريٌ السمين مئه يُخْصب البدن لحمه وودكه . وفى 
الصحيحين : من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: بعثنا النّبِىَ يِه فى ثلاثمائة راكب» 
وأميرنا أبو عبيدة بن الجرّاح . فأتينا الساجل. فأصابنا جوع شديدء حتى أكلنا الخبّطّ فألقى لنا البحرُ 
حوتًا يقال لها: عنبر» فأكلنا منه نِصفْ شهر, وائتدمنا بوَدَكه حتى ثابت أجسامّناء فأخذ أبو عبيدة 
ضلعًا من أضلاعه؛ وحمل رَجُْلا على بعيره؛ ونصبه» فمرَّ تحته 73 

لدم زوق الفربف رابو واوض يفن ١‏ المقلدة قالت: دخل علئَ رسول الله يت ومعه على 
رقين الل عه :لها ذوَال معلقة ١‏ اقالك + فجعل :سول اللةاكلةبياكل وغل معة باكر فقال 
رسول الله يَكلِيةِ : مَهْ يا علئٌ فإِنّكُ ناتِهٌ قالت: فجعلتٌ لهم سِلْقَا وشعيرّاء فقال الى يكِ : يا على 
فأصِبٌ من هذاء فإنه أوقَقٌ لَك. قال العزمذى : معدي سرة عريف 9 

السّلق حار يابس فى الأولى. وقيل : رطب فيهاء وقيل: مَرَكبٌ منهماء وفيه برودة ملطفة. 
وتحليل. وتفتيحٌ . وفى الأسود منه قبض ونفعٌ من داء الفعلب» والكلفتء والحرار. والثآليل إذا طْلِى 
بمائه» ويقتل القمل» ويُطَلَّى به القُوَبَاء مع العسل» ويفتح سُّدَّد أَلكَبِدٍ والطّحال. وأسوده يَعقِلُ البطن. 
ولا سِيّما مع العدس» وهما رديئان» والأبيض : يُِلْيّن مع العدس» ويِحْفَن بمائه للإسهال؛ وينفع من 
القولئج مع المَرِىٌّ والتَّوّابل» وهو قليل الغذاء. ردىء الكيُمُوس» يحرق الدمَء ويصلحه الخل 

حرف الشين 

شون: هو: الحبّة السوداء. وقد تقدّم فى حرف الحاء . 

شَبْوْم : روى الترمذى وابن ماجه فى سننهما: من حديث أسماء بنت عمَيْسء قالت: قال 
رسول, 0 : شرم قال : حار جار 7 1 
ا ا ل 
مثل البُطمء فى قدرهء أحمرٌ اللون. ولها عروق عليها قَشورٌ حُمرء والمستعمّل منه قَِشْرُ عروقه» ولبنٌ 
فضباله . 

وموجاذياس فى الرين الزابجة يرتشيل السردات رلك قوسات الابقا وزو الماة لاهو 
والبلغم. ؛ مُكرِبٌء نا والإكثارٌ منه يقتل. وينبغى إذا استّعيل أن يُنقَعَ فى الليك الهاي كا واليلةة 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الذبائح والصيدء باب: قول الله تعالى : أل لكم سند ابر #» برقم (019415), 
(0) حسمن : أخرجه أبو داود» كتاب : الطب»ء باب : في الحمية. برقم (5805), والترمذي ٠71(‏ 76 انظر السلسلة 
أ و ا 
ات اعت كتاب : الطب» باب : ما جاء في السناء برقم (١41م )٠‏ وار بن ماجه (5855151). انظر 


ويُعْيِّرَ عليه اللَّبنُ فى اليوم مرتين أو ثلانّاء ويّخْرَّجء ويُجِفَّفُ فى الظلء ويُخَلَطٌ معه الورود 
والكثيرا”''» ويُشرب بماء العسل» أو عصير العِتّب» والشَّرْبَة منه ما بيْنَ أربع دوانق إلى دانِقَيْن على 
حسب القوة» قال حُئَيْن: أمّا لبن الشّبْرُم فلا خيرَ فيه» ولا أرى شربه ألبتة» فقد قَتَلَّ به أطباء 
الطرقاف قد امن النامن.. 

شغير :روك ابن ماجة : من جديث عائشة» قالت “كان رشول اللّه يل إذا أخذ أحدًا من أَهْلِهِ 
الوغك» آمك بالقنا مِنَّ الشّعيرٍ» فصَّيِْمٌ ثم أمرهم فَحَسَوًا مِنْهُ» ثم يقول: إِنّه ليَرْئُو فؤادٌ الحزين 
ويَسْرُو فُوادَ السّقِيم كما تَسْرُ ُو إحداكنَ الوسَحَّ بالماء عن وَجْهها'"" . 

ومعتقى يورتو يشدءويقوية, او يسرق ‏ يكقف ويزيل: 

ولدتقام أذ هذهو ماك احير الحعلى 4 رهن اكد عناتمن سورك وهو تاق الجعاله رسفو 
الحلق؛ صالح لقَّمْع جدَّة المُضولء مير للبَوْلِء جُلاء لما فى المَعِدَة قاطِعٌ للعطش. مُطَفِىٌ 
للحرارة» وفيه قوة يجلو بها ويُلَطف ويُحَلّل . 

وصفته : أن يُؤخذ مِن الشعير الجيدٍ المرضوض مقدارٌء ومن الماء الصافى العذب خمسة أمثاله» 
ويلقى فى قِدر :: نظيف. ويطبخ بنار معتدلة إلى 00000070 
الحاجة محلا . 

شِوَاءٌ: قال الله تعالى فى ضيافة خليله إبراهيم عليه السلام لأضيافه مما لت أن جك بِعِجَلٍ 

حَنِيِذٍ» [هود :. والحَزيذ © النشوئ عن الدضفة»:ؤهن الشجارة المتحماة: 

د لطر : عن أَمّ سلمة رضى الله عنهاء أنها قرّبت إلى رسول الله كه جنبًا مشويّاء فأكل منه 
ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضاً. قال الترمذى: حديتٌ صحيح " " . 

وفيه أيضًا: عن عبد الله بن الحارث» قال: أكلنا مع رسول الله وَل شِواءً فى المسجد”* . وفيه 
أيضًا: عن المغيرّة بن شعبة قال: ضِفْتٌ مع رسول الله كلهِ ذات ليلة» فأمر بجنب. فشُوِىَء ثم أخذ 
الشِفْرّة» فجعل يَحُرٌ لى بها منهء قال: فجاء بلال يُؤذّن للصلاة» فألقى الشّفْرّة فقال: مَالَّهِ تَرِبَتُْ 
0 

نفع الشواء شواء الضأن الحَؤْلئ» ” لم العجل اللّطيف السمين» وهو حارٌ رطب إلى اليبوسة» كثير 

الوم روديو روي ري صحاء والمرتاضين» والمطبوحٌ أنفع وأخف على 
المعدة» وأرطبٌ منه. ومن المَطجّن . 


. الكثيراء: رطوبة تخرج من أصل شجرة تكون بجبال بيروت ولبنان. انظر القاموس المحيط‎ )١( 

. ضعيف : أخرجه ابن ماجه» كتاب: الطبء باب : التلبينة» برقم (7”51465)» انظر ضعيف سنن ابن ماجه‎ )١( 

(؟) صحيح : أخرجه الترمذي. كتاب : الأطعمة. باب : ما جاء عن النبي كلد من الرخصة ». برقم(1851١),‏ من حديث 
عمرو بن أمية الخدري عن أبيه؛ ولم أجده عند أم سلمة رضي الله عنهاء انظر صحيح سنن الترمذي . 

(14) صحيح : أخرجه أحمد في مسنده» برقم »)2١7759(‏ انظر مختصر الشمائل للألباني . 

(0) صحيح : أخرجه أبو داود. كتاب : الطهارة» باب : في ترك الوضوء مما مست النارء برقم »)١184(‏ انظر صحيح سئن 
أبي داود. 
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وأردؤه المشوى فى الشمس» والمشوى على الجمر خير من المشوى باللّهبِ» وهو الحَنِيظ . 

شَحْمٌ: ثبت فى المسند عن أنس أن يهوديًا أضاف رسولٌ الله وك فقدّم له حُبرَ شَعِيرِ» وإهالة 
سَنِحَةَ 27 والإهالة: الشَّحْم المذاب» والألية السيفة: المتغيرة . 

وئيت فى الصحيح “عو غينك اللشدين محقم قال : دُلَى جِرَابٌ من شَّحْم يَوْمَ حَيْبَرَه فالتزمئه 
وقلتٌ :الله لا أعطى أحدًا منه شيئاء فالتفثٌ» فإذا رسول الله يك يَضْحَكُ ولم يقل شيئًا”" 

أجود الشحم ما كان مِن حيوان مكتمل؛ وهو حارٌ رطبء وهو أقل رطوبةً من السمن» ولهذا لو 
أذيب الشحمٌ والّسمن كان الشحمٌ أسرعٌ جمودا . وهو ينفع من خشونة الحلق. ويرخى ويعفن . ودع 
ضرره باللَيْمون المملُوح» والزنجبيل» وشحم المّعز أقبضٌ الشحوم» وشحم التّيوس أشدٌ تحليلاً 
وينفع مِن قروح الأمعاء»ء وشحم م الععنز أقوى فى ذلك» ويحتقن به للسّحَح والرّجِير 00 


حرف الصاد 
ضَلاةَ: قال 00 # واستعيشأ بالصَّبر وَالصَلَووٌ وَإِئَّنَا ل إِلَا عل أَلَيْعِنَ4 [البقرة:ه؛ ا وَقَال 
يتأيها أَلَدينَ ءَامَنُوا أ ستوبشوأ صر وَالصّكو إِنَّ أنه > ًّ م ألضَليرنَ4 [البقرة:16]. وَقَالَ تَعَالَى: وم أَهْلَكَ 


١‏ ىدا م 0004 رعط وورظ لهو 


بالقازة سر عك 0 رفك افيه لتقو 4 [طه 11]. 

وفى السئن : كان رسول اللَّه يك إذا حَرَبَهُ أمْرٌء فَرِعَ إلى الصّلاة”*' . 

وقد تقدّم ذكر الاستشفاء بالصلاة من عامة الأوجاع قبل استحكامها . 

والصلاة مجلبة للرزق» حافظة للصحة:؛ دافعة للأذى» مطردة للأدواء» مقوّية للقلب» م 
للوجه. مُفْرِحَةٌ للنفس» مُذهبة للكسلء منشّطةٌ للجوارح» ممدَّة للقُوَّى. شارحة للصَّدرء مغذّية 
للروح. مُنوّرة للقلب» حافِظةٌ للنعمة» دافعة للنقمة» جالبة للبركة» مُبعِدة من الشيطان. مُقرّبة من 
الحم : 

واي . فلها تأثير عجيب فى حفظ صحة البدن والقلب» وقواهماء ودفع المواد الرديئة عنهماء 
وما ابتّلى رجلان بعاهة أو داءِ أو مِحنٍ أو بَلِيةِ إلا كان حظ المُصَلَى منهما أقلّء وعاقبثه أسلم . 

وللصلاة تأثيرٌ عجيب فى دفع شُرور الدنياء ولا بيّما إذا أعطيت حقها من التكميل ظاهرًا وباطتًاء 
فما استُدْفِمَتْ شرورٌ الدّنيا والآخرة» ولا اتيت مصالِحُهُمًا بمثل الصلاة» وسِرُ ذلك أنَّ الصلاة 
صِلةٌ بالله عَرٌ وجل وعلى قدر سِلَةٍ العبد بربه عَرّ وجَلَ تُفتح عليه من الخيرات أبوابهاء وتُقطعٌ عنه 

من الشرور أسبابهاء وتِّيض عليه مواد التوفيق مِن ربه عَرَّ وجَلٌ. والعافية والصحةء والغنيمة والغنىء 
والراحة والنعيم» والأفراح والمسرّات؛ كلها محضرةٌ لديه» ومسارعة إليه . 


.)76( انظر الإرواء» برقم‎ »)١11989( شاذ بهذا اللفظ : أخرجه أحمد في مسنده. برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب : فرض الخمس » باب : ما يصيب من الطعام في أرض الحرب» برقم (07167: ومسلمء 
كتاب : الجهاد والسير» باب : جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب» برقم (؟/ا/ا1). 

(©) السحج : داء في البطن» والزحير : استطلاق البطن . 

(1) سبق خخ ريجه وهو صحيح . 


١1‏ بيب يي يجيي 7 ور ى الاك 

مذ الضبن يضف الإيَمان 1200 فَإنَّهُ ماجية شر كبة مق :ضبر وشكرء كما قال يعض السّلف* الإيمان 
نصفان: يِصفٌ صَبْرٌء ونِصفٌ شكرٌء قال تعالى: «إنك ف وَل لَأَينتٍ لكل صكبَارٍ شور # 
[إبْرَاهِيم : 8] . 

والصَّبْرُ من الإيمان بمنزلة الرأس مِنّ الجَسَّدِء وهو؛ ثلاثة أنواع : صبِرٌ على فرائض الله. فلا 
شيا ضهن مشارفة» فلي كنبا روف على اتشكهوو افد ارو قاذ شيخطها: ومن استكمل 
هذه المراتبٌ الغلاث» استكمّل الصبرَّ. ولذةٌ الدنيا والآخرة ونعيمهاء والفوزٌ والظفرٌ فيهماء لا يَصِل 
إليه أحدٌ إلا على جِسْر الصبرء كما لا يَصِلٌ أحد إلى الجن إلا على الصّراطٍ» قال عمرٌ بن الخطاب 
رضى الله عنه: خيرٌ عيش أدركتناه بِالصّبْرٍ . وإذا تأملتَ مراتّبَ الكمال المكتسّب فى العالمء رأيتها 
كلها منُوطة بالصّبْرِء وإذا تأملت التُّقصان الذى يُدَمٌ صاحبه عليه؛ ويدحُل تحت قُدرته؛ رأيتقه كله ين 
عدم الصيرء فالكتيحاغة والعفة وَالْسَودٌ والأيتاذ» كله ضير مباعة: 

فَالصَبْرُ طَلَّسْمٌ عَلَى كنز الْعْلَى مَنْ حل دا الطَلُّسْم قار يكنزه 

وأكثرٌ أسقام البدن والقلب» إنما تنشأ من عدم الصبرء فَماحُفِظَتْ صِحَةٌ القلوب والأبدان 
والأرواح بمثل الصَّبْره فهو الفاروق الأكبرء والتّرياق الأعظمء ولو لم يكن فيه إلا معية الله مع أهله. 
إن الله مع الصابرين ومحبثّه لهم؛ فإِنَّ الله يُحبٍ الصابرين؛ ونصرُهٌ لأهله, فإنَّ النصرَّ مع الصَّبْرء 
وإنه خير لأهله #وَلِين صَبرعُ لَهُوَ حَيْرٌ لَلصَّيروتَ © [التخل : ])» اده : #يتأنه ارح 
اموأ أصيروأ وصابروا أ وَرَايطُواأ وَأتَّفوأ الله مَل َفَلحُورت * [آل عِنْرَان: 6٠٠١‏ . 

صبر : : روف أبوخاوه فى كاب الشرّاسيل من ححديث قيس بن رافع اقيق أ سول اه بيذ 
قال : ماذا فى الأمَرَيْن من الشّفَاءِ ؟ الصَّيرُ والكُفّاء0" . 

وفى السنن لأبى داود : من حديث أَمٌ سَلَمَة ؛ قالت : دخل علئَ رسول الله يَلِنِ» حين تُوفَى أبو 
سلمةء وقد جعلتٌ عليعَ مصَ صَبرَاء فقال "ماذايا أمسلة؟ فقت : إنما هو صَبِرٌ يا رسول الله ؛ ليس فيه 
دك قال + إن لنشيك الوق ,. قل تجطلنه | لا باللتل وتو نه بالنهاز 490 

الصَّبِرُ كير المنافع» لا سِيّما الهندىّ منه. يُنقّى الفُضول الصفراوية التى فى الدماغ وأعصا 
لبصر» وإذا عل على الجيهة والسّدم بدن الورد: نفع من الذاع وفع من ُروح الأنف والقم 
ويُسهل السّوداء والمالِيحوليا. 

والكية الفارسن تذكى العقاهبوثيد القؤاف ونفن النعؤلةالصقراويا والتلعيت يه مِن المَعِدَة إذا 
شرب منه مِلُعقتان بماء» ويردٌ الشهوةً الباطلة والفاسدة» وإذا شرب فى البرد. نجيف أن يُسهل دما . 

صَوْمٌ : الصوم جُنَةٌ من أدواء الروح والقلب والبدن» منافِعُه تفوت الإحصاءء وله تأثيرٌ عجيب فى 


)١(‏ صحيح موقوف : : أخرجه أبو نعيم في الحلية (0/ 5”) عن ابن مسعود» انظر صحيح الترغيب والترهيب» برقم 
(/91 8”) . 


امف أخرجه البيهقي في الكبرى (757/9)» برقم »)١19708(‏ انظر ضعيف الجامع» برقم (/60051). 
("') ضعسيف ا : الطلاق )2 باب : فيما تجتنبه المعتدة في عدتها . برقم( انظر ضعيف سنن 


328 . وقوله: يشب الوجه : “أ: : يلونه ويحسنه . 


فى هدي خير العباد الس سس سسلللللسسسسسسسححححححسسسسسسسحححسحججسسسسجححجبجبيجيييجحيجيبجبججج )ا ١)‏ 


حفظ الصحة»ء وإذابة الفضلاتٍ» وحبّس النفس عن تناول مؤذياتهاء ولا سِيّما إذا كان باعتدالٍ وقصد 
فى أنغل أوقاتة مزع اه وساقة البدن اظيا , 

تيان تقدمن رجه التزى والأعساءها يعلط علبها ثواهان وفله خامية تفعفى إركاز ةوهق 
تفريحُه للقلب عاجلا وآجلاء وهو أنفمٌُ شىء لأصحاب الأمزجة الباردةٍ والرطبة» وله تأثيرٌ عظيم فى 

وهو يدخلٌ فى الأدوية الروحانية والطبيعية» وإذا راعى الصائمٌ فيه ما ينبغى مراعائه طبعًا وشرعًاء 
عظعَ انتفاعٌ قلبه وبدنه به» وحبس عنه الموادً الغريبةً الفاسدةً التى هو مستعد لهاء وأزال الموادً الرديئة 
الحاصلة بحسب كماله ونقصانه» ويحفظ الصائمَ مما ينبغى أن يُتحمّظَ منه. ويُعينه على قيامه بمقصود 
الصوم وسرّه وعلته الغائية» فإِنْ القصد منه أمر آخر وراءً تركٍ الطعام والشراب» وباعتبار ذلك الأمر 
اخنّصٌ من بين الأعمال بأنه لله سبحانهء ولمًّا كان وقاية وجنّة بين العبد وبين ما يؤذى قلبه وبدنه 
عاجلاً وآجلاًء قال الله تعالى: #ايَأَيْها الَدِنَ "موا كِب عَِحَكُمْ أَلصَيَامُ كما كِب عَلَ لذت من 
مَنِْحكُمْ لمَلَّكُمْ تَنَفُونَ4 [البقرة: 118 . فأحدٌ مقصودّى الصيام الجَنّةُ والوقاية. وهى حمية عظيمة النفع. 
والمقصودٌ الآخر: اجتماعٌ القلب والهم على الله تعالى» وتوفيرٌ قُوَّى النفس على محابّه وطاعته» وقد 
تقدّم الكلامٌ فى بعض أسرار الصوم عند ذكر هَذْيه يَكْهُ فيه . 

حرف الضاد 

ضَبٌ : ثبت فى الصحيحين من حديث ابن عباسء أنَّ رسول الله لِك سُثل عنه لما قُدَّم إليه. 
وامتنعَ من أكله: أحرامٌ هو؟ فقال: «لاء ولكن لم يكن بأرض قَؤْيِىء فَأَجِدْنى أَعَافْهُ؛ وأكلّ بين يديه 
وعلى مائدته وهو بَنظة»”'' . 

وافى لكين ون متز نظ ار عدر وطى ١‏ الله قدرنيا بعتم كل لاله 0 لد وي 01 

وهو حارٌ يابس» يُقَوّى شهوة الجماع. وإذا دق ووَضِعَ على موضع الشّؤكة اجتدّبها . 

ضِفْدءٌ : قال الإمام أحمدٌ: الضَفْدَعٌ لا يحل فى الدواء» نهى رسول اللَّهِ يكل عن قعلهاء يريدٌ 
الحديتٌ الذى رواهٌ فى مسنده من حديث عثمان بن عبد الرحمن رضى الله عنه أنَّ طبيبًا ذكر ضفدعًا 
فى دواء عند رسول اللَّهِ كك فنهاه عن قتلها 7" . 

قال صاحب القانون : من أكل مِن دم الضمَدَع أو جُرمه. ورم بدنهء وَكَمَدَ لوتةاة وقذف المَيَِ حتى 
يموتء ولذلك ترك الأطباءٌ استعماله خوفًا من ضرره» وهى نوعان: مائيّة وثُرابيّة» والترابية يقتل 
أكلّها . 


١‏ أخرجه البخاري» كتاب : الأطعمة؛ باب : ما كان النبي كد لا يأكل» برقم (0141)»: ومسلمء كتاب: الصيد 
والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب: إباحة الضب» برقم .)١9145(‏ 

(") أخرجه البخاري» كتاب : الذبائح والصيد؛ باب : الضب. برقم (56077)؛ ومسلمء كتاب : الصيد والذبائح وما 
يؤكل من الحيوان» باب : إباحة الضب» برقم .)١91475(‏ 

() سبق تخريجه » اه : 


حرف الطاء 

طدكة قيف قن وبي ل اللو كه أنه قال ختك لفن ذنياك “السام والعلس اف تهت در 
عن فى لم7 

وكان يلل يُكيِرُ التطيُّبٌ» وتشتدٌ عليه الرائحةٌ الكريهة؛ وبتَشُنٌ عليه . والطيبٌ غِذَاهُ الروح التى هى 
مطيةٌ القُوَىء والقُوَى تتضاعف وتزيدٌ بالطيب» كما تزيدٌ بالغذاء والشرابء والدّعَةٍ والسرورء 
ومعاشرة ور ار المحبوبة» وغَيبَةِ مّن تَسْوُ غَيبثُه؛ يقل على الروح مشاهدثّه. 
كالتقلاء والبُمَضاءء فإنَّ مُعاشرتهم تُوهِنُ القُوَىء وتجلب الهم والغم؛ وهى للروح بمنزلة الحُمَّى 
حدر روي ا ارائي كرو رايد كاوسعاح ااانه الصرودا. ودين عرد لقاو بوذا 
الخلق فى مشاقرة رسون الله كله لقا يفئاناف ٠‏ فقال: #إذا دعِيمٌ م فَأَدَحَلُوا فإذا طعممم فَأنْتَشْروأ ولا 
مُسَمَكنِيسِينَ لحديث إِدَ َل كاد يود ألتَىّ فسَتَي ٠‏ ببصط؟ :4 3 ير من ألْحنُ 4 [الأخزاب *0]. 

والمقضوة أن الت غانتية اغك الأفقة إلى وسول انوكي لياف" رٌ فى حفظ الصحة» ودفع 
كثير من الآلام وأسبابهاء بسبب قوة الطبيعة به. 

مواليو لالع كاري عا و يو 01 
قتل نفسهء ومثلُّ حديث : يا حُمَيْراء لا تأكلى الطَينّ فإنه يَعصِمُ البَطْنَ» وَيُصَمَُرُْ اللُونَّ» ويّذَهِبُ بها 
الو 

وكلّ حديث فى الطين فإنه لاايصحء ولا أصلّ له عن رسول الله يل إلا أنه ردىة مؤؤء يسُدَ 
مجارى العروق» وهو بارد يابس» قوىٌّ التجفيف » ويمنع استطلاق البطن» ويُوجب نفتٌ الدّم وقروح 
الم 

طلح : قال تعالى: #وطلح مَنضصوبر © [الْوَاقِمَة:2]14 قال أكثر المفسّرين : هو المَوّز. والمنضود: هو 
الذى قد نُضْدَ بعضّه على بعض . كالمُشْط . وقيل : الطلحٌ : الشجرٌ ذو الشّوْكء نُضَدَ مكانّ كل شَؤكة 
ثمرة: فثمره قد نُضَّدَّ بعضّه إلى بعض» فهو مثل الموز» وهذا القول أصحء ويكون من ذكر المورّ من 
السَّلَف أراد التمثيل لا التتخصيصٌ . والله أعلم . 

وهو حار رطبء أجوده النضيج الحلوء ينفع مِن خشونة الصدر والرئة والسّعال» وقروح 
الكُلْيتَيْنَء والمثانة» ويدِرُ البَؤْلء ويزيد فى المَنِئْء ويُحَرٌكَ الشهوة للجماع, ويُِّليّن البطن» ويُؤكل 
قبل الطعام ويّضر المّعِدّة» ويزيد فى الصفراء والبلغم» ودفعٌ ضرره بالسكر أو العسل 

طُلْعْ: قال تعالى : اوَالئَخْلَ بَاسِفَاتٍ لا طَلمٌ نَِيِدُ» [ق:0٠‏ وَقَالَ تَعَالَى : #وَتَخْلٍ طلَمُهًا مَضِِدٌ » 
[الشَعَرَاء : 448 .]١‏ 

طلعٌ النخل : ما يبدو من ثمرته فى أول ظهوره» وقشره ب ع اكد ون الب م المَنُضود الذى 
قد نُضدَ بعضّه على بعض » وإنما يُقال له نضيدٌ ما دام فى كُمُرّاهء فإذا انفتح فليس بنضيد . 


وأما الهضيم : فهو المنضم بعضه إلى بعض » فهو كالنضيد أيضاء وذلك يكون قبل تشقد َشَقُق الكقُرّى 
ععرة . 

والطلع نوعان: ذكرٌ وأنئى» والتلقيح هو أن يُوْحَذْ من الذكر وهو مل دقيق الجنطة فيُجعل فى 
الأنثى» وهو التأبير» فيكون ذلك بمنزلة اللقاح بين الذكر والأثثى وقفرروى سل الن عه عن 
طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه» قال : مررثٌ مع رسول الله يكهِ فى نخل : ٠‏ فرأى قومًا يُلْفَحُونَ. 
فقال: ما يصنعٌ هؤلاء؟ قالوا لخدو هن الد كر تتسعلونه فى الاح قالنة ها أل ذلك تف شيا 
فبلغهم » فتركوه» فلم يَصُْلّحْء فقال النَِيَ بل : إنما هُرَ ظَنٌّء فإن كان يُغنى شيئًّاء فاصئعوةُ» فإنَّما أنا 
بَشَرٌ مِتْلْكُمْ» وإِنَّ الظَنَّ يُخْطٌِ ويُصِيبُء ولكنْ ما قلتُ لكم عن الله عَرَّ وجل فلن أكذِب على الله. 
ا 

طلعٌ النخل ينفع من الباه» ويّزيد فى المُباضّعة . ودقيق طلعه إذا تحمّلتٌ به المرأةً قبل الجماع أعان 
على الحَبّل إعانةٌ بالغة؛ وهو فى البرودة والبُبوسة فى الدرجة الثانية» يُقَرّى المَعِدّة ويُجِمّفهاء ويُسَكُن 
ثائرة الدم مع غلظةٍ وبطء هضم . 

ولايحتمِلّه إلا أصحابٌ الأمزجة الحارّة» ومّن أكثرٌ منه فإنه ينبغى أن يأخذ عليه شيئًا من 
الجوّراشات الحارّة» وهو يَعقِلُ الطبع» ويُقرّى الأحشاءء والجمَّارُ”'' يجرى مجراه» وكذلك البلحٌ» 
والبسْرٌء والإكثارٌ منه يضرٌ بالمَعِدَة والصدرء وربما أورث المولّئْج ؛ وإصلاخه بالسمنء أو بما تقدم 
1 


و 
© 


حرف العين 

عِنَبٌ: فى الغْيْلانيّات من حديث حَبيبٍ بن يَسَاره عن ابن عباس رضى الله عنه قال: رأيتٌ 
رسول التو كلة ياكل لعفت خذطاءاقال ابو عفر الحقيلى؛ لا أضل لهذا الحديف» قلت وقيه 
داودٌ بن عبد الجبار أبو سُلَِيم الكوفئٌ» قال يحيى بن معين : كان يكذب . 

ويذكر عن رسول الله عله : أنه كان يحب العنبٌ والبطيحٌ . 

وقد ذكر الله سبحانه العِنّبَ فى ستة مواضع مِن كتابه فى جملة نعمه التى أنعم بها على عباده فى 
هذه الدار وفى الجَنَّة وهو من أفضلٍ الفواكه وأكثرها منافع. وهو يؤكل رطبًا ويابسّاء وأخضرَ 
ويانعا. وهو فاكهة مع الفواكه. ورتين لكايه وأدمٌ مع الإدامء ودواءٌ مع الأدوية. وشرابٌ مع 
الأشربة» وطبعه طبع الحَبَّات : الحرارة والرطوبة وتقيده الكتاة انهاه ىن » والأبيض أحمد من الأسود 
إذا تساويا فى الحلاوة؛ والمتروك بعد قطفه يومين ن أو ثلاثة أحمدٌ من المقطوف فى يومهء فإنه مُنفِخْ 
مطلق للبطن» والععار تحق قن قشر و عفد لقا انيم مقو للبدن» وغِذْاؤه كغذاء التّين والزّبيب» وإذا 
ألقّى عَجَمٌ العِنّب كان أكثر تلييئًا للطبيعة. والإكثارٌ منه مصدع للرأس» ودفع مضرته بالرّمّان المرٌ. 
)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب : الفضائل» باب : وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره من معايش الدنيا على سبيل الرأي. 


برقم(١595).‏ من حديث طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه . 
(؟)الحمار: شحم النخلة . 
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ومنفعة العِتّب يُسَهُل الطبع. ويُسَمّنء ويغذو جيده غِذاءَ حسنّاء وهو أحدٌ الفواكه الثلاث التى هى 
ملوك الفواكه؛ هو والرّطب والتين. 

عَسَلٌ: قد تقدّم ذكر منافعه. قال ابن جُرَيْح : قال الزُهرىٌ: عليك بالعسل» فإنه جيد للحفظ . 
وأجوذة اوقفاو أنمهة :و اتج واصية حاار ةنوما تخد من الجدال والشن لفن علىينا 
يُؤخدذ من الخلاياء وهو بحسب مرعى نَحْله . 

عَجْوَة: فى الصحيحين : من حديث سعد بن أبى وقّاص رضى الله عنه» عن النَّبِىَ ل أنه قال : 
مَن تَصَبّحَ يسَبْعْ تَمَراتٍ عَحجوَو لَمْ يَضْرَّهُ ذلك اليومَ سم ولا حر 00 

وقل مدن السيتائن وان مائفة: من ديك جارن»:وأنى سعيةةوقتى اللعديماء عن التن عله : 
العَجْرَةُ مِنَّ الجَنّوَ» وهى شِفاءٌ مِنَ السَّمٌ والكَمْأةٌ مِنَ المَّنّء وماؤها شِمَاءٌ لِلْعَيْنَ”" . 

وقد قيل: إنَّ هذا فى عجوة المدينة» وهى أحدٌ أصناف التمر بهاء ومن أنفع تمر الحجاز على 
الإطلاق» وهو صِنف كريمء ملذذء متين للجسم والقوة» مِن ألين التمر وأطيبه وألذه. وقد تقدّم ذكرٌ 
التمر وطبعه ومنافعه فى حرف التاء» والكلامٌ على دفع العَجُوّة للسّمٌ والسّخْرء فلا حاجة لإعادته . 

عَنْيَدْ : تقدّم فى الصحيحين من حديث جابر» فى قصة أبى عُبيدةً وأكلهم من العنبر شهرّاء وأنهم 

تزوذواكتن لحم سات قَّ إلى المديئنة» وأرسلوا منه إلى النَبِيَ يه وهو أحد ها يدل على أن إناحة نا 
فى البحر لا يَختصٌ بالسمك؛» وعلى أن ميتته حلال . واعيِّرض على ذلك بأنَّ البحر ألقاه حبّاء ثم جَرَرَ 
عنه الماء» فمات» وهذا حلال» فَإِنَّ موتّه بسبب مفارقته للماء» وهذا لا يَصِحٌ» فإنهم إنما وجدوه ميئًا 
بالساحل» ولم يشاهدوه قد خرج عنه حيّاء ثم جَرّرَ عنه الماء . 

وأيضًا: فلو كان حيّا لما ألقاه البحر إلى ساحلهء فإنه من المعلوم أنَّ البحرّ إنما يقذِف إلى ساحله 
الميت من حيواناته لا الحئ منها . 

وأيضًا: فلو قُدَّرَ احتمال ما ذكروه لم يجز أن يكون شرطا فى الإباحة» فإنه لا يُباح الشىء مع 
الشك فى سبب إباحته» ولهذا مَّنَمَ لني يلِيةٍ من أكل الصيد إذا وجده الصَائِدٌ غريقًا فى الماء للشك فى 
سبب موته» هل هو الآلة أم الماء؟ 

وأما العنيرُ الذى هو أحدٌ أنواع الطيب» فهو مِن أفخر أنواعه بعد المسك» وأخطأ من قدَّمه على 
المسك؛ وجعله سيدَ أنواع الطيب» وقد ثبت عن النَِيَ بكلِةِ أنه قال فى المِسْك : هُوَ أطْبَبُ الطيب 20 
وسيأتى إن شاء الله تعالى ذكرُ الخصائص والمنافع التى خخصٌ بها المسك» حتى إنه طِيبُ الجَنَّدَ 
والكثبانُ التى هى مقاعد الصّدَّيقين هناك مِن مِسْكِ لا من عنبر . 

+والتق عد سنا ناتعائن الها لأ تسل العقير على لول الوماذاك قو اللاي هلاال يذل على انه 


. سبق تخريجه » وهو صحيح‎ )١( 
.)5501( (؟) أخرجه ابن ماجهء كتاب : الطب»ء باب : الكمأة والعجوة. برقم‎ 
من‎ 2,)5١01( أخرجه مسلمء كتانت : الألفاظ من الأدب وغيرها باب : استعمال المسك وأنه أطيب الطيب» برقم‎ )7( 


فى هدي خير العياد كب سس ب سب ب _ | ١97‏ 
أفضل من المسك» فإنه بهذه الخاصية الواحدة لا يقاوم ما فى المسك من الخواص . 

وبعد. فضروبّه كثيرة» وألوانه مختلفة. فهنه الأبيض. والأشهبٌء والأحمرء والأصفرء 
والأخضكؤهء والأزرقٌ» والأسودٌء وذو الألوان. وأجودٌه: الأشهبء ثمالأزرق» ثمالأصفر. 
وأردؤه: الأسود. وقد اختلف الناسّ فى عنصرهء فقالت طائفة : هو نبات ينبت فى قعر البحره فيبتلعه 
بعض دوابه» فإذا َمِلَّتْ منه قَذَمّهِ رَحِيعَاء فيقذِقُه البحر إلى ساحله . وقيل : طَلّ ينزل من السماء فى 
جزائر البحرء فثُلقيه الأمواج إلى الساحل . وقيل : رَوْتُ دابة بحرية تُشبه البقرة . وقيل: بل هو جُمَاء 
فك جفاء البحر» أن :زنك : 

وقال صاحب القانون: هو فيما يُظَن ينبع مِن عَيْن فى البحرء والذى يُقال: إنه زَيَد البحرء أو روثٌُ 
دابة بعيد. انتهى . 

ومزاجه حار يابس» مقو للقلب» والدماغ» والحواسء» وأعضاء البدن» نافع من الفالج واللَّقُوة 
والأمراض البلغمية» وأوجاع المّعِدَة الباردة» والرياح الغليظة» ومن السٌّدد إذا شربء أو طَلِىَ به من 
خارج» وإذا تُبْخْر به نفع من الزُكام» والصّداعء والشّقِيقة الباردة . 

غود #اللعوة الوكدي نوغتان احدههنا ةافعم الى الأوزية وهر الكتيف يقال هف امهل 
وسيأتى فى حرف القاف. الثانى: يُستعمل فى الطيبء ويقال له: الألّوّة. وقد روى مسلم فى 
صحيحه : عن ابن عمر رضى الله عنهماء أنه كان يَسْتَجْوِرٌ بالألوّة غير مُطرّاة» وبكاقُور يُطْرَحُ معهاء 
ويقول: هكذا كان يستجمرٌ رسول الله يق ”'» وثبت عنه فى صفة نعيم أهل الجَّنّة: مجايِرْمُمُ 
لالد 9 

والمجامر : جمع مِجمَرٍ وهو ما يُتجمّر به مِن عود وغيرهء وهو أنواع: أجودها: الهندى. ثم 
الصّينى» ثم القمارى» ثم المئْدّلى. وأجوده: الأسود والأزرق الصّلب الرزينٌ الدسم. وأقله جودة: 
ماخف وطفا على الماء. ويقال: إنه شجر يُقطع ويُدفن فى الأرض سنةء فتأكل الأرض منه ما لا 
ينفع» ويبقى عودٌ الطيب» لا تعمل فيه الأرض شيئّاء ويتعمّن منه ِشُرُه وما لا طِيبٌ فيه . 

وهو حار يابس فى الثالثة» يفتح السّددء ويكسر الرياح» ويُذهب بفضل الرُّطوبة» ويُقوّى الأحشاء 
والقلب ويُفرحهء وينفع الدماغ» ويُقوّى الحواسء» ويحبسٌ البطن» وينفع مِن سَلّس البَؤْل الحادث 
عن برد المثانة . 

قال ابن سمجون”" : العود ضروب كثيرة يجمعها اسم الألرّة ويستعمل من داخل وخارج». 
ويُتجمّرٌ به مفردًا ومع غيره» وفى الخلط للكافور به عند التجمير معنى طبى» وهو إصلاحٌ كل منهما 
بالآخرء وفى التجمّر مراعاةٌ جوهر الهواء وإصلاحٌهء فإنه أحد الأشياء الستة الضرورية التى فى 
)١(‏ أخرجه مسلم, كتاب : الألفاظ من الأدب, باب : استعمال المسك وأنه أطيب الطيب» برقم (77864)» من حديث 
ابن عمر رضي الله عنه . 
() أخرجه البخاري؛ كتاب : الأنبياء» باب : خلق آدم» برقم (77771), ومسلم» كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
باب : أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمرء برقم (7875): من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(5) هو حامد بن سمجون مشهور في صناعة الطب» انظر : عيون الأنباء (5/ 251١‏ و357). 


صلاحها صلاحٌ الأبدان . 

عمق #اقدوروو فيه الحاديك كلها بالالة على :رسول الله كله له كذ قدك دياه كسيف إن 
قُدّس على لسانٍ سبعين نبيًا . وحديث : إنه يرق القلب. ويُغْزِرُ الدّمعة» وإنه مأكول الصالحين» وأرفع 
شىء جاء فيه وأصحهء أنه شهوةٌ اليهود التى قدّموها على المنّ والسلوّى. وَهُو قَّرِينُ الثوم والبصل فى 
الذكر . 

وطبعه طبعٌ المؤنث» بارد يابس» وفيه قوتان متضادّتان: إحداهما: يَعقِلُ الطبيعة. والأخرى : 
يُطلقهاء وقشره حار يابس فى الثالثة» حِرّيف مُطْلِق للبطن» وترياقه فى قشره» ولهذا كان صحاحة 
أنفعَ من مطحونه» وأخفٌ على المّعِدَّة» وأقلّ ضررًاء فإنَّ لَبّه بطىء الهضم لبرودته ويُبوسته» وهو 
مولّد للسّوداء» ويَضُرُ بالماليخوليا ضررًا نا ويَضُمُ بالأعصاب والبصر . 

وهو غليظ الدم» وينبغى أن يتجنبه أصحابٌ السوداء» وإكثارهم منه يُولّد لهم أدواء رديئة : 
كالوسواسء والجذام» وحُمّى الربّع» ويّقلل ضرره السلقء والإسفاناخ ''"؛ وإكثار الدذهن. 
وأردأ ما أكِل بالنمكسود”'"'» وليُتجنب خلط الحلاوة به فإنه يُورث سُّددًا كبديّة» وإدمانه يُظلم البصر 
لشدة تجفيفه» ويُعَسّر البَؤل» ويُوجِبٌ الأورام الباردة» والرياح الغليظة . وأجودّه: الأبيض السمينٌ» 
السريع النُضح . 

وأما تنا وله الشوال الاكان نعط الشليل الدئ تقذ نه لأ عييافهع تكد رك سك فيرو رثما سكن الله 
عنه الضياقة بالشُوّاء» وهو العجل الحَنِيذ . 

وذكر النبيق فغن إتوخاق قال شعل ابن الهبار لاعن التحديف!الذى عاة :فى العدين» أنه فدمن 
على لسان سبعين نبيّاء فقال: ولا على لسان نبى واحدء وإِنّه لمؤذ منفخ» مَّن حدثكم به؟ قالوا: 
سَلم بن سالم 7" فقال: عمّن؟ قالوا: عنك . قال: وعنى أيضًا؟ ! 

حرف الغين 

غَيِتُ : مذكور فى القرآن فى عدة مواضع» وهو لذيذ الاسم على السمع. والمسمّى على الروح 
والبدن» تبتهجٌ الأسماع بذكره» والقلوب بوروده» وماؤه أفضل المياه؛ وألطفْهًا وأنفعُهًا وأعظمُهًا 
بركة ةو ما ب لا سا امس اوت لوه . وهو أرطبٌ من سائر 
المياء؛ لأنه لم نط مُدّنه على الأرض؛ فيكتسب من يُبوستهاء ولم يُخالطه جوهر يابس؛ ولذلك 
عفدن ورقعة سروك الطافعة وسترعة انتعالة بوه الفلك الى الطنت كدق التهوى او العكين أاقنه 
ولا 

قال من رجّح العَّيث الشتوى : حرارةٌ الشمس تكون حينئذ أقلَّ» فلا تجتذب من ماء البحر إلا 
لْطمّهء والجرٌ صافٍ وهو خالٍ من الأبخرة الدخانيّة» والغبار المخالط للماء» وكل هذا يوجب لطفه 


. الاسفاناخ : نبات معروف ينفع الصدر والظهر». ملين‎ )١( 
. النمكسود: هو اللحم إذا شرح وجعل عليه الملح‎ )( 
. ١5١١ .5ه والفوائد المجموعة ص‎ .560١ انظر المنار المنيف.» ص‎ )( 


فيهدي خير العياد ديس ست ب _ سس بلس 108 
وصفاءه» ونخلوّه من مخالط . 

قال كو عستي #التعرارة 7 رحب تلن الجر التليقلة وبر وسيوراقة الوزام ولظافةةة 
فيخِفٌ بذلك الماء. در أجزاؤه الأرضية» وتُصاوف وقتّ حياة النبات والأشجار وطِيب الهواء . 

وذكن الكناف رحية ا ل 0 الله يَكِْه 
تأمياها بل فس ميل الله الوك نف ونال : إِنَّهُ حَدِيتٌ عَهْدٍ ب ل ''» وقد تقدّم فى هَذْيه فى 
الاستسقاء ذكر استمطاره يَكِلِ وتبركه بماء القَيْتْ عند أوَّل مجيئه . 

حرف الفاء 

فَاتَحَةٌ الكتاب: 1 القرآن» والسبعٌ المثانى» والشفاءً التام؛ والدواءٌ النافع» والرّقيةٌ التامة 
ومفتاح الغِْنّى والفلاح؛ وحافظة القوة» ودافعة الهم والغم والخوف والحزن لمن عرف مقدارَها 
وأعطاها حقّهاء وأحسنّ تنزيلها على دائه» وعَرَفٌ وجة الاستشفاء والتداوى بهاء والسرً الذى لأجله 
كانت كذلك . ولما وقع بعضٌ الصحابة على ذلك» رقى بها اللَّدِيغْ» فبرأ لوقته . فقال له الت لله : 
ونا أذواك انها 7 

وتو ساعد ة العرقي و اغيم ينون 1 نعي بع رونك علج انبر ريفادة السيررة رونا عات عليه 

مِنَ التوحيد» ومعرفة الذات والأسماء والصفات والأفعال» وإثباتٍ الشرع والقَدّر والمعاد. وود 
توحيد الربوبية والإلهية»؛ وكمال التوكل والتفويض إلى مَن له الأمر كُلّهء وله الحمدٌ كُلّه وبيده الخير 
7 وإلية يوجع الأمة كله والافتقار إليه فى طلب الهداية التى هى افد سعاةةالداويوة وعَلِمُ 
ارتباط معانيها بجلب مصالحهماء ودفع مفاسدهماء وأنَّ العاقبةَ المطلقة التامة والنعمةً الكاملة مَنوطةٌ 
بهاء موقوفة على التحقق بهاء أغنته عن كثير من الأدوية والرُقى» واستفتح بها من الخير أبوابه» ودفع 
بها من الشر أسبايه . 

وهذا أمرٌ يحتاجُ استحداتٌ فطرة أخرى. وعقلٍ آخرء وإيمانٍ آخر»ء وتالله لا تجد مثالة فاسدة» 
ولا بدعة باطلة إلا وفاتحة الكتاب متضمُّنة لردها وإبطالها بأقرب الطرّق». وأصحُّها وأوضجهاء ولا 
تجد بابًا من أبواب المعارف الإلهية» وأعمالٍ القلوب وأدويتها من عللها وأسقامها إلا وفى فاتحة 
الكتاب مفتاحُه» وموضمٌ الدلالة عليه» ولا منزلاً من منازل السائرين إلى رب العالمين إلا وبدايثه 
ونهايته فيها . 

ولعَمْرُ الله إن شأنها لأعظمٌ من ذلك؛ وهى فوقٌ ذلك . وما تحقّق عبدٌ بهاء واعتصم بهاء وعقل 
عمن تكلّم بهاء وأنزلها شفاءً تامّاء وعصمة بالغةء ونورًا مبيئاء وفهمها وفهم لوازمها كما ينبغى ووقع 
فى بدعةٍ ولا شِركّء ولا أصابه مرض من أمراض القلوب إلا لِمامّاء غيرٌ مستقر. 

هذا. وإنها المفتاح الأعظم لكنوز الأرضء كما أنها المفتاحٌ لكنوز الجَنّةء ولكن ليس كل واحد 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب : الاستسقاءء باب : الدعاء في الاستسقاء» برقم (894). من حديث أنس رضي الله عنه . 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب: الطبء باب : الرقى بفاتحة الكتاب : برقم (07/7)» من حديث أبي سعيد الخدري 
رضى الله عنه . 


حت تج نك اق العا 


ُحسن الفتح بهذا المفتاح» ولو أن طّلابَ الكنوز وقفوا على سر هذه السورة» وتحمَّقُوا بمعانيهاء 
وركّبوا لهذا المفتاح أسنانّاء وأحسنُوا الفتح به» لوصلوا إلى تناول الكنوز من غير معاوق» ولا 
د ٍ 2 و 

ولم نقل هذا مجازفة ولا استعارة؛ بل حقيقة» ولكنْ لله تعالى حكمة بالغة فى إخفاء هذا السر عن 
نفوس أكثر العالّمين» كما لّه حكمة بالغة فى إخفاء كنوز الأرض عنهم . والكنورٌ المحجوبة قد 
استّخدمٌ عليها أرواحٌ خبيئة شيطانية تحولٌ بين الإنس وبينهاء ولا تقهرها إلا أرواحٌ مُلُوية شريفة غالبة 
لها بحالها الإيمانى» معها منه أسلحةٌ لا تقومٌ لها الشياطين» وأكثرُ نفوس الناس ليست بهذه المُثابة: 
فلا يقاوم تلك الأرواح ولا يَمَهَرُهاء ولا ينال من سلبها شيئّاء فإنَّ من قتل قتيلا فله سلبه . 

فَاغِيَةً : هى نَّوْرُ الحِنّاءء وهى من أطيب الرياحين» وقد روى البيهقى فى كتابه شْعَبٍ الإيمان من 
حديث عبد الله بن بُريدّة» عن أبيه رضى الله عنه يرفعه: سيد الّياحين فى الدنيا والآخرة 
الفاغتة *'+ ورزوق فيه أيضاء عق أنسن بن عالق :رقي الله عفةاء. قال :كان اح الركباحين إلى 
وضول الل يك الفاغِيةُ. والله أعلم بحال هذين الحديثين: فلا نشهد على رسول اللَّهِ يي بما لا نع 

وهى معتدلةٌ فى الحر واليُبس ٠‏ فيها بعض القبضء وإذا وْضِعَتْ بين طئ ثياب الصوف حفظثها من 
السوس» وتدخل فى مراهم الفالج والتمدد» ودُّهنها يُحلّل الأعضاءء ويليّن العصب. 

نف لاقيف أن .وسول الله يك كان خاتِمُه من فِضّة وقْصّه منه '"أ» وكانت قَبِيعةٌ سيفه فِضّة '". 
ولم يصح عنه فى المنع من لباس الفِضّة والتحلّى بها شىء البتة» كما صَحٌّ عنه المنع من الشّرب فى 
آنيتهاء وبابٌ الآنية أضيقٌ من باب اللباس والتحلى» ولهذا يُباح للنساء لباسًا وحلية ما يحرم عليهن 
استعماله آنيةٌ» فلا يلزم من تحريم الآنية تحريمٌ اللباس والحلية . 

وفى السئن عنه : وأما الفِضَّهُ فالعبوا بها لُعبًا ”*'. فالمنع يحتاجُ إلى دليل يُبينه» إما نص أو إجماع. 
فإن ثبت أحذهماء وإلا ففى القلب من تحريم ذلك على الرجال شىء., والنبئ كَلةِ أمسك بيده ذهبّاء 
ووالأخروك رةه ونال دان جزاء على د قور أتتنع ٠‏ جل لإنالهم ”0 . 

والخضة سر من أستزان الله فى الأرض وظلسم الحاجات» وإحسان آهل الدثيا بيتهم؛ وصاحبها 
مرموقٌ بالعيون بينهم معط فى التتويتي »افيه فى المسالسن وال تعلو كولة الأبوات و بولا تمل 


.)57١9( ضعيف جدًا: أخرجه البيهقي في الشعب (5/ 47). برقم (5 42055 انظر ضعيف الجامع» برقم‎ )١( 
. من حديث أنس رضي الله عنه‎ »)081١( (؟) أخرجه البخاريء كتاب : اللباس» باب : فص الخاتمء برقم‎ 

(*) صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب : الجهاد» باب : في السيف يحلل , برقم (59081), من حديث أنس رضي الله عنه. 
انظر صحيح سنن أبي داود . والقبيعة: ما على رأس مقبض السيف من فضة أو حديد أو غيرهما. 

(1) حسن : أخرجه أبو داود. كتاب : الخاتمء باب : ما جاء في الذهب للنساءء برقم (1717) من حديث أب هريرة 
رضي الله عنه» انظر صحيح سنن أب داود. 

(5) صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب : اللباس» باب : في الحرير للنساء» برقم »)4٠01(‏ والنسائي (5 ١5‏ 5) من حديث 
علي رضي الله عنة؛ انظر صحيح سئن أب داود . 


فى هدي خير العباد 1١‏ 


مجالسيّه ولا معاشرئهء ولا يُستفقل مكانه» تشير الأصابعٌ إليه» وتعقّد العيون نطاقها عليه إن قال 
سُيِعَ قوله» وإن شَّفَّعَ قُلَتْ شفاعتٌه» وإن شهد رُكِْتْ شهادثه» وإن خَطْبَ فكفء لا يُعاب» وإن كان 
ذا شيبة بيضاء فهى أجمل عليه من جلية الشباب . 

رصق الأقوية العطروعة اناه مزال وال والحزنا» رمك القلب رنيانا ورلا ل لي 
المعاجين الكُبّار وتجتذب بخاصيتها ما يتولّد فى القلب من الأخلاط الفاسدةء خصوصًا إذا أضيفت 
إلى العسل المصقّى» والزعفران . 

ومو شين الى النكومنة والشوووة# بويعو لد ضطينا من اللخوازة وال طورة ها يقر لده :وا ليحتان الت 
أعدّها الله عَنَّ وجَلٌ لأوليائه يومَ يلقونه أربعٌ : جدََّانٍ من ذهب» وجدّتان من فِضّةء آنيتهُما وحليتهما 
ومافيهما «وقلاتييك عن لا ل الشيخيع بو مطدزيت أء سالمة سلمة أنه قال: الذى يشربٌ فى آنيةٍ الذهّب 
والفِضّة إنما يُجَرْجِرٌ فى بَطَنْه نار جَهَنَهِ”" . 

وصمٌّ عنه يَكةٍ أنه قال: لا تشر بوا فى أنيةٍ نية الذّهبٍ والفِضّةَء ولا تأكلُوا فى صِحَافِهماء ٠‏ فإنها لَهُم فى 
الدّنْيا ولكم فى الْآخِرَ ا 

فقيل : مذة التحرب تشيية ارو نافيا انخِدَّثْ أوانى فاتت الحكمةٌ التى وُضعت لأجلها من 
قيام مصالح بنى آدم» وقيل : العِلّةُ الفخر والخُيلاء. وقيل : العِلَّةُ كسرٌ قلوب الفقراء والمساكين إذا 
رأوها وعاينوها. 

وهذه العلل فيها ما فيهاء فإنَّ التعليل بتضييق النقود يمنع من التحلى بها وجعلها سبائك ونحوّها مما 
ليس بآنيةٍ ولا نقّدِء والفخرُ والخيلاءٌ حرام بأى شىء كان» وكسر قلوب المساكين لا ضابط له» فإِنَّ 
قُلوبهم تنكسر بالدّور الواسعة: والحدائق المعجبة» والمراكب الفارهة؛ والملابس الفاخرة» والأطعمة 
اللذيذة. وعبر دهن الماحات» كل هذه علل منتقّضةء إذ تُوجد لعل والتخافة كر ليا : 

فالصواب أنَّ الل والله أعلم ما يُكُسِب استعمالّها القلبٌ من الهيئة» والحالة المنافية للعبودية 
منافاةً ظاهرة» ولهذا عَلَل الي ل بأنها للكفار فى الدّنياء إذ ليس لهم نصيب من العبودية التى ينالون 
بهافى الآخرة نعيمهاء فلا يصلّح استعمالها لعبيد الله فى الدنياء وإنما يستعمِلُها مَنْ خرج عن 
عبوديته » ورَضِى بالدنيا وعاجلها من الآاخرة. 

حرف القاف 

فَؤآن 6 كال الله تجالى : :# ردرل من الاق ما هر شف ويم لد ونين #[الإشراء :8 والصحيح : 6 
من ههنا لبيان الجنس لا للتبعيض . وقال تعالى 0110 لنّاسٌ قَدَ جَآهَنَكُمٍ مَوْعِظَهٌ ين ريم وَسْفَآهُ لِمَا فى 
ألصٌدُور # [يُونْسُ : /اه] 5 


5 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الأشربة» باب : آنية الفضة» برقم (0775)» ومسلمء كتاب : اللباس» والزينة» برقم 
.)5١56(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب : الأطعمة» باب : الأكل في إناء مفضض»ء برقم (6177)؛ من حديث حذيفة رضي الله 


عنة . 


فالقرآنُ هو الشَّفاء التام مِن جميع الأدواء القلبية والبدنية» وأدواءِ الدنيا والآخرة» وما كُلَ أحَدٍ 
يَؤمَّل ولا يُوفق للاستشفاء بهء وإذا أحسن العليل التداوىّ به» ووضعه على دائه بصدق وإيمان. 
وقبولٍ تام» واعتقادٍ جازم» واستيفاء شروطه. لم يُقَاومَه الداءٌ أبدا . 

وكيف تَقَاوِمٌُ الأدواءً كلام ربٌ الأرض والسماءٍ الذى لو نزل على الجبال؛ لصَّدَعَهَاء أو على 
الأرض» لقطعهاء فما مِن مرض من أمراض القُلُوبٍ والأبدان إلا وفى القُرآن سبيلٌ الدلالة على دوائه 
وسببة» والحية هله لمن ررق انيدان 5ه . وقد تقدّم فى أول الكلام على الطب بيانٌ إرشاد 
القرآة الفظيم إلى أعدرله وتجائع الت عى حفط الصخة والحمية ٠»‏ واستتراء الحؤذى» بو الاسعدلال 
بذلك على سائر أفراد هذه الأنواع . 

وأما الأدوية القلبية» فإنه يذكرها مُفصَّلةَ» ويذكر أسبابَ أدوائها وعلاجها. قال: #أوَلرٌ ينهم أنَآ 
ْنَا عََِكَ الحكتب يُنْل عَلَبْهِرْ * [المنكبوت: ]:١‏ فمّن لم يَشْفِه القرآنُء فلا شفاه اللهء ومّن لم يَكفه. 
فلا كفاه الله 

لزه فى العسقن هم دوف عد | للقيو حتعثر رق 'الللاعتهةآن رفيرل الله كن كا ويا كر الفكاء 
بالرُطب "'' . ورواه الترمذى وغيره. 

القِمّاء بارد رطب فى الدرجة الثانية» مطفىءٌ لحرارة المّعِدّة الملتهبة: بطىء ء الفساد فيهاء نافعٌ من 
وجع المثانة» ورائحتّه تنفع من العَشّىء وبزره يدر البَؤْل) وورقة إذا انُخْذْ ضِمادًاء نفع من عضة 
الكلب . وهو بطئ الانحدار عن المعدة. وبرده مضِرٌ ببعضها ٠‏ فينبغى أن يُستعمل معه ما يُصلحه ويكسر 
برودته ورطوبته» كما فعل رسول اللي إذ أكله بالُطب» فإذا أكل بع شمو أوزست أو عسل عدلة: 

قُسْط وكُست: بمعنى واحد. وفى الصحيحين : من حديث أنس رضى الله عنه» عن التَبىَ كله 
خيرٌ ما تداوَيْتُم به الحجامة وَالقْسْطٌ البَحْرِىٌ 0 

وفى المسئد : من حديث أَمّ قيس » عن التي يله : عليكم بهذا العُود الهندىٌ» فإنَّ فيه سَبْعَة أشْفِية 
منها ذاتٌ الجَنْب 7" . 

الفتقظة اقوهان؟ احدفينا : الأبية الذي تقال له السرق ربو الاغي + اليقد ىوسو اد هما 
حرّاء والأبيض ألينهُماء ومنافعُهما كثيرة جد 

هما حاران يابسان فى الثالثة» يُنشّفان البلغم؛ قاطعانٍ للزُكام» وإذا شُرِبَاء نفعا من ضعف الكَبِدٍ 
والمَّعِدّة ومن بردهماء ومِن حُمّى الدَّوْرٍ والرّبع» وقطعا وجمَ الجنبء ونفعا مِن السُّمُومء وإذا طْلِىَ به 
الوجهُ معجونًا بالماء والعسلء قَلَمَ الكَلّف . وقال جالينوسٌ : ينفع من الكرّازء ووجع الجَدْبِينَ» ويقتل 
حَبٌ القَرَع . 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داودء كتاب: الأطعمة باب: في الجمع بين لونين في الأكل» برقم (7875)» والترمذي 
».)١1845(‏ انظر صحيح الجامع ‏ برقم .)488٠0(‏ 

. سبق تخريجه . وهو صحيح‎ )١( 

(*) أخرجه أحمد في مسندهء برقم (75514577)» والبخاري (0591) . 


فى هدي خير العياد سس سب سسسب ٠٠س‏ بس بج جلطلجججسبسبيجييبيجيججبيبيحب بآ 


وقد خفى على جُهّال الأطباء نفعُه من وجع ذاتٍ الجَنْبِء فأنكروه» ولو ظَفِر هذا الجاهل بهذا 
النقل عن جالينوس لنزله منزلةً النص» كيف وقد نص كثيرٌ من الأطباء المتقدمين على أن القّسْط 
يصلحٌ للنوع البلغمئ من ذات الجنب» ذكره الخطابئْ عن محمد ابن الجَهُم . 

9 0ل ل اك 
الأطباءء وأنَّ بِيْن ما يُلقَّى بالوحىء وبين ما يُلَقَى بالتجربة» والقياس من الفرْق أعظمٌ مما بَيْن القّدَم 
والفرق: 

ولو أن هعؤلاء الجَبالَ وجدوا ذواءمتضوصضًا عن يعض اليهود والتضارى والمتشركية من الأطباء: 
تلقَّوُه بالقبول والتسليم» ولم يتوقُفُوا على تجربته . 

نعم . نحن لا ننكرٌ أنَّ للعادة تأثيرًا فى الانتفاع بالدواء وعدمه, فمّن اعتاد دواءً وغذاءًء كان أنفمَ 
له؛ وأوفقٌ ممن لم يَعتذه»ء بل ربما لم ينتفع به من لم يعتده . 

وكلامٌ فضلاء الأطباء وإن كان مطلقًا فهو بحسب الأمزجة والأزمنة» والأماكن والعوائد» وإذا كان 
التقييد بذلك لا يقدح فى كلامهم ومعارفهم» فكيف يقدح فى كلام الصادق المصدوقء» ولكن نفوس 
لبَشّر مركبة على الجهل والظلمء إلا مَن أيه الله بروح الإيمان» ونَوّرَ بتصيرته بنور الهدى . 

قَصَبُ السُكَرِ : جاء فى بعض ألفاظ السّنّةَ الصحيحة فى الحوض: ماؤه أحلى من السكر ”2 . و 
أعرف السكر فى الحديث إلا فى هذا الموضع 

والسكر حادث لم يتكلم فيه متقدّمو الأطباء؛ ولا كانوا يعرفونه» ولا يَصِفونه فى الأشربة» وإنما 
يعرفون العسل» ويّدخلونه فى الأدوية. وقصبٌ السكر حار رطب ينفع من السّعال» ويجلو الرطوبة 
والمثانة» وقصبة الرّئة» وهو أشدٌ تليينًا من السكرء وفيه معونةٌ على القىء» ويِّدِرُ البَوْلء ويزيد فى 
لباه. قال عفان بن مسلم الصمّار: مَْ مَصَّ قصب السكر بعد طعامه» لم يزل يومّه أجممٌ فى سرور . 
انتهى .وهو يتقع من تخكيوثة الضندن والحلق إذا شوى + ويُولدبرياكنا دفمها بأن يفش ويعسل يعناء 
5-5 

والسكر حار رطب على الأصح؛ وقيل : بارد نعو :1 لضفي المشا الا 1 ومع 
ألطفٌ من جديده؛ وإذا طبخ ونزِعَتْ رغوتُه؛ سكن العطشٌ و السُعال» وهو يضر المَعِدَة التى تتولّد 
فيها الصفراءٌ لاستحالته إليهاء ودفمٌ ضرره بماء اللّيمون أو النارَنْج» أو الوُمان اللقّان . 

وبعضٌ الناس يُفضّلُّه على العسل لِقِلَّة حرارته ولينه» وهذا تحامل منه على العسلء فإنَّ منافع 
ل ل ات 
العسل : مِن تقويةٌ المَعِدَةَ وتليين الطبع ‏ وإحدادٍ البصرء. وجلاء : طلمته ودقع الخوائيق بالفرغر ةيه 
وإبرائِهِ من الفالج واللَّقُوة» ومن جميع العلل الباردة التى تَحدُث فى جميع البدن من الرطوبات» 


101١‏ أخرجه مسلم » كتاب : الطهارة؛ باب : استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوءء برقم (151١1)؛‏ من حديث أبي 
هريرة بلفظ : «أحلى من العسل» وكذا رواه غيره. 
(3) الطبر زد : فارسي معرب. يعنى الصلب الذى ليس برخو ولا لين. 


١/4‏ :اد المعاد 


فيجزِيُها من قعر البدن» ومن جميع البدن» وحفظٍ صحته وتسمينه وتسخينه» والزيادة فى الباه. 
والتحاين والمكادي وفتح أفواء العروق» وتنقيةٍ المِعَى» وإحدار الدُودء ومنع التخم وغيره من العفن. 
والأدم النافع» وموافقةٍ مّن غلب عليه البلغمٌ والمشايخ وأهل الأمزجة الباردة» وبالجملة : فلا شىء 
أنفع منه للبدن» وفى العلاج وعجز الأدوية» وحفظٍ قواهاء وتقوية المّعِدة إلى أضعاف هذه المنافع. 
فأين للسّكر مثلٌ هذه المنافع والخصائص أو قريبٌ منها؟ . 

حرف الكااف 

كَتَابٌ لِلحُمّى : قال المِرُوَزِئٌ : بَلَمَّ أبا عبد الله أنى حُحممتٌ» فكتب لى من الحُمَّى رقعة فيها : 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ » بسم اللهء وبالله؛ محمد رسول الله قَلْنَا يَا نَارٌ كُونِى يَرْدًا وَسَلامًا عَلَى 
ابْرَاهِيمَ وََرَاُوأ به َيْدَا قَجَعََْامُمْ الأحسَرِين» اللَّهُّمّ ربٌ جبرائيلٌ» وميكائيلٌ» وإسرافيلٌ» اشن 
صاحبّ هذا الكتاب بِحَوْلِك وقُوَّتِكَ وجَبَرُوَتِكَء إلهَ الحق آمين . 

قال المَرُورَىٌ : ورا على ابى غيد اللدوانا ابي أبو المُنذر عمرُو بن مجمع» حدثنا يونسٌ بن 
حِبَّانَء قال سألتُ أبااجعفر محمد بن علىء أن أَعلَّ التَمُويدٌ: فقال : إن كان من كتاب الله أو كلام 
عن نبئ الله فعلّفه واستّش به ما استطعتٌ . قلت : أكتبُ هذه من حُمَّى الرّبع : بسم الله» وبالله 
ومحمد رسول الله. . . إلى آخره ؟ قال: أى نعم . 

ركز اعدو الك ركى الل جوائر فاه الهم سار ف ذلك 

0 اولع ينذلانيه احمدين عل . قال أحمد : وكان ابن مسعود يكرهه كراهة شديدة 

جدًا . وقال أحمد وقد سّئِل عن التمائم تُعَلّقَ بعد نزول البلاء؟ قال : أرحو الذ كون عراس 

قال الخَلال : وحدثنا عبد الله , بن أحمد»ء قال : رأيتُ أبى يكتب التعويذ للذى يفرَّعَ » وللحمّى بعد 
وقوع البلاء . 

كنات لثثر الولادة: فال الخلال: حرنغيد اللية أخمةه فال رامث أبن ركفت للهر أذ إذا 
عَسْرَ عليها ولادتها فى جام أبيض» أو شىء نظيف» يكتبٌ حديث ابن عباس رضى الله عنه: لا إله 
إلا الله الحليمٌ الكزِيعٌ» سبحان الله ربٌ العرش العظيمء الْحَمْدُ للوَرْبُ الْعَالَّمِينَ « كات يم يَرَوَة ما 
وعَدُوت> ل يبآ إلا سَاعََ ين عار بم 6 [اا: ف :0 « كم بم وها لز يوا إلا عييّةُ أو طْمكها #4 
[النازعات : 15] ٠‏ 

قال الكلذل؟ آنبانا أبوركر المذوزئ + أن أناغية اللشحاءه رجحل فقال :نا أبااعيك الله كفت لامرأ: 
قدعَسُرَ عليها ولدّها منذ يومين؟ فقال: قل له يَجئ بجام واسع» وزعفران» ورأيثُهُ يكتب لغير 
واحد. ويُذكر عن عِكرمة» عن ابن عباس» قال مر عيسى صلَّى الله على نبّنا وعليه وَل على بقرة 
قد اعترَضٌ ولدّها فى بطنهاء فقالت: يا كلمة الله ادعٌ الله لى أن يُخَلَصَّنى مما أنا فيه . فقال: يا خالقٌ 
الف مِنَ النفس» ويا مخلصٌ النفسس مِنَ النفس» ويا مُخْرِجَ النفسس مِنّ النفس» حَلَضْهًا. قال: فرمث 


غ2 


بولدهاء فإذا هى قائمة تشمه . قال : فإذا عَسّرَ عَلى المرأة ولذهاء فاكتِيّه لها . وكل ما تقدم من الرقى» 
فإن كتابته نافعة. 


هدي خر العباد عتن سس 7 7 تت 110/1 


ورخص جماعة من السلف فى كتابة بعض القرآن وشربه. وجعل ذلك من الشفاء الذى جعل الله 
فيه . 


ص صمح 2 


كتاب آخر لذلك : يكتب فى إناء نظيف : #9 إذَا ألتَهُ أنمَقّتْ * وَلوِنتْ ريا وَحَقَّتَ * وَإذَا الأرض مُدَّتْ * وَألقَتَ 
مَا فيا وتحْلَتْ * وَأَذِنتْ لريها وَحْقَّتَ © [الانشقاق:١5-1]»‏ وتشرب منه الحامل» ويرش على بطنها . 

كتاب للرعاف : كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكتب على جبهته : #وَقِبِلٌ يَتأرْضٌ الى مآءك 
وَْسَمَاءُ أقلى وَغِيصٌ الْمَآء وهضى الْأَدَدْ 4 [هُود : 5 4]. وسمعته يقول : كتبتها لغير واحد فبرأء فقال: ولا 
يجوز كتابتها بدم الراعفء. كما يفعله الجهالء فإن الدم نجس » فلا يجوز أن يكتب به كلام الله 
تعالى . 

كتاب آخر له: خرج موسى عليه السلام برداء» فوجد شعيباء فشله بودائه #يمصوا الله ما هناد 
9 وَعَندة 0 ألكتب #4 [لرَعْدُ: 05] . . 


كتاب آخر للحزاز: يكتب عليه: 1 


هو 


04 0-9 دفن نض © 


صابهَا إعصار فِيهِ نار فأحترقتٌ #4 [البقرة:155] بيحول الله 


7 ارس 
و0 


كتاب آخر له: عند اصفرار الشمس يكتب عليه : «يكأما اَن امَمُوأ موأ اله اموأ ولد يويك 
دل من تَحْيَء وَجَعَل لَكْمْ نوا مشُونَ بو. وَيَفْفرَ لك وَللَُّ حَُودُ تَحِة [الحديد: 10] . 

كتاب آخر للحمى المثلثة : يكتب على ثلاث ورقات لطاف : بسم الله فرّت» بسم الله مرت». 
بسم الله قلت ويأخذ كل يوم ورقة» ويجعلها فى فمه» ويبتلعها بماء . 

كتاب آخر لعرق النسا: بسم الله الرحمن الرحيم» اللهم رب كل شىء» ومليك كل شىء» وخالق 
كل شىء» أنت خلقتنى » وأنت خلقت النّساء فلا تسلطه على بأذى» ولا تسلطنى عليه بقطع» واشفنى 
شفاء لا يغادر سقمّاء لا شافى إلا أنت . 

كتاب للعرق الضارب : روى الترمذى فى جامعه : من حديث ابن عباس رضى الله عنهما: أن 
رسول اللَّهِ يكَِةِ كان يعلمهم من الحمى» ومن الأوجاع كلها أن يقولوا: بسم الله الكبير» أعوذ بالله 
العظيم من شر كل عرق نعّار ”''» ومن شر حر النار" '"' . 

كتاب لوجع الضرس : يكتب على الخد الذى يلى الوجع: ينسم آم قرز اير : «#فل 
هُرٌ الى" ساد وَجَمَلَ لك ألّنمَ اضر وَالْأكيدة لاا مَْكُرون4 [التخل:1/8]» وإن شاء كتب : لوَلَمُ ما 
سكن ىق أجل وهار وَهُو ألسَّمِيمٌ الْعَلِيمٌ © [الأنْعام؟1]. 


كتاب للخراج : يكتب عليه : لوَكيكَ عَنِ بال مَدلُ ينها رق كما * مَبَدَوْهَاَاَا صَفْصَكًا * لا مرك 


مذ 
ا ل و 


لم وحَمّعَتِ الأصواتٌ لمن قلا نسم إلا همسا» 


ار عر الس سم ميو 


فا عِوجًا ولا أمتا * يَوْمِذٍ شعو الناعى 
(طه:ه١٠].‏ 


9 
الما 


(0١)يقال:‏ نعر العرق بالدم : إذا علا وارتفع . 
(0) ضعيف : أخر جه الترمذي. كتاب : الطب» باب : ما جاء في تبريد الحمى بالماء؛ برقم زه/ا١؟)‏ انظر ضعيف 


كمأة: ثبت عن النَّبىّ يلِِ أنه قال: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين» أخرجاه فى 
الف ا ام 

قال ابن الأعرابى : الكمأة: جمع» واحده كمء» وهذا خلاف قياس العربية» فإن ما بينه وبين 
واحده التاء» فالواحد منه بالتاء» وإذا حذفت كان للجمع . وهل هو جمع. أو اسم جمع على قولين 
مشهورينء قالوا: ولم يخرج عن هذا إلا حرفان: كمأة وكمءء وجبأة وجبء. وقال غير ابن 
الأعرابى : بل هى على القياس : الكمأة للواحدء والكمء للكثيرء وقال غيرهما: الكمأة تكون واحذا 


وجمعا. 
ولح اصحاب القول الأول ,انوي لسجوعر كيذ على كين قال الشاعر : 
وَلَقَدْ جَتَيْشّك أَكُمُوًا وَعَسَاقَل وَلْقَد تَمَيْشُكَ عن بَنَات الأوبَرٍ 


وهذا يدل على أن كمء مفرد. وكمأة جمع . 

والكمأة تكون فى الأرض من غير أن تزرع» وسميت كمأة لاستتارهاء ومنه كمأ الشهادة: إذا 
سترها وأخفاهاء والكمأة مخفية تحت الأرض لا ورق لهاء ولاساق» ومادتها من جوهر أرضى 
بخارى محتقن فى الأرض نحو سطحها يحتقن ببرد الشتاء؛ وتنميه أمطار الربيع» فيتولد ويندفع نحو 
سطح الأرض متجسذاء ولذلك يقال لها: جدرى الأرض ٠‏ تشبيها بالجدرى فى صورته ومادته» لأن 
مادته رطوبة دموية» فتندفع عند سن الترعرع فى الغالب» وفى ابتداء استيلاء الحرارة» ونماء القوة. 

وهى مما يوجد فى الربيع» ويؤكل نيئًا ومطبوخاء وتسميها العرب: نبات الرعد لأنها تكثر 
بكثرته » وتنفطر عنها الأرض» وهى من أطعمة أهل البوادى» وتكثر بأرض العرب؛ وأجودها ما كانت 
أرضها رملية قليلة الماء . 

وهى أصناف : منها صنف قتال يضرب لونه إلى الحمرة يحدث الاختناق . 

وهى باردة رطبة فى الدرجة الثالثة» رديئة للمعدة؛ بطيئة الهضمء وإذا أدمنت» أورثت القولنج 
والسكتة والفالج» ووجع المعدة» وعسر البول» والرطبة أقل ضررًا من اليابسة ومن أكلها فليدفنها فى 
الطين الرطب, ويَسلِقها بالماء والملح والصّعْترء ويأكلها بالزيت والتوابل الحارّة» لأن جوهرها 
أرضى غليظ » وغِذاءها ردىء» لكن فيها جوهر مائى لطيف يدل على خفتهاء والاكتحال بها نافع من 
ظلمة البصر والرّمد الحارء وقد اعترف فضلاء الأطباء بأنّ ماءها يجلو العَيّن . وممن ذكره المسيحي» 
وصاحب القانون» وغيرهما. 

وقوله عد : الكَمأَة من المَنْ ٠‏ فيه قولان : 

أحَدَهُما :أن الجن التي انول على بحن إسرائيل الى ركم ةا الحلو فقطاء ول سيا ثيرة مَنَّ الله 
عليهم بها من النبات الذى يوجد عفوًا من غير صنعة ولا عِلاج ولا حرثء؛ فان المن مصدر بمعنى 
المفعول أى ممنون به فكل ما رزقه الله العبد عفوا بغير كسب منه ولاعلاج» فهو من محضٌء وإن 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الطب. باب: المن شفاء للعين» برقم (5108)»: ومسلمء كتاب الأشربة» باب : فضل 
الكمأة ومداواة العين بهاء برقم .)5١59(‏ 


في هدي خير العياد ا ‏ ااا ‏ اااا ‏ ا ‏ م ‏ ااتا0 0 ة 0 1 1 1 ه1#1تظؤلهلهلىلد2 ١01‏ 


كانت سائر نعمه مَئَّا منه على عبده؛ فخصّ منها ما لا كسب له فيهء ولا صنعٌ باسم المنء فإنه مَنَّ بلا 
و معد نيد عن ا 000 وجعل أدمهم السّلُوى. 

وتأمل قوله يَكِةِ: الكمأة من المنّ الذى أنزله الله على بنى إسرائيل» فجعلها من جملتهء وفردًا من 
أفراده» والترنْجبين الذى يسقط على الأشجار نوع من المّنّء ثم غلب استعمال المّنَّ عليه عَرْقَا حادثًا . 

والقول الثانى : أنه شبَّهَ الكمأة بالمَنّ المُنزل من السماءء لأنه يُجمع من غير تعب ولا كلفة ولا زرع 
بزر ولا سقى . 

فإن قلت : فإذا كان هذا شأنَ الكمأة» فما بال هذا الضرر فيهاء ومن أين أتاها ذلك؟ . فاعلم 
أن "الله سيحانه اذه نقن كُلْ شىء صنعه» وأحسن كُل شىء خلقه؛ فهو عند مبد! خلقه برىة من الآفات 
والعلل» تام المنفعة لما هئ وخْلِقٌ له ونه يرم له لقانت يف لفيا فور رس ما رن 
امتزاج واختلاط» أو أسباب أخر تقتضى فسادّه» فلو ترك على خلقته الأصلية من غير تعلق أسباب 
الفساد به لم يفسد . 

ومَنْ له معرفة بأحوال العالّم ومبدئه يعرف أنَّ جميع الفساد فى جُوَّه ونباته وحيوانه وأحوالٍ أهله 
حادتٌ بعد خلقه بأسباب اقتضت حدوئّه » ولم تزل أعمال بنى آَم ومخالفئُهم للرُّسّل تُحدث لهم من 
الفساد العام والخاص ما يجلب عليهم من الآلام» والأمراضء والأسقام. والطواعين» والقحوط». 
والجدوب؛ وسلب بركات الأرض» وثمارهاء ونباتهاء وسلب منافعهاء أو نقصانئها أمورًا متتابعة يتلو 
بعضهًا بعضًا. فإن لم يَتّسِعْ علمك لهذا فاكتفف بقوله تعالى: #ظهر الََْادُ في ار وَالَحْرٍ يِمَا كَسَيَتُ 
رِى ألّاس 6 [الروم : »]4١‏ ونزل هذه الآية على أحوالٍ العالم وطابقٌ ون الواقع وبينهاء وأنت ترى 
كيف تحدث الآفاثُ والعلل كل وقت فى الثمار والزرع والحيوان» وكيف يحدّث من تلك الآفات 
آفاتٌ أَخَرُ متلازمة» بعضّها آخذ برقاب بعضء وكُلَّما أحدث الناسٌ ظلمًا وفجورّاء أحدث لهم ربهم 
تبارك وتعالى من لآفات والعلل فى أغذيتهم وفواكههم. وأهويتهم ومياههم. وأبدانهم وخلقهم. 
وصورهم وأشكالهم وأخلاقهم من النقص والآفات» ما هو موجب أعمالهم وظلمهم وفجورهم. 

ولقد كانت الحبوب من الجنطة وغيرها أكبرَ مما هى اليوم» كما كانت البركةٌ فيها أعظعَ . وقد 
روى الإمام أحمد بإسناده: أنه وجد فى خزائن بعض بنى أميةً صرة فيها جنطةٌ أمثال نوى التمر مكتوبٌ 
عليها : هذا كان ينبت أيامٌ العدل . وهذه القصة. ذكرها فى مسئده ''' على أثر حديث رواه. 

وأكثرٌ هذه الأمراض والآفات العامة بقيةٌ عذاب عُذبتْ به الأممٌ السالفة , ثم بقيت منها بقية مُرصَدَةٌ 
لمن بقيت عليه بقية بقيةٌ من أعمالهم. سان وَقضناء ذلك وقد أشار النَّبِيَ بةٍ إلى هذا بقوله فى 


(١)انظر‏ المسند (7/ 797) . 


الطاعون : إِنّه بقيةٌ رجز أو عذاب أَرسِلَ على بنى إسرائيل . 

وكذلك سلّط اللهُ سبحانه وتعالى الريح على قوم سبع ليالٍ وثمانية أيام. » ثم أبقى فى العالم منها 
بقيةَ فى تلك الأيام» وفى نظيرها عِظَة وعبرة . 

وقد جعل الله سبحانه أعمال البَّرٌ والفاجر مقتضياتٍ لآثارها فى هذا العالّم اقتضاءً لا بد منه. 
فجعل منمّ الإحسان والزكاة والصدقة سببًا لمنع الغَيْثْ من السماءء والقحطٍ والجَدذب» وجعّل ظلمَ 
المساكين» والبحن فى المكاييل والموازين» وتعذى القَوّئٌ على الضعيف سببًا لجَؤن النلوك والولاة 
الذين لا يَرحمون إن اسْترْحِمواء ولا يَعْطِفُون إن استُعطِفُراء وهم فى الحقيقة أعمال الرعايا ظهرت 
فى صور وُلاتهمء فَإنَّ الله سبحانه بحكمته وعدله يُظهِرٌ للناس أعمالّهم فى قوالِبٍ وصور تناسبهاء 
فتارة بقحط وجدبء وتارة بعدوء وتارة بولاة جائرين؛ وتارة بأمراضٍ عامة» وتارةٌ بهُموم وآلام 
وغموم تحضّرها نفوسّهم لا ينفكونَ عنهاء وتارةً بمنع بركات السماء والأرض عنهم» وتارةً بتسليط 
الشياطين عليهم 5 تَوْزّهم إلى أسباب العذاب أزّاء لِتَحِنَّ عليهم الكلمة» وليصيرَ كل منهم إلى ما خَلِقَ 
له . والعاقل يسَيّر بصيرته ؛ بين أقطار العالّمء ٠‏ فِيُشَاهدهء وينظر مواقم عدل الله وحكمته» وحينئذ يَتَبِيّنُ 
له أنَّ الوسْلَ وأتباعَهُم خاصة على سبيل النجاة» وسائر الخلق على سبيل الهلاك سائرون» وإلى دار 
البوار صائرونء والله بالمُ أمرهء لا مُعَقَبَ لحكمهء ولا راد لأمره. وبالله التوفيق . 

وقوله يك فى الكمأة : وماؤها شفاء للعَيْن فيه ثلاثة أقوال : 

هاه 1ن ماقتسا تسللة بو الأقوية الين: سا لسييا 1201ل :لا هم لتسمل تله زكرن ورين 

القّانِي : أنه يُستعمل بِسْنًا بعد شَيّهاء واستقطار مائهاء لأنَّ النار تُلطفه وتّنضجه. وتُذِيبُ فضلاته 
ورطوبته المؤذية» وثبقى المنافع . 

التالك :ذا تعر از يسانها: اللماة الل عدف تسن المطرع برعو أن قط وك ]لين ارقي تكن 
الإضافة إضافة اقتران» لا إضافة جزءء ذكره ابن الجوزى» وهو أبعد الوجوه وأضعفها. 

وقيل : إن استُعمل ماؤها لتبريد ما فى العَيْنء فماؤها مجرّدًا شفاء؛ وإن كان لغير ذلك» فمرككب 
مع غيره . 

وقال الغافقى : ماء الكمأة أصلح الأدوية للعَيْن إذا عجن به الإثمد واكتّجل به» ويُقرّى أجفانهاء 
ويزيدٌ الروحّ الباصرة قوةٌ وحِدّة» ويدفع عنها نزول النوازل . 

كَبَاثُ : فى الصحيحين : من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهء قال : كنا مع رسولٍ الله َه 
نَجْنِى الكباتٌ» فقال : عليكم بالأسْوَدٍ مِنْهُ» فإنَّه طيَبْه ”" . 

الكباث - بفتح الكاف, والباء الموحدة المخففة, والثاء المثلثة - ثمرٌ الأراك. وهو بأرض 
الحجازء وطبعٌه حار يابس» ومنافعٌه كمنافع الأراك : يُقَوَى المعدة؛ ويُجيدُ الهضمء ويجلّو البلغمَ. 
وينفعٌ من أوجاع الظهرء وكثير من الأدواء. قال ابن جُلْجُل : إذا شرب طحيئه» أدرَّ البَوْلَء ونقّى 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : أحاديث الأنبياء» باب : يعكفون على أصنام لهم» برقم (7”1057)؛ ومسلمء كتاب: 
الأشربة؛ باب : فضيلة الأسود من الكباث» برقم .)5١5١(‏ 


في هدي خير العباد اببس بس سلج ببببيببيبيبييبببججججبححببيببب ا 
المقاقة رقا لانن بوضرانة تترق المودة» «رتعيفك الطبيفة . 

كتّمٌ: روى البخارى فى صحيحه : عن عثمان بن عبد الله بن مَوُهَبٍء قال ولام ام لد 
رضى الله عنهاء فأخرجت إلينا شعرًا من شعر رسول الله يكِء فإذا هو مخضوبٌ بالجنّاء والكقّم 7" . 

وفى السنن الأربعة : عن ال كله أنه قال: إن أحَسن ما يرتم به الشّيْتَ الحاء والكته 29 

وفى الصحيحين : عن أشفى رضن الله عنه» أنَّ أبا بكر رضى الله عنه اختتضب بالحِنَّاءِ والكتّهم”” . 

وفى سئن أبى داود: عن ابن عباس'رضى الله عنهماء قال: مَرّ على النَِّيَ بلِ رجلٌ قد حضَبَ 
بالجنّاءء فقال: ما أَحْسّنَ هذا؟ فمرَ آخرٌ قد خضب بِالحِنَاءِ والكتّم» فقال: هذا أحسنٌ من هذاء فمرٌ 
آلغ قن حَدت بالطفرة#قتال هذا أحي سن هذا 936 

قال الغافقى : التَمُ نبثٌ ينبّت بالسهول؛ ورقُه قريب من ورق الرَّيْتون» يعلّو فوقّ القامة؛ وله ثمر 
قَدْرَ حبٌ الفلقل» » فى داخخله نوىء إذا رُضِحَ اسودّ» وإذا استُخْرجَتُ عُصارة ورقه؛ وشُرِبّ منها قدرُ 
أوقية» فيا قيًا شديدّاء وينفع عن عضة الكلب. . وأصلّه إذا طبمّ بالماء كان منه مِدادٌ يُكتب به . 

وقال الكندى : بزر الكَتّم إذا اكبّحِلَ به. حلّل الماء النازل فى العين وأبرأها . 

وقد ظن بعض الناس أنَّ الكتّمٌ هو الوَسُمةء وهى ورق التّيلء وهذا وهمٌء فإن الوَسّْمة غير الكتّم . 
قال صاحب الصحاح : الكمّم بالتحريك: نبت يُخلط بالوّسْمة يُختضّب به . قيل : والوّسّْمة نباتٌ له 
ورق طويل يَضرِبٌ لونه إلى الزرقة أكبرُ من ورق الخلاف» شبه ورق اللُوبِياء وأكبرٌ منهء يُؤتى به من 
الحجاز واليمن . 

فَإِنْ قيل: قد ثبت فى الصحيح عن أنس رضى الله عنهء أنه قال: لم يختضب التَبِيَ يلق 7" . 

قيل : قد أجاب أحمد بن حنبل عن هذا وقال: قد شَهِدٌ به غير أنس رضى الله عنه على النَّبِيَ عل 
أنه حَضَبٌ . وليس مَنْ شَهِدَ بمنزلة مّن لم يشهدٌء فأحمد أثبتَ خضاب النَّبِيَ يِه ومعه جماعة من 
المحدتين » ومالك الكرة: 

إن قِيلَ : قد ثبت فى صحيح مسلم النهئ عن الخضاب بالسواد فى شأن أبى مُحافة لما أَتِى به 
ورأسّه ولحيئه كالتّعَامَة بياضًاء فقال: غَيّدُوا هذا الشَّيْتَ وجئبوه السّوّاد 7 . 

والكتم يسَوّد الشعرّ . 


.)089448( أخرجه البخاري» كتاب : اللباس» باب : ما يذكر في الشيب» برقم‎ )١( 

)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داودء كتاب : الترجل» باب : في الخضاب» برقم »)57١5(‏ والترمذي (1761)» وابن ماجه 
(7”77)؛ من حديث أبي ذر رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع» برقم .)١515(‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب : المناقب. باب : هجرة النبي كَل وأصحابه» برقم (6970) . 

(:) ضعيف: أخرجه أبو داود» كتاب : الترجل» باب: ما جاء في خضاب الصفرةء برقم »)45١١(‏ وابن ماجه 
0110 انظر ضعيف سئن أبي داود وابن ماجه . 

6 أخر جه البخاري ء كتاب : المناقفب» باب : صفة النبي َل : برقم ,)5060٠9(‏ ومسلم. كتاب : الفضائل . باب : 
شيبه عَيْلِة ' برقم .)59141١(‏ 

(1) أخرجه مسلم» كتاب : اللباس والزينة» باب : استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة» برقم (؟١١7)»‏ من حديث 
جابر رضي الله عنه . 


اتخوات مو ءرضوي :"اويا ١‏ أن الى هب النموية هيه 1 ناذا اديينت إلى قدي 
آخرٌء كالكتّم ونحوه؛ فلا بأس به؛ فإنَّ الكَتَّمَ والجنّاء يجعل الشعر بيّْن الأحمر والأسود بخلاف 
الوّسْمة» فإنها تجعلّه أسود فاحمّاء وهذا أصح الجوابين 

النخواك الغانى :+ أن التخفتات بالكواه المنوى غنة حتفنات العذليين : كتكضات شعن الجاوية: 
والمرأةٍ الكبيرة تغرٌ الزوج» والسيدَ بذلك» وغِضّاب الشيخ يَعُرُ المرأة بذلك» فإنه من الغش 
والخداع؛ فأما إذا لم يتضمن تدليسًا ولا خداعَاء فقد صمّ عن الحسن والحسين رضى الله عنهما 
أنهما كانا يخضبان بالشسّوادء ذكر ذلك ابن جرير عنهما فى كتاب تهذيب الآثار» وذكره عن عثمان بن 
عفان» وعبد الله بن جعفرء وسعد بن أبى وقاص» وعقبة بن عامرء والمغيرة بن شعبة» وجرير بن 
عبد الله.» وعمرو بن العاص . وحكاه عن جماعة من التابعين» منهم : عمرو بن عثمان» وعلى بن 
عبد الله بن عباس» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وعبد الرحمن بن الأسودء وموسى بن طلحة. 
والزّمْرىء وأيوب» وإسماعيل بن معدى كرب . 

وحكاه ابن الجوزى عن محارب بن دثارء ويزيد» وابن جريج» وأبى يوسف؛ وأبى إسحاق». 
وابن أبى ليلى» وزياد بن عَلاقة» وغَيلان بن جامع» ونافع بن جُبير» وعمرو بن على المُقَدَمى. 
والقاسم بن سلام . 

كَرْم: شجرة العِتّب» وهى الحَبَّلَّةُ ويُكره تسميتها كَرْمّاه لماروى مسلم فى صحيحه عن 
سا : لايقولَنَ أحدُكُمْ للِتب الكَرْمَ» الكَرْمٌ: الّجُل المُسْلم . وفى رواية: إنما الكَرْمُ 
َلْبُ المُّؤْمِنِ ”' » وفى أخرى : لا تقولوا: الكرمٌ وقُولُوا: العِتبُ وَالحَبَلَةُ 9©. 

وفى هذا معنيان : 

أَحَدَهُمَا : أنَّ العرب كانت تُسمى شجرة العِتّبٍ الكَرْمَ ال منافعها وخيرهاء فكره النَّبىَ عله 
تسميّتها باسم هيج النفوس على محبتها ومحبة ما يُْخذ منها من المسكرء وهو م الخبائث نث» فكره أن 

عدن أضلة امد .| ماسو حمهها لخي 

والئَانِي : أنه من باب قوله: لَيْسَ الشَّدِيدٌ بِالصّرَعَةِ "» ولَيْسَ المِسْكينٌ بالطوّافٍ ©2. أى: أنكم 

امون دسورة الماب كرا لكثرة ما نمع ركلث المؤعن 1 ادن العسدلك أرلن بهذا الافصر هقان 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب: الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب : كراهة تسمية العنب كرماء برقم (7141؟)2 وهو في 
البخاري ؛ كتاب : الأدب» باب : قول النبي يك إنما الكرم قلب المؤمن» برقم (11417) . من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنة . 

)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب : الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب : كراهة تسمية العنب كرماء برقم (7714)» من حديث 
وائل بن حجر رضي الله عنه . 

(37) أخرجه البخاري ؛ كتاب : الأدب» باب : الحذر من الغضب» برقم :)5١١5(‏ ومسلم. كتاب البر والصلة والآداب» 
باب : فضل من يملك نفسه عند الغضب وبأي شيء» برقم (2))5109 من حديث أب هريرة رضي الله عنه . 

(5) أخرجه مسلم» كتاب : الزكاة» باب : المسكين الذي لايجد غنى ولا يفطن له فيتصدق » برقم ))٠١79(‏ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه . 


المؤمنّ خيرٌ كُلّه ونفع» فهو من باب التنبيه والتعريف لما فى قلب المؤمن من الخير» والجودء 
والإيمان» والنورء والهدى, والتقوى» والصفات التى يستحق بها هذا الاسم أكثرٌ من استحقاق 
الحَبَلة له . 

وبعد. فقوةٌ الحَبَلَّةٍ باردة يابسة» وورقها وعلائقها وعرمُوشها مبرد فى آخر الدرجة الأولى» وإذا 
دُقّت وضّمِّدَ بها من الصّدَاعَ سكنته» ومن الأورام الحارة والتهاب المعدة. وعٌصارةٌ قضبانه إذا شرِيت 
سكنت القىء» وعقلت البطن» وكذلك إذا مُضغت قلوبها الرطبة . وعُصارةٌ ورقهاء تنفع من قروح 
الأمعاء؛ ونث الدم وقيئه» ووجع المّعِدَة. ودمعٌ شجره الذى يُحمل على القضبان؛ كالصمغ إذا 
شرب أخرج الحصاة» وإذا لُطِمَّ به» أبرأ القُوَبَ والجَرّبٌ المتقرح وغيره» وينبغى غسل العضو قبل 
استعمالها بالماء والنّطرون» وإذا تمسّح بها مع الزيت حلق الشعرء ورمادٌ قضبانه إذا تُضْمّدَ به مع 
الخل ودُّهْن الورد والسَّذْابِ» نفع من الورم العارض فى الطحال» وقوةٌ دُهْن زهرة الكَرْم قابضة شبيهةٌ 
بقوة دُهْن الورد» ومناقعها كثيرة قريبة من منافع النخلة . 

كَرَفْس : روى فى حديث لا يصِحٌ عن رسول اللَّهِ يكلو أنه قال: من أكَلَهُ ثم نامَ عليه» ذنام ونَكْهِنُه 
طَيْبَة » وينامُ آمنًا من وَجَع الأضراس والأسنانٍ. وهذا باطل على رسول اللَّهِ يك ولكن البُسْتانئَ منه 
ُطيّبٍ النكهة جدّاء وإذا عُلّقَ أصله فى الرقبة نفع من وجع الأسنان . 
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وهو حار يابس». وقيل: رطب مفتح لسداد الكبد والطحالء وورقه رطبًا ينفع المّعِدَة والكبد 
الباردة» ويِّدِرٌُ البؤْل والطمُث. ويِّفئّت الحصاة, وحَبّه أقوى فى ذلكء, ويُهيّج الباهء وينفعٌ مِن البَخَر. 
قال الرازىٌ : وينبغى أن يُجتنب أكله إذا خيف من لدغ العقارب . 

كُرَاثٌ : فيه حديث لا يصِحٌ عن رسول اللَّهِ ل بل هو باطل موضوع : من أَكَلَ الكَرّاث ثم نام عليه 
نام آمنا مِنْ ربح البَرَاسيرٍ واْتَرلهُ المآّك إِكنِ كته حتى يُضْبحَ 77 . 

وهوانوعان :بطق وتابئ ف السطن : البقل الذى يوضع على المائدة . والشامئ : الذى له 
رءوس» وهو حار يابس مُصدّء وإذا طبخ َكل أو شرب ماؤهء نفع من البواسير الباردة . وإن 
شجق زوه وعدن تطزانه ولخوكويه الأضرات التى فيها الدوةٌ نثرها وأخرجهاء ويُسكن الوجع 
العارض فيهاء وإذا ذخنث المقعدةٌ تبزرة فت البواشير: هذا قله فى الكذانك النتطن , 

وفيه مع ذلك فساد الأسنان واللّنَّة» ويُصَدّعء ويّرى أحلامًا رديئة» ويُظلم البصرء ويُنتن التّكهةء 
وفيه إدرارٌ للبَول والطمث؛» وتحريك للباه. وهو بطىءٌ الهضم . 

حرف اللام 

لحم: قال الله تعالى: #وأمددسهم بِمَدِكهَوٍ وَلَحْرِ يما ينون 4 [الطور :00 . وَقَالَ: مولي طَيرٍ ينا 
يَمْتَمُونَ# [الْوَاقِمَة : 1؟] . 

وفى سئن ابن ماجه من حديث أبى الدرداء» عن رسول اللَّه كلل : سَيدُ طَعَامِ أهْلٍ الدّنيا وأهْلٍ الجن 


. )5١؟5 موضوع: انظر تنزيه الشريعة لابن عراق (؟5/‎ )١( 


ع0 الاين 


وود حديت ريده بون : خَيُْ الإدام فى الدّنيا والآخرَة 

وفى الصحيح عنه كك : فضل عائشة ا لام ©. 

والشريد : الخبز واللّحم . قال الشاعر : 

تاق اله نادف بلخم قَذَاكَ أَمَائَةَاللهٍ القَرِيدُ 

وقال الزُهرى: أكل اللّحْم يزيد سبعين قوّة» وقال محمد بن واسع : اللْحم يزيد فى البصرء 
ويروى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه : كُنُوا اللّحْمٌ» فإنه يُصَفَى اللَوْنَء ويُخْمِصٌ البَطَنَ 
ويُحَسّنٌ الخُلّقّء وقال نافع : كان ابن عمر إذا كان رمضانٌ لم يقن الّحُْمء وإذا سافر لم يفته اللّحْمَ. 
ويذكر عن عل امواتركه أربعسالة ا و خلقه: 3 

وأما خدية غات قرسي اللواعتها :11 عورا او فاوواترقوي : لا تَفْطعُوا اللَّحْمَ بالسكين» فإنه 


04 


م 


مرو كيه لماعو وانيشوةه فإنه اهنا واف ”” ا ا لي 
بالسكين فى حديثين؛ وقد تقدما . 

واللّحمُ أجناس يختلِفُ باختلاف أصولِه وطبائعه فنذكرٌ حُكمٌ كل جنس وطبعه ومنفمته ومضرّته . 

ا : حار فى الثانية ‏ وتان الأرك: جيده الحولئٌ ١‏ يُولّدُ الدم المحمود القوى لمن جاد 

هضمّه» يصلح لأصحاب الأمزجة الباردة والمعتدلة» ولأهل الرياضات التامة فى المواضع والفصول 

ابا نع لأسحاب لل لسوت لذن سق . ولحم الهّرِمٍ والعَجِيفٍِ ردىء؛ وكذلك 
لحم التُعاج . وأجوده: : لحمٌ الذّكَر الأسود منه؛ فإنه أخف وألذ وأنفع. والخصئ أنفمٌ وأجود؛ والأحمر 

من الحيوان السمين أخفٌ وأجودٌ غذاءً» والجَذّعُ مِن المَغز أقل تغذية» ويطفو فى المَعِذَةَ. 

وأفضل اللّحْم عائذه بالعظم؛ والأيمن أخف وأجود من الأيسرء والمقدم أفضل من المؤخر. 
وكان أحث الثناة إلى :ريال الله ه كل مقدمهاء وكلّ ماعلا منه سوى الرأس كان أحت زاحو وعنها 
سَفْل» وأعطى الفرزدق رجلا بن يشترى له لحمًا وقال له : خذ المقدّم» وإياك والرأسٌ والبطنّ م 

فيهما. ولحم العنق جيد لذيذ» سريع الهضم خفيف». ولحم الذراع أخفٌ اللّحُم والدهنوالطقه اعد 
من الأذى» وأسرعه انهضامًا . 

وفى الصحيحين : أنه كان يُعجب رسول اللَّهِ يلاله 0 , 


. ضعيف جدًا : أخرجه ابن ماجه؛ كتاب : الأطعمة؛ باب: اللحم» برقم (77204)» انظر ضعيف سئن ابن ماجه‎ )١( 
11101 في سنده العباس بن بكارء وهر كاتا ليع كر واد الجموعه‎ )١( 

(") أخرجه البخاري» كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى : «اوَصَرَبَ أَسَّهُ مَثَلَا لََتَ َامَتوا #. برقم 
(411")» ومسلمء كتاب : فضائل الصحابة» باب : فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء برقم (١47؟1)؛‏ من 
حديث أبي موسى رضي الله عنه . 

(1) ضعيف : أخرجه أبو داودء كتاب: الأطعمة؛ باب : في أكل اللحمء برقم (71/78)» انظر ضعيف سنن أبي داود 
وانظر ضعيف الجامع » برقم (1505). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب : تفسير القرآن» باب : #ذْرِيّةَ مَنَ حَمَلنا مَمْ نوج إِنّمُ كات عَبَدًا سَكورا4» برقم (149/17), 
ومسلمء كتاب : الإيمان» باب : أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء برقم )١95(‏ مطياه عستي بام 


121111110 . وفى سنن ابن ماجه مرفوعا : أطْيَبٌ اللّحْمِ لَحْمُ 
الظَهْر 0" . 

لحم المَعْر : قليل الحرارة» يابس» وخِلْطه المتولد منه ليس بفاضل وليس بجيد الهضمء و 
الود ياي ياي ابورواو ب جد عي ان 

قال الجاحظ : قال لى فاضل من الأطباء : يا أبا عثمان إياك ولحم المعزء فإنه يورث الغمء ويحرّك 
السوادء» ويورث النسيان» ويفسد الدم». وهو والله يخبل الأولاد. 

وقال بعض الأطباء: إنما المذموم منه المسن» ولا سيّما للمُسئينء ولا رداءة فيه لمن اعتاده . 
وجالينوس جعل الحولي منه من الأغذية المعتدلة المعدّلة للكيموس المحمود. وإناثه أنفع من 
ذكوره. 

وقد روى النسائى فى سننه : عن النَّبِيَ يكل : أخسنوا إلى الماعِز وأمِيطوا عنها الأذى» فإنها من 
دوالك انكنة :موقن سوك ها التحديت نز وبمك الاطباء قايه لمق )تك بجولة لبد كار 
عام» وهو بحسب المَّعِدَة الضعيفة» والأمزجة الضعيفة التى لم تعتده؛ واعتادت المأكولات اللطيفة 
وهؤلاء أهل الرفاهية من أهل المدن» وهم القليلون من الناس . 

لحم الجدى : قريب إلى الاعتدال» خاصة ما دام رَضيعًاء ولم يكن قريب العهد بالولادة» وهو 
أسرحّ هضمًا لما فيه من قُرّة اللْنءِ مُليّن للطبعء موافق لأكثر الئاس فى أكثر الأحوال» وهو ألطفُ ين 
لحم الجمل » والدمُ المتولد عنه معتدل . 

لحم البقر : بارد يابس» عسر الانهضامء بطىء الانحدارء يُولّدُ دما سوداويّاء لا يصلّح إلا لأهل 
الكدٌ والتعب الشديد» ويورث إدمانه الأمراض السوداوية» كالبهق والجرب. والقوباء والجذام» وداء 
التجزه والعرطات» والوسواس ريحي ادغ وكقير من الأوراء + وهةا لعن لع كدي الم لايم 
شوره كلدل و لازو ائاذا رصيدى :وال فعي ن واتكيوة» وذكرة ادن ووذ ورا قاء أقن ندتا . ولحم 
العجل ولا سيّما السمين من أعدل الأغذية وأطيبها وألذها وأحمدهاء وهو حار رطبء وإذا انهضم 
غذى غذاءً قويًا. 

لحم الفرس : ثبت فى الصحيح عن أسماء رضى الله عنهاء قالت: نّحرْنا فرسًا فأكلناه على عهدٍ 
رسول اللَّهِ يه(" . وثبت عنه كَل أنه أذن فى لحوم الخيل» ونّهى عن لحوم الحمُرِ . أخرجاه فى 
الصحيحين”" . ولا يثبت عنه حديث المقدام بن معدى كرب رضى الله عنه أنه نهى عنه . قاله أبو 


(١)ضعيف‏ : أخرجه ابن ماجه » كتاب : الأطعمة» باب : أطايب اللحم» برقم 20520840 من حديث عبد الله بن جعفر 
رضي 5 انظر ضعيف سنن ابن ماجه . 

(؟) أخرجه البخاري » كتاب : الذبائح والصيدء باب : النحر والذبح؛ برقم :»)001١١(‏ ومسلمء كتاب : الصيد والذبائح 
ومايؤكل من الحيوان» باب: في أكل لحوم الخيل» برقم .)١957(‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب : المغازي؛ باب : غزوة خيبر» برقم ,»)47١9(‏ ومسلمء كتاب : الصيد والذبائح » ومايؤكل 
من الحيوان» باب : في أكل لحوم الخيل» برقم .»)١941(‏ من حديث جابر رضي الله عنه . 


داود وغيره من أهل الحديث ١"‏ 

واقترانه بالبغال والحمير فى القرآن لا يدل على أنَّ حكم لحمه حكم لحومها بوجه من الوجوه. 
كما لا يدل على أنَّ حكمها فى السهم فى الغنيمة حكمٌ الفرس» والله سبحانه يقرن فى الذكر بين 
المقوائلات تار ون ارفاسم ريون الما الس ولس الى قرلة؛ لا اكه 4 لنطل لجا يمع 

بن اكنياء كبا لسن ها مدع معيو الر كرو وي وخر لقاع / وإنما نص على أجل منافعهاء 
وهوالركوب». والحديثان فى حلّها صحيحان لا معارض لهما . بعل باتللحعها جاري اس 2د 
سوداوىٌ مُضر لا يصلح للأبدان اللّطيفة . 

لحم الجمل : فرق ما بين الرافضة وأهل السَنّة؛ كما أنه أحد الفروق بين اليهود وأهل الإسلام . 
فاليهود والرافضة تذَّمّه ولا تأكله. وقد عُلم بالاضطرار من دين الإسلام حل وطالما أكله 
رسول الل يك وأصحابّه حضرًا وسفرًا . ولحم الفصيل منه من لذ النُحوم وأطيبها وأقواها غذاء» وهو 

٠‏ اعتاده : له الضألاً ألبتة» لا لد داء» إنما ذمّه الأطاء بالنسمة ! أ 

بمثر يضرّهم 28 و 0 و بعض 0 اع 

الرفاهية من أهل الحَضّر الذين لا يعثادؤه» فإنّ فيه خرارة وَيُبْسَّاء وتوليدًاللسّوداء» وهو عَسُِ 
الانهضامء وفيه قوةٌ غيرُ محمودة؛ لأجلها أمر النَبِىَ كَلِةِ بالوضوء مِن أكله فى حديئين صحيحين لا 
معارض لهماء ولاايصح تأويلهُمًا بغسل اليد؛ لأنه خلافٌ المعهود من الوضوء فى كلامه يَكلِهِ » لتفريقه 
بينه وبين لحم الغنم» فخيّر بين الوضوء وتركه منهاء وحدّم الوضوء من لحوم الإبل . ولو حمل الوضوءٌ 
على غسل اليد فقطء لحُمِلَ على ذلك فى قوله : «مَن مسن فَرْجَهُ فَلِيتوضأ» ”" . 

وأيضًا: فإِنّ آكِلَهَا قد لا يباشر أكلها بيده بأن يوضع فى فمهء فإن كان وضوؤه غسل يدهء فهو 
عبث » وحمل لكلام الشارع على غير معهوده وعُرْفه ولايَصِحٌ معارضته بحديث : كان آخرٌ الأمرين 
من رسول الله يَكلِةِ ترك الوضوء مما مسّت النار لعدة أوجه : 

الثاني : أن الجهة مختلفة» فالأمرٌ بالوضوء منها بجهة كونها لحم إبل سواء أكان ينا أو مطبوحًاء 
أو قديدّاء ولا تأثير اللنان فى الورضوه بو اكات له الرفيوه فعا سنتف الثان نفيه.بينآن أن مسن الثار لين 
بسبب للوضوءء فأينَ أحدهما مِن الآخر؟ هذا فيه إثباتُ سبب الوضوءء وهو كوثه لحم إبل» وهذا فيه 
نفئ لسبب الوضوءء وهو كونه ممسوسي النار. فلا تعارض بينهما بوجه . 

الثَّالِثُ : أنَّ هذا ليس فيه حكاية لفظ عام عن صاحب الشرع » وإنما هو إخبارٌ عن واقعة فعل فى أمرين» 


ا 


أحدهما : متقدم على الآخرء كما جاء ذلك 6 فى نفس الحديث : أنهم قرّبوا إلى النَّبَِ يلد لحمّاء 


فأكل» ثم حضرتٍ الصلاة» فتوضأفصلّى» ثم قرّبوا إليه فأكل الو صلى 4 ولع يتوقيا: ٠‏ فكان آخِرٌ الأمرين 
منه ترك الوضوء مما مسَّت النارُء هكذا جاء الحديثٌ» فاختصره الراوى لمكان الاستدلالٍ» فأين فى هذا 


. ضعيف: أخرجه أبو داود» كتاب : الأطعمة» باب : في أكل لحوم الخيل» برقم (7317/40)» انظر ضعيف سئن أبي داود‎ )١1( 
صحيح : أخرجه أبو داود. كتاب : الطهارة»؛ باب : الوضوء من مس الذكر. برقم (2)181 والترمذي (؟85)) من‎ )١( 
. حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنهاء انظر صحيح سئن أب داود‎ 


ما يصلّح لنسخ الأمر بالوضوء منهء حتى لو كان لفظاعامًا متأخرًا مقاومّاء لم يصلح للنسخ. ووجب 
تقديمُ الخاص عليه» وهذا فى غاية الظهور . 

لحم الضب : تقدَّم الحديثٌ فى حِلَّه» ولحمه حار يابس» يقوى شهوة الجماع . 

لحم الغزال: الغزال أصلحٌ الصيد وأحمده لحمّاء وهو حار يابس» وقيل: معتدل جدًاء نافع 
للأبدان المعتدلة الصحيحة» وجيّده الخِشف . 

لخو الشى # حجان بان نتن الأراى ميدتتك للبلا عنام للا نذا نة الررظية :«تال:عانهيالقانوز: 
وأفضل لحوم الوحش لحم الظّبي مع ميله إلى السوداوية . 

لحم الأرانب : ثبت فى الصحيحين : عن أنس بن مالك ٠‏ قال : أَنْمَجُنَا أرنبًا فَسَعَوا فى طلبهاء 
فأخذوهاء فبعث أبو طلحة بوَرِكِهًا إلى رسول اللَّوِ له فََبِلَهُ *'" . 

لحم الأرنب : معتدل إلى الحرارة واليبوسة» وأطيبها وَرِكَهَاء وأحمذهُ أكل لحمها مشويّاء وهو 
يَعقِل البطن» ويِّدِرُ البؤْل» ويُقنّت الحصىء وأكل رءوسها ينفع مِن الرّعشة 

لحم حمار الوّخش : ثبت فى الصحيحين : من حديث أبى قتادة رضى الله عنه : أنهم كانوا مع 
رسول الله يل فى بعض عُمَرِوه وأنه صادً حِمَارَ وحشء فَأمَرُهم التي يل بأكله وكانوا مُحْرِمِينَء ولم 
يكن أبو قتادة مُحْرِمًا ' '" . 

وفى سئن ابن ماجه: عن جابر قال: أكلنا زمنَ خييرٌ الخيل وحُمُرٌ الوحش 

الحماها ران + ٠‏ كثيرٌ التغذية» مُولد دمًا غليظًا سوداويّاء إلا أنّ شحمّه نافع مع دُهْن القُسط لوجع 
الظّهر والرّيح الغليظة المرخية للكُلَىء وشحمُّه جيد لِْكَلَفٍ طِلاء» وبالجملة فلحومٌ الوحوش كُلْهَ 
0 دما غليظا سوداويّاء وأحمذه الغزال» وبعده الأرنب . 

لحوم الأجنّة : غير محمودة لاحتقان الدم فيهاء وليست بحرام لقوله: ذَّكَاة الجَِين ذَكَاةٌ مُه "© . 

ومنعّ أهل العراق مِن أكله إلا أن يُدْرِكٌه حَيّا فيّدكيه» وأرّلوا الحديتٌ على أن المراد به أنَّ ذكاته 
كذكاة أمّه. قالوا اكيبير احج علي الفيعرم باون ا تاجات ند أزل الحديث الهن ادر 
رسول اللو يك فقالوا : يارسول الله نذبحٌ الشادٌء فنجدٌ فى بطنها جنيئًاء أفنأكلة؟ فقال: كلوه إن 


شِيتم فإِنَّ ذكاته ذَكاةٌ م 00 


زفية 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : الذبائح والصيدء باب : ما جاء في التصيدء برقم (51484)» ومسلمء كتاب: الصيد 
والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب : إباحة الأرنب» برقم )١14617(‏ , 

() أخرجه البخاري» كتاب : الجهاد والسير» باب : ما قيل في الرماح» برقم (5١9١)؛‏ ومسلم؛ كتاب : الحج» باب : 
تحريم الصيد للمحرمء برقم .)١١95(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه ابن ماجه» كتاب : الذبائح؛ باب: لحوم الخيل» برقم (191). انظر صحيح سئن ابن ماجه . 
(4) صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب : الضحاياء باب : ما جاء في ذكاة الجنين» برقم (2)5851 والترمذي 2)١41/5(‏ 
وابن ماجه (7199): من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» انظر صحيح سئن أب داود . 

(6) صحيح : أخرجه أبو داود: كتاب : الضحاياء باب : ما جاء في ذكاة الجنين» برقم (2)5871 انظر صحيح سئن أبي 


داود. 


زاد المعاد 


وأيضًا : فالقياسٌ يقتضى حِلَّهُء فإنه ما دام حَمْلاً فهو جزء من أجزاء الأم» فذكاتهًا ذكاة لجمبع 
أجزائهاء وهذا هو الذى أشار إليه صاحبٌ الشرع بقوله : ذكائّه ذكاةٌ أَمّه كما تكون ذكاتها ذكاةً سائر 
أجزائها ٠‏ فلو لم تأتِ عنه السَّنَّةَ الصريحة بأكله. ٠‏ لكان القياسٌ الصحيحٌ يقتضى حِلَّه . 

لحم القّدِيد: فى السنن : من حديث ثوبان رضى الله عنه قال : ذبحث لرسول الله لها شاءً وتحن 
مسافرون» فقال : أضْلِح لَحْمّها فلم أزل متايه إلى المدية 

القديد: أنفع من النمكسود. ورك نااك وجرت جاح برد ريو ياد ازور ارد 
الرطبة» ويُصلح الأمزجة الحارة . والنمكسودٌ مان راش ميحلت : ل ونين السجين لوطي تقد 
بالقُولئْج» ودفمٌ مضرّته طبحه باللّبن والدّهْنْء ويصلح للمزاج الحار الرطب . 

فَضْل: فى لحوم الطير 

قال الله تعالى : #وَل طَيْرٍ يما مَمْتَهُونَ * [الواقعة: ١؟]‏ . 

وفى مسند البزّار وغيره مرفوعا: إنّكَ لَتَنْظْرُ إلى الطَيْرٍ فى الجَنّة فَتَشْتَهِيو» فِيَخِرُ مشويًا بين 
يَدَيْك 27 ؛ ومنه حلال» ومنه حرام . فالحرام : ذو المخلب» كالصّقر والبازى والشاهين» وما يأكل 
الجيف كالئّسرء والرّخم. واللّقلق والعقعق؛ والعُراب الأبقع. والأسود الكبيرء وما نهى عن قتله 
كالهدهّدء والصّردء وما أمر يقتله كالجدأة والغراب . 

والحلال أصناف كثيرة» فمنه 

الدّجاج : ففى الصحيحين من حديث أبى موسى أن الي كي أكل لحم الدّجاج ”" 

وهو حار رطب فى الأولى؛ خفيفٌ على المعدةء سريعٌ الهضمء جيد الخلط؛ يزيد فى الدماغ 
والمنئن» ويصفئ الصوت. ويحسّنٌ اللُونء ويقرّى العقل» ويولّد دما جيدّاء وهو مائل إلى الرطوبة» 
ويقال: إِنَّ مداومة أكله تورث التُقرس ٠‏ ولا يغبت ذلك. 

ولحم الديك : أسخن مزاجاء وأقلّ رطوبة» والعتيق منه دواء ينفع القولنج والرّبو والرّياح الغليظة 
إذا طبخ بماء القرطم”” والشُّبّثْء وخصيّها محمود الغذاء» سريع الانهضامء والفراريج سريعة 
الهضم.ء مليّنة للطبع » والدم المتولد منها دم لطيف جيد . 

لحم الدُرَاحٍ : حار يابس فى الثانية؛ خفيف لطيف؛ سريع الانهضام؛ مولد للدم المعتدل» 
والإكثار منه يحدٌ البصر . 

لحم الحجل : يولّد الدم الجيد» سريع الانهضام . 


13 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد »)2٠١ /١(‏ برقم »)١401(‏ وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال (7/ 0789» وقال فيه 
خلف بن خليفة : قال أحمد: ضعيف, وقال أبو زرعة: واو» وقال الدارقطنى: متروك» وقال ابن حبان: يروى عن 
الحارث عن ابن مسعود نسخة كأنها كلها موضوعة . ْ 

: أخرجه البخاريء كتاب : الذبائح والصيد؛ باب : لحم الدجاج» برقم (0511)»: ومسلمء كتاب: الأيمان» باب‎ )١( 
. من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه‎ »)١1149( ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا منهاء برقم‎ 

(*) القرطم: حب العصفرء وفي التهذيب: ثمر العصفرء انظر لسان العرب» )875/١17(‏ . 
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لحم الإورٌ : حار يابس » ردىء الغذاء إذا أعتيد» وليس بكثير الفضول . 

لحم البط: حار رطبء كثير الفضول؛ عسر الانهضام» غير موافق للمعدة. 

لحم الحبارى : فى السنن من حديث بريه بن عمر بن سفينة» عن أبيه» عن جذه رضى الله عنه 
قال: أكلت مع رسول الله يه لحم حبارى ”'' . 

وهو حارٌ يابس » عسر الانهضامء نافعٌ لأصحاب الرياضة والتعب . 

لحم الكركى : يابسنٌ خفيف» وفى حرّه وبرده خلافٌ» يُولّد دمًا سوداويّاء ويصلح لأصحاب الكد 
والتعب» وينبغى أن يترك بعد ذبحه يومًا أو يومين» ثم يؤكل 

لحم العصافير والقنابر: روى النسائى فى سننه : من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنه أن 
النَّبِيَ كِ قال : ما من إنساٍ يَف عُصفورًا فما فوقهُ بغير حم إلأسألَهُ الله عر وجل عنها . قيل: يا 
وعور ل اللهون حك قال : تَذْبحه فتأكلة» ولا تَفْطَم رأسة ودام 

وفى سئنه أيضًا : عن عمرو بن الشّريدء عن ٠‏ أبيه قال تدمعت :برسيزل الله كله يترلن “من شل 
عُضْهُورًا عَبنَّاء عَجّ إلى الله يقول :يارت إث لان الى عبكاء ولم كنس لنظقغة 9 

ولحمه حار يابس» عاقل للطبيعة» يزيد فى الباه» ومرقه يليّن الطبع » وينفع المفاصل» وإذا أكلت 
أدمغتها بالزنجبيل والبصل» هيّجت شهوة الجماع » وخلطها غى محمود. 

لحم الحمام: حار رطب؛ وحشيّه أقل رطوبة» وفراخه أرطب خاصية؛ ما رُبّى فى الدُور وناهضه 
أخف لحمّاء وأحمد غذاءً» ولحمٌ ذكورها شفاءٌ من الاسترخخاء والخدر والسّكتة والرّعشة. وكذلك 
شم رائحة أنفاسها . وأكل فراخها معينٌ على النساء. وهو جيّد للكلى؛ يداني الدع نوكه وري قبها 
عدي :ناظل لآ أصدل لداعي وسول' الله عله أن رجلا شكى إليه الوحدة» فقال "اهز وخامه 
الحمام . وأجود من هذا الحديث أنه بلِ رأى رجلا يتبعٌ حمامةً» فقال: 3 : شَيْطانٌ يْبَعُ شَيْطَانَةٌ 7" . 

وكان عثمان بن عفان رضى الله عنه فى خطبته يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام . 

لحم القطا: يابس» يولد السوداء» ويحبس الطبع» وهو من شر الغذاءء إلا أنه ينفع من 
الاستسقاء . 

لحم السُّمانى : حار يابس» ينفع المفاصلء وَيضُرٌ بالكبد الحارء ودفع مضَّرته بالخلّ والكسفرة . 


)١(‏ ضعيف : أخرجه أبو داود. كتاب: الأطعمة» باب: في أكل لحم الحبارى؛ رقم (70917)» والترمذي» برقم 
(1814).: انظر ضعيف سنن أبي داود للألباني . 

(1) حسن : أخرجه النسائي» كتاب : الصيد والذبائح» باب: إباحة أكل العصافيرء برقم (2)5754 وأحمدء برقم 
() انظر صحيح الترغيب والترهيب للالباني» رقم (؟9١1).‏ 

(؟) ضعيف : أخرجه النسائي؛ كتاب: الضحاياء باب : من قتل عصفورًا بغير حقهاء برقم (5447)» انظر صحيح 
الجامع الصغير للألباني» رقم .)006١(‏ 

(:) حسن : أخرجه أبو داود؛ كتاب : الأدب؛ باب: في اللعب بالحمام؛ برقم »)5414٠0(‏ وابن ماجهء برقم (91/78) 
وأبن حبان» (17/ »)١47‏ برقم (08174)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء انظر مشكاة المصابيح للألباني» رقم 
(05٠6غ]).‏ 


وينبغى أن يجتنب من لحوم الطير ما كان فى الآجام والمواضع العفنة؛ ولحوم الطير كلها أسرع 
انباضا تاد العراشى و الدرعيا انيفنانا اتلوااعة نووسي الزناث وال جهعة» وأديهتنيا مسد 
أدمغة المواشى 

الجراد: فى الصحيحين : عن عبد الله بن أبى أوفى قال : غزونا مع رسول الله يل سبمَ غَرَّواتِ 
تأكُل الْجَرَادَ ('" . 

وف المستداغفه: أجلت لامتكا ودنانالشرث والعراة»والكبد والطجال : كزو يق مرفوعا 
وموقوفًا على ابن عمر رضى الله عنه . 

وهو حار يابس» قليل الغذاء»؛ وإدامة أكله ثُورث الهزال» وإذا تُبُخْرَ به نفع من تقطير البَل 
وعسرهء وخصوصًا للنساء» ويُتبخْر به للبواسير» وسِمانه يُشوى ويُؤكل للسع و وهو ضار 
لأصحاب الصّرعء ردىء الخلط . وفى إباحة ميتته بلا سبب قولان: فالجمهور على حِلْه وحرّمه 
مالك؛ ولا لاف فى إباحة ميته إذا مات بسبب» كالكبس والتحريق و حوره 

فَصْلٌّ: وينبغى ألا يداوم على أكل اللّحمء » فإنه يورث الأمراض الدموية والامتلائية» والحمّيات 
الحادّة» وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: إياكم واللّحمء فإِنَّ له ضراوةً كضراوة الخمرء 
ون اللتستتفن اخ النيك اللسموء كمالك فى الموطا عن . 

وقال أبقراط : لا تجعلوا أجوافكم مقبرة للحيوان. 

اللَّبِنَ: قال الله تعالى : لوَنَّ لي في الْأمَير لَه يبر ينا في طون من بن هنودم بن َالِصًا سيا 
لْشَّدرِبِينَ# [النحل: 55] وقال فى الجنة نيبا أ ين ملو بر ١‏ ين وَأ ين ل ل ل لل 1# 
وفى السنن مرفوعًا: من أَطْعَمَّهُ اللهُ طعامًا فَلْيَمَلُ: اللَْهءَ و ا ل 
سقاه اللهُ لباء فَلْيَقَلُ: اللهُمٌ بَارِكَ لنا فيه» وزِدنا منه» فإنى لا أعلم ما يُجْزِئ من الطعام والشراب إلا 
ال 

لبن - وإن كان بسيطًا فى الحس - إلا أنه مُركَّبِ فى أصل الخلقة تركيبًا طبيعيًا من جواهر ثلاث 
اشيم جو ال توه وزو نيان ع قال يفي نجاود ة روظية ون :ا للم ف نبوا ليقي ميقل له لسراو 
والرطوبة ملائمة للبدن الإنسانى الصحيحء كثيرة المنافع . والمائية : حارة رطبة» مطلقة للطبيعة» 
خوطية للتلنىبواللمة مان الاطاوق د ابره وارطنيفن المشعد ون وقد #قوثه صعن عليه الراره 
والرطوبة؛ وقيل : معتدل فى الحرارة والبرودة . 

وأجود ما يكون اللّبن حين يحلب» ثم لا يزال تنقصٌُ جودته على ممر الساعات» فيكون حين 


)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب : الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب: إباحة الجراد» برقم (؟90١).‏ والترمذي. 
كتاب : الأطعمة؛ باب : ما جاء في أكل الجراد» برقم .)١815(‏ 

(؟) أخرجه مالك» كتاب: الجامع » باب : ما جاء في أكل اللحمء برقم .)١741(‏ 

(") حسن : أخرجه أبو داود» كتاب : الأشربة» باب: ما يقول إذا شرب اللبن» برقم (2)7770 وابن ماجه» برقم 
(27775, من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء انظر صحيح الجامع الصغير للألباني» رقم (7801). 
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يحلب أقل برودةً» وأكثر رطوبة» والحامض بالعكسء ويختار اللّبن بعد الولادة بأربعين يومّاء 
وأخرفيها اتموياشه ةوقا نوريسي ولد للعمهه وكا ذكزية حاار ميرو دسويفة مع لكو باعل 
قوامه فى الرّقة والغلظ» وحُلبٍ من حيوان فتى صحيح, معتدل اللْحمء محمود المرعى والمشرب . 

وهو مكموة وله دما بدا ويرطب البدن البابنى» ويعذو غداء حينتاة وينقم من الوسيؤاين 
والغم والأمراض السوداويّة» وإذا شرب مع العسل نقَّى القروح الباطئة من الأخلاط العفنة . وشربه مع 
السكر يُحسَّنٌ اللون جدًا. والحليب يتدارك ضرر الجماع» ويّوافق الصدر والرئة» جيد لأصحاب 
الكل ينوع لاضن والمهةة» بوالكننوالطهال :هنو الذكقاز ممه عفرا لأنتانةواللة ع وتذلق يس أن 
يتمضمض بعده بالماء» وفى الصحيحين : أنَّ الب كله شرب لبنّاء ثم دعا بماء فتمضمض وقال: إِنَّ 
له 0 

وهو ردىء للمحمومين» وأصحاب الصّداعء مؤذٍ للدماغ» والرأس الضعيف . والمُداومةٌ عليه 
تُحدث ظلمة البصر والغشاء» ووجع المفاصل؛ وسدة الكبد والنفخ فى المعدة والأحشاء؛ 
وإصاااحه الخل وال شيل العربى وخر وهذا كله لمن لم يعتذه . 

لبن الضَّأن: أغلظ الألبان وأرطبُهاء وفيه من الدّسومة والزُهومة ما ليس فى لبن الماعز والبقرء 
رلك فشيلا بلدا بدو تسدنت قل الل ناما ذا ادق مقعم له ولدلا يفيف أن اتقاتدهدا اللي 
بالماء ليكون ما نال البدنُ منه أقل» وتسكيئُه للعطش أسرع » وتبريدّه أكثر . 

لبن المعز: لطيف معتدل. مطلق للبطن» مرطب للبدن اليابس» نافع من قروح الحلق» والسّعال 
اليابس» ونفث الدم . 

وَاللين الفطلى]: نفع المشروبات للبدن الإنسانئ لما اجتمع فيه من التغذية والدَّموية» ولاعتياده 
حال الطفولية» وموافقته للفطرة الأصلية . وفى الصحيحين : أَذوْسول اللد كله أت ليله شري ببة 
بِقَدَحِ من حَمْرِء ومّدَحِ من لَبَنِ ٠‏ فنظر إليهماء “ثم أخد اللَينَ؛ فقال حجبريل: الحمدٌ لله الذى هَدَاكهَ 
لمنطةف تر حك لغوت متك . والحامض منه بطىء الاستمراءء خامٌ الخلطء والمَعِدَة 
الحارة تهضِمه وتنتفع به . 

لبن البَقّر : يَعْذُو البدن» ويُخصبهء ويُطلق البطن باعتدال» وهو من أعدل الألبان وأفضلها بين لبن 
الضأن ولبن المعزء فى الرّقة والغِلظ والدّسم . وفى السئن : من حديث عبد الله بن مسعود يرفعه: 
عليكم بألبانٍ البََرِه فإنها تَرُمُ من كُلَ الشَّجَرٍ "" . 

يي 1110 

لبانّ: هو الكَنْدُرُ: قد ورد فيه عن النَبِيّ كَي: بَخّْروا بيُوتَكُم باللّبان والصَّعْمَرِه ولايصحٌ عنه؛ 


الحم الفاري عي الوضوء» باب : هل يمضمض من اللبن . برقم(١١5),‏ ومسلم. كتاب : الحيض » باب 
نسخ الوضوء مما مست النارء برقم (754). من حديث عبد الله , بن عباس رضي الله عنهما . 


00 دا د ١‏ : أخرجه الحاكم في المنتدوك (5:554/5). برقم "5غ انظر صحيح الجامع الصغير للألباني رقم 
.)5٠١059(‏ 


015 سس سج أ ل المعنا د 
ولكن يُروى عن على أنه قال لرجل شكا إليه النسيانّ: عليك باللّبان» فإنه يُشَجّع القلبّء ويَذْمَبُ 
بالتعياة ٠‏ .وتدكر هو ابن عباس رضي الللاعديينا أن ش رمع الشكرهلن الريق سيد البو والتسيان : 
ويُذكر عن أنس رضى الله عنه أنه شكا إليه رجلّ النسيانَ» فقال: عليك بالكئدر وائقَعْهُ مِن اللّيل» فإذا 
أصبحتء فَحْذْ منه شربةً على الرّيقء فإنه جَيّدٌ للنّسيان . 

ولهذا سبب طبيعى ظاهرء فإن النّسيان إذا كان لسوء ماع ياية رطب يلي علي لدم بقار 
يحفظ ما ينطبع فيه نفع منه اللّبانء وأمّا إذا كان النّسيانُ لغلبة شىء عارضء أمكن زوالّه سريعًا 
العو فى نو القرق مكتيها ١١‏ التبزسساك يتسطةامرهد نه وعلط الا مون نذا في ذو النجانة وال لوزي 
بالعكس . 

وقد يحدث التّسيان أشياء بالخاصيةء كحجامة نقرة القفاء وإدمانٍ أكل الكسْمْرة الرطبة» والتفاح 
الحامض» وكثرة الهمٌ والغمٌّ والنظر فى الماء الواقف». والبول فيه» والنظر إلى المصلوب. والإكثار 
من قراءة ألواح القّبور» والمشى بين جملين مقطورين» وإلقاء القمل فى الحياض»ء وأكل سُؤْر الفأر. 
وأكثر هذا معروف بالتجربة . 

والمقصود أن اللناناهس ده فى لنريطة الناية وات اران وفيه قبض يسير » وهو كثير 
المنافع. قليل المضارء فمن منافعه: أن ينفع من قذف الدم ونزفه. ووجع المعدة. واستطلاق 
البطن» وَيهضِمُ الطعام» ويطرّدُ الرّياح. ويجلو قروح العين» وينبت اللّحم فى 0 القروح» ويُقَوَى 
المعدة الضعيفة» ويُسخَنهاء ويجفف البلغم, ويتشف رطوبات الصدرء ويجلو ظلمة البصر»ء ويمنع 
القروح الخبيثة من الانتشار» وإذا مُضِعَ وحذه. أو مع الصّعْتر الفارسئ جلب البلغم» ونفع من اعتقال 
اللُسانء ويزيدٌ فى الذهن ويُذكيه» وإن بُخْرَ به ماءء نفع من الوباء» وطيّبَ رائحة الهواء . 

حرف الميم 

ماء مادةٌ الحياة» وسيّدُ الشّراب» وأحد أركان العالم» بل ذل ركته الأصلى» فإن السفواك خلتك 
من بخاره» والأرض من زبده» وقد جعل الله منه كل شىء حئ . 

وقل كشا قو هل يقد أو ينفذ الغذاء فقط؟ على قولين» وقد تقذماء وذكرنا القول الراجح 
وةللة. 

وهو بارد رطب» يقمع الحرارة» ويحفظ على البدن رطوباته» ويرد عليه بدل ما تحلّل منهء ويُرقّق 
الغذاء» وينفذه فى العروق . 

وتعتبر جودة الماء من عشرة طرق : 

أَحَدُهًا : من لونه بأن يكون صائيًا . 

الثاني : من رائحته بأن لا تكون له رائحة ألبتة . 

الثَّالتُ ع نلعي أ كود عدت الطع علوم كماء الكو رالفراتك, 

الرَابعُ : من وزنه بأن يكون خفيفًا رقيق القوام . 

الخََامِسُ : من مجراه» بأن يكون طيّبٍ المجرى والمسلك . 


السَادس : من منبعه بأن يكون بعيد المنبع . 

السَابِعٌ : من بروزه للشمس والرّيح. بأل يكون مختفيًا تحت الأرض» فلا تتمكن الشمس والريح 
من اقضنارثة: 

النَامِنُ : من حركته بأن يكون سريع الجرى والحركة . 

التاسع : من كثرته بأن يكون له كثرة يدفع الفضلات المخالطة له . 

العاشر : من مصبه بأن يكون آخذًا من الشّمال إلى الجنوب؛ أو من المغرب إلى المشرق . 

وإذا اعتبرت هذه الأوصاف, لم تجدها بكمالها إلا فى الأنهار الأربعة: النيل» والفرات» 
وسيحون» وجيحون . 

وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كله : سيحانٌ: 
وجيحانٌ والنيل» والفراتٌ» كل من أنهار الجنّة 27 . 

وتعتبر خفة الماء من ثلاثة أوجه: أحدها: سرعة قبوله للحر والبرد . قال أبقراط : الماء الذى 
سمطو سياه :ويك سويةا انث المناك العا #والميرانة لفالف اشن لكان ماروا الوزن 
بماءين مختلفين» ثم يُجففا بالعّاء ثم توزناء فأيتهما كانت أخفّء فماؤها كذلك . 

والماءً وإن كان فى الأصل باردًا رطبّاء فإن قُوّنه تنتقل وتتخيّة لأسباب عارضة توجب انتقالهاء فإن 
الماء المكشوف للشّمال المستور عن الجهات الأخر يكون باردّاء وفيه يبس مكتسب من ريح 
السّمالء وكذلك الحكم على سائر الجهات الأخر . 

والماء الذى ينبّع من المعادن يكون على طبيعة ذلك المعدن» ويؤثر فى البدن تأثيره. والماء 
العذب نافع للمرضى والأصحاءء والبارد منه أنفع وألذّء ولا ينبغى شربه على الريق» ولا عقيب 
الجماع؛ ولا الانتباه من النوم» ولا عقيب الحمّام» ولاعَقِيبَ أكل الفاكهة» وقد تقدّم. وأما على 
الطعام» فلا بأس به إذا اضطر إليه» بل يتعيّنُ ولا يُكثر منه» بل يتم يِِ مضّاء فإنه لا يضرٌه ألبتة» بل 
يِقَوّى المعدة. وينهض الشهوةء ويزيل العطش . 

والماء الفاتر ينفخ ويفعل ضِدّ ما ذكرناه» وبائتّه أجودٌُ مِن طريّه وقد تقدَّم . والباردُ ينفع من داخل 
أكثرٌ مِن نفعه من خارج» والحارٌ بالعكس ٠‏ وينفع الباردُ مِن عفونة الدم» وصعود الأبخرة إلى الرأس. 
ويدفع العفوناتٍء ويّوافق الأمزجة والأسنان والأزمانَ والأماكنّ الحارّة» ويضر على كل حالة تحتاج 
إلى نُضج وتحليل» كالزكام والأورام» والشديدٌ البرودة منهُ يُؤذى الأسنانء والإدمانٌ عليه يُحدث 
انفجارَ الدم والنزلاتٍ» وأوجاعً الصدر. 

والبارد والحار بإفراط ضارّان للعصب ولأكثر الأعضاء, لأن أحدّهما محلل والآخر مُكَنّف 
والماء الحار يُسَكن لذع الأخلاط الحادة» ويُحلّل ويُنضجء ويُخرج الفضولء ويُرطّْب ويُسَخُن 
ويفسد الهضمٌ شربّه» ويَطفُو بالطعام إلى أعلى المعدة ويُرخيهاء ولا يُسرع فى تسكين العطشء ويُذبل 
البدن» ويؤدى إلى أمراض رديئة» ويضرٌ فى أكثر الأمراض على أنه صالح للشيوخ » وأصحاب 


. )5879( أخرجه مسلمء كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب : ما في الدنيا من أنهار الجنة» برقم‎ )١( 


045 جسحبسسسح ب سس سي سس يت وبأل المعاد 


الصّرْعِ » والصّداع البارد الرّمد 00 

ولايصحٌ فى الماء المسخَّن بالشمس حديتٌ ولا أ و ولا كرهه أحد من قدماء الأطباء» ولا 
عابوه. والشديدُ السخونةٍ يديب شحم الكُلَى . وقد تقدّم الكلام على ماء الأمطار فى حرف الغين . 

ماء التلْج والبرّد : ثبت فى الصحيحين : عن النَّبِيَ كلةِ أنه كان يدعو فى الاستفتاح وغيره : الله 
اغْسِلئى من خطاياى بماء التّلْج والبَرِ 0" . 

الثلج له فى نفسه كيفية حادة دُخانية» فماؤه كذلكء وقد تقدّم وجهُ الحكمة فى طلب الغسل مِن 
الخطايا بمائه لما يحتاج إليه القلبُ من التبريد والتَّضْلِيب والتقوية» ويُستفاد من هذا أصل طب الأبدان 
والقلوب» وفنالحة أدو انها فيد ها 

وماء البّرّد ألطف وألذّ من ماء الثلج» وأما ماءٌ الجَمّد وهو الجليد فبحسب أصله . 

والثلج يكتسب كيفية الجبالٍ والأرض التى يسقّط عليها فى الجودة والرداءة» وينبغى تجنّب شرب 
الماء المثلوج عقيبَ الحمّام والجمّاعء والرياضة والطعام الحارء ولأصحاب السَّعَال ووجع 
الصدرء وضعف الكبدء وأصحاب الأمزجة الباردة . 

ماء الآبار وَالقَنِن : مياه الآبار قليلة اللّطافة؛ وماء الْقَنِئ «المحارة لحان رس قزل لأن أحدهما 
حك ل تلوق عد والآخر محجوبٌ عن الهواء» وينبغى ألا يشرت غلى الفور حتى يصمد 
لنيواة ونين مدان :وار ادها كانت مجاريه ين شد ضر أن كانت وده لعل زلا زتها ذا 
كانت تريتّها رديئة: فوداعاء وى حم 

ماء زمزم نل الميادو اشر نكا و عله قد وتوا نيا إلى القومى را غاكها تناه زتها عند 
الناس ١‏ وهو هَرْمَةٌ جبريل. وسقيًا الله إسماعيل 7" . 

وثبت فى الصحيح : عن النَّبِىَ يلد أنه قال لأبى ذَرٌ وقد أقام بين الكعبة وأستارِهًا أربعينَ ما بين 
يوم وليلةٍ» ليس له طعامٌ غيرُها فقال النبي ككل : إنها طعَامُ طعُم ”". وزاد غيرُ مسلم بإسناده : وشفاءً 


و (4) 


- 


وفى سئن ابن ماجه : من حديث جابر بن عبد الله عن النَّبِيّ يلِِ أنه قال: ماءٌ رَمْرّمَ لما شرِبَ 
0 . وقد ضمكّف هذا الحديئ طائفة يغبد الله , بن المؤمّل راويه عن محمد بن المنكدر . وقد روينا 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب : الأذان» بأب : مايقول بعد التكبير » برقم (17/55)) ومسلم. كتاب : المساجد ومواضع 
الصلاة» باب : ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» برقم (094)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) حسن : أخرجه الدارقطني (7/ 7589)» برقم (778)» من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء انظر صحيح 
() أخرجه مسلم» كتاب : فضائل الصحابة» باب : من فضائل أبي ذر رضي الله عنه برقم (89/9 ؟) . 

(:) صحبح : أخرجه البيهقي في الكبرى »)١151/5(‏ برقم ,)454١1(‏ انظر صحيح الترغيب والترهيب للالباني؛ رقم 
(؟51١1١).‏ 

(5) صحيح : أخرجه أبن ماجه كتاب : المناسك». باب : الشرب من زمزم . برقم(51١2)5‏ انظر صحيح الجامع الصغير 
للألباني رقم .)66٠5(‏ 


عن عبد الله بن المبارّكء أنه لما حَجَّ» أتى رَمُرَّم فقال: اللَّهُمَ إِنَّ ابن أبى الموالى حدّثنا عر 
محمد بن المُنْكَدِرء عن جابر رضى الله عنه عن نبيّك كَل أنه قال: ماءٌ زمزمٌ لما شُرِبّ له وإِنّى 
أشربّه لظمأ يوم القيامة . وابن أبى الموالى ثقة؛ فالحديث إِذَا حسن» وقد صحّحه بعضهم»؛ وجعله 
بعضهم موضوعاء وكلا القولين فيه مجازفة . وقد جربتٌ أنا وغبر من الاستشعاء بجا زمره أموزةا 
عجيبة » واستشفيتٌ به من عدة أمراض ء فبرأتٌ بإذن الله» وشاهدتٌ من يتغذى به الأيامَ ذواتٍ العدد 
قريبًا من نصف الشهرء أو أكثرء ولا يجدُ جوعًاء ويطوف مع الناس كأحدهمء وأخبرنى أنه ربما بقى 
عليه أربعين يومّاء وكان له قوةٌ يجامع بها أهله؛ ويصومء ويطوف مرارًا . 

ماء الثيل : أحد أنهارٍ الجنّة» أصلّه من وراء جبال القمر فى أقصى بلاد الحبشة من أمطار تجتيع 
هناك رسيوليمة بعطها بعماء شيورنه لقان إلى الأرقى الخرر القى لأثيات نياء ٠‏ فيُخرج به 
زرعَاء تأكل منه الأنعام والأنام . ولما كانت الأرض التى يسوقه إليها بْليرَا('' صلبة» إن أمطرت مطر 
العادة» لم تروء ولم تتهيأ للنبات» وإن أمطوج قوق العادة طب مساك لساك وعطلة 
المعايش والمصالح. فأمطرَ البلادَ البعيدة» وسوس و عي ع 
وجعل سبحانه زيادّته فى أوقات معلومة على قدر رِىّ البلاد وكفايتهاء فإذا أروى البلادَ وعمّهاء أذن 
سبحاّه بِتناقُصِهٍ وهُبوطه لتتم المصلحة بالتمكن مِن الزرع» واجتمع فى هذا الماء الأمورٌ العشرة التى 
تقدّم ذكرٌهاء وكان من ألطف المياه وأخفها وأعذبها وأحلاها . 

ماء البحر: ثبت عن النَِىَ تل أنه قال فى البحر : هو الطّهورٌ ماؤهُ الجلّ مَبْمَنُه ''" . وقد جعله الله 
سبحانه ًا أَجَاججا ما ًا لتمام مصالح مَنْ هو على وجه الأرض بين الآدمبين والبهائم» فإنهدائ 
راكد كثيرُ الحيوان» وهو متايه كدر ولا يقبرء فلو كان حلوًا لأنتنَ من إقامته وموت حيواناته فيه 
وأجافٌ» وكان الهواءً المحيطً بالعالّم يكتسبٌ منه ذلك» وينئّن ويجيفء فيفسد العالّم» فاقتضت 
حكمةٌ الّب سبحانه وتعالى أن جعله كالملاحة التى لو أَلقِ فيه جيف العام كلّها وأنتانّه وأموائه لم 
تُغيره شيئًاء ولا يتغير على مُكثْه مِن حين خلق» وإلى أن يَطْوِىَ اللهُ العالّم» فهذا هو السبب الغائى 
الموعفية لوليصة . وأمّا الفاعلي فكونٌُ أرضه سَبِحَةَ مالحة . 

وبعدل . فالاغتسال به نافع من آفات عديدة فى ظاهر الجلد؛ وشربّه مُضِر بداخله وخارجه؛ فإنه 
يُطلق البطن» ويُهزل» ويُحدث حِكّة وجرباء ونفخًا وعطشّاء ومّن اضطر إلى شربه فله طرق من 
العلاج يدفع به مضرته . 

مِنْهَا: أن يحعل فى قدِرء ويُجعل فوق القِدر قصباتٌ وعليها صوفٌ جديد منفوش., ويُوقد تحت 
الققدر حتى يرتفع بخارها إلى الصّوفء فإذا كثر عَصَّرهء ولا يزال يفعل ذلك حتى يجتمع له ما يريد. 
فيحصل فى الصّوف من البُّخار ما عَذْبَ ويبقى فى القِدْرٍ الرُعاق . 


. طين الإبليز : هو طين يتركه نيل مصر بعد انحساره عن الأرض‎ )١( 
صحيح : أخرجه أبو داود. كتاب : الطهارة؛ باب : الوضوء بماء البحرء برقم (87)» والترمذي. برقم (19)؛ من‎ )"( 
106 ٠ 48( حديث أبي هريرة رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع الصغير للألباني رقم‎ 
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مورظونة: أذ مخ عا بقتاتانه اتج واسية رز شيم تاق يها اتقو[ للى جائنها رركا متها أخرق ارقم 
هى إليهاء ثم ثالثةٌ إلى أن يعدب الماءٌ . وإذا ألجأئه الضرورةٌ إلى شرب الماء الكَدِرِء فعلاجُه أن يُلتَى 
فية نوق المكتمكن: واقشة بو عن الجاع »انعد طلقينا نذا قيهن ا طيئًا أَرْمِنِيّا» أو سَويقٌ 
جنطة» فإِنَّ كدرته ترسبٌ إلى أسفل . 

مِْكُ: ثبت فى صحيح مسلم؛ عن أبى سعيد الخُدرىٌ رضى الله عنه؛ عن النَِيَ يكل أنه قال : 


اطيث الطببى العنيك 033 
اا سس ا م الله عنها : كنت أَطْيْبٌُ ال بك قبل أن يَحْرِمَ ويومٌ انحر قبل أن 
يطوفٌ بالبيت بطيب فيه مِسُكُ”" . 


المسك : مَلِكُْ أنواع الطيب» وأشرُفهًا وأطيّبّهاء وهو الذى تُضرب به الأمثالء وَيشّبّهِ به غيرُه» ولا 
يُشْبّه بغيره» وهو كُثبان الجنّة» وهو حار يابس فى الثانية» يَسُرُ النفس ويُقَويهاء ويُقَوّى الأعضاء 
الباطنة جميعها شربًا وشمّاء والظاهرةً إذا وُْضِعَّ عليها. نافع للمشايخ» والمبرودين, لا سِيّما زمن 
اللتاص يوي لحي راالجتعا ور عب لقره بر ماقي اراز العرد وم ويجعار يام الخين 
ويُنشّف رطوبتهاء ويّفش الرياح منها ومن جميع الأعضاءء ويُبطل عمل السموم» وينفعٌ مِن نَمْش 
الأفاعى. ومنافعٌه كثيرة جذّاء وهو أقوى المفرّحات . 

مَوْوَنْجُوش ”” : ورد فيه حديث لا نعلم صحته : عليكم بِالْمَرْرَنْجُوشء فإنه جيدٌ للخشام” . 
والخُشام : الزكام . 

وهو حار فى الثالثة يابسس فى الثانية» ينفع شمّه من الصّداع الباردء والكائن عن البلغم» والسوداء. 
والرُكام» والرياح الغليظة» ويفتح السّدد الحادئة فى الرأس والمنخرين» ويحلّل أكثرَ الأورام الباردة, 
فينفعٌ مِن أكثر الأورام والأوجاع الباردة الرّطبة» وإذا احتّملء أدرّ الطمث» وأعان على الحَبّلء وإذا 
دُقَّ ورقّه اليابس»ء وكُمِدَ به. أذهب آثارَ الدَّم العارض تحت العَيْنء وإذا ضَمّد به مع الخل » نفع لسعة 
العقرت: 

ودّهنه نافع لوجع الظهر والرّكبتين» ويُذهب بالإعياء» ومن أدْمَّن شمّه لم ينزل فى عينيه الماء؛ 
وإذا استّعط بمائه مع دهن 0 المرء فتح سَدد المنخرين» ونفع مِن الريح العارضة فيهاء وفى 
الرأس 

ملح : روى ابن ماجه فى سئئه : من حديث أنس يرفعه : سَيّدُ إدامكم المِلتُ 80 . وستك الشى هو 
)١(‏ أخرجه مسلم ؛ كتاب : الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب : استعمال المسك وأنه أطيب الطيب . . . » برقم (؟5181) . 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب : احج باب : الطيب عند الإحرام وما يلبس. . . » برقم .)١919(‏ 
(") المرزنحوش : تبات أغضانه كيرة: وله وافعة طيبة جذًا : 
(4) ضعيف : أخرجه الديلمي في الفردوس» (7/ 78)» برقم »)5٠5٠(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» انظر 
ضعيف الجامع الصغير للألباني» رقم (717/1) . 
(5) ضعيف : أخرجه ابن ماجهء كتاب: الأطعمة» باب : الملح» برقم (77515)» انظر ضعيف الجامع الصغير» رقم 
(#16”). 


الذى يُصلحه ويقومٌ عليه» وغالبٌُ الإدام إنما يصلح بالملح . 

وفى مسند البرّار مرفوعًا: سَيُوشِكُ أن تكونوا فى النّاس مِثْلَ المِلْح فى الطْعَام؛ ولا يَصَلُحُ الطْعَامُ 
الأعاليت اي 1 

وذكر البغوئٌ فى تفسيره: عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما مرفوعًا: إِنَّ الله أنزلَ أربعَ 
بركاتٍ من السَّمّاء إلى الأرْض: الحَدِيدَ» والنارّء والماء» والمِلّحَ . والموقوف أشبه 

المِلّحُ يُصلِح أجسام الناس وأطعمتهم» ويُصلِح كُلّ شىء يُخالطه حتى الذّهبّ والفِضَّة» وذلك أن 
فيه قوةً تزيدٌ الذهبَ صُفرةً والفِضّةً بياضًاء وفيه جلاءٌ وتحليل» وإذهابٌ للرطوبات الغليظة. 
وتنشيف لهاء وتقويةٌ للأبدان» ومنعٌ من عفونتها وفسادهاء ونفع من الجرب المتقرح . 

وإذا اكتّحِلَ به» قلع اللّحم الزائد من العَيْنَء ومحَقٌّ الظمَرَة . والأندرانى أبلغ فى ذلك» ويمنع 
الفروح الخبيثة من الانتشارء ويّحَدرٌ البراز» وإذا ذُلِكَ به بطونٌ أصحاب الاستسقاء ٠‏ نفعهم» وينقى 
الأسنانٌ» ويدفمٌ عنها العْفُونة: ووش اللنة بو توويا وسنافعه كدير نهدا 

حرف النون 

نَخْل : مذكور فى القرآن فى غير موضع» وفى الصحيحين : عن ابن عمر رضى الله عنهماء قال : 
ْنَا نحن عند رسول الله كل إذ أن بجمّارٍ نخلة ٠‏ فقال النَّبِيَ يلد ]دهن الشجر شجر؟ مكلها مدر 
الرّجَلٍِ المسلِم لا يَسقط وَرَقُهاء أخبرُونى ما هى؟ فوقع الناس فى شجر البوادى» فوقع فى نفسى أنها 
النخلة؛ فأردتٌ أن أقول : هى النخلة» ثم نظرتٌ فإذا أنا أصغرٌ القوم سِنّاء فسكتٌء فقال 
رسول الله يكل : هى الَّخْلَّةُ» فذكرتٌ ذلك لعمرًء فقال: لأنْ تكونٌ كُلْتََا أحبٌٍّ إلى من كذا وكذا”” . 

ففى هذا الحديث إلقاءٌ العام المسائل على أصحابه» وتمريئُهم» واختبارٌ ما عندهم . وفيه ضربٌ 
الأمثال والتشبيه . 

وفيه ما كان عليه الصحابة من الحياء من أكابرهم وإجلالهم وإمساكهم عن الكلام بين أيديهم . 

رلكانت الرعل ما راد وبروت الصراب. 

وفيه أنه لا يُكره للولد أن يجيب بما يَعْرفٌ بحضرة أبيه» وإن لم يَعرفه الأبُء وليس فى ذلك إساءةٌ 


أدب عليه . 
وفيه ما تضمنه تشبيه المسلم بالنخلة من كثرة خيرهاء ودوام ظلهاء وطيب ثمرهاء ووجوده على 
القاواء: 


ليرفا يو ل رط ويايساء وبلحا ويانعاء وهو غذاء ودواء وقوت وحَلّوى. وشرات وفاكهة. 
وجذُوعها للبناء والآلات والأوانى: ويُتَحَذْ مِن خوصها الحُصّر والمكاتل والأوانى والمراوح. وغير 


)١(‏ ضعيف: أورده الهيثمي في المجمع (١١/18١)غ.‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. انظر ضعيف الجامع 
الصغير للألباني رقم (5 071). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: الأطعمة» باب: أكل الجمارء برقم (0444)» ومسلمء كتاب: صفة القيامة والجنة 
والنار. باب : مثل المؤمن مثل النخلة . برقم .)581١(‏ 
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ذلك؛» ومن ليفها الحبال والحشايا وغيرهاء ثم آخر شىء نواها علف للإبل» ويدخل فى الأدوية 
والأكحال» ثم جمال ثمرتها ونباتها وحسنٌ هيئتهاء وبهجةٌ منظرهاء وحسنٌ نضد ثمرهاء وصنعته 
وبهجته, ومسرّةٌ النفوس عند رؤيته. فرؤيتها مذكّرة لفاطرها وخالقهاء وبديع صنعته» وكمالٍ قدرته. 
وتمام حكمته» ولا شىء أشبَهُ بها من الرجل المؤمن» إذ هو خيرٌ كُلَهُ ونفعٌ ظاهرٌ وباطن . 

وهى الشجرة التى حَنَّ جذعُها إلى رسول الله كَل لما فارقه شوًا إلى قُربهء وسماع كلامهء وهى 
التى نزلتُ تحتها مريمٌ لما ولدثُ عيسيعليه السلام طروتي حتيك فى إمناده كاز أخرتو 
عَمَّتَكُم النخلَّةء فإنها خُلِقَتْ من الطين الذى حُلق منه آدَمُ ”''. وقد اختلف الناسٌ فى تفضيلها على 
الحَبْلَةِ أو بالعكس على قولين» وقد قرن اللهُ بينهما فى كتابه فى غير موضع» وما أقُربَ أحدّهما من 
صاحبه» وإن كان كُل واحد منهما فى محل سلطانه ومّنبته» والأرض التى توافقه أفضلّ وأنفعَ . 

نر جس ا عت : عليكم يشَّمٌ التّرّجس فإِن فى القَلْبِ حَبَّةَ الجنونٍ والمُجذام والبَرَصٍ » 
لا يقطعها إلا شم النّرجِس”" . وهو حار يابس فى الثانية» وأصلَّه يُدمل القروح الغائرة إلى العَصَّب ء 
وله قوة سال ججاية جاده وإذا طبع وشرِبَ ماؤء» أو أكلَ مسلواء م ميج القىء» وجذبٌ الرطوبة 
من قعر المّعِدّة» وإذا طبع مع الكرْسِئَّة والعسل» نقّى أوساحٌ لمرو ركم الدَبَيْلآتِ العَسِرَةٍ 
النضج . وزهرٌه معتدل الحرارة» لطيف ينفع الزُكام البارد» وفيه تحليل قوى» ويفتحٌ سُّدد الدماغ 
والمنخرين؛ وينفعٌ من الصّداع الرطب والسّوداوى» ويصدَعٌ الرءوس الحارة» والمُحْرَقٌ منه إذا شق 
بصلّه صَلِيبَاء وعُرِسَ» صار مضاعَفًاء ومن أدْمَن شمّه فى الشتاء أمِنَ من السام فى الصيف» وينفعٌ 
مِن أوجاع الرأس الكائنة من البلغم والمرّة السوداءء وفيه من العطرية ما يُقوّى القلبٌّ والدماغ» وينفع 
من كثير من أمُراضهم ,اوكا ضاحي امير ا 

نوؤوة :“روف انين مناسه : من حديث أمّ سلمة رضى الله عنهاء أن النَِيَ َك كان إذا اطلى بدأ 
بعورته» فطلاها بِالتُوّرة» وسائرٌ جسده أهله ' '"» وقد ورد فيها عدةٌ أحاديث هذا أمكلها . 

قِيل: إِنَّ أولّ مّن دخل الحمًّام؛ وصّيِْعَتْ له التُوّرةُ: سليماتٌ بن داودَ . وأصلها: كِلْسٌ جزآن» 
وزرنيخ جزءء يُخلطان بالماء» ويُتركان فى الشمس أو الحمّام بقدر ما تَنْضَحٌ» وتشتد زرقته . ثم يُطلى 
4 ويجلين ساعة ريما يعمل وإولا يمس بماء» ثم يفسلء ويطلى مكاتها بالحثاء لإذهاب نارييها . 

بق : ذكر أبو نعيم فى كتابه الطب النبوى مرفوعا : إن آدم لَما أَمبطً إلى الأرض كان أولَ شىء أكل 

مِن ثمارها المَبَىَ . وقد ذكر النَبِيَ كه النَّْقَ فى الحديث المتفق على صحته : أنه رأى سِدَرَة المنتهى ليلة 
أسْرِىَ به» وإذا نَقّها مثْلُ قَلالِ هَجَرِ 0 
)١(‏ موضوع: أخرجه أبو يعلى في مسنده /١(‏ 7207)» برقم (406)» من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنهء انظر 
ضعيف الجامع الصغير للألباني» رقم .)١١57(‏ 
() أخرجه الديلمي في الفردوس (7/ 7015), برقم (7084)» من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
() ضعيف : أخرجه ابن ماجه» كتاب : الأدب, باب : الاطلاء بالنورة» برقم (077/61» انظر ضعيف الجامع الصغير 
للألباني» رقم (17545). 
(4) أخرجه البخاري» كتاب : بدء الخلق » باب : ذكر الملائكة» برقم (/701؟) من حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه . 


من 


في هدي خير العباد 


والتّبق: ثمر شجر السدر ييل بيع ويتفع من الإسهال؛ ويدبغ المَعِدَةَ ويُسَكُن لمر 
ويَعذو البدنّ. ويُشَهّى الطعام: وو ل لماه وينفع اذب الصفراوىّ؛ وهو, بطىء الهضم». ورف 
يُقَوّى الحشاء وهو يَضْلِحٌ الأمزجة الصفراوية» وتُدفع مضرته بالشهد . واختُلِفٌ فيهء هل هو رطب أو 
يابس؟ على قولين . والصحيح : أن رطبه بارد رطبء» ويابسه بارد يابس . 

حرف الهاء 

هِندبًا: ورد فيها ثلاثة أحاديث لا تصحٌ عن رسول اليك » ولا يبت مثلهاء ا 
أحدها : كُلُوا الهندبَاء ولا ص فإنه ليس يومٌ بِنَ الأيام إلا وقَطَراتٌ من الجن تَقُطر عليه . النا 

مَن أكَلّ الهندبّاء ثم نام عليها لم يَجِلَ : فيه سم ولا سِحرٌ . الغثالث 11000 
وعليها قَطْرَةٌ من الججنّةِ0" . 

عل فهى مستحيلة المزاج» متقلبةباتقلاب فصول السنة» فهى فى الشتاء باردة رطبة» وفى 
الصيف حارة يابسة» وفى الرّبِيع والخريف معتارلة» وفى غالب أحوالها تميل إلى البرودة والييْس » 
وهى قابضة مبردةٌ» جيدةٌ للمَعِدّة» وإذا طبحت وأكلت بِحَل «عقلات البظن وخاضة الترائ نهنا > في 
أجود للمَعِدَةَ: وأشد قبضًاء وتنفع مِن ضعفها ذا ليها ؛ سلبت الالتهاب العارض فى المَعِدَة 
وتنفع من النقُرس» ومن أورام العَيّن الحارة. وإذا تَضمّد بَوَرَقِها وأمتولونا» تعس الهم التدري. 
رهى لدى انيدة: وتفتح الدد لعارضة فى الكيدء وتتع ين أورجاعها حارها وباريهاء وتفتح ده 
الطيا ل او العوو يوا لكاو ون عدار الكل , 

وأنفعْهًا للكَبِدٍ أمرّهاء وماؤها المعتّصّر ينفع من اليَرّقان السدّدى» ولا سِيّما ينما ذا خلط انودماة 
الرَازْيَائْج الرطبء وإذا دْفٌ ورقهاء ووّضع على الأورام الحارة برّدها وحلّلهاء تجار عا اليل 
ويُطفَئٌ حرارة الدّمٍ والصفراء . وأصلحٌ ما أكلت غير مغسولة ولا منفوضة؛ لأنها متى عُسلت أو 
نُفِضَّت»ء فارقتها قُرَّنْهاء وفيها مع ذلك قوة ترياقية تنفعٌ مِن جميع السموم . 

وإذا اكْحلَ بمائهاء نفع من العَشًا'''. ويدخل ورقها فى الترياق» وينفعُ من لدغ العقرب؛ ويُقارم 
أكثرٌ السموم . وإذا اعنّصِرَ ماؤهاء وصّبّ عليه الزيتٌ» خلّص من الأدوية القئّالة» وإذا اعتّصِرَ أصلهّاء 
وشربَ ب ماؤه» نفع من لسع الأفاعى» ولسع العقرب» ولسع الزنبور» ولبن أصلها يجلو بياض العَيْن. 

حرف الواو 

وَرْسٌ ' "': ذكر الترمذى فى جامعه : من حديث زيد بن أرقم» عن النَبِىَ يِهِ أنه كان ينعت الرَّيْتَ 

والوَّرْسَ من ذات الجَنْبٍِء قال قتادةٌ: يُلَدَ به» ويُلَدُ من الجانب الذى يشتكيه © . 


)١(‏ موضوع : أخرجه الطبراني في الكبير: 70 017١‏ برقم (2)5895 من حديث علي بن الحسين» انظر السلسلة 
الضعيفة» رقم (0؟555). 

() العشا : در الأعنى رجو الدي لا يبصر بالليل ويبصر بالنهار. 

19 الورس يوون القلش: .تت اضفر يكون الي اتكد ينه الجهرة للرجة.. 

(1) ضعيف : احرج اولي : كنات الطلدم با جنا انحا فير وزاك اللعييارن /101) لبوا نان كان 1 
الطب؛ باب : دواء ذات الجنب» برقم (2©171): انظر ضعيف جامع الترمذي للألباني . 


5-0-5 :ادالمعاد 


وروى ابن ماجه فى سننه من حديث زيد , بن أرقم أيضاء قال : نععتَ رسول الله مِن ذَاتِ الجَنْبِ 
وَوَسَاوقيْطا وديا للد يقد 

ونه عن أ بنلمة وضى :اللهدعتيا تأنه كافق الاقتاة تكن يد رقانيها أريعيل ير كاه وكانت 
إحدانا تَطلى الوَّرْسٌ على وَجْْهِهًا من الكلّف ”" . 

قال أبو حنيفة اللُغوىٌ : الوَرْس يُزرع زرعاء وليس بِبَرّىُّء ولستٌ أعرفه بغيرٍ أرض العرب» ولا مِن 
أرض العرب بغير بلاد اليمن . 

وقوثّه فى الحرارة واليُبوسة فى أوّل الدرجة الثانية» وأجودٌه الأحمرٌ الَيّن فى اليدء القليلُ الخال ؛ 
نفع من الكَلَفِء والحجكة» والبثور الكائنة فى سطح البدن إذا طَلَِ به وله قوةٌ قابضة صابغة» وإذا 
شرِبَ نفع مِن الوّضْح» ولكدا الخريط انه ورد درهم» 

وهو فى مزاجه ومنافعه قريبٌ من منافع القّسْط البحرئ» وإذا لُطخ به به على الْبّهّق والحِكّة والبثور 
والسّفعة نفع منهاء والثوبٌ المصبوغ بالوّرْس يُقرّى على الباه. 

وسْمَةَ: هى : ورق النيل» وهى تُسوّد الشعر» وقد تقدّم قريبًا ذكرٌ الخلاف فى جواز الصبغ بالسواد 
ومن فعله . 

حرف الياء 

يَقْطِينٌ : وهو الدُبّاء والقرع» وإن كان اليقطين أععَء فإنه فى اللّغة: كل شجر لا تقومٌ على ساق» 
كالبطيخ والقّئاء والخيار . قال الله تعالى : #وَأبنْكْا عه سَجَرَة مّن يَقَطِينِ © [الضَافات:45١]‏ . 

فْإِنْ قِيل: مالا يقومٌ على ساق يُسمى نَجْمًا لا شجراء والشجر: ماله ساق عكالة أع اللحةت 
فكيف قال #سَّجَرة : ين يقي 4؟ . 

فَالْجَوَاتُ : أنَّ الشجر إذا أَطلِقَّء كان ما له ساق يقوم عليه» وإذا قُيّدَ بشىء تقيّد به فالفرقٌ بين 
المطلق والمقيد فى الأسماء باب مهم عظيم النفع فى الفهم» ومراتب اللّغة. 

واليقطين المذكور فى القرآن هن ننائعة ال 42ل ثهره سيق الدبّاء والقرْع» وشجرة اليقطين . وقد 
ثبت فى الصحيحين : من حديث أنس بن مالك أنَّ خياطا دعا رسول الله يَكيةِ لطعام صئّعه» قال أنسٌ 
رضى الله عنه : فذهبتُ مع رسول اللَهِ كل فقرّب إليه خُبرًا من شعير» ومرّقًا فيه دُبَّاءُ ويد قال 
أثين :قر أبيث :سول اللو يل يتم الدبّاء من حوالى الصَّحْمَةَ ٠‏ فلم أزل أَحِبٌ الدُبّاء من ذلك اليوم 0 

وقال أبو طالوتَ «وخلك عاق اش بين مالك وى الله عت وعرياكل المع »وقول : يا لك من 
تحرة ها احتف إلق لكت وسوك اللددكلة | تالف 

وفى الغَئْلانتٍات : من حديث هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال لى 


)١(‏ حسن صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب : الطهارة» باب : ماجاء في وقت النفساء» برقم »)2١١(‏ والترمذي برقم 
.)١79(‏ انظر صحيح سنن أبي داود للألباني . 

)١(‏ أخرجه الببخاري » كتاب : الأطعمة» باب : المرقء برقم (01771)» ومسلمء كتاب : الأشرية» باب : جواز أكل المرق 
واستحباب أكل اليقطين. . . » برقم .)5١14١(‏ 


في هدي خير العباد سلس بس سسب ججججججججججججججححييييييييييييحييييحييجحلح'؟بي ي”ك 


رسول الله يلغ : يا عائشةً إذا طْبَحْتّم قِدْرّاء فأكثروا فيها من الدبّاء» فإنّهًا به نشد كلب الحزين . 

اليقطين ابا ردرظو بتر ود عا وهر عر الالخدار و لم و ول الوتصم ؟ ٠‏ تولّد 
منه يلط محمودء وين خاصيته أنه يتولّد منه خلط محمود مجانس لما يصحيّه» فإن أكلَ بالخَرْدل؛ 
و لدم لعل عد ري وبالملح خلط مالح» ومع القابض قابض» وإن طَبِمّ بالسفرجل غَذَا البدن غِذاءً 
جيدا . 

وهو لطيف مائى يغذو غذاءً رطبًا بلغميّاء وينفع المخرورين» ولا يلاثم المَبّرودِين»ء ومّن الغالبٌ 
عليهم البلغمٌ؛ وماؤه يقطعٌ العطش» ويّذهبٌ الصّداع الحار إذا شُرِبَ أو عُسِلَ به الرأسٌ» وهو مُليّن 
للبظان كبن اعون ولا يعداوى المجرورود بمذلة» ولا أعجل ينازنةا: 

ومن منافعه : أنه إذا لِْحّ بعجين؛ وشُوىَ فى الفرن أو التَُورء وامتخرج هاو وشرت بيعي 
الأشربة اللّطيفة ؛ سكن حرارة الحُمّى الملتهبة؛ وقطع العطش. وغذَّى غِذاءَ حسئّاء وإذا شرِبَ 
بترنُجبين وسَفْرْجَل مربى أسهل صفراءً محضة . 

وإذا طْبّ القع وشْرِبَ ماؤه بشىء من عسل» وشىء من تُطرونء أحدَّرَ بلغمًا ومرّة معاء وإذا دُقَّ 
وعْمِل منه ضمادٌ على اليافوخ » نفع من الأورام الحارة فى الدماغ . 

وإذا عُصِرَت جُرَادتَهء وخلِط ماؤها بدُهن الورد» وقُطِر منها فى الأذن» نفعت من الأورام الحارة 
وجُرادثه نافعة من أورام العَيْن الحارة» ومن التّمْرس الحار . وهو شديدٌ النفع لأصحاب الأمزجة 
الحارة والمحمومين» ريق باذ ناف الميدة خلطا رديئاء استحال إلى طبيعته: وفسد. لدان 
البدن خِلْطا رديئاء ودفمٌ مضرته بالخلّ والمُرّى ”" . 

وبالجملة. فهو من ألطني الأغذيةء وأسرعِهًا انفعالاًء ويُذكر عن أنس رضى الله عنه 
رسول الله كه كان يكثرٌ من أكله . 

فُصْل: : وقد رأيتُ أن أخهمٌ الكلام فى هذا الباب بفصلٍ مختضر عظيم النفع فى المحاؤِرٍء والوصايا 
الكلية النافعةٍ لِتتمّ منفعة الكتاب . ورأيتٌ لابن ماسَوَيّْه فصلاً فى كتاب المحاذير نقلتُه بلفظهء قال: 

مَن أكل البصل أربعين يومًا وكَلِفَء فلا يلومّنّ إلا نفسّه . 


ومّن افتتصدء فأكل مالِحًا فأصابه بَهَقْ أو جَرَبّء فلا يلومَنّ إلا نفسّه . 

ومّن جمع فى مَعِدَته البيض والسمكء فأصابه فالِج أو لَقُوةٌ فلا يلومَنّ إلا نفسّه . 

ومّن دخل الحمّام وهو ممتلئ» فأصابه فالجٌ ؛ فلا يلومَنّ إلا نفسه . 

ومن جمع فى معِدته اللْبنَ والسَّمكَء ٠‏ فأصابه جذام» أو بَرَصٌ أو نِفْرِسُء فلا يلومَنَ إلا نفسّه . 
ومّن جمع فى مَعِدَيهِ اللْبنَ اليد ٠‏ فأصابه يَرَص أو نِمَرسُء فلا يلومَنٌ إلا نفسّه . 

ومّن احتَلّمء فلم يغتسل حتى وَطِىء أهلّه» فولدث مجنونًا أو مَخَبَّلاّء فلا يلومَنّ إلا نفسّه . 
ومن أكل بَيْضًا مسلوقًا باردّاء وامتلاً منه. فأصابه رَبِوٌّء فلا يلومَنّ إلا نفسّه . 

ومّن جامّعٌ » فلم يَضْبر حتى يُْرِعْ » فأصابه حصاةء فلا يلومَنٌ إلا نفسّه . 


اخاية© ‏ 
وعم 


(١)المرى:‏ هو ما يؤتدم به. 


ومن نظر فى المرآة ليلاء فأصابه لَقُوةَء أو أصابه داء. فال يلوم إلا نسة: 

فُضْل: وقال ابن بَحْتَيْشُوع : : احذز أن تجمع ابض والسّمك » فإنهما يُورئان القّولنْج والبواسيرء 
ووعة الاسزاسء وزدامة ادن التتعى لز لد الكلقا فى الرجتوة .راك المتويجة وان اك العالة 
والافتصاد بعد الحمام يولد البَهَق والجَرّب . 

إدامةٌ أكل كُلَى الغنم يَعقِرُ المثانة . الاغتسال بالماء البارد بعد أكل السَّمَكِ الطرى يُولّدُ الفالج . 

وطغ المرأة الخائض يُولدُ الجُذام : الجماعٌ من غير أن يُهَرِيقَ الماء عقييّه يُولّد الخضاة . طول 
المُكث فى المَخْرجٍ يُولّد الداءَ الدَّوىٌّ . 

وقال أبقراط : الإقلال مِن الضارء خيرٌ مِن الإكثار من النافع . 

وقال: استديموا الصحة بتركٍ التكاسل عن التعب» وبتركِ الامتلاء من الطعام والشراب . 

وقال بعض الحكماء : من أراد الصّحةء فليجود الغِذاء» وليأكل على نقاء» وليشرب على ظماء 
وكنا نين توي تناه بوركم 3 بعك لاناايه رتملا بعد ستاولا يكم حكن تر الف عد 
الخَّلاء» وليحذر دخول الحمَّام عقيبَ الامتلاء» ومرةٌ فى الصيف خيرٌ من عشر فى الشتاء؛ وأكل 
القديد اليابس بالليل مُعِينُ على الفناء» ومجامعةٌ العجائز نُهْرِمٌ أعمارٌ الأحياء» وتُسَقِِم أبدان الأصحاء . 
ويُروى هذا عن علئ رضى الله عنه» ولا يَصِحٌ عنهء وإنما بعضه مِن كلام الحارث ابن كلَّدَةَ طبيب 
الغراب او كادم غيرنة» 

وقال الحارث : مَن سّرَّه البقاء - ولا بقاء - فليُباكِرٍ العّداء؛ ولَيُعَجل العَشَاءء وليُحْمُف الرّداءء 
وليّقِل غشيان النساء . 

وقال الحارث : أربعةٌ أشياءً تهدِمٌ البدن : الجماعٌ على البطنة» ودخولٌ الحمّام على الامتلاء» وأكل 
القديد» وجماع العجوز . 

ولما احتَضِرّ الحارث اجتمع إليه الناسٌ » فقالوا: مُرْنا بأمر ننتهى إليه مِن بعدك . فقال: لا تتزوجوا 
من النساء إلا شابة» ولا تأكلوا من الفاكهة إلا فى أوان نُضجهاء ولا يتعالجَنَّ أحذكم ما احتمل بدنه 
الداع وكلك يتظبت العود: تي كل قهري كإنها مديية اللعم» ؛ مهلكة للمرّة؛ منبتة للحم» وإذا 
تَغْدَى أحدكم. للع على قال ماط روز لفقي البوان ربعن اا 

وقال بعض الملوك لطبيبه للكت بقّى لى» فصِفٌ لى صفة آخذها عنك؛ فقال : لا تدكخ إلا 
شابةء ولا تأكل م من اللّحم إلا فيا ولاتشرب الدواء إلا من عِلَّء ولاتاكل الفاكهة إلا فى تُضسجهاء 
وأجِدْ مضمّ الطعام» وإذا أكلتٌ نهارًا فلا بأس أن تنامَّ» وإذا أكلتٌ ليلا فلا تنم حتى تمشى ولو خمسين 
خطوة؛ ولا تأكلنّ حتى تجوع؛ ولا تتكارَمَنَ على الجمّاع» ولا تحيس البَوْلء ونحذ مِن الحَمّام قبل 
أن يأخذّ منك, ولا تأكلَنّ طعامًا وفى مَعِدَتِكَ طعامٌ» وإياك أن تأكل ما تعجز أسنانك عن مضغه. 
فتعجرّ مَعِدَنْك عن هضمهء وعليك فى كل أسبوع بقيئة تُنقّى جسمّكء ونِعْمَ الكنز الدمُ فى جسدك» 
فلا تُخْرِجْه إلا عند الحاجة إليه» وعليك بدخول الحمّامء فإنه يُخرج مِن الأطباق مالا تَصِلّ الأدوية 


إلى إخراجه . 
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فى هدي خير العباد 


500 أكلّ اللّحمء قم الطني» وكثرة الغسل مِن غير جماع. وَلَبْسٌ الكنّان . 
وأربعة توهن البدن : كثرةٌ الجماع: وكثرة الهم. وكفرة شرت الماء على الريق: وكثرةٌ أكل 


الحاميض . 

وأربعة تُقَوَّى البصر : الجلوسٌ حِيالَ الكعبة» والكحل عند النوم» والنظرٌ إلى الخُضرة» وتنظيف 
الما 

وأربعة توهِن البصر : النظرٌ إلى القذْرٍء وإلى المصلوبء وإلى قَرْج المرأة» والقعودُ مستدبرَ 
القملة . 


وأربعة تزيدُ فى الجمّاع : أكل العصافير» والإطريفل» وَالفُسْئُقَء والخرُوب . 

وأربعة تزيد فى العقل : تَدْكُ الفُضول مِن الكلام» والسّواكء ومجالسةٌ الصّالحينء ومجالسة 
العلمات: 

وقال أفلاطون: خمسنٌ يُِذْبنَ البدنَ وربما قتلن: قِصَرُ ذاتٍ اليد» وفراقٌ الأجِبّة» وتجرُع المغايظ. 
ورد النصحء وضحك ذوى الجهل بالعٌُقلاء . 

وكا ليت العاموى: عليك بخصال مَنْ حَفيطَها فهو جدير الأ يعت إلا عِلّة الموت : لاك عام 
وفى مَعِدَتِك طعام؛ وإيّاكُ أن تأكل طعامًا يده يُنْعِبٌ أضراسكٌ فى مضغهء فتعجرٌ مَعِذَنّك عن هضمه» 
وإياك وكثرةً الجماع» فإنه يُطفئ نور الحياة وإيالك ومجامعة العجوزء فإنه يُورث موت المَّجأةء وإياك 
والفصد إلا عند الحاجة إليه؛ وعليك بالقئ فى الصَّيف . 

وز جوانم كلمات إشرا يول : كُل كثير فهو مُعاٍ للطبيعة . 

وقيل لجالينوسٌ : مالك لا تمرّض؟ فقال الالواك اعتمم مو سلطا كين روز اسروك 201 طعانا 
على طعام؛ ولم أخيس فى المَعدَة لعاف اد ييه : 

فَصْلُ: وأربعةٌ أشياء تُمرض الجسم : الكلامٌ الكثير» والنومٌ الكثيرء والأكلٌ الكثير»ء والجماعٌ 
الكثير . 

فالكلامُ الكثير : يُقلّل مح الدّماغ ويُضعفهء ويُعجل الشيب . ْ 

والنومٌ الكثير : يُصَمُّرُ الوجهء ويُعمى القلب, ويُِهِيّحُ العَيْنَء ويُكسِلٌ عن العملء ويُولّد الرطوباتٍ 
فى البدن . 

والأكلٌ الكثيئ : تحدم المواوة ولكوت المفسع ودر ال ريا الكليكلةونوالادرأه الخيرة: 

والجماع الكثير : يَهُدَ البدن» ويُضعف القُوّىء ويُجمُف رطويات البدن» ويرخى العصبّء 
ودورت ادف ويَعُم ضررّه جميعَ البدن» ويخصٌ الدماغ لكثرة ما يتحلّل به من الروح النفسانئ . 
وإضعافه أكثر من إضعاف جميع المستفرغات» ويُستفرغ مِن جوهر الروح شيئًا كثيرًا . 

وأنفعٌ ما يكون إذا صادف شهوةً صادقة مِن صورة جميلة حديئةٍ السّنِ حلالاً مع سِنٌّ الشّبوبية» 
وحرارةٍ المزاج ورطوبته» وبّعَدٍ العهد به وخََلاءٍ القلب من الشواغل النفسانية» ولم يُقْرطَ فيهء ولم 


لذن سلللسبيمييسب سس ببييييببببجس سس بيبيببببببببببببب يبيب حيحيبيبييبييححببيبيبيي بل المعاد 


يُقارنه ما ينبغى تركه معه مِن امتلاء مفرط اواحراسار ور ار رجاف ناب وار حر درطم أو 
برد مفرط. فإذا راعى فيه هذه الأمور العشرة» انتفعٌ به جدّاء وأيّها فُقِدَ فقد حصلّ له من الضرر 
كسيد وإن تناك كلها أن أكترها» قبى لباك المي :. 

فقل #والتعقيةٌ النفويظة فل السعةه#الشيط فى المرقن» والسيكةة التمعدلة ناققة: 

وقال جالينوسٌ لأصحابه : إجتيبوا ثلانّاء وعليكم بأربع» ولا حاجة بكم إلى طبيب: اجتنبوا 
الغُباره والدخان» والنّتنء وعليكم بالدّسم» والطيبء والحَلُوى» والحمّام» ولا تأكلوا فوقٌّ 
شبعكمء ولا تَتَخْلّلوا بِالبِادّرُوجٍ ”'' والرّيحان» ولا تأكلوا الجَورٌ عند المساءء ولا ينم مَن به زُكمةٌ 
على التائ زولا يكل دن عجارا وا يس الجن تو و0 ماوكار المر كب ر/ا80 ٠‏ 

مَن تؤلمه عيئه؛ ولا تأكلوا فى الصيف لحمًا كثيرّاء ولاينم صاحبُ الحُمّى الباردة : فى الشتمس :ولا 
َقرَبُوا الباّنجان العتيق المبزر» ومّن شرب كُلّ يوم فى الشتاء قدحًا من ماء حار أمِنَ من الأعلال؛ 
ومّن دَلَكَ جسمه فى الحمّام بقشُور الرّمّان أينَ مِنَ الجرّب والجكة. ومّن أكل حمس سّوْسنات مع 
قليل من مُصْطكى رومى» وعودٍ خام؛ ومسكء بقى طول عمره لا تضعٌف مَعِدَنّهِ ولا تفسّدء ومن أكل 
يز البطيخ مع اللمقري تداق القن فين كوا تفن رن ( للف تعره نر ف الو له 

فضل: -525 : الهم والحزنء والجوعٌ» والسهرٌ. 

وأربعة فرح : النظة إلى الخضرة: إلى الماء الجازى »+« والمخيوت» والفمان: 

وأربعة ظلم البصر: المشئ حافيّاء والتصبّحٌ والتمسى بوجه البغيض والثقيل والعدوء وكثرة 
البكاء» وكثرة النظر فى الخط الدقيق . 

وأربعة نُقَوٌ ى الجسم : : لْبْسٌ الثوب الناعم» ودخول الحمّام المعتدل» وأكلٌ الطعام الحلو والدَّسم 
وشم الروائح الطيبة . 

وأربعة تيبس الوجه. وتذهب ماءه وبهجته وطلاوته : الكَذِبٌُء والوقاحةٌ» وكثرةٌ السؤال عن غير 
علم» وكثرةٌ الفجور . 

وأربعة تزيد فى ماء الوجه وبهجته : المروءةٌ» والوفاء: والكرم ٠‏ والتقوى . 

وأربعةً تَجلِبُ البغضاء والمقت: الكبرُء والحَسَّدُء والكَذِبُء والتّميمة . 

وأربعة تَجِلِبُ الرّزق : قيامُ اللّيلء وكثرةٌ الاستغفار بالأسحارء وتعاهُّدُ الصدّقة, والذِكُرُ أولَ النهار 


وأربعةٌ تمنع الرّزق: نومٌ الصّبْحةء وقِلَّةُ الصلاة» والكَسّلٌء والخيانة . 

وأربعة تَضْرُ بالفهم والذهن : : إدمانٌ أكل الحامض والفواكه؛ والنومٌ على القفاء والهمٌ» والغم . 

وأربعةٌ تزيد فى الفهم : فراع القلب» ووقِلَّةُ التملّى من الطعام والشراب؛ء وَحُسنٌ تدبير الغذاء 
بالأعداء الكلوة والدسمة» وإخراحٌ المُضلات المَتْقِلَةٍ للبدن . 

وممَّايِضِرٌ بالعقل: إدمانُ أكل البصلء والباقِلاء والرّيتون» والباؤنجان؛ وكثرةٌ الجماع. 


() الباذروج: نبت طيب الريح . 


والوحدةٌ» والأفكارٌ» والسّكرٌء وكثْرةٌ الضَّحِكء والغم. 

قال بعضٌ أهل النظر : تُطِعتٌ فى ثلاث مجالسّ» فلم أجد لذلك عِلَّةَ إلأأأنى أكثرتٌ من أكل 
الباذنجان فى أحد تلك الأيام» ومن الزيتون فى الآخرء ومن الباقِلا فى الثالث . 

فَصْلَّ: قد أَتَيْنا على جملة نافعة من أجزاء الطب العلمئ والعملى» لعل الناظرَ لا يظفرُ بكثير منها 
إلا فى هذا الكتابء وأرَيْناك قُربّ ما بينها وبينَ الشريعة» وأنَّ الطبّ النبوى نسبةٌ طِبٌ الطبائعيين إليه 
أقلّ مِن نسبة طب العجائز إلى طبهم . 

والأمر فوق ما ذكرناه» وأعظمٌ مما وصفناه بكثير» ولكن فيما ذكرناه تنبية باليسير على ما وراءه. 
ومّن لم يرزّقه الله بصيرة على التفصيل» فليعلمٌ ما بِيْنَ القرَة ة المؤيّدةٍ بالوحى من عند اللوء والعلوم 
التى رزقها الله الأنبياة» والعقولٍ والبصائر التى منحهم الله إياهاء وبين ما عند غيرهم . 

ولعل قائلاً يقول : ما لهَّدْيٍ الرسول كه وما لهذا الباب» وذكْر قُوى الأدوية» وقوانين العلاج» 
وتدبير أمر الصحة؟ . 

وهذا مِن تقصير هذا القائل فى فهم ما جاء به الرسول يكل فإنَّ هذا وأضعافّه وأضعافٌ أضعافه مِن 
فهم بعض ما جاء به» وإرشاده إليه» ودلالته عليه» وحُْسنٌ الفهم عن الله ورسوله من يَمُنَّ الله به على 
مَنْ يشاءٌ من عباده . 

نقد أوجدناك أصولّ الطب الثلاثة فى القرآن» وكيف تُنكر أن تكونَ شريعةٌ المبعوث بصلاح الدنيا 
اللاي ل ا ار وا را 
صحتهاء ودفع آفاتها بطرق كُليّة قد وْكِلَ تفصيلها إلى العقل الصحيح» والفطرة السليمة بطريق القياس 
والتنبيه والإيماء» كما هو فى كثير من مسائل فروع الفقه» ولا تكن ممن إذا جهل شينًا عاداه. 

ولو رُزِقَ العبدُ تضلّمًا من كتاب الله وسُنَّ رسوله؛ وفهمًا تامًا فى النصوص ولوازمها ؛ لاستغْئّى 
بذلك عن كُل كلام سواه. ولاستنبّط جميعٌ العلوم الصحيحة منه . 

فمدارٌ العلوم كلها على معرفة الله وأمره وَحَلْقِهء وذلك مُسْلّم إلى الرْسْل صلوات الله عليهم 
وسلامهء فهم أعلمٌ الخلق بالله وأمره وخَلْقِهِ وجكمته فى خلقه وأمره . 

وطبٍ أتباعهم؛ أصحٌ وأنفمُ من طب غيرهم؛ وطِبٌ أتباع خاتمهم وسيدهم وإمامهم محمّد بن 
عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعليهم “اكد الطو يوا راقن . ولا يَعْرِفٌ هذا إلا مَن عرف 
طب الناس سواهم وطِبهم؛ ثم وازن بينهماء فحينئلٍ يظهّر له التفاوثٌ؛ وهم أصَّحٌ الأمم عقولاً 
وفِطَرَاء وأعظمُهم علمّاء وأقربُهم فى كل شىء إلى الحَقٌ لأنهم جيرة الله من الأمم؛ كما أنَّ رسولهم 
خيرته مِن الرّسُّل» والعلمٌ الذى وهبهم إِيّاهء والحلمٌ والحكمة أمرٌ لا يدانيهم فيه غيرّهم . وقد روى 
الإمام أحمد فى مسنده: من حديث يَهْز بن حكيم. عن أبيهء عن جده رضى الله عنه. قال: قال 
رسول الله عل : «أنتُم تُوَفُونَ سبعين أُمةَ أنثّم خَيرْها وأكْرَمُها على الله (1) . فظهّر أثرُ كرامتها على الله 


)١(‏ حسن : أخرجه الترمذي» كتاب : تفسير القرآن» باب : ومن سورة آل عمران» برقم »)3٠0١١1(‏ وابر: ماجهء بر ة 
سن د من :صو اي بن برقم 
(5758)» انظر صحيح الجامع الصغير للألباني» رقم .)570١(‏ 


سبحانه فى علومهم وعقولهم» وأحلامهم وفِطرهم» وهم الذين عرضَثُ عليهم علوم الأمم قبلهم 
وعقولهمء وأعمالهم ودرجاتّهم. فازدادوا بذلك عِلمّا وحلمًا وعقولا إلى ما أفاض الله سبحانه 
وتعالى عليهم مِن علمه وحلمه . 

ولذلك كانت الطبيعة الدمويّةٌ لهم ؛ والصفراويّة لليهود. والبلغميّة للنصارىء» ولذلك عَلَّبَ على 
النصارى البلادةٌ» وقِلَهُ الفهم والفِطنةٍ» وعَلَبَ على اليهود الحزنٌ والهمٌ والغمٌ والصَّغْارء وعَلَبَ على 
المسلمين العقل والشجاعة والفهمٌ والنجدة» والفرح والسرور. 

وهذه أسرارٌ وحقائق إنما يَعرِفُ مقدارّها مَنْ حَسُنَ فهمّهء ولَطْفَ ذِهنُهء وغَرْرَ عِلمُهه وعرف ما 


أو ١ك‏ و 


في هدي خير العباد 


للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر 
ابن قيم الجوزية 
(01-591لاه) 


نسخة محفقة ومخرجة 
وعليها تعليقات الشيخ الألبانٍ على الأحاديث 
الجزع الرابع 
خرج أحاديثه وعلق عليه 


د.محمد محمد ثامر الشيخ محمد عبد العظيم 


فَصْلْ: فى هديه تك فى الأقضية والأنكحة والبيوع 

وليس الغرضٌ من ذلك ذكر التشريع العام وإن كانت أقضيتة الخاصة تشريعًا عامّاء وإنما الغرض 
و ا ا الو ا ا ا ا 

فصل ب ب ٠‏ عن أبيه»ء عن جدهء أن النَبِيّ يَكلهِ حَبَسَ ر جلاً فى 
0 . قال أحمد وعلى بن المدينى : : هذا إسناد صحيح”'' . 

وذكر ابن زياد عنه كَكِلْدْ فى «أحكامه؛» : أنه كك سجن رجلا أعتق فق عد كا لةافن عنيك» لوجي عليه 
استتمام عتقه حتى باع عَنَيْمَةَ له . 

فَصْل: فى حكمه فيمن قتل عبده 

روى الأوزاعى؛ عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جدّهء أن رجلا قتل عبدّه متعٌمدًاء فجلده 
ال كَكَةٌ مائة جلدوَ. والقاة سيق وأمره أن يعتِنٌ رقبة ولم يُقِدْهُ به '"'. وروى الإمام أحمد: من حديث 
الحسنء عن سَّمُرَةَ رضى اللَّهُ عنه, عنه كَل : «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْتَاهه (" فإن كان هذا محفوظاء وقد 
سمعه منه الحسن » كان قتله تعزيرًا إلى الإمام بحسب ما يراه من المصلحة . 

وأمرَّ رجلا بملازمة غريمه» كما ذكر أبو داود. عن النَّضر بن شميل» عن الهرماس بن حبيب » 
عن أبيهء عن جذه رضى اللَّهُ عنه قال: أتيتُ النَّبِىَ كه بغريم لى» فقال لى : «الْوَّمْهُ» ثم قال لى : (يا 
٠.‏ 5 2 03 4 :6.2 ِف 0 2م ِِ 5 لات 6 5 2 5 
أخا بنى سَهْم ما تريذ أن تَمُعّل بأسِير لكه)؟ . وروى أبو عبيدء أنه كَل أمر بقتل القاتل» وصبْر 
الصابر 0 وقال: أنه عقيك : أى بحبسه للموتٍ حتى يموت . 

ار 
وذكر عبد الرزاق فى مصنفه عن على : يُحبس المُمْسِك فى السّجْنِ حتى يمو ١‏ 


فَضْل: فى حكمه فى اغاربين 


حكم بقطع أيديهمء وأرجلهم. وسمل أعينهم. ٠‏ كما سملوا عين الرّعاء. وتركهم حتى ماتوا جوما 
وغطشًا كما فعلوا بالاغاء 7" , 
)١(‏ حسن : أخرجه أبو داود» كتاب : الأقضية. باب : في الحبس في الدين وغيره» برقم (7770)» والنسائي» برقم 
(58175)» انظر مشكاة المصابيح للألباني» رقم (71/86) . 
(؟) ضعيف جذا: أخرجه الدارقطني (/ »)١54-١147‏ برقم 4021417 انظر ضعيف سئن ابن ماجه للألباني» رقم 
(555). 
(؟) ضعيف : أخرجه أحمد؛ برقم (77170)» انظر ضعيف الجامع الصغير للألباني» رقم (017/59) . 
(1) ضعيف : أخرجه أبو داود» كتاب : الأقضية» باب : في الحبس في الدين وغيره» برقم 2)55190 وابن ماجه برقم 
(251)» انظر ضعيف سنن أبي داود للألباني . 
(5) حديث مرسل» أخرجه الدارقطني (7/ »)١5٠‏ برقم (175). 
() أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (171//9) . 
(0) أخرجه البخاريء كتاب: الحدودء باب: المحاربين من أهل الكفر والردة» برقم (5807)» [وأطرافه: 78 
٠6١‏ ومسلم. كتاب : القسامة والمحاربين والقصاص» والديات»؛ باب : حكم المحاربين والمرتدين» برقم .)١117/1(‏ 


فَصْلٌ: فى حكمه بين القاتل وولي المقَدُولٍ 

اجا صخي سم عنه يَكِةِ أن رجلا ادَّعى على آخر أنه نه قتل أخاة. فاعترف» اه 
صَاحِبَكَ»؛ فلما ولى» قال : «إنْ قَتَلَهُ فهو مِثْله؛2 فرجمَ فقال : إنما أخذته بأمرك» فقال مَل : 
ُريدُ أن يَبوء بإنْمِكَ وإنْم صَاحِبَكَ»؟ فقال: بلى» فخلّى سبيلّه ”'' . 

وفى قوله : «فهو مثله». قولان : 

أحدهما: أن القاتل إذا قِيد منهء سقط ما عليه» فصار هو والمستقيد بمنزلةٍ واحدة» وهو لم يقل : 
إنه بمنزلته قبل القتل» وإنما قال : إن قتله فهو مثله». وهذا يقتضى الممائلة بعد قتله. فلا إشكال فى 
الحديث» وإنما فيه التعريض لصاحب الحقّ بترك القود والعفو. 

والنّاني : أنه إن كان لم يُرد قعل أخيه قتلّه بهء فهو متعدٌ مثله إذ كان القاتل متعديًا بالجناية؛ 
والمقتصٌ متعاد بقتل من لم يتعمد القتلّ» ويدل على التأويل ما روى الإمام أحمد فى مسنده: 0 
جازيف أن قونرة رضي للع قال : قل رجل على عهد رسول الله يكيء فَرْفِمَ إلى رسول اللو يك . 
ننعه ل ولت اقفر لب قال القاتن : ماءوسول الم هاا روث عله تقال :وفيول اللو عن لول 
«أمَا إِنّهُ إذَا كَانَ صَادِفَاء ثم قَتَلْتَه دَخَلْتَ الثارةع فشان سميلة 27 .وق كنات أبن بيت تن هذا الحدية 

فَصْلّ: فى حكمه بالقرد على من قتل جارية» وأنه يفعل به كما فعل 

ثبت فى الصحيحين : أن يهوديًا رض رأسٌّ جاريةٍ بِينَ حجرينٍ على أوضاح لهاء أى #خلة 
فأخدذّ: فاغْترَفَء فأمر رسول الله يَْهِ أن يُرَضٌَ رأسّه بين حَجَرَيْن ”" . 

وفى هذا الحديثٍ دليل على قتي الرجل بالمرأة. و ار واماضل 
غيلة لا يُشترط فيه إِذْنَّ الولى: فِإِنَّ رسول الله يل لم يدفعه إلى أوليائهاء ولم يقل : إن ب شِئُم فاقتلوه» 
وإن شئتم فاعفوا عنهء بل قتله حتمّاء وهذا مذهبٌ مالك» واختياز شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ ومن قال: 

إنه فعل ذلك لنقض العهد. لم يَصِحَّ» فإن ناقض العهد لا تُرضخ رأسهٌ بالحجارة» بل يُقتل بالسيف . 

فُضْل: فى حكمه يلد فيمن ضرب امرأة حاملا فطرحها 

فى الصحيحين: أن امرأنينٍ من مُذيل رمت إحدامُما الأخرى بِحجرٍ فقتلتها وما فى بطنهاء 

نقلي قبها وبيز ل الله قلق تود علد ارول فى لصوو بوعل 5 المتطولة تان قضية القائلة : 


)١(‏ أخرجه مسلم ؛ كتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات؛ باب : صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل» برقم 
.)١1580(‏ 

(؟) صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب : الديات؛ باب : الإمام يأمر بالعفو في الدمء برقم (/559)» والترمذي؛ برقم 
»)١101(‏ انظر صحيح سنن أب داود للألباني . 

() أخرجه البخاري» كتاب : الديات» باب : سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود» برقم (25417/5)» [وأطرافه : 
١5 17‏ ومسلمء كتاب : القسامة والمحاربين» باب : ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره؛ برقم(15117). 


هكذا فى الصحيحيهن '' 

وفى النسائى: فقضى فى حملها بعُرّة» وأن تقتل بها'"'» وكذلك قال غيره أيضًا: إنه قتلها 
مكانهاء والصحيح : أنه لم يقتلها لما تقدم . وقد روى البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة رضى الله 
عنهء أن رسول اللَّه يلكِ قضى فى جنين امرأةٍ من بنى لّحيان بِعُرَةْ: عبدٍ أو وليدةٍ» ثم إن المرأة التى 
قضى عليها بالغّرة ثُوفيت» فقضى رسول اللَّهِ كلِِ أن ميرائها لبنيها وزوجهاء وأن العقلّ على 
عضيفي 7 وفى هذا الحكم أن شبة العمدٍ لا يُوجب القودء وأن العاقلة تحمل العْرَة تبمًا للدية» وأن 
لعائلة ع الععي بروان زر عاتن لاليدكر معهمء وأن أولادمًا أيضًا ليسوا مِن العاقِلة . 

فُضْل: فى حكمه يكم بالقسامة فيمن لم يعرف قاتله 

ثبت فى الصحيحين : أنه يَلةِ حكم بها بين الأنصار واليهودء وقال لِحَوَيّصَة ومَحَيّصَة 
وعَبّْدٍ الر حمن: 'أتَحْلِفُونَ ونَسْتَجِفُونَ دم صَاجِبكُم؛؟ وقال البخارى: «وتستحقون قَاتِلَكُم أر 
صاحبكم». فقالوا امل لديل رام روه يقال : «لَتُبْرئكُم يَهُودُ بأَنِمَانِ حَمْسِينَ»» فَقَالُوا كيك لقبل 
أيمان قَرْمٍ كفار؟ تودا رول الل كاسن تله »براقي لف : اويقْسِمْ خمسون منكم على رجل منهم . 
فيِدْفَعُ رمي إليه» ” وو كرف لفط الأعاميث السديعة قن مدا لديا ففى بعضها أنه َِةِ وداه من 
عندهء وفى بعضها وداه من إبل الصدقة . وفى سنن أبى داود: أنه يَكنْةِ ألقى ديتّه على اليهودء لأنه 
وُجِدَ بينهم ”*'. وفى مصنف عبد الرزاق: أنه يك بدأ بيهود. فأَبَوَا أن يحلِمُواء فردٌ القسامة على 
الأنصارء فأبوا أن يحلِفوا فجعل عَقلّه على يهود . 

وفى سنن النسائى : فجعل عقله على اليهودء وأعانهم ببعضها'''. 

وقد تضمنت هذه الحكومة أمورًا : 

مِنْهَا: الحكم بالقّسامة» وأنها مِن دين الله وشرعه. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الديات» باب: جنين المرأة برقم (5404).» [وأطرافه: .]174٠ ,517٠‏ ومسلمء 
كتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب : دية اجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ. . . » برقم )١7801(‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) صحيح : أخترضية ابو ذاوة: كتاب : الديات» باب : دية الجنين» برقم (101/5), وابن ماجه» برقم »)515١(‏ من 
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ انظر صحيح سنن أبي داود للألباني . 

() أخرجه البخاري» كتاب : الديات؛ باب: جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبته؛ برقم (5405)» [وأطرافه : 
1 ]. 

(:) أخرجه البخاري, كتاب : الجزية» باب : الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال؛ برقم (073117» [وأطرافه : ”2 
5 ومسلم؛ كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب : القسامة» برقم (579١)؛‏ من حديث رافع بن 
خديج رضي الله عنه . 

(5) شاذ: أخرجه أبو داودء كتاب: الديات؛ باب: في ترك القود بالقسامة» برقم (4077)» من حديث أبي سلمة بن 
عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصارء انظر ضعيف سئن أبي داود للالباني . 

(1) شاذ: أخرجه النسائي» كتاب القسامة؛ باب : ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سهل فيه» برقم (١١٠47)؛‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص» انظر ضعيف سنن النسائي للألباني . 
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ومِنْها : القتل بها ِقوله: «فيدفع بُرمتِهِ إليه»» وقوله فى لفظ آخر: «وتستجِقُونَ دم صاحبكم' فظاهرُ 
القرآن والسنة القتل بأيمان الزوج الملاعن وأيمانٍ الأولياء فى القسامة» وهو مذهبٌ أهل المدنية» وأما 
أهلّ العراق» فلا يقتلُونَ فى واحد منهماء وأحمدٌ يقتل فى القسامةٍ دون اللعان» والشافعى عكسه . 

ومِنْهَا: أنه يبدأ بأيمان المُدّعِينَ فى القّسامة بخلاف غيرها من الدّعاوى . 

وفنها :أن أهر الذئه اسع جنا س ليوو لعلف سودي قر له كله م3 تذووهوزها احاذننا 
يحربت»). 

ومِنْهَا: أن المدّعى عليه إذا بَعْدَ عن مجلس مجلس الحكمء كتَبَ إليه» ولم يشخِْصه . 

ند كا امير العمل رالدكم ركاب القافس زإنا ل لشهل هليه 

ومِنْهًا: القضاء على الغائب . 

هلها اندلا كفن فى الكببافة باقر من همي إذا دوا 

ومِنْهَا: الحكمٌ على أهل الذمة بحكم الإسلام» وإن لم يتحاكموا إلينا إذا كان الحكمٌ بينهم وبين 
المتلمينة: 

ومِنْهًا: وهو الذى أشكل على كثير من الناس إعطاؤه الدية مِن إبل الصدقةٍء وقد ظنٌّ بعض الناس 
أن ذلك مِن سهم الغارمين» وهذا لا يصِحء فإن غارمٌ أهلٍ الذمة لا يُعطى من الزكاة» وظن بعضهم أن 
ذلك مما فَضّل مِن الصدقة عن أهلهاء فللإمام أن يصرفه فى المصالحء وهذا أقربٌ مِن الأول» وأقربٌ 
: ينه اله تود انون تاه واقترض الدية من إبل الصدقةء ويدل عليه : «فواده من عنده» وأقربٌ من 
هذا كُلّه أن يُقال : لما تحمّلها النَّيَ يله لإصلاح ذات البين بين الطائفتين» كان حكمها حكمّ القضاء 
على الغر لجا قرو ل ١.٠‏ سويد ب سلاات در انف إل تاها ولك اا 
وهو يَلكةٍ لم يأخذ منها لنفسه شيئّاء فإن الصدقة لا تجل له؛ ولكن جرى إعطاءٌ الدية منها مجرى إعطاء 
الغارم منها لإصلاح ذات البين . والله أعلم . 

فَإِنْ قيل: فكيف تصنعون بقوله «فجعل عقلّه على اليهود»؟ فيقال: هذا مجمل لم يحفظ راويه كيفية 
جعله عليهم.» فإنه كد لما كتب إليهم أن يدوا القتيل» أو يأذنوا بحربء كان هذا كالإلزام لهم بالدية» 
ا ا 

. حفيظوا زيادة على ذلك» فهم أولى بالتقديم‎ ٠ 

ل ل 
ليس بمحفوظ قطعًاء فإن الدية لا تلزم المذعى عليهم بمجرد دعوى أولياء القتيل» بل لا بد من إقرار 
أو بينة» أو أيمان المدعين» ولم يُوجد هنا شىء من ذلك» وقد عرض ى الّبِي كَل أيمانَ القسامة على 
المدعين» فأبَوًا أن يحلِقُواء فكيف يلزم اليهود بالدية بمجرد الدعوى . 

فَصْلَ: فى حكمه يكل فى أربعة سقطوا فى بثر فتعلق بعضهم ببعض فهلكوا 

ذكر الإمام أحمدء والبزار» وغيرُهماء أن قومًا احتفروا بثرًا باليمن» فسقط فيها رجلء فتعلّق 

بآخرء والثانى بالثالث» والثالث بالرابع» فسقطوا جميعاء فماثُواء فارتفع أولياؤهم إلى على بن أبى 


طالب رضى الله عنهء فقال: اجمعوا مّنْ حفر البثرَ مِن الئّاسء وقضى للأول بربع الدية؛ لأنه هلك 
فوقه ثلاثة» وللثانى بثلثها؛ لأنه هلك فوقه اثنان» وللثالث بنصفهما؛ لأنه هلك فوقّه واحد. وللرابع 
بالدية تامة» فأتوا رسولٌ اللَّهِ يد العام المقبلٌ» فقصّوا عليه القِصَّةء فال : 'هُوَ ما قضى بَِنكُمْ) 
هكذا سياقٌ البزار. وسياق أحمد نحوه» وقال: إنهم أَبَوْا أن يرضوا بقضاء علىء فَأَنُوا رسول اللّه كانه 
وهو عند مقام إبراهيم عليه السلام » فقصُّوا عليه القصة» فأجازه رسول اللَّهِ يو وجعل الدية على 
قبائل الذين ازدحموا"''' . 
فُصْل: فى حكمه يَلخِ فيمن تزوج امرأة أبيه 

ررك لاه احم والسساتى ايحا ناملوك 6ل ا ا 
الزايةة قال | ستل رسو ل الله يي إلى رجل تزوّج امرأة أبيه أن أقثّله وآخذ ماله" . 

وذكر ابن أبى خيكمة فى «تاريخه)»» من.حديث معاوية بن قرةء عن أبية» عن جده رضى الله 
عقفه: أن ردول الله عله ده إلى رسال اغريق وامراء انج شرن عننه وه مالم تالمهيو ين 
معين : هذا حديث صحيح بو سترو اند ماعة هه بعديف أرق خياس كلقا لوسرل اللق كلف امد 
وَفَعَ عَلى ذّاتِ مَخرم فَافملُوة) ذا 

وذكر السورها .+ أنه رُفِحَ إلى الحجاج رجل اغتصبَ أختّه على نفسهاء فقال ا الل 
مَنْ هاهنا من أصحاب رسول الل كه فسألوا عبد الله ؛ بن أبى مطرّف رضى الله عنه» فقال : 
رسول الله يقول : ١مَنْ‏ تَخََطى خُرَمْ المُؤْمِنِينَ» فَحُطُوا وَسَطَه بالسّيفٍ» 9 . 

وقد نص أحمد فى رواية إسماعيل بن سعيد» فى رجل تزوج امرأة أبيه أو بذاتٍ محرم؛ فقال: 
يقتل » وتناخل مالهفي بيت الما . وهذا القول هو الصحيح. وهو مقتضى حكم رسولٍ الله ينه . 

وقال الشافعى ومالك وأبو حنيفة د ور الا ٠‏ ثم قال أبو حنيفة إن رظنها بع 2 كير 
حد عليه» وحكم رسول الله يله وقضاؤه أحق وأولى . 

فَصضْل: فى حكمه يله بقتل من اتهم بأم ولده فلما ظهرت براءته أمسك عنه 

روى ابن أبى خيثمة وابن لمكن وخيرزهها من لايك ابت عن ان ركني اللواعية ٠‏ أن ابن عم 
مارية كان يُنّهم بهاء فقال النَّبِيَ يلِهِ لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه : «اذْمَبْ فَإِنْ وَجَذْتَهُ عِنْدَ مَارِيَة 
فاضْرِب عَنْقَهُ»» فأتاة علىٌ فإذا هو فى رَكِئَ يتبَرّدُ فيهاء فقال له على : اخرج» فناوله يده فأخرجه. 


. أخرجه أحمدء برقم (؟١71١)» وفي إسناده سماك؛ ضعفه بعضهم. وكذا حنش بن المعتمر‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي» كتاب: الأحكامء باب: فيمن تزوج امرأة أبيه» برقم »)١71(‏ والنسائي» برقم 
,.)33891١(‏ وأحمدء برقم (18157).» انظر صحيح جامع الترمذي للألباني . 

() ضعيف : أخرجه أبن ماجه ؛ كتاب : الحدود» باب: من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة» برقم (5575)» انظر إرواء 
الغليل للألباني» رقم (؟765١).‏ 

(:) ذكره الهيثمي ف في المجمع (519/5) بنحوه؛ وقال: رواه الطبراني وفيه رفدة بن فضاعة وثقه هشام بن عمار وضعفه 
الجمهورء وبقية رجاله ثقات . 


01 ا سس ل ب سي سس سس جو أ ل المها د 
فإذا هو مجبوبٌ ليس له ذكرء فكف عنه على» ثم أتى التَِىَ يك ٠‏ فقال: يا رسول الله : إنه مجبوب» 
ماله ذكر”'" . وفى لفظ آخر: أنه وجده فى نخلة يجمع تمرّاء وهو ملفوفٌ بخرقة» فلما رأى السيفّ. 
ارتعد وسقطت الخرقة» فإذا هو مجبوث لا ذكر له. 

وقد أشكل هذا القضاءً على كثير من الناس» فطعن بعضهم فى الحديث» ولكن ليس فى إسناده من 
يتعلّق عليه» وتأوّله بعضهم على أنه يكةِ لم يُردْ حقيقة القتل» إنما أرادَ تخويفه ليزدجرٌ عن مجيئه 
إليها : قال:-وهذاكما قال سليمان للمراتين اللثين اعتضهتا إلبةفن الولد : .على بالسكين حدن أشن 
الولد بينهماء ولم يرد أن يفعل ذلك» بل قصد استعلامً الأمر من هذا القول». ولذلك كان مِن تراجم 
الأئمة على هذا الحديث : باب الحاكم يُوهم خلاف الحق لِيتوصل به إلى معرفة الحق. فأحبٌ 
رسول اللَّهِ يل أن يَعرِفَ الصحابة براءته» وبراءة مارية» وعلم أنه إذا عاين السيف» كشف عن حقيقة 
حالهء فجاء الأمرٌ كما قذره رسول الله كَكَئِةِ . 

وأحسنٌ من هذا أن يقال : إن النبي ل أمر عليًا رضى الله عنه بقتله تعزيرً! لإقدامه وجرأته على 
خلوته بأم ولده» فلما تبيّن لعلى حقيقة الحال؛ وأنه بريء من الريبة» كنف عن قتله» واستغنى عن 
الك ريشن اسان والتعور بلقل لسن لازن كال زر عورج ل2 [لنعائةة وار لديا ويعر و22 

فضل: فى قضائه يي فى القتيل يوجد بين قريتين 

روى الإمام أحمد» وابن أبى شيبة» بن نيك ابو مبعية الخدرف رضي اللستعة فال جاتير 
جاتر نابر ادح و قد يا وتييا دزييد إلى حدما ادريه دكاتي الظر إلى تير 
رسول الله يك » فألقاهُ عَلَى أقربهمًا ا" 

ولق عدت عزن الوزن قال نمه بن هناك لسري : قضى رسول الل فيما بلغنا فى القتيل يُوجد 
بين ظهرانى ديار قوم : أنَّ الأيمانَ على المدّعى عليهم. نرق تكلواء خلف المدعون + وامتحدوا» ذإ 
نكل الفريقانٍ» كانت الديةٌ نصمّها على المدّعى عليهم » وبطل النصفٌ إذا لم يحلِفُوا”” . 

وقد نص الإمام أحمد فى رواية المروّزى على القول بمثل رواية أبى سعيد» فقال: قلت لأبى 
عبد الله : القومٌ إذا أعطوا الشىء» فتبينوا أنه ظَلِمَ فيه قوم؟ فقال: يُرد عليهم إن عُرِفَ القوم. قلت 
فإن لم يعرفوا؟ قال: يَُفرّق على مساكين ذلك الموضع» فقلت: فما الحجة فى أن يُمرّق على مساكين 
ذلك الموضع؟ فقال: عمر بن الخطاب رضى الله عنه جعل الدية على أهل المكانٍ يعنى القرية التى 
وَحِدَ فيها القتيل» فأراه قال: كما أن عليهم الدية هكذا يُفَرَّقَ فيهم» يعنى : إذا ظَلِمَ قوم منهم ولم 
يُعرفواء فهذا عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد قضى بموجب هذا الحديث » وجعل الدية على أهل 
المكان الذى وُجِدَّ فيه القتيل» واحتج به أحمد. وجعل هذا أصلاً فى تفريق المال الذى ظلم فيه أهل 
ذلك المكان عليهم إذا لم يُعرفوا بأعيانهم . 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب : التوبة» باب : براءة حرم النبي كلق برقم (71/1/1) . 
(؟) أخرجه أحمد؛ برقم »)١١41725(‏ وفي إسناده عطية بن سعد بن جنادة» والغالب في الكلام عنه الضعف . 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه /٠١(‏ 57). 


و 


وآماالائر الخو ترس لاد تقومٌ بمثله حجة» ولو صحٌ تعيّن القول بمثله. ولم تج مخالفته» ولا 
يُخالف باب الدعاوى» ولا باب القسامة» فإنه ليس فيهم لَوْتْ ظاهر يُوجب تقديم المدعين» فيقدم 
المدّعى عليهم فى اليمين» فإذا نَكُلُواء قوىّ جانبٌُ المدّعين من وجهين : 

أحدهما: وجوذ القتيل بين ظهرانيهم 

والثانى : نكولُهم عن براءة ساحتهم باليمين» وهذا يقومٌ مقامً اللوثِ الظاهرء فَيَحْلِفٌ المدّعون. 
ويستحقونء فإذا نكل الفريقانٍ كلاهماء أورث ذلك شبهةً مركبة من نكول كُلَّ واحد منهماء فلم 
ينهض ذلك سببًا لإيجاب كمال الدية عليهم إذا لم يحلِف غرماؤهم» ولا إسقاطها عنهم بالكلية حيث 
لم يحلِفُواء فجعلت الدية نصفين» ووجب نصفها على المدّعى عليهم لثبوت الشبهة فى حقهم بترك 
اليمين» ولم تَجب عليهم بكمالهاء لأن خصومّهم لم يحلِفواء فلما كان اللوثٌ متركبًا من يمين 
المدعين» ونكول المدّعى عليهم؛ ولم يتمّء سقط ما يقابل أيمان المدعين وهو النصفٌ» ووجب ما 
يقابل تكول الصدعى علدهم رفو لسن ركلاين الحبن لكام رايزلهاء ربا التوفيق . 

فَضْل: فى قضائه يَكٍ بتأخير القصاص من الجرح حتى يندمل 

ذكر عبد الرزاق فى مصنفه وغيرُه: من حديث ابن جريج» عن عمرو بن شعيب قال: قضى 
رسول اللَّهِ يلَفَى رجل طعن آخر بقرن فى رجله» فقال: يا رسول الله : أقِدُنىء فقال: «حَنَى تَبرَأ 
جِرَاحُكَ». فأبى الرجل إلا أن يستقيده» فأقاده التي بلك فصع المستقادُ منهء وعرج المستقيد. 
فقال: عرجثٌ وبرأ صاحبى» فقال النَّبِىَ طَلهٍ: ألم آمْرْكَ أن لا تَستَقيدَ حَنّى تَبْرأ جراحكَ فعصيتنى : 
أبِعدَكَ اللهُ وبطل عرجك». ثم أمر رسول اللَّهِ يَلُمن كان به جُرح بعد الرجل الذى عَرَجَّ ألَيُستقاد 
منه حتى يبرأ جرح صاحبه . فالجراح على ما بلغ حتى يبرأء فما كان مِن عَرَّجٍ أو شلل» فلا قود فيه. 
وهو عقل» ومن استقاد جرحًاء فأصيب المستقادُ منه» فعقل ما فضل من ديته على جرح صاحبه 
27 فل العديث فى عفنا الأماء احماته عن حديية عفرو يو لعي عن أنه فو هده 
متصل أن رجلا طعن بِقَرْن فى رُكْبتِهِ فجاء إلى النَّبِىَ يل فقال: أقدنى . فقال: ١حَنَّى‏ تَبْرَأَة جاء إليه 
فقال: أُقِذْنى . فأقاده» ثم جاء إليه» فقال: يا رسول اللهء عرجتٌ». فقال: «قَدْ نَهَْئُكَ فعصيتنى. 
َأبمدَكَ الله وبَطلَ عرْجََكَ»: ثم نهى رسول الله أن يُقتصّ من رح حتى يبّرأ صاحبه ”"©. 

وفى سنن الدارقطنى : عن جابر رضى الله عنه أن رجلا جرِحَ. قاراة أن:مشضعقية فتيين 
ويل الله يكل أن يستقاد مِن الجارح حتى يبرَّأ المجروحٌ ”"» وقد تضمنتٌ هذه الحكومة» أنه لا يجوز 
الاقتصاصٌ من الجرح حتى يسِتقرٌ أمرُه» إما باندمال» أو بسٍراية مستقرة» وأنَّ سراية الجناية مضمونة 
بالقود» وجواز القصاص فى الضربة بالعصا والقّرن ونحوهماء ولا ناسخ لهذه الحكومة» ولا مُعارض 


(١)أخرجه‏ عبد الرزاق في مصنفه (9/ 4 50) . 

(؟)أورده الهيثمي في المجمع» (45/5»)), وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات» من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما. 

() أخرجه الدارقطني (7/ 88)» برقم (50). 


لهاء والذى نسخ بها تعجيلٌ القصاص قبل الاندمال لا نفسٌ القصاص فتأمله» وأن المجنى عليه إذا بادر 
واقتص من الجانى» ثم سرتٍ الجناية إلى عضو من أعضائه» أو إلى نفسه بعد القصاصء فالسرايةٌ هدر 
وأنه يُكتفى بالقصاص وحده دون تعزير الجانى وحبسه» قال عطاء : الجروحٌ قِصاصء وليس للإمام أن 
يضربّه ولا يسجنه» إنما هو القصاصء وما كَأنَ ريك ضِيّا4 » ولو شاءء لأمر بالضرب والسجن . وقال 
مالك : يُقتص منه بحقٌّ الآدمى» ويُعاقب لجرأته. والجمهور يقولون: القصاص يُغنى عن العقوبة 
لزائدة» فهو كالحدٌ إذا أقيم على المحدود» لم يحتج معه إلى عقوبة أخرى . 

والمعاصى ثلاثة أنواع : نوع عليه حدٌ مقدّرء فلا يُجمع بينه وبين التعزير . ونوعٌ لا حدٌ فيه؛ ولا 
كفارة» فهذا يردع فيه بالتعزير» ونوع فيه كفارة» ولا حد فيه» كالوطء فى الإحرام والصيام» فهل 
يُجمع فيه بين الكفارة والتعزير؟ على قولين للعلماء؛ وهما وجهان لأصحاب أحمدء والقصاص 
يجرى مجرى الحدء فلا يُجمع بينه وبين التعزير. 

فَصْلُ: في قضائه يك بالقصاص فى كسر السن 
فى الصحيحين : من حديث أنسء أن ابنة النضر أت الوُبِيّع لطمّث جارِية» فكسرت سِنّها 

فاختصمُّوا إلى النّبِىَ يلل ٠‏ فأمر بالتٍصاص» فقالت أَمُ الوبَيع اا الو 
والله لا يُقْنَصُ منهاء فقال النَّبِىَ يكل : «إنَّ مِنْ عِبَادٍ الله مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّه لأبَوهُ 30" , 
فَضْلُ: في قضائه يليةٍ فيمن عض يد رجل فانتزع يده من فيه فسقطت ثنية العاض بإهدارها 

ثبت فى الصحيحين : أن رجلا عض يد رجل» فنزع يدّه من فيه» فوقعت ثناياه» فاختصمُوا إلى 
لنب بك فقال : اَعَضٌ أَحَدُكُم أَحَاهُ كما يَعَضُ الفَخل . لاديةَ لك» 7" . 

وقد تضمَّنتْ هذه الحكومة أن مَنْ خلّص نَفَّسَّه ين يدٍ ظالم له؛ ٠‏ فَتَلِمَت نه نمس الظالم» أو شىء مِنْ 
أطرافه أو مَالِهِ بذلك» فهو هَدَرٌ غَيْرُ مضمون . 


فَصْل: في قضائه 06 في سوام فى ايحا ري كر ويه جدود بحص 
أو عود ففقاً عينه فلا شىء عليه 


ثبت فى الصحيحين من حديث أبى هريرة رضى الله عنه؛ عن النَّبِىَ يَكةِ قال : «لَّْ أنَّ امرءًا اطَلعَ 
مَل عَلَبِكَ بغَئْر إذْن: نُحَذَفْتَهُء بحصّاةء فََقَأْتْ عَيِنَهُ لَمْ يكن عَلَيِكَ جتاح) اد . وفى لفظ فيهما: امن اطلعٌ 


لق56١١‎ 56٠0 258٠١5 : [وأطرافه‎ »)717١1( أخرجه البخاري» كتاب : الصلح» باب : الصلح في الدية» برقم‎ )١( 
ومسلم» كتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب : إثبات القصاص في الأسئان وما في معناهاء برقم‎ 
.)١151/6( 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : الديات؛ باب: إذا عض رجلا فوقعت ثناياه» برقم (5891)»؛ ومسلمء كتاب : القسامة 
والمحاربين والقصاص والديات» باب : الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه » برقم لاا من حديث 
() أخرجه البخاري؛ كتاب: الديات» باب: من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان» برقم (/588)» [وأطرافه : 
] ومسلم» كتاب الأداب» باب : تحريم النظر في بيت غيره» برقم .)5١64(‏ 


فى بهت قوم بير هن فوا غبت كلدي ل ولا قصاص» ٠!‏ 

وفيهما: أذ رجلاً اطلعَ من جُحْرٍ فى بعض حُجَر الَو فقام إليه: بِمِشْقّصء وجعل يختله 
الب ب اووسؤاد ايراد امات واوا ااا 0 
والكااف وام فل بها ابو له والك, 

فصل © :فشن :رسول الله ٠‏ يئِهِ أن الحايل إذا فَتَلْت عمدًا لا تُقتل حتى تضّمٌ ما فى بطنها وحتَّى 
كذ وَلدَهَاء ذكوه ابن تاحة فى سففه 77 #وفهى ألا قعل الوالد بالولد ذكرةالساتن.واحيو 23 

وقضى أن المؤمنين تتكافأ دماؤهم» ولا يُقَمّل مؤْمِنٌ بكافر”* 

وقضى أن من قُتِلَ له قتيل» فأهله بَيْنَ خيرَتَيْنَ : إما أن يقتلُواء أو يأخذوا العقل” . 

وقضى أن فى دية الأصابع من اليدين والرّجلين فى كل واحدة عشرًا مِن الإبل . وقضى فى الأسنان 
لي لاسن يحصو الزبله وانها كلها وبر اده وتضي ني المواضم يشوين حمر 0 

وقضى فى العين السّادة لمكانها إذا طْمِسَّتٌ بثلث ديتهاء وفى اليد الشلاء إذا فُطِعَتْ بفلث ديتهاء 
وفى السّنّ السوداء إذا نرَعَتُ بثلث ديتها”* . 


وقضى فى الأنف إذا جلوِعَ كله بالدية كاملة ؛ وإذا جَدِعَتٌ أرنبته بنصف الدية 3 , 


- 


وقضى فى المأمومة بدُلّتْ الدية» وفى الجائفة بثلثهاء وفى المُتقَلَِ بخمسة عشرٌ من الوبل . . وفضى 
فى اللسان بالدية» وفى الشفتين بالدية» وفى البَيضْئَيّنِ بالدية» وفى الذّكر بالدية رن المتيويالفنة: 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب : الآداب» باب : تحريم النظر في بيت غيره» برقم .)5١98(‏ 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب : الاستئذان» باب: الاستئذان من أجل البصرء برقم (؟57145)» [وأطرافه: ,]19٠٠‏ 
ومسلمء كتاب : الآداب. » باب : تحريم النظر في بيت غيره» برقم (7101)» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 
(؟) ضعيف : أخرجه ابن ماجهء كتاب : الديات» باب : الحامل يجب عليها القود. برقم (51915). من حديث معاذ بن 
جبل وأبو عبيدة بن الجراح » وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس رضي الله عنهم » انظر ضعيف الجامع الصغير للألباني؛ 


رقم (09515). 
(4) صحيح : أخرجه الترمذي» كتاب : الديات» باب : ما جاء ة في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لاء برقم ,)١5٠90(‏ 
وابن ماجه» برقم (2)51315 وأحمد. برقم (5١)غ,‏ من حديث عمر بن الخنطاب رضي الله عنه. انظر صحيح الجامع 


الصغير للألباني» رقم (1155). 

(5) صحيح : 0250007 كتاب : الديات » باب : أيقاد المسلم بكافر» برقم ٠(‏ دع هة). والنسائي, برقم(1171915), 
من حديث على بن أبي أبي طالب رضي الله عنه؛ انظر صحيح الجامع الصغير للألبان» رقم (55575). 

(3) أخرسة السكارى كات : الديات؛ باب : من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» برقم (5885). [وأطرافه: 2١١7‏ 
14 ١]ء‏ ومسلم, كتاب: الحج» باب : تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء برقم (1105)» من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه . 

(10) صحيح تقرح رارك كانت : الديات» باب : ديات الأعضاء» برقم (4507)» والنسائي» برقم (58545)» وابن 
ماجه » برقم (5 )١75‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي اللهعنه» انظر صحيح الجامع الصغير للألباني» رقم (7785) . 
(/) حسن : أخرجه أبو داود؛ كتاب : الديات» باب : ديات الأعضاءء برقم (55571)» والنسائي» برقم (5840)» من 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء انظر صحيح سنن ابن ماجه للألباني . 

(9) حسن : أخرجه أبو داود» كتاب : الديات ؛ باب : ديات الأعضاءء برقم (15715)» من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهماء انظر صحيح سئن أبي داود للألباني . 


وفى العينين بالدية» وفى إحداهما بنصفهاء وفى الرجل الواحدة بنصف الدية» وفى اليد بنصف 
الدية» وقضى أن الرجل يقتل بالمرأة 7" . 

وقضى أن دية الخطأ على العاقلة مائة من الإبل» واختلفت الرواية عنه فى أسنانهاء ففى السئن 
الأربعة عنه من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: انَلانُونَ بنْتَ مَخَاضِء وثَلانُونَ بِنْتَ 
لبُون» وثَلانُونَ حِفَّةَ: وعَشَرة بنى لَبُونِ ذّكَرَ) '" . 

قال الخطابى : ولا أعلم أحذا مِن الفقهاء قال بهذا. وفيها أيضا من حديث ابن مسعود: أنها 
أخمام : «عشرون بنتّ مَخْاضٍ ؛ وعشرون بنت لبون» وعشرون ابن مخاض » وعشرون جقَّة؛ وعِشرونَ 
0 
وففس افى عونك إذا ركوو توا لدي كاذتين بععكة ون لاقي د عه ورو | ربعي لم نويه حيو ليجنا 
عليه» فهو لهم '*'» فذهب أحمد وأبو حنيفة إلى القول بحديث ابن مسعودٍ رضى الله عنهماء وجعل 
الشافعى ومالك بدل ابن مخاض ابن لبون » وليس فى واحد من الحديثين . 

وفرضها النَبِيَ يِةِ على أهل الإبل مائة من الإبل» وعلى أهل البقر مائتى بقرة» وعلى أهلٍ الشاء 
ألفى شاةء وعلى أهل الحُلَلٍ مائتى خلة ”* . 

وقال عمرو بن شعيب. عن أبيهء عن جده رضى الله عنه أنه يلي جعلها ثمانمائة دينار» أو 
ثمانمائة ألف درهم 0 

وذكر أهل السئن الأربعة من حديث عكرمة» عن ابن عباس رضى الله عنهماء أن رجلا قَتِلَ» 
فجعل النَِىَ يكل ديتّه اثنى عشَّرَ ألما ”"" . 

وثبت عن عمر أنه خطب فقال: إن الإبل قد غلت» ففرضها على أهل الذهب ألف دينارء وعلى 
أهل الوَّرِقٍ عشر ألمّاء وعلى أهل البقر مائتى بقرة» وعلى أهل الشاءٍ ألفى شاة» وعلى أهل الخحُلل 


»)4851( ضعيف : أخرجه النسائي؛ كتاب : القسامة» باب: ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول. . . ؛ برقم‎ )١( 
. والدارمي» برقم (777) من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه» انظر ضعيف سنن النسائي للألباني‎ 

(؟) حسن : أخرجه أبو داود» كتاب : الديات» باب : الدية كم هي » برقم ».)5014١(‏ والنسائي» برقم »)580١(‏ وابن 
ماجهء برقم (57770)» انظر صحيح سنن أبي داود للألباني . 

(؟) ضعيف : أخرجه أبو داودء كتاب: الديات» باب: الدية كم هي» برقم (16 55)» والترمذي» برقم ,)١1785(‏ 
والنسائي » برقم (05٠58)»؛‏ وابن ماجهء برقم (5571)» انظر ضعيف الجامع الصغير للألباني» رقم (؟1١10).‏ 

(4) حسن : أخرجه الترمذيء, كتاب : الديات» باب : ماجاء في الدية كم هي من الإبل»ء برقم (11417)» وابن ماجه. 
برقم (5175) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء انظر صحيح جامع الترمذي للألبان . 

(5) ضعيف : أخرجه أبو داود» كتاب : الديات» باب : الدية كم هي » برقم (5547) من حديث عطاء بن أبي رباح 
رضي الله عنه» انظر ضعيف سئن أبي داود للألباني. 

(7) حسن : أخرجه أبو داود» كتاب : الديات» باب : الدية كم هي » برقم (5557)» انظر مشكاة المصابيح للألباني» رقم 
(”©) . 

(0) ضعيف : أخرجه أبو داودء كتاب: الديات» باب : الدية كم هي برقم (501457)» والترمذي» برقم (/178), 
والنسائي برقم (581)» وابن ماجه» برقم (؟5715)غ, انظر إرواء الغليل للألباني» رقم (144؟5). 


مائتى حلة» وترك دية أهل الذمة»؛ فلم يرفعها فيما رَفَعَ مِن الدية '''» وقد روى أهل السئن الأربعة 
عنه يك : «دِيَةٌ المعَاهَدٍ نِضْفُ دِيَة الحُره *2. ولفظ ابن ماجه : قضى أن عقل أهْل الكتابين نِصْفٌ عَقْل 
المسلمين» وهم اليهود والنصارى ' " . 

واختلف الفقهاء فى ذلك» فقال مالك : ديتهم نصفٌ دية المسلمين فى الخطأ والعمدء وقال 
الشافعى : ثلثُها فى الخطأ والعمد. وقال أبو حنيفة : بل كدِية المسلم فى الخطأ والعمد. وقال الإمام 
أحمد : مثلٌ دية المسلم فى العمد. وعنه فى الخطأ روايتان. إحداهما: نصف الدية» وهى ظاهر 
ديته أربعة آلاف» وهى ثلث دية المسلم» وأخذ أحمد بحديث عمرو إلا أنه فى العمدٍ ضَعَّفَ الدية 
عقوبة لأجل سقوط القصاصء وهكذا عنده مَّنْ سقط عنه القصاص » ضعّفت عليه الدية عقوبة» نص 
علب تركتاء وافن أو صق بماافن الهس عوياق العياصى سديماء اللعنايى 3 يما 

0 صا 100 يه 1 1 . الى (5)داه 

وفضى يِه «أن عقل المرأة مثل عقل الرجل إلى الثلث من ديتها» ذكره النسائى : : فتصير على 
النصف من ديته؛ وقّضى بالدية على العاقلة» وبرأ منها الزوج» وولد المرأة القاتلة '**. وقضى فى 
قيمته» وقضى بهذا القضاء علئٌ بن أبى طالب» وإبراهيم النّخعى» ويُذكر رواية عن أحمدء وقال 
عمر: إذا أدَى شطر كتابته كان غريمّاء ولا يرجع رقيقّاء وبه قضى عبد الملك بن مروان. وقال ابن 
مسعود: إذا أدَّى الغلث» وقال عطاء : إذا أَدَى ثلاثة أرباع الكتابة. فهو غريمء والمقصود: أن هذا 
القضاء النبويّ لم تُجمع الأمةٌ على تركه» ولم يُعلم نسخه . وأما حديث : «المكاتبُ عَبْدٌ مَا بَقِى عَلَِه 
دِرْهَم) ''' فلا معارضة بينه وبين هذا القضاءء فإنه فى الرق بعدء ولا تحصل حريته التامة إلا بالأداء . 

فضل: فى قضائه عط على من أقر بالزرنى 

ثبت فى صحيح البخارى ومسلم أن رجلا من أسلم جاء إلى النَّبِىَ كله فاعترف بالزنى» فأعرض عنه 
الَّبَيَ يليه حتى شَهِدَ على نفسه أربمٌ مرّاتٍ» فقال الى يك : «أبك جُنونٌ»؟ قال : لا . قال : «أخصَّئْتَ»2؟ 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. (9/ 97؟). 
() حسن : أخرجه أبو داودء كتاب : الديات» باب : في دية الزمي» برقم (50/87)» والترمذي بنحوه؛ برقم ,)١51(‏ 
من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء انظر مشكاة المصابيح للألبان» رقم (595”) . 
() حسن : أخرجه أبن ماجه. كتاب : الديات» باب : دية الكافر» برقم (77145)» وأحمد. برقم (/ا/571), من حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء انظر إرواء الغليل للألباني» رقم (01؟١5؟).‏ 
(4:) ضعيف: أخرجه النسائي؛ كتاب: القسامة» باب: عقل المرأة» برقم »)48٠06(‏ من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهماء انظر إرواء الغليل للألباني» رقم (51514). 
(5) أخرجه البخاري» كتاب : الديات» باب : جنين المرأة وأن العقل على الوالد. . . » برقم »)5431١(‏ ومسلم. كتاب : 
داود»ء كتاب : الديات» باب : دية الجنين» برقم (401/5). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(5) حسن : أخرجه أبو داود» كتاب : العتق» باب : في المكاتب يؤدى بعض كتابته فيعجز أو يموت» برقم (7975)» من 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء انظر إرواء الغليل للألباني» رقم (17717) . 


عت جب سق أى المقاد 
قَال: نعمء فأَمَرَ به فَرْجِمَ فى المصلَّى فلمًا أَذْلَفَئْهُ الحجارةٌ فرّ فأذْرك» فُرجم حتى مات» فال 
النََّىّ يك خيرّاء وصلت عليه . وفى لفظ لهما: أنه قال له: «أَحَقْ مَأ بلغنى عَنْكَهء قال: وما بلغك عنى» 
قال: بلغنى أنَّكُ وَفَعْتّ بِجَارِيَةٍ بنى قُلآنِ» فقال : نعم قال: فَشَّهِدَ على نفسه أربعَ شهادات» ثم دعاه 
لني يك فقال: «أبك جُنُو نُ؛» قال: لاء قَال : «أخصَئت»؛ قال: نعمء ثم أَمَرَ به فَرْجِمَ . 

وفى لفظ لهما: : فلما شهد على نفسه أربَّعَ شهادات. دعاه النَّبِىَ بكي فقال: «أبك جنُونٌ) ؛ قال: لا . 
قال: «أخصَّئتَ»؟ قال: نعم. قال : «اذْهَيُوا بهء فَارجُمُوه). 

وفى لفظ للبخارى : أن النَّبيّ يك قال: «لَعَلّكَ قَبَلْتَ أو غْمَرْتَء أو تَظَرْت». قال: لايا 
رسول الله . قال : «أَنِكتهَا؛ لا يُكنىَّ»ء قال : نعمء فَعِئْدَ ذلك أمر برجمه. وفى لفظ لأبى داود : أنه شّهد 
على نفسه أربعَ مرات. كُلّ ذلك يُعْرِضٌ عنه» فَأَقبَّلَ فى الخامسةء قال: «أَِكْتَهَاه؟ قال: نعم . قال : 
«حَنَّى غَاب ذْلِكٌ مِنْك فى ذلِكٌ مِنْهَاه؟ قال: نعم . قال: ١كَمَا‏ يغِيبُ الميل فى المُكَحُلَةٍ والرّشاء فى 
البئر»؟ قال: نعم. قال : «فهَل تذرى ما الؤْنَّى»؟ قال نعم» أتيت 


© 
0 
بي 


نيت منها حرامًا ما يأتى الرجل من امرأته 
حلا للا . قال: «قَمَا ثُريدُ بهذا القَوْلِ»؟ قال: أريد أن تطهرنى قال ا 0 

وفِي السَنَّن : أنه لما وجد مس الحجارة». قال : يا قوم رُدُونى إلى رسول اللَّهِ يلي فإن قومى 
قتلونى» وغرونى من نفسى» وأخبرونى أن رسول الله تكله غيدُ غيرٌ قاتلى '"' . 

وفى صحيح مسلم : : فجاءت الغامدية فقالت ايزا از هون اللعراتي قلو نيت فطلي ل وأنه ردّهاء 
فلما كان من الغد. قالت “نا رسول الاق توذتىة لعلك أن تَرُدّنى كما رددتٌ ماعرًا؟ فوالله إنى 
لحبلى. قال: «إِمّا لاء فاذهبى حَنَّى تلدي», فلماولدت. أتته بالصبيٌ فى خرقة» قالت: هذاقد 
ولدته قال : «اذهبى فَأَرْضْعِيه حَنَّى تَفْطِمِيها فلما فطمتهء أتته بالصبىّ فى يده كسرة خبزء فقالت : 
هذايا نبيّ الله قد فطمئه وقد أكل الطعامَء فدفع الصبيّ إلى رجل من المسلمين؛ ثم مر بهاء فَحُهر 
لها إلى صدرهاء وأمر الناس فرجموهاء فأقبل خالد , ب الود سح ترص ربياه بالف لدم 
على وجهه. فسيّها ٠‏ فقال رسول اللَّهِ كلل : «مَهْلا يا خَالِدُ قَوَالَذى نفسى بيدهء لَقَدْ تَابَث تَوْبَةَ لَوْ تَابَهَا 
صَاحِبُ مَكُسٍ لَعْفِرَ لها ؛ ثم أمربها فضيلى اعتلينينا :ود فنك 7 . وفى صحيح البخارى : أن 
رصرك الله 4ط قشي قسن والن: ولم يُخْصِنْ بنفى عام» وإقامةٍ الحدٌ عليه ”* . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : الحدود»ء باب : سؤال الإمام المقر هل أحصنت» برقم (5875).» [وأطرافه: ؟/071, 
706" ومسلمء كتاب: الحدودء باب: رجم الثيب في الزنى» برقم ,»)١591(‏ من حديث أب هريرة 
رضى الله عنه . 

(#احيوة أخرجة أبو از تعاب كنوه بات اريم ماعو يوو مالق برق 800 1) عرو عدي عل .ين وطالب 
رضي الله عنه؛ انظر صحيح سنن أب داود للألباني . 

(*) أخرجه مسلمء كتاب: الحدود. باب: من اعترف على نفسه بالزني» برقم »)١795(‏ من حديث بريدة الأسلمي 
رضى الله عنه . 

(6) اخرجةالبشارى» كتاب : الحدودء باب : البكران يجلدان وينفيان» برقم (54875), [وأطرافه: 5559 75877]. 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


دجي ]لصا تح حت اح ا 1110 

وفى الصحيحين : أن رجلا قال له : أَنشّدُكَ الله إلا قضيتٌ بيننا بكتاب اللهء فقام خصمهء وكان 
أفقّه منه» فقال: صَدَّقَ اقْض بيننا بكتاب الله وائذن لى» فقال: «قل؛ قال: إن ابنى كان عسيمًا على 
هذاء فزنى بامرأته» فافتديثٌ منه بمائة شاةٍ وخادم» وإنى سألتٌ أهل العلم» فأخبرونى أن على ابنى 
جَلْدَ مائةٍ وتغريبٌ عام» وأن على امرأةٍ هذا الرجم؛ فقال : «والذى نفسى بَيَدِهِ لأفْضِيِنْ بَيِنَكُمَا 
بكتَاب ب الله المائهُ والحادِمُرَدُعَلَيِكَ وعلى اْتِكَ جَلدُ مان وَقْرِيبٌ عَامِء واغد يا أنيسُ عَلَى امْرَأٍَ هذّاء 
نَاسْأَنْهَا ؛ فإن اغْتَرَفَتٌ فَارْجُمْها, فَاغْتَرَقَتٌ فَرَجَمّها 0" . 

وفى صحيح مسلم عنه يه : «النَّبُ بالنّيبِ جلدٌ مائةٍ والرجِمُ» والبكرٌ بالبكر جَلْدُ مان وتغريب 
عام»”" . 

فتضمنت هذه الأقضية : رجمٌ الثيب» وأنه لا يُرجم حتى يِقِرَ أربع مراتٍ, وأنه إذا أقر دون الأربع» 
لم يلزم بتكميل نصاب الإقرار» بل للإمام أن يَعْرِض عنه» ويعرض له بعدم تكميل الإقرار . 

وأن إقرارَ زائل العقل بجنون» أو سكر ملغى لا عِبرة به» وكذلك طلاقة وعِتقه» وأيمانه ووصيئه . 

وجواز إقامة الحد فى المصلى» وهذا لا يناقض نهيه أن تقام الحدود فى المساجد . 

وأن الحر المحصّن إذا زنى بجارية» فحده الرجم» كما لو زنى بحرة . 

وأن الإمام يُستحب له أن يُعرّض للمقر بألا يقِرَء وأنه يجب استفسارٌ المقرٌ فى محل الإجمالء لأن 
اليد والفمَ والعين لما كان استمتاعها زنى استفسر عنه دفعًا لاحتماله . 

وأن الإمام له أن يصرح باسم الوطء الخاص به عند الحاجة إليه كالسؤال عن الفعل . 

وأن الحد لا يجبّ على جاهل بالتحريم ؛ لأنه بَكِيةِ سأله عن حكم الزنى» فقال: أتيتٌ منها حرامًا 
مايأتى الرجل مِن أهله حلالا . 

وأن الحد لا يُّقام على الحامل» وأنها إذا ولدت الصبىّ؛ أمهلْتٌ حتى تُرَضِعَه وتَفظِمّه» وأن المرأةً 
يُحمْر لها دون الرجل» وأن الإمام لا يجبٌ عليه أن يبدأ بالرجم . 

وأنه لا يجوز سب أهلٍ المعاصى إذا تابواء وأنه يُصَلَى على من قُتِلَ فى حدٌّ الزنى» وأن المُقِرَ إذا 
امعقال فى اننا لعفي رتره ترلكا رللم يكميم ديه التعتده تقول اندر معري ,راكتل :لان قوية قبل 
تكميل الحد؛ فلا يقام عليه كما لو تاب قبل الشروع فيه وهذا اختيار شيخنا . 

واف الرحل ]ذا ا” قر أنه زنى بفلانة» لم يُّقم عليه حَدٌ مع حد الزنى . 

وأن ما قيض من المال بالصلح الباطلٍ باطل يجب رده . 

وأن الإمام له أن يُوكل فى استيفاء الحد . 

وأن الثيب لا يُجمع عليه بين الجلدٍ والرجم؛ لأنه يَكلِيةِ لم يجلد ماعرًا ولا الغامدية» ولم يأمر أنيسًا 


(١)أخرجه‏ البخاري» كتاب : الحدود»؛ باب : الاعتراف بالزناء برقم (/22817)» [وأطرافه : 8135306 1]. ومسلمء 
كتاب : الحدود؛ باب : من اعترف على نفسه بالزنى» برقم ,)١794(‏ من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله 
عنهما . 

. من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه‎ »)١595( أخرجه مسلم»ء كتاب : الحدودء باب: حد الزنى» برقم‎ )١( 


ظزوأ[ظآ(_آثظ» لسلس س٠‏ ج222 ف أ ل المعاد 


أن تكله الفرأة الى أريدله لبها .وهدا قزل الععيون» وحديث عناد: :«اخذوااعتى كذ جل الله ليق 
سَبيلا : النَِّبُ بالنّيب جَلْدُ مِانَةِ والرجم منسوخ"» . فإن هذا كان فى أول الأمر عند نزول حد الزانى» ثم 
رجم ماعرًا والغامدية؛ ولم يجلدهماء وهذا كان بعد حديث عبادة بلا شك» وأما حديث جابر فى 
السئن : أن رجلا زنى» فأمرّ به النّبىَ كه قَجْلِدَ الحَدّء ثم أقرٌ أنه محصّن» فأمر به فرجم . فقد قال 
جابر فى الحديث نفسه: إنه لم يعلم بإحصانه» فجلد»؛ ثم علم بإحصانه فرجم . رواه أبو داوو”' 

وَفِيه: أن الجهل بالعقوبة لا يسقط الحد إذا كان عالمًا بالتحريم» فإن ماعرًا لم يعلم أن عقوببتّه 
بالقتل» ولم يُسقط هذا الجهل الحدّ عنه . 

وَفِيه : أنه يجوز للحاكم أن يحكم بالإقرار فى مجلسه» وإن لم يسمعه معه شاهدان» نص عليه 
أحمدء فإن اللي مَكِهْ لم يقل لأنيس : فإن اعْتَرَفْتْ بحضرة شاهدين فارجمها. 

وأن الحكم إذا كان حقًا محضًا لله لم , لي اا 

وأن الحدّ إذا وجب على امرأة؛ جاز للإمام أن يبعث إليها من يُقيمه عليهاء ولا يحضرهاء وترجم 
النسائى على ذلك : صونًا للنساء عن مجلس الحكم» 

وأن للإمام والحاكم والمفتى جوازٌ الحَلِف على أن هذا حكمٌ الله عز وجل إذا : تحقق ذلك » وتيقنه 
بلاريب» وأنه يجوز التوكيل فى إقامة الحدودء وفيه نظرء فإن هذا استنابةٌ من الّبِى كله وتضمن 
تغريب المرأة كما يغرب الرجل» لكن يغرب معها محرمّها إن أمكنء وإلافلاء وقال مالك : ولا تغريب 
على النساء ؛ لأنهن عورة . 

فَصْلَّ: في حكمه كئِةٍ على أهل الكتاب فى الحدود بحكم الإسلام 

بحاي لمتحيو ماني" أن الجهرة جادوا إلى رسول الله لوه دذكروا له أن رحلا ينهم 
وأفر أ ونان فال :وهرن اليك : همَانَجِدُونَ فى التّؤْرَاةٍ فى شَأَن الرّجْم»؟ قالوا: الفضيخيت 
ويجُلَدُونء فقال عبد الله بن سلام : كذبُم إن فيها الرّجم» فَأئوا بالتوراة» فنشرُوهاء فوضَعٌ أحدهم 
على اب عفتراو فليا وها مها فقال له عبد الله بنُ سلام : رفع يدك فرفع يدّهء فإذا 
فيها آي الرجم» فقالوا صَدَقَ يا محمدء إن فيها الرجمء فأمرَ بهما رسول اللّهِ لله و جما" . 

فتضمدت هذه الحكومة أن الإسلام ليس بشرط فى الإحصان». وأنالذمى تحصن الذسية : وإلى 
هذا ذهب أحمد والشافعئٌ» ومن لم يقل بذلك اختلفوا فى وجه هذا الحديث؛ فقال مالك فى غير 
الموطأ: لم يكن اليهودٌ بأهل ذمة . والذى فى صحيح البخارى : أنهم أهلّ ذمة» ولا شك أن هذا كان 
بعد العهد الذى وقع بين النَِيَ كَل وبينهم » ولم يكونوا إذ ذاك حربًاء كيف وقد تحاكمُوا إليهء ورضوا 


)١(‏ ضعيف : أخرجه أبو داود» كتاب : الحدود» باب : رجم ماعز بن مالك» برقم (478 4)» انظر ضعيف سنن أبي داود 
للألباني . 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: الحدودء باب: الرجم في البلاط برقم (358169» [وأطرافه: ه57”. 5مهغك]ل. 
ومسلم. كتاب: الحدودء باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزنى» برقم 2»)١5994(‏ من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما. 


25211101 : أنهم قالوا نبوا با إلى هذا الجن ف تيع بالف 1 

وفى بعض طرقه : أنهم دعوه إلى بيت مِذْرَاسِهِمِ ' '"'. فأناهم وحكم بينهم: ٠‏ فهم كانوا أهل عهد 
وصلح بلا شك . 

وقالت طائفة أخرى : إنما رجمهم بحُكم التوراة. قالوا: وسياقٌ القّصة صريحٌ فى ذلك» وهذا مما 
لا يُجدى عليهم شيئًا ألبتة» فإنه حكم بينهم بالحىٌّ المحض» فيجبُ اتباعُه بكل حال» فماذا بعد الحقٌّ 
إلا الضلال. 

وئالت طائفة: رجمهما سياسة. وهذام مِن أقبح الأقوال ٠‏ بل رجمهما بحكم الله الذى لا حكم 
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والضيفف هلام لكوم أن اهل الذمةا [3اتتعاكموا إلبذا لاتجعم يدهع إلا تكن الإملام: 

وتضمنت قبولَ شهادة أهلٍ الذمة بعضهم على بعض لأن الزانيينٍ لم يُقِرّاه ولم يشهد عليهما 
المسلمون؛ فإنهم لم يحضّروا زناهماء كيف وفى السنن فى هذه القصة» فدعا رسول الل يله 
بِالشَّهودِء فجاءوا أربعة» فشهدوا أنهم رأوا ذكره فى فرجها مِثل الميل فى المُكحلة '" . 

وفى بعض طرق هذا الحديث: فجاء أربعةً منهم. وفى بعضها: فقال لليهود: (اث:َ نتُونى بِأَرْبَعَةٍ 
منلكم). 

وتضمنت الاكتفاءَ بالرجم. وألا يجمع بيئّه وبين ع الجلدء قال ابن عباس : الرجم فى ا لا 
يغرصٌ عليه إلا غوّاص » وهو قوله تعالى : #يتأهلّ ألْصكئب قد جا بَةكمْ رولا يل ير برك لك صكرا 
نََا حكُدتُمْ تخَنُوت ون الْحكتّب 4 [المابذا ]٠6‏ واستنبطه غيرة مِن قوله: #إنّآ 002 
1 يا ترك لين أَسَلَمُوأ لَِنَ َادُوأ4 [المايذة:44]. قال الزهرى فى حديثه : فبلغنا أن هذه 
الآية نزلت فيهم: © إِنا أَنرْلَْا التَورَسهَ فا هدى 2 5 باالدرية َلَّذِبنَ أسْلَموا» [السائدة: 4؛] كان 
ال كله منهم (24. 

فَصْلُ: في قضائه يَكِةِ فى الرجل يزنى بجارية امرأته 

فى المستد والسئن الأربعة: من حديث قتادة» عن حبيب بن سالم»ء أن رجلا يقال له: 
عبد الرحمن بن جُنينء وقع على جارية امرأته» فَرُفِعَ إلى النعمان بن بشيرء وهو أمير على الكوفة. 
فقال: لأقضينّ فيك بقضيةٍ رسول اللَّهِ يللء إن كانت أحلّتها لك؛ جلدتّك مائة جلدة؛ وإن لم تكن 
)١(‏ ضعيف : أخرجه أبو داودء كتاب : الحدود» باب: في رجم اليهوديين» برقم »)115٠(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنهء انظر ضعيف سئن أبي داود للألباني . 
)١(‏ حسن : أخرجه أبو داود» كتاب : الحدود, باب : في رجم اليهوديين» برقم (54144)؛ من حديث عبد الله بن عمرز 
رضي الله عنهماء انظر صحيح سئن أب داود للألباني . 
(*) صحيح : أخرجه أبو داودء كتاب : الحدود» باب : في رجم اليهوديين» برقم (157 54)؛ من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهء انظر صحيح سئن أبي داود للألباني . 
(4:) ضعيف: أخرجه أبو داود؛ كتاب: الحدودء باب: في رجم اليهوديين» برقم (0٠545)»؛‏ من حديث أب هريرة 
رضي الله عنه» انظر ضعيف سئن أب داود للألباني . 


أخلنه )برحيتك «التحجيارة فرحدوه أحلديالة لد ساء ”7 . 

قال الترمذى : فى إسناد هذا الحديثٍ اضطرات» مك يجيد يعت الخا ديقو ل : لم يسمع قتادة 
من حبيب بن سالم هذا الحديتٌ» إنما رواهعن خالد بن عُرفطة» وأبو بشر لم يسمعه أيضًا من حبيب بن 
سالم» إنما رواه عن خالد بن عرفطة» وسألت محمذا عنه؟ فقال : أنا أنفى هذا الحديتٌ . وقال النسائى : 
رجل وقّع على جارية امرأته» إن كان استكرههاء فهى حرّة» وعليه لسيدتها مثلّهاء وإن كانت 
طاوعته» فهى لهء وعليه لسيدتها مثلها ”" . 

فاختلف الناسٌ فى القول بهذا الحكم. فأخذ به أحمد فى ظاهر مذهبهء فإن الحديتٌ حسن. 
وخالد بن عرفطة قد روى عنه ثقتان : فقتادة» وأنو نش ولم يعرف فيه قدح. والجهالة ترتفع عنه 
بووانة فس القنانةبوفواعد القتريعة فعقيى التوال نمضي هال المنكوينة» نإن إخلؤل الزبريعة ههه 
تُوجب سقوط الحدء ولا تُسقِط التعزيرء فكانت المائةٌ تعزيرّاء فإذا لم تكن أحلتهاء كان زنى لا شبهة 
فيه» ففيه الرجمء فأى شىء فى هذه الحكومة مما يُخالف القياس . 

وأماحديث سَلَّمة بن المحبّق : فإن صمّ» تعن القولُ به ولم يُعدّل عنهء ولكن قال النسائى : لا 
يَصِحّ هذا الحديثٌ . قال أبو داود : نتست أ جنول بن حنبل يقول : الذى رواه عن سلمة بن المحبق 
شيحٌ لا يُعرف» ولا يُحدث عنه غيرُ الحسن يعنى قبيصة بن حريث . وقال البخارى فى «التاريخ» : 
قييصة بن حُريث سمع سلمة بن المحبق» فى حديثه نظرء وقال ابن المنذر : لا يثْبِتُ خبرُ سلمة بن 
المحبق» وقال البيهقى : وقبيصة بن خريث غير معروف. وقال الخطابى : هذا حديث منكر» وقبيصة 
غير معروف. والحجة لا تقوم بمثله. وكان الحسن لا يُبالى أن يروىٌّ الحديتٌ ممن سمع . 

وطائفة أخرى قبلت الحديتّ؛ ثم اختلفوا فيه» فقالت طائفة: منسوخ» وكان هذا قبل نزول 
الحدود. 

وقالت طائفة : بل وجهه أنه إذا استكرههاء فقد أفسدها على سيدتهاء ولم تبق ممن تصلّح لهاء 
ولَّحِنَّ بها العارٌء وهذا مُثْلَةَ معنوية» فهى كالمُئْآَةٍ الجسية؛ أو أبلمُ منهاء وهو قد تضمن أمرين : 
إتلافها على سيدتهاء والمثلة المعنوية بهاء فيلزمه غرامتها لسيدتهاء وتّعتق عليه» وأما إن طاوعته. 
فقد أفسدها على سيدتهاء فتلزمه قيمتّها لها. لكي 1ن :ا لقجينة اتن السسسدف هلتة تو نمظا وعدا 
وإرادتّها خرجت عن شبهة المثلة . قالوا: ولا بُعْد فى تنزيل الإتلاف المعنوى منزلة الإتلافٍ الحسى. 
إذ كلاهما يحول بِينَ المالك وبين الانتفاع بمُلكهء ولاريبّ أن جارية الزوجة إذا صارت موطوءة 
)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود» كتاب : الحدود» باب : فى الرجل يزني بجارية امرأته: برقم (1154)» والترمذي» برقم 
ر(أهة١).‏ والنسائي. برقم (2)519551 وابن ماجه» برقم (560601)) انظر ضعيف سنن أبي داود للألباني . 
(؟) ضعيف : أخرجه أبو داود؛ كتاب : الحدود»ء باب : في الرجل يزني بجارية امرأته» برقم (5575)» والنسائي» برقم 
7" من حديث سلمة بن المحبق رضي الله عنه» وابن ماجه بلحو مشابه. برقم ,)5061١(‏ من حديث النعمان بن 
بشير رضي الله عنه» انظر ضعيف سنن أبي داود للألباني . 
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لزوجهاء فإنها لا تبقى لسيدتها كما كانت قبل الوطء»؛ فهذا الحكمٌ مِن أحسن الأحكامء وهو موافق 


للقياس الأصولى . 
وبالجملة : فالقول به مبنى على قبولٍ الحديث, ولا تضُرٌ كثرةً المخالفين له» ولو كانوا أضعاف 
أضعافهم . 


فُضْل: ولم يثبت عنه يك أنه قضى فى اللواط بشىء؛ لأن هذا لم تكن تعرفه العربٌ» ولم يُرفع 
إليه عَكِنَهِ , ولكن ثبت عنه أنه قال: «افْتُنُوا الَاعِلَ والمَفْمُولَ بهِه. رواء أهل السئن الأربعة. وإسناده 
صحيحء وقال الترمذى: حديث حسن”'' . 

وحكم به أبو بكر الصّديق» وكتب به إلى خالد بعد مشاورة الصحابة» وكان علئٌ أشدهم فى 
ذلك . 

وقال ابن القصار: وشيخنا: أجمعتٍ الصحابةٌ على قتله» وإنما اختلفوا فى كيفية قتله» فقال أبو 
بكر الصديق : يُرمى من شاهق» وقال على رضى الله عنه : يهدم عليه حائط . وقال ابنْ عباس : يقتلان 
بالحجارة. فهذا اتفاق منهم على قتله» وإن اختلفوا فى كيفيته» وهذا موافق لحُكمه كَلهْ فيمن وطيء 
ذات محرمء لأن الوطء : ا ا 0 
رضى الله عنهماء فإنه روى عنه كَلْهٌ أنه قال : «مَنْ وَجَدْنْموه يَعْمَلُ عَمَلَ قوم لُوطٍ فَاقْتْلُوهُ؛. وروى أيضًا 

ا و ا 9 : «مَنْ أتى بَهِيمَةٌ فَاقْتُلُو وَاقْثُلُوها 

ا 

11-1112 11ا0ظ2ظص 
لا يُباح بحال أعظمٌ جرمًا مِن وطء من يُباح فى بعض الأحوال» فيكون حدّه أغلظ» وقد نص أحمدُ فى 
إحدى الروايتين عنه» أن حُكم من أتى بهيمةً حكُمُ اللواط سواءء فيُقتل بكل حال» أو يكون حدّه حدٌ 
الذاتى مو اخعلف اسلف فى ذلك قكال اللحتييوة بعد م جد لوال روفاك نو سائعة عد يق :كن 
حال» وقال الشعبى والنخعى : يُعزّرء وبه أخذ الشافعى ومالك وأبو حنيفة وأحمد فى رواية» فإن ابن 
عا رصي لدعت انان بالكه» رامو راوي الحديت»” 

فَضل: وحكم كه على من أقرّ بالرّنى بامرأة معينة بحدٌ الزنى دون القذف» ففى «السئن»: من 
حديث سهلٍ بن سعدء أن رجلا أ: تى التَّبِيَ كَل . وات ار ا 
رسول الله يكلِكِ إلى المرأة فسألها عن ذلك» فأنكرّث أَنْ تكونَ زنت» فجلده الحدّ وتركها”" . 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود؛ كتاب: الحدودء باب: فيمن عمل عمل قوم لوطء برقم (4477)» والترمذي» برقم 
».)١565(‏ وابن ماجه. برقم (2)5551 من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء انظر صحيح الجامع الصغير للألبانٍ؛ 
رقم (61089). 

(5) صحيح : أخرجه أبوداود» كتاب : الحدود» باب : فيمن أتى بهيمة » برقم (5514 5)» والترمذي» برقم »)١5080(‏ من 
حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء انظر صحيح الجامع الصغير للألباني» رقم (0978). 

(؟) صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب : الحدودء باب : إذا أقر الرجل بالزنا ول تقر المرأة» برقم (5457)» انظر صحيح 
سنن أبي داود للألباني . 


2-4 نتضمنت هذه الحكومة أمرين : 

أحَدُهْمًاء وجَوبُ الحد على الرجل » وإن كذبته المرأة خلافا لأبى حنيفة وأبى يوسف أنه لا يُكَّد 

الثاني : انهلا يج غليه بعل القدف للم م 

وأما ما رواه أبو داود فى سئنه : من حديث ابن عباس رضى الله عنه. أن رجلا أتى الْنْبِيّ عليه ؛ فاقر 
أنه زنى بامرأةٍ أربعَ مرات» فجلده مائة جلدة وكان بكرّاء ثم سأله البينة على المرأة فقالت: كذب والله 
يارسول الله. فجلد حد الفرية ثمانين 22 ؛ فقال النسائى : هذا حديث منكر . انتهى . وفى إسناده 
القاسم بن فياض الأنبارى الصنعانى» تكلم فيه غير واحدء وقال ابن حبان : بطل الاحتجاحٌ به . 


فَصْلَّ : وحَكم فى الأمة إذا زنت ولم تحصن بالجلد(" . 
وأمااقوله تعالى فى الإماء: طفَإِدَآ أْحْصِنَّ ون أب يِعَحِمَةٍ صَلدِنَ يضَفُ ما عَلَ الْخْصَكَتٍ مرت 
َلْمَذَابِ؟ زارنماء: همع» فهو نص فى أن حدَّها بعد التزويج نصفٌ حدّ الحرة من الجدء وأما قبل 
الترويج» فأمرٌَ بجلدها . 


وفى هذا الحد قولان: 
أحَدُهُمًا: أنه الحدء ولكن يختلِفٌ الحال قبل التزويج وبعده» فإن للسيد إقاميّه قبله» وأما بعدهء 
فلا يقيمه إلا الإمام . 


والقول الثانى : أن جلدهما قبل الإحصان تعزير لا حدء ولا يُبطل هذا ما رواه مسلم فى صحيحه : 
من حديث أبى هريرة رضى الله عنه يرفعٌه : (إذَا زَنَتْ أَمَهُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلآَيُعَيْرْها نَلآتَ مَرَات 
إن عَادَتْ فى الرَابِمَةٍ فَلْيَجْلِدْهَا وَلْيَبِمْها وَلَوْ بضَفِير؛ء وفى لفظ «قَلْيَضْرِيْها كتاب الله»0" . 

وفى صحيحه أيضًا: : من حديث على رضى الله عنه أنه قال: أَيُّها الناسٌ أقيمُوا على أرقائكم 
الحدّء مَنْ أحصنّ ينهن» ومن لم يُحصنْ فإنَ أمة لِرَسُولٍ اللَّهِيه زَنَتْء فأمرنى أن أجِلِدَمَاء فإذا 
هى حديئة عهدٍ بيِفاس». فخشيتٌ إن أنا جلدثها أن أقتُلّهاء فذكرت ذلك للنبى يَلِنةِء فقال : 
(أحسنت)(1) , 

فإن التعزير يدخلٌ لفظ الحد فى لسان الشارع» كما فى قوله يِه : «لا يُضْرَبُ فوقٌ عشرة أسواطٍ إلا 
فى حد من حدّود الله تعالى)» 00 . 


)١(‏ منكر : أخرجه أبوداود» كتاب: الحدود, باب : إذا أقر الرجل بالزناو تقر المرأة» برقم 571 2)5» انظر صحيح سئن 
أبي داود للألباني . 

ه66 أخرجه البخاري». كتاب : الجدود. باب : : إذا زنت الأمة. برقم (2)18158 ؛ [وأطرافه : ١+2‏ *737 7 | ومسلم 
كتاب : الحدود» باب : ٠‏ رس جم اليهود أهل الزمة في الزنى» برقم ٠7(‏ و/ا1١١)ى‏ من حديث أب هريرة رضي الله عئه . 

(؟”) صحيح : . أخرجه أبو داود. كتاب : الحدود. باب : في الأمة تزنى ولم تحصن» برقم ( ) انظر صحيح سنن أبي 
داود للألباني . 

649 أخرجه مسلم » كتاب : الحدود. باب : تأخير الحد عن النفساء» برقم .)١1/:0(‏ 

(ه) أخرجه البخاري ؛ كتاب : الحدود, باب : كم التعزير والأدب» برقم (5865)» ومسلمء كتاب : الحدودء باب : قدر 
أسواط التعزير» برقم ,.)١17١8(‏ من حديث أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه . 


في هدي خير العباد سي 2 222222222222222 الالسلالسشيال2باسلش 222‏ ابر أن 


وقد ثبت التعزيرٌ بالزيادة على العشرة ة جنسًا وقدرًا فى مواضع عديدة لم يَنْيْتْ نسخهاء ولم تجْمِع 
الأمةٌ على نخلافها . 

وعلى كل حال» فلا بد أن يُخَالِفَ حالّها بعد الإحصان حالها قبله» وإلا لم يكن للتقييد فائدة» فإما 
أذ تفال قل الاحفياة : لاحر عليه »التي الصتديودة تتطل ذللهى.وإنا أن يقال حدها قبن 
الإحصان حدٌ الحرة» وبعده نصفه؛ وهذا باطل قطعًا مخالف لقواعد الشرع وأصولهء وإما أن يُقال: 
جلدها قبل الإحصان تعزير» وبعده حدء وهذا أقوىء وإما أن يُقال: الافتراق بين الحالتين فى إقامة 
الحدٌ لا فى قدره» وأنه فى إحدى الحالتين للسيد؛ وفى الأخرى للإمام» وهذا أقربُ ما يقال. 

وقد يقال: إن تنصيصه على التنصيفي بعد الإحصان لئلا يتومّم متوهم أن بالإحصان يزولٌ به 
التنصيف» ويصيرٌُ حدها حدَّ الحرة؛ كما أن الحدّ زال عن البكر بالإحصانء وانتقل إلى الرجم» فبقى 
على التنصيف فى أكمل حالتيهاء وهى الإحصان تنبيهًا على أنه إذا اكبيِ به فيهاء ففيما قبل الإحصان 
أولى وأحرىء والله أعلم ١‏ 

وقضى رسول الله يَئِةِ فى مريض زنى ولم يَحَتَمِلٌ إقامة الحدء بأن يُؤخذ له عِتْكَال فيه مائة 

فخرامء ٠‏ فيُضرب به ضربة واحدة(" . 

نَصْلّ : وحكم رسول الله يك بحدٌ القذفي. لما أنزل اللَهُ سبحانه براءةً زوجته مِن السماء ٠»‏ فجلد 
رجلين وامرأةٌ. وهما: حسانٌ بن ثابت؛ ومِسطحٌ بِنُ أنَانة . قال أبو جعفر التُميلى : ويقولون: المرأة 
حَمنة بنتُ جحش22 . وحكم فيمن بدل دينه بالقتل0؟ »؛ ولم يخص رجلاً من امرأة» وقتل الصديقٌ 
أئرأة ازعتذنت بعد إسالامه يقال لهاة آم قرفة 280 +,وسكم فى اشارس اللخمر يشريه بالخريد والتنال: 
وضربه أربعينَ » وتبعه أبو بكر رضى الله عنه على 00 

وق مقت عيك الرزاق: انم عرو لد في لخم تها ين 

وقاك أبن غمائن وفس اللة عي لم يوت فيها رسوق اللي شيقا0» . 

وقال على رضى الله عنه: جلد رسول اللَّهِ ب فى الخمر أربعين» وأبو بكر أربعينَ» وكمّلها عم 


)١1(‏ صحيح : أخر جه ابن ماجه» كتاب : الحدودء باب: الكبير والمريض يجب عليه الحدء برقم (861/5١7)؛‏ من حديث 
سعد بن عبادة رضي الله عنه» انظر صحيح سنن ابن ماجه للألباني . 

)١(‏ حسد : أخرجه أبو داود كتاب: الحدود؛ باب : في حد القذف» برقم (4141/5)» من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء انظر صحيح سئن أب داود للألباني . 

() أخرجه البخاري؛ كتاب: استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهمء باب: حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم» برقم 
(5937)» [وأطرافه: »]7٠١1/‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 

(:) أخرجه الدارقطني (9/ »)١١5‏ برقم .)١1١١(‏ ْ 

(ه) أخرجه البخاري؛ كتاب: الحدود؛ باب: ما جاء في ضرب شارب الخمرء برقم (/537/9): [وأطرافه : 5لالاك]» 
ومسلم؛ كتاب : الحدود. باب: حد الخمر» برقم :)١707(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

6 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1/ 071/4. برقم (176141) . 

0) ضعيف : أخرجه أبو داودء كتاب : الحدودء باب: الحد في الخمرء برقم (5177)» انظر ضعيف سنن أبي داود 
للأليانى . 


و2 ا" 


كاين وكلاسة 

وصح عنه كَل أنه أمر بقتله فى الرابعة أو الخامسة . واختلف الناس فى ذلك» فقيل : هو منسوخ, 
وناسخه الا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث»"" 

وقبل: هو محكم» ولا تعارضٌ بين الخاص والعام» ولا سيما إذا لم يُعلم تأخر العام . 

وقيل : ناسحُه حديث عبد الله جمار» فإنه أِى به مرارًا إلى رسولٍ اليل فجلده ولم يقثله *" . 

وقيل : قتله تعزيرٌ بحسب المصلحة». فإذا كثر منه ولم ينهه الحدّء واستهان به» فللإمام قتلّه تعزيرًا 
لا حدّاء وقد صمَّ عن عبد الله بن عمر رضى الله . عنهما أنه قال : ائتونى به فى الرابعة فعلئ أن أُقتُله 
لكمء وهو أحدٌ رواة الأمر بالقتل عن النَّبَِ كَل وهم : معاوية» وأبو هريرة» وعبدٌ الله بن عمرء 
وعبدٌ الله بن عمروء وقبيصة بن ذؤيب رضى الله عنهه”*' . 

وحديث قبيصة: فيه دلالة على أن القتل ليس بحدءه أو أنه منسوخ». فإنه قال فيه فاضي 
رسول الله تل برجل قد شرب. فجلده. ثم أتى بهء فجلده.ء ثم أتى به فجلده» ورفع القتل» وكانت 
رخصة . رواه أبو داود . 

فْإِنْ قيل: فما تصنعون بالحديث المتفق عليه» عن على رضى الله أنه قال: ما كنت لأدرى من 
أقمثٌ عليه الحدّ إلا شاربَ الخمرء فإنَّ رسول اللَّه يل لم يَسُنَّ فيه شيئاء إنما هو شىء قلناه نحن . 
لفظ أبى داود . ولفظهما: فإن رسول اللَّ يكل مات ولم يَسْنَّه * . 

قِيلَ: المرادٌ بذلك أن رسول اللَّهِ كل لم يُقَدّدْ فيه بقوله تقديرًا لا يُزاد عليه ولا يُنقص كسائر 
الحدودء وإلا فعليٌ رضى الله عنه قد شَهِدَ أن رسول الله يك قد ضرب فيها أربعين 

وَقَوْلهُ : إنما هو شىء قلناه نحن» يعنى التقديرٌَ بثمانين» فإن عمرَّ رضى الله عنه جمع الصحابة 
رضى الله عنهم واستشارهمء نأشاروا بثمانين» فأمضاهاء ثم جلد علىٌ فى خلافته أربعين» وقال : 
هذا أحبٌ إلى . 

ردن أجل احا ويه رلها دن على 1101 ريحي لمعيه ,وال ريسو اده علده ا لعزي افق ق عليه 
الصحابة رضى الله عنهم. والقتل إما منسوخ»ء وإما أنه إلى رأى الإمام بحسب تهالكِ الناس فيها 
واستهانتهم بحدهاء فإذا رأى قتل واحد لينزجر الباقون» فله ذلك» وقد حلق فيها عمرٌ رضى الله عنه 
وغرّب» وهذا من الأحكام المتعلقة بالأئمة» وبالله التوفيق . 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب : الحدودء باب : حد الخمر برقم (/11701). 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب: الديات» باب: قول الله تعالى: #النَّفْسَ بالتّفين والمنِت يلْمَين. . . ©. برقم 
(5837)» ومسلم»ء كتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات؛ باب : ما يباح به دم المسلم. برقم .)١51/5(‏ 
(*) أخرجه البخاري»؛ كتاب : الحدود, باب : مايكره من لعن شارب الخمر . . . » برقم (717/80)» من حديث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . 
(4) ضعيف: أخرجه أبو داود» كتاب: الحدود. باب: إذا تتابع في شرب الخمرء برقم (؟2»)54/5 وأحمد. برقم 
40 »> انظر ضعيف سئن أبي داود للألباني . 
(0) أخرجه البخاري؛ كتاب: الحدود» باب : الضرب بالجريد والنعال» برقم (/511): ومسلمء كتاب: الحدودء 
باب : حد الخمرء برقم 2»)١1701(‏ وأبو داودء كتاب : الحدود, باب: إذا تتابع في شرب الخمر» برقم (51/85). 


فى هدي خير العباد سلس سسسببببيبمببيبييس سس 71 


فَصْلّ: في حكمه يله فى السارق 

قطع سارقًا فى مِجَنٌّ قيمته ثلاث دراهم 7" . وقضى أنه لا تُّقطع فى أقل من رُبْع دينار”" . 

وصح عنه أنه قال : «افْطعُوا فى رُبْع دينَار. ولا تَفْطعُوا فِيمَاهُوَ أذْنَّى مِنْ ذلِك» ذكره الإمام أحمد 
وععمة الله 7 : 

وقالت عائشة رضى اللَّهُ عنها : لم تكن تقطع يد السارق فى عهد رسولٍ اللَّهِ يلٍِ فى أدنى من ثمن 
المِجَنٌ» نْرْسٍ أو جحَفَةِء وكان كل منهما ذا ثمن 9 . 
هذا حبل السفينة» وَبَيْضَّة الحديد» وقيل: بل كل حَبْل وبَيْضَّةَ» وقيل: هو إخبار بالواقع» أى: إنه 
000000 فيكون سببًا لْقَطِعِ يده بتدرّجه منه إلى ما هو أكبرُ منه . قال الأعمش : كانوا يرون بأنة بض 
الحديد» والحَبْلٌ كانوا يرون أن منه ما يُساوى دراشع : 

وحكم فى امرأة كانت تستعيرٌ المتاع وتَجْحَده بقطع يدها(" . 

وقال أحمد رحمه الله: بهذه الحكومة ولا معارض لها. وحكم يَلِهِ بإسقاط القطع عن المنْتّهب» 
وَالمُخْتَنِس» والخائن 9" . والمراد بالخائن : خائن الوديعة . 

وأما جاحدٌ العاريّة» فيدخلٌ فى اسم السارق شرعًاء لأن النَِيَ يِهِ لما كلّموه فى شأن المستعيرة 
الجاحدة. قطعهاء وقال: «والذى نفسى بِيَدِه لو أن فَاطِمَةَ بِنتَ مُحَمدِ سَرَقَتْ لَقَطَفْتُ يَدَهَاه© . 


رصاصضس ا مه 


2)81/46( أخرجه البخاري» كتاب : الحدودء باب : قول الله تعالى : #واَلسَارفٌ وَالسَارِقة فَأَقم هَوا. . .2# برقم‎ )١( 
[وأطرافه : 15 /لاؤلاتكت 98١1ل ومسلم. كتاب : الحدود» باب : حل السرقة ونصابمباء برقم (5485١ا)ل من‎ 
2)51789( (؟) أخرجه البخاري» كتاب : الحدودء باب : قول الله تعالى : #وَالسَارِفٌ وَاَلسَاركَةٌ فأَقَطعْوا. . . 4. برقم‎ 
وأطرافه : ١50"]ء ومسلم. كتاب : الحدود»؛ باب : حد السرقة ونصاهاء برقم(181١), من حديث عائشة رضي الله‎ 
عنها.‎ 

(9) ضعية |: أخرجه أحمدء برقم (599954), من حديث عائشة رضي الله عنهاء انظر إرواء الغليل للألبانيء رقم 
(5109). 

(:) أخرجه البخاري. كتاب : الحدود. باب : قول الله تعالى : #وَالسَارفٌ ََلسَّاركَةٌ فَأَقَطعْوَا. : 2 برقم (2)161/945 
[وأطرافه: 7197» 71747]» ومسلمء كتاب: الحدودء باب: حد السرقة ونصايهاء برقم .)١1584(‏ 

(0) أخرجه البخاري»؛ كتاب : الحدودء باب : لعن السارق إذا لم يسمء برقم (117/87)» [وأطرافه : 548 ]| ومسلم. 
كتاب: الحدودء باب : حد السرقة ونصاماء برقم .)١541/(‏ من حديث أب هريرة رضي الله عنه . 

(1) أخرجه مسلم» كتاب : الحدودء باب : قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة» برقم ,)١18/(‏ من حديث 
(0) صحيح : أخرجه أبو داود. كتاب : الحدود. باب : القطع في الخلة والخيانة . برقم ,)1591١(‏ والترمذي» برقم 
»)١544(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه؛ انظر صحيح الجامع الصغير للألبان» رقم (؟040). 

(8) أخرجه البخاري » كتاب : الحدود. ياب : إقامة الحدود على الشريف والوضيع » برقم (/81/ا1), [وأطرافه : ”7 
7 214704 ومسلم» كتاب: الحدود» باب : قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة» برقم (1588), 
من حديث عائشة رضى الله عنها . 


فإدخاله يَكِْدِ جاجد العاريّة فى اسم السارق» كإدخاله سائر أنواع المسكر فى اسم الخمرهء فتأمله. 
وذلك تغريقت للامة جراد الله من كلامه . وأسقط وك القطعٌ عن سارق الثَّمّرِ والكثّره وحكم أن من 
أصاب منه شيئًا بفمه وهو محتاج » فلا شىء عليه» ومن خرج منه بشىء» فعليه غرامة مثليه والعقوبّة» ومن 
سَرق منه شيئًا فى جرينه وهو بيدره» فعليه القطع إذا بلغ ثَمَنَّ المجنّ '''فهذا قضاؤه الفصل؛ وحُكمُه 
العدل ا 
القطعٌ إذا بلغ ثمن المجن ” '' . 

لض بط سال و فوا ب أية: يعون ليف امسج ٠»‏ فأراد صفوانٌ أن يَهبّه إياى 
أو بيعه منهء فقال: «هَلا كَانَ قَبْلَ أَنْ تأتينى به 9 ل لسر الس 
وو و بابي 0 ونال امال اشرق تنفد 
بَعْضًاء رواه ابن ماجه”*“". ورّفمَ إليه د الي 0000 : «مَا إِخَالْه 
سَرَقَّ»؟ قال : بلى فأعادَ عليه مرتين ا لامر انه 600 

ورف إليه آخر فقال: اما إخالة سَرَقٌ»؟ فقال: بلى» فقال: (اهْعَبُو به َاقْطَمُوة كم احيمُوة: 4؛ 
انثُونى به»» فقطع. ثم أتى به النَّبِيّ 6ك فقالله: «نْبْ إلى الله». فقال: تبت إلى الله فقال: 
«نابٍ اللَّهُ عَلَيِكَ» . وفى الترمذى عنه أن قطع سارقًا وعلق يده فى عَتُّقه . قال: حديث حسن ”" . 

فَضل: في حكمه يَكلِةِ على من اتهم رجلا بسرقة 

روى أبو داود : عن أزهر بن عبد الله أن قومًا سُرِقٌ لهم متاع؛ فا يتملودة ال 0 
النعمانٌ بن بشير صاحب رسول الله كله فحبسهم أيامًّاثم خلَّى سبيلهم. ا فا ا ات 
سبيلّهم بغير ضرب ولا امتحان» فقال: ما شئتّم» إن شئثّم أن أضريّهم» فإن خرج متاعُكم فذاك, إلا 


0010 عبن : سرجه ار ارد :قتا : اللقطة؛. باب : التعريف باللقطة» برقم ( »©/٠‏ والنسائي» برقم (540/8)؛ من 
حديث عبد الله بن عمرو رضي عنهما ؛ انظر إرواء الغليل للألباني» رقم .)55١9(‏ 

)١(‏ حسن : أخرجه النسائي » كتاب : قطع السارق» باب : الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين»؛ برقم (5159)» وابن ماجه 
برقم (51095), من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهماء انظر إرواء الغليل للألباني» رقم .)5511١1(‏ 

(”) صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب: الحدود» باب : من سرق من حرزهء برقم (47895)؛ من حديث صفوان بن أمية 
رضي الله عنه» انظر صحيح سئن أبي داود للألباني . 

(4) صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب : الحدود» باب : مايقطع فيه السارق» برقم (5785).» والنسائي» برقم (49159)غ, 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء انظر إرواء الغليل للألباني رقم .)5151١(‏ 

(5) ضعيف : أخرجه ابن ماجه» كتاب : الحدود, باب : العبد يسرق» برقم »)١5940(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء انظر ضعيف الجامع الصغير للألباني» رقم (05175). 

)١(‏ ضعيف : أخرجه أبو داود» كتاب : الحدود» باب : في التلقين في الحد» برقم »)578٠0(‏ وابن ماجهء برقم (/591؟) 
من حديث أبي أمية المخزومي رضي الله عنه؛ انظر ضعيف سنن أبي داود للألباني . 

(0) ضعيف : أخرجه أبو داود» كتاب : الحدودء باب : فى تعليق يد السارق في عنقه » برقم »)515١1١(‏ والترمذي» برقم 
»)١551/(‏ وابن ماجه» برقم (/2)509/1 من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه» انظر إرواء الغليل للألباني؛ رقم 
(517). 


فى هدي خير العباد نبب سي سسب سسسب ببس ببسب سبببجيببب سببجيي ب يبي سبي سسسب )9 :1 !1 


أخذتٌ مِن ظهوركُم مثلّ الذى أخذتٌ مِن ظهورهم . فقالوا: هذا حُكُمُكَ؟ فقال: حُكُمُ اللَّهِ وحُكُمُ 
رَسُوَلِه”'" . 

فَضْلّ : وقد تضمنت هذه الأقضية أمورًا : 

أَحَدُهَا : أنه لا يقطع فى أقل من ثلاثة دراهم, أو رُبع دينار. 

النَانِي : جوازٌ لعن أصحاب الكبائر بأنواعهم دونَ أعيانهم» كما لَعَنَ السارِقٌ» ولعن آكل الرّبا 
وموكلّهء ولعن شاربَ الخمر وعاصرهاء ولعن من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط » ونهى عن لعن عبد الله 
جوار ا وتنشري الكمروى لاز رين الأمزيوية فزن الوفنت الذم عق اللعن مسن وان 
المعين» فقد يقوم به ما يمنعٌ لحوق اللعن به مِن حسنات ماحية؛ أو توبة» أو مصائب مكفرة» أو عفو 
من الله عنه» فتلعن الأنواع دون الأعيان . 

الثَّالِتُ : الإشارة إلى سد الذرائع» فإنه أخبر أن سرقة الحبل والبيضة لا تدعه حتى تقطعّ يده . 

الرَابِعْ : قطع جاحد العارية» وهو سارق شرعًا كما تقدم . 

الخَامِسُ: أن من سرق ما لأقطع فيهء ضُوعِفَ عليه الغرمٌ؛ وقد نص عليه الإمام أحمد 
رحمه الله؛ فقال: كل مَّنْ سقط عنه القطمٌ؛ ضُوعِفَ عليه الغرم» وقد تقدَّم الحكمُ النبوىٌ به فى 
صورتين : سرقة الثمار المعلقة» والشاةٍ من المرتع . 

السَّادِسُ : اجتماعٌ التعزير مع العُْرم» وفى ذلك الجمعٌ بين العقوبتين : مالية وبدنية . 

السَّابِعٌ : اعتبارٌ الجرزء فإنه يي أسقط القطمَّ عن سارق الثمار من الشجرة» وأوجبه على سارقة من 
الجرين» وعند أبى حنيفة أن هذا لنقصان ماليته» لإسراع الفسادٍ إليه؛ وجعل هذا أصلاً فى كل ما 
نقصت ماليئّه بإسراع الفساد إليه» وقول الجمهور أصحٌ» فإنه َه جعل له ثلاثة أحوال: حالةً لا شىء 
فيهاء وهو ما إذا أكل منه بفيه» وحالة يُعَرّمُ مثليه» ويُضرب مِن غير قطعء وهو ما إذا أخذه من شجره 
وأخرجه. وحالة يُقطع فيهاء وهوما إذا سرقه مِن بيدره سواء كان قد انتهى جفافه أو لم ينتهء فالعبرةٌ 
للمكان والحرز لا ليبسه ورطوبته» ويدل عليه أن يَلِ أسقط القطعّ عن سارق الشاةٍ من مرعاهاء 
وأوجبه على سارقها مِن عطنها فإنه حرزها . 

الشَامِنٌ : إثبات العقوبات المالية» وفيه عدة سئن ثابتة لا مُعارِض لهاء وقد عمل بها الخلفاءً 
الراشدون وغيرّهم مِن الصحابة رضى الله عنهم» وأكثرٌ من عمل بها عمر رضى الله عنه . 

التاسع : أن الإنسان جرز لثيابه ولفراشه الذى هو نائم عليه أين كان» سواء كان فى المسجد أو فى غيره .. 

العاشر : أن المسجد حرز لما يعتاد وضعه فيه: فإن التَبِيَ يك قطع من سرق منه ترسّاء وعلى هذا 
فيُقطع من سرق مِن حصيره وقناديله وبسطهء وهو أحد القولين فى مذهب أحمد وغيره. ومن لم 
يقطعهء قال: له فيها حق» فإن لم يكن فيها حق». قطع كالذمى . 


)١(‏ حسن : أخرجه أبو داودء كتاب : الحدودء باب : في الامتحان بالضمرب.» برقم (47/7)» انظر صحيح سنن أبي داود 
للألباني . 
)١(‏ لأنه كان يلقب بحمار. 


الحادى عشر : أن المطالبة فى المسروقٍ شرط فى القطع» فلو وهبه إياه» أو باعه قبل رفعه إلى 
الإمامء سقط عنه القطع» كما صرح به الى تكلْهِ وقال: «هَلاً كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأتِينى به»”" . 

الثانى عشر : أن ذلك لا يُسقط القطعّ بعد رفعه إلى الإمام» وكذلك كل حد بلغ الإمام؛ وثبت عنده 
لا يجوز إسقاطه . 

وفى السئن عنه : «إذا بَلَفْتِ الحُدُودُ الإمَامَء فَلَمَنَ اللّهُ الشافِعَ والمُضَفَعَ0”" . 

الثالث عشر: أن من سرق من شىء له فيه حقّ لم يقطع . 

الرابع عشر : أنه لا يقطع إلا بالإقرار مرتين» أو بشهادةٍ شاهدين» لأن السارق أقرَّ عنده مرة» فقال: «ما 
إخالك سرقت»؟ فقال : بلى» فقطعه حينئذ» ولم يقطعه حتى أعاد عليه مرتين . 

الخامس عشر : التعريض للسارق بعدم الإقرارء وبالرجوع عنه» وليس هذا حُكمَ كل سارق» بل 
من السّراق من يقر بالعقوبة والتهديد» كما سيأتى إن شاء الله تعالى . 

السادس عشر: أنه يجب على الإمام حسمّه بعد القطع لئلا يتلّفٌ . وفى قوله: «احسموه»» دليل 
على أن مؤنة الحسم ليست على السارق . 

السابع عشر : تعليق يد السارق فى عنقه تنكيلا له وبه ليراه غيره . 

الثامن عشر: ضربٌ المتهم إذا ظهر منه أمارات الرّيبة» وقد عاقب النَّبِي يل فى تهمة. وحبس فى 

التاسع عشر: وجوبٌ تخلية المنّهم إذا لم يظهر عنده شىء مما انهم به وأن المنَّهِمَ إذا رضى 
بضرب المثّهم» فإن خرج ماله عنده» وإلاضَرِبَ هو مثل ضرب من اتهمه إن أجيب إلى ذلك» وهذا 
كُلَه مع أمارات الرّيبة» كما قضى به النعمان بن بشير رضى الله عنه» وأخبر أنه قضاء رسول اللّه كَل . 

العشرون: ثوت القصياض قفن الضرية بالتوط والعضاو تيفوهنا. 

فُصْل: وقد روى عنه أبو داود : أنه أمر بقتل سارقٍ فقالُوا : إنما سرق» فقال: «اقْطعُوةٌ». ثم جىء 
به ثانيّاء فأمر بقتلهء فقالوا: إنما سرقء» فقال «اقْطعُوهُ». ثم جىء به فى الثالثة» فأمر بقتلهء فقالوا: 
إنما سرق» فقال: «افْطَعُوةُ» ثم جىء به رابعة» فقال: «اقْتْلُوهُ). فقالوا: إنما سرق» فقال: «اقْطْعُوةُ 
فأتى به فى الخامسة» فأمر بقتله» فقتلوه”” . 

فاختلف الناس فى هذه الحكومة : فالنسائئٌ وغيره لا يصححون هذا الحديث . قال النسائى : هذا 
حديتٌ منكر» ومُصعب بن ثابت ليس بالقوى» وغيره يُحسنه ويقول: هذا حكم خاص بذلك الرجل 
وحدّهء لما علم رسول اللَّهِ يك مِن المصلحة فى قتلهء وطائفة ثالثة تقبلُهُ» وتقول بهء وأن السارق إذا 
سرق خمسٌ مرات قتل فى الخامسة؛ وممن ذهب إلى هذا المذهب أبو مصعب من المالكية . 


)١(‏ صحيح: أخرجه النسائي» كتاب : قطع السارق» باب : ما يكون حررًا وما لاا يكون» برقم (4887)» من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهماء انظر صحيح سئن النسائي للألباني . 

(؟) أخرجه مالك. كتاب : الحدود, باب : ترك الشفاعة للسارق» إذا بلغ السلطان» برقم .)١58٠0(‏ 

(') حسن: أخرجه أبو داودء كتاب: الحدودء باب: في السارق يسرق مرارّاء برقم »)541١(‏ والنسائي» برقم 
(5918)» من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهء انظر صحيح سئن أبي داود للألبانٍ . 


وفى هذه الحكومة الإتيانٌ على أطراف السارق الأربعة . وقد روى عبد الرزاق فى مصنفه: أن 
الذي كه اتى سداس ر 3ه نارق نا آرية رانك فتركه وان اوه تاتس وانقطع يله قم الساواسة 
فنقطع رجله» ثم السابعة فقطع يدهء ثم الثامنة فقطع رجله ”'' . 

واختلف الصحابة ومَنْ بعدهم» هل يُوتى على أطرافه كُلّهاء أم لا؟ على قولين. فقال الشافعى 
ومالك وأحمدُ فى إحدى روايتيه : يُؤتى عليها كُلّهاء وقال أبو حنيفة وأحمد فى رواية ثانية: لا يقطع 
منه أكثرُ من يد ورجل» وعلى هذا القول» فهل المحذورٌ تعطيل منفعة الجنس» أو ذهابٌ عضوين من 
شق؟ فيه وجهان ظهر أثرُهما فيما لو كان أقطعَ اليد اليُمنى فقط» أو أقطعّ الرجل اليسرى فقط» فإن 
قلنا: يُؤتى على أطرافه» لم يؤثر ذلك» وإن قلنا: لا يُؤتى عليهاء قُطِعَتْ رجلّه اليسرى فى الصورة 
الأولى» ويذه اليمنى فى الثانية على العلتين» وإن كان أقطمّ اليد اليُسرى مع الرجل اليُمنى لم يُقطع 
على العلتين» وإن كان أقطعٌ اليد المُسرى فقطء لم تقطع يُمناه على العلتين» وفيه نظرء فتأمل . 

وهل قطع رجله اليُسرى يبتنى على العلتين؟ فإن عللنا بذهاب منفعة الجنسء قُطِعَت رجلّه » وإن 
عللنا بذهاب عضوين مِن شقء لم ثقطع . وإن كان أقطعَ اليدين فقط» وعللنا بذهاب منفعة الجنس 
قُطِعَت رجلّه اليسرى» وإن عللنا بذهاب عضوين مِن شق» لم تُقطع؛ هذا طردُ هذه القاعدة. وقال 
صاحب «المحرر» فيه : تقطع يُمنى يديه على الروايتين» وفرق بينها وبين مسألة مقطوع اليدين» والذى 
يقال فى الفرق : إنه إذا كان أقطعٌ الرجلين» فهو كالمُقعد. وإذا قُطِعَت إحدى يديه» انتفع بالأخرى فى 
الأكل والشرب والوضوء والاستجمار وغيره» وإذا كان أقطعٌ اليدين لم ينتفع إلا برجليه» فإذا ذهيت 
إحداهماء لم يمكنه الانتفاع بالرجل الواحدة بلا يد» ومن الفرق أن اليدَ الواحدة تنفع مع عدم منفعة 
المشى» والرجل الواحدة لا تنفع مع عدم منفعة البطش . 

فَصْل: في قضائه يَكِِ فيمن سبه من مسلم أو ذمي أو معاهد 

ثبت عنه يك أنه قضى بإهدار دم أمٌ ولد الأعمى لما قتلّها مولاها على السب(" . 

وقتل جماعة من اليهود على سبّه وأذاه. وأمّن الناس يوم الفتح إلا نفرًا ممن كان يُؤْذِيه ويهجوه. 
وهم أربعة رجال وامرأتان”" . وقال : همَنْ لِكَعْبٍ بْن الأشرّف» فَإِنَهُ قَدْ آذى الله ورَسُولهُ» 24 


دمه ودم أبى رافع . 


وأهدر 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )١68/٠ ١(‏ وقال الهيثمي ة في المجمع (5/ 1/5؟) : روأه الطبراني وفيه الفضل بن 
المختار وهو ضعيف . 

(؟) صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب: الحدود. باب: الحكم فيمن سب النبي مَل يرقم (45351), من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهماء انظر صحيح سنن أبي داود للألباني . 

لاضع اا يماك 0 باب : الحكم في المرتدة. برقم (/5071)» من حديث سعد بن أبي 
(؛) أخرجه البخاري؛ كتاب ل باب لبد الاي برقم ( )55٠١‏ [وأطرافه: ١د"‏ لا ٠5]ء‏ ومسلم. 
كتاب : الجهاد والسير» باب : قتل كعب , بن الأشرف طاغوت اليهودء برقم ٠1(‏ )ل من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه . 


إسيض سيب ب ب ببس بيب ببببيب س2 ولي لك المعاد 


وثال أو كر الصدق رفن اللبعفه لابو يرز الأعلف::ززقد أراه تقل من ستهة اليس لاحن 
بعدَ رسولٍ اللّهِ كله ''. فهذا قضاؤه كه وقضاءُ خلفائه مِن بعده؛ ولا مخالف لهم من الصحابة» وقد 
أعاذهم اللّه من مخالفة هذا الحكم . 

وقد روى أبو داود فى سننه : عن على رضى اللّه عنه أن يهوديةٌ كانث تشْجِمُ التي يَكِْدٌ وتقع فيه 
تخقها رسر نض انف ناكا ,رصول الله كله وديا" . وذكر أصحاث السسر والمقاتع عن انق 
عباس رضى الله عنهما قال: هجت امرأة النَّبِيَ كَل فقال: «مَنْ لى بهًا»؟ فقال رجل مِن قومها: أناء 
فنهض فقتلهاء فأخبرَ الي كلل فقال: «لا يَنْتَطِح فيها عنزان» . 

وفى ذلك بضعة عشر حديثًا ما بين صحاح وحسان ومشاهير. وهو إجماع الصحابة . وقد ذكر 
حرب فى «مسائله) : عن مجاهد قال : أنى عمرٌ رضى الله عنه برجُلٍِ سب التي َك فقتله» ثم قال 
عور وى للش عي عه ين لوسرل ؛ أو سبٌ أحدًا من الأنبياء فاقتلوه . ثم قال مجاهد عن ابن 
عباس رضى الله عنهما الهااسي ايت الله رورصرنة» اوبست ان امي ا سيان نقد كدت 
برسول الله كله وهى ردة» يُستتاب» فإن رجعء وإلا قُتِل وأيّما مُعَامَدِ عاند. فسبٌٍّ اللّهَ أو سب 
أحدًا من الأنبياء» أو جهر به» فقد نقض العهد فاقتلوه . 

وذكر أحمدء عن ابن عمررضى الله عنهما أنه مرّ به راهب. فقيل له: هذا يسبٌ النَبِىَ كله فقال ابن 
عمر رضى اللَّه عنه : لو سمعتّهء لقتلته إنا لم تُعطهم الذمة على أن يسبوا نبيّنا . والآثارٌ عن الصحابة 
بذلك كثيرة» وحكى غيرُ واحد من الأئمة الإجماع على قتله. قال شيخُنا: وهو محمول على إجماع 
الصدر الأول من الصحابة والتابعين. والمقصود: إنما هو ذكر حكم النّبِيَ كَكِْدْ وقضائه فيمن سبه . 

وأما تركه كَل قتل من قدح فى عدله بقوله : «اغْدِل فَإِنّكَ لَمْ تَعْدِل»” '' . وفى حكمه بقوله: «أن 
كان ابن عمِّيِك) ”' » وفى قصده بقوله: «إن هذه قِسْمَةٌ ما أَرِيدَ بها وَجْهُ اللَّه ”*' أو فى خلوته بقوله : 
يَقُولُونَ إِنْكَ تنهى عن الغى وتستخلى به ”'' وغير ذلك» فذلك أن الح له» فله أن يستوفيّه» وله أن 
يتذكه» وليس لأمته ترك استيفاء حقّه كَل . 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود؛ كتاب : الحدود» باب : الحكم فيمن سب النبي كَل برقم (1777) انظر صحيح سئن أبي 
داود للألباني . 

(؟) ضعيف : أخرجه أبو داود» كتاب : الحدود؛ باب : الحكم فيمن سب النبي يَكة برقم (57517)» انظر ضعيف سئن 
أبي داود للألباني. 

() أخرجه مسلم ‏ كتاب : الزكاة» باب : ذكر الخوارج و صفاتهم» برقم »)3١77(‏ وأحمد» برقم »)١47945(‏ من حديث 
جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 

(1) اخرةالخارى كنات المساقاةء باب : سكر الأنهارء برقم 59٠ '١(‏ [وأطرافه: 7951١‏ 95ت ]ل 
ومسلمء كتاب : الفضائل» باب : وجوب اتباعه كو برقم (/7701)» من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما . 
(8) أخرجه البخاري» كتاب : الأدب؛ باب : الصبر على الأذى برقم ».)5١٠١(‏ [وأطرافه: 4٠8 "16٠١‏ ء 4576], 
ومسلم» كتاب : الزكاة» باب : إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلامء برقم 2))١1١351(‏ من حديث عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه . 

(5) أخرجه أحمدء برقم .)١19801١6(‏ 


في هدي خبر العباد بلا 


وأيْضًا : فإن هذا كان فى أول الأمر حيث كان يَْهِ مأمورًا بالعفو والصفح . 
وأيْضًا: فإنه كان يعفو عن حقّه لمصلحة التأليف وجمع الكلمة؛ ولثلا يُتَفْرَ الناسّ عنه: ولغلا 
مراك امي رار مسي 1 
ثبت فى الصحيحين : «أن يهودية سمته فى شاة» فأكل منها لُقمة؛ ثم لفظهاء وأكل معه بشر بن 
البراء» فعفا عنها النَّبِيَ يي ولم ُعاقبهاء؛ هكذا فى الصحيحين "'" وزوغقة أبى داوف أله أض بقاي ”7 
فقيل: إنه عفا عنها فى حقّهء فلما مات بشر بن البراء» قتلها به. وفيه دليل على أن من قدم لغيره 
طعامًا مسموماء يعلم به دون أكله» فماتٌ به» أقِيد منه . 
فَضْل: اي اك 
فى الترمذى عنه ككلهْ: «حَدُ السَّاجِر ضَرْبَة بِالسَِّفٍ» "' '. والصحيح أنه موقوف على جُنْدُبٍ بن 
غنيك الله ا علد بسي السب ارا او 0 


قتلت مدبّرة سحرتهاء وروى أنها قي ذكره ابن الوددن وغيرةه وقد ضح أن رسول الله ل 
يقثّل مَن سحره من اليهودء فأخذ بهذا الشافعى؛ وأبو حنيفة رحمهما اللّه؛ وأما مالك» وأحمد 
رحجهيها )1ل تزتييها يقدللاقةه ولكن عقومل أعمك وحية للد ]ةساح اهل الذمةالا بتكل 
واحتج بأن النَّبِيّ كه لم يقتل لبيد بن الأعصم اليهودى حين سحره.ء ومن قال بقتل ساحرهم يجيب 
عن هذا بأنه لم يُقِرَّء ولم يُقم عليه بينة» وبأنه خشى كله أن يثير على الناس شرًا بترك إخراج السحر 
مِن البئرء فكيف لو قتله . 
فضل: في حكمه يكلِةِ فى أول غنيمة كانت فى الأسلام وأول قتيل 

لما بعث رسول الله يك عبدَ الله بن جَحْشٍ ومن معه سريةٌ إلى نخلة ؟ تَرْصّد عِيرًا لقريش » وأعطاه 
كتابًا مختومّاء وأمره ألا يقرأه إلا بعد يومين» فقتلوا عمرو بن الحضرمى» وأسروا عثمان بنّ 
عبد اللّهء والحكم بن كيسان. وكان ذلك فى الشهر الحرام ٠‏ فعتّفهم المشركون. ووقفف 
رسول اللّه يَف الغنيمة والأسيرين حتى أنزل الله سبحانه وتعالى : ايَِكَنُوكَ عَن القَبرِ أنْرَامِ قال فيه 
ل قِتَالُ فو كبيد وَصَدّ عن سبل آَم وَكَفراأ بو وَأَلْمَسْجِدٍ لحرَارٍ وَإِحْرَاحُ أَهْلِوء مِنهُ أكير عِنْدَ أله » 
[البقرة: 217] فَأَخَلْ رسول اللَّه يك العير والأسيرين» وبعثت إليه قريش فى فدائهماء فقال: لاء حتى 
)١(‏ ضعيف : أخرجه أبو داود» كتاب : الديات؛ باب : فيمن سقى رجلا سما أو أطعمه فمات أيقاد منه» برقم ,)40١٠١(‏ 
من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه» انظر ضعيف سنن أبي داود للألباني. 
(؟) صحيح : أخرجه أبو داود؛ كتاب : الديات» باب : فيمن سقى رجلا سما أو أطعمة فمات أيقاد منه» برقم (4017), 
من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه» انظر صحيح سنن أبي داود للألباني . 


(2) ضعيف : أخر جه الترمذي. كتاب: الحدود. باب: ما جاء في حد الساحرء برقم ,)١1510(‏ من حديث جندب: 
رضي الله عنهء انظر ضعيف الجامع الصغير للألباني» رقم (5599). 


يَقُدِمَ صاحبانا - يعنى سعد بن أبى وقاص» وعتبة بن غزوان - فإنا نخشاكم عليهماء فإن تقتلوهماء 
نقَثّلُ صاحبيكم» فلما تَدِمَاء فأداهما رسول اللَّه بل بعثمان والحكم» وقسم الغنيمة . 

وذكر ابن وهب : أن النَّبِىَ ككل رد الغنيمة» وودّى القتيل . والمعروف فى السير خلاف هذا . وفى 
هذه القصة مِن الفقه #إعانة القياةة عن الومنة المتدره وهر قزل هالك وكير من السلف. ويدل 
عليه حديث ابن عمررضى الله عنهما فى الصحيحين : «ماحق امرئ مُسْلِمِ لَهُ شىء يُوصى به يبِيثُ لَيْلنَين 
إلاوَوَصِيَئْه مكثوبَة عِنْدَهُ (') ٠‏ وفيها : أنه لا د رطا جاب جار والحاك الحا واد كرام يام 
والحاكم على الحامل له» وكُلٌ هذا لا أصل له فى كتاب ولا سنة» وقد كان رسول اللَّهِ كل يدفع كُتبه مع 
رُسلهء ويُسيرها إلى من يكتب إليه» ولا يقرؤها على حاملهاء ولا يقيم عليها شاهدين» وهذا معلوم 
بالضرورة مِن هديه وسنته . 

فَصْلُ: في حكمه يَكلتةٍ فى الجاسوس 

ثبت أن حاطب بن أبى يلتعة لما جسن عليه ٠‏ سأله عمرٌ رضى اللَّه عنه ضربٌ عنقه» فلم يُمكنه 
وقال : «مَا يُدْرِيكَ لَمَلَّ الله اطلّعَ عَلى أهل بَدْرِ فَقَالَ : اعْمَلُوا مَا شِْئُم. فَقَذ غَفَرْتُ لَكُمْ”". وقد تقدم 
عكه العسالة ميقزفى.. 

واختلف الفقهاء فى ذلك. فقالَ سحنون: إذا كاتب المسلمُ أهلّ الحرب. قُتِلَّء ولم يُستتب. 
وماله لورئته» وقال غيرُه من أصحاب مالك رحمه الله : يُجلد جلدًا وجيعًاء ويُطال حبسه» ويُتفى مِن 
موضع يقرب من الكفار. وقال ابن القاسم : يقتل ولا يعرف لهذا توبة» وهو كالزنديق . 

وقال الشافعى» وأبو حنيفة» وأحمد رحمهم الله : لا يُقتل» والفريقان احتجوا بقصة حاطب» وقد 
تقدم ذكرُ وجه احتجاجهم» ووافق ابن عقيل من أصحاب أحمد مالكا وأصحابه . 

فَصْل: في حكمه فى الأسرى 

ثبت عنه يِِ فى الأسرى أنه قَتَل بَعْضَهِمء ومّنَّ على بعضهم» وفادى بعضّهم بمال» وبعضهم 
بأسرى مِن المسلمين» واسترقٌ بعضّهمء ولكن المعروف, أنه لم يَسْتَرقٌ رجلا بالعًا . 

فقتل يوم بدر من الأسرى عقبة بن أبى معيط» والنضر بن الحارث . 

وقتل ين يهود جماعة كثيرين من الأسرى؛ وفادى أسرى بدر بالمال بأربعة آلاف إلى أربعمائة "", 
وفادى بعضّهم على تعليم جماعة من المسلمين الكتابة» ومنَّ على أبى عَزَّةَ الشاعر يوم بدرء وقال فى 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب: الوصاياء باب: الوصاياء برقم (778؟)» ومسلمء كتاب: الوصية». باب: برقم 
(157190). 

(7) أخرجه البخاري» كتاب : تفسير القرآن» باب: الا تَنِّدُوا عَدُوَى رَعَدُرْ أوَليِآهَ © [الممتحنة ]١:‏ » برقم (58450), 
[وأطرافه: /1-", امءتى #ىة"], 00 ٠»‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أهل بدر رضي الله 
عنهم. . . » برقم (519415)» من حديث على بن أبي طالب رضي الله عنه . 

(*) صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب : الجهاد بان : في فداء الأسير بالمال» برقم »)7791١(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهماء انظر صحيح سنن أبي داود للألباني . 


أسارى بدر: لو اك ممم بن عي حهاء فم كمنى فى خؤلاء لت لأطلقهم له 10 . وفدى رجلين 

عوسي وس به . وفدى رجالاً من المسلمين بامرأة من السبى » استوهبها مِن 

بن الأكوع " ل ل 0 ٠"‏ وأطلّق يوم فتح مكة جماعة مِن قريش» فكان يقال 

9 : الطلقاء . وهذه أول أحكام لم يُنسخ منها شىء, بل يُخير الإمامُ فيها بحسب المصلحة؛ واسترفٌ 
مِن أهل الكتاب وغيرهم» فسبايا أوطاس» وبنى المصطلق لم يكونوا كتابين» وإنما كانوا عبدة أوثان 
مِن العرب» واسترق الصحابةٌ مِنْ سبى بنى حنيفة» ولم يكونوا كتابيين . قال ابن عباس رضى الله 
وين :3 سول الله يل فى الأسرى بِينَ الفداء والمنّ والقتل والاستعبادء يفعل ما شاءء وهذا هو 
الحق الذى لا قول سواه . 

فَضْلُ : وحكم فى اليهود بعدة قضاياء فعاهدّهم أوَّل مقدمه المديئة» ثم حاربه بُنو قَيْتْقَاع » فظَفِرَ 
بهم» ومنَّ عليهم». ثم حاربه بنو النضيرهء فَظَفِرَ بهم وأجلاهم, ثم حاربه بنو فريظة. فَظفِرَ بهم 
وقتلهم» ثم حاربه أهل خيبر» فظِفِرَ بهم وأقرّهم فى أرض خيبرَ ماشاء سوى مَنْ قتل منهم. ولما 
حكم سعد بن معاذ فى بنى قريظة بأن تقل مقاتلتهم؛ وتسبى ذراريهم وتُغنم أموالهم؛ أخبره 
رسول اللّه ل : أن هذا حُكُمْ اللو عر وجل مِن فوق سَبْع سَمَاوات** . 

وفحوما الحم أن ناقضى العهِدٍ يسرى نقضّهم إلى نسائهم ودُريّيهِم إذا كان نقضُهم 
بالحرب» ويعودون أهل حرب, وهذا عينُ حكم اللَهِ عزَّ وجل . 

7 عو له ماه 5 ٠ع‏ 5" 5 . ) 

وحكم بقتل ابنى أبى الحُمَيْيِ لما نقضوا الصّلح بيتهم وبيته : على ألا يكثموا ولا يُْيْبوا شيئًا من 
أموالهم. ؛ فكتموا وغيّبواء وحكم بعقوبة المنّهم بتغييب المال حتى أقرّ به وقد تقدّم ذلك مستوفى فى 
غزوة خيبر موك ل لال يام ولم يّغِبْ عنها إلا جابرٌ بن عيد اللّه فقسمله 
رسول الله يكل سهمّه 
اام اذك 
() أخرجه أحمد؛ برقم 2»)١7070(‏ وهو حديث صحيح . 
(5) أخرجه البخاري»؛ كتاب المغازي؛ باب: وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال» برقم (47177)» ومسلم» كتا 
الجهاد والسير» باب : ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه» برقم )١1775(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(5) أخرجه البخاري ؛ كتاب الجهاد والسيرء لبايك ال قدو ل حك راك ارد 111 اراطراقة: 8 
”555ل ومسلم. » كتاب الجهاد والسير »؛ باب : جواز قتال من نة نقض العهد . ».٠‏ برقم (19748) من حديث أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه . 
(1) أخرجه البخاري, كتاب الإجارة؛ باب : إذا استأجر أرضًا فمات أحدهماء برقم (75785)» [وأطرافه: 25771١‏ 
4 ١!].ء‏ ومسلم.ء كتاب المساقاة» باب : المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع» برقم )١061١(‏ من حديث ابن عمر 


فَضْل: في حكمه يكل فى فتح مكة 
حكم بأنَّ من أغلقّ بابّه» أو دخلّ دارَ أبى سفيان» أو دخلّ المسجد.ء أو وضع السلاح» فهو آمن. 
وحكم بقتل نفر ستوّء منهم : مِفّيس بن صبّابة» وابنُ خطل » ومغنيتان كانتا تغنيان بهجائه. وحكم بأنه 
لا يُجهز على جريح.ء ولا يُتبعٌ مدبر» ولا يُقتل أسيرء ذكره أبو عبيد فى «الأموال». وحكم لخُزاعة أن 
يبذلُوا سيونَهِم فى بنى بكر إلى صلاة العصرء ثم قال لهم: ايا مَعْشَرَ خُرَاعَة ارْثَمُوا أَندِيَكُمْ عَنٍ 
القثل» . 
فَضْل: في حكمه يَلِةِ فى قسمة الغنائم 
حكم يِل أن للفارس ثلانّةَ أسهم» وللرَاجِل سهمء هذا حكمٌّه الثابثُ عنه فى مغازيه كُلّهاء وبه 
أخذ جمهورٌ الفقهاء . وحكم أن السَّلبٌ للقاتل . 
وأما حُكمه بإخراج الخمسء فقال ابن إسحاق : كانت الخيل يوم بنى قريظة ستةٌ وثلاثين فرسّاء 
وكان أوَّلَ فىء وقعت فيه السهمان» وأخرج منه الخمس » ومضت به السنةء ووافقه على ذلك القضاء 
إسماعيل بن إسحاق» فقال إسماعيل : وأَحْسِبٌ أن بعضّهم قال : ترك أمرَ الخُمس بعد ذلك» ولم 
يأت فى ذلك من الحديث ما فيه بيانٌ شاف» وإنما جاء ذكرُ الخمس يقيئًا فى غنائم حنين . 
وقال الواقدى: ل تعبر يني قزرة ب لتقا بيد بال وو ولا أباوو دراو على كيه 
فصالحهم على أن له أموالهم؛ ولهم النساءٌ والذرية» وخمّس أموالهم . 
وقال عبادة بن ٠‏ الصامت الو روات ريس وساي ساود هد 7 
صرا ال را بوسرلا رركا بجر ك على لبك ينه ٠‏ فلما رجع الل 


طلبوهم. قالوا : لنا التّمَلَ نحن طلبنا اعدو وقال الذين أحدقوا برسول الله كله : : تحن أشن يد " 
اعدنا سوك الله و ال باك لعدوٌ غِرَتَّه » وقال الذين استَولَوًا على العسكر ال 00 
فأنزل اللّه عز وجل + 9# يستلو سَلُوناء ونَكَ عَنِ آلْأَنَمَال قل آلأَنمال َه وَأَليَسُولٌ > [الأتقال: جه فقس وسيورل اللّهِ كي عن 


برص ء ل رصم مل 0 مر 


بَوَاءِ قبل أن ينزل : #واعلموا أَنَّما عَنِمَشّم من ّ شىء أن له حمسسم * <'' [الاثقال: 417]. 

وقال القاضى إسماعيل : إنما قسم رسول الله يِه أموالٌ بنى النضير بِينَ المهاجرين» وثلاثةٍ من 
امار عون ين ححاي راي دخان وار سارك بن الصمة و داجيا عرين حين ونمرا لكين 
شاطرهم الأنصارٌ ؛ رَهمء فقال لهم رسول الله (إنْ شد شنكم قَسَمْتْ أَمْوَالَ بَى النضِير بَبِكُمْ وبَيتهُمْ . 
وأقَمْئم عَلَى مُوَاسَاتِهِم فى ثِمَارِكُم . وإنْ شنكم شِمْثُمْ أغطيئاها لِلْمْهَاجِرِينَ دُونَكُمْ وقَطعْتم عَنْهُمْ مَا كنئم 
لخطونية من نمارك افقالوا ل لو اه النّه كل 
المهاجرينّ» فاستغنوا بما أخذواء واستغنى الأنصارٌ بما رجع إليهم من ثمارهم» وهؤلاء الثلاثة من 
الأنصار شَكَوًا حَاجَة 

فَضِلٌ : وكان طلحةٌ بن عبيد الله وسعيدٌ بن زيد رضى الله عنهما بالشام لم يشهد بدراء فقسم 


)١(‏ أخرجه أحمد» برقم (7577151)» وقال الهيثمي في المجمع (17/ 77): رجال الطريقين ثقات 
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في هدي خير العباد 


لما سر ل الله لاك ستوتميفنها فقا لدو اهو زازبا وسيل الله تلقال انوا شور كنا 

وذكر ابن هشام» وابن حبيب أن أبا لبابة» والحارث بنّ حاطب. وعاصِمٌ بن عدى خرججوا مع 
رسول الله يلي فردّهمء وأمَرَ أبا لبابة على المدينة؛ وابن أم مككتوم على الصلاة» وأسهم لهم. 
والحارث بن الصّمة كُسِرٌ بالروحاء؛ فضرب له رسول الله يك بسهمه . 

قال ابن هشام: وخَواتٌ بن جُبير ضرب له رسول الله بك بسهمه . 

ولم يختلف أحذ أن عثمان بن عفان - رضى الله عنه - تخلف على امرأته رقية بنت 
رسول اللَّهِ ين فضرب له بسهمه؛ فقال: وأجرى يا رسول اللّه كلِهِ قال: «وأَجْرْكَ؛” ؛ قال ابن 
حبيب : وهذا خاصٌ للنبيع كلل » وأ جيم الفبتلمون آلا يقنسو لخائب فاك #وقوقال أحمن ومالك 
وجماعة من السلف والخلف : إن الإمامً إذا بعث أحدًا فى مصالح الجيشء فله سهمّه . قال ابن 
حمث ولويكن التي ير حو للتجافروالصبيات والغبيد» رلكن كان يسدرهع ون العنيمة 7 

فصل : وغدل فى قسمة الإبل والغنم كل عشرة ةمنها ببعير”” ؛ فهذا فى التقويم» وقسمة المال 
المشترك . وأما فى الهدى» فقد قال جابر : نحرنا مّع رسول الله يل عام الحُديبية الْبَدَنَهَ عَنْ سَبْعَة 
ا 0 . وأما فى حجة الوداع» فقال جابر أيضًا: «أمرنا رسول الله يكِةٍ أن نشترك فى 
الإان والقر كن سيئة ابا قر يان "١‏ ارركا هيات الفمسحي دوقن الح من سيت زو سياس اد 
رجلا : أتى النَبِيَ يلِِ فقال: «إن علئ بدنة وأنا موسر بها ولا أجدها فأشتريهاء فأمره أن يبتاعَ سبع شياهء 
000000 

فَصْل: حكم النَبِيَ يكل بالسَّلْبٍ كله للقاتل» ولم يُخْمّسْهء ولم يجعله مِن الخمسء بل مِن أصل 
الغنيمة» وهذا حكمه وقضاوٌه. 

قال البخارى فى صحيحه: السلبٌ للقاتل إنما هو مِن غير الخمس » وحكم به بشهادة واحدء 
وحكم به بعد القتل» ٠‏ فهذه أربعة أحكام تضمّنها حكمه يك بِالسّلبٍ لمن قتل قتيلا . 

وقال مالك وأصحابة : السلبٌ لا يكون إلا من الخمس» وحكمه حُكمٌ النفل؛ ٠‏ قال مالك: ولم 
يبلّغْنَا أن النَبِيَّ كله قال ذلك» ولا فعلّه فى غير يوم حُنين» ولا فعلّه أَبُو بكرء ولاعُمر رضى الله 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود؛ كتاب الجهاد» باب : فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له برقم (71777)» من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهماء انظر صحيح سئن أبي داود للألبانيٍ . 

(؟) أخرجه مسلم بنحوه» كتاب الجهاد والسير» باب : النساء الغازيات يرضخ لهن ولايسهم» برقم )181١7(‏ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما . 

الح و 0 سد ا لاي ا ب بات ل ٠‏ كتاب 
الأضاحيء باب : جاوز الذبح بكل ما أنبر الدم إلا السن» برقم (1474١)؛‏ من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه . 
(:) أخرجه مسلمء كتاب الحج؛ باب : الاشتراك في الهدي وأجزاء البقرة والبدنة» برقم .)١1718(‏ 

(5) انظر ما قبله . 

(5) ضعيف : أخرجه ابن ماجه» كتاب الأضاحي» باب : كم تجزئ من الغنم عن البدنة» برقم »07١75(‏ انظر إرواء 
الغليل للألباني رقم .)1٠١557(‏ 
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عنهما. قال ابن المرّاز: ولم يُعط غير البراء بن مالك سلب قتيله» وتممّسه . قال أصحابه : قال اللَّه 
تعالى : #واعلموا أَنَّمَا عَنِمشُم ين سَوْء أن لو خمنسم 4 . ؛ فجعل أربعة أخماس الغنيمة لمن غنمهاء فلا 
يجوز أن يُؤْخذْ شىء مما جعله الله لهم بالاحتمال . 

وأَيْضًا: فلو كانت هذه الآيةٌ إنما هى فى غير الأسلاب» لم يُؤخر النََِ يٍِ حكمها إلى حُنين» وقد 
نزلت فى قصة بدرء وأيضًا إنما قال: ١مَنْ‏ قَتلَ تيلآ فلَهُ سَلَيُهه7'", بعد أن برد القتال» ولو كان أمرًا 
متقدمّاء لعلمه أبو قتادة فارسٌ رسول الله يك وأحدٌ أكابر أصحابه؛ وهو لم يطلبه حتى سَّمِمَ منادىّ 
رسول الله يل يقول ذلك . 

نَانُوا: وأيضًا فالئىَ لِهِ أعطاه إياه بشهادة واحد بلا يمين» فلو كان مِن رأس الغنيمة» لم يخرج 
عل مكب لآ عا ترد هه الالال تمن الكناس أو شاه رميق : 

قَالُوا: وأيضًا فلو وجب للقاتل ولم يجد بيّنة لكان يُوقف» كاللقطة ولا يُقسمء وهو إذا لم تكن بينة 
يُقسَمٍء فخرج من معنى الملكء ودل على أنه إلى اجتهاد الإمام يجعله من الخمس الذى يجعل فى 
غيره» هذا مجموع ما احنّح تح به لهذا القول . 

قال الآخرون: قد قال ذلك رسول اللَّهِ به وفعله قبل حُنين بستة أعوام» فذكر البخارى فى 
صحيحه : أن معاد بن عمرو بنِ الجموح. ومُّعادَ بن عفراء الأنصاريين» ضريًا أبا جهل بن هشام يوم 
دن ويا حجن كلاه فاتهير ذا ]ل رسيو ل الله كوه فاشيرافه قال : «أَبَكُمَا قََلَهُ)؟ فقال كُلَّ واحد 
منهما: أنا قتلته. نقال: ١هَلْ‏ مَسَحْتُما سَيِفَيِكُمَا»؟ قالا: لاء فتظن إلى التمفيرة فقال: «كلاكمًا قَتَلَهُك 
وسَلْبّه لمعاذ بْنِ عَمْرو بْنِ الجَمُوح ''' وهذا يدل على أن كونَ السلب للقاتل أمرٌ مقرر معلومٌ مِن أول 
الأمرء وإنما تجدّد يوم حنين الإعلامٌ العام» والمناداة به لا شرعيئه . 

وأما قول ابن الموّاز: إن أبا بكر وعمر لم يفعلاه» فجوابه من وجهين : 

أحدُهما: أن هذا شهادةٌ على النفى» فلا تُسمع . 

الغانى : أنه يجوز أن يكون ترك المناداة بذلك على عهدهما اكتفاءً يما تقرر» وثبت مِن حكم 
رسول الله يل وقضائه. وحتى لو صم عنهما ترك ذلك تركًا صحيحًا لا احتمالٌ فيه» لم يُقَدّمِ على 
حكم رسول اللّه يك . 

وأما قوله : ولم يُعط غير البراء بن مالك سلبٌ قتيله» فقد أعطى السلبّ لسلمة ؛ بن الأكوع. 
ولمعاذ بن عمروء ولأبى طلحة الأنصارى. قَتَلَ عشرين يَوْمَ حنين» فأخذ أسلابهم. وهذه كلها وقائع 
صحيحة معظمّها فى الصحيح » فالشهادة على النفى لا تكاد تسلمٌ من النقض . 

وأما قوله : «وخمّسّه»» فهذا لم يُحفظ به أثر ألبتة» بل المحفوظ خلافه» ففى «سئن أبى داود» : عن 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فرض الخمس » ياب : من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلا . 2 »برقم(415١5),‏ ومسلمء 
كتاب الجهاد والسيرء باب: استحقاق القاتل سلب القتيل» برقم )١751١(‏ من حديث أبي قتادة رضي الله عنه . 
(1) أخرج البخاري» كتاب فرض الخمسء باب : من ل يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلاء يرقم »)”3751١(‏ ومسلم؛ كتاب 


خالد» أن النَبِىَ كلوه لم يُحْمّس السَّلَْبٍ ”'" . 

وأما قوله تعالى : ##وأعلموًا أَنَّمَا عَنِمسّم ين عَئْ فَأنَّ لو حمس © [الأنفال: 4]» فهذاعام. والحكم 
بالسلب للقاتل خاص » ويجوز تخصيص عموم الكتاب بالسنة» ونظائرّه معلومة. ولا يمكن دفعها. 

وَقَوْلَهُ : ١لا‏ يجعل شىء من الغنيمة لغير أهلها بالاحتمال». جوابه من وجهين : 

أحدهما : أنا لم نجعل السلب لغير الغانمين . 

الثانى : إنما جعلنا للقاتل بقول رسول الله كِ لا بالاحتمال» ولم يؤخر النَّبىَ تله كم الآية إلى 
بوي المح احور ارا يح ارون بدا ارون متكي راك 

وأماا كو نأ بى قتادة لم يطلبه حتى سَّمِعٌ منادى النَّبِىَ كَلةِ يقوله. فلا يدُلٌ على أنه لم يكن متقررًا 
معلوما. وإنما سكت عنه أبو قتادة لأنه لم يكن يأخذه بمجرد دعواه. فلما شهد له به شاهد أعطاه . 

والصحيح : أن يكتفى فى هذا بالشاهد الواحدء ولا يحتاج إلى شاهد آخرء ولا يمين؛ كما جاءت 
به السنة الصحيحة الصريحة التى لا مُعارض لهاء وقد تقدم هذا فى موضعه . 

وأما قوله : ل ل ارا 
التقديم. فإذا لم تُعلم عين القاتل ا؛ شترك فيه الغانمين, فإنه حقهمء ولم يظهر مستحق التقديم منهم. 
فاشتركوافيه. 

فضل : فى حكمه د فيما حازه المشر ككون من أموال المسامين 
ثم ظهر عليه المسلمون أو أسلم عليه المشركون 

فى 'البخازى» أن فرشا لابى مرفي الله عفة ذهب اذه العدوع قلي عليه المستلمون» 3 
عليه فى زمن رسول الله يِه وأَبَقَ له عبد» فلحق بالروم» فظهر عليه المسلمون» فردَّه عليه خالد فى 
زفن أب بكر رضئ الله عنه "2 . وفى سئن أبى داود : أن رسول الله يِةٍ هو الذى رَدَّ عليه الغلام 7" . 
وفى «المدونة» و«الواضحة» أن رجلاً من المسلمين وجد بعيرًا له فى المغانم» فقال له رسول الله عكل : 
«١إِنْ‏ وَجِذْتّه لم يُفْسَمْ فَحُذَهُء وإنْ وجذته قَدَ قُسِمَ فَأَنْتَ أَحَقُ بهِ بِالنّمَن إن أرَدْئَه . 

وصح عنه : أن المهاجرين طلبوا منه دُورَهم يوم الفتح بمكة» فلم يرد على أحد دارّه. وقيل له: 
أين تَنزل غدًا من دارك بمكة؟» فقال: «وهَلْ تَرَكَ لَنَاعَقِيلٌ مُنزلأً»©2» وذلك أن الرسول كلدٍ لما هاجر 
إلى المدينة» وثب عقيل على رباع النَِيَ يكل بمكة؛ فحازها كُلَّهاء وحوى عليهاء ثم أسلم وهى فى 
)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود؛ كتاب الجهاد. باب : في السلب لا يخمسء برقم »)7177١(‏ من حديث عوف بن مالك 
الأشجعي وخالد , بن الوليد رضي الله عنهماء انظر إرواء الغليل للألباني» برقم .)١1711(‏ 
(9) أخرجة كاري كناب الهاد والسيرة عات : : إذاغنم المشركون مال المسلم ثم وجده. برقم (78١7)؛‏ من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما. 
(؟) صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب الجهاد» باب : في المال يصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه» برقم (/14؟) 
(4) أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب : توريث دور مكة وبيعها وشرائها . . . » برقم (58١)؛‏ ومسلمء كتاب الحج ؛ 
باب : النزول بمكة للحاج وتوريث دورهاء برقم (211251): من حديث أسامة بن زيد رضى الله عنهما . 
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يده وقضى رسول اللّه كَل أن من أسلم على شىء فهو له وكان عقيل ورث أبا طالب» ولم يرثه 
على لتقدّم إسلامه على موت أبيه» ولم يكن لرسول اللّه يل ميراثٌ مِن عبد المطلب». فإن أباه 
عبدَ الله مات» وأبوه عبدُ المطلب حئٌ ثمّ مات عبدٌ المطلبء قَورِئه أولاده. وهم أعمامُ النِيّ و 
ومات أكبرُ أولاده» ولم يعقبواء فحاز أبو طالب رباعه؛ ثم مات» فاستولى عليها عَقيل دونَ على 
لاختلاف الدين» ثم هاجر النَّبِىَ كيه فاستولى عقيل على داره» فلذلك قال رسول الله و كه : «وهل 
تَرَكُ لَنَا عقيل مَنزلا» :اؤكان المشركون يَعْمَدَوَنٌ إلى هرو المساسى اتح للد كر ون 
على داره وعقاره. امفيك البتة أن الكفار المتحاريين إذا أسلمواء يعو اها ا تلموو على المسامين 
مِن نفس أو مال» ولم يَرْدُوا عليهم أموّالهم التى عَصبُوهًَا عليهم» بل من أسلم على شىء؛ فهو له؛ 
هذا حكمه وقضاؤه عَلِ. 
فضل: في حكمه كليهِ فيما كان يهدى إليه 

كان أصحابّه رضى اللَّهِ عنهم يُهدون إليه الطعامٌ وغيره» فيقبلٌ منهم» ويُكافئهم أضعافّها . وكانت 
الملوك تُهدى إليه» فيقبلٌ هداياهم, ويفْسِمُها بِينَ أصحابه. ويأحْذْ منها لنفسه ما يختارٌه» فيكون 
كالصفئ الذى له من المغنم . 

وفى صحيح البخارى : أن النَِيَ كي أهدِيتْ إليه أفبية يباج مزرّرَة بالذهب: فقسمها فى ناس مِن 
امسانه رع لامها واج ترب بن ترئل الجا دويق اليسرر لخم نقام على الات فال : اذعه 
٠ 5‏ فسيع النيِ يك صوتّه» فتلقاه به فاستقبله» وقال : ديا أبا المِسْوَرٍ خَبَأْتْ هذا لَكَ» ”2 دو افع له 
المُقَوْقِسُ ماريةٌ أمّ ولدهء وسيرين التى وهبها لحسانء وبغلة شهباء» وحمارًا . وأهدى له النجاشيئٌ 
لوكا يا ده رييكا ال ميا حيرا ماكازير اتير الب رايا ري لاد 
الأمر كما قال ” ". وأهدى له قَرْوَة بْنْقَاَهَ الجدذّاى بغلةً ببيضاء ركبها يوم حُنين» ذكره مسلم ". 

ولاك النتخارى: انوكدك أيلة اهدض اليكل بيفياء» كاه زسول الله عله ترد ةه و كتهت له 
بِبَخْرِهِم '*“» وأهدى له أبو سفيان هدية فقبلها بوكر أبن ميدن أعافة يو مالك تلاعت الايلة: 
أهدى للنبى يِه فرسًا فردهء وقال: (إِنَا لا نَقبَلُ هَدِيَة مُشْرِكِ» '” . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فرض الخمس » باب : قسمة الإمام ما يقدم عليه و . . . » برقم (2)71117 ومسلم. كتا 
ا م ا و ا لال ال لكر يا 

(؟) ضعيف : أخرجه أحمدء برقم (77717)» من حديث أم كلثوم بنت أبي سلمة رضي الله عنهماء انظر إرواء الغليل 
للألباني رقم (5 .)١6١ ٠‏ 

() أخرجه مسلم» كتاب الجهاد والسير؛ باب : في غزوة حنين» برقم »)١171/5(‏ من حديث العباس بن عبد المطلب 
رضى الله عنه . 

(:) أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب: خرص الثمرء برقم :)١487(‏ ومسلم» كتاب الفضائل» باب : في معجزات 
النبي كك برقم (؟747١)»‏ من حديث عبد الرحمن بن سعد رضي الله عنه . 

(5) صحيح : أورده ابن حجر في الفتح (4/ )77١‏ من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه» انظر السلسلة الصحيحة 
للألباني» رقم .)501١5(‏ 


ىق هدي خير الحباد سلس ببس يوي 22س :154 


وكذلك قال لعياض المجاشعى : (إنّا لا تَقْبَلُ رََدَ المُشْركين» '''. يعنى : رفدهم . 

قال أبو عبيد : وإنما قبل هدية أبى سفيان لأنها كانت فى مدة الهُدنة بينه وبين أهل مكة. وكذلك 
المقوقِسٌ صاحب الإسكندرية إنما قبل هديته لأنه أكرمٌ حاطب , بن أبى بلتعة رسوله إليه» وأقرّ بنبوته. 
ولم يؤيسه من إسلامه ؛ ولم يقبل يك هدية مشركِ محارب له قط . 

فصل : : وأما حكم هذايا الأئمة بعده» فقال سّحنون من أصحاب مالك : إذا أهدى أميرٌ الروم هدية 
إلى الإمام» فلا بأس بقبولهاء وتكون له خاصة» وقال الأوزاعى : تكون للمسلمين» ويكافئه عليها مِن 
فك الهالةوقال الأناء احسلةوضهة اللدو أضيعكانه :نا أهداء الكقان لللافاف» أو لاميو الكيتن» أن 
ب مام ,مام مير الجر 
قواده. فهو غئيمة. حكمها حكم الغنائم . 

فضل: في حكمه يق فى قسمة الأموال 

الأموال التى كان التبى كد يقسِمُها ثلاثة : الزكاة» والغنائم» والفىء فأما الزكاة والغنائم» فقد 
تقدم حكمهاء وبيّنا أنه لم يكن يستوعِبٌ الأصناف الثمانية» وأنه كان رُبما وضعها فى واحد. 

وأما كمه فى الفىء» فثبت فى الصحيحء أنه كلد قسم يومً نين فى المؤلفة قلوبهم من الفىء. 
ولم يُعطٍ الأنصار * ينّاء فَعَتِيُوا عليه فقال لهم : :ألا َرْضُونَ أن يَذْهَبَ الَاسُ بالشاء والبَِيرء وتَنطلقُونَ 
بِرَسُولٍ الله لله نَقُودُونَهُ إلى رِحَالِكُمْ ؛ قَوَاللّهِ لما تتقلبون به خَيْدٌ مما يَنْقَلِبُونَ بوه ”' 

وقد تقدّم ذكرٌ الققصة وفوائدها فى موضعها . 

ع لي ليان ما لم يبحه لغيره؛ وفى الصحيح 


000 


0 


عنه كه: نى لأغطى قْوَاماء وَأَمَعٌ غَيرَمُم» والذى أدَعُ أَحَبُ إل مِنَ الذى أغطى» 
باسك : «إنْى لأغطى اما أَحَافٌ ظَلَمَهُمْ وجَرْعَهُمْ. وأكِل َفْوَامَا إلى مَا جَعَلَ الله فى 
تُلُوبِهِمْ مِنَ الغنى وَالخَيْرٍ مِنهم عمْرُو بْن تغُْلِب». قال عمرو بن تغلب 2 

00 لل يله حْمُرَ النّعَم ”*. 
وفى الصحيح : أن عليًا بعث إليه بِذَُهَيْبَةَ من اليمن» فقّسمها أرباعًاء فأعطى الأقرعَ بنَ حابس» 
وأعطى زيدَ الخيل» وأعطى عَلْقَمَةَ بنَ عُلائة وعُيََْةَ بنَ حصنء فقام إليه رجل غائرٌ العينين» ناتئ 


070 01( صحيح : أخرجه أبو داود؛ كتاب الخراج والإمارة والفيء؛ باب : في الإمام يقبل هدايا المشركين» برقم‎ )١( 
من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه؛ انظر صحيح الجامع‎ 2)117١74( والترمذي» برقم (/ا/61١), وأحمدء برقم‎ 
.)56:6( الصغير للألباني, رقم‎ 

(1) أخرجه البخاري» كتاب فرض الخمس » باب : ما كان النبي كيد يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوهء 
برقم (71151)» ومسلمء كتاب الزكاة» باب : إعطاء المؤلفة قلوءهم على الإسلام» برقم )١١64(‏ من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه . 

() أخرجه البخاري » كتاب التوحيدء باب : قول الله تعالى : #إِنَّ لفن مق مَنُوعًا» [المعارج :2115 برقم (1/570)» من 
حديث عمرو بن تغلب رضي الله عنه . 

(4) أخرجه البخاري؛ كتاب فرض الخمس» باب : ما كان النبي يك يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوهء 
برقم )5١11464(‏ من حديث عمرو بن تغلب رضي الله عنه» ظلعهم : إعوجاجهم . 


الجبهة» كت اللّحية» محلوقٌ الرأس» فقال: يا رسول الله اتق اللهء فقال رسول الله بك : «ويلك أو 
لست أحقّ أهل الأرض أن يتقى الله»؟, الحديث”'' . 

وفِي السَئَنٍ : أن رسول اللَّهِ يكن وضع سهم ذى القُربى فى بنى هاشمء وفى بنى المطلبء وتَرَك 
بنى نوفل» وبنى عبد شمسء فانطلق جُبير بن مُطعم, وعثمانٌ بن عفان إليهء فقالا: يا رسولّ الل لا 
نكر فضلّ بنى هاشم لموضعهم منكء فما بال إخواننا بنى عبد المطلب» أعطيئّهم وتركتناء وإنما 
نحن وهم بمنزلة واحدة» فقال الل له : «إنا وبَئوا امِب لا فرق فى جامِليةٍ ولا إشلام» إنما تحن 
وَهُمْ شىء واحدا وشَّبَّك ب: َيْنَ أصَابِعِهِ 0 

كر بعش الداسس أن هذا المتكة سمي بالق كلف » بز لاسو :فار القروى لبر رلته ان رن 
عبد شمس » وبنى نوفل» كما يصرف فى بنى هاشم» وبنى المطلب» قال: لأن عبد شمس» وهاشماء 
والمطلب» ونوفلاً إخوة» وهم أولادُ عبد مناف . ويقال: إن عبد شمس» وهاشما توأمان. 

والصواب : استمرارٌ هذا الحكم النبوى» وأنَ سهمَ ذوى القربى لبنى هاشم وبنى المطلب حيث 
خصّه رسولٌ اللَّهِ له بهم: وقول هذا القائل: إن هذا خاصٌ بالئبيَ يل باطل» فإنه بِِّن مواضِمَ 
لحن يجيه لله دري التربيي اذا بلتيي تاك للعرا يع م ولا صر تيا وار كر ار 

يقسِمه بينهم على السواء بين أغنيائهم وفقرائهم, ولا كان يقسِمه قِسمّة الميراث للذكر مثل حظ 

ا 0 
غارمهم» ويعطى منه فقيرّهم كفايته . 

وفى سئن أبى داود: عن على بن أبى طالب رضى الله عنه»ء قال: «ولأنى رسول الله حمس 
الخمس ء فوضعثه مواضِعه حياةً رسول الله كل » وحياة أبى بكر رضى الله عنه. وحياة عمر رضى الله 
عله 50 

وقف ]تون يمعلى أنه كآن تدرف فى منضارقه الختهينة ورولة قوى 1] لنعدلكن» إذهانا ماه 
أنه صرفه فى مصارفه التى كان رسول الله يك يصرِقه فيهاء ولم يَعُدها إلى سواهاء فأين تعميمٌ 
الأصناف الخمسة به؟» والذى يدل عليه هدىُ رسولٍ اللَّهِ كلنِ وأحكامٌه أنه كان يجعل مصارِفٌ 
الخمس كمصارف الزكاة» ولا يخرجٌ بها عن الأصناف المذكورة لا أنه يقِسِمُه بينهم كقسمة الميراث» 
ومن تأمل سيرته وهديّه حقّ التأمل لم يشك فى ذلك . 

وفى الصحيحين : عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه» قال : كانّتُ أموال بنى النضير مما 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب : بعث على بن أبي طالب عليه السلام . . . » برقم »)5701١(‏ ومسلمء كتاب 
الزكاة» باب: ذكر الخوارج وصفاتهم » برقم )١١75(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه البخاري بمعناه» كتاب فرض الخمس . باب : و من الدليل على أن الخمس للإمام» برقم ( ) وأبو داودء 
كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب : في بيان مواضع قسم النمس ولهم ذي القربى ١‏ برقم ٠(‏ 598) من حديث 
(؟) أثر ضعيف : أخرجه أبوداود كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب : في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى» 
برقم (2)595 انظر ضعيف سئن أبي داود للألباني . 


أفاء اللَّهُ على رسوله مما لم يُوجِفٍ المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» فكانت لرسول الله يَكِِ خاصة 
يُنْقِقُ منها على أهله نفقة سنة» وفى لفظ : «يحبسٌ لأهله قوت سنتهم» ويجعل ما بقى فى الكراع 
والسلاح غدة فى سبيل الله» ”'' . 

وفِي السَئَنِ معو موف الله وف اللمعقي فال كان رسول الل كك 3) آناة القن نيم 
مِن يومه» فأعطى الآهِل حَطَّيْنِء وأعطى العَرّبٍ حظًا ”" . 

فهذا تفصيل منه للآهِلٍ بحسب المصلحة والحاجة» وإن لم تكن زوجه من ذوى القربى 

وقد اختلف الفقهاءٌ ى الو سه كان وها لرسرل لاد 1 عسرك انيه ٠»‏ زان رين 
ملكا له؟ على قرلين قن ذهب أحمد وغيرة: 

والذى تدل عليه سنته وهديه» أنه كان يتصرّف فيه بالأمرء فيضعه حيتٌ أمره الله» ويقسِمه يقسمه على 
بن اث سي علبي فلم يكن يتصرف فيه تصرفٌ المالك بشهوته وإرادته؛ يُعطى من أحبٍّ» ويمنةٌ 
من أحبٌ وإنما كان يتصرف فيه تصرّفٌ العبدٍ المأمور يُنقُدّ ما أمره به سيده ومولاه؛ فيعطى من أمر 
بإعطائه» ويمنع من أُيرَ بمنعه؛ وقد صرح رسول الله بهذا فقال : «واللّه إنّى لا أعطِى أحدا ولا 
أمنعة. إنما أنا قاسم أَضَعْ حِبِتُ أُيِرْتُ» ' "1 فكا ستطا نه وعشه واتب وتميف الامري فر الله 
مووانه هكد ريق ايكون فيد ا رم ل وافين أن ركو ن ملكا رفيولا + فاخعاز أن ركون عبد رمولا : 

لقوق هيما 1ن العبدلوشول لا عع وت رلا ادو كور مله و انفلك رضيو ل له أن لمات قزل 
يشاء» ويمنمٌ من يشاء كما قال تعالى للملك الرسول سليمان: #هذًا عَطَاوُنَا دمن أو ميك بِعَيْرِ حِسَابٍ # 
[ص: 155 أى : أعطٍ مّن شئتٌ» وامنع من شئتء لا نحاسِبّك؛ وهذه المرتبة هى التى عُرِضَتْ على 
نبينا كَل َرَغِبَ عنها إلى ما هو أعلى منهاء وهى مرتبة العبودية المحضة التى تَصِرَّفٌ صاحبها فيها 
مقصورٌ على أمرٍ السيد فى كل دقيق وجليل . 

والمقصود: أن تصرفه فى الفىء بهذه المثابة» فهو ملك يُخالف حكم غيره من المالكين» ولهذا 
كان ينفق مما أفاء الله عليه مما لم يُوجِفٍ المسلمون عليه بخيل ولا ركاب على نفسه وأهله نفقةً 
سنتهم ؛ ويجعل الباقى فى الكراع والسّلاح عدة فى سبيل الله عز وجلء وهذا النوحٌ مِن الأموال هو 
السهمٌ الذى وقع بعده فيه مِن النزاع ما وقع إلى اليوم . 

فأما الزكاوات والغنائم» وقسمة المواريث» فإنها معينة لأهلها لا يَشُركُهم غيرُهم فيهاء فلم يُشكل 
على ولاة الأمر بعدّه م ين أمرها ما أشكل عليهم ين الفىء؛ ولم يقع فيها من النزاع ما وقع فيهء ولولا 
إشكالٌ أمره عليهم + لما ظليك فاطمة بقث رسرل- اللذ كله عرانها ين ترزكتهة وظنت أله تورك عفةينا 
كأذيلها لاقبائر المالكي» ومع ضلعا وقبي اللمنيا سق الجلك الى ليس يما تومه 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب: المجن ومن يترس بترس صاحبه» برقم (5 2790 ومسلمء كتاب 
الحهاد والسير» باب : حكم الفيء» برقم (/11/51). 

(؟) صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب الخراج والإمارة والفيء؛ باب : في قسم الفيء. برقم (5907).) انظر صحيح سنن 
أبي داود للألباني . 

() أخرجه البخاري» كتاب فرض الخمس» باب : قول الله تعالى : #تَأنَّ به خمسم وَللرَسُول . ٠‏ .2# برقم .)917١1(‏ 


بل هو صدقة بعده؛ ولما عَلِمَ ذلك خليفتة الراشدٌ البار الصَّدّيقَ» ومّن بعده من الخلفاء الراشدين لم 
يجعلوا ما خلفه من الفىء ميراثًا يُقسم بين ورئته. بل دفعوه إلى على والعباس يعملان فيه عمل 
رسول الله كله حتى تنازعا فيه. وترافعا إلى أبى بكر الصديق» وعمر. ولم يقسم أحد منهما ذلك 


ميراثّاء ولا مكنا منه عباسًا وعليّاء وقد قال الله تعالى : وما أنه أله عَكَ رَسُولِِ يِه هَمَآ أوجَفُْمَ عَلَيّهِ مِنْ 
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حَيْلٍ ولا ركاب وَلكنَّ الَهَ شََطُ سم عَكّ من ين ونه ع3 حكن سو مَدِبمَا أله نَُّ عل رَسُولوء مِنَ أَهْلٍ القرك 
ْلَه وليل وَلذِى لمق وَالبتنى مَالْمسكن وَنِ الل كٌ لا يكن ذولة بن الحا يي و1 اند الول 
تَحُدُوُ وا تبَلك عَنْدُ ننتهرا انَأ أ إنَّ لَه سَدِيدُ الْعِنَاب لِلفقَرِ الْمهجِرِنَ الِنَ جوأ ين دِينرهم 
وَأَنوهق خر فلا ين اطورش زسشنونة لله رورش أزليك ذم الملووة والدن تق الذان والويمق من 
لِهمٌ يَيُونَ مَنْ هَاجْرٌ إل * إلى قوله: #رَلييسَ جَلمُو يِنْ بَحَدِهِمَ 4 [الحشر: 60-7» إلى آخر الآية. 
فأخبر سبحانه أن ما أفاء على رسوله يجملته لِمَن ذُكِرَ فى هذه الآيات» ولم يَخْصٌَّ منه خمسة 
بالمذكورين» بل عمِّمَ وأطلق واستوعب . ويُصرف على المصارف الخاصة» وهم أهل الخمسء» ثم 
على المصارف العامة» وهم المهاجرون والأنصار وأتباعهم إلى يوم الدين . فالذى عمل به هو 
وخلفاؤه الراشدون» هو المراد من هذه الأيات» ولذلك قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه فيما 
ووأة اميق زموه الله وظضبروعنه :تنا أخد اط :نهدا الفال ين أحدة نوما أنا احن يمن احنهيواللهها 
مِن المسلمين أحد إلا وله فى هذا المال نصيب إلا عبد مملوك» ولكنا على متازِلنا مِن كتاب الله 
وقسمنا من رسول اللَّهِ يل فالرجلٌ وبلاؤٌه فى الإسلام» والرجل وقِدَمُه فى الإسلام» والرجل وغَناوه 
فى الإسلام» والرجل وحاجته. والنه لتق يفيت لهج لبأتيق الراعى بجيال مقداء بحطة من هذا الجَالة 
وهو يّرعى مكانه”'؟ . فهؤلاء المسمّؤن فى آية الفىء هم المسمّون فى آية الخمسء ولم يدخل 
المهاجرون والأنصارٌ وأتباعغهم فى آية الخمس» لأنهم المستحقون لجملة الفىء» وأهل الخمس لهم 
استحقاقان: استحقاق خاص من الخمس.ء. واستحقاق عام من جملة الفىء. فإنهم داخلون فى 

ركم أن كعدو جولة التو مين لمعيل لالع تيج الأناذك الفى تكله فيا اناكو 
كقسمة المواريث والوصايا والأملاك المطلقة. بل بحسب الحاجة والنفع والعّناء فى الإسلام والبلاء 
فيه» فكذلك قِسمة الخمس فى أهله؛ فإن مخرجّهما واحد فى كتاب الله؛ والتنصيصٌ على الأصناف 
الخمسة يُفيد تحقيق إدخالهم . وأنهم لا يُخرجون من أهل الفيء بحال» وأن الخمس لا يعدوهم إلى 
غيرهم» كأصناف الزكاة لا تعدوهم إلى غيرهم» كما أن الفيء العام فى آية الحشر للمذكورين فيها لا 
يتعداهم إلى غيرهم » ولهذا أفتى أئمة الإسلام» كمالك» والإمام أحمد وغيرهماء أن الرافضة لا حنّ 
لهم فى الفيء لأنهم ليسوا من المهاجرينء ولا من الأنصار»ء ولا من الذين جاءوا من بعدهم يقولون : 


2 أنا وَلحِحوينًا لذبت مَبَفُونًا الاين © [الحشر: ]٠١‏ ) وهذا مذهبٌ أهل المدينة» واختيار شيخ 


الإسلام ابن تيمية» وعليه يدل القرآن» وفعل رسول الله يَكلِيةِ ه وخلفائه الراشدين . 


. أخرجه أحمدء برقم (7414)» وفي إسناده أبو سعد الصنعاني والغالب فيه الضعف‎ )١( 


وقد اختلف الناسٌ فى آية الزكاةٍ وآبة الخمس» فقال الشافعى: تجب قسمة الزكاة والخمس على 
الأصناف كلّهاء ويُعطى مِن كل صنف من يطلق عليه اسم الجمع . 

وقال مالك رحمه الله وأهل المدينة: بل يُعطى فى الأصناف المذكورة فيهماء ولا يعدوهم إلى 
غيرهمء ولا تجب قسمةٌ الزكاة ولا الفيء فى جميعهم . 

وقال الإمام أحمد وأبو حنيفة : بقول الك رحمهم الله فى آية الزكاة» وبقول الشافعى رحمه الله 
فى آية الخمس . 

ومن تأمل النصوصٌء وعَمَلَ رسول اللَّه يلك وخلفائه. وجده يدل على قول أهل المدينة» فإن الله 
سبحانه جعل أهل الخمس هم أهل الفيء» وعيّنهم اهتمامًا بشأنهم» وتقديمًا لهم» ولما كانت الغنائمُ 
خاصة بأهلها لا يشركهم فيها سواهم» نص على خمسها لأهل الخمسء ولما كان الفيء لا يختص 
بأحد دون أحدء جعل جملته لهم» وللمهاجرين والأنصار وتابعيهم, فسوّى بينَ الخمس وبين الفيء 

فى المصرفء وكان رسول اللَّه يل يصِرفٌ سهم الله وسهمّه فى مصالح الإسلام؛ وأربعةً أخماس 
الخمس فى أهلها مقدمًا يلأهم فالأهم. والأحوج فالأحوج ٠‏ فيزوج منه عزابّهم » ويقضى منه ديونهم . 
ويعين ذا الحاجة منهم. ويُعطى عزبهم حظاء ومتزوجّهم حظين» ولم يكن هو ولا أحد من خلفائه 
يجمعون اليتامى والمساكين وأبناء السبيل وذوى القربى» ويقسمون أربعة أخماس الفيء » بينهم على 
السوية» ولا على التفضيل» كما لم يكونوا يفعلون ذلك فى الزكاة» فهذا هديّه وسيرتّه.؛ وهو فصل 
الخطاب» ومحضٌ الصواب . 

فضل: في حكمه يَكِةٍ فى الوفاء بالعهد لعدوه وفى رسلهم ألا يقتلوا 
ولا يحبسوا وفى النبذ إلى من عاهده على سواء إذا خاف منه نقض العهد 

ثبت عنه أنه قال لرسولى مسيلمة الكذاب لما قالا: نقول: إنه رسول اللَّهِ : «لَؤْلا أَنّ الوْسُلَ لا تُفمَلُ 
لَقَتَلَنْكُمَا) 6" . وثبت عنه أنه قال لأبى رافع وقد أرسلته إليه قريش» فأراد المقام عنده» وأنه لا يرجع 
إليهم. فقال “إنى لأ خيس بالعَهدء ولا أخيس البَد» وَلكنِ ازجغ إلى ويك . ٠‏ فَإِنْ كانَ فى نَفسِكَ الذى 
سا '"'. وثبت عنه أنه رد إليهم أبا جندل للعهد الذى كان بينه وبينهم أن يَرُدَ إليهم من 

جاءه منهم مسلماء ولم يرد النساءء وجاء فس نغ الولف مسلمةة فخرج زوجها فى طلبهاء 
رن الله عز وجل : أي ان مثا دا جاسم اللؤمكث مهدجت يي ل 
مركت كلا ميَحموشنّ إِلَ الْكدار © [الممتحنة : ]٠‏ فاستحلفها رسول اللَّه يله أنه نه لم يُخرجها إلا الرغبة فى 
الإسلام؛ وأنها لم تخرج لحدث أحدثته فى قومهاء ولا بغضًا لزوجهاء فحلفتء فأعطى 
رسول الله ؛ يَكةَ زوجَها مهرهاء ولم يردها عليه. . فهذا حكمه الموافق لحكم الله ولم يجئ شىء 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب الجهاد, باب : في الرسل» برقم (71771)) من حديث نعيم بن مسعود رضي الله 
عنه؛ انظر صحيح سنن أبي داود للألباني . 

(") صحبح : أخرجه أبو داود» كتاب الجهاد باب : : في الإمام يستجن به في العهودء برقم (/71/0), من حديث أ بي رافع 
رضي الله عنه» انظر السلسلة الصحيحة للألباني, رقم (؟١7).‏ 


"٠‏ جب ري روزأ ل المعاد 


يتتفكه النة) ومن زعم أنه منسوخ ؛ فليس بيده إلا الدعوى المجردة. وقد تقدم بيان ذلك فى قصة 
رع رهم ج 


الخديبية . وقال تعالى: #وَإِمًا تَحَافَتَ من قَرْمٍ حْيَانَهٌ فَأَئِذْ لبهم عل سوا إن أله لا يحب لابِنِينَ* [الأنفال: 


مدت هه 
كو 


ه]» وقال يللي من كان بن ون قوم َه لآ َل عَفدَاء ول يُشدئْه حى ينضى أمَذهء أز ينيذ انهم 
عَلى سَوَاء؛. قال الترمذى : حديث حسن صحيح ”' '. ولما أسرت قريش حذيفة بن اليمان وأباه - 
رضي الله عنهما - أطلقوهماء وعاهدوهما ألا يقاتلاهم مم زسول الله كه وكانوا ارجَيْن إلى 
بدرء فقال رسول اللَهِ يكِةِ : «انصّرفاء نَفِئ لَهُمْ بِعَهْدِهِمْء ونَستَعِينْ الله عَلَيهِم»”'" . 
فُصْل: في حكمه يَنَِدِ فى الأمان الصادر من الرجال والنساء 

ثبت عنه يكل أنه قال : «الْمُسْلِمُونَ تتَكَائاً دِمَاْهُم وَيسْعَى بِذِميهمْ أَدناهُةْ 20 . 

وثبت عنه أن أجار رجلين أجارتهما أم هانئ ابنة عمه'*' ؛ وثبت عنه أنه أجار أبا العاص بن الربيع 
لما أجارته ابنته زينب» ثم قال: ايُجِيرٌ عَلَى المُسْلِمِينَ أَدْنَاهُم»” ““. وفى حديث آخر: ايُجِيرُ على 
المُسْلِمِينَ أَدْنَاهُم وَيَردُ عَلِيِهِمْ أقِصَاهُم). 

فنهذه أربع قضايا كلية : 

أحدها: تكافؤ دمائهم» وهو يمنع قتل مسلمهم بكافرهم . 

والثانية: أنه يسعى بذمتهم أدناهم» وهو يوجب قبول أمان المرأة والعبد. 

رقل او الساجتره لا يجوز الآمان إلا لوالى الجيشء أو والى السرية . قال ابن شعبان: وهذا 


ا 


والرابعة: أنه يرد عليهم أقصاهمء وهذا يوجب أن السَّربّة إذا غنمت غنيمة بقوة جيش الإسلام 
كانت لهم » وللقاصى من الجيش إذ بقوته غنموهاء وأن ما صار فى بيت المال من الفيء كان لقاصيهم 
ودانيهم. وإن كان سيب أخذه دانيهم» فهذه الأحكام وغيرها مستفادة من كلماته الأربعة صلوات الله 
وسلامه عليه . 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب الجهادء باب : في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه» برقم (1/59؟), 


والترمذي» برقم )١5/٠5(‏ من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه, انظر صحيح الجامع الصغير للألباني؛ رفم 
(5589). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب : الوفاء بالعهد. برقم (/1717) من حديث حذيفة بن اليمان رضي ألله 
حعنة . 


() حسن صحيح : أخر جه ابن ماجه» كتاب الديات» باب : المسلمون تتكافأ دماؤهم . برقم (2))75186 من حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء انظر صحيح سنن ابن ماجه للالباني . 

() أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب : ما جاء في زعمواء برقم »)5١104(‏ من حديث أم هانئ بنت أبي طالب 
(5) أخرجه أحمد» برقم 2)١1/7١١(‏ وفي سند الحديث مجهول . 
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فى هدي خير العباد 


فَصْل: في حكمه يم فى الجزية ومقدارها وممن تقبل 
قد تقدم أنَّ أول ما بعث الله عز وجل به نبيّه يل الدعوة إليه بغير قتال ولا جزية» فأقام على ذلك 
بضع عشرة سنة بمكة . ثم أذن له فى القتال لما هاجر من غير فرض لهء ثم أمره بقتال من قاتله. 
والكفٌ عمن لم يقاتله» ثم لما نزلت «براءة» سنة ثمان أمره بقتال جميع من لم يسلم من العرب: من 
قاتله» أو كف عن قتاله إلا من عاهده» ولم ينقصه من عهده شيئّاء فأمره أن يفي له بعهدهء ولم يأمره 

بأخذ الجزية من المشركين» وحارب اليهود مرارّاء ولم يؤمر بأخذ الجزية منهم . 
ثم أمره بقتال أهل الكتاب كلهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية» فامتثل أمر ربه؛ فقاتلهم؛ فأسلم 
بعضهم» وأعطى بعضهم الجزية» واستمرٌ بعضهم على محاربته» فأخذها يَكْهْ من أهل نجران وأيلة. 
وهم من نصارى العرب» ومن أهل دومة الجندل وأكثرهم عرب» وأخذها من المجوس ومن أهل 
الكتاب باليمن» وكانوا يهودًا. ولم يأخذها من مشركى العرب» فقال أحمدء والشافعى: لا تؤخذ إلا 
من الطوائف الثلاث التى أخذها رسول الله يَكُ منهم. وهم: اليهود. والنصارى» والمجوس . ومن 
عداهم فلا يُقبل منهم إلا الإسلامٌُ أو القتل. وقالت طائفة : فى الأمم كلها إذا بذلوا الجزية» قُبِلَتْ منهم : 
أهل الكتابين بالقرآن» والمجوس بالسنة»؛ ومن عداهم ملحَقٌ بهم لأن المجوس أهل شرك لا كتاب 
لهم فأخدّها منهم دليل على أخذها من جميع المشركين» وإنما لم يأخذها يك من عبدة الأوثان من 
العرب لأنهم أسلموا كلهم قبل نزول آية الجزية» فإنها نزلت بعد تبوك» وكان رسول اللْهِ له قد فرغ من 
قتال العرب» واستوثقت كلها له بالإسلام» ولهذا لم يأخذها مِن اليهود الذين حاربوه؛ لأنها لم تكن 
نزلت بعد» فلما نزلت» أخذها من نصارى العرب» ومن المجوس»ء ولو بقى حينئذ أحد من عبدة 
الأوثئان بذلها لقبلها منه. كما قبلها من عبدة الصلبان والنيران» ولا فرق ولا تأثير لتغليظٍ كفر بعض 
الطوائف على بعض » ثم إن كفر عبدة الأوثان ليس أغلظ مِن كفر المجوسء وأى فرق بين عبدة الأوثان 
والنيران» بل كفرُ المجوس أغلظ» وعباد الأوثان كانوا يُقرون بتوحيد الربوبية» وأنه لا خالق إلا الله 
وأنهم إنما يعبدون آلهتهم لتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى» ولم يكونوا يُقِرّون بصانعَيْنِ للعالم 
أحدهما: خالق للخير» والآخر للشرء كما تقوله المجوس» ولم يكونوا يستحلون نكاح الأمهات 

والبنات والأخوات» وكانوا على بقايا من دين إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه . 
وأما المجوس. فلم يكونوا على كتاب أصلاء ولا دانوا بدين أحد من الأنبياء لا فى عقائدهم ولا 
فى شرائعهم, والأثر الذى فيه أنه كان لهم كتاب فرفع» ورفعت شريعتهم لما وقع ملكهم على ابنته لا 
يصحٌ ألبتة» ولو صم لم يكونوا بذلك من أهل الكتاب؛ فإن كتابهم رفع» وشريعتهم بطلت» فلم يبقوا 
على شىء منها. ومعلوم أن العرب كانوا على دين إبراهيم عليه السلام » وكان له صحف وشريعة» 
وليس تغيير عبدة الأوثان لدين إبراهيم عليه السلام وشريعته بأعظم من تغيير المجوس لدين نبيهم 
وكتابهم لو صمٌّء فإنه لا يعرف عنهم التمسك بشىء من شرائع الأنبياء عليهم الصلوات والسلام» 
بخلاف العرب» فكيف يجعل المجوس الذين دينهم أقبح الأديان أحسن حالاً من مشركى العرب» 
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وهذا القول أصحٌ فى الدليل كما ترى . وفرقت طائفة ثالئة بين العرب وغيرهم» فقالوا: تؤخذ من كل 
كافر إلا مشركى العرب . ورابعة: فرقت بين قريش وغيرهم» وهذا لا معنى لهء فإن قريشًا لم يبق 
فيهم كافر يحتاج إلى قتاله وأخذ الجزية منه ألبتة» وقد كتب النَّبِيَ بل إلى أهل هجرهء إلى المنذر بن 
ساوىء وإلى ملوك الطوائف يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية» ولم يفرق بين عربى وغيره . أما حكمه 
فى قدرهاء فإنه بعث معادذًا إلى اليمن» وأمره أن يأخذ من كُلَ حالم دينارًا أو قيمته معافر“'' » وهى 
ثياب معروفة باليمن . ثم زاد فيها عمر رضى الله عنهء فجعلها أربعة دنانير على أهل الذهب. وأربعين 
درهمًا على أهل الورق فى كل سنة”" » فرسول اللَّه يك علم ضعف أهل اليمن» وعمر رضى الله عنه 
علم غنى أهل الشام وقوتهم . 
فَصْلُ: في حكمه يَثةِ فى الهدنة وما ينقضها 

ثبت عنه يكِِةِ أنه صالح أهل مكة على وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين» ودخل حلفاؤهم من 
بنى بكر معهمء وحلفاؤه من خزاعة معه.» فعدت حلفاء قريش على حلفائه . فغدروابهم». فرضيت 
قريش ولم تنكره» فجعلهم بذلك ناقضين للعهد. واستباح غزوهم من غير نبذ عهدهم إليهم» لأنهم 
صاروا محاربين له» ناقضين لعهده برضاهم وإقرارهم لحلفائهم على الغدر بحلفائه. وألحق ردأهم 
فى ذلك بمباشرهم . وثبت عنه أنه صالح اليهود. وعاهدهم لما قدم المدينة» فغدروا به» ونقضوا 
عهده مرارّاء وكل ذلك يحاربهم ويظفر بهم وآخر ما صالح يهود خيبر على أن الأرض لهء ويقرهم 
فيها عمالاً له ما شاءء وكان هذا الحكم منه فيهم حجةً على جواز صلح الإمام لعدوه ما شاء من 
المدة» فيكون العقد جائزاء له فسخه متى شاءء وهذا هو الصواب» وهو موجب حكم رسول الله وَل 
الذى لا ناسخ له . 

فُصِْلَ: وكان فى صلحه لأهل مكة أن من أحبٌ أن يدخل فى عهد محمد وعقده دخ ل » ومن أحب 
أن يدخل فى عهد قريش وعقدهم دخلء وأن من جاءهم من عنده لا يردونه إليه» ومن جاءه منهم رده 
إليهم» وأنه يدخل العام القابل إلى مكة» فيخلونها له ثلانّاء ولا يدخلها إلا بجلْبّان السلاح7؟ » وقد 
تقدم ذكر هذه القصة وفقهها فى موضعه. 

ذكر أقضيته وأحكامه يَثِدِ فى النكاح وتوابعه 


فصّل: في حكمه يَكهِ فى الثيب والبكر يزوجهما أبوهما 
ثبت عنه فى الصحيحين : أن خنساء بنت خِدَام زوَّجَها أبوها وهى كارهة» وكانت ثيبّاء فأَتَتْ 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود كتاب الخراج والإمارة والفيء؛ باب : في أخذ الجزية» برقم (01» والترمذي» برقم 
(577) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه» انظر صحيح سنن أبي داود للألباني . 

)٠(‏ أخرجه مالك. كتاب الزكاة» باب: جزية أهل الكتاب والمجوسء» برقم (514)». من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه . 

("') جلبان السلاح يعنيى: السيف والقوس ونحوه. 


وؤهدي خير القبادى ا قت لعقسيي سس سس سح ونم 
رَسُولَ الله يلو» فرد يِكاحَهًا7" . 

وفِي السَئْنٍ : من حديث ابن عباس : أن جاريةً بكرًا أنت النَّبِيَ يكل » فذكرت لَهُ أنَّ أباها زوّجها 
رَهِىَ كَارِهَةٌ» فخيرها النّتْ عل (") . وهذه غير خنساء» فهما قضيتان قضى فى إحداهما بتخيير الثّب؛ 
وقضى فى الأخرى بتكيير انكر :البق عده فى الصحيع أنهاقال + الا متكخ البكد عن تشتاأذن»: 
الو عبن سوال الله و كيفك رذنها لقان دان تت 

وفى صحيح مسلم : «البكرُ ستأذن فى نَفْسِهَاء وإِذْنْهَا صمّائها 9 . ' 

وموجب هذا الحكم أنه لا تُجبر البكرٌ البالعُ على النكاح» ولا تُزوج إلا برضاهاء وهذا قول 
جمهور السلف. ومذهبٌ أبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايات عنه. وهو القول الذى الله به ولا 
نعتقِد سواهء وهو الموافِقُ لحكم رسول الله يلا وأمره ونهيه» وقواعد شريعته» ومصالح أمته . 

أما موافقته لحكمه» فإنه حكم بتخيير البكر الكارهة» وليس رواية هذا الحديث مرسلة بعلة فيه 
فإنه قد روى مسندًا ومرسلاً . فإن قلنا بقول الفقهاء: إن الاتصال زيادة» ومن وصله مقدَّمٌ على من 
أرسله. فظاهر وهذا تصرفهم فى غالب الأحاديث؛ فما بال هذا خرج عن حكم أمثاله» وإن حكمنا 
بالإرسال» كقول كثير من المحدثين» فهذا مرسل قوى قد عضدته الآثار الصحيحة الصريحة» 
والقياس وقواعد الشرع كما سنذكره. فيتعين القول به . 

ل ل ل ا ل ا 


سي ا ل ل 


او ا ا 
الرشيدة لا يتصرّف أبوها فى أقل شىء من مالها إلا برضاهاء ولا يجبرها على إخراج اليسير منه بدون 
رضاهاء فكيف يجوز أن يرقّهاء ويخرج بضعها منها بغير رضاها إلى من يريد هو وهى من أكره 
الات تيا ومو تن احم تو الجهاة وى بهذا تيتكيدها زناه دور يخ رساها إلى حو بريلة» 
ويجعلها أسيرةً عنده» كما قال النَّبىَ كلو : «انة نَُوا الله فى النْسَاءِ فَإنْهُنَ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ) 00 أ أسرئة 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب : إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود» برقم (0179) من حديث نخنساء 
بنت دام الأنصارية رضي الله عنها . 

(1) صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب النكاح » باب : في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرهاء برقم »)5١97(‏ وابن ماجهء 
برقم 2)١81/6(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء انظر صحيح سئن أب داود للألباني . 

() أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب : لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهاء برقم (0175): ومسلمء 
كتاب النكاح . باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت,» برقم »)١519(‏ من حديث أب هريرة 
رضى الله عنه . 

(؛) أخرجه مسلم ؛ كتاب النكاح ؛ باب : استئذان الثيب في التكاح بالنطق والبكر بالسكوت» برقم ))١47١(‏ من حديث 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

6 حسن : أخرجه الترمذي» كتاب الرضاع» باب : ما جاء في حق المرأة على زوجهاء برقم »)١1717(‏ من حديث 
تام الله عنه؛ انظر صحيح الترغيب والترهيب للالباني» رقم .)١1990(‏ 
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ومعلومٌ أن إخراج مالها كُلّهِ بغير رضاها أسهلٌ عليها من تزويجها بمن لا تختاره بغير رضاهاء ولقد 
أبطل مَنْ قال: إنها عينت كَفْنَا تُحبهء وعيّن أبوها كُفْنَاء فالعبرةٌ بتعيينه» ولو كان بغيضًا إليهاء قبيح 
الخلقة . 

وأما موافقته لمصالح الأمة» فلا يخفى مصلحة البنت فى تزويجها بمن تختاره وترضاهء وحصول 
مقاصد النكاح لهابه» وحصول ضد ذلك بمن تبغضه وتنفر عنه» فلو لم تأت السنة الصريحة بهذا 
القول. لكان القياس الصحيح ء وقواعد الشريعة لا تقتضى غيره» وبالله التوفيق . 

فَإِنْ قِيل : قد حكم رسول الله كَل بالفرق بين البكر والغيب» وقال: ١ولا‏ تكح الأيّم حتى تُستأمر. 
ولا تكح البكر حتى تُستأذن» وقال: «الأَيْمْ أَحَقُ بتَفْسِها مِن وَلِيْهاء والبِكْرٌ يَسْتَأْذنُها أَبُوها»”'2 فجعل 
الأيّمَ أحقٌّ بنفسها من وليّهاء فعلم أن ولي البكر أحقٌ بها مِن نفسهاء وإلا لم يكن لتخصيص الأيِّم 
بذلك معنى . 

وأنضًا : :نهدن قنهما فى :ضقة الأذت مدان زد الت النظق عاذ لكر الصمع» وهذا حل 
يدل على عدم اعتبار رضاهاء وأنها لا حقّ لها مع أبيها . 

فَالْجَوَابُ : أنه ليس فى ذلك مايدلٌ على جواز تزويجها بغير رضاها مع بلوغها وعقلها ورشدهاء 
وأن يزوجها بأبغض الخلق إليها إذا كان كَفْئَاء والأحاديث التى احتججتم بها صريحةً فى إيطال هذا 
القول» وليس معكم أقوى من قوله: «الأيّم أحق بنفسها من وليّها؛. هذا إنما يدل بطريق المفهوم. 
ومنازعوكم ينازعونكم فى كونه حجة» ولو سلم أنه حجة» فلا يجوز تقديمه على المنطوق الصريح. 
وهذا أيضًا إنما يدل إذا قلت : إن للمفهوم عموماء والصواب أنه لا عموم لهء إذ دلالته ترجع إلى أن 
التتخصيص بالمذكور لا بد له من فائدة» وهى نفى الحكم عما عداه» ومعلوم أن انقسام ما عداه إلى 
ثابت الحكم ومنتفيه فائدة» وأن إثبات حكم آخر للمسكوت عنه فائدة وإن لم يكن ضدّ حكم 
المنطوق» وأن تفصيله فائدة» كيف وهذا مفهومٌ مخالف للقياس الصريح» بل قياس الأولى كما 
تقدم. ويخالف النصوص المذكورة. 

وتأمل قوله يك : «والبكر يستأذنها أبوها» عقيب قوله : «الأيّم أحق بنفسها من وليها»؛ قطعًا لتوهم 
هذا القولء» وأن البكر تزوج بغير رضاها ولا إذنهاء فلا حق لها فى نفسها ألبتة» فوصل إحدى 
الجملتين بالأخرى دفعًا لهذا التوهم. ومن المعلوم أنه لا يلزم من كون الثيّبٍ أحق بنفسها من وليها ألا 
يكون للبكر فى نفسها حق ألبتة . 

وقد اختلف الفقهاء فى مناط الإجبار على ستة أقوال : 

أحَدَهَا: أنه يجبر بالبكارة» وهو قول الشافعى ومالك وأحمد فى رواية . 

الثاني : أنه يجبر بالصغرء وهو قول أبى حنيفة» وأحمد فى الرواية الثانية . 

التَالِثُ : أنه يجبر بهما معاء وهو الرواية الثالئة عن أحمد. 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب النكاح » باب : استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت» برقم »)١47١(‏ من حديث 


الرّابعغ : أنه يجبر بأيّهما وجد وهو الرواية الرابعة عنه . 

الخََامِسُ : أنه يجبر بالإيلاد» فتجبر الثيب البالغ» حكاه القاضى إسماعيل عن الحسن البصرى قال : 
وهو خلاف الإجماع . قال : وله وجه حسن من الفقه. فيا ليت شعرى ما هذا الوجه الأسود المظلم؟ . 

الحاو :أنه يجير من ,كرات غياله »رولا تمي عليك الراجع من هله اليناافي. 

نَصْل : وقضى يكل أن إذن الكر الماك وإذن الثيب الكلام؛ فإن نطقت البكر بالإذن بالكلام 


١‏ الا لياق ودتاغو الل: 
1 كد؛ وقال أبن حزم : لأ يصحٌ أن تزوج إلا بالصماء لا 6 رسا "قبطا هويتة:: 


فصل : وقضى رسول الله كه أن اليتيمة تستأمر فى نفسهاء ولايُتم بعد احتلام”"2 » فدل ذلك 
على جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ» وهذا مذهب عائشة رضى الله عنهاء وعليه يدل القرآن والسنةء 
هقان احم واج عت رخيرمه . قال تعالى :اونوك فى الننا كل آهه لبك جهن عا سل 
عَكِحكُمْ فى الكتب فى ب َم الِيْسَاءِ ألَتى لا نَوْتوتهنَ اسك لج لقره أ كرك 4 اتصسء 110 
قالت عائشة رضى الله عنها : هى اليتيمة تكون فى حجر وليهاء فيرغب فى نكاحهاء ولا يقسط لها 
سنّة صداقهاء فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن سئّةَ صداقهن 7(" . وفى السنن الأربعة : عنه عَللِهِ : 
١البتِمَة‏ تُسْتَأْمَرُ فى نَفْسِهَا فَِنْ صَمَمَثْ فَهُوَ إذْنُها وإن أبثء فَلجَوَارَ عَلَيهَاه 9 . 

فَصل: في حكمه يَِِ فى النكاح بلا ولي 

فى السئن عنه من حديث عائشة رضى الله عنها : «أَيُمَا امْرَأَة َكَحَث تَفْسَّها بِقَيِر إذن وَلْيها فَتِكَاحُها 
بَاطِلُء فَنِكَاحُها باطِلٌ» فَنِكَاحُها بَاطِلُ» فَإن أَصَابَها قَلَها مَهْرُهَا بِمَا أَصَاب مِنْهاء فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُلْطَانُ 
وَلى مَنْ لا وَلِى لَهُ) (4) قال الترمذى حديث حسن . وفى السئن الأربعة: عنه : «لانكاح إلا بوَلي» 0 . 

وفيها عنه : ١لأتُرْوّجٌ‏ المَرْأةُ المرأة ولا تْرَّوّجُ المَرْأَةُ نَفْسَها ٠‏ فإن الرَّانبَةَ هي التى تَرُوّحُ نَفْسَهَا» 9 . 

فُضْل: وحكم أن المرأة إذا زوجها الوليان» فهى للأول منهماء وأن الرجل إذا باع للرجلين. 
فالبيعع للأول منهما”" . 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب الوصاياء باب : ماجاء متى ينقطع اليتم» برقم (74171)؛ من حديث علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» انظر إرواء الغليل للألباني» رقم (145؟5١).‏ 

(؟) أخرجه مسلم ؛ كتاب التفسير» برقم (7014)؛ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

() حسن : أخرجه أبو داود» كتاب النكاح, باب: في الاستئمارء برقم ,.2)3١97(‏ والترمذي» برقم .)١١١9(‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه» انظر إرواء الغليل للألبانٍ» رقم (1875). 

(14) صحيح : د ره و ادا كتاب النكاحء باب : في الولي» برقم ٠5(‏ )0 والترمذي. برقم (؟5١١١),‏ وابن 
(5) صحيح : أخرجه أبو داودء كتاب النكاح» باب : في الولي» برقم »)75١685(‏ والترمذي» برقم )١١١١(‏ من حديث 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه؛ انظر صحيح الجامع الصغير للألباني؛ رقم (1/0580). 

)١(‏ صحيح : أخرجه ابن ماجهء كتاب النكاح » باب : لا نكاح إلا بولي» برقم »)١847(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه) انظر صحيح الجامع الصغير للألباني» رقم (7/594). 

(0) ضعيف : أخرجه أبو داود» كتاب النكاح» باب : إذا أنكح الوليان» برقم (25084» والترمذيء. برقم )١١١١(‏ من 
حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه؛ انظر ضعيف الجامع الصغير للألباني» رقم (55715) . 
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فَضْل: في قضائه فى نكاح التفويض 

ثبت عنه أنه قضى ذ فى رجل تزوّج امرأة» ولم يفرض لها صداقاء ولم يدخل بها حنَّى مات أن لها 
مهر مثلهاء لا وكس ولا شططء ولها الميراث» وعليها العدةٌ أربعة أشهر وعشرًا”"' . 

وفى سئن أبى داود عنه: أنه قال لرجل : «أَتَرْضى أَنْ أََرْجَكَ فلائة؛؟ قال: نعمء وقال للمرأة: 
اأَتَرْضَيْنَ بت أَنْ أَزَوْجَكِ فُلانَا؟ قالت: : نعم فزوج أحدهما صاحبه» فدخل يها الرجل. ولم يَمْرِضْ لها 
ادا 

وقد تضمّنت هذه الأحكام جواز النكاح من غير تسمية صداق» وجواز الدخول قبل التسمية. 
واستقرار مهر المثل بالموت» وإن لم يدخل بهاء ووجوب عدة الوفاة بالموت» وإن لم يدخل بها 
الزوج» وبهذا أخذ ابن مسعود وفقهاء العراق . وعلماء الحديث» منهم: أحمدء والشافعى فى أحد 
قوليهء وقال على بن أبى طالب» وزيد بن ثابت رضى الله عنهما: لا صداق لهاء وبه أخذ أهل 
المدينة» ومالك» والشافعى فى قوله الآخر 

وتضمّنت جواز تولّى الرجل طرفى العقدء كوكيل من الطرفين؛ أ ولى فيهماء أول ولى وكّله 
الزوج» أو زوج وكله الولى» ويكفى أن يقول : زوجت فلانًا فلانة مقتصرًا على ذلك» أو تزوجت 
مب يي وا المج و0 
المجبر» كمن زوَّج أمته أو ابنته المجبرة بعبده المجبرء ووجه هذه الرواية أنه لا يُعتبر رضى واحد من 


ارقي 
أحكام الطرفين فيه . 


فَصْل: في حكمه يَكِهِ فيمن تزوج امرأة فوجدها فى الحبل 
فى السنئن والمصئّف : عن سعيد بن المسيب» عن بصرة بن أكثم» قال: تزوجت امرأة بكرًا فى 
سترهاء فدخلت عليهاء فإذا هى حُبلى» فقال النَِىَ بك : «لَهَا الصَّدَاقٌ بِمَا اسْتحَْلْتَ مِن فَرْجِهَا وَالوَلَدُ 
قد للناوزرزة بوتت تالخلدة عقاه رون بون 7 ئ 
وقد تضمّن هذا الحكم بطلان نكاح الحامل من زنى» وهو قول أهل المدينة؛ والإمام أحمدء 
وجمهور الفقهاء؛ ووجوب المهر المسمى فى النكاح الفاسدء وهذا هو الصحيح من الأقوال الثلاثة 
والثائى 3 يوسيو المذا نوهو انول الشتانس برعي «اللدى بوالقالتة نيأف الاقريق: 


6 صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب النكاح . باب : فيمن تزوج ولم يسم صدافًا حتى مات. برقم(4١١25,‏ 55 
() صحيح : أخرجه أبو داود. كتاب النكاح . باب : فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات. برقم )١5١11(‏ من حديث 
عقبة بن عامر رضي الله عنه» انظر إرواء الغليل للألباني» رقم .)١195٠(‏ 

() ضعيف : أخرجه أبو داود» كتاب النكاح» باب : في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى» برقم (1١11١7)؛‏ من حديث 
بَصَرَّة رضي الله عنه. انظر ضعيف سنن أبي داود للألباني . 


وتضمنت وجوب الحد بالحبل وإن لم تقم بيئة ولا اعتراف» والحبل من أقوى البينات» وهذا 
مذهب عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وأهل المديئة» وأحمد فى إحدى الروايتين عنه . 

وأما حكمه بكون الولد عبذا للزوج» فقد قيل : إنه لما كان ولد زنى لا أب له» وقد غرّته من 
نفسهاء وغرم صداقها أخدمه ولدهاء وجعله له بمنزلة العبد لا أنه أرقه» فإنه انعقد حرًا تبعًا لحرية 
أمهء وهذا محتمل» ويحتمل أن يكون أرقّه عقوبة لأمه على زناها وتغريرها للزوج» ويكون هذا خاصًا 
بالنِّيَ يك وبذلك الولد لا يتعدى الحكم إلى غيره؛ ويحتمل أن يكون هذا منسوخحا. وقد قيل: إنه 
كان فى أول الإسلام يسترق الحر فى الدّين» وعليه حمل بيعه كه لسُرّقٍ فى دينه . والله أعلم . 

فَصْلَ:في حكمه يَلِنهِ فى الشروط فى النكاح 

فى الصحيحين : عنه : «إِنَّ أَحَنّ الشُرُوطٍ أَنْ تُوَفُوا ما اسْتَحْدَلتُم به الفُرُوج» 7" . 

وفيهما عنه: «لا تَسْأَلٍ المَرْآةُ طَلآقَ أختها لَِسْتَفْرِعَ صَحْفَتَها ولِتَنكحَ» فإِنّما لَهَا ما قُدْرَ لها»'" . 
وفيهما: أنه نهى أن تَشْترِطً المرأةٌ طلاقٌ أختها”” . وفى مسند أحمد: عنه: «لا يَجِلَ أن تكح امْرَأة 
بطلاقٍ أخرى»”*' . فتضمن هذا الحكم وجوب الوفاء بالشروط التى شرطت فى العقد إذا لم تتضمّن 
تغييرًا لحكم الله ورسوله . وقد اتّمقَ على وجوب الوفاء بتعجيل المهر أو تأجيله والضمين والرهن به 
ونحو ذلك» وعلى عدم الوفاء باشتراط ترك الوطءء والإنفاق» والخلو عن المهرء ونحو ذلك . 

واختلف فى شرط الإقامة فى بلد الزوجة؛ وشرط دار الزوجة» وألا يتسّرى عليهاء ولا يتزوج 
عليهاء فأوجب أحمد وغيره الوفاء به» ومتى لم يف به فلها الفسخ عند أحمد» واختلف فى اشتراط 
البكارة والنسب» والجمال والسّلامة من العيوب التى لا يفسخ بها النكاح» وهل يؤثر عدمها فى 
فسخه؟ على ثلاثة أقوال: ثالثها: الفسخ عند عدم النسب خاصة . وتضمن حكمه كلةِ بطلان اشتراط 
المرأة طلاق أختهاء وأنه لا يجب الوفاء به. فإن قيل : فما الفرق بين هذا وبين اشتراطها ألا يتزوج 
عليها حتى صححتم هذا وأبطلتم شرط الضرة؟ قيل : الفرق بينهما أن فى اشتراط طلاق الزوجة من 
الإضرار بهاء وكسر قلبهاء وخراب بيتهاء وشماتة أعدائها ما ليس فى اشتراط عدم نكاحهاء ونكاح 
غيرهاء وقد فرق النصّ بينهماء فقياس أحدهما على الآخر فاسد. 

فَصْلَّ: في حكمه يِه فى نكاح الشغار والمحلل والمتعة ونكاح حرم ونكاح الزانية 

أما الشغار: فصمّ النهى عنه من حديث ابن عمرء وأبى هريرة» ومعاوية. 
)١(‏ أخرجه البخاريء. كتاب الشروط» باب : الشروط في المهر عند عقدة النكاح» برقم .)71/7١(‏ ومسلمء كتاب 
التكاح . باب : الوفاء بالشروط في النكاح» برقم .»)١514(‏ من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه . 
(1) أخرجه البخاري؛ كتاب القدرء باب : وكان أمر الله قدرًا مقدوراء برقم (625761»: ومسلمء كتاب النكاح » باب : 
تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء برقم :)١504(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
() أخرجه البخاري؛ كتاب الشروطهء باب: الشروط في الطلاق» برقم (7/71؟)» ومسلمء كتاب النكاح» باب : 
تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن» برقم )١417(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


(4) ضعيف: أخر جه أحمد. برقم (5504), من حديث عبد الله بن عمرورضي الله عنهماء انظر إرواء الغليل للألباني 
رقم (1911). 
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وفى صحيح مسلم: عن ابن عمر مرفوعًا ١لا‏ شِمَارَ فى الإشلام» ''' . وفى حديث ابن عمر: 
والشّغار: أن يُروّجّ الرجلّ ابنتّه على أنَّ يُرَوّجّه الآخرُ ابنتّه وليس بينهما صداق”" . 

وفى حديث أبى هريرة: والشّغار: أن يقول الرجُلُ للرجل: زوجنى ابنتك وأزوّجك ابنتى» أو 
زوجنى أختك وأزوجُك أختى " ". 

وفى حديث معاوية: أنَّ العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته 
وأنكحه عبد الرحمن ابنته» وكانا جعلا صداقًاء فكتب معاوية رضى الله عنه إلى مروان يأمره بالتفريق 
تيما»:.ؤقال:: :هذا الشقان الذى الهى عثة سول لله عه 19 

فاختلف الفقهاء فى ذلك؛» فقال الإمام أحمد: الشّغار الباطل أن يزوّجه وليته على أن يزوّجه الآخر 
وليته» ولا مهر بينهما على حديث ابن عمر» فإن سمّوا مع ذلك مهرّاء صمَّ العقَد بالمسمّى عنده. 
وقال الخرقى : لا يصحٌ ولو سمّوا مهرًا على حديث معاوية . 

وقال أبو البركات بن تيمية وغيره من أصحاب أحمد: إن سمّوا مهرًا وقالوا: مع ذلك : بضع كل 
واحدة مهر الآخرة لم يصمّ» وإن لم يقولوا ذلك» صح . 

والتقلك فى هلة النهىء فقيل :هي تفل كل واحد من العقدبورشوطا فى الآأخروقيل :"العلة 
التشريك فى البضع ١‏ وجعل بضع كل واحدة مهرًا للأخرى» وهى ا فلم يرجع إليها المهرء 
بل عاد المهر إلى الولى» وهو ملكه لبضع زوجته بتمليكه لبضع موليته» وهذا ظلم لكل واحدة من 
المرأتين» وإخلاءٌ لنكاحهما عن مهر تنتفع به» وهذا هو الموافق للغة العرب» فإنهم يقولون: بلد 
شاغر من أميرء ودار شاغرة من أهلها: إذا خلت» وشغر الكلب : إذا رفع رجله» وأخلى مكانها. فإذا 
سمّوا مهرًا مع ذلك زال المحذورء ولم يبق إلا اشتراط كل واحد على الآخر شرطا لا يؤثر فى فساد 
العقدء فهذا منصوص أحمد. 

وأما من فرق» فقال: إن قالوا مع التسمية: إن بضع كل واحدة مهرٌ للأخرى» فسد؛ لأنها لم 
يرجع إليها مهرهاء وصار بضعها لغير المستحق» وإن لم يقولوا ذلك» صمح والذى يجيء على أصله 
أنهم متى عقدُوا على ذلك وإن لم يقولوه بألسنتهم أنه لا يصحء لأن القصود فى العقود معتبرة» 
والمشروط عرمًا كالمشروط لفظاء فيبطل العقد بشرط ذلك» والتواطؤ عليه ونيته» فإن سمَّى لكل 
واحدة مهر مثلهاء صح. وبهذا تظهر حكمة النهى واتفاق الأحاديث فى هذا الباب . 

فَضْلّ : وأما نكاح المحدّل» ففى المسند والترمذى من حديث ابن مسعود رضى الله عنه قال : 


.)١5١164( أخرجه مسلم» كتاب النكاح, باب: تحريم نكاح الشغار وبطلانهء برقم‎ )١( 

وبطلانه. برقم .)١516(‏ 

(؟) أخرجه مسلم » كتاب النكاح» باب : تحريم نكاح الشغار وبطلانه؛ برقم(515١),‏ والنسائي, كتاب النكاح » باب : 
تفسير الشغار. برقم (379774) . 

() -حسن : أخر جه أبو داودء كتاب النكاح . باب : فى الشغار. برقم (و/ا )ل انظر إرواء الغليل للألباني» رقم 
(1895). 
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الَعَنَ رَسُولُ الله كل المُحَلّلَ وَالمُحَلّنَ له» 27 . قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . 

وفى المسند: من حديث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا الَعَنّ الله المُحَلّْلَ لَّهُ. وإسناده 
حسن 2" . وَفِيهِ: عن على رضى الله عنه» عن النَبِيَ يكل مثله”" . 

وقق طنعق الى يوالع قن عدي عقئة ون عام رربي الالسععه كال قال وسول اللواقية 11لا 
أخبِرْكُم بالئيس المُسْتَعَارِ»؟ . قالُوا: بلى يا رَسُولَ اللَِّ. قال: «مُوَ المتُحَللُ لَعَنَ اللّهُ المُحَلْلَ والمَحَذْلَ 
)250 , 

فهؤلاء الأربعة من سادات الصحابة رضى الله عنهمء وقد شهدوا على رسول اللَّهِ يك بلعنه 
أصحاب التحليل» وهم: المُحَلَّلُ والمُحَلَّلُ له وهذا خبرٌ عن الله فهو خبرٌ صِدق» وإما دُعاء فهو دُعاء 
لت أهل المدينة وأهلٍ الحديث 
وفقهائهم بين شتراط ذلك بالقول أو بالتواطؤ» والقصدٍء ؛ فإن القُصود فى العُقود عندهم معتبرة؛ 
العا بات » داشر الموائا علي دعل علي امتعاقدان كالم لفو عندهم» والنقا ار 
لعينهاء بل للدلالة على المعانى؛ فإذا ظهرت المعانى والمقاصد. فلا عِيْرَة بالألفاظ . لأنها وسائل» 
وقد تحقّقت غايائّهاء فترتبتُ عليها أحكامها . 

فَصْلّ : وأما نكاح المُتعة» فثبت عنه أنه أحلّها عام الفتح» وثبت عنه أنَّه نهى عنها عام الفته (0) 
واختلف هل نهى عنها يوم خيبر؟ على قولين» والصحيح د التمي لما كان عام النتع وان النويى 
يوم خيبر إنما كان عن الحمر الأهلية» وإنما قال على لابن عباس إن رسول الله كل تمن .يوم خخيبر 
عن متعة النساءء ونهى عن الحمر الأهلية محتجًا عليه فى المسألتين» ٠‏ فظن بعض الرواة أن التقيبد بيوم 
خيبر راجع إلى الفصلين» فرواه بالمعنى. ٠‏ ثم أفرد بعضهم أحد الفصلين وقيّده بيوم خيبر» وقد تقدّم 
بيان المسألة فى غزاة الفتح . وظاهر كلام ابن مسعود إباحتهاء فإن فى الصحيحين : عنه : كنا نغزو مع 
رسول الله يله وليس معنا نساءء فقلنا : يا رسول الله» ألا نستخصى؟ وا الف 
عدا ع راذا يلاوت الى على اراعيد لله : ##يتايها لذن عامنو نوأ لا ححَرّمُوأ طَيَبتٍ مآ أَحَلَّ أنه 
يه وَلَّا 0 إتّ أله لا يحب لْمَعْتَدِنَ # 307) [المائدة: 40] ولكن فى الصحيحين : عن علي رضى الله 
عنه؛ أن رسول الله يك حرّم مُيْعَةَ النّسَاءِ . 


)١(‏ صحيح : أخرجه الترمذي ؛ كتاب النكاح» باب : ماجاء في المحلل والمحلل له» يرقم (١7١١)غ,‏ والنسائي بنحوه. 
برقم (2)514151, انظر مشكاة المصابيح للألباني» رقم (5595). 
إفه6 أخرجه أحمدء برقم (/8 0 .)46٠‏ 


ار ا 0 انظر ا مرو اليد 
للألباي ” 


(5) أخرجه مسلم» كتاب النكاح» باب : نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ . . . » برقم (5057١)؛:‏ من حديث سبرة بن 
معبد الجهني رضي الله عنه . 

69 أخرجه البخاري » كتاب النكاح » باب : ما يكره من التبتل والخصاء. برقم(2)05015 ومسلم, كتاب التكاح» باب : 
نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ . . . » برقم .)١4015(‏ 
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وهذا التحريم : إنما كان بعد الإباحة. وإلا لزم منه النسخ مرتين ولم , يحتج به علي على ابن عباس 
رضى الله عنهم» ولكن النظر : هل هو تحريم بِنَاتٍء أو تحريمٌ مِثْل تحريم العد وال حرم كاج 
الأمة فيباح عند الضرورة وخوف العنت؟ هذا هو الذى لحظه ابنُ عباس» وأفتى بجلها للضرورة» فلما 
توسّع الناس فيهاء ولم يقتصِروا على موضع الضرورة» أمسك عن فتياه. ورجع عنها . 

نَصْلٌّ : وأما نكاح المحرم؛ فثبت عنه فى صحيح مسلم من رواية عثمان بن عفان رضى الله عنه 
قال: قال رسول الله يله : «لا يَنْكمح المخرم مولا يُنكخ0(؟. واختلف عنه يل كل تررع معو 
حلالاً أو حرامًا؟ فقال ابن عباس : تزوَّجها محرماء وقال أبو رافع : تزوّجها حلالاًء وكنت الرسول 
بينهما. وقول أبى رافع أرجح لعدة أوجه : 

أَحَدُهَا: أنه إذ ذاك كان رجلا بالمّاء وابن عباس لم يكن حينئذ ممن بلغ الحلم» بل كان له نحو 
العشر سنين» فأبو رافع إذ ذاك كان أحفظ منه . 

الّانِي : أنه كان الرسول بين رسولٍ اللَّهِ يكلِةِ وبينهاء وعلى يده دار الحديث؛ فهو أعلم به منه بلا 
شكء وقد أشار بنفسه إلى هذا إشارة متحقّق لهء ومتيقّن» لم ينقله عن غيره» بل باشره بنفسه . 

الثَالِتُ : أن ابن عباس لم يكن معه فى تلك العمرة» فإنها كانت عمرة القضية؛ وكان ابن عباس إذ 
ذاك من المستضعفين الذين عذرهم الله من الولدان» وإنما سمع القصّة من غير حضور منه لها . 

الوَابِعُ : أنه يل حين دخل مكة؛ بدأ بالطواف بالبيت» ثم سعى بين الصفا والمروة؛ وحلق» ثم 
0 

ومن المعلوم: أنه لم يتزوج بها فى طريقه» ولا بدأ بالتزويج بها قبل الطواف بالبيت» ولا تزوّج فى 
حال طوافه» هذا من المعلوم أنه لم يقع » فصح قول أبى رافع يقيئا. 

الحَامِسُ : أن الصحابة رضى الله عنهم غَلّطُوا ابنَ عباس » ولم يُعْلْطُوا أبا رافع . 

السَّادِسٌ : أن قول أبى رافع موافقٌ لنهى النَّبِيَ يك عن نكاح المحرم» وقول ابن عباس يخالفه. 
وهو مستلزم لأحد أمرين» إما لنسخه.ء وإما لتخصيص النَّبِيَ يل بجواز التكاح محرماء وكلا الأمرين 
فيذالك ااهل لس عليه دلبل + قاذ يقل 

السابع : أن ابن أختها يزيد , بن الأصم شهد أن رسول اللَّهِ بل تزرّجها حلالاً »؛ قال : وكانت خالتى 
وخالة ابن عباس . ذكره مسلم . 

فُضِلٌ: وأما نكاح الزانية» فقد صرّح الله سبحانه وتعالى بتحريمه فى سُّورة النور» وأخبر أن مَنْ 
نكحهاء فهو إما زانٍ أو مشركك, فإنه إما أن يلتزمَ حكمّه سبحانه ويعتقد وجوبه عليه أو لاء فإن لم يلتَزِمُه 
ولم يعتقده» فهو مشرك. وإن التزمه واعتقد وجوبه وخالفه» فهو زَانٍء ثم صرّح بتحريمه فقال: #وحيم 
لِك عَلَ الْمُرْمينَ4 [النور: +]. ولا يخفى أن دعوى نسخ الآية بقوله: «وأنكخوأ الذي ينك 4 [النور: ؟م]ء من 
أضعفي ما يُقال» وأضعف منه حمل النكاح على الزنى إذ يصير معنى الآية: الزانى لا يزنى إلا بزانية أو 
مشركة» والزانية لا يزنى بها إلا زانٍ أو مشرك» وكلام الله ينبغى أن يصان عن مثل هذا . 


.)١404( أخرجه مسلمء كتاب النكاح؛ باب: تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته» برقم‎ )١( 
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وكذلك حمل الآية على امرأة بغى مشركة فى غاية البعد عن لفظها وسياقهاء كيف وهو سبحانه 
إنما أباح نكاح الحرائر والإماء بشرط : الإحصانء وهو العِمّةء فقال: كوه بإِذْنِ أَهلِهنَ 
اهرك أَجْورَهن بالْمَعْروفِ مُحْصَدَتٍ عَبْرٌ مُسَفِحَتٍ ولا مُتّحِدَاتِ أَخْدَانْ4 [الساء:ه:]» فإنما أباح نكاحها 
فى هذه الحالة دُون غيرهاء وليس هذا من باب دلالة المفهوم» فإن الأبضاع فى الأصل على التحريم. 
فيّقتصرٌ فى إباحتها على ما ورد به الشرعٌ » وما عداه فَعَلَى أصل التحريم . 

وأيْضًا: فإنه سبحانه قال : ليمت بِلْحَِيدِينَ والْحَبِددُونَ ِلْحَبيئتَ* [النور : +:] والْخبِيئَاتٌ : الزوانى . 
وهذا يقتضى أن من تزرَّج بهن» فهو خبيثٌ مثلهن . 

وأنِضًا: فمن أقبح القبائح أن يكون الرجلٌ زوج بغى» وقُبْحٌ هذا مستقر فى فطر الخلق» وهو 
عندهم غاية المسبة . 

وأنِضًا: فإن البَغِيَ لا يُوْمَن أن تُفْسِدَ على الرجل فِرَاشْهء وتعلّق عليه أولادًا مِن غيره» والتحريم 
يثبت بدونُ هذا . 

وأيِضًا : فإن النَبِيَ بكِهِ فرق بين الرجل وبين المرأة التى وجدها حُبلى من الزنى . 

وأيِضًا: فإن مرئد بن أبى مرئد الغنوى استأذن النَّبِيَ بكلهِ أن يتزوج عَنَاق وكانت بغيّاء فقرأ عليه 
رسول الله يكلِةٍ آية النور وقال: «لا تَنَكِحْهَاه(" . 

فُضل:في حكمه يَكِهِ فيمن أسلم على أكثر من أربع نسوة أو على أختين 

فى الترمذى عن ابن عمر رضى الله عنهما : أن غيلان أسلم وتحتّه عَشْرٌ ننسوةٍء فقال له النَّبِيَ يله : 
«اختر مِنْهُنٌ أَرْيَعَا؛ . وفى طريق أخرى : «وفَارِقٌ سَائِرَهُنٌَ0(" . 

وأسلم فيروز الدّيلمى وتحته أختان» فقال له النَبِيَ يك : «اخْبَر أَيَتَهُما شِعتَ» 07" . 

فنتضمن هذا الحكم صحة نكاح الكفار» وأنه له أن يختار من شاء من السوابق واللواحق لأنه جعل 
الخيرة إليه»ء وهذا قول الجمهور . وقال أبو حنيفة : إن تزوجهن فى عقد واحد» فسد نكاح الجميع . 
وإن تزوجهن مترتباتٍ» ثبت نكاح الأربع» وفسد نكاح من بعدهن ولا تخيير . 

فَصْل : وحكم يه : أن العبد إذا تزرّج بِغَيْرٍ إِذْنِ مَوَالِيهء فهو عَاهِرٌ . قال الترمذى: حديث 
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)١(‏ حسن صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب النكاح» باب: في قوله تعالى: لزن لا يكح إلا نَيَدَ © [النور :] » برقم 
(1ه١؟)‏ والترمذي, برقم ,)1١11/1/(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء انظر صحيح سنن أبي داود 
للألباني . 

(") صحيح : أخرجه الترمذي» كتاب النكاح» باب : ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة» برقم(158١١),‏ وابن 
ماجهء برقم (14101١)؛‏ انظر صحيح جامع الترمذي للألبانٍ . 

(؟) حسن : أخرجه أبو داود. كتاب الطلاق» باب : في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان؛ برقم (2)5747 
والترمذي. برقم .)١١59(‏ من حديث فيروز الديلمي رضي الله عنه» انظر صحيح سنن أبي داود للألباني . 

(4) حسن : أخرجه الترمذي» كتاب النكاح , باب : ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده؛ برقم ,)١١١(‏ من حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنه» انظر إرواء الغليل للألباني رقم (1977) . 
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فصل : واستأذنه بنو هشام بن المغيرة أن يزَوّجوا على بن أبى طالب رضى الله عنه ابنة أبى جهل. 
فلم يأذن فى ذلك» وقال : "إلا أن يُرِيدَ اْنْ أبى طَالِبٍ أن يُطَلْقَ انتتى وبَنْكح ابَتتَهُم» فَإنْمَا فَاطِمَة بَضْعَةٌ 
ِنْى يَرِيبنى ما رَابَهاء ويُؤؤِينى ما آذاها ٠‏ إِنى أَخَافٌ أن ثُفْئَنَ فَاطِمَةُ فى دينهاء وإنى لَسْتُ أَحَرْمْ حلالاً. ولا 
أجل حَرامَاء ولكن واللهِ لا تَجْتَمِع بنْتُ رَسُولٍ الله وبنتُ عدو الله فى مَكانٍ وَاجِدٍ أبدا» . 

وفى لفظ فذكر صهرًا له فأئنى عليه» وقال: حَدَّنَى فَصَدَقَى» وَوَعَدَنى فوفى لى 

فتضمّن هذا الحكم أمورًا: 

أَحَدُهَا: أن الرجل إذا شرط لزوجته ألا يتزوج عليهاء لزمه الوفاءٌ بالشرط» ومتى تزوَّج عليها. 
فلها الفسخ » ووجه تضمن الحديث لذلك أنه نه يكِِْ أخبر أن ذلك يُؤذى فاطمة ويّريبهاء وأنه يؤذيه كله 
ويريبه» ومعلوم قطعا أنه يل إنما زوجه فاطمة رضى الله عنها على ألا يُؤذيها ولا يَريبهاء ولا يؤذى 
أباها بلٍ ولا يَريبه» وإن لم يكن هذا مشترطا فى صلب العقد» فإنه مِن المعلوم بالضرورة أنه إنما 
دخل عليه» وفى ذكره يكِهِ صهره الآخرء وثناءه عليه بأنه حدّثه فصدقه. ووعده فوفى له تعريض بعلى 
رضى الله عنه» وتهِييحٌ له على الاقتداء به» وهذا يُشعر بأنه جرى منه وعد له بأنه يَريبها ولا يُؤذيها. 
فهيّجه على الوفاء له» كما وفى له صهرّه الآخر . 

فيؤخذ من هذا أن المشروط عُرقًا كالمشروط لفظاء وأن عدمه يملّك الفسخ لمشترطه» فلو فرض 
من عادة قو الما بحر ارقم عر دار هي رد مكو رواخيو بي ونان البقة ا واحيرت 
عادتهم بذلك كان كالمشروط لفظّاء وهو مطّرد على قواعد أهل المدينة . 

وقواعد أحمد رحمه الله : أن الشرط العرفى كاللفظى سواء» ولهذا أوجبوا الأجرة على من دفع 
ثوبه إلى غسَّال أو قصارء أو عجينه إلى خباز» أو طعامه إلى طباخ يعملون بالأجرة» أو دخل الحمام. 
أو استخدم من يغسله ممن عادته يغسل بالأجرة ونحو ذلك» ولم يشرط لهم أجرة أنه يلزمه أجرة 
المثل . وعلى هذاء فلو فرض أن المرأة من بيت لا يتزوج الرجل على نسائهم ضرة» ولا يمكنونه من 
ذلك» وعادتهم مستمرة بذلك» كان كالمشروط لفظا . 

وكذلك لو كانت ممن يعلم أنها لا تُمكن إدخال الضرة عليها عادةً لشرفها وحسبها وجلالتها كان 
ترك التزوّج عليها كالمشروط لفظا سواء . وعلى هذا فسيّدة نساء العالمين» وابئة سيد ولد آدم أجمعين 
أحقٌّ النساء بهذا» فلو شرطه على فى صلب العقد كان تأكيدا لا تأسيسًا . 

وفى منع على من الجمع بين فاطمة رضى الله عنهاء وبين بنت أبى جهل حكمة بديعة» وهى أن 
المرأة مع زوجها فى درجته تبع لهء فإن كانت فى نفسها ذات درجة عالية» وزوجها كذلك» كانت فى 
درجة عالية بنفسها وبزوجهاء وهذا شأنُ فاطمة وعلى رضى الله عنهماء ولم يكن اللّه عز وجل 
ليجعل ابنة أبى جهل مع فاطمة رضى الله عنها فى درجة واحدة لا بنفسها ولا تبعا وبيتهما من الفرق ما 
بينهماء فلم يكن نكاحها على سيدة نساء العالمين مستحسئًا لا شرعًا ولا قدرًاء وقد أشار يِه إلى هذا 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب : ذكر أصهار النبي يلي برقم (7754), ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» 
باب : فضائل فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام» برقم ,)١5119(‏ من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه . 


تنص 


في هدي خير العباد 


بقوله: «والله لا تَحْتَمِعُ بنث رَسُولٍ الله وبنت عَدُوٌ الله فى مَكَانِ وَاحِدٍ أبدَاه فهذا إما أن يتناول درجة 
الآخر بلفظه أو إشارته . 
قَصْلٌّ: فيما حكم الله سبحانه بتحريمه من النساء على لسان نبيه يكل 

حرّم الأمهات؛ وهن كل من بينك وبينه إيلاد من جهة الأمومة أو الأبوة» كأمهاته» وأمهات آبائه 
وأجداده من جهة الرجال والنساء وإن علون. 

وحرّم البنات وهُّنَّ كل من انتسب إليه بإيلاد» كبنات صلبه وبنات بناتهء وأبنائهن وإن سفلن . 

وحرّم الأخوات من كل جهة» وحرّم العّمات ومن أخواتث آبائه وإن علون من كل جهة . 

وأما عمة العم فإن كان العم لأب» فهى عمة أبيه» وإن كان لأم» فعمنّه أجنبية منه» فلا تدخل فى 
العمات» وأما الأم» فهى داخلة فى عماته» كما دخلت عمة أبيه فى عماته . 

وحرّم الخالات ومن أخوات أمهاته وأمهات آبائه وإن علون . وأما خالة العمة؛ فإن كانت العمة 
لأب فخالتُها أجنبية» وإن كانت لأم فخالتها حرامٌ» لأنها خالة» وأما عمةٌ الخالة» فإن كانت الخالة 
لأم؛ فعمتّها أجنبية» وإن كانت لأب» فعمتها حرام لأنها عمة الأم . 

وحرّم بنات الأخ» وبنات الأخت» فيعْمٌ الأخ والأخت من كل جهة وبناتهما وإن نزلت درجتهن . 

وحرّم الأمّ من الرضاعةء فيد خل فيه أمهاثها من قبل الآباء والأمهات وإن علون وإذا صارت 
المرضعةٌ أمّه صار صاحب اللبن - وهو الزوج أو السيد إن كانت جارية - أباه» وآباؤه أجداده؛ فنبّه 
بالمرضعة صاحبة اللبن التى هى مودع فيها للأب؛ على كونه أبَا بطريق الأولى ؛ لأن اللبن له وبوطئه 
ثاب» ولهذا حكم رسول الله يَيِةٌ بتحريم لبن الفحل» فثبت بالنص وإيمائه انتشارٌ حرمة الرضاع إلى 
أم المرتضع وأبيه من الرضاعة.» وأنه قد صار ابا لهماء وصارا أبوين له. فلزم من ذلك أن يكون 
إخوتهما وأخوائهما خالات له وعماتٍء وأبناؤهما وبناتهما إخوة له وأخوات. فنبه بقوله: #وَأحْونُصحُم 
يس ألرَصَلْعَةٍ 4 [انساء: *1] على انتشار حرمة الرضاع إلى إخوتهما وأخواتهماء كما انتشرت منهما إلى 
أولادهما فكما صاروا إخوةٌ وأخوت للمرتضع» فأخوالهُما وخالاثهما أخوال وخالاتٌ لهء وأعمامٌ 
وعمات له: الأول بطريق النص» والآخر بتنبيهه؛ كما أن الانتشار إلى الأم بطريق النص» وإلى الأب 

وهذه طريقة عجيبة مطردة فى القرآن لا يقع عليها إلا كُلُ غائص على معانيه؛ ووجوه دلالاته؛ 
ومن هنا قضى رسول اللَهِ كل أنه ايَحْرُمُ مِنَ الرّضَاع مَا يَحْرُمُ مِنَ النّسَبِ)7١2‏ ولكن الدلالة دلالتان : 


خفيّةٌ وجليّةٌ فجمعهما للأمة» ليتم البيان ويزول الالتباسٌ» ويقع على الدلالة الجلية الظاهرة من قصر 


وحرّم أمهات النساء؛ فدخل فى ذلك أمٌ المرأة وإن علت من نسب أو رضاعء دخل بالمرأة أو لم 
600 أخر جه البخاري» كتاب الشهادات» باب : الشهادة على الأنساب والرضاع | مستفيض والموت»ء برقم (55165), 
ومسلم. كتاب الرضاع» باب : يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة»؛ برقم )١51515(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


وحرّم الربائب اللاتى فى حجور الأزواج وهُنَّ بنات نسائهم المدخول بهن» فتناول بذلك بناتهن» 
وبنات بناتهن» وبنات أبنائهن» فإنهنَّ داخلاتٌ فى اسم الربائب» وقيد التحريم بقيدين» أحذهما : 
كونهن فى حجور الأزواج والثانى: الدخول بأمهاتهن . فإذا لم يوجد الدخول لم يثئبت التحريم. 
وسواء حصلت الفرقة بموت أو طلاق». هذا مقتضى النص . 

وذهب زيد بن ثابت» ومن وافقه» وأحمد فى رواية عنه: إلى أن موت الأم فى تحريم الربيبة 
كالدخول بهاء لأنه يكمل الصداق» ويوجب العدة والتوارث» فصار كالدخولء والجمهور أبوا 
ذلك» وقالوا: الميتة غير مدخول بهاء فلا تحرم ابنتهاء والله تعالى قيّد التحريم بالدخول» وصرح 
بنفيه عند عدم الدخول . 

وأما كونها فى حجرهء فلما كان الغالب ذلك ذكره لا تقييدا للتحريم به» بل هو بمنزلة قوله: #إوّلا 
َمْلُوا أر أَزلَدَكُم مِنْ إِمْلقٍ # [الإسراء 1 ولما كان من شأن بنت المرأة أن تكون عند أمها. ٠‏ فهى فى حجر 
الزوج وقوعًا وجوازّاء فكأنه قال: اللاتى من شأنهن أن يكن فى حجوركم, ففى ذكر هذا فائدة شريفة . 
وهى جواز جعلها فى حجره. وأنه لا يجب عليه إبعادها عنه» وتجنب مؤاكلتهاء والسفرء والخلوة بهاء 
فأفاد هذا الوصف عدم الامتناع من ذلك . ولما خفى هذا على بعض أهل الظاهر؛ شرط فى تحريم 
الربيبة أن تكون فى حجر الزوجء وقيّد تحريمها بالدخول بأمهاء وأطلق تحريم أمٌّ المرأة ولم يقيده 
بالدخول؛ فقال جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم : إن الأم تحرم بمجرد العقد على البنت دخل 
بها أو لم يدخلء» ولا تحرم البنت إلا بالدخول بالأم» وقالوا: أبهموا ما أبهم الله. وذهبت طائفة إلى أن 
قوله: #الت دَحَلْشُم حَلْسَم بهن [النساء: 58] وصف لنسائكم الأولى والثانية» وأنه لا تحرم الأم إلا بالدخول 
بالبنت» وهذا يردّه نظمٌ الكلام» وحيلولة المعطوف بين الصفة والموصوف. وامتناعٌ جعل الصفة 
للمضاف إليه دون المضاف إلا عند البيانء فإذا قلت مروت كاده زب العاول » فهو صفة للغلام لا لزيد 
إلا عند زوال اللبس» ٠‏ كقولك: مررت بغلام هند الكاتبة» ويرده أيضًا جعله صفة واحدة لموصوفين 
مختلفى الحكم والتعلّقَ والعامل» وهذا لا يُعرف فى اللغة التى نزل بها القرآنٌ . 

وأنِضًا: فإن الموصوف الذى يلى الصمّة أولى بها لجواره»؛ والجارٌ أحق بِصَمَّبه ما لم تدع ضرورةٌ 
إلى نقلها عنه» أو تخطيها إياه إلى الأبعد. 

الكل الس ابن دخات روه الى عي جارج اتن ايل هرات وز ات 

قَلْنَا: السرية قد تدخل فى جملة نسائه؛ كما دخلت فى قوله: #نَآوكٌ عَرْتُ لَكمْ كوأ حَركَم أن 

4 [البقرة :77]» ودخلت فى قوله : «أعلّ لحكم ليله الصمَار لفت إِلَ نابي > 
[البقرة: 11417]» ودخلت فى قوله + ول كحو ما نكم :ابأرْكم يرت الس * [النساء: ]7١‏ . 

فْإِنْ قيل : فليزمُكم على هذا إدخالها فى قوله : #وَأْمَهَدَتٌ نَآيِكُمَ 4 [الساء: "1] فتحرم عليه أم 
جاريته؟ . 

ُلنَا: نعم وكذلك نقول: إذا وطئ أمته» حَحرُمَتُ عليه أمّها وابتتها . 

َِنْ قل : فأنتم قد قررتم أنه لا يُشترط الدخول بالبنت فى تحريم أمّها فكيف تشترطونه ههنا؟ . 
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قُلْنَا: لتصير من نسائه» فإن الزوجة صارت من نسائه بمجرد العقد» وأما المملوكة» فلا تصيرٌ مِن 
نسائه حتى يطأهاء فإذا وطئهاء صارت من نسائه» فحرمت عليه أمّها وابنتها . 

فْإِنْ قِيلَ: فكيف أدخلتم السُرّيّةَ فى نسائه فى آية التحريم» ولم تدخلوها فى نسائه فى آية الظهار 
والايلاء؟ . 

قِينَ : السياقٌ والواقع يأبى ذلك فإن الظهار كان عندهم طلاقّاء وإنما محلّه الأزواج لا الإماء. 
فنقله الله سبحانه من الطلاق إلى التحريم الذى تُزيله الكفارة» ونقل حُكمّه وأبقى محله؛ وأما 
الإيلاء» فصريح فى أن محله الزوجات, لقوله تعالى : للِلَذينَ يوْْنَ ين يهم ربص أَريمَة أَخْمْرٍ إن فآمُو 


ف 2 ا ا 0 
0 عفور بيهر 


وإِنْ عمو لطلقّ إن 2 يع عَلِيمٌ # [البقرة : 775-/7710] . 

ركام مام حاوان العاف وهر عر طر أك الأبتاد سكاع اماك منيونة الإنها لاله بيت 
برعل قر لك ب عتاته را ابلاط رابو لكو و شرع بلقو الوه اا اليل 
قُصِدَ به إخراجُه . وأما حليلةٌ ابنه من الرضاع» فإن الأئمة الأربعة ومنْ قال بقولهم يدخلونها فى قوله : 
#وَحَليْلُ سبكم 4 [النساء : ؟] وليف صو تيهنا بتولة: 12 الرن من أَصَلبِكُمْ # [النساء: *؟] ويحتجون 
بقول النِيَ يك : #حَرمُوا مِنَ الرّضَاع ما تَُرمُونَ من الشسَب0 27 . 

قالوا: وهذه الحليلة تحرم إذا كانت لابن النسب» فتحرم إذا كانت لابن الرضاع . قالوا: والتقييد 
لإخراج ابن التبئّى لا غيرء وحرموا من الرضاع بالصهر نظيرّ ما يَحْرمْ بالنسب . ونازعهم فى ذلك 
آخرون» وقالوا: لا تحرّم حليلة ابنه من الرضاعة؛ لأنه ليس مِن صُلبهء والتقييد كما يُخرجٍ حليلة ابن 
التبئى يُخرج حليلة ابن الرضاع سواءء ولا فرق بينهما . 

قالوا: وأما قوله كل : «يَحْرْمُ مِنَ الرّضاع ما يَحْرُمُ مِنَ النسَب» فهو من أكبر أدلتنا وعمدتنا فى 
المسألة» فإن تحريمٌ حلائل الآباء والأبناء إنما هو بالصّهر لا بالتّسبء والنَّبِيّ يكل قد قصر تحريمٌ 
الرضاع على نظيره مِن النسب لا على شقيقه من الصهرء فيجب الاقتصارٌ بالتحريم على مورد النص . 

قَالُوا: والتحريمٌ بالرضاع فرع على تحريم النسب» لا على تحريم المصاهرة» فتحريمٌ المصاهرة 
أصل قائم بذاته؛ والله سبحانه لم ينص فى كتابه على تحريم الرضاع إلا من جهة النسب» ولم ينبه 
على التحريم به من جهة الصهر ألبتة» لا بنص ولا إيماء ولا إشارة» والنَّبِيَ ككِنهِ أمر أن يحرم به ما 
يحرّم من النسب» وفى ذلك إرشاد وإشارة إلى أنه لا يحرم به ما يحرم بالصهرهء ولولا أنه أراد 
الاقتصار على ذلك لقال : «خَرمُوا مِنَ الرضاع ما يحرم من النَّسَب والصّهر) . 
نَالُوا: وأيضًا فالرّضاع مشبّه بالنسبء ولهذا أخذ منه بعض أحكامه وهو الحرمةٌ والمحرمية فقط 
دون التوارث» والإنفاق وسائر أحكام النسب, فهو نسبٌٍ ضعيف» فأخذ بحسب ضعفه بعض أحكام 
النسب؛ ولم يقوى على سائر أحكام النسب» وهو ألصق به من المصاهرة» فكيف يقوى على أخذ 
أحكام المصاهرة مع قصوره عن أحكام مشبهة وشقيقة؟ . 
)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب النكاح» باب : لا تنكح المرأة على عمتهاء برقم »)01١١(‏ ومسلمء كتاب الرضاعء باب : 
تحريم الرضاع من ماء الفحل» برقم )١545(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 


ببس ٠٠٠٠‏ ب ٠‏ بجي يس و أ المعاد 

وأما المصاهرة والرضاع» فإنه لا نسب بينهما ولا شبهة نسبء ولا بعضية» ولا اتصال. قالوا: 
ولو كان تحريمٌ الصهرية ثابنًا لبينه الله ورسوله بيانًا شافيًا يُقيم الحجة ويقطع العذرء فَمِنَ الله البيانٌ» 
وعلى رسوله البلا وعلينا التسليمٌ والانقياد» فهذا منتهى النظر فى هذه المسألة» فمن ظفِر فيها 
بحجة» فليرشد إليها وليدل عليهاء فإنا لها منقادون» وبها معتصمون:ء والله الموفق للصواب . 

فَضْلُّ: وحرّم سبحانه وتعالى نكاح من نكحهّنّ الآباء» وهذا يتناول منكوحاتهم بملك اليمين أو 
عقد نكاح» ويتناول آباء الآباء» وآباء الأمهات وإن عَلَّوْنَء والاستثناء بقوله : #إلّامَا قَدَ سَلت» 
[النساء: 75]» من مضمون جملة النهى وهو التحريم المستلزم للتأثيم والعقوبة» فاستثنى منه ما سلف 
قبل إقامة الحجة بالرسول والكتاب . 

فَصْلٌ: وحرّم سبحانه الجممٌ بين الأختين» وهذا يتناولٌ الجمعٌ بينهما فى عمدٍ النكاح» وملكٍِ 
التعيقه كسا معريات الآية» وهذا قل جمهون الفيحابة ومن ددهي » وهر الصرات»:وتوقفيت 
طائفةٌ فى تحريمه بملك اليمين لمعارضة هذا العموم بعموم قوله سبحانه : وين م فررجهم 
حَلفِظون * إلا عَلِحَ أ أَنْوجهم أؤ 3ك ملكت اسيم ذا مهم فَإِنُّمْ عر مَلْوم » [المؤمئون: ه-1] ولهذا قال أميرٌ المؤمنين 
عثمان بن عفانَ رضى الله عنه ا 

وقال الإمام أحمد فى رواية عنه: لا أقول: هو حرام» ولكن ننهى عنهء فمن أصحابه من جعل 
القول بإباحته رواية عنه . والصحيح : أنه لم يبّحهء ولكن تأدب مع الصحابة أن يُطلِق لفظ الحرام على 
أمر توقّف فيه عثمانٌ» بل قال : نلهى عنه . 

والذين جزموا بتحريمه؛ رجّحوا آي التحريم من وجوه : / 

أَحَدُهَا : أن سائرٌ ما ذُكِرَ فيها من المحرّمات عام فى النكاح وملك اليمين» فما بال هذا وحدّه حتى 
يخرّجٌ منهاء فإن كانت آيةٌ الإباحة مقتضية لحل الجمع بالملك» فلتكن مقتضية لحل أمّ موطوءته 
بالملك» ولموطوعءة أبيه وابنه بالملك» إذ لا فرق بينهما ألبتة» ولا يعلم بهذا قائل . 

الكّانِي : أن آية الإباحة بملك اليمين مخصوصةٌ قطعًا بصور عديدة لا يختلِف فيها اثنان» كأمه 
وابنته» وأخته وعمته وخالته من الرضاعة» بل كأخته وخالته مِن الدسب عند من لا يرى عتقهن 
بالملك؛ كمالك والشافعى» ولم يكن عموم قوله: #أو ما مَلَكَتَ نكم 4 [النساء: +] ومعارضًا لعموم 
تحريمهن بالعقد والملك» فهذا حُكمٌ الأختين سواء . 

اللِتُ : أن حِلَ الملك ليس فيه أكثرُ من بيان جهة الحل وسببه» ولا تعُرض فيه لشروط الجِل» ولا 
لموانعه. وآة التحريم فيها بيانُ موانع الجل من النسب والرضاع والصهر وغيره؛ فلا تعارض بينهما 
ألبتة» وإلا كان كَل موضع ذكر فيه شرطً الحل وموانعه معارضًا لمقتضى الحل » وهذا باطل قطعاء بل 
هو بيان لما سكت عنه دليل الجل من الشروط والموانع 

الرّابِعُ : أنه لو جاز الجمع بين الأختين المملوكتين فى الوطءء جاز الجمعٌ بين الأم وابنتها 
المملوكتين» فإن نص التحريم شامل للصورتين شمولا واحدّاء وأن إباحة المملوكات إن عمت 
الأختين» عمّت الأم وابنتها . 


الخَامِسٌ : أن النّبِي وواد او عي بير ود ميد و ان 

َصْل: «وققتى رسول الله 2 بحري الجتمع بي الغراة ومنمتها حت مار و ري 
لوو ابا يي وي ع وو عي و 
حرّمه الله.» ولكن هو مستنبط مِن دلالة الكتاب . 

وكان الصحابةٌ رضى الله عنهم أحرصٌ شىء على استنباط أحاديثِ رسول الله بك من القرآن» 
الات سبلت وقرع بابه. ووجّه قلبه إليه؛ واعتتى به بمطرء سليمة. وقلب ذكىء رأى السنة 
كلها نفضيلاً للقرآن: وتبييئًا لدلالته» وبيانًا لمراد اللَّهِ منهى وهذا أعلى مراتب العلم» ؛ فمن ظفر به 
فليحمد الله ومن فاتهء فلا يلومَنَّ إلا نفسه وهمئّه وعَجرّه. 

وَاستَفِيدٌ من تحريم الجمع بين الأختين وبِينَ المرأة وعمتهاء وبينها وبين خالتهاء أن كل امرأتين 
بينهما قرابة لو كان أحذهما ذَكَرّاء حَرْمٌ على الآخرء فإنه يحرّم الجمعٌ بينهماء ولا يُستثنى من هذا صورةٌ 
واحدة. فإن لم يكن بينهما قرابة» لم يحرم الجمع بينهما #وكل كر على ترليوه بوهد| والمجمخ رمن 
امرأةٍ رجل وابنته من غيرها. واستَّفِيدٌ مِن عموم تحريمه سبحانه المحرّماتٍ المذكورة : أنَّ كل امرأة حَرْمَ 
نكاحُها حَرّمَ وطؤها بملك اليمين إلا إماءً أهلٍ الكتاب» فإن نكاحَهُن حرام عند الأكثرين» ووطؤهن 
بملك اليمين جائزء وسؤوَّى أبو حنيفة بينهماء فأباح نكاحهن كما يُباح وطؤهن بالملك . 

والجمهور: احتجوا عليه بأن ا ل . فقال 
0 ءا من لم يلع َِكُمْ ولا أن يكم المخصدّت الْمؤمئت نت هين ا ملك أبمَدَكُم و من يليم 
َلْمْؤْمِسَتَ وَأللّهُ أعلم بِإِيِمَيْكم 4 [النساء عا : ولا تدكحوا المشركت حي يو عن * [البقرة: ١11؟]‏ 
خم لشيس تر أهل الكتاب» بقى الإماءً على قضية التحريم» وتدعهم صم ركب الله عبار كيرب 
من الصحابة إدخال الكتابيات فى هذه الآيةء فقال : لا أعلم شِركًا أعظم من أن تقول : إن المسيح 
اليا 

وأَيْضًا: فالأصل فى الإبضاع الحرمة» وإنما أبيح نِكاحٌ الإماء المؤمناتء فَمَنَ عدامُنّ على أصل 

واستٌّفِيدَ مِن سياق الآية ومدلولها أن كل امرأة حرمت» حرمت ابنتها إلا العمة والخالة» وحليلةً 
الابن» وحليلَّة الأبء وأمّ الزوجة» وأن كُلَّ الأقارب حرام إلا الأربعة المذكوراتٍ فى سورة 
الأحزاب» وهن بناتٌ الأعمام والعمات» وبناث الأخوال والخالات . 
فأشكل هذا الاستثناء على كثير من الناس» فإن الأمَةَ المزوَّجَةَ يحرم وطؤها على مالكهاء فأين محل 
)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب النكاح؛ باب: لا تنكح المرأة على عمتهاء برقم »)51١9(‏ ومسلمء كتاب النكاح» باب : 
تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء برقم )١110(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


فقالت طائفة: هو منقطعء أى لكن ما ملكت أيمانّكم» ورد هذا لفظاء ومعنىء أما اللفظ فإن 
الانقطاع إنما يقع حيث يقعٌ التفريغ » وبابة غير الإيجاب مِن النفى والنهى والاستفهام» فليس الموضع 
موضع انقطاع» وأما المعنى : فإن المنقطع لابد فيه من رابط بينه وبين المستثنى منه بحيث يخرج ما 
ال وو و 0 
00 000700 :اول 5 0 فاستشنائ السلام أزال 
توهُمَ نفى السماع العام. فإن عدم سماع اللغو يجورٌ أن يكونَ لعدم سماع كلام ماء وأن يكونَ مع 
سماع غيره» وليس فى تحريم نكاح المزرّجة ما يُوهم تحريم وطء الإماء بملك اليمين حتى يُخرجه 

وقالت طائفة : بل الاستثناء الاي ييا 
له وطؤهاء وهى مسألة بيع الأمة: هل يكون طلاقًا لهاء أ ملا 

فيه مذهبان للصحابة : فابن عباس رضى مواد ويحتج له بالآية» وغيره يأبى ذلك » 
وترل كما جا اليلق حابي لكك الادون قافا وا افا نم ولاك املك لاعن لجار 
النكاح السابقّ» قالوا : وقد خيّرٌ رسول الله يبه بَرِيرَةَ لما بيعت ''' ولو انفسخ نِكاحٌها لم يُخيّرها. 
الوا" عل ساعن ند عبان رشعى الله عقي د نه شو رارق اعد بش وا ح د بور نا لجنا ل 

وقالت طائفة ثالثة اإنكاو المتدر ابراسه لم يست التعاع , لأنها لم تملكِ الاستمتاع ببُضع 
الزوجة. وإن كان رجلا انفسخ. لأنه يملك الاستمتاع به وملك اليمين أقوى مِن ملك النكاح : وهذا 
الملك يبطل النكاح دون العكس» قالوا: وعلى هذا فلا إشكال فى حديث بريرة . 

و يا لو ع تف أمكها » قي تنيلك لبها رفدة 
عليه» وتزويجّهاء وأخذ مهرهاء وذلك كملك الرجل. وإن لم نسه تستمتع بالبضع . 

وقالت فرقة أخرى : الآية خاصة بالمسبيات» فإن المسبية إذا سبِيَتٌ» جز وهنا لتعابيها بعد 
الاستيراء. وإن كانت مزوجة» وهذا قول الشافعى وأحدٌ الوجهين لأصحاب أحمدء وهو الصحيح. 
كما روى مسلم فى «صحيحه» عن أبى سعيد الخُدرى رضى الله عنه» أن رسول الله يَكِيدٌ بعث جيشا 
إلى أوطاس» فلقى عدواء فقاتلوهم. فظهرٌوا عليهم؛ وأصابُوا سباياء وكأنّ ناسًا من أصحاب 
رسولٍ الله كَل تحرّجُوا مِن غِشْيَانِِنَ مِنْ أجل أزواجهنَّ مِن المشركين» فأنزل الله عز وجل فى ذلك 
«واليفصلثك ال 1 2 مَك بج [النساء 4" أى فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهنٌ '''. 

ومو السك وح وظاه العسيد رزو كادالها ررح مر تار ولذا يز على الفباح 
نكاحه». وزوالٍ عصمة بضع امرأته؛ وهذا هو الصوابٌ. لأنه قد استولى على محل حقه؛ وعلى رقبة 
زوجته» وصار سابيها أحقٌّ بها منه» فكيف يَحْرُمُ بُضعها عليه» فهذا القول لا يُعارِضُه نص ولا قياس . 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب : الحرة تحت العبد» برقم (0091) من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(7) أخرجه مسلمء كتاب الرضاع» باب: جواز وطهء المسبية بعد الاستبراء. . . » برقم .)١4605(‏ 


والذين قالوا من أصحاب أحمد وغيرهم : إن وطأها إنما يُباح إذا سبِيَثْ وحدها. قالوا: لأن الزوجَ 
يكون بقاؤه مجهولاًء والمجهول كالمعدوم» فيجوز وطؤها بعد الاستبراء: فإذا كان الزوج معهاء لم 
بجز وطؤُها مع بقائه؛ فأُور عليهم ما لو سُِيَثْ وحدّها وتيقنًا بقاء زوجها فى دار الحرب؛ فإنهم 
يُجِوّزُون وطأها فأجابوا بما لا يجدى شيئًاء وقالوا : الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب» فيُقال لهم : 
الأعم الأغلت بقاء أزواج الممنبيات إذا سَبِينَ منفردات ؛ وموثهم كلهم نادر جدّاء ثم يقال : إذا صارت 
وق تاهاو اتلؤكة ولكا لساب نيوزالك العضيف عن سات افاذكة توغ رفن انما الميوضت ارت 
العصمة فى فرج امرأته خاصة وقد صارت هى وهو وأملاكهما للسابى؟ . 

ودل هذا القضاءٌ النبويُ على جواز وطء الإماء الوثئنيات بملك اليمين» فإن سبايا أوطاس لم يكن 
كتابيات» ولم يشترط رسول اللَّهِيَكِِ فى وطئهن إسلامّهن» ولم يجعل المانع منه إلا الاستبراء فقطء 
وتأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة ممتنع مع أنهم حديثو عهدٍ بالإسلام حتّى خفى عليهم حُكم هذه 
المسألة. وحصول الإسلام من جميع السبايا وكانوا عدةً آلافي بحيثٌ لم يتخلّفْ منهم عن الإسلام 
جاريةٌ واحدة مما يُعلم أنه فى غاية البُعدء فإنهن لم يُكْرَهْنَ على الإسلام» ولم يكن لهن مِن البصيرة 
والرغبة والمحبة فى الإسلام ما يقتضى مبادرتهن إليه جميعًاء فمقتضى السنةٍ» وعمل الصحابة فى 
عهن رسون: الله كه :ويعوو صو از واظاء المعتركات على أ فين 5 زعا تدك طاروس رقيو 
رواسا « المي الدع روريم داقر الله اترفيق 

ومما يدل غلى غدءااء نخياط إساانهوو مارو المردقي ان انيه في عريافي بنقاري 11 
لني كَل حَرّمٌ وَطْء السّبايا حَتَّى يَضْعْنَ ما فى يُطُونِهِنٌَ 00 . فجعل للتحريم غاية واحدة وهى وضع 
الحمل. ولو كان متوقفا على الإسلام لكان بيانه أهمّ من بيان الاستبراء . 

ولي للحي واللميتلاعتة «لأيَجِلٌ لامرئ يُؤْمِنْ بالله والهؤ م الآخر أن يَقَعَ عَلى امْرَأةٍ م السَبى حَبّى 
يَسْتَبْرئها»”"ا . ولم يقل حش تمل وجييد : "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللَّهِ وَاليْم الآخر فَلا بَدكحَنٌ شنا مِنَ 
السّبَايَا حَنّى تَجِيضٌ»” " 'ولويقل : وتسلم . 

6 أنه قال فى سبايا أوطاس : الا ثُوطأ حَايِلٌ حَنى نَضَعَْ وَلاغْيرُ حَامِلٍ حَنّْى تَحِيضَ 
خيضة واد '. ولم يقل “سدم ؛ فلم يجئ عنه ا* شتراطً إسلام المسبية فى موضع واحد ألبتة. 

فَصْلٌ: فى كمه يله فى الرَوْجَينْ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبِلَ الآخَرِ 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: رد رسول اللَّهِ له زيتب ابتته على أبى العاص بْنِ الرّبيع بالتكاح 
)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي» كتاب السير» باب : ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السباياء برقم (5715١)؛‏ انظر 
صحيح جامع الترمذي للألباني . 
(؟) حسن: أخرجه أبو داودء كتاب التكاح» باب: في وطء السباياء برقم :)5١54(‏ من حديث رويفع بن ثابت 
الأتباري .رقي اللهعند: انظر محي :سن أي :داوةاللألباق:. 
() أخرجه أحمد» برقم (0٠706١)؛‏ وفي إسناده مجهول . 
(4؟) صحيح: أخرجه أبو داود» كتاب النكاح» باب : في وطء السباياء برقم (01١؟)‏ من حديث أب سعيد الخدري 


رضي الله عنه. انظر إرواء الغليل للألباني» رقم (؟٠‏ 0“ .)١‏ 
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الأوَّلِء ولم يُحْدِْ شيئًا"''. رواه أحمدء وأبو داود» والترمذى. وفى لفظ : بعد ست سنين ولم 
يُحَدِثْ نِكاحًا. قال الترمذى : ليس بإسناده بأس» وفى لفظ : كان إسلامُها قبل إسلامه بست سنين» 
ولم يُحِدتْ شهادةً ولا صّداقًا . 

وقال ابنُ عباس رضى الله عنهما: أسلمت امرأةٌ على عهدٍ رسول اللَّه كله فتزوّجت» فجاء 
زوجُّجها إلى النَّبىَ كله فقال: يا رسول اللهء إنى كنتٌ أسلمتٌ» وعلمث بإسلامى» فانتزعها 
0 اللّه يِه من زوجها الآخرء وردّها على زوجها الأول رواه أبو داوه”'"' . 

وقال أيضا: إن رجلا جاء مسلمًا على عهد رسولٍ اللّهِ يك ثم جاءت امرأته مسلمة بعده فقال: 
يا رسولٌ الله : إنها أسلمت معىء فردّها عليه" . قال الترمذى: حديث صحيح . 

وقال مالك إن أم حكيم بنت الحارث بن هشام أسلمت يوم الفتح بمكة» وهرب زوجها عكرمة بن 
أبى جهل من الإسلام حتى قدمٌ اليمن فارتحلت أمٌ حكيم حتى قَدِمَتْ عليه باليمن» فدعته إلى 
الإسلام» فأسلم قَقَِمَ على رسول الله كك عام الفنتح» فلما قَدِمَ على رسول الله يك وثب إليه فرححا 
وما عليه رداء حتى بايعه» فثبتا على نكاحهما ذلك ”*' » قال: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله 
ورسوله يَلللِ وزوججها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرّقت هجرثها بينها وبينه إلا أن يَقْدمَ زوججها مهاجرًا قبل 
أن تنقضي عِدَّنُهاء ذكره مالك رحمه الله فى «الموطأ» ””' فتضمَّن هذا الحكمٌ أن الزوجين إذا أسلما 
معًا فهما على نكاحهماء ولا يُسأل عن كيفية وقوعه قبل الإسلام» هل وقع صحيحًا أم لا؟ ما لم يكن 
المبطلٌ قائمّاء كما إذا أسلما وقد نكحها وهى فى عدة مِن غيره؛ أو تحريمًا مجممًا عليه؛ أو مؤْبَّدًا كما 
إذا كانت محرمًا له بنسب أو رضاع., أو كانت مما لا يجورٌ له الجممٌ بينها وبينَ من معه كالأختين 
والخمس وما فوقّهن» فهذه ثلاث صور أحكامُها مختلفة . فإذا أسلما وبينها وبيئّه محرمية من نّسَبٍ أو 
رضاعء أو صِهرء أو كانت أت الزوجة أو عمّتها أو خالتها. أو من يَحِرّمْ الجمع بينها وبينهاء فَرّقَ 
بينهما بإجماع الأمة» لكن إن كان التحريمٌ لأجل الجمع» خيّرٌ بِينَ إمساك أيّتهما شاءء وإن كانت بنته 
من الزنى» فرّق بينهما أيضًا عند الجمهورء وإن كان يعتقد ثبوتٌ النسب بالزنى فرق بينهما اتفاقاء وإن 
أسلم أحدهما وهى فى عدة مِن مسلم متقدّمة على عقده. فُرّق بينهما اتفاقّاء وإن كانت العدهٌ مِن 
كافرء فإن اعتبرنا دوامً المفسد أو الإجماع عليه» لم يَفرّق بينهما لأن عدة الكافر لا تدومٌ» ولا تمن 
التكاح عند من يُبطِلُ أنكحة الكفار» ويجعل حكمها حكم الزنى . 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داودء كتاب الطلاق» باب : إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدهاء برقم (51؟51). 


والترمذي» برقم »2١١57(‏ انظر صحيح سئن أب داود للألباني . 
)١(‏ ضعيف : أخرجه أبو داود» كتاب الطلاق؛ باب : إذا أسلم أحد الزوجين» برقم (7779)» انظر ضعيف سئن أبي داود 


للألبانى . 

بالي 
() ضعيف : أخرجه أبو داود» كتاب الطلاق» باب : إذا أسلم أحد الزوجين» برقم »)75١78(‏ انظر ضعيف سنن أبي داود 
للألبانى . 

بابي 


(4) أخرجه مالك» كتاب النكاح» باب : نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله» برقم .)١١805(‏ 
(6) أخرجه مالك» كتاب النكاح ء بأب : نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله برقم .)١١04(‏ 


وإن أسلم أحدذهما وهى حُبلى من زنى قبل العقد درلاوجج تفي امناو جا الونيه ار كرة 
مجمعا عليه . 

وإن أسلما وقد عقداه بلا ولى» أو بلا شهودء أو فى عِدة وقد انقضت» بار يا 
أو على خامسة كذلك أن و اتعليةة وكذلك إن قهر حربيٌ حربية» واعتقداه نكاحًا ثم أسلماء أَقِرَ 
عليه . 


وتضمن أن أحدٌ الزوجين إذا أسلّم قبل الآخرء لم ينفسخ النكاح بإسلامه . فَرّقت الهجرة بينهماء 
أو لم تفرّق» فإنه لا يُعرف أن رسول الله و جدّدَ نكاح زوجين سبق أحدهما الآخر بإسلامه قط ولم 
يزل الصحابةٌ يُسْلِمُ الرجل قبل امرأته» وامرأنّه قبله» ولم يُعرف عن أحد منهم ألبتة أنه تلمّظ بإسلامه 
هو وامرأته. وتساويا فيه حرفا بحرف» هذا مما يُعلم أنه لم يقع ألبتة» وقد رد النَِّىَ بل ابته زيتب 
على أبى العاص بن الربيع» وهو إنما أسلم زمنّ الحديبية» وهى أسلمت من أول البعثة» فبين 


إسلامهما أكثرٌ مِن ثمانى عشرة سنة . 
وأما قوله فى الحديث : كان بين إسلامها وإسلامِهِ ست سنين» فوهم إنما أراد: بِينَ هجرتها 
وإسلامه . 


فَإِنْ قِيلَ : وعلى ذلك فالعِدةٌ تنقضى فى هذه المدة» فكيف لم يُجِدّد نكاحها؟ قيل: تحريمٌ 
المسلمات على المشركين إنما نزل بعد صُلّْح الحُديبية لا قبل ذلك» فلم ينفسخ النكاح فى تلك المدة 
لعدم شرعية هذا الحكم فيهاء ولما نزل تحريمهن على المشركين» أسلم أبو العاصء فَرٌدّت عليه . 

وأما مراعاة زمن العدة» فلا دليل عليه مِن نص ولا إجماع . وقد ذكر حمادٌ بن سلمة. عن قتادة 
عن سعيدٍ بن المسيّب» أن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال فى الزوجين الكافرين يسَلِمٌ 
أذ هما .فو أملك ,فيدها داسك قن :دار تزتها : 

وذكر سفيانٌ بن عيينة» عن مُطرّف بن طريف» عن الشعبى» عن على : هو أحقٌّ بها مالم يخرج 
مِن مصرها . 

وذكر ابنُ أبى شيبة؛ عن معتمر بن سليمان» عن معمرء عن الزُهرى» إن أسلمت ولم يُسلم 
زوجهاء فهمًا على نكاحهما إلا أن يَقَرّق بينهما سلطان . 

ولا يُعرف اعتبارٌ العدة فى شىء من الأحاديث» ولا كان النَّبِيّ بلِ يسأل المرأة هل انقضت عدثّها 
أم لاء ولا ريب أن الإسلام لو كان بمجرده فرقة. لم يكن فرنة وجيف ول ائنهم فلا أثر للعدة فى بقاء 
النكاح» وإنما أوُها فى منع نكاحها للغير فلو كان الإسلامٌ قد نجز المرقة بينهما ؛ لم يكن أحقّ بها فى 
العدة. ولكن الذى دل عليه كمه يله . أن النكاح موقوف» فإن أسلم قبل انقضاء عِدتهاء فهى 
زوجئّه وإن انقضت عدتهاء ٠‏ فلها أن تنكصَ من شاءت». وإن أحبّت. انتظرته: فإن أسلم. كانت زوجته 
مِن غير حاجة إلى تجديد نكاح . 

ولا نعلم أحدًا جدّد للإسلام نكاحّه ألبتة» بل كان الواقمٌ أحد أمرين : إما افتراقهما ونكاحها غيره 
وإما بقاؤّها عليه وإن تأخر إسلامُّها أو إسلامٌهء وإما تنجيزٌ الفرقة أو مراعاة الجدة؛ فلا نعلم أن 


يا اجبسحح سح سس حي يس سس ص حت ور أ لى المعاد 


رسولٌ اللَّهِ يليه قضى بواحدة منهما مع كثرة من أسلم فى عهده من الرجال وأزواجهن؛ وقرب إسلام 
أحد الزوجين من الآخر وبعده منه» ولولا إقراره يكٍِ الزوجين على نكاحهما وإن تأخر إسلامٌ أحدهما 
عن الآخر بعد صلح الحديبية وزمن الفتح ٠‏ لقلنا بتعجيل الفرقة بالإسلام مِن غير اعتبار عدة» لقوله 
تعالى : لا هنل ل لاه يون [المممحمة. ]٠‏ وقوله: ولا تنيكرا بِعِصَم الكوافر © [الممتحنة: ]٠١‏ 
وأن الإسلام سَبَبٌ الفرقة» وكل ما كان سببًا للفرقة تعقبه الفرقة» كالرضاع والخلع والطلاق» وهذا 
اختيار الخلال» وأبى بكر صاحبه» وابن المنذرء وابنٍ حزم؛ وهو مذهب الحسن؛ وطاووسء 
وعكرمة» وقتادة» والحكم. قال ابن حزم: وهو قول عمرّ بن الخطاب رضى الله عنهء وجابر بن 
عبد الله وابن عباس» وبه قال حمادٌ بن زيدء والحكمٌ بن عتيبة» وسعيد بن جبير» وعمر بن عبد 
العزيزء وعدى بن عدى الكندى» والشعبى» ؛ وغيرهم. . قلت: وهو أحد الروايتين عن أحمد»ء ولكن 
الذى أنزلٌَ عليه قوثه تعالى : للا تُتيكرا بصم الْكراٍ 4 [الممتحنة:١٠]‏ وقوله: «لَاحُّ ِل لم كا م جو 
سس بن بطح سوال الجن د روي الك ان بتكن ان تيا قال: كان بين 
إسلام صفوان بن أمية» وبين إسلام امرأته بنت الوليد بن المغيرة نحوٌ من شهرء أسلمت يوم الفتح. 
ة 
عنده امرأته بذلك النكاح ١”‏ '. وقال ابنْ عبد البر: وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده . 

وقال ابن شهاب : أسلمت أَمّ حكيم يوم الفتحء وهرب زوجُها عكرفة حتى أتى اليمن » قدعته إلى 
الإسلام» فأسلم وقدمء فبايع النَبَيَ يللو فبقيا على نكاحهما ”" . 

ومن المعلوم يقينّاء أن أبا سفيان بن حرب خرج» فأسلم عام الفتح قبل دخول النَبِيَ يكو مكة. 
ولم ُسلم هند امرأته حتى فتح رسول اللَّهِ يِه مكة» فبقيا على نكاحهماء وأسلم حكيمٌ بن جزام قبل 
امرأتهء وخرج أبو سفيان بن الحارث» وعبد الله ؛ يوان امسدهام القع : ٠‏ فلقيا النّبِيَ يلي بالأبواء. 
فأسلما قبل منكوحتيهما؛ فبقيا على نكاحهماء ولم يعلم أن رسول الله يله فرّق بين أحد ممن أسلم 
وبين امرأته . 

وجواب من أجاب بتجديد نكاح من أسلم فى غاية البطلان» ومن القول على رسول الله يكل بلا 
علم» واتفاق الزوجين فى التلفظ بكلمة الإسلام معًا فى لحظة واحدة معلومٌ الانتفاء . 

ويلى هذا القول مذهبٌ من يقف الفرقة على انقضاء العدة مع مافيهء ا 
منقطعة» ولو صحت لم يجز القول بغيرها. قال ابن شُبْرْمَةَ: كان الناسٌ على عهد رسول اللَّهِ 6 
اي او 
أسلم بعد العدة» فلا نِكاح بينهماء وقد تقدّم قول الترمذى فى أول الفصل» وما حكاه ابن حزم عن 
عمر رضى الله عنه فما أدرى مِن أين حكاه؟ والمعروف عنه خلافه» فإنه ثبت عنه من طريق حماد بن 
سلمة » عن أيوب وقتادة كلاهما عن ابن سيرين» عن عبد الله بن يزيد الخطمىء أن نصرانيًا أسلمت 
امرأته؛ فَخيّرها عمرٌ بن الخطاب رضى الله عنه إن شاءت فارقته» وإن شاءت أقامت عليه . ومعلوم 


. انظر ما قبله. (؟) سبق تخريجه‎ )١( 


بالضرورة» أنه إنما خيرها بين انتظاره إلى أن يسلم» فتكون زوجته كما هى أو تفارقه؛ وكذلك صم 
عنه : أن نصرانيًا أسلمت امرأته. فقال عمرٌ رضى الله عنه : إن أسلم فهيّ امرأثه. وإن لم يُسلم» فرقٌ 
بينهماء فلم يُسلمء ففرق بينهما. وكذلك قال لعبادة بن النعمان التغلبى وقد أسلمت امرأثه : إما أن 
تسلم» وإلا نزعتها منك» فأبى» فنزعها منه . 

فهذه الآثار صريحة فى خلاف ما حكاه أبو محمد ابن حزم عنه» وهو حكاهاء وجعلها روايات 
أخر» وإنما تمسّك أبو محمد بآثار فيهاء أن عمرء وابن ن عباس » وجابرّاء فرّقوا بين الرجل وبينَ امرأته 
بالإسلام» وهى آثار مجملة ليست بصريحة فى تعجيل التفرقة؛ ولو صحت؛ فقد صم عن عمر ما 
حكيناه؛ وعن على ما تقدم وبالله التوفيق . 

فضل: فى كمه يك فى الْعَزْل 

ثبت فى الصحيحين : عن أبى سعيد قال : أصيئا سبيّاء فكنًا نَعْزِل فسألنا رسول اللَّهِ يكلةِ فقال: 
«ونَكمْ لَمَفْعَنُون؟» قالها ثلانًا . اما من نْسَمة كائة إلى يَْم القِيامة إلا وى كأيئده 7" . 

في اتن : عنهء أن رجلاً قال : يا رسولٌ الله إن لى جاريةً وأنا أَعْزِلُ عنهاء وأنا أكره أن تحمل 
وأنا اويها د الريحال” وذ الوه عدف ]إن العرل المورؤذ: المدرف» قال: «كَزَبَتٌْ يهودٌلَوْ 
أراد اللَّهُ أَنْ يَخْلّْقَهُ مَا اسَْطَفْت أَنْ تَضْرفَهُ) 9 . 

وفى الصحيحين : عن جابر قال: كنا نَعَزِل على عهدٍ رسول الله يِه والقّرآنُ يَنزلُ 9 . 

وفى صحيح مسلم عنه: كناً نَعَزِل على عهد رسول اللَّه يله فبلغ ذلك رسول اللَّهِ يله كَلَمْ 
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وفى صحيح مسلم أيضًا : عنه قال : سأل رجل النَبِىَ يكِةِ فقال : إِنَّ عندى جاريةً» وأنا أعزل عنهاء 
فقال رسول اللَّهِ كلل : «إنَّ ذلك لا يَمْنَعٌ شَيِنًا نَاأرَادَهُ الله قال: فجاء الرجلٌ فقال: يا رسولٌ الله إن 
0 فقال رسول الله يك 0 


وب اضر الزن 2[ البراتى لقان ارس اللاي لم تَفمَلُ ذلِكَ؟» فقال الوجكُ 00 
عَلَى ولدهاء أو قال: على أولادهاء فقال رسول الله يثِ : «لَوْكَانَ ضَارًا ضَرٌ فَارِسٌ وَالِرُومَ» 2 . وفى 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب النكاح » باب : العزل» برقم(١١05),‏ ومسلم, كتاب النكاح. باب : حكم العزل. برقم 
.)١178(‏ 

(١؟)‏ صحيح : أخرجه أبو داود. كتاب النكاح ‏ باب : ماجاءة في العزل, برقم (١101١5؟).‏ من حديث أبي سعيد الخندري 
رضي الله عنه» انظر صحيح سئن أبي داود للألبانٍ . 

(”) أخرجه البخاري » كتاب النكاح» باب : العزل» برقم(09١05),‏ ومسلم. كتاب النكاح » باب : حكم العزل. برقم 
.)١55(‏ 

(:) أخرجه مسلمء كتاب النكاح , باب : حكم العزل. برقم .)١510(‏ 

(6) أخرجه مسلم»ء كتاب النكاح؛ باب : حكم العزل» برقم ,)١579(‏ وأبو داودء برقم (/511) . 

(1) أخرجه مسلم. كتاب النكاح» باب : جواز الغيلة وهي وطء المرضع كراهة العزل» برقم .)١457(‏ 


مسند أحمد» وسئن ابن ماجهء من حديث عُمَرَ بن الخطاب رضى الله عنه قال: نهى رسول الله وَل 
أن يُعَرَّلَ عَن الحُرّة إلا بِإذْنِهًا 29 . 

وكال ابوذاوة + سمت أبااعية' الله ذكر حجنايف ابن اويع ةدمح سعتر بو ويهةكن الزهرئ معن 
الجر بن أبى هريرة» عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الل كو : «لا يعْوَلَ عَنِ الُرّةٍ إلا 
بإذنها» 220 فال ها اك 

فهذه الأحاديثٌ صريحةً فى جواز العزلٍ» وقد رُوِيتٍ الرخصة فيه عن عشرة من الصحابة : على» 
وسعدٍ بن أبى وقاص» وأبى أيوب» وزيدٍ بن ثابت» وجابرء وابنٍ عباس» والحسنٍ بن على. 
وخبّاب بن الأرتٌء وأبى سعيد الخدرى, وابن مسعودء رضى الله عنهم . 

قال ابن حزم : وجاءت الإباحة للعزل صحيحة عن جابر» وابن عباس » وسعدٍ بن أبى وقاص. 
وزيدٍ بن ثابت» وابن مسعودء رضى الله عنهم» وهذا هو الصحيحٌ . وحرّمه جماعة؛ منهم أبو 
محمد بن حزم وغيره . 

وفرّقت طائفة بين أن تأذن له الحرّةٌ» فيبّاح» أولا تأذن فيحرّم» وإن كانت زوجته أمة أبيسَ بإذن 
سيدهاء ولم يبح بدون إذنه» وهذا منصوص أحمدء ومن أصحابه من قال: لا يُباح بحال» ومنهم من 
قال: يُباح بكلّ حال . ومنهم من قال: يباح بإذن الزوجة حرةً كانت أو أمة» ولا يُباح بدون إذنها حرة 
كانت أو أمة . 

فمن أباحه مطلقّاء احتج بما ذكرنا من الأحاديث» وبأن حقّ المرأة فى ذوق العسيلة لا فى 
الإنزال» ومن حرّمه مطلقًا احتج بما رواه مسلم فى صحيحه من حديث عائشة رضى الله عنهاء عن 
جُدَامة بنتِ وهب أختٍ عُكاشة» قالت : حضرتٌ رسول اللَّه يل فى أناس» فسألوه عن العَرّْلٍِء فقال 
رسول الله كلل : «ذلك الوَأدُ الحَفي»» وهى : #وَإا الْموْْدَة يلت 4 (" [العكوير : م . قالوا : وهذا ناسخ 
لأخبار الإباحة» فإنه ناقل عن الأصل» وأحاديثٌ الإباحة على وفق البراءة الأصليةء وأحكامٌ الشرع 
ناكلة تعزن ابراه الأمبلية . قالواة .وقوال نال رقن :وض كنا مول والقر ان يقرل د لو كان قينا 
ينهى عنه ) لنهى عنه القرآن . 

فيقال : قد نهى عنه مَنْ أنزلَ عليه القرآنٌ بقوله : (إنّهِ المَوؤدةُ الصّغرى» والوأد كله حرام . قالوا: 
وقد فهم الحسنٌ البصرى؛ النهى ين حديث أبى سعيد الخدري رضى الله عنهلما ذُكِرَ العزل عند 
رسول الله يكل قال : ١لا‏ عَلَيِكُم ألتَفْعَلُوا ذَاكُمْ » فإِنّما هُوَ القَدَرٌ قال ابن عون © فحزلة بيه الكسة : 
فقال واللة لكأن هذ أو 40) . قالوا: ولأن فيه قطمّ النسلٍ المطلوب مِن النكاح؛ وسوء العشرة» 
وقطعَ اللذة عند استدعاء الطبيعة لها . 
)١(‏ ضعيف : أخرجه ابن ماجه» كتاب النكاح » باب : العزل» برقم »)١97(‏ وأحمدء برقم ».)35١7(‏ انظر إرواء الغليل 
للألباني» رقم (/ا1١٠35).‏ 
(؟) لم أقف عليه بهذا الإسناد . 
() أخرجه مسلم» كتاب النكاح» باب: جواز الغيلة وهي وطهء المرضع وكراهة العزل» برقم .)١5147(‏ 
(:) أخرجه مسلمء كتاب النكاح» باب: حكم العزل» برقم .)١578(‏ 


هدي خيرالصياد تدا ب سب سب لب حححح يب 


قَانُوا: ولهذا كان ابن عمر رضى الله عنه لا يعزل» وقال: لو علمتٌ أن أحدًا من ولدى يَعْزِلء 
لنكليّه» وكان عل يكره والعرا رابيد ير رايم كن ب متدتوضع كر رن معدو رفني اللعاضية 
أنه قال فى العزل : هو الموؤدةٌ الصغرى . وصح عن أبى اداه أيه يتك يقال : ما كنت أرى مسلمًا 
يفعلّه . وقال نافع عن ابن عمر: ضرب عمر على العزل بَعْضٌ بنيه . وقال يحيى بن سعيد الأنصارى. 
عن سعيد بن المسيّب» قال : كان عمرٌ وعثمانُ ينهيان عن العزل . 

وليس فى هذا ما يُعارض أحاديث الإباحة مع صراحتها وصحتها أما حديتٌ جُدَامة بنت وهبء فإنه 
وإن كان رواه مسلمء فإن الأحاديث الكثيرةً على خلافه» وقد قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل» 

حدثنا أبان» حدثنا يحيى» أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثه, أنَّ رفاعة حدثه عن أبى سعيد 
الخدرى رضى الله عنهء أن رجلا قال : يارسولٌ الله» إن لى جاريةً» وأنا أعزل عنهاء وأنا أكره أن 
تحمل : وأنا أَريدٌ ما يُريد الرجال» وإن اليهودٌ تُحدَّثْ أن العزل الموؤودة الصغرىء؛ قال: ١كَذَبَتْ‏ يهود. 
أََاَ الله أن يَخلْقه ما اسْمَطعْتَ أَنْ َضْرقَهه ''وحسبك بهذا الإسناد صحة» فَكُلّهِمٍ ثقات حفاظ؛ وقد 
أعلّه بعضهم بأنه مضطرب فإنه اختلف فيه على يحيى بن أبى كثير» فقيل: عنه» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان» عن جابر بن عبد الله» ومن هذه الطريق: أخرجه الترمذى والنسائى”' 

وقيل: فيه عن أبى مُطيع بن رفاعة» وقيل: عن أبى رفاعة» وقيل: عن أبى سلمة عن أبى مُريرة. 
وهذا لا يقدحٌ فى الحديث» فإنه قد يكونٌ عند يحيى» عن محمد بن عبد الرحمن» عن جابر» وعنده عن 
ابن ثوبان عن أبى سلمة عن أبى هريرة؛ وعنده عن ابن ثويان عن رفاعة عن أبى سعيد . ويبقى الاختلاف 
فى اسم أبى رفاعة» هل أبو رافع» أو ابن رفاعة» أو أبُو مطيع؟ وهذا لا يَضْرٌ مع العلم بحال رفاعة . 

ولاريبَ أن أحاديتثٌ جابر صريحة صحيحة فى جواز العزل» وقد قال الشافعى رحمه الله : ونحن 
نروى عن عدد من أصحاب النَّبِيَ يل أنهم رخصوا فى ذلكء ولم يَرَوَا به بأسًا. قال البيهقى : وقد 
رويئنا الرخصة فيهء» عن سعد بن أبى قاص. وأبى أيوب الأنصارى» وزيد بن ثابت» واين عباس 
يرهم وهو مذهب مالك؛ والشافعى» وأهلٍ الكوفة» وجمهور أهل العلم . 

وقد أجيب عن حديث جُدّامة» بأنه على طريق التنزيهء وضعفته طائفةٌ» وقالوا : كيف يَصِحٌ أن 
يكونّ النَبِيَ كل كذَّبَ اليهودّ فى ذلك» ثم يُخبر به كخبرهم؟» هذا من المحال البيّنَء وردّت عليه 
طائفة أخرى» وقالوا: حديثٌ تكذيبهم فيه اضطراب وحديثٌ جُدَامة فى الصحيح . 

وجمعت طائفة أخرىببين الحديفين: وفالت: إن اليهود كانت تقول : إن العزل لأ يكون معه تحمل 
أصلاًء فكدّبهم رسول اللَّهِ يكل فى ذلك. ويَّدُلَ عليه قوله يَكلِ: «لَوْأَرَادَ الله آَنْ يَخُلْقَهِ لَمَا اسْتَطَعْتَ أَنْ 
تَضْرفَه)ء وقوله : «إنّهُ الوَأدُ الَفي؛» فإنه وإن لم د يمنع الحمل بالكلية ؛ كتركٌ الوطء» فهو مؤثر فى 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود. كتاب النكاح . بأب : ما جاء في العزل». برقم ,)5١1/١(‏ انظر صحيح سئن أب داود 
للألباق” 
(؟) صحيح : أخرجه الترمذي» كتاب النكاح» باب : ما جاء في العزل» برقم )١١*5(‏ . 


وقالت طائفة أخرى : الحديثئان صحيحان» ولكن حديث التحريم ناسخ» وهذه طريقة أبى 
محمد بن حزم وغيره. قالوا: لأنه ناقل عن الأصل والأحكام كانت قبل التحريم على الإباحة» 
ودعوى هؤلاء تحتاج إلى تاريخ محقق يبيّن تأخر أحدٍ الحديثين عن الآخر وأنى لهم به» وقد اتفق عمَرُ 
وَعلَيٌٌ رضى الله عنهما على أنها لا تكون موؤدةً حتى تَمَرَّ عليها التاراتٌ السبع» فروى القاضى أبو 
على وغيرة بإشقادة عن عبية ين رفاعة عن أنيه» قال حلي الب عتم غلرة»بوالرثير «وسيعد 
رضى الله عنهم فى نفر من أصحاب رسول الله يله وتذاكروا العزل. فقالوا: لا بأس به فقال 
رجل : إنهم يزعمون أنها الموؤدة الصغرى, فقال على رضى الله عنه : لا تكون موؤدةً حتى تمرّ عليها 
التاراتٌ السبع : حتى تكون مِنْ سّلالة من طين؛ ثم تكونّ نُطفة» ثم تكون عَلِقَةَ ثم تكونَ مضغة» ثم 
تكون عظامًاء ثم تكون لحمّاء ثم تكون خلقًا آخرء فقال عمر رضى الله عنه: صدقتّ أطال الله 
بقاءك . وبهذا احتحٌ من احتج على جواز الدعاء للرجل بطول البقاء . 

وأمامن :جوزه بإذن 'الخرة: فقال: للمرآة حَنّ فى الولد» كمنا للرجل حى فية» ولهذا كانت أحَن 
بحضانته» قالُوا: ولو يُعتَبَْ إذنُ السُرْيّةِ فيه لأنها لاحن لها فى القسم» ولهذا لا تُطالبه بالفيئة» ولو كان 
لها حىٌ فى الوطء لطولِب المولى منها بالفيئة . 

الوا و اما زوحته الزقيقة» فلهةآث يشال عدينا يكين إذتيااصيانة لوللو عق الدفى.ولكن تين اذن 
سيدهاء لأن له حقًا فى الولد. فاعثْبرَ إذنّه فى العزل كالحرة» ولأن بدل البُضع يحصل للسيدٍ كما 
يحصل للحرة. فكان إذنه فى العزل كإذن الحرة. 

قال أحمد رحمه الله فى رواية أبى طالب فى الأمة إذا نكحها : يستأذِنٌُ أمَلهاء يعنى فى العزل»؛ 
لأنهم يُريدون الولدء والمرأةٌ لها حق »؛ تريل الؤلد؛ زولك بهةة لفك اذ نيا وقال فى رواية صالح. 
وابن منصور» وحنبل ' وأبى الحارث» والفضل بن زياد والمروزى: يَعزِل عن الحرة بإذنهاء والأمة 
بغير إذنهاء يعنى أمَته» وقال فى رواية ابن هانئ: إذا عزل عنهاء لزمه الولد» قد يكونٌ الولدٌ مع 
الولد: إن شاءء فإن قالت : لا يَجل لك؟ ليس لها ذلك . 

فضل: فى حكجه يَِِ فى الْعَيلٍ وَهْرَ وَطْءُ المرْضِعَةٍ 

ثبت عنه فى صحيح مسلم : أنه قال: الَقَدْ هَمَمْتُ أنْ أنهى عَنِ الغِْلَةِ حَنَى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُومْ وفَارِسَ 
يَصْئَعُونَ ذلك فَلايَضُرُ أَوْلآدَهُمِ) '''. وفى سئن أبى داود عنه» من حديث أسماء بنت يزيد : ١لا‏ تَقْثَلُوا 
أؤلادَكُم سِرًا قَوَالذى نفسى بِيِدِه إن لَبِدْرِكَ الفَارِسٌ فَيِدَغْثِرُهُ» . 

قَالَّ: قلت: ما يعنى؟ قلت: الغيلة : يأتى الرجل امرأتّه وهى ترضع ”" . 


)١(‏ أخرجه مسلم » كتاب النكاح» باب : جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل» برقم )١5417(‏ من حديث جدامة 
بنت وهب . 

(؟) صحيح : أخرجه أبو داود. كتاب الطب. باب : في الغيل» برقم (؟788) من حديث جدامة بنت وهب, انظر 
صحيح الجامع الصغير للألباني؛ رقم .)6١45(‏ 


تق ان العدية الأول اتموسيديف خدامة كه :رسيا و تتضدن أمرين لكل عفدا معان 
فصدره هو الذى تقدّم: «لقد هممتُ أن أنهى عن الغيلة»؛ وقد عارضه حديث أسماء» وعجزه: ثم 
سألوه عن العزل» فقال: «ذلك الوأد الخفي» وقد عارضه حديث أبى سعيد: «كذبت يهوداء وقد 
يقال : إن قوله : لا تَفْئلُوا أَوْلادَكُمْ سِرًا نهى أن يتسبب إلى ذلك. فإنه شبّه اليل بقتل الولد» وليس 
بقار حينة رالا كادمن العائره ا ل ا ا 0 
البلوى» ويتعذر على الرجل الصبر عن امرأته مدة الرضاع ولو كان وطؤهن حرامًا لكان معلومًا من 
الدين. وكان بيائه ين أهمّ الأمورء ولم تُهمِله الأمّهّ وخيرُ القرون. ولا يُصِرّحٌ أحد منهم بتحريمه: 
َعْلِمَ أن حديث أسماء على وجه الإرشاد والاحتياط للولدء والأيُحَوضَه لفساد اللبن بالحمل الطارئ 
عليه اودكا عاد العريي اد مسري وا الى ثدح عر نواتي واو المت اكد اد كرد امن بان 
بطر ئع التى قد تفضى إلى الإضرار بالولد» وقاعدةٌ باب سد الذرائع إذا عارضه مصلحة راجحة ؛ 
قدْمَتْ عليه؛ كما تم بيانه مرارًا والله أعلم . 


فَصْلٌ: فى كمه يلي فى قشم الابتِدَاءٍ وَالدَوَام بَينّ الرّوْجَاتِ 


لبت فى الصحيحين : عن أنس رضى الله عنه أنه قال: مِنَّ السّنةٍ إذا تزمّج الرَّجُلَ البكرَ على 
لتب ء أقام عِدَعَا سَبْمَا وقَسَمْ» وإذاتَرّوّجَ النَّبّء أََامَ عِنْدَهَا ثلاناء لم سدم . قال أبو قلابة : ولو 


و 


شعت لقّلة : إن أنسًا رفعه إلى النّبت كلل 7" . وهذا الذى قاله أبو قِلابة» قد جاء مصرَحًا به عن 


أنس » كما رواه البزار فى مسئنده» من طريق أيوب السّختيانى» عن أبى قلابة» عن أنس رضى الله عنه 
أن الى كل جَعَلَ للبكر سبعّاء وللتَّيّب ثلانًا . 

وروى الثورى» عن أيوب» وخالد الحذاء» كلاهما عن أبى قِلابة» عن أنسء أن النَّبِيَ بيه قَالَ : 
«إذَا تَوَوّجّ البكرٌء ؛ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعَا وإذا تَرَوْجَ القِْيبَ. ٠‏ أقَامَ عِنْدَها ثلانًا» 6 ا : عن أم 
سلمة رضى الله عنها لالت وها زسول الله 1ن فدخل عليها ٠‏ أقامَ عندها ثلاثاء ثم قال + إنَهُ 
لل يداع أخلك قواة» إن ولاك ديت له ور طكنت للبم تلك لسكاتيات زلدقى لقي «لما 
«البرضب ا اناي العا زيب وس ود دفي 
01 ؛ قلاتلنى نينا تيك وَلاأِك»؛ يمنى القلت" وفى الصحيحين : أنه 6 و 
سفرّاء أقرعَ بين نسائه. فأيتهن خرج سهمهاء حَرَجَ بها معه”* 'مونى الفعيحكية” أناسودة وهيت 
تستحقه البكر والثيب من إقامة». برقم .)١551١(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الرضاعء باب : قدر ما تستحق البكر والثيب من إقامة» برقم .)١57٠(‏ 
(") ضعيف : أخرجه أبو داود؛ كتاب النكاح» باب : في القسم بين النساء برقم (5115)» والترمذي» برقم .)١١54٠(‏ 
انظر ضعيف الجامع الصغير للألباني» برقم (5597). 
(؟) أخرجه البخاري » كتاب الشهادات» باب : القرعة في المشكلات, برقم (/7518)؛: ومسلمء كتاب التوبة» باب: في 
حديث الإفك وقبول توبة القاذف» برقم (١71؟)‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 


يومها إعائشة رضى الله عنهاء وكان البَىّ يقْسِمْ لعائشة يَوْمّها ويَوْم سودة '"' 


وفِي السَنَن : عن عائشة رضى الله عنهاء كان النِّيَ ل لا يُقَضْلِ بَمْضْنَا على بَعْضٍ فى القَسْمِ من 
مُكثِه عندناء وكان قَلَّ يَوْمٌّ إلا وهُرَ يَطوفٌ علينا جميعًاء فيدنو مِنْ كُلَّ امرأة مِنْ غير مسيس حتى يَبْلُم 
إل الع قو ابو افا ليت علدو 07 

وفى صحيح مسلم: إنهنَّ كُنَّ بجتومْنَ كل ليلة فى بيت التى يأتيها 

وفى الصحيحين : عن عائشة رضى الله عنها ؛ فى قوله : هوَإن َه حَافتَ من بثلها تُعُورًا أو 
عاضا [انساء: 118 أنزلّت فى المرأة تكونٌ عند الرجل فتطول صحبثها؛ ٠‏ فيريد طلاقّهاء فتقول: لا 
تُطلقنى وأمسكنى» وأنت فى حل من النفقة على والقَسْمٍ لى» فذلك قوله : #فلا جتاع عَلَتِمَآ أن يِصَلِحَا 
ع م عي ”1 [النساء 34 1]. 

وقضى خليفتّه الراشدٌ» وابنُ عمه علئٌ بن أبى طالب رضى الله عنهء أنه إذا تزوَّج الحرّة على الأمة 
قسمّ للأمة ليلة» وللحرّة ليلتين . وقضاءٌ خلفائه وإن لم يكن مساويًا لقضائهء فهو كقضائه فى وجوبه 
على الأمة؛ وقد احتمّ الإمام أحمد بهذا القضاء عن على رضى الله عنه» وقد ضعّفه أبو محمد بن 
حزم بالمنهال بن عمروء وبابن أبى ليلى» ولم يصنع شيئًاء فإنهما يُقتان حافِظانٍ جليلان» ولم يزلٍ 
الناسٌ يحتجُونَ بابن أبى ليلى على شىء ما فى حفظه يُتَّقَى منه ما خالف فيه الأثبات» وما تفرد به عن 
الناس» وإلا فهو غيرٌ مدفوع عن الأمانة والصدق . 

فتضمّن هذا القضاءً أمورًا : 

ذا عر مم تداج بوجر لازا تروع بكر على لبي أقام رماي خاائم سر بوتوعناء 
وإن كانت ثيّبَاء خيّرها بين أن يُقيم عندها سبعًاء ثم يقضِيها للبواقى» وبين أن يُقيم عندها ثلاثًا ولا 
يُحاسبهاء هذا قول الجمهورء وخالف فيه إمامٌ أهل الرأى» وإمامٌ أهل الظاهرء وقالوا: لا حقٌ 
للجديدة غير ما تستحقه التى عنده؛ فيجب عليه التسوية بينهما 

ومِنْهَا: أن الثيّبَ إذا اختارت السبعَ» قضاهن للبواقى» واحتسبٌ عليها بالثغلاث» ولو اختارتٍ 
الثلاتٌ؛ لم يحتسِبٌ عليها بهاء وعلى هذا من سُومح بثلاث دون ما فوقهاء ففعل أكثرٌ منهاء دخلت 
الثلاث فى الذى لم يُسامح به بحيث لو ترتب عليه إثم أثِمّ على الجميع ؛ وهذا كما رخص النِّيَ 6 
للمُهاجر أن يُقيم بعد قضاء نسكه ثلاثًا . فلو أقام أبدّاء دم على الإقامة كُلّها . 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب : المرأة #بب يومها من زوجها لضرتها. . » برقم »)07١7(‏ ومسلمء كتاب 
الرضاع؛ باب : جواز هبتها نوبتها لضرتهاء برقم »)١577(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(؟) حسن صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب التكاح» باب : في القسم بين النساء» برقم (51756)» انظر صحيح سئن أبي 
داود للألباني . 

(©) أخرجه مسلمء كتاب الرضاعء باب: القسم بين الزوجات . . . . » برقم )١4177(‏ من حديث أنس بن مالك 
رضى الله عنه . 

(4) أخرجه البخاري» كتاب التكاح » باب : وإن امرأة خافت من بعلها نشورًا أوإعراضًاء برقم (05707): ومسلمء كتا 
التفسير» برقم .)7015١(‏ 
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ومنْها: أنه لاتجب التسويةٌ بينَ النساء فى المحبة» فإنها لا تُمْلَكُء وكانت عائشةٌ رضى الله عنها 
أحن نساقة اله رغد رهد آنه انس الشيونة متيو فى الرطف انعرف توه العم 
واالعيل توس عبد نقلي القلريت» وفى هذا تفصيلء وهو أنه إن تركه لعدم الداعى إليهء وعدم 
الانتشار» فهو معذورء وإن تركه مع الداعى إليه» ولكن داعيه إلى الضرة أقوى» فهذا مما يدل تحت 
قُدرته وملكهء فإن أدى الواجبّ عليه منه» لم يَبْقّ لها حق. ولم يلزمه التسويةٌ» وإن ترك الواجبّ منهء 
فلها المطالبة به . 

ومِنْهَا: إذا أراد السفرّء لم يجز له أن يُسافِر بإحداهن إلا بقرعة . 

ومِْهَا: أنه لا يقضى للبواقى إذا قَِمَّ» فإن رسول اللَّهِ بل لم يكن يقضى للبواقى . 

وفى هذا ثلاثة مذاهب : 

أَحَدُهَا: أنه لا يقضى» سواء أقرّعَ أو لم يُقرع» وبه قال أبو حنيفة» ومالك . 

والنّانى : أنه يقضى للبواقى أقرع أو لم يُقرع. وهذا مذهب أهل الظاهر . 

والغَالِتُ : أنه إن أقرع لم يقض» وإن لم يقرع قضىء وهذا قول أحمد والشافعى . 

ومِنْهَا: أن للمرأة أن تَهَبَ ليلتها ِضرتهاء فلا يجورٌ له جعلّها لغير الموهوبة» وإن وهبتها للزوج. 
فله جعلّها لمن شاء منهن» والفرقٌ بينهما أن الليلة حقٌ للمرأة فإذا أسقطتهاء وجعلتها لضرتهاء تعينت 
لهاء وإذا جعلتها للزوج» جعلها لمن شاء مِن نسائه» فإذا اتفق أن تكون ليلة الواهبة تلى ليلة 
الموهوبة» قسم لها ليلتين متواليتين» وإن كانت لا تليها فهل له نقلّها إلى مجاورتهاء فيجعل الليلتين 
متجاورتين؟ على قولين للفقهاء: وهما فى مذهب أحمد والشافعى . 

ومِنْهَا: أن الرجلّ له أن يَدْحُلَ على نسائه كُلْهِنَّ فى يوم إحداهن ولكن لا يطؤها فى غير نوبتها . 

ومِنهَا: أن إنسائه كُلْهِنَّ أن يجتمعن فى بيت صاحبة النوبة يتحدَّئن إلى أن يجيء وقتٌّ النوم» 
فتؤوب كُلّ واحدة إلى منزلها. , 

ومِنْهَا: أن الرجل إذا قضّى وطرًا من امرأتهء وكرهثها نفسّهء أو عَجَرَ عن حقوقهاء فله أن يُطلّقهاء 
وله أن يُخَيّرهاء إن شاءت أقامت عنده ولا حقٌّ لها فى القسم والوطء والنفقة. أو فى بعض ذلك 
بحسب ما يصطلحان عليه» فإذا رضيت بذلك» لزم» وليس لها المطالبة به بعد الرضى . هذا موجب 
السنة ومقتضاهاء. وهو الصواب الذى لا يسوغ غيره؛ وقول من قال: إن حقها يتجدد. فلها الرجوع 
فى ذلك متى شاءت » فاسد. فإن هذا خرج مخرج المعاوضة». وقد سماه الله تعالى صلحًاء فيلزم كما 
يلزم ما صالح عليه من الحقوق والأموال ولو مُكْنَتْ مِن طلب حقَّها بعد ذلك؛» لكان فيه تأخيرُ الضرر 
إلى أكمل حالتيه» ولم يكن صلحًاء بل كان مِن أقرب أسباب المعاداة» والشريعة منزهة عن ذلك» 
ومن علامات المنافق أنه إذا وعد أخلف, وإذا عاهد غدرهء القضاء النبوى يرد هذا . 

ومِنْهًَا : أن الأمة المزوّجة على النصف من الحرة» كما قضى به أمير المؤمنين على رضى الله عنه. 
ولا يُعرف له فى الصحابة مخالف» وهو قولٌ جمهور الفقهاء إلا رواية عن مالك : أنهما سواء؛ وبها 
قال أهل الظاهرء وقول الجمهور هو الذى يقتضيه العدلٌ» فإن الله سبحانه لم يسو بين الحرة والأمةء 


هلم" ------22آ 12316 
لافى الطلاق» ولا فى العدة؛ ولا فى الحذء ولافى الملك؛ ولافى الميراث» ولاافى مدة الكون 
عند الزوج ليلا ونهاراء ولافى أصل النكاح؛ بل جعل نكاحها بمنزلة الضرورة. ولاافى عدد 
المتكوحات» فإن العبد لا يتزوج أكثر من اثنتين» هذا قول الجمهورء وروى الإمام أحمد بإسناده: 
عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : يتزوّجُ العبد ثنتين» ويطلق ثنتين» وتعتدٌ امرأنُه حيضتين» 
واحتج به أحمد . ورواه أبو بكر عبد العزيز» عن على بن أبى طالب رضى الله عنه» قال الام 
للعبد من النساء إلا ثنتان. وروى الإمام أحمد بإسناده. عزة يلين شدرون قال ميال هر 
رضى الله عنه الناس : كم يتزوج العبد؟ فقال عبد الرحمن : ثنتين وطلاقه ثنتين» فهذا عمرء وعلى» 
وعبد الرحمن- رضى الله عنهم- ولا يعرف لهم مخالف فى الصحابة مع انتشار هذا القول وظهوره. 
وموافقته للقياس . 
فَضل: فى قَضَائهِ يْهِ فى تحريم وَطءٍ المرأَةٍ الحبلى مِنْ غَيْرٍ الوَاطِيَ 

الب وصتج فك لا و ا 
على بَاب فُسْطَاطٍ » فال + الْعله تويك نيلم بها . فقالوا: َعم فقالٌ رسول اللَّه له : الْقَدْ هَمَمْتٌ 
أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَا تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ كيف يُوَرَنْهِ وهُوَ لا يَجِلٌ له كيف يَسْتَخْدِمُهِ وهُوَ لآيَحِلٌ له»0” . 

قال أبو محمد ابن حزم : لايَصِحٌ فى تحريم وطءٍ الحامل خبرٌ غير هذا ٠‏ انتهى . وقد روى أهل 
(السنن») من حديث أبى سعيد رضى الله عنه. أن التي ِ قال فى سبايا أوطاس : «لا يُوَطأ حَامِلٌ حَنّى 
تَضَعَّ» ولا غْئِرُ حَامِل حَنَى تَحيضٌ حَيْضَة) 17 . 

وفى الترمذى وغيره: من حديث رُويفع بن ثابت رضى الله عنه» عن النَّبِيَ بِِ أنه قال: «مَنْ كان 
ل ل رلور 
سَارِيَةَ رضى الله عنهء أن التَبِيَ م يِيِ حرّم وطء السبايا حتى يَضَعْنَ ما فى بطونهن”') 

ا ا 2 00 ] 
معناه : كيف يجعلّه عبدًا مَورونًا عنه» ويستخدمُّه استخدامٌ العبيدٍ وهو وده لأن وطأه زاد فى خَلْقِهِ؟ 
قال الإمام أحمد: الوطء يزيد فى سمعه وبصره . قال فيمن اشترى جارية حاملاً من غيره» فوطئها قبل 
وضعها : فإن الو له لاايلكى بالمشترى» ولا رعق لكو يفكفه لأنهاقن شرك فيض لأن الما بريدفن 
الولدء وقد روى عن أبى الدرداء رضى الله عنه» عن النَّبِيَ يكل » مرّ بامرأة مُجِمّ على باب فسطاط. 
)١(‏ المجح: الحامل المقرب التي دنا ولادها. (') يلم بها: أي يجامعها. 

(6) أخرجه مسلمء كتاب النكاح» باب : تحريم وطء الحامل المسبية» برقم .)١41١(‏ 

(:) سبق تخريجه . انظر (5/ .)77٠١‏ 

(0) حسن: أخرجه أبو داود. كتاب النكاح » باب : في وطء السباياء برقم ,)5١908(‏ والترمذي. برقم(١؟١١),‏ انظر 
صحيح الجامع الصغير للألباني» رقم .)50٠01/(‏ 

(1) صحيح : أخرجه الترمذي؛ كتاب السيرء باب : ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السباياء برقم »)١555(‏ انظر 


لأنه ليس بولده» وإن أخذه مملوكًا يستخدمُّه لم يَحلّ له لأنه قد شرك فيه لكون الماء يزيدُ فى الولد. 
وفى هذا دلالة ظاهرةٌ على تحريم نكاح الحايل؛ سواء كان حملّها مِن زوج أو سيد أو شبهة أو زنى؛ 
وهذا لا خلاف فيه إلا فيما إذا كان الحمل مِن زنى» ففى صحة العقد قولان» أحدهما: بطلاثه وهو 
مذهبٌ أحمد ومالك» والثانى : صحتّه وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى ثم اختلفاء فمنع أبو حنيفة مِن 
الوطء حتى تنقضي العِدَةٌ ال ا 
فَصْلُ: فى كمه يت فى الرَجلٍ يُعيِقْ أمنَهُ وَيَجْعَلْ عِبْقَهَا صَدَاقَ 

ا مي رو 00 ل 
صْدَقّها نَفْسَّها ”'' وذهبّ إلى جواز ذلك علىٌ بن أبى طالب» وفعله أنس بن مالك» وهو مذهبٌ أعلم 
التابعين» وسيّدهم سعيدٍ بن المسيّب» وأبى سلمة بن عبد الرحمن» والحسن البصرىء والزهرى, 
وأحمدء وإسحاق. وعن أحمد رواية أخرىء أنه لايَصِحٌ حتى يستأنِفٌ نكاحها بإذنهاء فإن أبت 
ذلك» فعليها قيمثُها . وعنه رواية ثالئة: أنه يُوَكل رجلا يزوّجه إياها . 

والصحيح : وروالحر را لبر الع امات وار اج بور يا 
فأزال ملكه عن رقبتهاء وأبقى ملك المنفعة بعقد النكاح» : فهو أولى بالجواز مما لو أعتقهاء واستثنى 
خدمتهاء وقدم تقدّم تقريرُ ذلك فى غزاة خيبر . 

فَضل: فى قَضَائِهِ يكِ فى صِحَةٍ التكاح الْوْقْوفٍ عَلَى الإجارة 
فى السوعن بو سات رفي اللمعوا» الاخارية بكرا انك اي لز ذذكرت انا اما ردجي 

وهى كَارِمّةء فخيّرها النَّبَِ يِه ''". وقد نص الإمامُ أحمد على القول بمقتضى هذاء فقال فى رواية 
000 إل رضي عق ويك الأرداكه انه ورداكم عرض تمت 
ونقل عنه ابنه عبد الله؛ إذا زوجت اليتيمة ٠‏ فإذا بلغت فلها الخيارٌء وكذلك نقل ابن منصور عنه أنه 
حُكى له قول سفيانَ فى يتيمة رُوّجَت ودَخَلَ بها الزوجٌ» ثم حاضت عند الزوج بعدٌّء قال: تخي فإن 
اختارت نفسّها لم يقع التزويجٌ؛ وهى أحقٌ بنفسهاء وإن قالت: اخترثٌ زوجى؟ فليشهدوا على 
نكاحهما . قال أحمد: جيد. 

وقال فى رواية حنبل فى العبد إذا تزدَّج بغير إذن سيده» ثم علم السيدٌ بذلك : فإن شاء يُطلّق عليه 
فالطلاقٌ بيد السيدء وإذا أذن له فى التزويج» فالطلاقٌ بيد العبد» ومعنى قوله: يطلقء أى : بُبْطِلٌ 
العقد» ويمنع تنفيدّه وإجازته. هكذا أوّله القاضى. وهو خلاف ظاهر النص» وهذا مذهبٌ أبى حنيفة 
ومالك على تفصيل فى مذهبه» والقياسٌ يقتضى صحة هذا القول. فإن الإذن إذا جاز أن يتقدّم القبول 
والإيجاب جاز أن يتراخى عنه . 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي؛ باب : غزوة خيبر» برقم »)570١1(‏ ومسلم» كتاب النكاح» باب : فضيلة إعتاقه 
أمته ثم يتزوجهاء برقم )١1776(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 
(؟) صحيح : أخرجه أبو داودء كتاب النكاح » باب : في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرهاء برقم(97١3).»‏ وابن ماجه» 
برقم (1481/5)» انظر صحيح سئن أبي داود للألباني . 


م" زاد المعاد 


وأيْضًا: فإنه كما يجوز وقفه على الفسخ يجورٌ وقفه على الإجازة كالوصية» ولأن المعتبرَ هو 
التراضى» وحصولّه فى ثانى الحال كحصوله فى الأول؛ ولأن إثبات الخيار فى عقد البيع هو وقفٌ 
للعقد فى الحقيقة على إجازة من له الخيار ورذهء وبالله التوفيق. 

فَصْل: فى كمه ب فى الْكَفَاءَةٍ فى التكاح 

قال الله تعالى : ##يكأما لاس إِنَا حَلَقكعٌ : ين كر وَأَنَقٌّ وَجَعلن9 سعوبا وقَايلَ ارا إن اكد دام 
ورم او # إئما الْمَوْصُونَ ِغَرة 4 [الحجرات: ]٠‏ وقال: ##والْموْصُونٌ 000 
تسم ليا ا م بَمْضِ * [التوية ]1١:‏ وقال تعالى انكتات لو ريه أن 1 1 ضِيعٌ عَمَلَّ عَلِمِلٍ يِنَكُم ين دك 
مش تا :: عض [آل عمران: 146] . وقال يلو الف لدي ى فقس ولألشين على خزى .ول 
لأبيضل لق أسوة ولة لاموو هن انيف إلا بالتنوى: لاس مِنْ آدَمْ» وآدَمْ من ثُراب»""' 

وقال كَل : «إنَّ آلَ بنى قُلآن لَيِسُوا لى بأؤْلياءَ» إِنَّ أؤلِيائى المتّقُونَ حَيِتُ كَانُوا وأَيْنَ كَانوا»”") 

وفى الترمذى: عنه ككل : «إذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضُوْنَ دبتهُ وخُلْقَهُ تَأنكحُوة. إلا تَفْمَلوهء نَكْنْ فِْنَة فى 
وس . قالوا: يا رسولٌ اللهء وإن كان فيه؟ فقال: (إِذَا جَاءَكُم مَنْ تَرْضَوْنَ دِيئَهُ وخُلُقَهُ 
َأنْكحُوه؛ف» ثلاث مر دا 

00000 وكان:خكامًا. 

وزوّج النَّبيَّ كو زينبَ بنت جخش القّرشية مِن زيد بن حارثة مولاه؛ وزوّج فاطمة بنت قيس 
الفهرية القرشية اع 0 
تعالى : #والطيْبات لِلطَيْبِينَ لون للطَيَينتَ # [النور وقد قال تعالى : #8 فَأنْكِحوأ مَا طاب لك من اليس © 
[النساء : *] . 

فالذى يقتضيه حُكمّه كَل اعتبارُ الدّين فى الكفاءة أصلاً. وكمالاًء فلا تُرَرّجٌ مسلمةٌ بكافر» ولا 
نه بار : ولم يعتبر القرآنُ والسنةٌ فى الكفاءة أمرًا ورا ذلك» فإنه حرّم على المسلمة نكاحّ الزانى 
الخبيثِ» ولم يعتبر نسبًا ولا صناعة. وَلاغِنىَ ولااحريّة» فجوّز للعبد القِنّ نكاح الحرَّةٍ النسيبة الغنية 
إذا كان عفيمًا مسلمّاء وجوز لغير القرشيين نكاحَ القرشيات» ولغير الهاشميين نكاحَ الهاشميات 
وللفقراء نكاحٌ الموسرات . 


.)717٠١( صحيح : أخرجه أحمد بنحوهء برقم (757918)» انظر السلسلة الصحيحة للألباني» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب : تبل الرحم ببلالهاء برقم »)093٠0(‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب : مولاة 
ا 6 برقم )5١15(‏ من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه . 

(7) حسن : أخرجه الترمذي» كتاب التكاح» باب : ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوهء برقم )٠١85(‏ من 
حديث أب حاتم المزني» انظر صحيح جامع الترمذي للألباني . 

(4) حسن : أخرجه أبو داود. كتاب النكاح » باب : في الأكفاء برقم )١5١١7(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» انظر 
صحيح الجامع الصغير للألبانٍ» رقم (7895). 

(0) أخرجه مسلمء كتاب الطلاق» باب : المطلقة ثلاثًا لا نفقة لهاء برقم )١50(‏ من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله 
عنها . 


في هدي خير العباد م ا ا للش ا 2 اا 1 1 27 ا ل23لالالالالشلل لل “ «س سس ل 106ل ١‏ 
وقد تنازع الفقهاءً فى أوصاف الكفاءة: فقال مالك فى ظاهر مذهبه: إنها الدّينُء وفى رواية عنه : 
وقال أبو حشيفة فى السك وليه 
وقال أحمد فى رواية عنه: هى الدين والتسب خاصة ار فى خيسة:«الديقة 

والنسب»ء والحرية» والصناعة. والمال. وإذا اعتبر فيها النسب» فعنه فيه روايتان. إحداهما: أن 

العرب بعضهم لبعض أكفاء. الثانية : أن قريشًا لا يكافئهم إلا قرشى» وبنو هاشم لا يُكافئهم إلا 


هاشمى . 
وقال أصحاثُ الشافعى : يُعتبر فيها الدَِّينُء والنسبٌء والحُرية» والصّناعة» والسلامة من العيوب 
الم 


ولهم فى اليسار ثلاثة أوجه : اعتباره فيهاء وإلغاوّه» واعتبازه ذ فى أهل المدن دون أهل البوادى. 
فالعجمئٌ ليس عندهم كُفْنَا للعربى» ولا غيرٌ القرشى للقرشية» ولاغيرٌ الهاشمى للهاشمية» ولاغيرٌ 
المنتسبة إلى العلماء والصلحاء المشهورين كفئًا لمن ليس منتسبًا إليهماء ولا العبدٌ كَفْنَا للحرة» ولا 
العتيق كفْنًا لحرة الأصل» ولا من مسن الرّق أحدّ آبائه كفمًا لمن لم يمسّها رق» ولا أحدًا من آبائها . 

وفى تأثير رق الأمهات وجهان: ولا من به عيب مثبت للفسخ كُفْنًا للسليمة منه» فإن لم يثبت 
الفسخ وكان منقُرًا كالعمى والقطع . 

وتشويه الخلقة» فوجهان: واختار الرُويانى أن صاحبه ليس بكفء. ولا الحجام والحائك 
والحارس كُفْنَا لبنت التاجر والخياط ونحوهماء ولا المحترف لبنت العالم» ولا الفاسق كفئًا للعفيفة» 
ولا المبتدع للسنية ولكن الكفاءة عند الجمهور هى حق المرأة والأولياء . 

ثم اختلفواء فقال أصحاب الشافعى : هى لمن له ولاية فى الحال . 

ا حق لجميع الأولياء؛ قريبهم ويعيدٍ يدهم » فمن لم يرض منهم» فله الفسخ . 

وقال أحمد فى رواية ثالثة تباخ اللده » فلا يَصِحٌ رضاهم بإسقاطهء ولكن على هذه الرواية لا 
لير تُعتبر الحرية ولا اليسارء ولا الصناعة ولا النسبٌء إنما يُعتبر الدّينُ فقطء فإنه لم يقل أحمد» ولا أحدٌ 
من العلماء: إن نكاح الفقير للموسرة باطل وإن رضيت» ولا يقولٌ هو ولا أحدٌ: إن نكاح الهاشمية 
لغير الهاشمىء والقرشية لغير القرشى باطل» وإنما نبهنا على هذا لأن كثيرًا من أصحابنا يحكون 
الخلاف فى الكفاءة. هل هى حق لله أو للآدمى؟ ويطلقون مع قولهم : إن الكفاءة هى الخصال 
الاي د حي د لعي تر 

فضل: فى حكمد يكل فى ثُبوتٍ الخيار لِلْمُغتقَةِ تحت الْعَبد 

ثبت فى الصحيحين» والسنن : أن بَرِيرَةَ كاتبت أهلّهاء وجاءت تسأل التَِىَ يِه فى كتابتهاء فقالت 
عائشةٌ رضى الله عنها: إن أحَبّ أهلّك أن أعُدَّها لهم» ويكونٌ ولاؤك لى فعلتُ. فذكرت ذلك 
لأهلهاء فَأبَوًا إلا أن يكونً الولاءٌ لهم . فقال الي يكِِ لعائشة رضى الله عنها: «اشتريها واشْتَرطى لهم 
الوَلاءُ لمن أَغْتَقَ؛. ثم خطبّ النام فقال : ما بَال أفوام بَشْتَرِطونَ شروطا لَيِسَتْ فى كِتَابٍ اللَّهء من 


اشْتَرَط شَرْطًا لِيِسٌ فى كِتَاب لل فَهُوَبَاطِل ون كَانَ مائة شَرْطِء قَضَاء الله اخ ووقاط الله ادن 
وإنكا الاقم أعنق عَقّ1ء ثم خيّرها رسول الله يلِةٍ بين أن تَبْقَى على نكاح زوجهاء وبين أن تَفْسَخَهُ 
فاختارت نفسّهاء فقال لها: «إِنَّهُ رَوْجْكَ وأبُو وَلَدِكُ2 فقالت: يارسول اللهء تأمُرنى بذلك؟ قال: 
دلا ٠‏ إنمًا أنَا شَافِعٌ». قالت : فلا حاجة لى فيه» وقال لها إِذْ خيّرها : (إن قَرْبَكَء فلا خيارَ لك». وأمرها 
أن تعتد» وتُصٌدَّقَ عليها بلحم» فأكل منه النَبَىَ يكلِةِ وقال: «هُوَ عَلَيِها صَدَقَة ولَنَا هَدِيّةه 9" . 

وكان فى قِصوٍ بريرة من الفقه جوازٌ مكاتبة المرأة» وجوارٌ بيع المكاتب وإن لم يُعجرْه سيّدهء وهذا 
مذهبٌ أحمد المشهورٌ عنه» وعليه أكثرٌ نصوصه. وقال فى رواية أبى طالب : لا يطأ مكاتبته» ألا ترى 
أنه لا يقدر أن يبيعها . وبهذا قال أبو حنيفة» ومالك» والشافعى . والتَِىَ يلِةِ أقرّ عائشة رضى الله عنها 
على شرائهاء وأهلها على بيعهاء ولم يسأل: أعجزت أم لاء ومجيثُها تستعينُ فى كتابتها لا يستلزم 
عجرّهاء وليس فى بيع المكاتب محذورء فإن بيعه لا يبطل كتابته فإنه يبقى عند المشترى كما كان 
عند البائع» إن أدى إليه» عَمَنَّه وإن عجز عن الأداء» فله أن يُعِيدَه إلى الرّق كما كان عند بائعه. فلو 
لم تأت السنةً بجواز بيعه» لكان القياسٌ يقتضيه . 

وقد ادعى غير واحد الإجماعٌ القديمٌ على جواز يبع المكاتب . قالوا : لأن قصة بريرة وردت بنقل 
الكافّة» ولم يبق بالمديئة منْ لم يَعْرِفٌ ذلك» لأنها صفقةٌ جرت بين أَمّ المؤمنين؛ وبِينَ بعض الصحابة 
رضى الله عنهم؛ وهم موالى بريرة» ثم خطبّ رسول الله يك النامّ فى أمر بيعها حُطبةٌ فى غير وقت 
الخطبة» ولا يكون شىء أشهر مِن هذاء ثم كان مِن مشى زوجها خلقها باكيّا فى أزِقّة المدينةٍ ما زاد 
الأمد * شهرةٌ عند النساء والصبيان» قالوا: فظهر يقيئًا أنه إجماع من الصحابة» إذ لا يُظن بصاحب أنه 
يخا خالف مِن سنة رسول اللَّهِ يل مثلَ هذا الأمر الظاهر المستفيض قالوا : ولا يُمكن أن توجدونا عن 
أحدٍ من الصحابة رضى الله عنهم المنمّ من بيع المكاتب إلا رواية شاذة عن ابن عباس لا يُعرف لها 
إستاد . 

واعتذر مَنْ منع بيعه بعذرين : أحدهما : أن بريرّة كانت قد عجرّت» وهذا عذرٌ أصحاب الشافعى . 
والثانى : أن البيعَ ورد على مال الكتابة لا على رقبتها. وهذا عذرٌ أصحاب مالك . 

وهذان العُّذران أحوحٌ إلى أن يُعتذر عنهما مِن الحديثء ولا يَصِحّ واحد منهماء أما الأول: فلا 
ريب أن هذه القصة كانت بالمدينة» وقد شهدها العباسٌ وابنّه عبد الله» وكانت الكتابة تسع سئين فى 
كل سنة أوقية» ولم تكن بعد أدَّت شيئًاء ولا خلاف أن العباس وابئّه إنما سكنا المدينة بعد فتح مكة. 
ولم بعش لني يكلو بعد ذلك إلا عامين» وبعض الثالث ٠‏ فأين العجرُ وحلول النجوم؟ . 

ومسا ٠‏ فإن بريرة لم تقل : عجزثٌ» ولا قالت لها عائشةٌ: أعجزت؟ ولا اعترف أهلها بعجزهاء 
ولا حكم رسول الله يِه بعجزهاء ولا وَصَفَّها به» ولا أْخْبَرَ عنها ألبتة» فمن أين لكم هذا العجرٌ الذى 
تعجَرُونَ عن إثباته؟ . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب : قبول الهدية» برقم (551)» ومسلم» كتاب 
العتق. باب : إنما الولاء لمن أعتق. برقم .)١0١5(‏ 


في هدي خير العباد سسسب ب )||| بإ ||| || 1/0 

واشاكاتاه إثمااقالات لباك قانع اعلى عل شيع أراف ىك أرتية وروا اعان 
تُعينينى » ولم تقل : لم أؤدّ لهم شيئًاء ولا مضت علي نجوم عِذدَةٌ عجزت عن الأداء فيهاء ولا قالت : 
عجزنى أهلى . 

وأيِضًا: فإنهم لو عجّزوهاء لعادت فى الرّق» ولم تكن حينئذ لتسعى فى كتابتهاء وتستعِينَ بعائشة 
على أمر قد بَطل . 

فَإِنْ قِيل : الذى يدل على عَجُزِهَا قول عائشة ئشة: إن أحب أهلك أن ا* شتريّك وأعِتقك» ويكون ولاؤكِ 
لى فعلتٌ . وقول النَِىَ يكل لعائشة رضى الله عنها : «اشْتَرِيها فأغْتقيها»» وهذا يدل على إنشاء عتق من 
عائشة رضى الله عنهاء وعتقٌ المكاتب بالأداء لا بإنشاء مِن السيد. قيل: هذا هو الذى أوجبّ لهم 
القولَ ببطلانٍ الكتابة . قالوا: ومِنَ المعلوم أنها لا تبطل إلا بعجز المكاتب أو تعجيزه نفسه. وحيتئذ 
يعود فى الرّق» فؤنما ورد البيعٌ على رقيق» لا على مكاتب . 

وجوابُ هذا يام لع برايو بعوااوه يوسي و 
سيما فإن عائشة لما أرادت أن تُعجّل كتابتها جملة واحدة كان هذا سببًا فى إعتاقهاء وقد قلتم أنتم : | 
قولَ النََىَ يله : «لا يَجْرى وَلَدٌ وَالِدَهُ إلا أن يَحجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرَيَهُ فَيِعتِقَهُ» 20 . 

معد امن توككية المسين ها سه وان يتين العراء بق عله لا ينكان إلى قار هين : 

وأما العذرٌ الثانى : فأمرُه أظهرٌ؛ وسياقٌ القصة يُبِطِلَّه ؛ فإن أمَّ المؤمنين اشترنّهاء فأعتقتهاء وكان 
ولاؤها لهاء وهذا مما لا ريبٌ فيه؛ ولم تشتر تر المال» والمال كان تسمٌ أواق منحّمة. فعدّتها لهم جملة 
واحدة. رك مزعي نبال الى فى نعيا ولا كان عر يا ورحدماة ولا كان لعائشة غرض فى 
شراء الدراهم المؤجّلة بعددها حالة؛ وفى القصة جوارٌ المعاملة بالنقود عددًا إذا لم يختلِفٌ مقدارهاء 
وفيها أنه لا يجورٌ لأحدٍ من المتعاقدّين أن يشترط على الآخر شرطا يُخالف حكم الله ورسوله» وهذا 
معنى قوله: «ليس فى كتاب الله»؛ أى : ليس فى حكم الله جوازه» وليس المرادٌ أنه ليس فى القرآن 
ذكرّه وإباحتهء ويدل عليه قولّه : «كتابٌ الله أحق وشرطٌ الله أوثق». 

وقد استدل به من صحيح العقد الذى شرط فيه شرط فاسدء ولم يبطل العقد به وهذا فيه نزاع 
وتفصيل يظهر الصواب منه فى تبيين معنى الحديث؛» فإنه قد أشكل على الناس قوله : «اشترطى لهم 
الولاء» فإن الولاء لمن أعتق»» فأذن لها فى هذا الاشتراط. وأخبر لا يفيد. والشافعى طعن فى هذه 
اللفظة وقال: إن هشام بن عروة انفرد بهاء وخالفه غيره» فردها الشافعى» ولم يثبثهاء ولكن أصحاب 
الصحيحين وغيرّهم أخرجوهاء ولم يطعنوا فيهاء ولم يُعللها أحد سوى الشافعى فيما نعلم . 

ثم اختلفوا فى معناهاء فقالت طائفة : اللام ليست على بابهاء بل هى بمعنى «على»» كقوله : #إنّ 
م نش وَإِنْ أساء َلَهَا » [الإسراء :7] أى : فعليهاء كما قال تعالى: ##مُن عَمِلَ صُلَِا 
قنَفْسِدء وَمَنّ أَسََ فَعَلَيَها © [نُصْلث:41]. 

ورَدِّثْ طائفة هذا الاعتذار بخلافه لسياق القصةء ولموضوع الحرفء وليس نظير الآية» فإنها قد 


. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١151١( أخرجه مسلمء كتاب العتق»؛ باب : فضل عتق الوالد. برقم‎ )١( 
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فرّقت بين ما للنفس وبين ما عليهاء بخلاف قوله : «اشترطى لهم) . 

وقالت طائفة: بل اللام على بابهاء ولكن فى الكلام محذوف تقديره: اشترطى لهم. أو لا 
تشترطى» فإن الاشتراط لا يُفيد شيئًا لمخالفته لكتاب الله . 

ورد غيرٌهم هذا الاعتذارٌ لاستلزامه إضمارّ ما لا دليل عليه» والعلمٌ به مِن نوع علم الغيب . 

وقالت طائفة أخرى : بل هذا أمرُ تهديد لا إباحة» كقوله تعالى : #أعْمَلَاْ مَا شِنّْم 4 [فْصْلَتْ: ٠غ]‏ وهذا 
فى البطلان من جنس ما قبله وأظهرٌ فسادّاء فما لعائشة» وما للتهديد هنا؟ » وأين فى السياق ما ينقضى 
التهديد لها؟ نعم هُمْ أحقّ بالتهديد» لا أمٌّ المؤمنين . 

وقالت طائفة: بل هو أمر إباحة وإذن» وأنه يجوزٌ اشتراط مثل هذاء ويكونٌ ولاء المكاتب للبائع» 
قاله بعض الشافعية» وهذا أفسد مِن جميع ما تقدمء وصريحٌ الحديث يقتضى بطلانّه وردّه . 

وقالت طائفة : إنما أَذْنَ لها فى الاشتراط» ليكون وسيلة إلى ظهور بطلانٍ هذا الشرط» وعلم 
الخاص والعام به» وتقررٌ حكمه يَكِيهِ ٠‏ وكان القوم ة قد علِموا حكمه يَكلِِةِ فى ذلك . ٠‏ فلم يقنعوا دون أن 
يكون الولاءٌ لهمء فعاقبهم بأن أذِنَ لعائشة فى الا؟ شتراط؛ ثم خطبّ الناس فأذّن فيهم ببطلان هذا 
الشرط؛ وتضمّن حكمًا من أحكام الشريعة؛ وهو أن الشرط الباطل إذا رط فى العقدء لم يجز الوفاء 
به» ولولا الإذن فى الاشتراط لما عَلِمٌ ذلك ٠‏ فإن الحديثٌ تضمّن فسادَ هذا الحكم» وهو كُونٌَ الولاء 
لغير المعتق . وأما بطلاثه إذا شرط» فإنما استٌّفِيدٌ مِن تصريح النَِيَ يكل ببطلانه بعد اشتراط ولعل القومَ 
اعتقدوا أن الاشتراط يُفيد الوفاءً به» وإن كان خلاف مقتضى العقد المطلق» فأبطله النَبَِ ككةِ ٠‏ وإن 
شرط كما أبطله بدون الشرط . 

فَإِنْ قِينَ: فإذا فات مقصودٌ المشترط ببطلان الشرط» فإنه إما أن يُسلّط على الفسخ. أو يُعطى من 
الأرش بقدر ما فات من غرضهء والنينَ قو لم يض بواحدٍ من الأمرين . 

قِيلَ: هذاإنمايء يثبت إذا كان المشترط جاهلاً بفساد الشرط . فأما إذا علم بطلانّه ومخالفتّه 
لحكم اللهء كان عاصيًا آثمًا بإقدامه على اشتراط: فلا فسخ له ولا أرش» وهذا أظهرٌ الأمرين فى 
موالى بريرة» والله أعلم . 

فُضل : وفى قوله يكِِ : «إنما الولاء لمن أعتق» مِن العموم ما يقتضى ثبوتّه لمن أعتق سائب؛ أو فى 
زكاة» أو كفارة» أو عت واجب, وهذا قول الشافعى وأبى حنيفة» وأحمد فى إحدى الروايات؛ وقال 


فى الرواية الأخرى : لا ولاء عليه وقال فى الثالثة : يرد ولاؤه فى عتق مثله؛ ويحتج بعموم أحمد 
ومن وافقه فى أن المسلم إذا أعتق عبد ذميّاء ثم مات العتيق» ورثه بالولاء» وهذا العموم أخص من 
قوله: ١لا‏ يَرِتُ المُسْلِمُ الكَافِرَه 20 فيخصصه أو يقيده» وقال الشافعى ومالك وأبو حنيفة: لا يَرِنَه 
بالولاء إلا أن يموت العبد مسلمّاء ولهم أن يقولوا: إن عموم قوله: «الولاء لمن أعتق»» معخصوص 
بقوله : «لا يَرِتُ المُسْلِمُ الكافِرً . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض » باب : لاايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. برقم(2))517/514 ومسلم. كتاب 
الفرائض » برقم )١714(‏ من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما . 
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فَصْلّ: وفى القصة مِن الفقه ت: نف + الأة المروجة إذا أعقّت :زو وشهاعيد » وقذ اشكلقت الرواية فى 
زوج بريرة» هل كان عبدًا أو حرًا؟ فقال القاسم؛ عن عائشة رضى الله عنها: كان عبدًا ولو كان حرًا 
لم يُخيّرها. وقال عروة عنها: كان حرًا. وقال ابنُ عباس : كان عبدًا أسودً يقال له: مغيث» عبذا لبنى 
فلان؛ كأنى أنظر إليه يطوف وراءها فى سكك المدينة» وكل هذا فى الصحيح ««وفي يلان أبن داو 
عن عروة عن عائشة كان عبدًا لآل ابى احمد» فخكرها رسول الله كله وقال لها : «إنْ قَرْبَكَء فلا 
خيارَ لَك» ”'' . 

وو سبد اخمدء عن عانق توفي اللناعتها وأ تربره كان اعت عي و اعلنها يتفي يال لي 
رسولُ اللّه كه : «الختارى فَإِنْ شِئْتِ أن تَمْكْبِى نَحْتَ هذا العَبْدِء وإن شِنْتِ أنْ تُفَارِقِيه» ''' . وقد روى فى 
الصحيح : أنه كان حرًا . 

وأصِحٌ الروايات, وأكثرّها: أنه كانَ عبداء وهذا الخبرٌ رواه عن عائشة رضى الله عنها ثلاثة 
الأسودء وعروةً» والقاسمٌء أما الأسودء فلم يختلف عنه عن عائشة أنه كان حرّاء وأما عروة» فعنه 
روايتان صحيحتان متعارضتان» إحداها: أنه كان حرًا؛ والثانية : أنه كان عبذاء وأما عبد الرحمن بن 
القاسمء فعنه روايتان صحيحتان» إحداها: أنه كان حرّاء والثانية: الشك. قال داود بن مقاتل: ولم 
تختلِف الرواية عن ابن عباس أنه كان عبدًا . 

واتفاك الفقليا على تنشييس ]لله 11 اعت ودر قو نعي عقاف ذا اننيد 1ه فقال الشائمى 
ومالك وأحمد فى إحدى الروايتين عنه : لا تخيرًء وقال أبو حنيفة وأحمد فى الرواية الثانية : تَخيّر 
وليست الروايتان مبنيتين على كون زوجها عبدا أو حرّاء بل على تحقيق قيق المناط فى إثبات الخيار لهاء 
وفيه ثلاثةٌ مآخذ للفقهاء؛ أحدها: زوال الكفاءة» وهو المعبَّرُ عنه بقولهم: كملت تحت ناقص» 
الثانى : أن عتقها أوجبٍ للزوج ملك طلقة ثالثة عليها لم تكن مملوكة له بالعقد. وهذا مأخدٌ أصحاب 
أبى حنيفة » وبنوا على أصلهم أن الطلاق معتبرٌ بالنساء لا بالرجال» الثالث : ملكها نفسهاء ونحن نبين 
مافى هذه. 

المأخذ الأول: وهو كمالّها تحت ناقصء فهذا يرجع إلى أن الكفاءة معتبرةٌ فى الدوام» كما هى 
معتبرة فى الابتداء» فإذا زالت» خيّرتٍ المرأةٌ» كما تخيّر إذا بان الزوجٌ غيرَ كفء لهاء وهذا ضعيف 
من وجهين . 

أَحَدَهُما : أن شروط النكاح لا يُعتبر دوامّها واس ستمرارهاء وكذلك توابعه المقارِنّةٌ لعقدة لا يشترط 
أن تكون توابعٌَ فى الدوامء فإن رضى الزوجة غير المجبّرة شرط فى الابتداء دونَ الدوام» وكذلك 
الول والشاهدانٍء وكذلك مانع الإحرام والعدة والزنى عند من يمنع نكا الزانية» إنما يمنع ابتداء 
العقد دون استدامته» فلا يلزم مِن اشتراط الكفاءة ابتداءٌ اشتراط استمرارها ودوامها . 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود. كتاب الطلاق» باب : حتى متى يكون لها الخيار» برقم (5115), انظر إرواء الغليل 
(؟) أخرجه أحمدء برقم (559140). 


النّانِي : أنه لو زالت الكفاءة فى أثناء النكاح بفستي الزوج» أو حدوثٍ عيب موجب للفسخ؛ لم 
ثلث الخناء غى ظاهر المندهنه» وشو اعبار قدهاء الأصحانه مدهب نالف .وأكبت القافنين 
الخيارٌ بالعيب الحادِث» ويلزم إثبائّه بحدوث فسق الزوجء وقال الشافعى: إن حدث بالزوج» ثبت 
الخيار» وإن حدث بالزوجة» فعلى قولين . 

وأما المأخذ الثانى : وهو أن عتقها أوجب للزوج عليها ِلك طلقة ثالئة» - فمأخذ ضعيف جدّاء 
فأى مناسبة بين ثبوت طلقة ثالئة» وبينَ ثبوت الخيارٍ لها؟ وهل نصبّ الشارع ملك الطلقة الثالثة سببًا 
لملك الفسخ» وما يُتوهم - من أنها كانت تَبِينُ منه باثنتين فصارت لا تَبِينُ إلا بثلاث» وهو زيادة 
إمساك وحبس لم يقَتَضِه العقدٌ - فَاسِدٌء فإنه يَمْلِكُ ألا يُفارِفَها ألبتة» ويُمسكها حتى يُفرّق الموثٌ 
بينهماء والنكاحٌ عقد على مدة العمر» فهو يمْلِكُ استدامة إمساكهاء وعتقها لا يسلْبّه هذا الملك» 
فكيف يسلبه إياه ملكه عليها طلقة ثالئة» وهذا لو كان الطلاق معتبرًا بالنساء» فكيف والصحيحٌ أنه 
معتبر بمن هو بيده وإليه» ومشروع فى جانبه . 

وأما المأخدُ الثالث : وهو ملكها نفسهّاء فهو أرجح المآخذٍ وأقربُها إلى أصول الشرع»؛ وأبعدُها 
من التناقض» وسر هذا المأخذ أن السيد عقدَ عليها بحكم الملك حيث كان مالكا لرقبتها ومنافعهاء 
والعتق يقتضى تمليك الرقبة والمنافع للمعتق. وهذا مقصوده وحكمتهء فإذا ملكت رقبتهاء ملكت 
بُضعها ومنافعهاء ومن جملتها منافع البُضع» فلا يملك عليها إلا باختيارهاء فخيّرها الشارعٌ بين أن 
ثُقيم مع زوجهاء وبين أن تفسح نكاحهء إذ قد ملكت منافع بُضعهاء وقد جاء فى بعض طرق حديث 
بريرة» أنه يَلِِخِ قال لها: «مَلَكُتٍ نَفْسَكِ فَاخْتَاري» . 

فَإنْ قِيل: هذا ينتقِض بما لو زوّجها ثم باعهاء فإن المشترى قد ملك رقبتها وبُضعها ومنافِعّه» ولا 
تسلّطونه على فسخ النكاح . قلنا لا يَرِدُ هذا نقضّاء فإن البائع نقل إلى المشترى ما كان مملوكًا له 
فصار المشترى خليفته؛ هو لما زوّجهاء أخرج منفعة البّضع عن ملكه إلى الزوج» ثم نقلها إلى 
المشترى مسلوبة منفعة البُضع » فصار كما لو آجر عبده مدة» ثم باعه . فإن قيل: فهب أن هذا يستقيم 
لكم فيما إذا باعهاء فهلا قلتم ذلك إذا أعتقهاء وأنها ملكت نفسّها مسلوبة البُضعء كما لو آجرهاء ثم 
أعتقهاء ولهذا ينتقض عليكم هذا المأخذ؟ . 

قِيلَ : الفرق بينهما: أن العتق فى تمليك العتيق رقبتّه ومنافعه أقوى من البيع» ولهذا ينفذ فيما لم 
يعتقه ويسرى فى حصة الشريك» بخلاف البيع» ٠‏ فالعتق إسقاطً ما كان السيد يملكةُ من عتيقه؛ وجعله 
لسغي ةا ولك تتفي اسقط كاك فيه نيعا نهيا كلها . وإذا كان العتق يسرى فى ملك الغير 
المحفن الذى لا حق لدفيه البعت ٠‏ فكيف لا يسرى إلى مُلكه الذى تعلّق به حي الزوج» فإذا سرى إلى 
نصيب الشريكِ الذى لا حقٌّ للمعتق فيه» فسريانه إلى مُلك الذى يتعلق به حقٌّ الزوج أولى وأحرى. 
فهذا محض العدل والقياس الصحيح . 

فَإِنْ قيل : فهذا فيه إبطال حقٌّ الزوج من هذه المنفعة بخلاف الشريك» فإنه يرجعٌ إلى القيمة . 

قِيلَ: الزوج قد استوفى المنفعة بالوطء» فطريانٌ ما يزيل دوامّها لا يُسقط له حقّاء كما لو طرأ ما 


وجري لا ليب ا ا م و 0111 
يْْسِدٌَهُ أو يفسحُه برضاع أو حدوث عيب» أو زوالٍ كفاءة عند من يفسخ به . 

فَإِنْ قبل فما تقولون فيما رواه النسائى» من حديث ابن مَؤُهبٍ. عن القاسم بن محمدء قال: كان 
لعائشة يي اد 0 : فأردت أن أعتِقّهماء فذكرتٌ ذلك لرسول الله عَلِةِ . 
فقال «ابدّئى بالعُلام قَبْل الجَارِبَة» ”2 . ولولا أن التخيير يمنع إذا كان الزوج حرًا لم يكن للبداءة بعتق 
الغلام فائدة» فإذا بدأت به» عتقت تحت حرهء فلا يكون لها اختيار . 

وفى سئن النسائى أيضًا: أن رسول اللَهِ يلٍِ قال : «أَيْمَا أَمَةِ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَعْتِقَتْء فَهِي بالخِيَار ما 
لم يَطْأهَا رَوْجُها»”" . 

قيل: أما الحديث الأول : فقال أبو جعفر العقيلى وقد رواه: هذا خبرٌ لا يعرف إلا بعبيد الله بن عبد 
الرحمن بن مَوْمَبٍِ وهو ضعيف . وقال ابن حزم : هو خبر لاايصح . ثم لوصح لم يكن فيه حجة؛ لأنه 
ليس فيه أنهما كانا زوجين» بل قال : كان لها عبدٌ وجارية . ثم لو كانا زوجين لم يكن فى أمره لها بعتق 
العبد أولا ما يُسقط خيارٌ المعتقة تحت الحر» وليس فى الخبر أنه أمرها بالابتداء بالزوج لهذا المعنى 
بل الظاهر أنه أمرها بأن تبتدئ بالذَْكَرٍ لفضل عتقه على الأنثى» وأن عتق انثيين يقومُ مقامٌ عتق ذَّكَرِ» كما 
فى الحديث الصحيح مبيئا . 

وأما الحديث الثانى : فضَعّفء لأنه من رواية الفضل بن حسن بن عمرو بن أمية الضميرى وهو 
مجهول زد عور مد 'وظهر حكم الشرع فى إثبات الخيار لها. فقدروى الإمام أحمد بإسناده.» عن 
النِّيَ يكل «إذا أعْتِّتٍِ الأمَةُ فهى بالخِيار مَا لَمْ يَطَأَمَاء إن شَاءثْ فَارَنَنهُه وإنْ وَطِنَها فَلا خَارَ لها وَل 
تَسْتَطِيعْ فِرَاقَهُ) . 

ويُستفاد من هذا قضيتان : 

إحداهما: أن خيارّها على التراخى مالم تُمَكَنْهُ مِن رَطئهاء وهذا مذهب مالك وأبى حنيفة. 
وللشافعى ثلاثةً أقوال. هذا أحذها. 

والثانى : أنه على الفور . 

والثالث : أنه إلى ثلاثة أيام . 

الثانية : أنها إذا مكنته من نفسهاء فوطئهاء سقط خيارٌهاء وهذا إذا علمت بالعتق وثبوتٍ الخيار 
به» فلو جهلتهماء لم يسقط خيارّها بالتمكين من الوطء . . وعن أحمد رواية ثانية : أنها لا تُعذر بجهلها 
بملك الفسخ. ب إذا علمت بالعفق + ومكنيه من وطنيان ؛ سقط خيارها ولو لم تعلم أن لها الفسخ. 
والرواية الأولى أصح فإن عتق الزوج قبل أن تختار - وقلنا: إنه لا خيار للمعتقة تحت حر - بطل 
خارها لمهاراة الزرج لها روصي رل الكفاءة ود الشبيح . قال الشافعى فى أحد قوليه - وليس هو 
المنصور عند أصحابه : لها الفسخ لتقدّم ملك الخيار على العتق فلا يبطلهء والأوّل أقيسٌ لزوال سبب 


قشف : أخرجه النسائي» كتاب الطلاق» باب : : خيار المملوكين يعتقان» برقم (57 5 ”) من حديث القاسم بن محمد 
ا الله عنهاء انظر ضعيف سئن النسائي للألباني . 
)١(‏ ضعيف : أخرجه أحمدء برقم (117141) عن رجال؛» انظر ضعيف الجامع الصغير للألبان» رقم (7814). 


الفسخ بالعتق» وكما لو زال العيبٌ فى البيع والنكاح قبل الفسخ به» وكما لو زال الإعسار فى زمن 
ملك الزوجة الفسمحٌ به. وإذا قلنا: العلة ملكها نفسهاء فلا أثر لذلك. فإن طلقها طلاقًا رجعيّاء فعتقت 
فى عدتهاء فاختارت الفسمٌ. بطلت الرجعة» وإن اختارت المقام معه.ء صح. وسقط اختيارها 
للفسخ ؛ لأن الرجعية كالزوجة . 

وقال الشافعى وبعضُ أصحاب أحمد : لا يسقّط خيارُها إذا رضيت بالمقام دون الرجعة» ولها أن 
تختار نفسها بعد الارتجاع, ولا يَصِحٌ اختيارُها فى زمن الطلاق فإن الاختيارٌ فى زمن هى فيه صائرة 
إلى بينونتة» ممتنع فإذا راجعهاء صمَّ حينئدذ أن تختارّه وثقيم معهء لأنها صارت زوجة؛. وعمل 
الاختيار عمله» وترنّبَ أثرُه عليه . ونظيرٌ هذا إذا ارتد زوجٌ الأمة بعد الدخول» ثم عتقت فى زمن 
الرّدةء فعلى القول الأول لها الخيار قبل إسلامه» فإن اختارته» ثم أسلم» سقط ملكها للفسخ . وعلى 
قول الشافعى : لا يَصِحّ لها خيار قبل إسلامه ؛ لأن العقد صائر إلى البطلان فإذا أسلمء صم خِيارُها . 

فَإِنْ قِيلَ : فما تقولون إذا طلقها قبل أن تفسخ » هل يقع الطلاق أم لا؟ . 

قِيلَ : نعم يقع؛ لأنها زوجة؛ وقال بعض أصحاب أحمد وغيرهم : يُوقف الطلاق» فإن فسخت» 
تبينا أنه لم يقع» وإن اختارت زوجها تبينًا وقوعه . فإن قيل : فما حكم المهر إذا اختارت الفسخ؟ . 

قِيل: إما أن تفسخ قبل الدخول أو بعده. فإن فسخت بعذه» لم يسقط المهرء وهو لسيدها سواء 
فسخت أو أقامت». وإن فسخت قبله ففيه قولان». هما روايتان عن أحمد إحداهما : لا مهرء لأن الفرقة 
من جهتهاء والثانية» يجب نصفهء ويكون لسيدها لا لها. 

فَإِنْ قِيلَ: فما تقولون فى المعتّق نِصمُهاء هل لها خيار؟ قيل: فيه قولان» وهما روايتان عن 
أحمدء فإن قلنا: لا خيارَ لها كزوج مدبرة له لا يلك غيرها وقيمتها مائة» فعقد على ماثتين مهرًاء ثم 
مات» عتقت. وَلم تملك الفسمّ قبل الدخولء لأنها لو ملكت» سقط المهرٌء أو انتتصف, فلم تخْرُجٌ 
مِن الثلث» فيرق بعضهاء فيمتَنِعٌ الفسخ قبل الدخول» بخلاف ما إذا لم تملكه؛ فإنها تخرّج من 
الثلث» فيعتق جميعها . 

فصل : فى قوله 6لةْ: «لو راجَعْتِه؛ فقالت: أتأمُرنى؟ فقال: «لاء إنّما أنَا شافع». فقالت: لا حاجة 
لى فيه» فيه ثلاث قضايا : 

إحداها: أن أمره على الوجوب. لهذا فرَّق بين أمره وشفاعته» ولا ريبٌ أن امتثال شفاعته من 
أعظم المستحبات . 

الثانية : أنه يك لم يَعْضَبْ على بريرة» ولم يُنكر عليها إذ لم تقبل شفاعته» لأن الشفاعة فى إسقاط 
المشفوع عنده حقهء وذلك إليه؛ إن شاء أسقطهء وإن أبقاه فلذلك لا يحرّم عصيانٌ شفاعته يل 
ويحرم عصيان أمره . 

الغالثة : أن اسم المراجعة فى لسان الشارع قد يكونُ مع زوال عقد النكاح بالكلية» فيكون ابتداء 
عقدء وقد يكون مع تشعثه» فيكون إمساكاء وقد سمَّى سبحانه ابتداء التكاح للمطلق ثلاثًا بعد الزوج 
الثانى مُراجعة» فقال: قن طَلَمَهَا قلا جتاح عَلهِمَآ أن يَدرَاجَعَآ © [البقرة: .ممع أى : إن طلقها الغانى» فلا 
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جح ان رعان اران ررايها احا دان 

فصل : وفى أكله يلب مِن اللحم الذى تُصِدَقٌ به على برّيرة» وقال: ١هُوَ‏ عَلَيِهَا صَدَقَةَ ولّنا هَدِيّة؛: 
دليل على جواز أكل الخنى وبنى هاشم» وكل من تحرم عليه الصدقة ة مما يهديه إليه الفقير من الصدقة 
م واي ياب 0 يشتريّه منه بماله. هذا إذا لم تكن 
صدقّة نفسهء فإن كانت صدقّته؛ لم يجز له أن ؛ ا 
رسول اللَّه يلت عدن رقو الله ف تا اه : «لاتَشْئره وإنْ أَعْطَاكَهُ بدِرْهَم»7" . 


فضل: فى قَصَائِهِ يل نى الصّدَاقٍ يا قل 
َكَثْرَ وَقَضَائِهِ بِصِحَةٍ التكاح عَلَى ما مع الرّوْجٍ مِن الْقُرآنِ 

ثبت فى صحيح مسلم : عن عائشة رضى الله عنها : كان صَدَاقُ النََىَ وه لأزواجه ثنتى عشرة 
أوقنة ونكا قدلا 00 . وقال عْمَرُ رضى الله عنه: : ما عَلِمْتٌ رسولٌ اللَّه كل نكم شيئًا مِن 
ساقت ولا ألكخ شيعا من يثاتة على كذ من تصن عتقترة أرقية قية”؟ . قال الترمذى: حديث حسن 
صحيح . انتهى . والأوقية: أربعون درهمًا. وفى صحيح البخارى: من حديث سهل بن سعدء أن 
لني يك قال لرجل : «تَرْوْجْ وَلَوْ بِخَانَمِ مِنْ حَدِيوِ»"*؟ . 

وفى سئن أبى داود: مِن حديث جابرء أن النَبِيَ بل قال: «مَنْ أغطى فى صَداقٍ مِلَءًَ كفيه سَويقًا أو 
تمرّاء فَقَدِ اسْتحَلٌ)00) : 

وفى الترمذى : أن امرأةً مِن بنى قّزارة تزرّجت على نعلين» فقال رسول اللّدِكي : «رَضِيتِ مِنْ 
نَفْسِكِ ومَالِكِ بنعلين»؟ قالت: نعمء فأجازه0) قال الترمذى : حديث حسن صحيح . 

وفى مسند الإمام أحمد : من حديث عائشة رضئ الله عنها ٠‏ عن النَبِيَ كلل : «إنَّ أعْظَمَ التكاح بَرَكٌَ 
نس م مَؤُوئَةو 9 . 


وفى الصحيحين : أن امرأةٌ جاءت إلى النَّبىَ كل ٠‏ فقالت: يا رسول الله؛ إنى قد وهبتٌ نفسى 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته» برقم 
(31» ومسلمء كتاب الهبات» باب : كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق» برقم )١778(‏ من حديث 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب النكاح؛ باب: الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد برقم .)١475(‏ 

(') حسن صححيح : أخرجه أبو داودء كتاب النكاح» باب : الصداق» برقم »)51١7(‏ والترمذي» برقم )١١١5(‏ من 
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» انظر صحيح سئن أبي داود للألباني . 

(:) أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب: المهر بالعروض وخاتم من حديد» برقم .)015٠0(‏ 

(05) ضعيف : أخرجه أبو داود؛ كتاب النكاح» باب: قلة المهرء برقم »251١١(‏ انظر ضعيف الجامع الصغير للألباني» 
رقم (014075). 

)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي, كتاب النكاح؛ باب: ما جاء في مهور النساء. برقم :»)١١١7(‏ وابن ماجه» برقم 
(188) من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه» انظر ضعيف جامع الترمذي للألباني . 

(0) أخرجه أحمد» برقم »)351٠08(‏ وفي إسناده ابن الطفيل بن سخبرة وهو متروك . 


به زاد المعاد 


لكَّء فقامّت طويلاًء فقال رجل: يا رسول اللهء رَوّجْنِيهًا إن لم يَكن لَك بها حَاجَةً فقال 
رسول اللّه كله : «فَهَنْ عِنْدَكَ مِن شىء تَُضِْدِقّها إِيَاهُ»؟ قال: ماعندى إلا إزارى هذاء فقال 
رسول الله كك : «إِنَكَ إنْ أغطيتها إِزَارَكَ جَلَسْتَ وَلَآإِزَارَ لَكَء فَالْتَمِس شَيْنَاه» قال: لا أجد شيئًاء 
قال: «قَالْتَمِس وَلَوْ خَائَمًا مِنْ حَدِيدِ» فالتمس فلم يَجِدْ شيئّاء فقال رسول اللَّه يَكْةِ : «هَلْ مَعَكَ شىء 
مِنَ القرآن»؟ قال: نعم سورة كذا وسورةً كذا سور سماهاء فقالرسول الله عه : «تَذ رَوَجْتُكهابمَا 
مَعَكُ مِنَ القرْآن0 7 . 

وفى النسائى : أن أبا طلحة خطب أمَّ سُلَيْمء فقالت : واللَّهِ يا أبَا طلحةء ما مِعْلّكَ يُرَدُ ولكنّك رجل 
كاقوى و اذا زمر اء مسلم رولا در ل أن انور جلف فإن تُسْلِمء فَذاك مَهْرِىء وما أسألك غيرّه؛ فأسلمَ 
فكان ذَلكَ مَهْرَهَا. قال ثابت : فما سمعنا بامرأةٍ قَطْ كانت أكرمٌ مهرًا من أمٌّ سُلِيمء فدخل بهاء فولدت 
ل 250 

فتضمن هذا الحديثٌ أن الصداق لا يتقدّر أقلّه وأن قبضةً السويق وخاتمَ الحديد والنعلين يَصِحٌ 
تسميئُها مهرّاء وتّحِل بها الزوجة . 

وتضمّن أن المُغالاة فى المهر مكروهة فى النكاح» وأنها مِن قلة بركته وعسره . 

وتضمَّن أن المرأةً إذا رَضِيت بعلم الزوج » وحِفظه للقرآن أو بعضه مِن مهرهاء جاز ذلك» وكان ما 
يحصّل لها من انتفاعها بالقرآن والعلم هو صّداقهاء كما إذا جعَل السيد عِنْقَها صداقّها وكان انتفاعغها 
بحريّتها وملكها لرقبتها هو صداقّهاء وهذا هو الذى إختّارته أم سليم من انتفاعها بإسلام أبى طلحة» 
وبذلها نفسها له إن أسلمء وهذا أحبٌ إليها من المال الذى يبذله الزوخ. فإن الصدافٌ شرع فى الأصل 
حقًا للمرأة تنتفع به فإذا رضيت بالعلم والدين» وإسلام الزوج. وقراءته للقرآن» كان هذا من أفضل 
ووو ا هياو حليا: فما خلا العقد عن مهرء وأين الحكم بتقدير المهر بثلاثة دراهم » أو عشرة من 
النص؟ والقياس إلى الحكم بصحة كون المهر ماذكرنا نصّا وقياسًاء وليس هذا مستويًا بين هذه المرأة 
وبين الواهبة التى وهبت نفسها للنبى كَلِلْةِ وهى خالصة له من دون المؤمنين ». فإن تلك وهبت نفسها هبة 
مجردة عن ولى وصداق» بخلاف مأ نحن فيه فإنه نكاح بولى وصداق. وإن كان غير مالى . فإن المرأة 
جعلته عوضًا عن المال لما يرجع إليها من نفعه» ولم تهب نفسها للزوج هِبة مجرّدة كهبة شىء من مالها 
بخلاف الموهوية التى خصٌٌّ الله بها رسوله يَكلةِ » هذا مقتضى هذه الأحاديث . 

وقد خالف فى بعضه من قال: لا يكون الصداق إلا مالآء ولا تكون منافع أخرىء ولا علمه, ولا 
تعليمه صدافًاء كقول أبى حنيفة وأحمد فى رواية عنه. ومن قال: لا يكون أقل مِن ثلاثة دراهم 
كمالك » وعشرة دراهم كأبى حنيفة» وفيه أقوال أخر شاذة لا دليل عليها من كتاب» ولااسنةء» ولا 


, أخرجه البخاري. كتاب النكاح , يبأب : السلطان ولي لقول النبى عو . 1 »برقم (01589), مسلمء كتاب النكاح‎ )١( 
. من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه‎ )١5175( باب : الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد» برقم‎ 
صحيح : أخرجه النسائي » كتاب النكاح» باب : التزويج على الإسلام» برقم (7751) من حديث أنس بن مالك‎ )١( 
. رضي الله عنه » انظر صحيح سنن النسائي للالباني‎ 
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اعماع :و تياس بوكرل ماحي رمن دعي ان هذه الأجادية الغ كرباها اجتمياديي 
بالنّبيَ يله » أو أنها منسوخة, أو أن عمل أهل المدينة على خلافهاء فدعوى لا يقوم عليها دليل . 
والأصل يردّهاء وقد زوَّج سيد أهل المدينة من التابعين سعيدٌ بن المسيب ابنتّه على درهمين» ولم 
يُنكر عليه أحدء بل عد ذلك فى مناقبه وفضائله» وقد تزوّج عبد الرحمن بن عوف على صداق خمسة 
دراهم» وأقرّه الي َه ؛ ولا سبيل إلى إثبات المقادير إلا من جهة صاحب الشرع . 
فُضْل: فى حكجه يك وَحُلَائِهِ فى أَحَدٍ و بَرَضا 
أو جُنُونَا أو جُذَامًا أو ان الرّوْحُ 

فى وين احيل: مايا د 0 اللَّهِ يل تزرّج 
يدا يود وا ال ا 

ري ا ادر وغ بها رج بها جتُوةٌ أ جُذاٌ أويرَصٌء قَلَها امَو 
بما أَصَابَ مِنْهَاء وصَّدَاقٌ الرّجْلٍ عَلى مَنْ ا 

وفى لظ آخر: 11112010 101101111ظ 
والصّداقٌ لها بِمَسِيسِه إياهاء وهو له على وَلِيّها" . 

ون محق الى دافدى ده جنيك وكريطةه عن اد اس زوفن الللاغنهها :طلى عبد ويه أو كان 
زوجتّه أمَّ رُكانة» وتكحّ امرأةٌ مِنْ مُرِيْئَةَ فجاءت إلى الئَِّيّ بك فقالت : ما غْنِى عَنَى كما ُعنِى هذه 
لكك لقو اسل تياس زاضهنا ٠‏ فمرّق بينى وبيئه» فأخذت الئَِيَ كله عي اتذكر اديت ونه" 
أنه يك قال له «طُلْشْهاء. ففعلء ثم قال : «رَاجع امْرَأَئُكَ َم ركَانَةَ»: فقال : إنى طلقمّها ثلاثايا 
رَسُولَ اللَّوء قال: «قَدْ عَلِمْتُء ارْجِغْهَا». وتلا: بايا آليَّنٌ دا طلتثْر الي مَطَْمُوهْنَ لدع » 29 
[الطلاق : ٠ ]1١‏ 

ولاعِلَّة لهذا الحديث إلا روايةٌ ابن جُريج له عن بعض بنى أبى رافع » وهو مجهولء ولكن هو 
تابعى» وابنُ جريج من الأئمة الثقات العدولٍ» وروايةٌ العدل عن غيره تعديلٌ له ما لم يُعلم فيه جرح 
ولم يكن الكذبٌ ظاهرًا فى التابعين» ولا سيما التابعين مِن أهل المدينة» ولاسيماموالى 
00 الل يكِِ » ولا سيما مثل هذه السنة التى تشتد حاجةٌ النّاس إليها لا يْظن بابن جريج أنه حملها عن 
كذاب» ولاعن غير ثقة عنده» ولم يُبِيِّنْ حاله . 


. وفي إسناده جميل بن زيد وهو ضعيف‎ »)١9107( أخرجه أحمد. برقم‎ )١( 

)١(‏ ضعيف: أخرجه مالك» كتاب النكاح» باب : ما جاء في الصداق والحباء» برقم »)١١18(‏ انظر إرواء الغليل 
للألبانيء رقم .)١917(‏ 
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سنن أبي داود للألباني . 


ل 77ج تق | | ها 
وجاء التفريق بِالعنَّةِ عن عمرء وعثمانَ»ء وعبدٍ الله بن مسعودء وسمرةً بن جندب» ومعاوية بن 
اب يتياو والجارت ين عيدالنه | بن أبى ربيعة. والمغيرة بن شعبة» لكن عمرهء وابن مسعودء 
والمغيرة» أجَلُوه سنة» وعثمان ومعاوية وسمرة لم يؤجّلوهء والحارث بن عبد الله أجل عشرة أشهر . 
وذكر سعيدٌ بن منصور: حدثنا هُشيمء أنبأنا عبد الله بن عوف» عن ابن سيرين أن عمرّ بن 
الخطاب رضى الله عنه بعت رجلا على بعض السّعَاية» فتزوّج امرأةٌ وكان عقيمّاء فقال له عمرٌ: 

أَغْلَّمْتها أنَكُ عَقِيمُ؟ قال: لاء قال: فانطلق فَأْعْلِمُهاء ثم خيّرها”'' . 

وأجَّل مجنونًا سنة» فإن أفاق وإلا فرَّق بينه وبين م 

فاختلف الفقهاءٌ فى ذلك» فقال داودء وابنُ حزم» ومَنْ وافقهما: لا يُفْسَحَ النكاحٌ بعيب ألبتة» 
وقال أبو حنيفة : لا يفسخ إلا بالجَبٌ والعْنّةِ خاصة . وقال الشافعى ومالك : يُفْسَحْ بالجنونٍ والبَرص» 
والجذام والقَّرَنء والجَبٌّ والعَنَّةِ خاصة» وزاد الإمام أحمد عليهما: أن تكونَ المرأة فتقاءَ منخرقة ما 
بن السيلين ؛ ولأصحابه فى نَتَنِ الفرج والفم؛ وانخراقٍ مخرجى البول والمنى فى الفرج» والقروح 
السيالة فيه» والبواسيرء والتّاصورء والاستحاضة. واستطلاقٍ البول» والنجوء والخصى وهو قطع 
البيضتين» والمل وهو ل البيضتين» والوجء وهو رضّهماء وكونٌ أحدهما خُنثى مشكلاً. والعيب 
الذى بصاحبه مثله مِن العيوب السبعة» والعيب الحادث بعد العقد» وجهان. 

وتعيو ريض أصتحات العائي الزيرة المراة بك عيب ث1 بب«التخارية فى التي راكع اندر 
هذا الوجه ولا مظِئّته ولامَنْ قاله. وممن حكاه: أبو عاصم العبادانى فى كتاب طبقات أصحاب 
الشافعى» وهذا القولٌ هو القياس, أو قولٌ ابن حزم ومن وافقه . 

وأما الاقتصارٌ على عيبين أو ستة أو سبعة أو ثمانية دون ما هو أولى منها أو مساو لهاء فلا وجه له. 
فالعمى والخرس والطرشء وكوثُها مقطوعة اليدين أو الرجلين» أو إحداهّماء أو كونُ الرجل كذلك 
من أعظم المنقرات» والسكوت عنه من أقبح التدليس والغش» وهو مُنافٍ للدين» والإطلاق إنما 
ينصرف إلى السلامة» فهو كالمشروط عرقاء وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
لمن تزوج امرأة وهُو لا يولد له : أَخْبِرْهَا أنّكَ عَقِيعٌ وخيّرْها :أفماذا تقول وض اللشغتتة فى العيوتت 
التى هذا عندها كمال لا نقص؟ . 

والقباس: أن كُلَ عيب يثفِرٌ الزوجُ الآخر منه» ولا يحصّل به مقصودٌ النكاح مِن الرحمة والمودّة 
وجب الخياز» وو اولى .ين البيع. وكيا ان تروط الستجرطة بن التكاج أرلى بالومار ون قرو 
البيع» وما ألزم لله ورسوله مغرورًا قط ولا مغبوبًا بم غُر به وغْينَ به ومن تديّر مقاصد الشرع فى 
مصادره وموارده وعدله وجكمته؛ وما اشتمل عليه مِن المصالح لم يخفٌ عليه رجحانٌ هذا القول» 
وقربه من قواعد الشريعة . 

وقد روى يحيى بن سعيد الأنصارى» عن ابن المسيب قال : قال عمر: أيُّما امرأةٍ زُوّجَتْ وبها 
جنونٌ أو جام أوبَرَصٌ فدخل بها ثم اطلع على ذلك» فلها مهرها بمسيسه إياهاء وعلى الولى 
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الصَّداقٌ بما دلس كما غرّه. 

ورد هذا بأن ابن المسيّب لم يسمع من عمر من باب الهذيان البارد المخالف لإجماع أهل الحديث 
قاطبة» قال الإمام أحمد: إذا لم يقبل سعيد بن المسيب عن عمر» فمن يقبل» وأئمة الإسلام 
وجمهورهٌّم يحتجون بقول سعيد بن المسيب: قال رسول اللَّهِ يله : فكيف بروايته عن عُمَرَ 
رضى الله عنهء وكان عبد الله بن عمر يرسل إلى سعيد يسأله عن قضايا عمرء فيُفتى بهاء ولم يطعن 
أحدٌ قط من أهل عصرهء ولامَنْ بعدهم ممن له فى الإسلام قول معتبر فى رواية سعيد بن المسيب عن 
عمرء ولا عبرة بغيرهم. 

وروى الشعبى عن على : أيُّما امرأةٍ تكحت وبها بَرَصٌ أو جُنون أو ججذام أو قَرَنّ فزوججها بالخيار ما 
لم يمسهاء إن شاء أمسك» وإن شاء طلق» وإن مسّها فلها المهرٌ بما استحل من فرجها”'' . 

وقال وكيع : عن سفيان الثورى» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسّيب» عن عَمّرَّء قال: إذا 
تزرّجها برصاءء أو عميّاء. فدخل بهاء فلها الصداقٌ» ويرجمٌ به على مَنْ غرّه. وهذا يدل على أن عمر 
لم يذكر تلك العيوب المتقدّمة على وجه الاختصاص والحصر دون ما عداهاء وكذلك حكم قاضى 
الإسلام حمًا الذى يُضرب المثل بعليه ودينه وحُكمه: شريح قال عبد الرزاق : عن معمرء عن أيوب» 
عن ابن سيرين؛ خاصم رجلٌ إلى شُرَيْح فقال: إن هؤلاء قالوا لى : إنا نزوّججك بِأَحْسّن الناس» 
نجاءونى بامرأة عمشاة» فقال شريح : إن كان دلّس لك بعيب لم يَجر 0" » فتأمل هذا القضاءء 
وقوله: إن كان دلّس لك بعيب» كيف يقتضى أن كل عيب دلست به المرأةٌ» فللزوج الردٌ به؟ وقال 
الزهريٌّ يرد النكاح مِن كل داء عُضالٍ . 

ومن تأمل فتاوى الصحابة والسلف» علم أنهم لم يخصّوا الردّ بعيب دون عيب إلا رواية رُويت عن 
عمر رضى الله عنه : لا ترد النساء إلا من العُيوب الأربعة: الجنون» والجذام» والبرصء والداء فى 
الفرج . وهذه الرواية لا نعلم لها إسنادًا أكثر من أصبغ عن ابن وهب»ء عن عَمَّرٌَ وعَلى . رَوى عن ابن 
عباس ذلك بإسناد متصل» ذكره سفيان» عن عمرو بن دينار عنه . هذا كله إذا أطلقٌّ الزوجٌ» وأما إذا 
اشترط السلامةء أو شرط الجمّال» قبانث شوهاء؛ أو شرطها شابةٌ حديئة السن» فبانت عجورًا 
شمطاء» أو شرطها بيضاء» فبانت سوداء» أو بكرًا فبانت ثِيبّاء فله الفسحٌ فى ذلك كُلّه . 

فإن كان قبل الدخول» فلا مهرّ لهاء وإن كان بعدّه» فلها المهرّء وهوعُرْمٌ على وليها إن كان غرّه 
وإن كانت هى الغارّة» سقط مهرها أو رَجَعَ عليها به إن كانت قبضته. ونص على هذا أحمد فى إحدى 
الروايتين عنهء وهو أقيسهما وأولاهما بأصوله فيما إذا كان الزوج هو المشترط . 

وقال أصحابه : إذا شرطت فيه صفة»ء فبان بخلافهاء فلا خيار لّها إلا فى شرط الحفرية إذا بان 
عبداء فلها الخيارٌ»ء وفى شرط النسب إذا بان بخلافه وجهان, والذى يقتضيه مذهبّه وقواعده, أنه لا 
فرق بين اشتراطه واشتراطهاء بل إثباثٌ الخيار لها إذا فات ما اشترطته أولى» لأنها لا تتمكنُ من 


.)١1955( انظر إرواء الغليل للألباني» رقم‎ ,)١5٠01/( صحيح : أخرجه البيهقي في الكبرى (// 5١؟), برقم‎ )١( 
.)1١580( (؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ 751404)» برقم‎ 


المفارقة بالطلاق» فإذا جاز له الفسخ مع تمكنه من الفراق , بغيره» فلأن يجورٌ لها الفسخ مع 
تمكنها أولى؟ ناجل الس ناهر زوع ذا نادي ايهف نه ولاني عرف ون 0 
تمنع كمال لذتها واستمتاعها به؛ فإذا شرطته شايًا جميلاً صحيحًا فبان شيخًا مشومًا أعمى أطرش 
أخرس أسود. فكيف تلزم به» وتمنع من الفسخ؟ هذا فى غاية الامتناع والتناقض» والبعدٍ عن 
القياس » وقواعد الشرعع» وبالله التوفيق . 

وكيف يمكن أحدٌ الزوجين من الفسخ بقدر العدسّةٍ من البَرَص» ولا يُمكن منه بالجرب المستحكم 
المتمكن وهو أشدٌ إعداءَ من ذلك البرص اليسير وكذلك غيره مِن أنواع الداء العُضال؟ . 

وإذا كان النّبِيَ كَهْ حرّم على البائع كتمانَ عيب سلعته؛ وحرّم على مَّنْ علمه أن يكتمّه مِن المشترى» 
كتث ‏ العوات تي الاي وده قال الى ب اناده يدي الي سين اونا واه في نكا ابعارية ».أن أبن 
الجهم : "ما مُعَاوِيَةُ فصْعْلُوك لا مَالَ ل وأما أبُو جَهْمِء فَلا يَضَعْ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقه تقِه) "''» فَعُْلِمَ أن بيانَ 
العيب فى النكاح أولى وأوجب» فكيف يكون كتمائه وتدليسُه والِش الحرّامُ به سببًا للزومه؛ وجعل ذا 
العيب عُلاً لازمًا فى عُنق صاحبه مع شِدة ثُفرته عنه» ولا سيما مع شرط السلامة منه» وشرطٍ خلافه» 
وهذا مما يُعلم يقيئًا أن تصرفات الشريعة وقواعدها وأحكامّها تأباه واللّه أعلم . 

وقد ذهب أبو محمد بن حزم إلى أن الزوجَ إذا شرط السلامةً مِن العيوب» فوجدٌ أيّ عيب كان 
فالنكاح باطل من أصله غير منعقد؛ ولا خيار له فيه؛ ولا إجازة ولا نفقة؛ ولا ميراث . قال : لأن التى 
أدخلت عليه غير التى تزوج» إذ السالمة غيرُ المعيبة بلا شك» فإذا لم يتزوجهاء فلا زوجية بينهما . 

فَصْلُ: فى كم التبى يلل فى حِدْمَةٍ الوأ لِرَوْجِهًا 

قال ابن حبيب فى «الواضحة) : حكم التّبىّ كل بين على بن أبى طالب رضى الله عنه؛ وبين 
زوجته فاطمة رضى الله عنها حين اشتكيا إليه الخدمة» فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة خدمة 
البيت» وحكم على علي بالخدمة الظاهرة» ثم قال ابنُ حبيب: والخدمة الباطنة: العجينٌ؛ والطبخ. 
والفرشء وكنسٌ البيت» واستقاءٌ الماء» وعمل البيت كله . 

فى الصحيحين : أن فاطمة رضى الله عنها أنتٍ النَِىَ بل تشكو إليه ما تَلُقى فى يَدَيْهَا مِن الرّحى» 
وتسألّه خادمًا فلم تَجِدْهء فذكرت ذلك لعائشة رضى الله عنهاء فلما جاء رسول اللَّهِ يةِ أخبرئّه . قال 
على : فجاءنا وقد أخذنا مَضَاحِعَنَاء فذهبنا نقومٌء فقال: «مُكانكمًا» فجاء فقَعَدَ بِينَئَا حتى وجدت يَرْدَ 
نَدَمَيْهِ على بطنى» فقال: «ألآ أدُلُكُمَا عَلى مَاهُوَ خَيِرٌ لَكُمَا مِمّا سَأَلْتُمَاء إذا أَخَذْتُما مَضَاجِعَكُما 
نَسَبّحا الله نَلانًا ونَلائِينَ» واحْمّدا ثلانًا وثلائينَ. وكبّرا أربعًا وثلاثين. فهو خير لكما من خادم» . قال 
علي ؛ اقما تركئها تمد قبل #ولاليلة مشين؟ قال نوللا لبلةصقو ”5 : 
)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الطلاق» باب : المطلقة ثلاثًا لانفقة لهاء برقم )١4/8(‏ من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله 
عنها . 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب النفقات؛ باب : عمل المرأة في بيت زوجهاء برقم (251771): ومسلمء كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفاره باب : التسبيح أول النهار وعند النوم» برقم (7171) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 


و عو أنينانالواكاين : كنت أخدمُ الرْبَيْرَ خِدْمَة كد لتقيف كلد كان له دو يو كنت اسوسة: 
وَكَنْتُ أ ختش لَه وأقُومُ عَلَيْو'' . 

0 1 كانت ل وتَسْقِى الماءًَ. وتَخْرِرُ الدَلْوَ وتَعجِنٌ وَتَنْقَل التو على رايها 

ببسي 955909502 
أبو ثور: عليها أن تَخْدِمَ زوجها فى كل شىء؛ ومنعت طائفةٌ وجوبٌ خدمته عليها فى شىء؛ وممن 
ذهب إلى ذلك مالكء» والشافعى» وأبو حنيفة» وأهلّ الظاهرء قالوا ان عند الدساج إدما امتضى 
الاستمتاع» لا الاستخدام وبذل المنافع. قالوا: والأحاديث المذكورة إنما تدلٌ على التطوّع ومكارم 
الأخلاق» فأين الوجوبٌ منها؟ 

واحتج من أوجب الخدمة,» بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه بكلامه» وأما ترفيه 
المرأق» وخدمة الزوج. وكنثه وظطحته»وعحته» وفسيله: وفرشهء وقيامّه بخدمة البيتء فَمِنَّ 
الكو واللةتعالن يقول: دكن مل ألرِى عون لوف [البقرة:17] وقال : #األيجَالُ مرسُورب عل 
لِنسَآءِ © [النساء : ؛ م] وإذا لم تخدمه الجرأة 0 بل يكرد هر لخادم نهر : فهى الْقَوَامَةٌ عليه . 

وأيْضًا فإن المهر فى مقابلة البُضع» وكُل من الزوجين يقضى وطرّه ه من صاحبه فإنما أوجبّ الله 
سبحانه نفقتّها وكسوتها ومسكئّها فى مقابلة استمتاعه بها وخدمتهاء وما جرت به عادة الأزواج . 

وأيِضًا: فإن العقود المطلقة إنما تُنزل على العرف» والعُرفُ خدمةٌ المرأة» وقيامّها بمصالح البيت 
الداخلة» وقولّهم : إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعًا وإحسانًا رده أن فاطمة كانت تشتكى ما تلقى 
مِن الخدمة» فلم يَقَلُ لعلى : لا خدمة عليهاء وإنما هى عليك» وهو يلد لا يحابى ذ فى الحكم أحذاء 
ولما رأى أسماء والعلفٌ على رأسهاء والزبيرُ معه لم يقل له : لا خدمة عليهاء وأن هذا ظلمٌ لهاء بل 
أقرّه على استخدامهاء وأقرّ ساثئِرَ أصحابه على استخدام أزواجهم مع علمه بأن منهن الكارِمّة 
والراضية» هذا أمر لا ريب فيه . 

ولايَصِحٌ التفريقٌ بين شريفة ودنيئة» وفقيرةٍ وغنية» فهذه أشرفٌ نساء العالمين كانت تَحَدِمُ 
ا ٠‏ فلم يُشْكِهَاء وقد سمّى الي كي فى الحديث الصحيح المرأة 
عانيّة» فقال : َقُوا الله فى النساءء فإِنّهُنَ عَوانٍ عِنْدَكُم ” "الاق + الاشور مومرتة الأس خدي 
عراس دياه زلارو الكل رن لز ليبا فلن : النكاح رق» فلينظر 
أحدُكم عند من يرق كريمته» ولا يخفى على المنصف الراجحٌ من المذهبين؛ والأقوى من الدليلين . 

1 خخ رسول الله يك بين الزوجين يَقَعُ الشَّقَاقُ بينهما 


روى أبو داود فى سئنه : من حديث عائشة رضى الله عنهاء أن حبيبة بنتَ سهل كانت عند ثابت بن 


.)17191/( أخرجه أحمدء برقم‎ )١( .)17175( أخرجه أحمد» برقم‎ )١( 
من حديث‎ )١١7( حسن : أخرجه الترمذي» كتاب الرضاعء باب: ما جاء في حق المرأة على زوجهاء برقم‎ )( 
.)١1970( عمرو بن الأحوص رضي الله عنه» انظر صحيح الترغيب والترهيب للألباني» رقم‎ 


قيس بن شمّاسء فضربهاء فكسَرَ بعضّهاء فأَنّتِ النََىَ بل بعد الصّبّْحء فدعا التي كل ثابئّاء فقال : 
«حُذْ بَعْض مَالِها وفارِفها»» فقال: ويصلّح ذلك يا رسولّ الله؟ قال: «نعم»» قال: فإنى أصدقتّها 
حَديقيينَ» وما بيدهاء فقال النََِّ كله : «حُذْهْما وَارٍفها». تَفَعَل”" . 

وقد حكم الله تعالى , يبن الزوجين يقعٌ الشّقاق بينهما بقوله تعالى : #وَإِنْ حِفْسم سْقَافَ بنهما فأَبعثرأ 

كا من أهلوء و يكنا قا ا إن يريد إضلحا يوق لل ل ين لله كان عَلِيمًا حَبِيرا © [النساء *] . 

وقد اختلف السلفٌ والخَلّفٌ فى الحَكَمين : هل هُما حاكمان: أو وكبلان؟ على قولين : 

أَحَدُهُمًا: أنهما وكيلان» وهو قولٌَ أبى حنيفة» والشافعى فى قول» وأحمد فى رواية . 

الثاني : أنهما حاكمان» وهذا قولٌ أهلٍ المدينة» ومالك؛ وأحمد فى الرواية الأخرى» والشافعى 
فى القول الآخرء وهذا هو الصحيح . 

والعجبٌ كل العجب ممن يقول: هما وكيلان لا حاكمان, والله تعالى قد نصبهما حَكمين» وجعل 
نصّبهما إلى غير الزوجين» ولو كانا وكيلين» لقال: فليبعث وكيلا مِن أهله؛ ولتبعث وكيلا من أهلها. 

وأيِضًا: فلو كانا وكيلين» لم يختصا بأن يكونا مِن الأهل . 

وأيْضًا: فإنه جعل الحُكمَ إليهما فقال: #إن بريد إِصَلنْحًا يُوَدْقَ أَّهُ دجما 4 [النساء: *] والوكيلان 
لا إرادة لهماء إنما يتصرّفان بإرادة موكليهما . 

وأيْضًا: فإن الوكيل لا يسمى حَكمًا فى لغة القرآن» ولا فى لسان الشارع » ولا فى العُرف العام ولا 
الخاص . 

وأيْضًا : : فالحَكَمْ مَنْ له ولاية الحُكُمٍ والإلزام: لبس للوقيل كس دهو للك 

وأيْضًا: فإن الحكم أبلغٌ مِن حاكم. لأنه صفة مشبهة باسم الفاعل دالة على الثبوت» ولا خلاف بين 
أهل العربية فى ذلك» فإذا كان اسم الحاكم لا يصدق على الوكيل المحض» فكيف يما هو أيلع منه . 

وأيْضًا: فإنه سبحانه خاطب بذلك غير الزوجين» وكيف يصِحٌ أن يُوكّل عن الرجل والمرأة 
غيرّهماء وهذا يُحوِجُ إلى تقدير الآية هكذا: لوَإِنَ جِفْثمَ شْمَاقَّ بَتَهِمَا4 [النساء:0+] فمروهما أن يُوكّلا 
وكيلين : وكيلاً من أهله ووكيلاً من أهلهاء ومعلومٌ بُعْد لفظٍ الآية ومعناها عن هذا التقدير» وأنها لا 
كول عليه توسة» بل عن يقالة سان خلؤق وهذا بحمد الله واضح . 

وبعث عثمانٌ بن عفان عبد الله بنّ عباس ومعاوية حَكْمَيْنِ بين عقيل بن أبى طالب وامرأته فاطمة 
بنت عتبة بن ربيعة» فقيل لهما: إن رأيثما أن تَقَرّقا فرقتما”" . 

وصمّ عن على بن أبى طالب أنه قال لِلِحكمَيْنِ بين الزوجين : عَلَيْكُمَا إن رأيثُما أن تفرّقاء فرٌقتماء 
وإ رامعا أن ماه يي 1 


. صحيح: أخرجه أبو داود» كتاب الطلاق» باب : في الخلع » برقم (/7؟١75)» انظر صحيح سئن أبي داود للألباني‎ )١( 
. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‎ )١1١8805( (؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 750)» برقم‎ 

(9) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ 5140)» برقم »)١١8417(‏ والبيهقي في الكبرى (// 700- 2)"07 برقم 
.)١5669(‏ 


فهذا عثمانٌ» وعلئٌ؛ وابنُ عباس » ومعاوية» جعلوا الحكم إلى الحكمين» ولا يُعرف لهم من 
الصحابة مخالف» وإنما يُعرف الخلاف بين التابعين فمن بعدهم . واللَّه أعلم . 

وإذا قلنا: إنهما وكيلان» فهل يُجبر الزوجانٍ على توكيل الزوج فى القُرقة بعوض وغيره» وتوكيلٍ 
الزوجة فى بذل العِوّضء أو لا يجبران؟ على زوايتين» فإن قلنا: يجبران» فلم يوكلاء جعل الحاكم 
ذلك إلى الحكمين بغير رضى الزوجين وإن قلنا: إنهما حكمان» لم يحتج إلى رضى الزوجين . 

وعلى هذا النزاع ينبنى ما لو غاب الزوجان أو أحذهماء فإن قيل: إنهما وكيلان لم ينقطع نظرٌ 
الحكمين» وإن قيل : حكمان» انقطع نظرهما لعدم الحكم على الغائب» وقيل : يبقى نظرهما على 
القولين لأنهما يتطرفان لحظهماء فهما كالناظرين . وإن جنَ الزوجانٍ» انقطع نظرٌ الحكمين» إن قيل : 
إنهما وكيلان» لأنهما فرع الموكلين» ولم ينقطع إن قيل : إنهما حكمان, لأن الحاكم يلى على 
المجنون. وقيل : ينقطع أيضًا لأنهما منصوبان عنهماء فكأنهما وكيلانٍ» ولاريبَ أنهما حكمان فيهما 
شائبة الوكالة؛ ووكيلان منصوبان للحكم» فين العلماء من رجّح جانب الحكم» ومنهم من رجح 
جانب الوكالة» ومنهم من اعتبر الأمرين . 

لحكم رسول الله يكن فى الخلع 

فى صحيح البخارى : عن ابن عباس رضى الله عنه» أن امرأة ثابت بن قيس بن شمّاسء أَنَّتِ 
لني لله نقالت: يا رسولّ اللهء ثابتُ بن قيس ما أَعِيبُ عليه فى خُلقِه ولا دين» وَلكِنّى أكرهُ الكفْرَ 
فى الإسُلامء فقال رسول الله يَكة : الَرُدِن عَلَِهِ حَدِيقّقَه؟» قالت : نعم» قال رسول اللَّه كه : «افبَل 
الحديقّة وطَلَفْهَا تَطْلِيقَتَ» 7"©. 

وفى سنن النسائى : عن الرّبيّع بنْتِ مُعَوّذء أن ثابتَ بن قيس بن شماس ضَرّبَ امرأته فَكَسَّرَ يدهاء 
وهى جميلة بنت عبد الله بن أبى» فأتى أخوها يشتكيه إلى رسولٍ اللَّه يل فأرسل إليهء فقال: «خَُذْ 
الذى لَهَا عَلَيِكَ وخَلُ سَبِيلّها؛» قال: نعم» فأمرها رسول الله له أن تتربصٌ حيضةٌ وَاحِدَةَ وتلحق 
بأهلها "''. 

وفى سنن أبى داود : عن ابن عباس» أنَّ امرأة نَابتِ بن قيس بن شمّاس اختلعت من زوجهاء 
فأمرها النَّبِيَ كَل أن تعتدٌ حَيْضَة 7" . 

وفى سئن الدارقطنى فى هذه القصة : فقال النَبِيَ يكلِ: «أتَرْدْين عَلَيِهِ حَدِيقَتَهُ التى أَعْطَاكِ»ه؟ قالت: نَعَمْ 
رَزِيادَة» فقال النَِيَ بلِِ: «أمّا الريادةُ فلا ولكن حَدِيقَتَُ؛» قالت: نعم» فأخذ مالّهء وخلّى سبيلهاء فلما 
بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قد قبلتٌ قضاءً رسولٍ الله يك ”''. قال الدارقطنى : إسناده صحيح . 


(١)أخرجه‏ البخاري» كتاب الطلاق؛ باب : الخلع وكيف الطلاق فيه» برقم (07177) . 

(؟) صحيح : أخرجه النسائي » كتاب الطلاق» باب : عدة المختلعة؛ برقم (/7441)» انظر صحيح سئن النسائي للألباني . 
(؟) صحيح : أخر جه أبو داود» كتاب الطلاق» باب : في الخلع . برقم (551595)» والترمذي» برقم ».)١١85(‏ انظر 
صحيح سنن أب داود للألباني . 

(5) أخرجه الدارقطني ("/ 555-158068)؛ برقم (79) . 


ما الجر ا 

أَحَدْهًا : جوازُ الخُلْع كما دل عليه القرآن» قال تعالى : «لا يِل كم أن تأحذوا هما 2اتستمرهن عَم 

أن يح ألا يتما دود أ ين ذم ألا با دود اتا جتاح علا يا قدت يدة4 [البقرة: 115 . 

ومنع الخلعَ طائفةٌ شَادّة من الناس خالفتٍ النصّ والإجماعَ . وفى الآية دليل على جوازه مطلقًا بإذن 
السلطان وغيره» ومنعه طائفة بدون إذنه» والأئمة الأربعة والجمهورٌ على خلافه . 

وفى الآية دليل على حصول البينونة به لأنه سبحانه سمّاه فدية؛ ولو كان رجعمًا كما قأله بعض 
الناس لم يحصل للمرأة الافتداءً من الزوج بما بذلته له» ودلَ قولّه سبحانه : قلا جماع عَلَيهِمَا فا أَفدَتَ 
د # [البقرة:12] على جوازه بمًا قل وكثُّر وأن له أن يأخدّ منها أكثرٌ مما أعطاها . 

زتره لزان رع سي عر عا ارين محما إو ستتل اجرلا رج مسري مر 
حدثته» أنها اختلعت مِن زوجها بكلَّ شىء تملكه؛ فخُوصِعَ فى ذلك إلى عثمان بن عفان» فأجازه 
وأمره أن يأخذ عِقَاصَ رأسها فما دُونّه 7" . 

وذكر أيضا عن ابن جريج؛ عن موسى بن عقبة» عن نافع» أن ابن عمر جاءته مولاة لامرأته 
اختلعت مِن كل شىء لها وكل ثوب لها حتى تُقبتها ”" . 

ورفعت إلى عمر بن الخطاب امرأة نشزت عَنْ زوجهاء فقال: اخلعها ولو مِن قُرطهاء ذكره 
حماد بن سلمة» عن أيوب» عن كثير بن أبى كثير عنه " "“. 

وذكر عبد الرزاق» عن معمر؛ عن ليث؛ عن الحكم بن عتيبة عن على بن أبى طالب رضى الله 
غنم الا يأخذ متها قوق ما أعطاه 9 

وكا لاون لأ تقر أذ واد مني ]كتزييا أمظاعا #توروقال عظاءة ناخد وياد :على ميناقها 
فالرهاةة شرمودة دياك و قنالك الزشرف ول تل له الواقا مقي أككتهما امطلاهاء وقالميهو ابن 
مهران: إن أخذ منها أكثر مما أعطاها لم يُسَرّحْ بإحسان . وقال الأوزاعى : كانت القضاةٌ لا تجيز أن 
يأخذ منها شيئًا إلا ما ساق إليها . 

والذين جوَّزوه احتجوا بظاهر القرآن. وآثار الصحابة» والذين منعوه» احتجوا بحديث أبى الزبير» 
أن ثابت بن قيس بن شماس لما أراد حَلْمَ امرأتى قال الت كل : «أَتَرْدِينَ عَلَيِهِ حَدِيقَتَه؟ قالت: نعم 
وَزِيادة» فقال النَّبِىَ كه : أما الزيادة » فلا . قال الدارقطنى : سمعه أبو الزبير من غير واحدء وإسناده 

قالوا: والاثار من الصحابة مختلفة» فمنهم من رَوِىَ عنه تحريم الزيادة؛ ومنهم من روِىَ عنه 
إباحتهاء ومنهم مَنْ رُوِىَ عنه كراهتّهاء كما روى وكيع عن أبى حنيفة» عن عمار بن عمران 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ »)6١5‏ برقم .)١١806٠5(‏ 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ 600)» برقم .)١1801(‏ 
() أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ 0506)» برقم .)١1851١(‏ 
(1) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (5/ 007)», برقم .)١١811(‏ 
(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ 007)» برقم .)١1١875(‏ 


فى هدي خبر العباد لابب ب سسسب سس ا 


الهمدانى؛ عن أبيه؛ء عن على رضى الله عنهء أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاهاء والإمام أحمد 
أخذ بهذا القولٍء ونصّ على الكراهة» وأبو بكر من أصحابه حرّم الزيادة *')» وقال : ترد عليها . 

وقد ذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال : قال لى عطاء : أتت امرأة رسولٌ اللَّهِ كلنةء فقالت: يا 
00-6 الله إنى أَبْغفِضُ زوجى وأَحِبُ فراقه: قال : «قَتَرْدينَ عَلَئِهِ حَدِيقَتَهُ التى أَصْدَقَكِ)؟ قالت : نعم 
وَزيادة مِن مالى» فقال رسول الله يلل ييه يعو ب وعيمان : نعم» فقضى 
بذلك علي الزوج ' '"' وهذا وإن كان مرسلاًء فحديث أبى الزبير مُقَوّله» وقد رواه جريج عنهما . 

فَصْلٌ : وفى تسميته سبحانه الخلعٌَ فدية. دليل على أن فيه معنى المعاوضة» ولهذا اعتّبر فيه رضى 
الزوجين» فإذا تَقَايَلا الخلم ورد عليها ما أخذ منهاء وارتجعها فى العدة» فهل لهما ذلك؟ منعه الأئمة 
الأربعة وغيرهم وقالوا قد بانت منه بنفس الخلع» وذكر عبد الرازق» عن معمر»ء عن قتادة» عن 
سعيد بن المسيّب أنه قال فى المختلعة : إن شاء أن يُراجعهاء فليردٌ عليها ما أخذ منها فى العدة» 
وليشهد على رجعتها . قال معمر : وكان الزهرى يقول مثل ذلك 7" . قال قتادة : وكان الحسن يقول : 
لا يُراجعها إلا بخطبة 99 . 

ولقولٍ سعيد بن المسيبء والزهرى وجهٌ دقيق مِن الفقه» لطيفٌ المأخذء تتلقاه قواعِدٌ الفقِه 
وأصوله بالقبول» ولا نكارة فيهء غير أن العمل على خلافه» فإن المرأة ما دامت فى العدة فهى فى 
حبسهء ويلحقّها صريحٌ طلاقه المنجز عند طائفة من العلماء؛ فإذا تقايلا عقد الخلع» وتراجعا إلى ما 
كان عليه بتراضيهماء لم تمنع قواعد الشرع ذلك» وهذا بخلاف ما بعد العدة» فإنها قد صارت منه 
أجنبية محضة؛ فهو خاطبٌ من الخطاب؛ ويدل على هذا أن له يتزوجها فى عدتها منه بخلاف غيره . 

فَصْل : وفى أمره يك المختلعة أن تعتدٌ بحيضة واحدة» دليل على حُكمين أحدهما : أنه لا يجبُ 
عليها ثلاث حيض» بل تكفيها حيضة واحدة؛ وهذا كما أنه صريحٌ السنة» فهو مذهبٌ أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان. وعبد م اا اي ا ل 
لا يُعرف لهم مخالف منهم» كما رواه الليث بن سعدء عن نافع مولى ابن عمرء أنه سمع الرَبَيّمَ بنتَ 
بعزة ين رابوم تبكر عرد الله بن مر رضي الاين آنه الكتلعكا رون زوجها على مهل 
عثمان بن عفان» فجاء عمها إلى عثمان بن عفان» فقال له: إن ابنة مُعَوَّذٍ اختلعت من زوجها اليوم. 
أفتنتقل؟ فقال عثمان : إتنتقِل ولاميراتٌ بينهماء ولاعِدة عليها إلا أنها لا تَنْكَحُ حتى تحيض حيضة 
خشية أن يكون بها حبل . فقال عبد الله بن عمر : فعثمان خيرنا وأعلمّنا؛ وذهب إلى هذا المذهب 
إسحاق بن راهويه» والإمام أحمد فى رواية عنه؛ اختارهاء شيخ الإسلام أبن تيمية . 

قال من نصر هذا القول : هو مقتضى قواء عٍِ الشريعة» فإن العدة إنما جُعِلْتْ ثلاتَ حيض ؛ ليطول 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ 2007» برقم .)١١847(‏ 
(*) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ 597)» برقم (/111/417). 
(:) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ 597), برقم .)١11/46(‏ 


نان 


زمن الرجعة» فيتررّى الزوج» ويتمكن من الرجعة فى مدة العدة فإذا لم تكن عليها رجعة» فالمقصودٌ 
مجردٌ براءة رَحِمِها من الحمل» وذلك يكفى فيه حيضة» كالاستبراء . قالوا: ولا ينتقض هذا علينا 
بالمطلقةٍ ثلانا» فإن باب الطلاق جُعِلَ حكمٌ العدة فيه واحدًا بائنة ورجعية . 

قَانُوا: وهذا دليل على أن الخلع فسخ» وليس بطلاق» وهو مذهبٌ ابن عباس» وعثمان» وابن 
عمرء والرُبيع» وعمهاء ولايّصِحٌ عن صحابى أنه طلاق ألبتة» فروى الإمام أحمد. عن يحيى بن 
سعيد» عن سفيان» عن عمرو» عن طاووس » عن ابن عباس رضى الله عنهم أنه قال: الحُلْعٌ تفريقٌ» 
وليس بطلاق . 

وذكر عبد الرزاق» عن سُفيانَ» عن عمروء عن طاوس. أن إبراهيم بن سعد بن أبى وقاص سأله 
عن رجل طلَق امرأته تطليقتين» ثم اختلعت منهء أينكحُها؟ قال ابن عباس : نعم ذكر الله الطلاقٌ فى 
أوّل الآية وآخرهاء والخلعَ بين ذلك ”''. 

فَِنْ قبل : كيف تقولون : إنه لا مخالف لمن ذكرتّم مِن الصحابة» وقد روى حماُ بن سلمة» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن جُمْهَانَ» أن أم بكرة #الأسلية كانت تسعك غيف الله ين اسيك اتيت 
منهء قندِماء فارتفعا إلى عثمان بن عفان» فأجاز ذلك» وقال: هى واحدة إلا أن تكونّ سمّت شيئًاء 
فهو على ما سمت 

وذكر ابن أبى شيبة ا لت » عن ابن أبى ليلى» عن طلحة بن مصرّف. عن إبراهيم 
النَّخعى» عن علقمة» عن ابن مسعودء قال: لا تكون تطليقة بائنة إلا فى فدية أو إيلاء. وروّى عن 
على بن أبى طالب» فهؤلاء ثلاثةٌ مِن أجلاء الصحابة رضى الله عنهم . 

قِيل: لا يَصِمّ هذا عن واحد منهم, أما أثر عثمان رضى الله عنهء فطعن فيه الإمام أحمد. 
والبيهقى» وغيرٌُهماء قال شيخنا: وكيف يَصِحّ عن عثمان» وهو لا يرى فيه عدة» وإنما يرى الاستبراء 
فيه بحيضة؟ فلو كان عنده طلاقاء لأوجب فيه العدة» وجُمْهَانٌ الراوى لهذه القصة عن عثمان لا نعرفه 
بأكثر من أنه مولى الأسلميين . وأما أثر على بن أبى طالب» فقال أبو محمد بن حزم: رويناه من طريق 
لاريصح عن على رضى الله عنه . وأمثلها: أثر ابن مسعودٍ على سوء حفظ ابن أبى ليلى» ثم غايته إن 
كان محفوظًا أن يدل على أن الطلقة : فى الخلع تقع بائنة لا أن الخلع يكون طلاقا بائئاء وبين ارين 
فرق ظاهر ولك دل عل نه ليس بطلاق أن الله سبحانه وتعالى رنَّبَ على الطلاقٍ بعد الدُخولٍ 
الذى لم يُستوف عدده ثلاثة أحكام» كلّها منتفية عن الخلع . 

أحدها : أن الزوجٌ أحنٌّ بالرجعة فيه . 

الثانى : أنه محسوب مِن الثلاثء فلا تَحِل بعد استيفاء العدد إلا بعد زوج وإصابة . 

الثالث : أن العدة فيه ثلاثةٌ قروء . وقد ثبت بالنصٌ والإجماع أنه لا رجعة فى الخُلع وثبت بالسنة 
وأقوالٍ الصحابة أن العدة فيه حيضة واحدة» وثبت بالنص جوازه طلقتين» ووقوع ثالثة بعده. وهذا 
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ظاهر جدًا فى كونه ليس بطلاق» فإنه سبحانه قال : «ألطلَقٌ مَمنَان فإنسَا مساك مَعْرُوفٍ أو شَْرِيع بإِحْسَنْ ولا 
يِل لحك أن تأحْدُوأ ِنَأ هيآ َاتَيُمُوهَنَ سينا إل أن يان ألا يُقيمًا اند تاذ ؛ جف ألا ييا حْدُوة ألَّو قا جاح 
لما فا أَفنَدتٌ بهء © [البقرة: وهذا وإن لم يختص بالمطلقة تطليقتين» فإنه يتناولها وغيرهماء ولا 
يجورٌ أن يعودٌ الضميرٌ إلى من لم يذكر. واخلى عت الما كرو ين ربا ان وول بالصابن أو طاول 
وغيره: ثم قال: #فَن طَلَمَهَا ملا يل لم مِنْ بَمَدُ4[البقرة: ]1٠‏ وهذا يتناول مَّنْ طلقت بعد فديةٍ وطلقتين 
قطعًا لأنها هى المذكورة» فلا بد من دخولها تحت اللفظء وهكذا قَهِمَ ترجُمانٌ القرآن الذى دعا له 
روضول اللَّ كل أن يُعلّمَه الَّهُ تأويلَ القُرآنء وهى دعوة مستجابة بلا شك . 
وإذا كانت أحكام الفدية غير أحكام الطّلاق» دَلَ على أنها من غير جنسه. فهذا مقتضى النصٌء 
والقياس» وأقوالٍ الصحابة» ثم من نظر إلى حقائت العقود ومقاصدها دون ألفاظها يَعُْدٌ الخلع فسحًا 
بأى لفظٍ كان حتى بلفظ الطلاق» وهذا أحدٌ الوجهين لأصحاب أحمد» وهو انختيادٌ شيخنا . قال : 
وعدا ظامر كاد تيده ركلام ابن عباس واصحاءة . قال ابنُ جريج : أخبرنى عمروٌ بن دينار» أنه 
سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول فنا حار نمال ؛ فليسٌ بطلاقٍ. قال عبد الله بن أحمد: رأيتُ 
أبى كان يذهبٌ إلى قول ابن عباس . وقال عمروء عن طاووس عن ابن عباس : الخلعٌ تفريقٌ وليس 
بطلاق» وقال ابن جريج» عن ابن طاووس : كان أبى لا يرى الفداء طلاقًا ويُحَيرُه . 
ومن اعتبر الألفاظ ووقف معهاء واعتبرها فى أحكام العُقودء جعله بلفظ الطلاق طلاقًاء وقوَاعِ 
ما ال ا وباللّه التوفيق . 
ومما يدل على هذاء أن الَِىَ كله أ هر تابنت بن فسن أن يُطلّق امرأتّه فى الخُلع تطليقةً؛ ومع هذا 
أمرها أن تعتدٌ بحيضة» وهذا صريحٌ فى أنه فسخ» ولو وقع بلفظ الطلاق . 
وأيْضًا : فإثة سييحاتة على :عليه أحكامَ الفدية بكونه فدية» ومعلومٌ أن الفدية لا تختص بلفظ ولم 
يُعين الله سبحانه لها لفظا معيّتاء وطلاقٌ الفداء طلاقٌ مقيّدء ولا يدخحل تحت أحكام الطلاق المطلق: 
كما لا يدخلٌ تحتها فى ثبوت الرجعة والاعتداد بثلاثة قروء بالسنة الثابتة» وباللّه التوفيق . 
ذِكُرُ أخكام رَسُولٍ الله يك فى الطلاقي 
وك ح حكمه يك فى طلاقي الْهَازِلٍ وَرَائْلٍ الْعَقَلٍ َالمكرَه وَالتَطلِيقٍ فِى نَفْسِهِ 
فى السئن : من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. «قَلآثُ جِدَهُنٌ جد وَهَرْلَهُنَ جد : النْكَاحٌ 
والطلاق» وَالةجق م200 , 
وفيها: عنه من حديث ابن عباس : «إِنَّ الله وَضْعَ عَنْ أمتِى الخَطَأ والنْسيَانَ وَمَا اسْتُكْرَهُوا عَلَيدِه© . 


(1) حسن: أخخرجه أبو داودء كتاب الطلاق» باب: في الطلاق على الهزل. برقم »)7١45(‏ والترمذيء برقم )١184(‏ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . انظر صحيح الجامع الصغير للألباني) رقم .)5١51(‏ 

(0) صحيح : أخر جه ابن ماجه». كتاب الطلاق» باب : طلاق المكره والناسي. برقم ,)5١565(‏ انظر صحيح الجامع 
الصغير للألباني» رقم (11771). 
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وفيها عنه يَلِِ: «لااطلاقٌ ولاعتاق فى إغلاق» ''“. وصح عنه أنه قال للمّقِرٌ بالزنى: «أبكَ 
جُنُونٌ»؟ ”'' وثبت عنه أنه أمرّ بِهِ أن يُستنكه 7" . وذكر البخارى فى صحيحه : عن على» أنه قال لِعْمَر : 
ألم تعلم أَنَّ القلم رُفِعَ عن ثلاث : عن المجنونٍ حتى يُفيقّ» وعن الصَّبِيٌ حتى يدرك وعن النائم حتى 
0 

وفى الصحيح عنه كَل : «إنّ الله تَجَاوَرٌ لأمّى عَمّا حَدَّئْت به أنفْسَها مَالَمْ تكَلّمْء أو تعمل به» 0©» 

حد لاه «التن لاما لد اسان ساون الد تا ار دين ورا 
عفرٌ غيرُ لازم بالنية والقصدء وهذا قول الجمهورء وفى المسألة قولان آخرانٍ : 

ادها التوقت ننيا فالهية الزراق6 عو معمو سفل ابه سيرين عدن للح فى اموه اتفال 
أليس قد عَلِمَ الله ما فى نفسك؟ قال: بلى» قال: فلا أقول فيها شيئًا . 

والنَّاني : وقوعٌه إذا جرّم عليه» وهذا روايةً أشهب عن مالك». ورُوى عن الزهرى وحجة هذا القول 
قوله يككِهْ: «إنّما الأعمال بِالنْيَاتِ؛؛ وأن من كفر فى نفسهء فهو كفرء وقوله تعالى: «وإن تُبَدُوا ما 
أَشيِكُنْ أز مُحمُوهُ يُحَاسبَم بد أَد4 [البقرة:184]» وأن المصرً على المعصية فاسق مؤاخذ وإن لم 
يفعلهاء وبأن أعمال القلوب فى الشواب والعقاب كأعمالٍ الجوارح؛ ولهذا يُئاب على الحبّ 
والبٌغض»ء والموالاة والمعاداة ذ فى اللهء وعلى التوكل والرّضى» والعزم على الطاعة ويُعاقَبُ على 
الكوونو لاك نكرو لخيسين لفك ودوال باويو ل السو دالا برياة: 

ولاحُحجة فى شىء من هذا على وقوع الطلاق والعتاق بمجرد النيةٍ مِن غير تلفظ أما حديتٌ 
«الأعمال بالنيات»: فهو حجةٌ عليهم» لأنه أخبر فيه أن العملّ مع النية هو المعتبرٌء لا النية وحدّهاء 
وأما من اعتقد الكَثْرٌ بقلبه أو شك» فهو كافر زوال الإيمان الذى هو عقدٌ القلب مع الإقرار»ء فإذا زالَ 
العقد الجازمٌ» كان نفس زواله كفراء فإن الإيمانَ أمر وجودى ثابت قائم بالقلب ار م بالقلب» 
حَصَل ضده وهو كفرء وهذا كالعلم والجهل إذا فقد العلم. و حمل كمي كاله كر فين ناك 
أحذهما خلفه الآخر 

أما الآية فليس فيها أن المحاسبة بما يُخفيه العبد إلزامه بأحكامه بالشرعء وإنما فيها محاسبته بما 


)5١4512(مقرب وابن ماجه»‎ 2,)5١97( حسن : أخرجه أبو داودء كتاب الطلاق» باب : فى الطلاق على غلط . برقم‎ )١( 
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)صم حي الي انه كتاب الطلاق» بياب العاوو ا راان والعو ار المكر ادو اجرف وأبو 
داود» كتاب الحدود. باب : في المجنون يسرق أو تس ا برقم (2)89949 انظر إرواء الغليل للألباني ‏ رقم 
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(5) أخرجه البخاري » كتاب الطلاق» باب : الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون» برقم(0559), ومسلم. 
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يُبديه أو يُخفيهء ثم هو مغفور له أو معذّبء فأين هذا من وقوع الطلاق بالنية . وأما أن المصرّ على 
المعصية فاسقٌ مؤاخذء فهذا إنما هو فيمن عَمِلَ المعصية, ثم أصرّ عليهاء فهنا عمل اتصل به العزم 
على معاودته؛ فهذا هو المُصِرٌء وأمامَنْ عزم على المعصية ولم يَعْمَلّْهاء فهو بين أمرين إما أن لا 
تُكتب عليه» وإما أن تكتب له حسنة إذا تركها لله عز وجل . وأما الثوابٌ والعقابٌ على أعمال القلوب 
فحقٌء والقرآنُ والسنة مملوآن به» ولكن وقوعٌ الطلاق والعتاق بالنية من غير تلفّظ أمر خارج عن 
الثواب والعقاب» ولا لازم بين الأمرين» فإن ما يُعائب عليه ين أعمال القلوب هو معاص قلبية 
يستحقٌ العقوبة عليها كنذا سشحتةه على العاقين الملزنية زذاهى لناننة العيودرة القلية فإن الكبر 

96 والرياء وظنّ السوء محرّمات على القلب» وهى أمور اختيارية يمكن اجتنابّها فيستحق 
العقزررة علو نقغلها دوهي أشيماء الغا مصمياته ا قاقمة بالفلس: 

وأما العتاق والطلاق» فاسمان لمسميين قائمين باللسان» أو ما ناب عنه من إشارة أو كتابة» ولبسا 
اسمين لما فى القلب مجرذا عن النطق . 

وتضمنت أن المكلف إذا مَزَلْ بالطلاق؛ أو التكاح أو الرجعة, لَرِمَهُ ما هَرَلَ به فدل ذلك على أن 
ال رزل سير وان للم عقي الام نافع اراسي وات لطت ولك كرف فرق يينويها لازا 
ذاه لفق عن ريو لليفكييهة وذ لله لبس الس قانيا إلى انمه لف الاسياي و انا قرت ماتيا 
وأحكامهاء فهو إلى الشارع قصده المكلفٌ أو لمَ يقصِدهء والعبرةٌ بقصده السبب اختيارًا فى حال عقله 
وتكليفه» فإذا قصده. رنّبَ الشارعٌ عليه ُكمه جد به أو هَرَلَء وهذا بخلاف النائم والمُبَرْسَمٍ؛ 
والمجنون والسكرانٍ وزائل العقل. ٠‏ فإنهم ليس لهم قصد صحيح. وليسوا مكلفين. ٠‏ فألفاظهم لغو 
بمنزلة ألفاظٍ الطفل الذى لا يعقّل معناهاء ولا يقصده. 

وسِرٌ المسألة الفرقٌ بين من قصد اللفظء وهو عالِم به ولم يُرد حكمه. وبين من لم يقَصِدْ اللفظ 
ولم يعلم معناهء فالمراتبٌ التى اعتبرها الشارع أربعة : 

إحداها : أن يَقصدّ الحكم ولا يَتَلَفْظ به . 

الثانية : ألا يَقصِدَ اللفظ ولا حُكمّه . 

الثالثة : أن يَقَصِدَ اللفظ دون حكمه. 

الرابعة : أن يقصِدّ اللفظ والحكم . 

فالأوليان لغوء والآخرتان معتبرتان . هذا الذى أستَفِيد من مجموع نصوصه وأحكايه؛ وعلى هذا 
فكلامٌ المكرّه كله لقو لا عدر نيه . وقد دل القرآن على أن من أَكْرِه على التكلم بكلمة الكفر لا يَكُْ 
ومن أكره على الإسلا م لا يصيرٌ به مسلمّاء ودلّتِ السنةٌ على أن الله سبحانه تجاوز عن المكره» فلم 
تزاعذكيها أكره عليه» وهذا يراد به كلامه قطعّاء وأما أفعال» ففيها تفصيل» فما أبيح منها بالإكراه 
فهو متجاوز عنهء كالأكل فى نهار رمضان.ء والعملٍ فى الصلاة» ولبس المخيط فى الإحرام ونحو 
ذلك» وما لا يُباح بالإكراه؛ فهو مُوَاخَذ بهء كقتل المعصوم., وإتلافٍ ماله» وما اختلف به كشّرب 
الخمر والزنى والسرقة هل يُحَدٌ به أو لا؟ فالاختلافٌ» هل يباح ذلك بالإكراه أو لا؟ فمن لم يُبِسْه حدَّه 


5 د اد المعاد 


به 6 ومن أباحه بالإكراه لم يخدّه وفيه قولان للعلماء» وهما روايتان عن الإمام أحمد . 

والفرق بين الأقوال والأفعال فى الإكراه؛ أن الأفعالٌ إذا وقعتء لم ترتفغ مفسدثهاء بل مفسدثها 
معها بخلاف الأقوال» فإنها يمكن إلغاؤها. وجعلها بمنزلة أقوالٍ النائم والمجنونء فمفسدة الفعل 
الذى لا يُباح بالإكراه ثابتة بخلاف مفسدة القول» فإنها إنما تثبت إذا كان قائلّه عالمًا به مختارًا له . وقد 
روى وكيع عن ابن أبى ليلى» » عن الحكم بن عتيبة» عن خيثئمة بن عبد الرحمن» قال: قالت امرأة 
لزوجها: سمنى» فسمّاها الظبية» فقالت: ما قلت شيئًاء قال: فهاتٍ ما أسميك به». قالت: سمنى 
خلية طالقاء قال: آذك خلكة طالق: فأتت عمر بن الخطاب» فقالت: زوع لفق فجاء 
زوجهاء فقصّ عليه القصة. فأوجع عمر رأسّهاء وقال لزوجها: خذ بيدها. وأوجع رأسها. 

فهذا الحكمٌ من أمير المؤمنين بعدم الوقوع لما لم يقصد الزوجٌ اللفظ الذى يقع به الطلاقٌ» بل 
قصد لفظا لا يُريد به الطلاق» فهو كما لو قال لأمته أو غُلامِه : إنها حُرّة» وأراد أنها ليست بفاجرة» أو 
قال لامرأته: أنت مسرّحة.ء أو سرحتّك» ومراده تسريح الشعر ونحو ذلك». فهذا لايقع عتقّه ولا 
طلاقه بينه وبينَ الله تعالى» وإن قامت قرينةٌ أو تصادقا فى الحكم لم يقع به . 

فَْإِنْ قيل: فهذا من أى الأقسام؟ فإنكم جعلتم المراتبٌ أربعة» ومعلومٌ أن هذا ليس بمكره ولا زائل 
العقل. ولاهازل» ولا قاصدٍ لحكم اللفظ؟ قيل : هذا متكلم باللفظ مريد به أحد معنييه» فلزم حكم 
بااأرادة يلفظة ورن ما لم برد اول ينرم عي الم يروم باللفظ إذا كاواسنالخا لها أزاوه وقد مسلاب 
ا : ماأردت؟ قال: واحدةء قال !الل قال: هوما 
أردت ”'' » فقبل منه نيّته فى اللفظ المحتمل . وقد قال مالك : إذا قال : أنت طالق ألبتة» وهو يريد أن 
يحلِف على شىء ثم بدا له» فترك اليمين» فليست طالقاء لأنه لم يُرد أن يطلقهاء وبهذا أفتى الليث بن 
سعدهء والإمام أحمدء حتى إن أحمد فى رواية عنه : يقبل منه ذلك فى الحكم . 


وهذه المسألة لها ثلاث صور: 
إحداها: أن يرجع عن يمينه ولم يكن التنجيرٌ مرادّه» فهذه لا تطلّق عليه فى الحال» ولا يكون 
حالما . 


الثانية: أن يكون مقصوده اليمينَ لا التنجيرّء فيقول: أنت طالق» ومقصوده: إن كلمت زيدا . 

الثالثة: أن يكونَ مقصوده اليمينَ مِن أول كلامه» ثم يرجع عن اليمين فى أثناء الكلام» ويجعل 
الطلاق منجرّاء فهذا لا يقع بهء لأنه لا ينو به الإيقاع» وإنما نوى به التعليق» فكان قاصرًا عن وقوع 
المقيفة ٠‏ فإذا نوى التنجيرٌ بعد ذلك لم يكن قد أتى : فى النتعف ديفيو اله لمرو وهة] فون أمعحات 
أحمد . وقد قال تعالى: «لَا يوَاِدد أله ْو في أنميك: وَلكن مُوَاحِدُمم : با كسَبَتٌ لوي 4 [البقرة ]. 

واللغو: نوعان» أحدهما: بأن يحلِفٌ على الشىء يظنّه كما حلف عليه » فيتبينٌ بخلافه . والثانى : 
حرق البمين على لننانه مو عير قضة للخلقي كاز الله ويل واللدافي اثناء كاكنة وكلاهنا 


)١(‏ ضعيف : أخرجه أبو داود» كتاب الطلاق» باب : في البتة» برقم (1 ٠‏ )من حديث ركانة بن عبد يزيد رضى ي الله 
عنهء انظر ضعيف سنن أبي داود للألباني . 


في هدي خير العياد سس سس ا »5 
رفع الله المؤاخذة بهء لعدم قصد الحالف إلى عقد اليمين وحقيقتهاء وهذا تشريع منه سبحانه لعباده 
ألا يرتّبوا الأحكامً على الألفاظ التى لم يقصِدٍ المتكلمٌ بها حقائقّها ومعانيهّاء هذا غيرٌ الهازل حقيقة 
مكنا 

وقد أفتى الصحابةٌ بعدم وقوع طلاق المكرّه وإقراره» فصحٌ عن عمر أنه قال : ليس الرجل بأمين 
على نفسه إذا أوجعته أو ضربتّه أو أوثقته؛ وصحّ عنه أن رجلا تدلّى بحبل ليشار رَ عسل فأنت امرأته 
فقالت: لأقطعنّ الحبل ؛ أو لتُطلّقنىء فناشدها الله فأبت» فطلَّقَهاء فأتى عمرء فذكر له ذلك» فقال 

له: ارجع إلى امرأتك» فإن هذا ليس بطلاق . وكان على لا يُجيز طلاقٌ المكره. وقال ثابت الأعرج : 
سألت ابنّ عمر» وابنَ الزبير عن طلاق المكره» فقالا جميعًا: ليس بشىء . 

فَإِنْ قِيل : : فما تصنعون بما رواه الغازى بن جُبّلة عن صفوان بن عمران الأصمء عن رجلٍ من 
اسحاب رد اله يك أن رجلا جلست امرأتُه على صدره» وجعلت السكينَ على حلقه» وقالت 
له: طلقنى أو لأذيحنّك» فناشدهاء فأبت» فطلقها ثلاثاء فذَّكِرَ ذلك للنبى عد فقال: «لا قَيلُولّة فى 
الطلاق» رواه سعيد بن منصور فى سئئه . وروى عطاءٌ بن عجلان» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن 
لني كل قال : ١كُلٌ‏ الطَّلاقٍ جَائِرٌ إلا طَلاقَ المَْتُوه والمَغْلُوبٍ عَلَى عَفْلِهِ) . 

وروى سعيد بن منصور تعدا جرع ب اماد مدقتي مغرو بن تيراخيل الفعاتوق ١‏ آد .مرا 
استلّتُ سيفًاء فوضعته على بطن رَوْجِهَاء وقالت: واللّه لأنفذئك» أو لُتطلّقئّى. ٠‏ فطلقها ثلاناء فَرْفِعَ 
ذْلِكِ إلى عمر بن الخطاب؛ فأمضى طلاقها. وقال على . كل الطلاقٍ جائرٌ إلا طلاقٌ المعتوه. 

قيل: أما خبر الغازى بن جبلة» ففيه ثلاث علل : 

إحداها: ضعف صفوان بن عمرو. 

والثانية : لين الغازى بن جبلة . 

والثالئة : تدليس بقية الراوى عنه» ومثل هذا لا يحتج به . قال أبو محمد بن حزم الرعدا حبني 
غاية السقوط . وأما حديث ابن عباس «كل الطلاق جائز» فهو من رواية عطاء بن عجلان» ريا 
مشهورء وقد رٌمى بالكذب . قال أبو محمد بن حزم : وهذا الخبر شر من الأول. وأما أثر عمرء 
فالصحيح عنه خلافه كما تقدم» ولا يعلم معاصرة المعافرى لعمر» وفرج بن فضالة فيه ضعف . وأما 
أثر على » فالذى رواه عنه الناس أنه كان لا يُجيز طلاق المكره. وروى عبد الرحمن بن مهدى. عن 
حماد بن سلمة. عن خميد؛ عن الحسن, أن عليّ بن أبى طالب رضى الله عنهء كان لا يُجيز طلاق 
المكره . فإن صح عنه ما ذكرتم ؛ ٠‏ فهو عام مخصوص بهذا ''". 

فصل : وأما طلاق السّكران ؛ فقال تعالى: #يتاما الرِنَ امنأ لا تَهْرَُوا الصككزة وأبثر شكرئ حَيٍَّ 
َعلموأ ما نَمُولُونَ4 [النساء: 47]» فجعل سّبحانه قول السكران غير معتبر ؛ لأنه لا يَعْلَمُ مايقول» وصحّ 
عنه كك أنه أمر بالمّقِرٌ بالرّنى أن يُسَتنْكه ليعتبر قولّه الذى أقرٌ به أو يُلعْى . وفى صحيح البخارى فى 
قصة حمزة» لماعََّرَ بَعيِرَيْ عَلىَء فجاء النَِىَ كله فَوَقَفَ عليه يَلُومُهء فصعَّدَ فيه النّظِرَ وصرّبه وهو 


. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ 109) بنحوه‎ )١( 


١.24‏ مج يع يت هص تت ور أ المعاد 


سكران» ثم قال : هل أَنْتّمْ إلا عَبِيدٌ لأبى» فنكص النََِ يله على عَقِبيْهِ ('©. وهذا القولٌ لو قاله غير 
سكرانء لكان رِدَةَ وكفرّاء ولم يُؤاخذ بذلك حمزة. وصح عن عُْمانَ بن عفان رضى الله عنه أنه 
قال: ليس لمجنون, ولا سكران طلاق . رواه ابن أبى شيبة» عن وكيع» عن ابن أبى ذئب» عن 
الزهرى . عن أبان بن عثمان» عن أبيه «اواقال غظاء:: طلاق السكران لا يخود :'"“. وقال ابن طاووس 
عن أنيةة.طلاىٌ الذكران لأ بسر . وقال القاسم بن محمد : لا يجورٌ طلاقه . 

وصحٌ عن عمر بن عبد العزيز أنه أنى بسَكْرَان طلّق» فاستحلفه باللّو الذى لا إله إلا هو لقو نطلني 
وهو لا يَعْقِلُه فحلف فء فَرَّدٌ إليه امرأته» وضربه الحد . 

وهو مذهبٌ يحيى بن سعيد الأنصارى» وحميدٍ بن عبد الرحمن» وربيعة» والليث بن سعدء 
وعبدٍ الله بن الحسن» وإسحاق بن راهويه» وأبى ثور والشافعى فى أحد قوليه» واختاره المزنيٌ 
وغيره من الشافعية» ومذهب أحمد فى إحدى الروايات عنه». وهى التى استقرَ عليها مذهبه. وصرّح 
برجوعه إليها؛ فقال فى رواية أبى طالب : الذى لا يأمر بالطلاق» إنما أتى خصلة واحدة» والذى يأمر 
بالعللة قن 7ققق ال حو عار سم بها غاليةوزو اعليا الكيوييه قياذ قر و فنا و انا انق عقسيةا..رزنال 
فى ونه رذنت اقول 1ك لتلوق الجر تسد يكف ديدعل أنه لا ينهذ لالحتدة 
لأنه لو أقرء لم يلزمهء ولوباعء لم يجز بِيعُهء قال: وألزمه الجناية» وما كان من غير ذلك؛ فلا 
يلزمُه ا مايا0 
جعفر الطحاويٌ» وأبو الحسن الكرخئٌ 

والذين أوقعوه لهم سبعة مآخذ : 

أحَدهًا: أنه مكلّف.ء ولهذا يُوْاحَذْ بجناياته . 

والثَانِي : أن إيقاع الطلاق عقوبة له . 

وَالنَالِتُ : أنَّ ترتب الطلاق على التطليق مِن باب ربط الأحكام بأسبابهاء فلا يُؤثر فيه السُكر . 

والوَابعُ : أنَّ الصحابة أقاموه مقام الصَّاحى فى كلامه» فإنهم قالوا: إذا شربء سَّكِرَّء وإذا سَكِرَ 
هذىء وإذا مَذَّىء افترى» وحَد المفترى ثمانون. 

والخَامِسٌ : حديث : «لا قيلولة فى الطلاق» وقد تقدم . 

السَّادِسُ : حديث هكُلُ طلاق جائز إلا طلاقَ المعتوه»» وقد تقدم . 

والسَّابِعٌ : أن الصحابة أوقعوا عليه الطلاق» فرواه أبو عبيد عن عمرء ومعاوية» ورواه غيرّه عن ابن 
عباس . قال أبو عبيد: حدثنا يزيد بن هارون» عن جرير بن حازم» عن الزبير بن الحارث» عن أبى 
َبيد» أن رجلا طلَّق امرأتّه وهو سكران. قَرْفِمَ إلى عمر بن الخطاب» وشهد عليه أربعٌ نسوة ففرق 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي», باب : شهود الملائكة بدرّاء برقم )1٠007(‏ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله 


عله . 


(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1/ 85)» برقم (17109). 


قَال: وحدثنا ابنُ أبى مريم» عن نافع بن يزيدء عن جعفر بن ربيعة»؛ عن ابن شهاب؛ عن 
سعيد بن المسيّب» أن معاوية أجاز طلاقٌ السكران . هذا جميعٌ ما احتجوا به» وليس فى شىء منه 
حجةٌ أصلا . 

فأما المأخذٌ الأول وهو : أنه مكلف» فباطل» إذ الإجماع منعقدٌ على أن شرط التكليفي العقل. 
ومن لا يعقِلُ ما يقول» فليس بمكلّف . 

وأيِضًا: فلو كان مكلفاء لوجب أن يقع طلاقه إذا كان مكرمًا على شربهاء أو غير عالم بأنها خمر 
وهم لا يقولون به . 

وأما خطاثةه فبجب حمل علن الذى عقن التغطاية أو على الضاهي» .واه ذه ين السك ر إذا 
أراد الصلاة» وأما من لا يَعْقِل فلا يؤمر ولا ينهى . 

وأما إلزامُه بجناياته» فمحلٌ نزاع لا محل وفاق» فقال عثمان البَتّى : لا يلزمه عقد ولا بيع » ولا 
حد إلا حدّ الخمر فقطء وهذا إحدى الروايتين عن أحمد أنه كالمجنون فى كَل فعل يُعتبر له العقل . 

والذين اعتبروا أفعالّه دونَ أقواله؛ فرّقوا بفرقين» أحدهما: أن إسقاط أفعاله ذريعةٌ إلى تعطيل 
القصاصء إذ كُلَّ من أراد قتل غيره أو الزنى أو السرقة أو الجراب» سَكِرَ وفعل ذلك» فيقام عليه الحدٌ 
إذا فى عَومًا ولخدا فإذا ماعن خرنه اليك كنم مقط مه العد ؟ هذانيما بأباة قواعد الكتريعة 
وأصولهاء وقال أحمد منكرًا على من قال ذلك : وبعض من يرى طلاق السكران ليس بجائزء يزعم أن 
سكران لو جنى جناية» أو أتى حداء أو ترك الصيام أو الصلادً» كان بمنزلة المْبَرِسَم والمجنون» هذا 
كَلامْ سوء . ْ 

والفرق الثانى : إن إلغاء أقواله لا يتضمّن مفسدة, لأن القول المجردّ مِن غير العاقل لا مفسدة فيه 
بخلاف الأفعال» فإن مفاسدها لا يُمكن إلغاؤها إذا وقعت. فإلغاءٌ أفعاله ضررٌ محض.ء وفسادٌ منتشر 
بخلاف أقواله. فإن صم هذان الفرقان» بطل الإلحاق» وإن لم يصحاء كانت التسوية به بين أقواله 
وأفعاله متعيئة . 

وأما المأخذ الثانى : وهو أن إيقاع الطلاق به عقوبة له - ففى غاية الضعف. فإن الحدٌّ يكفيه 
عقوبة» وقد حصل رضى الله سبحانه من هذه العقوبة بالحد» ولا عهد لنا فى الشريعة بالعقوبة 
بالطلاق» والتفريق بين الزوجين . 

وأما المأخذ الثالث : أن إيقاعٌ الطلاق به من ربط الأحكام بالأسباب؛ ففى غاية الفساد والسقوطء 
فإن هذا يُوجب إيقاعَ الطلاق ممن سكر مُكرمّاء أو جاهلا بأنها خمرء وبالمجنون والمُبَرْسَمء بل 
وبالنائم» ثم يُقال: وهل ثبت لكم أن طلاق السكران سببٌ حتى يُربط الحكمٌ به وهل النزاعٌ إلا فى 
ذلك؟ . 

وأما المأخذ الرايع : وهو أن الصحابة جعلوه كالصاحى فى قولهم : إذا شربء سَكِرَّء وإذا سَكِرَ 
هذى ''". فهو خبر لا يصح ألبتة . 


. أخرجه عبد الرزاق (/!1/ 4/ا"), برقم (170557) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه‎ )١( 


قال أبو محمد بن حزم : وهو خبر مكذوب قد نزه الله عليًا وعبد الرحمن بن عوف منه» وفيه من 
المناقضة ما يدل على بطلانه» فإن فيه إيجاب الحد على من هذى» والهاذى لا حد عليه . 

وأما المأخذ الخامس : وهو حديث: ١لا‏ قيلولة فى الطلاق»» فخبر لا يَصِحٌ. لو صم لوجب 
حملّه على طلاق مكلف يعقِّلٌ دون من لا يعقّل» ولهذا لم يدخل فيه طلاقٌ المجنون والمُبِرْسَم 
والصبى . 

وأما المأخذ السادس : وهو خبر : «كلّ طلاق جائز إلا طلاق المعتوه»» فمثله سواء لا يصح. ولو 
صحء لكان فى المكلف». وجواب ثالث : أن السكران الذى لا يَعقِلُ إما معتوه» وإما مُلحق به وقد 
ادعت طائفة أنه معتوه. وقالوا: المعتوه فى اللغة: الذى لا عقل له» ولا يدرى ما يتكلم به . 

وأما المأخذ السابعٌ : وهو أن الصحابة أوقعوا عليه الطلاقٌ» فالصحابةٌ مختلفون فى ذلك» فصح 
عن عثمان ما حكيناه عنه . 

وأما أثر ابن عباس» فلا يَصِحٌ عنه» لأنه من طريقين» فى أحدهما الحجاج بن أرطأة» وفى الثانية 
إبراهيم بن أبى يحيى» وأما ابِنُ عمر ومعاوية» فقد خالفهما عثمان بن عفان . 

فَصْل: وأما طلاق الإغلاق» فقد قال الإمام أحمد فى رواية حنبل: وحديثٌ عائشة رضى الله 
عنها: سمعت النَبِيَ عل يَقو قول: «لا طلاقٌ ولا عناق فى إغلاق»» يعنى الغضبء هذا نص أحمد حكاه 
عنه الخلال. وأبو بكر فى «الشافي» و«زاد المسافر» . فهذا تفسير أحمد. 

وقال أبو داود فى سننه : أظنه الغضبء وترجم عليه : «باب الطلاق على غلط» '' وفسره أبو عبيد 
وغيره: بأنه الإكراهء وفسره غيرهما: بالجنون» وقيل : هو نهى عن إيقاع الطلقات الثلاث دفعة 
واحدة» فُيَغْلَقُ عليه الطلاقُ حتى لا يبقى منه شىء» كمَّلَقٍ الرهن» حكاه أبو عُبيد الهروى . 

قال شيحُنا: وحقيقةٌ الإغلاق : أن يُغلق على الرجل قلبّهء فلا يقصِد الكلام» أو لا يعلم به كأنه 
اتغلق غله قصده:وإزادثه قلت “قال أبو العناس العيدى القلق :يق الصندن» ؤقلة الضير ينيف ل 
لساك فال غييفنا: ويدضن قن لله ظلذى امك :والححتون »ومن (الستلديتىر ارعمب: 
وكُلٌ من لا قصد له ولا معرفة له بما قال . 

والغضب على ثلاثة أقسام : 

أَحَدَها : ما يزيل العقل» فلا يشعرٌ صاحبه بما قال» هذا لا يقعٌ طلاقه بلا نزاع . 

لدان : ما يكون فى مباديه بحيث لا يمنع صاحبّه مِن تصور ما يقول وقصدهء فهذا يقع طلاقّه . 

الَالِتُ : أن يستحكم ويشتدٌ به» فلا يُزيل عقله بالكلية» ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على 
ما فرط منه إذا زال» فهذا محل نظر» وعدم الوقوح فى هذه الحالة قوى متجه . 

نمكم رَسُولٍ الله يل فى الطلاقٍ قَبلَ. التكاح 
فى السئن: من حديث عمرو بن شعيب؛ عن أبيه عن جده» قال: قال رسول الله يلِ: «لا نذْرَ 


)١(‏ حسن : أخرجه أبو داود» كتاب الطلاق» باب : فى الطلاى على غلط ‏ برقم (51972) من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء انظر صحيح سئن أب داود للألباني . 
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لان آدَمَ فِيمَا لآ يَمْلِكُء وَلأعِنْقَ لَهُ فيمَا لآيَمْلِكُء ولا طلاقَ لَهُ فِيمًا لآ يَمْلِكَ»”" . 

قال الترمذى : هذا حديث حسن» وهو أحسنٌ شىء فى هذا الباب» وسّألت محمد بن إسماعيل . 
فقلت : أى شىء أصحٌ فى الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديثٌ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 

وروى أبو داود: «لا بَيِعَ إلا فِيمَا يَمْلِكُ ولا وَفَاءَ َذْرِ إلا نيما َملِك2”" . 

وفى سئن ابن ماجه : عن المسور بن مَخْرَمَّة رضى الله عنه» أن رسول الله يَكِْخِ قال: «لا طلاق قَبْل 
التكاح وَلأعِنْق قَبْلَ مك0" . ِ 

وقال وكيع: حدثنا ابنُ أبى ذئب» عن محمد بن المنكدر» وعطاء بن أبى رباح» كلاهما عن 
جابر بن عبد الله يرفعه : «لا طلاق قبل نكاح» . 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: سمعتٌ عطاءً يقول: قال ابنُ عباس رضى الله عنه : لا 
طلاق إلا من بعدٍ نكاح . 

قال ابن جريج : بلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول: إن طلّق ما لم ينكخ فهو جائزء فقال ابن 
عباس : أخطأ فى هذاء إن الله تعالى يقول: #8 إذا تكح المزمللف فر طَلْقَتْمُوهنَ © [الأحزاب :44] ع ولم 
يقل : إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن”'' . 

وذكر أبو عُبيد: عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه سّئِل عن رجل قال: إن تزوجتٌ فلانة» 
فهى طالق» فقال على : ليس طلاقٌ إلا من بعد ملك . 

وثبت عنه رضى الله عنه أنه قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح وإن سماها . 

وهذا قول عائشة» وإليه ذهب الشافعى» وأحمد»ء وإسحاق وأصحابُهم» وداود وأصحابّه 
وجمهورٌ أهل الحديث . 

وو بخحة هذا القول؟ أن القانز + [تتووجت قلؤنة» فى نطالق تطزق لاحي .رولك هال 
فإنها حِين الطلاق المعلّق أجنبية» والمتجدّدُ هو نِكاحُهاء والنكاح لا يكون طلاقّاء فَعُلِمَ أنها لو 
طلقتء فإنما يكون ذلك استنادًا إلى الطلاق المتقدّم معلقّاء وهى إذا ذاك أجنبية» وتجدّدُ الصفة لا 
يجعله متكلمًا بالطلاق عند وجودها فإن وجودها مختار للنكاح غيرٌ مريد للطلاق» فلا يَصِحٌء كما لو 
قال لأجنبية : إن دخلت الدار فأنت طالق» فدخلْتُ وهى زوجنُّهء لم تطلق بغير خلاف . 

فَِنْ قِيلَ: فما الفرقٌ بين تعليق الطلاق وتعليق العتق؟ فإنه لو قال: إن ملكت فلانّاء فهو حر» صَمَّ 
التعليقٌ» وعتق بالملك؟ 
)١(‏ حسن : أخرجه الترمذي؛ كتاب الطلاق» باب : ما جاء لا طلاق قبل التكاح» برقم »)١١81(‏ انظر صحيح الجامع 
الصغير للألباني» رقم (/765). 
)١(‏ حسن : أخرجه أبو داودء كتاب الطلاق» باب : في الطلاق قبل النكاح » برقم »)5١9٠(‏ انظر صحيح الجامع الصغير 
للألباني» رقم (51؟75). 
(") صحيح : أخرجه اين ماجه» كتاب الطلاق» باب : لا طلاق قبل التكاح» برقم (58 25١‏ » انظر إرواء الغليل للألباني» 
رقم .)5١10(‏ 
(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1/ 85)» برقم .)١١574(‏ 


قيل: فى تعليق العِتق قولان» وهما روايتان عن أحمد. كما عنه روايتان فى تعليق الطلاق» 
والصحيحٌ من مذهبه الذى عليه أكثرُ نصوصه؛ وعليه أصحابه: صحة تعليق العتق دون الطلاق» 
والفرقٌ بينهما أن العِتقّ له قوة وسراية» ولا يعتمِدٌ نفوذ الملك. فإنه ينفذ فى ملك الغيرء ويّصِحٌ أن 
يكون الملك سببًا لزواله بالعتق لزواله عقلا وشرعَاء كما يزول ملكه بالعتق عن ذى رحمه المحرّم 
ساقم وكيا لود؟ شترى عبدًا ليعتقه فى كفارة أو نذرء أو اشتراه بشرط العتق؛ وكُلٌ هذا يُشرع فيه 
جعل الملك سببًا للعتق» فإنه قربة محبوبة لله تعالى» فشرع الله سبحانه التوسلّ إليه بكل وسيلة 
مفضية إلى محبوبه» وليس كذلك الطلاقٌ» فإنه بغيضٌ إلى الله» وهو أبغضٌ الحلال إليه» ولم يجعل 
ملك البُضع بالنكاح سببًا لإزالته ألبتة» وفرق ثانٍ أن تعليق العتق بالملك من باب نذر القُرَبٍ والطاعات 
والتبررء كقوله : لئن آتانيّ الله مِن فضلهء لأتصدقن بكذا وكذاء فإذا وَحِدَ الشرط. لزمه ما علقه به 
من الطاعة المقصودة» فهذا لودٌّ» وتعليقٌ الطلاق على الملك لون آخر . 

حك رَسُول الله و ع ترم طلاق الحائْض 
وَالتَفَسَاءٍ وَالمْوْطُودَةٍ فى طهْرِهَا وترم إيقاع الّلاث جُمْلَة 
في السسحح هه ٠‏ : أن ابن عمر رضى الله عنه» طلق امرأتهء وهى حائض على عهد 
رسول الله يِه فسأل عمرُ بن الخطاب رضى الله عنه عن ذلك رسول الله يك فقال اه 


َلْيرَاجِعْها ؛ لاا 0 نم تَطْهْر اواو اي 
أنْ يَمَسَّء فَتِلْكَ العِدَةٌ التى أَمَرَ اللّهُ أ نْ تُطَلّقَ لها النّمَاءُ) . ولمسلم : «مُرْهُ فَلْيْرَاجِعْهاء ٠‏ ثم لِيِطَلّفُها طاهِرًا أو 
حاملا» . 

وفى لفظ : «إِنْ شَاءَ طلَّقَها طاهِرًا قَبْل أنْ يَمسسَّء فذلِك الطلاقُ لِلْعِدَةِ كما أمَرَهُ الله تعالى» . وفى لفظ 
للبخارى : «مُرْهُ فَلْيِرَاجِعْها ْم ليِطْلْقْها فى قُبْلٍ عِدّتها» 7" . 

وفى لفظ لأحمدء وأبى داود» والنسائى» عن ابن عمر رضى الله عنهما: قال: طلق عبد الله بن 
عمر امرأته وهى حائض. فردّها عليه رسول لله يك ولم يرها شيئّاء وقال : «إذَا طهْرَتْ فَلْيْطَلْق أو 
لِيْمْسِكُ»؛. وقال ابن عمر رضى الله عنه: قرأ رسول الله ب : «لرًا أل ذا طلسم اليْسَآه مَطلَمُوهنَ 
ِعِدّعِنَ 4 [الطلاق: ]١‏ فى قبل عد 

كوهد الندك أن الطلان على ارد ارح ركان سلاله ووجوان حرام : 

فالحلالان: أن يطلّق امرأته طَاهرًا مِن غير جماع» أو يُطلّقها حاملاً مستبيئًا حملها . 

والحرامان: أن يُطُلّقها وهى حائض» أو يُطلّقها فى طهر جامعها فيه هذا فى طلاق المدخول بها . 

وأما من لم يدخل بهاء فيجوز طلامُها حائضًا وطاهرًاء كما قال تعالى : للا جُجَاَ َلك إن طلم 


31 ع سر لسر 


[أكم الم سوفن أذ تمْرِسُوأ لَه وض 4 [البقرة: +؟] . وقال تعالى: #يكأما الذين عامنوا اي 


)١(‏ أخرجه البخاري, كتاب الطلاق» باب : إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق» برقم (0505), ومسلم. كتاب 


موتك ل للتظر شين كل أل تتتوق رض هنا لكك علنين ون عدو كدوم 1174 زريتمررى 144 رقن ول غلئ 
هذا قولّه تعالى : #َطَيَُوهنَ لِدَتِنَ4 [الطلاق:١]‏ وهذه لا عدة لهاء ونبّه عليه رسول اللَّهِ يِه بقوله : 
«فَتِلْكَ العِدّةٌ التى أمرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّق لَهَا النسَاء»» ولولا هاتان الآيتانٍ اللتان فيهما إباحةً الطلاق قبل 
الدخول» ٠‏ لمنع مِن طلاق مَنْ لا عدة له عليها . 

وفى سنن النسائى وغيره: من حديث محمود بن لبيد» قال : أخيِرَ رسول اللَِّ يَِِ عن رجُلٍ طلّق 
امرأته ثلاث تطليقاتٍ جميمّاء فقامَ غضبان, فقال: ١أْيُلْمَبُ‏ بِكِتَابٍ الله وأَنَا بَيْنَ أَظهْركُم؛. حتى قام 
رجلٌ» فقال: يا رسول اللهء أفلا أقبُلّه 9 . 

وفى الصحيحين : عن ابن عَمَرَ رضى الله عنه» أنه كان إذا سئل عن الطلاق قال ا 
ليك نانك له أو مَمَتَينَء فإِنَّ رسول اللَّهِ يلغ نوق بهذا إن كنث طلفق] قلؤثاء فقو عتيت 
عَلَيْكُ حتى تَدْكِصَ زوجًا غيرك» وعصيتٌ الله فِيمًا أمَرَكَ مِنْ طَلاقٍ امْرَأَتِكَ 9 . 

فج هده التسعوي أن المظللقة دوهن عر ل نياة وق مدخيو ليرا وكلاهما ذا جود 
تطليقها ثلانًا مجموعة» ويجورٌ تطليقٌ غير المدخولٍ بها طاهرًا وحائضًا. 

وأما المدخولٌ بهاء فإن كانت حائضًا أو نفساءء حرم طلاقّهاء وإن كانت طاهرًا فإن كانت مستبيئة 
الكير:: جاز طلاقّها بعد الوطء وقبله؛ وإن كانت حائلاً لم يَجُرْ طلاقها بعد الوطء فى طهر الإصابة: 
ويجوز قبلّه هذا الذى شرعه اللَّهُ على لسان رسوله مِن الطلاق» وأ جمعٌ المسلمون على وقوع الطلاق 
الذى أذن الله فيه» وأباحه إذا كان مِن مكلَّفٍ مختارء عالم بمدلول اللفظ ء قاصدٍ له . 

واختلفوا فى وقوع المحرّم من ذلك», وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى : الطلاق فى الحيضء أو فى الطهر الذى واقعها فيه. 

المسألة الثانية : يكم الاااكة وين تذكر الصبالين ريز و تقريراء كما ذكرناهما تصويراء 
ونذكر حُبجَجٌ الفريقينٍ» ومنتهى أقدام الطائفتينٍ» ٠‏ مع العلم بأن المقلّد المتعصّب لا يترك مّنْ فده ولو 
جاءته كل آية» وإن طالب الدليل لا يأتمُ بسواهء ولا يُحَكمُ إلا إياه. ولكل من الناس مَوْرَدُ لا يتعداف 
وسبيل لا يتخطاهء ولقد عَذِرَ مَنْ حَمَلَ ما انتهت إليه قواه» وسعى إلى حيث انتهت إليه خطاه . 

فأما المسألة الأولى» فإن الخلافٌ فى وقوع الطلاق المحرّم لم يزل ثابثًا بين السلف والخلف». 
وقد وَهِمَ من ادعى الإجماع على وقوعه»: وقال بمبلغ علمه. وح عليه ين الخاون ا طلم عليه 
غيرُهء وقد قال الإمامُ أحمد: من ادعى الإجماع» فهو كاذب» وما يُدريه لعل الناسٌ اختلفوا . 

كيف والخلاف بين الناس فى هذه المسألة معلومٌ الغبوت عن المتقدمين والمتأخرين؟ قال 


0 حمن صب وسوس مويه باب : اا رو اواك برقم (7599)», من حديث 
سنن النسائي للاباي ١.‏ 
() أخرجه البخاري» كتاب الطلاق» باب : وبعولتهن أحق بردهن في العدة» برقم (0175) . 


ا 22 ا سيسات ل 1 ا 
محمد بن عبد السلام الخُشْنى : حدثنا محمد بن بشار؛ حدثنا عبد الوهّاب بن عبد المجيدٍ الثقفى. 
حدثنا عبيد الله بن عمرء عن نافع مولى ابن عمرء عن ابن عمر رضى الله عنه أنه قال فى رجل طلق 
امرأته وهى حائض . قال ابن عمر : لا يعتد بذلك» ذكره أبو محمد بن حزم فى المحلى ”'' بإسناده 
إليه . 

وقال عبد الرزاق فى مصنفه : عن ابن جريج » عن ابن طاووس ٠‏ عن أبيه أنه قال : كان لا يرى طلامًا 
غنا حالف نوكه الطلاق ووه الّدة::وكان يقول : وجه الطلاق : أن يُطَلَّقّها طاهِرًا مِن غير جماع وإذا 
شان 15 

وقال الخُشنى : حدثنا محمد بِنْ المدّى» حدثنا عبد الرحمن بن مهدى» حدثنا همّام بن يحيى؛ 
عن قعاذة ع خلا بو عمور انه كالافين ارون تللق نامر اتسروفى حاتفي قا 2 لا لد يخ 1 
قال أبو محمد بن حزم : والعجبٌ من جُرأة من ادّعى الإجماعً على خلاف هذاء وهو لا يجد فيما 
يُوافق قوله فى إمضاء الطلاق فى الحيض أو فى طهر جامعها فيه كلمة عن أحدٍ من الصحابة رضى الله 
عنهم غير رواية عن ابن عمر قد عارضها ما هو أحسنُ منها عن ابن عمر»ء وروايتين عن عثمان وزيدٍ بن 
ثابت رضى الله عنهما :إجداهة "زويتاها من طريق ان ومس عن ابن يمان : عن رجل أخبره أن 
عثمانٌ بن عفان رضى الله عنه كان يقضى : فى الجر اء القن لظلفيا و وعدي فى حا نقى انبا لقعي 
بحيضتها تلك. تكد برها تطاذقة اروهمج اقلت :واد سوعاة سوعيك اللدامن ثياة م سيان 
الكذاب» وقد رواه عن مجهول لا يّعرف . قال أبو محمد: والأخرى من طريق عبد الرزاق؛ عن 
هشام بن حسان, عن قيس بن سعد مولى أبى علقمة» عن رجل سماه» عن زيد بن ثابت أنه قال فيمن 
طلق امرأته وهى حائض : يلزمه الطلاق» وتعتد بثلاثٍ حيض سوى تلك الحيضة . 

قال أبو محمد: بل نحن أسعدٌ بدعوى الإجماع ههنا لو استجزنا ما يستجيزون ونعودٌ باللّه من 
ذلك» وذلك أنه لا خلاف بين أحدٍ من أهل العلم قاطبة» ومن جملتهم جميع المخالفين لنا فى ذلك 
أن الطلاق فى الحيض أو فى طهر جامعها فيه بدعة نهى عنها رسول الله يكلِةِ مخالفة لأمره» فإذا كان 
لاشك فى هذا عندهم؛ فكيف يستجيزون الحكم بتجويز البدعة التى يقرون أنها بدعة وضلالة» أليس 
بحكم المشاهدة مجيرٌ البدعة مخالفًا لإجماع القائلين بأنها بدعة؟ قال أبو محمد: وحتى لو لم يبلغنا 
الخلاف» لكان القاطعٌ على جميع أهل الإسلام بما لا يقين عنده» ولا بلغه عن جميعهم كاذبًا على 
000 و 

قال المانعون من وقوع الطلاق المحرم: لا يرال النكاخ المتيقن إلا بيقين مثله من كتاب» أو سنة. 
أو إجماع متيقّن . فإذا أوجدتمونا واحدًا من هذه الثلاثة» رفعنا حُكمٌ التّكاح به» ولا سَبِيلَ إلى رفعه 
بغير ذلك . قالوا: وكيف والأدلة المتكائِرةٌ تدل على عدم وقوعه. فإن هذا طلاق لم يشرعه الله تعالى 


. )١789 /٠١( أخرجه ابن حزم في المحلى‎ )١( 
.)1١9177( (؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ 20707 برقم‎ 
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ألبتة» ولا أذن فيه» فليس من شرعه» فكيف يقال بنفوذه وصحته؟ . 
قَالُوا: وإنما يقع من الطلاق المحر مما ملّكه الله تعالى للمطلّقء ولهذا لا يقع به الرابعة» لأنه لم 
يملّكها إياه» ومن المعلوم أنه لم يملّكه الطلاقّ المحرم» ولا أذن له فيه» فلا يصحء ولا يقع . 
قَانُوا: ولو وكل وكيلا أن يُطلّق امرأته طلامًا جائرٌاء فطلّق طلاًا محرمّاء لم يقعء لأنه غيرُ مأذون 
لمح للك كإن ران اللجوعدر حر اج توي ( رشاع العاق اراك إدتاالستاي وين المعلوم أن 
المكلّفَ إنما يتصرف بالإذن» فما لم يأذن به الله ورسوله لا يكون محلاً للتصرف ألبتة . 
َانُوا: وأيضًا فالشارعٌ قد حجر على الزوج أن يُطَلّق فى حال الحيض أو بعد الوطء : فى الطهرء فلو 
صح طلاقه لم يكن لحجر الشارع معنى» وكان حجرٌ القاضى على من منعه التصرف أقوى من حجر 
الشارع حيث يُبِطِلَ التصرفٌ بحجره. 
قَانُوا: وبهذا أبطلنا البيعَ وقتّ النداء يومٌ الجمعة؛ لأنه بِيعٌ حجر الشارعٌ على بائعه هذا الوقتٌ» 
فلا يجوز تنفيذه وتصحيحه . 
قَانُوا: ولأنه طلاقٌ محرم منهى عنه؛ فالنهى يقتضى فسادً المنهى عنهء فلو صححناه» لكان لاافرق 
بين المنهى عنه والمأذونٍ فيه من جهة الصحة والفساد . 
قَالُوا: وأيضًا فالشارعٌ إنما نهى عنه وحرمهء لأنه يُبِغِضُهء ولا يحب وقوعه. بل وقوغه مكروه 
إليه» فحرّمه لكلا يقع ما يبغضه ويكرهه» وفى تصحيحه وتنفيذه ضد هذا المقصود . 
قَالُوا: وإذا كان النكاحٌ المنهى عنه لا يَصِحٌّ لأجل النهى» فما الفرق بينه وبين الطلاق» وكيف 
أبطلتم ما نهى الله عنه من التكاح» وصححتم ما حرّمه ونهى عنه من الطلاق» والنهى يقتضى البطلان 
فى الموضعين؟ . 7 
قَالُوا: ويكفينا من هذا حُكمٌ رسولٍ الله يِ العام الذى لا تخصيص فيه برد ما خالف أمره وإبطاله 
سي ا اا و وي : «كُلّ عَمَلٍ لَيِسسَ عَلَيْهِ أَمْرنا فَهُوَ 
رَد) . وفى رواية : «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً ليس عَلَيه أَمْرْنا فَهُوَ رَد» ١7‏ '. وهذا صريحٌ أن هذا الطلاقٌ المحرّم 
الذى ليس عليه أمره يِه مردود باطل» فكيف يُقال: إنه صحيح لازم نافذ؟ فأين هذا مِن الحكم 
0007 
قَالُوا : وأيضًا فإنه طلاقٌ لم يشرعه الله أبدّاء وكان مردودًا باطلاً كطلاق الأجنبية» ولا ينفمُكم 
الفرقٌ بأن الأجنبية ليست محلا للطلاق بخلاف الزوجة» فإن هذه الزوجة ليست محلا للطلاق 
المحرّم» ولا هو مما ملّكه الشّارعٌإَّاه. 
قَالُوا: وأيضًا فإن الله سبحان إنما ااي السريع اعبات رولا اخوين المتريع الا بعري الله 
ورسّولهء وموجب عقدٍ النكاح أحد أمرين : إما إمساك بمعروف, أو تسريح بإحسانء والتسريح 
المحرّم أمر ثالثُ غيرُهماء فلا عبرة به ألبتة . 


)23 أخرجه البخاري. كتاب الصلح . باب : إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. برقم (/2)5191 ومسلمء 
كتاب الأقضية» باب : نقض الأحكام الباطلة ورد محدثئات الأمور. برقم .)١114(‏ 
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قَالُوا: وقد قال اللتعوالن : # يناما التي إِذَا طلفثم ألِيْسَا مَطَلْفُوهنَ لِعِدَّمبِنَ 4 [الطلاق:١]‏ وصمٌّ عن 
ال قي المريّن عن اللو مراده ين كلامه؛ أن الطلاق المشروع المأذون فيه هو الطلاقٌ فى زمن الظهر 
الذى لم يجامع فيهء أو بعد استبانة الحمل» وما عداهما فليس بطلاق للعدة فى حق المدخول بهاء 
فلا يكون طلاقًاء فكيف تحرم المرأة به؟ . 

قَالُوا: وقد قال تعالى : ##الطْلَّقُ عرّتَانَ © [البقرة:9؟] » ومعلوم أنه إنما أرادٌ الطلاق المأذونٌ فيه 
وهو الطلاقٌ للعدة» فدل على أن ما عداه ليس من الطلاق» فإنه حصر الطلاقٌ المشروع المأذونّ فيه 
الذف بلك به الرجعة قى نترقين :اقلا يكون :نا غند اه طلا قا قالرا# لهذ كان الصعهابة رض - الله 
عنهم يقولون: إنهم لا طاقة لهم بالفتوى فى الطلاق المحرَّم؛ كما روى ابنْ وهب؛ عن جرير بن 
حازم. عن الأعمش .ء أن ابن مسعود رضى الله عنه قال: من طلق كما أمره اللهء فقد بيّن الله له 
ومن خالف. فإنا لا نُطِيقُ خلافه» ولو وقع طلاق المخالف لم يكن الإفتاءٌ به غير مطاق لهمء ولم 
يكن للتفريق معنى إذ كان النوعانٍ واقعينَ نافذين . 

وقال ابن مره رضي اللفاغفه انان به اتن الام عن توسية ننن بر لالهو لخقرا ليها نا 
طافة يكل .ما تخرئون:. 

"وقال تعفن المنحابة وقد سفن عن الطلدق العلت مشجتموغة ١‏ من للق كنا امو ققد نتن هودن 
لبس » تركناه وتلبيسه . 

قَال قَانُوا: ويكفى من ذلك كله ما رواه أبو داود بالسند الصحيح الثابت: حدثنا أحمد بن صالح. 
حدثنا عبد الرزاق» حدثنا ابن جريج» قال : أخبرنى أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى 
عروة يسأل ابنَ عمر قال أبو الزبير وأنا أسمع : كيف ترى فى رجل طلّق امرأته حائضًا؟ فقال لا 
عمر على عهد رسول اللَّهِ يلك ٠‏ فسأل عُمّدُ عن ذلك رسول اللَّه يله » فقال: دا را 
امرأته وهى حائض» قال عبد الله : فردّها على ولم يَرَهَا شيئّاء وقال: إذا طهرت فليُطْلْقْ أو لِيُمسِكُ 
قالابنعمر: وقرأرسول الله ييه عل : *9 2 با الى إذَا طَلَقسُم أَلِيَسَاهَ طَلْفُوشنَ 4 [الطلاق:١]‏ فى قبل 
عَدتَو 7 ارا :نوها عاذ لي غانه ةع فزن أبا السم كد ل ناترم عن لتقف والنقة برورئي 
لغشو هن تدليسة» تإذااقال: سععكة أن سوتى ودر ال دوز العلالبين ووز التع العلة الدعر حمة 
وأكثرُ أهل الحديث يحتجُون به إذا قال: «عن» ولم يُصّرحٌ بالسماع» ومسلم يُصحّح ذلك من حديثه 
فأما إذا صرح بالسماع» فقد زال الإشكالٌ» وصمّ الحديثٌ وقامت الحجة . 

قَالُوا: ولا نعلم قى خبر أبى الزبير هذا ما يُوجب ردّهء وإنما رَدّه مَنْ ردّه استبعادًا واعتقادًا أنه 
خلافٌ الأحاديث الصحيحة» ونحن نحكى كلام من رده» ونبين أنه ليس فيه ما يُوجب الرّد . 

قال انو ناوه ا لاحامية فريااعاى لذ قا قاله .ابو لني 

وقال الشافعى : ونافعٌ أثبتَ عن ابن عمر مِن أبى الزبير» والأثبتٌ مِن الحديثين أولى أن يقال به إذا 
خالفه . 


. )١417/1( أخرجه مسلمء كتاب الطلاق» باب : تحريم طلاق الحائض بغير رضاها. . . » برقم‎ )١( 
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وقال الخطابى : حديتٌ يونس بن جبير أثبتٌ مِن هذاء يعنى قوله: ١مرْهُ‏ فَلْيْرَاجِعْهَاك, وقوله: 
«أرأيتَ إن عجز واستحمق»؟ قال: فمه. 

قال ابن عبد البر : وهذا لم ينقله عنه أحدٌ غير أبى الزبير» وقد رواه عنه جماعةٌ أَجِلَّة» فلم يقل ذلك 
أحد منهم» رابو ارس لعي يحبا زيما انه دسا فكيف بخلاف من هو أثبتٌ منه . 

وقال بعضٌ أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديئًا أنكرٌ من هذا . 

فهذا جملة ما رّد به خبرٌ أبى الزبير» وهو عند التأمل لا يوجب رده ولا بطلانه . 

أما قولُ أبى داود: الأحاديثٌ كلها على خلافه» فليس بأيديكم سوى تقليدٍ أبى داود» وأنتم لا 
ترضٌوْنَ ذلك» وتزعمون أن الحجة مِن جانبكم» فدعوا التقليدء وأخبرونا أين فى الأحاديث الصحيحة 
فنا تخالقه خلاية أبن الرنين؟ قهز "انها شدي واجد أن:رسؤل الله عله اخضيي عليه تلك الظلقة 
وأمره أن يعبِدٌ بهاء فإن كان ذلك» فنعم واللَّو هذا خلاف صريح لحديث أبى الزبير» ولا تَجِدُونَ إلى 
ذلك سبيلاً» وغايةٌ ما بأيديكم «مُرْهُ فليراجعها»؛ والرجعة تستلزِمٌ وقوع الطلاق . وقول ابن عمر. وقد 
سئل : أتعتد بتلك التطليقة؟ فقال: «أ راث إن عجر واستحمق؟ وقول نافع اومن دونه اافحسبت من 
طلاقها» وليس وراءَ ذلك حرف واحد يدُل على وقوعهاء والاعتداد بهاء ولا ريب فى صحة هذه 
الألفاظء ولا مطعن فيهاء وإنما الشأنُ كل فى معارضتهاء لقوله: «فردّها على ولم يرها شيئًا». 
وتقديمها عليه» ومعارضتها لتلك الأدلة المتقدمة التى سقناهاء وعند الموازنة يظهرٌ التفاوتثٌ». وعدم 
المقاومة»؛ ونحن نذكرٌ ما فى كلمةٍ كلمة منها . 

أما قوله : «مره فليراجعها»؛ فالمراجعة قد وقعت فى كلام الله ورسولهِ على ثلاث معان . 

أحَدُهَا: ابتداءً التكاح» كقوله تعالى : قن طَلْمَهَا دا جتاح عَلهمَآ أن بِرَاجعَآ إن ظََآا أن يقيمًا دود أله # 
[البقرة: 7+0] » ولا خلافٌ بِينَ أحدٍ من أهل العلم بالقرآن أن المطلّق هاهنا: هو الزوج الثانى» وأن 
التراججمٌ بينها وبين الزوج الأول» وذلك نكاح مبتدأً . 

وثانيهما: الرد الحسى إلى الحالة التى كان عليها أولاء كقوله لأبى النعمان بن بشير لما نَحَلَّ ابنه 
غلامًا خصّه به دون ولده: رده فهذا رد ما لم تصح فيه الهبةٌ الجائزة التى سماها رسول الله وله 
جورّاء وأخبر أنها لا تصلّح» وأنها خلاف العدل» كما سيأتى تقريره إن شاء الله تعالى . 

ار ا لطت ا ا و 
مستلزمًا لصحة البيع» فإنه بِيمٌّ باطل» بل هو رد شيئين إلى حالة اجتماعهما كما كاناء وهكذا الأمر 
ممراجمة ابوعهر امرانه ارتجاع ورو | لى بعالةالالجعماء كينا كان تبلا لعللاق: وليس فى ذلك ما 
يقتضى وقوع الطلاق فى الحيض ألبتة . 

وأما قوله: «أرأيتَ إن عجز واستحمق». فيا سبحانَ الله أين البيان فى هذا اللفظ بأن تلك الطلقة 
حَسبّها عليه رسول الله يله » والأحكام لا تُوخذ بمثل هذا ولو كان رسول اللَّهِ ل قد حسبها عليه؛ 
واعتدٌ عليه بها لم يَعِْلُ عن الجواب بفعله وشرعه إلى : أرأيتَ» وكان ابن عمر أكره ما إليه «أرأيت» 
فكيف يَعْدِلُ للسائل عن صريح السنة إلى لفظة «أرأيت» الدالة على نوع من الرأى سببُه عجزه وحمده 


ا ع ع حي 1خ دز | ف مقا 
عن إيقاع الطلاق على الوجه الذى أذن الله له فيه والأظهر فيما هذه صفتئه أنه لا يُعتد به» وأنه ساقط 
من فعل فاعلهء لأنه ليس فى دين الله تعالى حكم نافذ سببّه العجرٌ والحمقٌ عن امتثال الأمرء إلا أن 
يكون فعلا لا يمكن رده بخلاف العقود المحرّمة التى مَنْ عقدها على الوجه المحرّم فقد عجز 
واستحمق. وحينئذ» فيّقال هذا أدل على الردٌ منه على الصحة واللزوم» فإنه عقدُ عاجز أحمق على 
خلافٍ أمر الله ورسوله. فيكون مردودًا باطلاً» فهذا الرأئٌ والقياس أدل غلى بظلان طلاق مَن عجز 
واستحمق منه على صحته واعتباره . 

وأنااقوله كنيد يتن طلاقها . ففعل مبنى لما لم يسم فاعله» فإذا سم فاعله ؛ 0 
هل فى خحسبانه حجة أ ولا؟ وليس فى حُسبان الفاعلٍ المجهولٍ دليل ألبتة . وسواء كان القائل : 
سبيت الو همون ازانافكا او نودو ندم دوالمن ليوييان ا ناوضر ل الله كه هر اذى صسبيها بعتي 
تلتزم الحجةٌ به؛ وتحرم مخالفته» فقد تبين أن سائرٌ الأحاديث لا تُخَالِتَ حديث أبى الزبير» وأنه 
صريح فى أن رسول الله يَلهِ لم يرها شيئّاء وسائر الأحاديث مجملة لا بيان فيها . 

قال الموقعون: لقد ارتقيثُم أيها المانعون مرتقى صعبًّاء وأبطلئّم أكثرٌ طلاق المُطلّقينء فإن غالبه 
طلاق بدعى» وجاهرتم بخلاف الأئمة» ولم تتحاشوًا خلافٌ الجمهورء وشذذتم بهذا القولٍ الذى 
أفتى جمهورُ الصحابة ومَنْ بعدهم بخلافه» والقرآنٌ والسئن تدل على بطلانه . قال تعالى : تن علْتها 
قلا يل لم ون بَمْدُ حقٌّ تع روجًا عبْرَهُ4[البقرة: :+17 » وهذا يعم كُلَّ طلاق» وكذلك قوله: #وَالمطلْفتُ 
ردس بصس يأنفسهنّ تَلَنَهَ وو #[البقرة يا ركرك دونو تعالى : #الطَلقٌ عمَّتانَ # 
[البقرة : 74؟] » وقوله: # وَِلْمَطلَقتِ ملعأ © [البقرة : 4١‏ ؟] » وهذه مطلّقة وهى عمومات لا يجوز تخصيصها إلا 
بنص أو إجماع . 

َالُوا: وحديثٌ ابن عمر دليل على وقوع الطلاق المحرّم من وجوه : 

أَحَدُهَا : الأمرُ بالمراجعة» وهى لم شعثٍ التكاح. إنما شعئه وقوعٌ الطلاق . 

المَانِي : قول ابن عمرء فراجعتُّهاء وحسبت لها التطليقة التى طلّقهاء وكيف يُظن بابن عمر أنه 
يخالف رسول الله كي فيحسبها ين طلاقها ورسول اللَهِكيُ لم يرها شيئا. 

الثَالك؟ قزل انعمس لمااقيل له أنخبي كلك التطاقة؟ قال آرايت إذافصر وامتحمق» آى: 
عبد لريعدنه لذ كرا هد وا اللا حندم | عتبا رسيا 

الرّابِعٌ : أن ابن عمر قال: وما يمنعنى أن أعتد بهاء وهذا إنكارٌ منه لعدم الاعتداد بهاء وهذا يُبُطِل 
تلك اللفظة العى رواشاعقه أبنو الزييره اذ كيف يفول انق عم« ونا تي أن أععد يها وهو يو 
رسول الله قد ردَّها عليهء ولم يرها شيئًا . 

الخَامِسٌ: أن مذهبّ ابن عمر الاعتداد بالطلاقٍ فى الحيض» وهو صاحبٌ القصة وأعلم الناس 
بهاء وأشذهم اتباعًا للسئن» وتحرّجًا من مخالفتها . قالوا: وقد روى ابن وهب فى «جامعه؛. حدثنا 
ابن أبى ذئب» أن نافعًا أخبرهم عن ابن عمرء أنه طلق امرأته وهى حائضء فسأل عُمَرُ رسول الله يَكِلد 
عن ذلك» فقال: «مُرْهُ فَليْرَاجِعْهَا ثُمّ لِيُمْسِكها حَنَى تَطهْرَ ثم نَحيض ثُمْ تَطهْرَء ثُمَ إن شاء أَنْسَكٌ بَعْدَ ذْلِكَ 


5 فَيِلْكَ العِدَّةً التى أمَرَ اللّهُ أن تُطَلْقَ لَهَا النْسَاءُ؛ وهى واحدة هذا لفظ 
510 

قَانُوا: وروى عبد الرزاق» عن ابن جريج قال: أرسلنا إلى نافع وهو يترجّل فى دار الندوة ذاهبًا 
رسول الله ك؟ قال : نعم '" 

َالُوا: وروى حمادُ بن زيد؛ عن عبد العزيز بن صهيب. عن أنس رضى الله عنه قال: قال 
رسول اللَّهِ كله : «مَنْ طَلّقَ فى بِذْعَة أَلْوْمَنَاهُ بدعَتَهُ4» رواه عبد الباقى , بن قانع » عن زكريا الساجى حدثنا 
إسماعيل بن أمية الذارع حدثنا حماد فذكره 0 

قَالُوا: وقد تقدّم مذهبٌ عثمان بن عفان» وزيد بن ثابت فى فتواهما بالوقوع . 

قَالُوا: وتحريمُه لا يمنع ترتب أثر وحكمه عليه كالظهارء فإنه منكر من القول وزورء وهو محرّم 
بلا شكء وترتب أثره عليه وهو تحريمٌ الزوجة إلى أن يكفّرّء فهكذا الطلاقٌ البدعى محرّم» ويترتب 
ل 
سرس و ياي عاو د بيبا و 

قَالُوا: وكذلك القذف محرّمء وترتب عليه أثرهُ من الحدٌّء ورد الشهادة وغيرهما . 

قَانُوا: والفرقٌ بين النكاح المحرم» والطلاق المحرّم» أن النكاح عقد يتضمّن حِلَّ الزوجة ومُلك 
بُضعهاء فلا يكون إلا على الوجه المأذون فيه شرعًاء فإن الأبضّاع فى الأصل على التحريم» ولا يُباح 
منها إلا ما أباحه الشارع. بخلاف الطلاق» فإنه إسقاط لحقه» وإزالةٌ لملكه؛ وذلك لا يتوقّفٌ على 
0 الابررا ادس الجوبار االك سدور وبالإترار اللاي 

35 ؛ والاماك اص القود وأنها وأشرثهاء يزو بالكلا المحم ذا كان كفرا كيف لايرول 

الم و 7700000000 
اناك الله؛ وقد قال النِّيَ يي : «ما بال أقوام يتَخِدُون آبات الله هروًا: طلقبّك راجعئّك. طلقتّك 
راجعتك» فإذا وقع طلاق الهازل مع تحريمه» فطلاق الجاد أولى أن يقع مع تحريمه . 

قَالُوا: وفرق آخر بين النكاح المحرّم؛ والطلاق المحرم؛ أن النكاحٌ نعمة» فلا تُستباح 
بالمحرمات» وإزالثه وخروجٌ البضع عن ملكه نقمة» فيجوزٌ أن يكون سببها محرمًا . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الطلاق» باب : قول الله تعالى : # يبا لت إدَا طَلََشْمٌ لس فَطلْفُوهنّ لِعِدَّتهِنَّ . . .2# برقم 
(60565). 


(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ 0707 برقم .)1١9641/(‏ 
(*) أخرجه ابن حزم في المحلى »)١75 /1١(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 
(؛) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ))7١١/51(‏ برقم .)1١9714(‏ 


قَالوا: وأيضًا فإن الفروجٌ يُحتاط لهاء والاحتياط يقتضى وقوعَ الطلاق» وتجديد الرجعة والعقد. 

قَانُوا: وقد عَهِدْنا النكاح لا يُدخل فيه إلا بالتشديدٍ والتأكيدٍ من الإيجاب والقبول» والولى 
والشاهدين» ورضى الزوجة المعتبر رضاهاء ويُحْرَحٌ منه بأيسر شىء» فلا يحتاجٌ الخروج مِنه إلى 
شىء من ذلك» بل يدخل فيه بالعزيمة» ويخرج منه بالشبهة. فأين أحذهما من الآخر حتى يُقَاسَ 
عليه . 


قَالُوا : ولو لم يكن بأيدينا إلا قول حملةٍ الشرع كُلّهِم قديمًا وحديئًا : طلق امرأته وهى حائض» 
والطلاق نوعان: طلاق سنة» وطلاق بدعة» وقول ابن عباس رضى الله عنه : الطلاقٌ على أ ربعة 
أوجه : وجهانٍ حلال» ووجهانٍ حرام”" » فهذا الإطلاق والتقسيمُ دليل على أنه عندهم طلاق 
حقيقة» وشمول اسم الطلاق له كشموله للطلاق الحلالٍ» ولو كان لفظًا مجردًا لغوًا لم يكن له حقيقة: 
ولاقيل: طلق امرأته» فإن هذا اللفظ إذا كان لغوًا كان وجوذه كعدمهء ومثل هذا لا يقال فيه : طلق. 
ولا يقسم الطلاق - وهو غيرٌ واقع - إليه وإلى الواقع» فإن الألفاظ اللاغية التى ليس لها معانٍ ثابتة لا 
تكونٌ هى ومعانيها قسمًا من الحقيقة الثابتة لفظاء فهذا أقصى ما تمسّك به الموقعونء وربما ادعى 
بعضهم الإجماع لعدم علمه بالنزاع . 

قال المانعون من الوقوع : اسار محف اق لاوا زات ا سعدي الحى ف المسيالة: 

المقام الأول : بطلانُ ما زعمتم من الإجماع؛ وأنه لا سبيل لكم إلى إثباته ألبتة بل العلمٌ بانتفائه 
معلوم . 

المقام الثانى : أن فتوى الجمهور بالقول لا يدل على صحته» وقول الجمهور ليس بحجة . 

المقام الغالك : أن الطلاق المحرّم لا يدخل تحت نصوص الطلاق المطلقة التى رتب الشارع عليها 
أحكام الطلاق» فإن ثيتت لنا هذه المقامات الغلاث» كنا أسعد بالصواب منكم فى المسألة . 

فنقول: أما المقام الأول» فقد تقدم مِن حكاية النزاع ما يُعلم معه بطلانٌ دعوى الإجماع» كيف 
ولو لم يعلم ذلكء. لم يكن لكم سبيلٌ إلى إثبات الإجماع الذى تقومٌ به الحجة. وتنقطِعٌ معه المعذرة» 
وتحرمٌ معه المخالفة» فإن الإجماع الذى يُوجب ذلك هو الإجماع القطع المعلوم . 

وأما المقام الغانى : وهو أن الجمهورَ على هذا القولء فَأَؤْجِدُونا فى الأدلة الشرعية أن قولٌ 
الجمهور حجةٌ مضافة إلى كتاب الله وسنة رسوله» وإجماع أمته . 

ومن تأمّل مذاهب العلماء قديمًا وحديئًا من عهد الصحابة وإلى الآنء واستقرأ أحوالهم وجدهم 
مُجمعين على تسويغ خلاف الجمهور» ووجد لكل منهم أقوالاً عديدة انفرد بها عن الجمهور, ولا 
يُستئنى من ذلك أحد قط ولكن مستقِلٌ ومستكيرء فمن شئدم سميتموه من الأئمة تتبّعوا ما له من 
الأقوال التى خالف فيها الجمهورء ولو تتبعنا ذلك وعددناه؛ لطال الكتابٌ به جدّاء ونحن تُحيلكم 
على الكتب المتضهنة لمذاهب العلماء واختلافهم» ومن له معرفة بمذاهبهم وطرائقهم يأخذ إجماعهم 
على ذلك مِن اختلافهم؛ ولكن هذا فى المسائل التى يسوعٌ فيها الاجتهادُ ولا تدفعُها السنةٌ الصحيحة 


(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 20701 برقم .)1١90-0(‏ 


الصريحة. وأما ما كان هذا سبيله. فإنهم كالمتفقين على إنكاره ورده وهذا هو المعلوم مِن مذاهبهم 
وأما المقام الثالثٌ : ورحرات عو لودو الموسم بحت كر ين ادو وشمولها للنوعين 
إلى آخر كلامكم. فنسألكم : ما تقولُون فيمن ادّعى دخول أنوا اع البيع المحرّم» والتكاح المحرّم تحت 
نصوص البيع والنكاح. زقال# عتمول الانبع اللصصيح من ذلك والفابيت سواة» بل وكذلك سائر 
العقود المحرمة إذا ادّعى دخلوها تحت ألفاظ العقود الشرعية»ء وكذلك العبادات المحرّمة المنهى 
عنها إذا ادعى دخولها تحت الألفاظ الشرعية» وحكم لها بالصّحة لشمولٍ الاسم لهاء هل تكون دعواه 
صحيحة أو باطلة؟ فإن قُلكُم : صحيحة ولا سيل لكم إلى ذلك» كان قولاً معلوم الفسادٍ بالضرورة من 
الدين» وإن قلتم دعو امياطلة ترم تولك ورسعدم إل ما فلناه» ون فلدم : نبل فى موضع ؛ 
ار ل سي ام اي اساي 
يبت له حك البطلان» ون عجزثُم عن ذلك؛ فاعلمر أنه ليس بأيديكم سوى الدعوى التى يخي 
لبا ايد ع ل ل 
فى هذه الطريق وَجِدَ عين محل النزاع فقد جعلتموه مقدمة فى الدليل» وذلك عينٌ المصادرة على 
المطلوب» فهل وقع النزاع إلا فى دخول الطلاق المحرّم المنهى عنه تحت قوله : « ولِلْمَطلَقتِ ملعأ # 


دس 2 » وس هه رواج 


[البقرة: ١141؟7]‏ 6 وتحت كوله كه َلْمُطْلَئنتُ بريصمس > لس بِأنفْسِهنّ تَلَحَهَ هرو # [البقرة:8؟؟] وأمثال ذلك» وهل 


سلّم لكم منازعوكم قط ذلك حتى تجعلوه مقدّمةٌ لدليلكم؟ . 
قَالُوا: وأما استدلالّكم بحديث ابن عمرء فهو إلى أن يكون حجةً عليكم أقربٌ منه إلى أن يكون 
حجة لكم مِن وجوه : 


أَحَدُهَا: صريح قوله: فردها على ولم يرها شيئّاء وقد تقدّم بيانٌ صحته . قالوا: فهذا الصريح ليسّ 
بأيديكم ما يُقاومه فى الموضعين» بل جميمٌ تلك الألفاظ أما صحيحة غيرٌ صريحة» وإما صريحةٌ غيرٌ 
منحيعة كهااستقفون فله: 

الثاني : أنه قد صمّ عن ابن عمر رضى الله عنه بإسناده كالشمس من رواية عبيد الله» عن نافع 

فى الرجل يُطلّق امرأته وهى حائض» قال: لا يُعْتَدٌ بذلك وقد تقدم . 

الثَالِثُ : أنه لو كان صريحًا فى الاعتداد به» لما عدل به إلى مجرّد الرأى . وقوله للسائل : 
أرأَيتَ؟ . 

الرابعَ : أن الألفاظ قد اضطربت عن ابن عمر فى ذلك اضطرابًا شديداء وكلها صحيحة عنه» وهذا 
يدل على أنه لم يكن عنده نض صَريح عن رسول اللَّهِ كَل فى وقوع تلك الطلقة والاعتداد بهاء وإذا 
تعارضت تلك الألفاظ ؛ نظرنا إلى مذهب ابن عمر» وفتواه» فوجدناه صريحًا فى عدم الوقوع. 
ووجدناه أحد ألفاظ حديثه صريحًا فى ذلك. فقد اجتمع صريح روايته وفتواه على عدم الاعتداد. 
وخالف فى ذلك ألفاظ مجملة مضطربة» كما تقدم بيانه . 


وأنااقول اف غم وى" اللوافة ونا أن لا كد وهل وكولة آرانث إناعيد واستصمة تنا 
هذا أن يكونَ رواية صريحة عنه بالوقوع» ويكون عنه روايتان. 

وقولكم : كيف يفتى بالوقوع وهو يعلم أن رسولَ الله يي قد ردّها عليه ولم يعتدٌ عليه بها؟ فليس 
هذا بأوَّل حديث خالفه راويه. والديقبروون الأحافيكة لت خالقها راريها كر حي فى لكايه روار: 
الصحابى ومن بعده على رأيه . 

وقد روى ابن عباس حديتٌ بريرة» وأن بيعَ الأمة ليس بطلاقهاء وأفتى بخلافه» فأخذ الناس 
بروايته» وتركوا رأيّه» وهذا هو الصوابٌء فإن الرواية معصومةٌ عن معصومء والرأى بخلافهاء كيف 
وأصرحٌ الروايتين عنه موافقئه لما رواه من عدم الوقوع على أن فى هذا فِقهًا دقيقًا إنما يَعرِفُه من له غور 
على أقوال الصحابة ومذاهبهم» وفهمهم عن اللَّه ورسوله» واحتياطهم للأمة» ولعلك ترآه قريبًا عند 
الكلام على حُكمه يك نى إيقاع الطلاق الثلاث جملة . 

وأمااقولة فى حدوة اتن وهم عوانن أن ذتبه فى اخره: وهى واحة: »دلي اللةالو كانت هل 
اللفظة من كلام رسول الل ما قدَّمنا عليها شيئًاء ولصرنا إليها بأوّنِ وهلة» ولكن لا ندرى 0 
ابن وهب من عندهء أم ابن أبى ذئب» أم نافع , فلا يجوز أن يُضافَ إلى رسول الله يكل ما لا يتيقَنٌ 
من كلامه. ويشهد به عليه. وترتب عليه الأحكامء ويقال سبي الو 
والظاهر أنها من قولٍ مَنْ دون ابن عمر رضى الله عنه» ومراده بها أن ابن عمر إنما طلّقها واحدة: ولم 
يكن ذلك منه ثلامًا ؛ أى طلق ابن عمر رضى الله عنه امرأته واحدة على عهد رسول اللَّهِ له فذكره . 

وأما حديث ابن جريج عن عطاء عن نافع» أن تطليقة عبد الله حَُسِبّتْ عليه» فهذا غايئّه أن يكون 
بن كاد بالم حرا عرو ب ادي سيا ٠‏ أهو عبد الله نفسه. أو أبوه عمر» أو رسول اللَّه يكنِ؟ ولا 
يجوز أن يشهد على رسول الله ؛ ييه بالوهم والحسبان» وكيف يعارض صريح قوله: ولم يرها شيئًا 
هنذا الحجمال ؟ والله يغيية سنو كفى ,الله شهيدًا ت اناالن تيقنا سول الله كيه ملو الذى ببحسيها عليه 
للدت ارح بجعي الى اكوا 

وأما حديث أنس : «مَنْ طَلّقَ فى بذْعَةٍ أَلْرَمْتَاه بدْعَتَهُ» فحديث باطل على رسول اللَّه يله ونحن 
ا ا وو ابا ب 
حديث إسماعيل بن أمية الذارع الكذاب الذى يذرّع ويفصل ثم الراوى له عنه عبد الباقى , يت 
وقد ضعفه البرقانيٌ وغيرُه» وكان قد اختُلِط فى آخر عمره. وقال الدارقطنى : يخطئ كثيرًاء ومثل هذا 
إذا تفرد بحديث لم يكن حديثه حجة . 

وأما إفتاء عثمانَ ين عفان» وزيدٍ بن ثابت رضى الله عنهما بالوقوع» فلو صمٌّ ذلك ولا يصِحٌ 
أبداء فإن أ؛ نشتهانة نهاك ا عن مي ل لآ هرت عيقه و لأ خالة ةقان م ورانة ايز اسمعات عن 
رجل » وأثر زيد: فيه مجهول عن مجهول : قيس بن سعد عن رجل سماه عن زيدء فياللّهِ العجب» 
أين هاتانٍ الروايتان مِن رواية عبد الومّابٍ بن عبد المجيد الثقفى» عن عبيد الله حافظ الأمة» عن 
نافع » عن ابن عمر أنه قال : لا يُعْتَدُ بهًا. فلو كان هذا الأثرُ من قبلكم؛ لصّلتم به وجلتم . 


وأما قولكم: 1[ كتدريمه لا بعع ترنب اثرة عليه» كالظهار» فيقال أوَّلا : هذا قياس يدفعه ما ذكرناه 

من النص » وسائر تلك الأدلة التى هى أرجح منه» ثم يقال ثانيًا: هذا معارض بمثله سواء معارضة 
القلب بأن يقال ارحو رار ياك السام ريا : ليس للظهار جهتان: جهة حل 
وجهة حرمة. بل كُلّه حرام فإنه منكر من القول وزورء فلا يُمْكِنْ أن ينقسِمَ إلى حلال جائزء وحرام 
باطل» بل هو بمنزلة القذف مِن الأجنبى والردة» فإذا وجد لم يُوجد إلا مع مفسدتهء فلا يتصوّر أن 
ناذا حك عمطي ارخرام باطل «يخلات الكاع والطلاق:واليع فالظهار نطب الامعال المحومة 
التى إذا وقعت» قارنتها مفاسذها فترتبت تبت عليها أحكامُّهاء وإلحاقٌ الطلاق بالنكاح» والبيع والإجارة 
والمقره العقسة إلى تجلا وخخرام) رصحي وباط 4 أولى: 

وأما قولكم : إن التكاح عقدٌ يُملك به البُضعء والطلاقٌ عقدٌ يخرج به» فنعم . مِن أين لكم برهان 
من اللَّه ورسوله بالفرق بين العقدين فى اعتبار كم أحدهماء والإلزام به وتنفيذه» وإلغاء الآخر 
وإبطاله؟ . 

وأما زوال ملكه عن العين بالإتلاف المحرّم؛ فذلك ملك قَّد زال حسّاء ولم يبق له محل . وأما 
زواله بالإقرار الكاذب» فأبعد وأبعد» فإنًا صدقناه ظاهرًا فى إقراره وألزمنا مُلْكّه بالإقرار المصدّق فيه 
وإن كان كاذبًا . 

وأمازواك الايجان بالكلام الذي بهو كثر فقد تقدم جوابه. وأنه ليس فى الكفر حلال وحرام . 

وأما طلاق الهازِلٍء ٠‏ فإنما وقع, لأنهاهينا ذلك تت وهو طهر لم يُجامع فيه فنفذ وكوثه هزل به 
إرادة منه أو لا يترتب أثرٌه عليه» وذلك ليس إليه» بل إلى الشارع» فهو قد أتى بالسبب التام» وأراد ألا 
يكونَ سببه» فلم ينفغه ذلك» بخلاف من طلّق فى غير زمن الطلاق» فإنه لم يأت بالسَّببٍ الذى 
نصّبه اللّهُ سبحانه مفضيًا إلى وقوع الطلاق» وإنما أتى بسبب مِن عنده؛ وجعله هو مفضيًا إلى حكمه. 
وذلك ليس إليه . 

وأما قولّكم : إن النكاح نعمة فلا يكون سببّه إلا طاعة بخلاف الطلاق» فإنه من باب إزالة النعمء 
فيجوزٌ أن يكونّ سبَبَهُ معصية» فيقال : قد يكون الطلاق من أكبر النعم التى يفك بها المطلق العُل من 
عنقه» والقيد من رجله؛ فليس كُلَ طلاتي نقمة» بل من تمام نعمة اللَّو على عباده أن مكنهم مِن 
المفارقة بالطلاق إذا أراد أحدّهم استبدالَ زوج مكادًّ زوج؛ والتخلْصٌ ممن لا يُحبها ولا يُلائمها. ٠‏ فلم 
ير للمتحابَينٍ مثل النكاح» ولا للمتباغضينٍ مثلّ الطلاق. ثم كيف يكون قم والّهُ تعالى يقول ادل 
جِنَاحَ علد 4 َليَكْ إن طلقم أنه مَا لم تمَسَوهُنَ 16ل قرة :م]» ويقول »ايها با ألتَنُّ دا طَلقَثم سآ مط مهن 
4 ادق 1 

وأما قولّكم اإوالعري ساطانيا ؛ فنعم» وهكذا قلنا سواء» فإنا احتطناء وأبقينا الزوجين على 
يقينٍ النكاح حتى يأتى ما يُزِيلّه بيقين فإذا أخطأناء فخطؤٌنا فى جهة واحدة» وإن أصبناء فصواينا فى 
جهتين: جهة الزوج الأولٍء وجهة الثانى» وأنتم ترتكبون أمرين : تحريمٌ الفرج على من كان حلالاً له 
بيقين» وإحلاله لغيره. فإن كان خطأء فهو خطأ مِن جهتين» فتبيّن أن أولى بالاحتياط منكم» وقد قال 


ذا جسس ‏ يس للست أ ل المعاد 


الإمام أحمد فى رواية أبى طالب : فى طلاق السكران نظير هذا الاحتياط سواء» فقال: الذى لا يأْمَرُ 
الاق ها الى كتسلة واعلة نو الدع از وا لقالةق ات عه اندو مها عليف نو جلها قوفف نهذ 
ورا ا 

وأما قولكم : إن التكاغ مدقل نيهبالعويسة راللحنياظ» ويخرج منه بأدنى شىء قلنا: ولكن لا 
يُخرج منه إلا بما نصبّه الله سببًا يُخرج به منه» وأذن فيه : وأما ما ينصِبّه المؤمِنْ عنده» ويجعله هو 
سببًا للخروج منهء فكلا . فهذا منتهى أقدام الطائفتين فى هذه المسألة الضيقةٍ المعتركِ» الوعرةٍ 
الحسلك الى يتجاذى أءئة أذلتها الفرسان».وتتفياءل لد ضولنها كتجاعة القمعان .]نهنا تبهغا على 
مأخذها وأدلّيها ليعلم الفِرُ الذى بضاعتُّه مِن العلم مزجاة؛ أن هناك شيئًا آخر وراءَ ما عنده» وأنه إذا 


- 
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كان ممن قَصَرَّ فى العلم باعهء فضعف خلف الدليل» وتقاصّرَ عن جنى ثماره ذراعُهء فَلْيَعْذّرْ مَنْ شمَّرَ 
عن ساق عَرْمِهء وحامٌ حول آثار رسول اللَّهِ يل وتحكيوهاء والتحاكم إليها بِكَلَّ همة» وإن كان غيرَ 
عاذر لمنازعه فى قصوره ورغبته عن هذا الشأن البعيد» فلِيعذِرُ مُنازِعه فى رغبته عما ارتضاه لنفسه مِن 
محض التقليد» ولينظر مع نفسه أيّهما هو المعذورٌء وأى السعيين أحقٌّ بأن يكون هو السعى 
المشكورء واللَّهُ المستعان وعليه التُكلان» وهو الموقَّقُ للصواب. الفاتِحُ لمن أمَّ بابّه طالبًا المرضاته 
من الخير كل باب . 
فَصْل: فى حكمه يل فيمن طلق ثلانًا بكلمة واحدة 

اودلم عد شير نتن اليه ولتي اللافقية أفريو ل اللمكية ا جوضن رك طان ادر أنه 
ثلاث تطليقات جميعًاء فقام مُغضبًّاء ثم قال: «أْيُلْمَبُ ِكُتَاب اللّهِ وأنَا بَينَ أَظْهْرِكُمْ؟!»» وإسناده على 
شرط مسلم» فإن ابن وهب قد رواه عن مخرمة بن بكير بن الأشج» عن أبيه قال: سمعت محمود بن 
لبيد فذكره» ومخرمة ثقة بلا شك» وقد احتج مسلم فى صحيحه بحديثه عن أبيه . 

والذين أعلوه قالوا: لم يسمع منه؛ وإنما هو كتابٌ. قال أَبُو طالب: سألت أحمد بن حنبل عن 
مخرمة بن بكير؟ فقال : هو ثقة» ولم يسمع من أبيه» إنما هو كتابٌ» فنظر فيه» كل شىء يقول : بلغنى 
عن سّليمانَ بن يسارء فهو مِن كتاب مخرمة . وقال أبو بكر بن أبى خيثمة: سمعتٌ يحيى بنّ معين 
يقول: مخرمةٌ بن بُكير وقع إليه كتابٌ أبيه» ولم يسمعه . وقال فى رواية عباس الدُورى : هو ضعيفٌ» 
وحديثّه عن أبيه كتاب». ولم يسمعه منهء وقال أبو داود: لم يسمع من أبيه إلا حديئًا واحذاء ىف 
الوترء وقال سعيد بن أبى مريم عن خاله موسى بن سلمة: أتيت مخرمة فقلت: حدثك أبُوك؟ قال : 
لم أَدْرِكُ أبى» ولكن هذه كتبه 

والجوابٌ عن هذا من وجهين : 

أحَدُهُمَا : أن كِتاب أبيه كان عنده محفوظا مضبوطاء فلا فرق فى قيام الحجة بالحديثٍ بين ما حدّه 
بهء أو رآه فى كتابه. بل الأخحدٌ عن الشسسخة أحوط إذا ته تيمّن الراوى أنها نسخة الشيخ بعينهاء وهذه 
طريقةٌ الصحابة والسلف» وقد كان رسول اللَّه ككلِةِ يبعث كتبه إلى الملوك» وتقوم عليهم بها الحجة. 
وكتب كتبه إلى ماله فى بلاد الإسلام» فعلموا بهاء واحتجوا بهاء ودفع الصديق كتابَ 


وكاوخوالعيه ببسلل ب سب 6 
رسول الله فى الزكاة إلى أنس بن مالك ؛ فحمله. عملت الاق وكذلك كتابه إلى عمرو بن 
0 
بعض» ويقول المكتوبٌ إليه : كتب إلى فلان أن فلانًا أخبره» ولو بطل الاحتجاجُ بِالكتّب» لم يبق 
بأيذئ الامة إلا ايسرٌ التسير» ذإن الا عتهام ]تجا هر عدي التجم و على العوفظ » والخفظ ران 
والنسخة لا تخون» ولا يحفظ فى زمن من الأزمان المتقدّمة أن أحدًا م من أهل العِلْمِ رَدّ الاحتجاج 
بالكتابس». وقال : لم يُشافهنى به الكاتبُ» فلا أقبله ' بل كُلّهم مجمعون على قبول الكتاب والعمل به 
إذا صح عنده أنه كتابُه . 

الجواب الثانى: أن قول من قال: لم يسمع من أبيه؛ مُعارّض بقول من قال: سمع منه. ومعه زيادة 
علم وإثبات» قال عبد الرحمن بن أبى حاتم : سئل أبى عن مخرمة بن بُكير؟ فقال: صالحٌ الحديث . 
قال وقالابنٌ أبى أويس : وجدت فى ظير كنات مالك سألت مخرمة غما تحدث يدع أبية 
سمعها مِن أبيه؟ فحلف لى : ورَبٌّ هذه البَييّةِ - يعنى المسجد - سمعتٌ من أبى . 

وقال علئٌ بن المدينى: سمعتٌ معن بن عيسى يقول : مخرمةٌ سمع من أبيه» وعرض عليه ربيعة 
أشياء مِن رأى سليمان ابن يسارء وقال على : ولا أظن مخرمّة سمع مِن أبيه كتابَ سليمان» لعلّه سمع 
منه الشىء اليسير»ء ولم أجد أحذا بالمدينة يخبرنى عن مخرمة بن بكير أنه كان يقول فى شىء من 
امود جا بجا اونا ود ووو اليد 0 
موطئهء وكان يقول: حدثنى مخرمة؛ وكان رجلاً صالحًا. وقال أبو حاتم : سألت إسماعيل بن 
أويس» قلت : هذا الذى يقول مالك بن أنس : حدثنى الثقة» من هو؟ قال : مخرمة بن بكير 0 
لأحمد بن صالح المصرى : كان مخرمة من ثقاث الرجال؟ قال: نعمء وقال ابنُ عدى عن ابن وهب 
ومعن بن عيسى عن مخرمة : أحاديثٌ حِسانٌ مستقيمة وأرجو أنه لا بأس به . 

وفى صحيح مسلم قول ابن عمر للمطلق ثلانًا: حَرُمَتْ عَلَيِكَ حَنَّى تكح رَوْجًا غَيْرَكٌه وعَصَيِْتَ 
رَبك فِيمًا أَمَرَكُ بِهِ مِنْ طلاقٍ امْرَأتِكَ0 . وهذا تفسيرٌ منه للطلاق المأمور به؛ وتفسيرٌ الصحابى حُجَّةٌ 
وقال الحاكم : هو عندنا مرفوع . 

ومن تأمّل القرآن حقٌ التأمل» تبيّن له ذلك؛ وعرف أن الطلاقٌ المشروعٌ بعد الدخول هو الطلاقٌ 
الذى يملك به الرجعة؛ ولم يشرع الله سبحانه إيقاع الثلاث جملةٌ واحدة ألبتة؛ قال تعالى 9# الطلقٌ 
مَّنَاِ # [البقرة كاتا العرو قي لخي رنى المرين الاسعاسسين ٠‏ كما قال النَّبِىّ يكلِ : ١مَنْ‏ 
سَبّحَ الله دُبَرَ كل صَّلاةٍ ثلانًا وَنَآَبِينَه وحمده ثلانًا وثلاثين؛ وكَبّرةُ 200111111 
يُعقل من ذلك إلا تسبيح وتكبيرٌ وتحميد متوالٍ يتلو بعضِه بعضّاء فلو قال: سبحان الله ثلانًا وثلاثين» 
والجية لا 093 وتلوقية الله أكتن أرب ة.” ثين بهذا اللفظء لكان ثلاث مرات فقطء وأصرحٌ من 


.)١541/١( أخرجه مسلم. كتاب الطلاق؛ باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها. . . » برقم‎ )١( 
أخر جه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب : استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. برقم (/091), من‎ 68 
. حديث أبىي هريرة رضى الله عنه‎ 


هذا قوله سبحانه: ولد مون أو يم جَهم ول يكن لم عد إل نسم 7 هَ فمهارة أَحرهر 3 شمدات ألم # [الشور : 5 ] 


فلو قال :.أشهد باللَّه أربع قاذ انك إتى لقن الفا دقري كانان مكف وكذ لك وله عور نا عن لكاي 1 
تشهد أَربَع شَبَداتٍ أله إِنَّمُ لمن الكذبيت؟ [النور:4] فلو قالت : أشهد باللَّه أربّع شهادات إنه لمن الكاذبين. 
كانت واحدة» وأصرحٌ مِن ذلك قولّه تعالى :< #سنعدبهم مَرَدَينِ ن # [التوبة:١١٠]‏ فهذا مرة بعد مرة» ولا 
6 بقوله تعالى: # نؤيهآ أحره] مَرَبَيْنِ © [الأحزاب : 81] » وقوله يل : «ثلائة َيُؤْتَونَ أَجْرَهُم 
مَرَنَيِْن)7؟ . فإن المرتين هنا هما الضعفان» وهما المثلان» وهما مِثلان فى القدرء كقوله تعالى : 
2 لعفه لها العّذات صِعَفَين # [الأحزاب : ٠م]ء‏ وقوله: ##قَمَاكتْ كلها ضِعْنَيْن * [البقرة: 10؟] أى : 
ضعفى ما يعذب به غيرهاء وضعفى ما كانت تؤتى ؛ ومن هذا قول أنس : انشق القمر على عهد 
ونوا اللد عله رفيو أل لقني وو تقو وا فونااقال فى اللقنظ الكسر تضق العم فتقعه 599 روفينا 
أمر معلوم قطعًا أنه إنما انشق القمر مرة واحدة» والفرق معلوم بين ما يكون مرتين فى الزمان» وبين ما 
يكون مثلين وجزأين ومرتين فى المضاعفة . فالثانى : يتصور فيه اجتماع المرتين فى آن واحدء والأول 
لا يتصور فيه ذلك . 

وممايدل على أن الله لم يشرع الغلاث جملة؛ أنه قال تعالى : #رَالْمطلقات ريض بِأَنْفْسِهنَ تَلَمَة 
فكو [البقرة:4؟؟] إلى أن قال : «وَُولنَ أن بهن في دَلِكَ إِنْ أَرَادوأ إضكنصًا4 [البقرة:518]» فهذا يدل على 
أن كل طلاق بعد الدخولء فالمطلق أحق فيه بالرجعة سوى الثالثة المذكورة بعد هذاء وكذلك قوله 
تعالى: ييا ألنَّ إِذا طلسم ليس مطَلْمُوهُنَ لمِرَّتبِنَ* [الطلاق:١]‏ إلى قوله: #فَإِذا لعن أَجلهنَ فَأمسَكوهن 
0 فارقوهنَ بِمَعْرُوبٌ * [الطلاق: ؟]» فهذا هو الطلاق المشروعء وقد ذكر الله سبحانه وتعالى 
أقسام الطلاق كلها فى القرآن». وذكر أحكامهاء فذكر الطلاق قبل الدخولء» وأنه لا عدة فيه» وذكر 
الطلقة الثالئة» وأنها تحرم الزوجة على المطلق عَم تتم رَوْبًا عَبرةٌ4 » وذكر طلاق الفداء الذى هو 
الخلع» وسماه فدية» ولم يحسبه من الثلاث كما تقدم» وذكر الطلاق الرجعى الذى المطلق أحق فيه 
بالرجعة » وهو ما عدا هذه الأقسام الثلاثة . 

وبهذا احتج أحمد والشافعى وغيرهما على أنه ليس فى الشرع طلقة واحدة بعد الدخول بغير 
عون نائنة ».و أنه إذا قال 'لهنا ؟ انث ظالق طلقة رائئة كاتف رجعرة » ورلكو:وستفها النيتزلة» وانة ل" 
يملك إبانتها إلا بتعرض درام ترح بخالدة حور باناتر لزن الريجد جو لعدارية استطواء 
والتحميووئية لوث :جو إن كات الرصية حم لكين نفقة الرمية وتيوقيا تق عليه لآ يلك اننقاطه إلا 
باختيارهاء وبذلها العوض»ء أو سؤالها أن تفتدى نفسها منه بغير عوض فى أحد القولين» وهو جواز 


الخلع بغير عرض . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب : فضل من أسلم من أهل الكتابين» برقم »)7"0١١(‏ ومسلمء. كتاب 
الإيمان» باب : وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد عَلِيدِ ‏ برقم ))١55(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب المناقب » باب : سؤال المشركين» برقم (7777): ومسلم» كتاب صفة القيامة والجنة والنار» 


وأما إسقاط حقها من الكسوة والنفقة بغير سؤالها ولا بذلها العوض» فخلاف النص والقياس . 

قَالُوا: وأيضًا فالله سبحانه شرع الطلاق على أكمل الوجوه وأنفعها للرجل والمرأة» فإنهم كانوا 
يطلقون فى الجاهلية بغير عدد» فيطلق أحدهم المرأة كلما شاءء ويراجعهاء وهذا وإن كان فيه رفق 
بالرجل» ففيه إضرار بالمرأة» فنسخ سبحانه ذلك بثلاث؛ وقصر الزوج عليهاء وجعله أحق بالرجعة 
مالم تنقض عدتهاء فإذا استوفى العدد الذى ملكهء حرمت عليه»؛ فكان فى هذا رفق بالرجل إذ لم 
تحرم عليه بأول طلقة» وبالمرأة حيث لم يجعل إليه أكثر من ثلاث» فهذا شرعه وحكمته؛ وحدوده 
التى حدها لعباده» فلو حرمت عليه بأول طلقة يطلقها كان خلاف شرعه وحكمته» وهو لم يملك إيقاع 
الثلاث جملة» بل إنما ملك واحدة.» فالزائد عليها غير مأذون له فيه . 

قَالُوا: وهذا كما أنه لم يملك إبانتها بطلقة واحدة» إذ هو خلاف ما شرعهء لم يملك إبانتها بثلاث 
مجموعة. إذ هو خلاف شرعه . 

ونكتة المسألة أن الله لم يجعل للأمة طلاقًا بائئًا قط إلا فى موضعين: أحدهما : طلاق غير 
المدخول بها. والثانى : الطلقة الثالئة» وما عداه من الطلاق» فقد جعل للزوج فيه الرجعة» هذا 
مقتضى الكتاب كما تقدم تقريره» رهذا قول الجمهورء منهم: الإمام أحمد» والشافعى» وأهل 
الظاهرء قالوا: لا يملك إبانتها بدون الثلاث إلا فى الخلع . 

ولأصحاب مالك ثلاثة أقوال فيما إذا قال: أنت طالق طلقة لا رجعة فيها. أحدها: أنها ثلاث. 
قاله ابن الماجشون لأنه قطع حقه من الرجعة» وهى لا تنقطع إلا بئلاث» فجاءت الثلاث ضرورة . 
الثانى : أنها واحدة بائنة» كما قال» وهذا قول ابن القاسمء لأنه يملك إبانتها بطلقة بعوض» فملكها 
بدونه» والخلع عنده طلاق . الثالث: أنها واحدة رجعية» وهذا قول ابن وهب, وهو الذى يقتضيه 
الكتاب والسنة والقياس ». وعليه الأكثرون. 

فَضْلَ : وأما المسألة الثانية : وهى وقوع الثلاث بكلمة واحدة» فاختلف الناس فيها على أربعة 


أَحَدمَا : أنها تقع» وهذا قول الأئمة الأربعة» وجمهور التابعين» وكثير من الصحابة رضى الله 
عنهم 


و 
2 
28 


الثاني : أنها لا تقع. بل ترد لأنها بدعة محرمة» والبدعة مردودة لقوله كله : «من عمل عملا ليبس 
عليه أمرنا فهو رد) اي وهذا المذهب حكاه أبو محمد ابن حزم. وحكى للإمام أحمد فأنكره؛ 
وقال: هو قول الرافضة . 

الثَالثُ : أنه يقع به واحدة رجعية» وهذا ثابت عن ابن عباس » ذكره أبو داود عنه . قال الإمام 
أحمد : وهذا مذهب ابن إسحاق.» يقول: خالف السنة فيرد إلى السنة» انتهى» وهو قول طاووس. 
وعكرمة» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الأقضية» باب : نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء برقم (1714) من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 


الرّابع : أنه يفرق بين المدخول بها وغيرهاء فتقع الثلاث بالمدخول بهاء ويقع بغيرها واحدة. 
وهذا قول جماعة من أصحاب ابن عباسء وهو مذهب إسحاق بن راهويه فيما حكأه عنه محمد بن 
نصر المروزى فى كتاب «اختلاف العلماء» . 

فأما من لم يوقعها جملة. فاحتجوا بأنه طلاق بدعة محرم» والبدعة مردودة. وقد اعترف أبو 

وأما من جعلها واحدةء فاحتج بالنص والقياس». فأما النصء فمارواه معمرء وابن جريج عن ابن 
طاووس» عن أبيه» أن أبا الصهباء قال لابن عباس : ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد 
رسول الله علد وأبى بكرم وصدرًا من إمارة عمر؟ قال نعم '''. روأه مسلم فى صحيحه . 

وفى لفظ : ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول وك وأبى بكر» وصدرًا من خلافة عمر ترد 
إلى واحدة؟ قال: نعم. 

وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح . حدثنا عبد الرزاق, أن ابن جريج قال : أخبرنى بعض بنى 
ونكح امرأة من مزينة» فجاءت النَّبِيَ كله فقالت: ما يغنى عنى إلا كما تغنى هذه الشعرة» لشعرة 
أخذتها من رأسهاء ففرق بينى وبينهء فأخذت النّبىَ كَل حمية» فدعا بركانة وإخوته. ثم قال 
لجلسائه : (ألا ترون أن فلانًا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيدء وفلانًا منه كذا وكذا)؟ قالوا: نعم» قال 
المي كه لعبد يزيد : (طلقها)» ففعل ثم قال «راجع امرأتك أم ركانة وإخوته» فقال: إنى طلقتها ثلاثا يا 
رسول اللهء قال: «قدعلمت راجعها" وتلا: بايا آلب إِدا طلْمَسْمُ اليك مَطْلْمُوهْنَ لمِدَِّنَ» 7" 
[الطلاق : .1١‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سعد بن إبراهيم» قال: حدثنا أبى» عن محمد بن إسحاق» حدثني 
داود بن الحصين عن عكرمة مولى ابن عباس ١‏ عن عبد الله بن عباس »2 قال : طلق ركانة بن عبد يزيد 
كيف طلقتها»). فتمّال * طلقتها ثلاثاء فمّال: «فى مجلس واحد؟)» قال : لنعمء قال : «فإنما تلك واحدة 
فارجعها إن شئت» قال : فراجعها. فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر ” " . 

قالوا: وأما القياس» فقد تقدم أن جمع الثلاث محرم وبدعة» والبدعة مردودة. لآنها لست عل 
لم يكن معنا إلا قوله تعالى : طمَنَهْدَةُ أده أََمُ سَهَداتٍ أنه 4 [التور:*]» وقوله: ويروا عَنهَا الْعدَابَ أن 
() أخرجه مسلمء كتاب الطلاق » باب : طلاق الثلاث ٠‏ برقم )١431(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضى الله 
عنهما. 

(5) حسن: أخرجه أبو داودء كتاب الطلاق» باب : نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث» برقم »275١197(‏ انظر صحيح 
سنن أبي داود للألباني . 
أخرجه أحمدء برقم (5787) . 


في هدي خير العباد ص د 2 ست يل 1 


ل و0 


تشبد أَريِمْ تََداتٍ بِألَّهِ © [النور:م]» قالوا: وكذلك كل ما يعتبر له التكرار من حلف أو إقرار أو شهادة» 
وقد قال النّبِىَ يل : "تحلفون خمسين يميئّاء وتستحقون دم صاحبكم»(2 فلو قالوا: نحلف بالله 
يميئًا: إن فلانا قتله» كانت يميئًا واحدة. قالوا: وكذلك الإقرار بالزنى» كما فى الحديث : إن بعض 
الصحابة قال لماعز : إن أتووك اركاء حك نيول اللنعلةه فيئذا لانم أن تكون الأربع فيه 
مجموعة بفم واحد. 

وأما الذين فرقوا بين المدخول بها وغيرهاء فلهم حجتان : 

إحداهما : ما رواه أبو داود بإسناد صحيح ؛ عن طاووسء أن رجلا يقال له : أبو الصهباء كان كثير 
السؤال لابن عباس » قال له : أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلانا قبل أن يدخل بها جعلوها 
واعندة على فيكف رسول اللو كتقو ابي كر وضعد ةا فته إمنار #عبير كافلهنا وا عتمي لدان قانتعا هوا 
فيها: قال: أجيزوهن عليهم”" . 

الحجة الثانية : أنها تبين بقوله : أنت طالق» فيصادقها ذكر الثلاث وهى بائن» فتلغو ورأى هؤلاء 
أن إلزام عمر بالثلاث هو فى حق المدخول بهاء وحديث أبى الصهباء فى غير المدخول بها . قالوا: 
ففى هذا التفريق موافقة المنقول من الجانبين» وموافقة القياس» وقال بكل قول من هذه الأقوال 
جماعة من أهل الفتوى» كما حكاه أبو محمد ابن حزم وغيره» ولكن عدم الوقوع جملة هو مذهب 
الإمامية» وحكوه عن جماعة من أهل البيت . 

قال الموقعون للثلاث : الكلام معكم فى مقامين : 

أحَدَهْمَا: تحريم جمع الثلاث . والثانى : وقوعها جملة ولو كانت محرمة» ونحن نتكلم معكم فى 
المقامين . 

فأما الأول: فقد قال الشافعى» وأبو ثورء وأحمد بن حنبل فى إحدى الروايات عنه» وجماعة من 
أهل الظاهر : إن جمع الثلاث سنة» واحتجوا عليه بقوله تعالى : قن طَلَمَهَا لا يل َم من بَنْدُ حَقٌّ كم 
وجا بره 4 [البقرة: 0 ء ولم يفرق بين أن تكون الثلاثُ مجموعة, أو مفرّقة» ولا يجوز أن نفرّق بين 
ل رار ليم اونا تان او م إورطم ارجا عم 

تَمَسوهَنٌَ # [البقرة : “]ء ولم يفرق وقال : « جَمَاحَ عَلَتَكد إن َف م الآ ما َم تَمسَوهن َّ» الآية» ولم يفرق 

وقال: ##ولِلْمَطلَقَتِ م ملعا بِالْمعروفِ #* [البقرة:١74]»‏ وقال يتانب ألَذينَ َامَنْهاً إذا تكحسم الْمؤمئاتٍ تُدَّ 
ا و ا ب الس د 
الْمَجْلانِيَ طَلَقَ امرَأَنَهُ انا بحَضْرَةٍ رَسُولٍ الله يك قَبَْ أنْ َأمُرَهُبطَلاّقِهَاه 0" . 

قالوا: فلو كان جمع الثلاث معصية لما أقر عليه رسول يك ولا يخلو طلاقها أن يكون قد وقع 
)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب القسامة والمحاريين والقصاص والديات» باب : القسامة» برقم .)١1779(‏ 
)١(‏ منكر: أخرجه أبو داود؛ كتاب الطلاق؛ باب : نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث» برقم »)7١1994(‏ انظر السلسلة 
الضعيفة للألباني» رقم .)١١75(‏ 
() أخرجه البخاري» كتاب الطلاق؛ باب: من أجاز طلاق الثلاث؛» برقم (0759): ومسلم» كتاب اللعان» برقم 
)١114(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه . 


امرذنا عمج ع ل ل ا 252552252222221 و أ فى | لمفات 
وهى أمرأته» أو حين حرمت عليه باللعان. فإن كان الأول». فالحجة منه ظاهرة» وإن كان الثانى» فلا 


شك أنه طلقهاء وهويظنها امرأته» فلو كان حرامّاء لبينها له رسول اللَّهِ يك . وإن كانت قد حرمت 
عله 


قالوا: وفى صحيح البخارى» من حديث القاسم بن محمدء عن عائشة أم المؤمنين» أن رجلا 
طلق امرأته ثلانّاء فتزوجت» فطلقتء. فسئل رسول يَلكِيةِء أتحل للأول؟ قال: «لا حتى يذوق عسيلتها 
كما ذاق الأول» 7" . فلم ينكر يك ذلك » وهذا يدل على إباحة جمع الثلاث» وعلى وقوعهاء إذ لو لم 
قع» لم يوقف رجوعها إلى الأول على ذوق الثانى عسيلتها . 

كالواةوقى لمعيه دده حدية أبن نولةة من عية المغمزة ان فاطفة يضق تنين الخيرته أن 
زوجها أبا حفص بن المغيرة ة المخزومى طلقها ثلاثاء ثم انطلق إلى اليمن» فانطلق خالد بن الوليد فى 
نفرء فأتوا رسول اللَّهِ يق فى بيت ميمونة أم المؤمنين؛ فقالوا : إن أبا حفص طلق امرأته ثلانّاء فهل 
لها من نفقة؟ فقال رسول اللَّه يكلِ : «ليس لها نفقة وعليها العدة»”" . 

ول وصيع وسلح فى هله الققه : قالت فاطمةء فأتيت رسول اللَّهِ يك » فقال : «كم طلّقك»؟ 
قلت : ثلاماء فقال: «صدوق ليس لك نفقة» . 

وفى لفظ له : قالت: يا رسول الله» إن زوجى طلقنى ثلاثاء وإنى أخاف أن يقتحم على 9 . 

وفى لفظ له : عنهاء أن النََّ بل فى المطلقة ثلانًا: «ليس لها سكنى ولا نفقة» © . 

قَالُوا: وقد روى عبد الرازق فى مصئفه عن يحيى بن العلاء» عن عبيد الله , بن الوليد الوصافى » 
عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت» عن داود بن عبادة بن الصامت» قال : طلق جدى 
امرأة له ألف تطليقة» فانطلق أبى إلى رسول اللَّهِ يكلِء فذكر له ذلك» ٠‏ فقال النَّبَِ تكله : «ما اتقى الله 
جدّكء أمائلاث فله. وأما تسعمائة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم, إن شاء الله عذبه» وإن شاء غفر 
ل 0ك 

ورواه بعضهم عن صدقة بن أبى عمران» عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت» عن 
أبيه» عن جده» قال طلق بعض آبائى امرأته» فانطلق بنوه إلى رسول الله يك ء فقالوا: يا رسول اللهء 
إن أبانا طلق أمنا ألمّاء فهل له من مخرج؟ فقال: «إن أباكم لم يتق اللهء فيجعل له مخرجّاء بانت منه 
بثلاث على غير السنة. وتسعمائة وسبعة وتسعون إثم فى عنقه) . 

قَالُوا :زوف معمل بن شاذان عن معلى بو متصون + عن شعيشة بن زريق» أنغطاءالشر اسان 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الطلاق» باب: من أجاز طلاق الثلاث» برقم (01771). 
(؟) أخرجه مسلم؛ كتاب الطلاق» باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لهاء برقم .)١54٠0(‏ 
(5) أخرجه مسلم؛ كتاب الطلاق» باب : المطلقة ثلانًا لانفقة لهاء برقم )١4/5(‏ من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله 
عنها . 
(4) أخرجه مسلم» كتاب الطلاق» باب : المطلقة ثلانًا لانفقة لهاء برقم )١480(‏ من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله 
عنها . 
(5) لم أقف عليه . 


حدثهم عن الحسن» قال: حدثنا عبد الله بن عمررضى الله عنهماء أنه طلق امرأته وهى حائض» ثم 
أراد أن يتبعها بطلقتين أخريين عند القرءين الباقيين» فبلغ ذلك رسول الله كَل فقال: «ياابن عمرء 
ما هكذا أمرك اللهء أخطأت السنة» . . . وذكر الحديث» وفيهء فقلت: يا رسول الله» لو كنت طلقتها 
ثلاناء أكان لى أن أجمعها؟ قال: «لاء كانت تبين وتكون معصية» ''' . 

قَالُوا : وقد روى أبو داود فى سننه : عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة» أن ركانة بن عبد 
يزيد طلق امرأته سهيمة ألبتة» فأخبر النَّبِيَ كَل بذلك» فقال رسول الله : «والله ما أردت إلا واحدة»؟ 
فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة» فردها إليه رسول الله يله فطلقها الثانية فى زمن عمرء 
والثالئة فى زمن عثمان 7" . 

رفو جاب الترمدى: هن عد الله ب علي بن يزيد على سوا سباي دوسيو 
ألبتة» فأتى رسول الله يلِ فقال: ما أردت بها»؟ قال: واحدةء قال: «آلله»» قال : آللهء قال: 
على ما أردت» 7" . قال الترمذى : لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وسألت محمدًا - يعنى البخارى - عن 
هذا الحديث؟ فقال : فيه اضطراتب . 

ووجه الاستدلال بالحديث : أنه يك أحلفه أنه أراد بالبتة واحدة» فدل على أنه لو أراد بها أكثر, 
لوقع ما أراده» ولو لم يفترق الحال لم يحلّفه . قالوا: وهذا أصح من حديث ابن جريج عن بعض بنى 
أبى رافع عن عكرمة» عن ابن عباس أنه طلقها ثلاث . قال أبو داود: لأنهم ولد الرجل» وأهله أعلم به 
أن ركانة إنما طلقها أليتة . 

قَالُوا: وابن جريج إنما رواه عن بعض بنى أبى رافع . فإن كان عبيد الله» فهو ثقة معروفء» وإن 
كان غيره من إخوته. فمجهول العدالة لا تقوم به حجة . 

قَالُوا: وأما طريق الإمام أحمدء ففيها ابن إسحاق» والكلام فيه معروف», وقد حكى الخطابى» أن 
الإمام أحمد كان يضعف طرق هذا الحديث كلها . 

قَالُوا: وأصح ما معكم حديث أبى الصهباء عن ابن العباس» وقد قال البيهقى : هذا الحديث أحدٌ 
ما اختلف فيه البخارى ومسلم» فأخرجه مسلم وتركه البخارى» وأظنه تركه لمخالفته سائر الروايات 
عن ابن عباس » ثم ساق الروايات عنه بوقوع الثلاث» ثم قال: فهذه رواية سعيد بن جبيرء وعطاء بن 
أبى رباح » ومجاهد وعكرمة» وعمرو بن دينار» ومالك بن الحارث» ومحمد بن إياس بن البكيرء 
قال: ورويناه عن معاوية بن أبى عياش الأنصارى» كلهم عن ابن عباس » أنه أجاز الثلاث وأمضاهن . 

وقال ابن المنذر فغير جائز أن يظن بابن عباس أنه يحفظ عن النَّبِيَ يكلِدْ شيئًا ثم يفتى بخلافه . 

وقال الشافعى : فإن كان معنى قول ابن عباس : إن الثلاث كانت تحسب على عهد الرسول له 


. من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما‎ )٠ /٠١( أخرجه ابن حزم في المحلى‎ )١( 
. انظر ضعيف سنن أب داود للألباني‎ ,)55١5( ضعيف : أخرجه أبو داودء كتاب الطلاق» ياب : في البتة برقم‎ )0( 
ضعيف : أخرجه الترمذي» كتاب الطلاق» باب : ماجاء فى الرجل يطلق امرأته البتة» برقم (/ا/1١١), انظر ضعيف‎ )( 


ل ا 003303 10 01 ك1 ١‏ 


واحدة» يعنى أنه بأمر النَبىَ كك فالذى يشبه - والله أعلم - أن يكون ابن عباس قد علم أنه كان شيئًا 
فنسخ . قال البيهقى : ورواية عكرمة عن ابن عباس فيها تأكيد لصحة هذا التأويل - يريد البيهقي- ما 
رواه أبو داود والنسائى؛ من حديث عكرمة فى قوله تعالى : #وَالْمطلفت يريس بيهن تَلكَهَ فوع » 
[البقرة:1"4] الآية وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتهاء وإن طلقها ثلانّاء فنسخ 
ذلك» فقال : #المَلَكَنُ ماق » *'' [البقرة:5؟؟] , 

قَالُوا: فيحتمل أن الغلاث كانت تجعل واحدة من هذا الوقت: بمعتى أن الزوج كان يتمكن من 
المراجعة بعدهاء كما يتمكن من المراجعة بعد الواحدة» ثم نسخ ذلك . 

وقال ابن سريج : يمكن أن يكون ذلك إنما جاء فى نوع خاص من الطلاق الثلاث» وهو أن يفرق 
بين الألفاظء كأن يقول: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق»؛ وكان فى عهد رسول الله يِه وعهد 
أبى بكر رضى الله عنه الناس على صدقهم وسلامتهم لم يكن فيهم الخب والخداع» فكانوا يصدقون 
أنهم أرادوا به التأكيد. ولا يُريدون به الغلاثٌ» فلما رأى عمر رضى الله عنه فى زمانه أمورًا ظهرت. 
وأحوالاً تغيّرت» منع من حمل اللفظ على التكرار» وألزمهم الثلاث . 

وقالت طائفة : معنى الحديث أنَّ الناس كانت عادثهم على عهدٍ رسولٍ الله كَل إيقاعَ الواحدة» ثم 
يدعها حتى تنقضيّ عدثهاء ثم اعتادوا الطلاقٌ الثلاتٌ جملة» وتتابَعُوا فيه» ومعنى الحديث على هذا : 
كان الطلاقٌ الذى يُوقعه المطلق الآن ثلانًا يُوقِعهُ على عهد رسول الله يده وأبى بكر واحدة» فهو 
إخبارٌ عن الواقع» لا عن المشروع . 7 

وقالت طائفة : ليس فى الحديث بيانٌ أن رسول الله كله هو الذى كان يجعل الثلاتٌ واحدة» ولا 
أنه أعلم بذلك فأقر د عليه» ولا حُجة إلا فيما قاله أو فعله» أو علم به فأقرَ عليه» ولا يُعلم صحةٌ واحدةٍ 
من هذه الأمور فى حديث أبى الصهباء . 

قَالُوا: وإذا اختلفت علينا الأحاديثٌ» نظرنا إلى ما عليه أصحابٌ رسولٍ الله كه فإنَّهِم أعلمُ 
بسنته » فنظرنا فإذا الثابتث عن عمر بن الخطاب الذى لا يَنْبَتَ عنه غيره ما رواه عبد الرزاق» عن سفيان 
الثورى؛ عن سلمة بن كهيل» حدثنا زيدٌ بن وهبء أنه رُفِعَ إلى عمر بن الخطاب رجل طلق امرأته 
ألفّاء فقال له عمر : أطلقتٌ امرأتك؟ فقال: إنما كنتٌ ألعب» فعالجه عُمَّرُ بِالدَرَّوْء وقال: إنما يكفيك 
من ذلك ثلاث ”" . 

وروى وكيع» عن الأعمش » عن حبيب بن أبى ثابت» قال: جاء رجل إلى على بن أبى طالب. 
فقال: إنى طلقتٌ امرأتى ألقّاء فقال له علييٌ : بانت منك بثلاث» واقسِمْ سائِرّهن بينَ نساك "" . 

وروى وكيع أيضًاء عن جعفر بن بُرقان» عن معاوية بن أبى يحيى» قال: جاء رجل إلى عثمان بن 


() حسن صحيح : أخرجه أبو داود؛ كتاب الطلاق» باب : نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث» برقم (965١؟)‏ من 
حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء انظر صحيح سنن أبي داود للألباني . 

(") أخرجه البيهقي في الكبرى (1/ 4 77). برقم .)١4775(‏ 

(") أخرجه ابن حزم في المحلى ( )ا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 


نضضن 


ف هدي خير العباد 
عفان» فقال: طلقتٌ امرأتى ألقّاء فقال بانّتْ منك بثلاث ١”‏ 

وروى عبد الرزاق» عن سفيان الثورى» عن عمرو بن مرة»؛ عن سعيد بن جبير» قال: قال رجل 
لابن عباس : طلقتٌ امرأتى ألفّاء فقال له ابنُ عباس : ثلاث تَحرّمُها عليك» وبقيئُها عليك. وزرء 


اتخذت آيات الله هزوًا”' . 


وروى عبد الرزاق أيضاء عن معمر» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» قال: جاء رجل إلى 
سجر ار ل ره 
سال رفن ا ا عر مععادين إيانوه أن ابن عباين» وأبا هريرة» 
وعبنه اللتدين عهعرو ون الخاض درا عن البكر يُطلّقُها زوججها ثلانّاء كلهم قال لاتق سحت 
تََكِحَ زوجًا غيره”*' . 0 

قَالُوا: فهؤلاء أصحابٌ رسول اللَّهِ لِ كما تسمعون قد أوقعوا الثلاتَ جملةٌ» ولو لم يكن فيهم إلا 
عمر المحدّث المُلْهُمُ وحدّه لكفىء فإنه لا يُظن به تغييرُ ما شرعه النَّبِىَ كك مِن الطلاق الرجعى» 
فيجعله محرّمّاء وذلك يتضمّن تحريمٌ فرج المرأة على من لا تَسْرُمْ عليه. وإباحته لمن لا تَحِلّ له» ولو 
فعل ذلك عمرء لما أقرَّه عليه الصحابةٌ» فضلاً عن أن يُوافقوه» ولو كان عندٌ ابن عباس حجة عن 
رسول اللّه ل أن الغلاتّ واحدةٌ لم يُحَالِفُها . ويُفتى بغيرها موافقةً لعمر» وقد علم مخالفته له فى 
العَوْلء وحجب الأم بالاثنين من الإخوة والأخوات» وغير ذلك . 

قالوا: ونحنٌ فى هذه المسألة تبع لأصحاب رسول الله يله فَهُمْ أعلمْ بسنته وشرعهء ولو كان 
مستقرًا من شريعته أن الثلاتٌ واحدة وتُوفُى والأمر على ذلك لم يَخْفَ عليهم. ويعلمه مَنْ بعدهم. 
ولم يُحْرَمُوا الصَّواب فيه» ويُوفق له مَنْ بعدهم» ويروى حبرٌ الأمة وفقيهُها خبرَ كونٍ الثلاث واحدة 
ويخالفه . 

قال المانعون من وقوع الثلاث : التحاكٌم فى هذه المسألة وغيرها إلى من أقسم اللَّهُ سبحانه وتعالى 
أصدقّ قَسَمء وأبره» أنا لا نُؤْمِنُ حتى تُحَكْمّه فيما شّجَرٌَ بينناء ثم نَرضى بحُكمهء ولا يلحقنا فيه 
حرجٌ» ونسلّم له تسليمًا لا إلى غيره كائنًا مَنْ كان» اللهم إلا أن تُجوِعَ أمته إجماهًا متيقنًا لا نشكُ فيه 
على حكية ذهو الهن الذي لا يجوز خلانة»بريابي اذا تاي الى ا رمي تإينه عه 
أبدّاء ونحن قد أوجدناكم من الأدلة ما تثبثُ تثبثُ المسألة به» بل وبدونه» ونحن تُناظركم فيما طعنتم به فى 
تلك الأدلة» وفيما عارضتمونا به على أنا لا نحكم على أنفسنا إلا نضا عن الله» أو نضا ثابئًا عن 
رسول اللَهِ َل أو إجماعًا متيمّنَا لاشكٌ فيه» وما عدا هذا فعُرضة للنزاع» وغايئّه أن يكون سائمٌ 
الاتباع لا لازمةء فلتكن هذه المقدمة سلفًا لنا عندكم» وقد قال تعالى : قن لَتَرَعَممٌ في مَيْو دوه إل أله 
)١(‏ أخرجه ابن حزم في المحلى /١١(‏ 177) من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه . 
() أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7417/7)» برقم )١117207(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
(©) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ 740), برقم (1117437). 
(4) صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب الطلاق» باب: نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث» برقم »)5١9/(‏ انظر 
صحيح سنن أب داود للألباني . 


سول © [النساء:05]ء فقد تنازعنا نحن وأنتم فى هذه المسألة» فلا سبيل إلى ردّها إلى غير الله ورسوله 
ألبتة» وسيأتى أننا أحقٌ بالصحابة» وأسعدٌ بهم فيهاء فنقول: 

ما منغكم لتحريم جمع الثلاث» فلا ريب أنها مسألة نزاع» ولكن الأدلة الدالة على التحريم حجة 
110200000200 10111111 
إطلاقٌ القرآن للفظ الطلاق» وذلك لا يعم جائزه ومحرّمه» كما لا يدل تحتّه طلاقٌ الحائض 
وطلاقُ الموطوءة فى طهرهاء وما مَكَلُكُم فى ذلك إلا كَمَكَلٍِ مَنْ عارض السنة الصحيحةً فى تحريم 
الطلاق المحرم بهذه الإطلاقات سواءء ومعلوم أن القرآن لم يدل على جواز كل طلاق حتى تُحمّلوه 
ما لا يطيقه» وإنما دل على أحكام الطلاق» رانك هق اللرمووطل 15 لمك رامت ولاريب أنا 
أسعد بظاهر القرآن كما بينا فى صدر الاستدلال» وأنه سبحانه لم يشرع قط طلاقا بائنًا بغير عرض 
لمدخول بهاء إلا أن يكونَّ آخرٌ العدد. وهذا كتابُ الله بيننًا وبيتكمء وغايةٌ ما تمسكتم به ألفاظ مطلقة 
قيّدنّها السئنة» وبينت شروطها وأحكامها . 

وأما استدلالكم بأن الملاعِنَ طلَّق امرأته ثلانًا بحضرة رسولٍ اللَّه يل فما أصحّه مِن حديث» وما 
أبعده مِن استدلالكم على جواز الطلاق الثلاث بكلمة واحدة فى نكاح يقصد بقاؤه ودوامه؛ ثم 
المستدل بهذا إن كان ممن يقول: إن الفرقة وقعت عقيبٌ لِعان الزوج وحدهء كما يقولّه الشافعى» أو 
عقيبَ لعانهما وإن لم يفرّق الحاكم» كما يقوله أحمد فى إحدى الروايات عنه» فالاستدلال به باطل »؛ 
لأن الطلاق الثلاث حينئذ لغو لم يفد شيئّاء وإن كان ممن يُوقف الفرقة على تفريق الحاكم» لم يصح 
الاستدلال به أيضًا لأن هذا النكاح لم يبق سبيل إلى بقائه ودوامه؛ بل هو واجبٌ الإزالة» ومؤيّة 
التحريم» فالطلاق الثلاث مؤكّد لمقصود اللعان» ومقرّر له فإن غايتّه أن يُحرّمها عليه حتى تنكح 
زوجًا غيره» وفرقة اللعان تحرّمها عليه على الأبد. ولا يلزم من نفوذ الطلاق فى نكاح قد صار مستحقٌ 
التحريم على التأبيد نفوذه فى نكاح قائم مطلوب البقاء والدوام» ولهذا لو طلقها فى هذا الحال وهى 
حائض» أو نفساء» أو فى طهر جامعها فيه؛ لم يكن عاصيّاء لأن هذا النكاح مطلوب الإزالة مؤبد 
التحريم؛ ومن العجب أنكم متمسّكون بتقرير رسول الله لله على هذا الطلاق المذكورء ولا 
تتمسكون بإنكاره وغضبه للطلاق الثلاثٍ مِن غير الملاعن» وتسميته لعبًا يكتاب الله كما تقدم. فكم 
بِينَ هذا الإقرار وهذا الإنكار؟ ونحن بحمد الله قائلون بالأمرين» مُقِرُون لما أقره رسول الله مَل 
منكرون لما أنكره . 

وأما استدلالّكم بحديث عائشة رضى الله عنهاء أن رجلا طذَّقى امرأته ثلانًا فتزوّجتء فَسيِلَ 
رسول الله كلد هل تحل للزوج؟ قال: «لاء حَنَّى نَدُوقٌ المُسَيلة؛» فهذا لا تُنازِعُكم فيه» نعم هو 
حجةٌ على من اكتفى بمجرد عقد الثانى: ولكن أينَ فى الحديث أنه طلق الثلاث بفم واحد؛ بل 
الحديثُ حجة لناء فإنّه لايُقال: فعلَ ذلك ثلانّاء وقال: ثلانًا إلا من فعل» وقال: مرةٌ بعد مرو هذا 

هو المعقول فى لغات الأمم عربهم وعجوهم. ؛ كما يقال : قذفه ثلاثاء وشتمه ثلاثاء روسل هك 153 
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قَانُوا : وأما استدلالكم بحديثٍ فاطمة بنت قيس» فَمِنَ العجب العُجاب» فإنكم خالفموه فيما هو 
صريحٌ فيه لا يقبل تأويلاً صحيحًاء وكنو قوط القفقة و الكسرة وانوي به رضاح وعدم ما 
يُعارضه مقاومًا لهء وتمسكدّم به فيما هو مجمل» بزريناه فى نقدن اللعديك هنا بطل ملكو يده تر 
قوله: طلّقها ثلانًا ليس بصريح فى جمعهاء بل كما تقدم» كيف وفى الصحيح فى خبرها نفسه مِن 
رواية الزهرى» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أن زوجّها أرسل إليها بتطليقة كانت بَقيت لها مِن 
طلاقِها”"' , وفى لفظ فى الصحيح: أنه طلقها آ رَ ثلاث تطليقاتٍ” » وهو سند صحيح متصل مثل 
الشمس » اللي لحر برط إلى لوجاك بلح مون وهو أيضًا حجةٌ عليكم كما تقدم؟ . 

قَالُوا : وأما استدلالكم بحديثٍ عُبادة بن الصامت الذى رواه عبد الرزاق» فخبر فى غاية السقوط . 
لأن فى طريقه يحبى بن العلاء؛ عن مُبيد الله , ا ؛ عن إبراهيم بن عبيد الله ضعيف». 
عن هالك» عن مجهولء ثم الذى يدل على كذبه ويُطلانه: أ نه لم يعرف فى شىء من الآثار صحيحها 
ولا سقيمهاء ولا متصلها ولا منقطعهاء أن والد عبادة بن الصامت أدرك الإسلام» فكيف بجدهء فهذا 
محال بلا شك . وأما حديث عبد الله بن عمر» فأصلّه صحيحٌ بلا شك» لكن هذه الزيادة والوصلة 
القى فيه فقلث :ا سيول الله لو:طلقئها ثلانا أكانت تحل لن؟ إنما جاءك مو ووابة مين بذ 
زُريق» وهو الشامى» وبعضهم يقلبه فيقول: زُريق بن شعيب» وكيفما كان» فهو ضعيف» ولو صم 
لم يكن فيه حجة؛ لأن قوله : لو طلقتها ثلانًا بمنزلة قوله: لو سلمت ثلانّاء أو أقررت ثلانّاء أو نحوه 
ال ا يت 

وأما حديثٌ نافع بن عجير الذى رواه أبو داود» أن ركانة طلق امرأته ألبتة» فأحلفه رسول الله يك 
ما أرادَ إلا واحدةء فمن العجب تقديمٌ نافع بن عجير المجهول الذى لا يُعرف حاله ألبتة» ولا يُدرى 
من هوء ولااما هو على ابن جريج» ومعمرء وعبد الله بن طاووس فى قصة أبى الصهباءء وقد شهد 
إمامٌ أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخارى بأن فيه اضطرابّاء هكذا قال الترمذى فى الجامع. 
وذكر عنه فى موضع آخر: أنه مضطرب . فتارةً يقول: طلقها ثلاثّاء وتارةً يقول: واحدةً» وتارة يقول : 
اق »:وقال الإمام أحمدة وظرقة كلها :متعيلة : وضطظة أيضًا التسازق» ينكاء المتذرف اصن 

ثم كيف يُقدّم هذا الحديثٌُ المضطربٌ المجهول رواية على حديث عبد الرزاق عن ابن جريج 
لجهالة بعض بنى أبى رافع» هذا وأولاده تابعيون» وإن كان عبيد الله أشهرّهم» وليس فيهم متهم 
بالكذب» وقد روى عنه ابن ججريج» ومَنْ يقب رواية المجهول. أويكول #رواية العذل عن ديل لسن 
فهذا حجةٌ عنده» فأما أن يُضِعفَّه ويّقَدّمَ عليه رواية من هو مثِلّه فى الجهالة» أو أشدٌَّء فكلا» فغايةٌ 
الأمر أن تتساقط روايتا هذين المجهولين. يُعْدَل إلى غيرهماء وإذا فعلنا ذلك» نظرنا فى حديث 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الطلاقء باب : المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء برقم )١4/0(‏ من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله 
عنها . 
(؟) أخرجه مسلم» كتاب الطلاق» باب : المطلقة ثلاثا لا نفقة لهاء برقم )١485(‏ من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله 
عنها . 


ع ميب ع ع تت الى اا 
سعد بن إبراهيم» فوجدناه صحيح الإسناد» وقد زالت علةٌ تدليس محمد بن إسحاق بقوله : حدثنى 
ا ل ل ل ل ل ل 
رسول اللَّهِ ينه رد زينت على زوجها أبى العاص , بن الربيع بالتكاح الأوّلٍء ولم يُحدث شيئًا (" . 

وأما داودٌ بن الخُصين» عن عكرمة» فلم تزل الأئمة تحتجٌ به» وقد احتجُوا به فى حديث العَرَايا 
فيما شك فيه» ولم يُْجْرّمْ به مِن تقديرها بخمسة أوسّق أو دونّها مع كونِها على خلاف الأحاديث التى 
نهى فيها عن بيع الطب بالتمر» فما ذنبه فى هذا الحديث سوى رواية ما لا يقولون به» وإن قدحتّم فى 
عكرمة - ولعلكم فاعلون - جاءكم ما لا قِبَلَّ لكم به من التناقض فيما احتججتٌّم به أنّم وأئمةٌ الحديث 
مِن روايته» وارتضاء البخارى لإدخال حديثه فى صحيحه . 

فَضِلٌَ : وأما تلك المسالك الوَعْرَ رَهَ التى سلكتموها فى حديثٍ أ بى الصهباء» فلا يِصِحْ شىء منها . 

أما المسلكُ الأول : وهو انفراد مسلم بروايته. وإعراضٌ البخارى عنهء فَيَلّْكَ شَكاةٌ ظَاهِرٌ عَنْهُ 
عَارْمَاء وما ضر ذلك الحديتٌ انفرادٌ مسلم به شيئّاء ثم هل تقبلون أنتم؛ أو أحدٌ مثل هذا فى كُل 
حديث يَنْمَرِدُ به مسلم عن البخارى» وهل قال البخارى قط إن كز حديف ل علدو كتابى ؛ فهو 
باطل» أو ليس بحجة» أو ضعيف» وكم قد احتج البخارى بأحاديث خارجٌ الصحيح ليس لها ذكر فى 
صحيحه» وكم صحّح مِن حديث خارج عن صحيحه . فأما مخالفة سائر الروايات له عن ابن عباس» 
فلا ريب أن عن ابن عباس روايتين صحيحتين بلا شك . 

إحدامهما : رافق هذا الحديث . 

والأخرق : تُخالفه. فإن أسقطنا رواية برواية» سَّلِمَ الحديثٌ على أنه بحمد الله سالم . ولو اتفقتٍ 
الرواياتٌ عنه على مخالفته» فله أسوة ا ما 

بمارواه الصحابى عندكم, أو , بما رآه؟ فإن قلتم: الأخدٌ بروايته» وهو قول جمهوركم؛ بل جمهور 
الأمة على هذاء كفيّمونا مؤونة الجواب . إن قلتّم : الأخذٌ برأيه» أريناكم م ين تناقضكم ما لا جيلة لكم 
فى دفعه» ولا سيما عن ابن عباس نفسهء فإنه روى حديث بريرة وتخييرهاء ولم يكن بِيعُها طلاقاء 
ورأى خلاقّه» وأن بيمّ بالأمة طلاقهاء فأخذثم - وأصبئم - بروايته وتركتم رأيه. فهلا فعلتم ذلك 
فيما نحن فيه» وقلتم : الرواية معصومة؛ وقول الصحابى غيرُ معصومء ومخالفته لما رواه يحتمل 
احتمالاتٍ عديدة من نسيان أو تأويل» أو اعتقاد مُعارض راجح فى ظنهء أو اعتقادٍ أنه منسوخ أو 
مخصرض ار قير وال من الاعمالات فكيف يسوغ ترك روايته مع قيام هذه الاحتماللات؟ وهل 
هذا إلا ترك معلوم ليمظنون» بل مجهول؟ قالوا رفور الوعرير: رضي الداع حليت الصبيع من 
ولُوغ الكلب © ., وأفتى بخلافهء فأخذثّم بروايته» وتركتّم فتواه . ولو تتبعنا ما أخذثم فيه برواية 
الصحابى دون فتواه» لطال . 


. أخرجه أحمد» برقم (2)1849 وفي ي إسناده الحجاج ؛ بن أرطاة النخعي» وهو كثير التدليس‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب : الوضوء. باب : الماء الذي يغسل به شعر الونسان ...ء برقم(؟7١), ومسلمء كتا‎ 
.)١1/9( الطهارة. باب: حكم ولوغ الكلب. برقم‎ 


فى هدي خير العباد لسسللل للب ب 7س سس بي 1 


قَانُوا: وأما دعواكم نسخ الحديث» فموقوفة على ثبوت معارض مُقاوم متراخ» فأين هذا؟ . 

وأما حديثٌ عكرمة؛ عن ابن عباس فى نسخ المراجعة بعد الطلاق الثلاث» فلو صمٌّء لم يكن فيه 
حجة» فإنه إنما فيه أن الرّجل كان يُطُلّىُ امرأته ويُراجعها بغير عدد, فبْسِحٌ ذلك» وقُّصِرَ على ثلاث» 
فيها تنقطع الرجعة» فأين فى ذلك الإلزام بالثلاث بفم واحدء ثم كيف يستمرٌ المنسوخ على عهد 
رسول اللَّهِ يكن وأبى بكرء وصدرًا من خلافة عمرء لا تعلم به الأمة» وهو من أهم الأمور المتعلقة 
بحل الفروج» ثم كيف يقول عمر: إن الناس قد استعجلوا فى شىء كانت لهم فيه أناة» وهل للأمة أناة 
فى المنسوخ بوجه ما؟» ثم كيف يُعارض الحديثٌ الصحيحٌ بهذا الذى فيه على بن الحسين بن واقدء 
وضعفه معلوم؟ . 

وأما حملّكم الحديتٌ على قول المطلّق : أنتٍِ طالق» أنتٍ طالق» أنتِ طالق» ومقصودّه التأكيد 
بما بعد الأول فسياقٌ الحديث من أوله إلى آخره يردٌه» فإنَّ هذا الذى أوّلتم الحديتٌ عليه لا يتغيرٌ 
بوفاة رسولٍ اللَّهِ ينو ولا يخْتِلفٌ على عهده وعهدٍ خلفائه؛ ومَلُعٌ جرًا إلى آخر الدهر» ومن ينويه فى 
قصد التأكيد لا يَُرّقُ بين بَرّ وفاجرء وصادق وكاذب. بل يردّه إلى نيته» وكذلك من لا يقبله فى 
الحكم لا يقبلُه مطلقًا بَدّا كان أو فاجرًا . 

وأيضًا فإن قوله: إن الناس قد استعجلوا وتتابعوا فى شىء كانت لهم فيه أناة» فلو أنا أمضيناه 
عليهم . إخبار من عمر بأن الناس قد استعجلوا ما جعلهم الله فى فُسحة منه» وشَرَعَهُ متراخيًا بعضه 
عن بعض رحمةً بهم» ورفقًا وأناة لهم» لثلا يندم مطلّقء فيذهب حبيبّه مِن يديه مِن أول وهلة, فُيَعِرُ 
عليه تداركه» فجعل له أناةً ومّهلةً يستعتبُه فيهاء ويرضيه ويّزول ما أحدثه العتبُ الداعى إلى الفراق» 
ويُراجع كل منهما الذى عليه بالمعروف» فاستعجلوا فيما جعل لهم فيه أناة ومُهلة» وأوقعوه بفم 
واحدء فرأى عمر رضى الله عنه أنه يلزمٌهم ما التزموه عقوبة لهم . ٠‏ فإذا عَلِمَ المطلّق أن ز وصعه ووسكتة 
تحرّم عليه من أول مرة بجمعه الثلاتٌء كف عنهاء ورجع إلى الطلاق المشروع المأذون فيهء وكان 
هذا مِن تأديب عمر لرعيته لما أكثرُوا مِن الطلاق الثلاث» كما سيأتى مزيد تقريره عند الاعتذار عن 
عمر رضى الله عنه فى إلزامه بالثلاث» هذا وجهٌ الحديث الذى لا وجه له غيرٌه» فأين هذا من تأويلكم 
التبعكوو عق الذى لأ ترافقه القاط الحديق» بن قر عند تافر 

وأما قولَ مّنْ قال: إن معناه كان وقوعَ الطلاق الثلاث الآن على عهدٍ رسول الله يي واحدةٌ» فإن 

حقيقة هذا التأويل : كان الناس على عهد رسول اللَّهِ يه يُطْلّقُونَ واحدة: وعلى عهد عمر صاروا 
يطلّقون ثلانّاء والتأويل إذا وصل إلى هذا الحد. كان مِن باب الألغاز والتحريف» لا من باب بيان 
المراد» ولا يَصِحٌ ذلك بوجه ماء فإن الناسّ ما زالوا يُطلّقون واحدة وثلانّاء وقد طلَّق رجالٌ نساءهم 
على عهد رسول اللَّهِ يل ثلانّاء فمنهم من ردّها إلى واحدة» كما فى حديث عكرمة عن ابن عباس . 
ومنهم من أنكر عليه وعْضِبَ» وجعله متلاعبًا بكتاب الله» ولم يُعْرَفَ ما حكم به عليهم» وفيهم من 
أقره لتأكيد التحريم الذى أوجبه اللعان» ومنهم من ألزمه بالغلاث» لكون ما أتى به من الطلاق آخر 
الثلاث» فلا يَصِحٌ أن يقال: إن الناس ما زالوا يطلقون واحدة إلى أثناء خلافة عمرء فطلقوا ثلانّاء ولا 


يَصِحّ أن يقال: إنهم قد استعجلوا فى شىء كانت لهم فيه أناة» فنمضيه عليهم» ولا يُلائم هذا الكلام 
الفرق بين عهد رسول اللَّهِ يِه وبين عهده بوجه ما ٠‏ فإنه ماض منكم على عهده وبعذ عهده . 

ثم إن فى بعض ألفاظٍ الحديث الصحيحة : ألم تعلم أنه من طلَّق ثلانًا جُعِلَّتْ وَاحِدَّة على عهد 
رسول اللَّهِ عند 23 . 

وفى لفظ : أما عَلِمْتَ أن الرجل كان إذا طلَّق امرأته ثلانَا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهدٍ 
رسول اللَّهِ كك وأبى بكرء وصدرًا من خلافة عمرء فقال ابن عباس : بلى» كان الرجلٌ إذا طَلّق امرأته 
ثلاثًا قبل أن يدل بها جعلوها واحدة على عهد رسول اللَّهِ يك » وأبى بكرء وصدرًا من إمارة عمرء فلما 
رأى الناس - يعنى عمر - قد تتابعوا فيهاء قال: أجيزوهن عليهم”" » هذا لفظ الحديث» وهو بأصح 
إسناد» وهو لا يحتملٌ ما ذكرثّم من التأويل بوجه ماء ولكن هذا كله عَمَلْ من جعل الأدلة تبعًا للمذهب. 
فاعتقد» ثم استدل. وأما من جعل المذهب تبعًا للدليل» واستدل» ثم اعتقد؛ لم يمكنه هذا العمل . 

وان قرل فين قآل؛ ليس فى اهدي يان أن سول الل يله كان مر الذئ :هس ذللك بولا أنه 
علم بهء وأقرّه عليه ٠‏ فجوابه أن يقال: سُبْحَانَك هذا بهتان عظيم أن يستيرٌ هذا الجعل الحرام 
المتضمن لتغيير شرع الله ودِيئه ؛ وإباحة المُرْجٍ لمن هو عليه حرامٌ. والشريةه عا امن عو عله عفالوال 
على عهدٍ رسول اللّه يل وأصحابه خير الخلف رع يلون ولايعلمونه. ولايعلمههوء 
والري بجر لعل وهو يُِقِرُهم عليه فَهَبْ أن رسول اللَهِ يل لم يكن يعلمُه. ٠»‏ وكان الصحابةٌ 
يعلمونه ويُبِدَلون ديته وشرعّهء واللَهُ يعلمُ ذلك؛ ولا يُوحيه حيه إلى رسوله» ولا يُعلمه به» ثم يتوثّى الله 
رسولّه يك والأمرُ على ذلك؛ فيستيِرُ هذا الضلال العظيم» والخطأ المبين عند كم مدة لاف 
الصديق كُلّها ٠‏ يُعْمَلٌ به ولا يُغيّر إلى أن فارق الصديقٌ الدنياء واستمر الخطأ والضلال المركّب صدرًا 
من خلافة عمر. حتى رأى بعد ذلك برأيه أن يلزِمَ الناسّ بالصواب» فهل فى الجهل بالصحابة. وما 
كانُوا عليهم فى عهد نبيهم وخلفائه أقبحٌ من هذاء وتَاللَّهِ لو كان جعل التَلاث واحدةًٌ خطأ محضّاء 
لكان أسهل من هذا الخطأ الذى ارتكبتموه» والتأويلٍ الذى تأولتموه» ولو تركتم المسألة بهيأتها. 
لكان أقوى لشأنها من هذه الأآدلة والأجوبة . 

قَالُوا: وليس التحاكُم فى هذه المسألة إلى مقلّد متعصّب, ولا هيّابٍ للجمهور, ولا مستوجش من 
التفرّد إذا كان الصوات فى جانبه» وإنما التحاكم فيها إلى راسخ فى العلم قد طال فيه باعُه ورحُبٌ 
شيل ؤراعة»:وفرقابين الشبهة والذليل وتلق الأشكاء من نفس منكاة الرسول»وعرت المرافكه 
وقام فيها بالواجب» وباشر قلبّه أسرارٌ الشريعة وحِكمّها الباهِرّة» وما تضمُنته مِن المصالح الباطنة 
والطتاهز :»هافن فى يقال تله المقناق لجعدياة واسكوسى يد العاقين كتياه واللةالمسفعاتة 
وعليه التُكلان . 
)١(‏ أخرجه مسلم», كتاب : الطلاق» باب: طلاق الثلاث» برقم (؟/41١)»‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما. 
(1) منكر: أخرجه أبو داودء كتاب : الطلاق» باب : نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث» برقم :»)5١994(‏ من حديث 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء انظر السلسلة الضعيفة للألباني» رقم .)١١75(‏ 


الوا وأما قولكم : إذا تلفت علينا الأحاديتٌ» نظرنا فيما عليه الصحابة رضى الله عنهمء فنعم 
والله وحجّهلا , بيَرَكِ الإسلام " كو وعضاية :ا لكيمان: 

فلا تَظَنْبْ لى الأَعْرّاض بَعْنَمُمُ ‏ فَإنَ قَلْبِيَ لا يَرْضَى عيرم 

ولكن لا يليق بكم أن تدعونا ! إلى شىء» وتكوثُوا أول نافرٍ عنه» ومخالف له» فقد تُوفى لنب كيل 
عن أكثرٌ ين مائة ألف عَيْنٍ كلهم قد رآه وسّمِعَ منهء فهل صَحّ لكُم عن هؤلاء كُلّهِم» أو عُشْرِهمء أو 
عْشْرٍ عشرهمء أو عُشْرٍ عُشْرٍ مُشْرِهِم القولٌ بلزوم الثلاث بفم واحد؟ هذا ولو جَهِدْئُمٍ كُلْ الجهد لم 
تُطيقوا نقلّه عن عشرين نفسًا منهم أبدّا مع اختلافي عنهم فى ذلك» فقد صعّ عن ابن عباس القولان. 
وصمٌ عن أبن مسعود القول باللزوم» وصمّ عنه التوقف. ولو كاثرنّاكم بالصحابة الذين كان الثلاثُ 
على عهدهم واحدةً» لكانوا أضعافٌ من ثُقِلَ عنه خلافٌ ذلك» ونحن تُكائرُكم بكلَّ صحابى مات إلى 
صدر مِن خلافة عمر» ويكفينا مقدَّمُهمء وخيرهم وأفضلَّهم»ء ومن كان معه من الصحابة على عهده. 
بل لو شئنا لقلناء ولصدقنا: إن هذا كان إجماعا قديمًا لم يَخْتَلِف فيه على عهد الصديق اثنانٍ» ولكن 
لم ينقرض عصرٌ المجمعين حتى حدث الاختلافٌ» فلم يستقرٌ الإجماعٌ الأول حتى صار الصحابةٌ على 
قولين» واستمرً الخلافٌ بين الأمة فى ذلك إلى اليوم» ثم نقول: لم يُخالف عمر إجماعً من تقدّمه؛ بل 
رأى إلزامّهم بالغلاث عقوبة لهم لما عَلِمُوا أنه حرام» وتتابعُوا فيه» ولا ريب أن هذا سائغ للأئمة أن 
يُلزموا الناسّ بما ضيّقوا به على أنفسهم» ولم يقبلوا فيه رخصة الله عز وجل وتسهيلّه بل اختاروا 
الشدة والعُسرء فكيف بأميرٍ المؤمنين عمرّ بن الخطاب رضى الله عنه» وكمال نظره للأمة» وتأديبه 
لهم» ولكن العقوبة تختلف باختلافي الأزمنة والأشخاص ء والتمكن من العلم بتحريم الفعل المعاقب 
عليه وخفائه. وأ مير المؤمنين عمر رضى الله عنه لم يقل لهم : إن هذا عن رسول اللَّه لله وإنما هو 
رأى رآه مصلحة للأمة يكفّهم بها عن التسارع إلى إيقاع الثللاث» ولهذا قال: فلو أنا أمضيناة عليهم. 
ببسو اوم و اح را وو لوي وه ولما 
علم رضى الله عنه أن تلك الأناة والرخصة نعمة من الله على المطلّق. ورحمةٌ به» وإحسانٌ إليه. 
وأنه قابلها بضذهاء ولم يقبل رخصة الله وما جعله له من الأناة عاقبه بأن حال بينه وبينهاء وألزمه ما 
ألزمه مِن الشدة والاستعجال» وهذا موافقٌ لقواعد الشريعة» بل هو موافق لحكمة الله فى خلقه قدرًا 
وشرعًاء فإن الناس إذا تعدَّوا حدودّه؛ ولم يَقَهُوا عندهاء ضيّق عليهم ما جعله لمن اتقاه من المخرج» 
بلمامر د لسسرييا ارو ام اليا د : إنك لو اتقيتَ الله.ء لجعل لك 
مخرجّاء كما قاله اين مسعودهء وأبنٌ عباس لبانا انظلى يو[ دوين ومين متنا ليان انه 
رضى الله عنه غيّرَ أحكام الله؛ وجعل حلالها حرامّاء فهذا غايةٌ التوفيق بين النصوصء وفعل أمير 
الترسيق وموم ةرات لم لكك اناك لا برلا أحد تاليو توا نهاية ادا المرايج فى يمد 
المقام الضَّئْكِء والمعترّكِ الصَّعبٍء وباللّه التوفيق . 
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كم رسول الله يك فى العبد يُطَلقٌ زوجته 
تطليقتين ثم يُعبَقّ بعد ذلك هل تيل له بدون زوج وإصابة؟ 


روى أهل السئن: من حديث أبى الحسن مولى بنى نوفل؛ أنه استفتى ابنّ عباس فى مملوكِ كانت 
ل 
رسول الله كه . 

وق لنقة ةلدا هنانى» يفيت لقو انعد اققنى تيزل الهس 

قال الإمام أحمد: عن عبد الرازق» أن ابن المبارك قال لمعمر : من أبو حسن هذا؟ لقد تحمل 
صخرةً عظيمة . انتهى . قال المنذرى : وأبو حسن هذا قد ذُكِرَ بخير وصلاح» وقد قال على بن 
المدينى عواتكر الحديقعه وفال السباني : ليس بالقوى . وإذا عَتِقّ العبدٌ والزوجة فى حباله ؛ ملك 
تمام الثلاث» وإن عُيِقَ وقد طلّقها اثنتين؛ تفيها أوئعة أقوال للفقهاء . 

احدفاة: كي انس لمجت لاك رركا جيه بجو تاك ا 031 ونلا زود النانتريه بر الحم ان 
عاض الرواشوهاء عن أن الظلذن بالريفالةه يوان العية إنينا يدنك كالفسن و لى كانت روس عد 

والثَانِي : أن له أن يعقِدَ عليها عقدًا مستأنمًا مِن غير اشتراط زوج وإصاية؛ كما دل عليه حديثٌ 
عُمر بن معبّب هذاء وهذا إحدى الروايتين عن أحمدء وهو قول ابن عباس» وأحدٌ الوجهين 
للشافعية» ولهذا القول فقه دقيق» فإنها إنما حرمتها عليه التطليقتانٍ لنقصه بالرق» فإذا عتِقّ وهى فى 
العدة» زال النقصٌ» ووّجِدَ سببُ ملك الثلاث؛ وآثارُ النكاح باقية» فملك عليها تمامً الثلاث؛ وله 
رجعتّهاء وإن عتقّ بعد انقضاء عدتهاء بانت منه» وحلّت له بدون زوج وإصابة» فليس هذا القول 
ببعيد فى القياس . 

وَالغَالِتُ : أن له أن يَرتَجِعَها فى عِدتهاء وأن ينكحها بعدها بدون زوج وإصابة» ولو لم يعتق» وهذا 
مذهبٌ أهل الظاهر جميعهم» فإن عندهم أن العبد والحرّ فى الطلاق سواء . 

وذكر سُفيان بن عيينة»؛ عن عمرو بن دينار» عن أبى معبد مولى ابن عباس» عن ابن عباس 
رضى الله عنهما : أن عبدًا له طلّق امرأته تطليقتين؛ فأمره ابن عباس أن يُراجِعهاء فأبى» فقال ابن 
غنانى ١‏ شى للك واستد اجا انمالك امدق 

والقول الرابع: أن زوجتّه إن كانت حرةً»ء ملك عليها تمامً النلاث» وإن كانت أمة.» حرمت عليه 
حتى تنح زوجًا غيره؛ وهذا قول أبى حنيفة . 

وهذا موضع اختلف فيه السلف والخلف على أربعة أقوال : 

أَحَدُهَا: أن طلاقٌ العبد والحر سواء» وهذا مذهبٌ أهل الظاهر جميعهم» حكاه عنهم أبو 
محمد بن حزم» واحتجوا بعُموم النصوص الواردة فى الطلاق» وإطلاقهاء وعدم تفريقها بين حر 


)١(‏ ضعيف: أخر جه أبو داودء كتاب: الطلاق؛ باب: فى سنة طلاق العبد. برقم (0©) والنسائى . برقم 
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وعبد» ولم تُجيع الأمةٌ على التفريق» فقد صِمٌّ عن ابن عباس أنه أفتى غلامًا له برجعة زوجته بعد 
طلقتين» وكانت أمة. وفى هذا النقل عن ابن عباس نظرء فإن عبد الرزاق روى عن ابن جريج» عن 
عمرو بن ديئارء أن اناعد اشير أن يدا كان لابن عباس ». وكانت له امرأة جارية لابن عباس», 
تطالنها نتيا تقال اانا ضبان 7لا طلاق الفا ردي ”7 

قال عبد الرزاق : حدثنا معمرء عن سِماك بن الفضلء أن العبد سأل ابن عمر رضى الله عنهماء 
فقال: لاترجع إليها وإن ضُرِبٍ رأسُكٌ ''' . 

فمأخذ هذه الفتوى» أن طلاق العبد بيد سيده» كما أن نِكاحه بيده؛ كما روى عبد الرحمن بن 
مهدى» عن الثورى؛ عن عبد الكريم الجزرى» عن عطاء» عن ابن عباس قال : ليس طلاق العبد ولا 

وذكر عبد الرزاق؛ عن ابن جريج» عن أبى الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول فى الأمة 
والعبد: سيِّدُهما يجمعٌ بينهماء ويفرق” " » وهذا قول أبى الشعثاء» وقال الشعبى : أهلّ المدينة لا 
يوون اللسد طلقا الآدرذة سردم افية اما عد ابوعتاسش لا انسنيرى:طلد ق العبد كاتا إذا كانت تن 
أمة» وما علمنا أحذا من الصحابة قال بذلك . 

والقوك القاقي» أن أ الزوخي :إن ذق كان الظلاق بسب رقه تعر كما ررق ههنا ١‏ بن ساليلة: 
عن عبد الله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: الحرٌ يُطلق الأمة تطليقتين» 
وقعد يحفكيو اليد بالق السرة تكلا مين وهل فللارع شيف وو إلى هذ ا ذعب عفماذ ال 

والقول الثالث : أن الطااق بالرحانه ملك الع كلاثاء. ون كانت زوصعهاأمة» والعبد انين وإن 
كاقق رومكو ضير وهل انقو ل عانعن ونا ذلك و العيية قن : كذا عر كالاشف بوعنة قزل ريك بن تايقه 
وعائشة» وأمّ سلمة أمّى المؤمنين» وعثمانَ بن عفان» وعبدٍ الله بن عباس» وهذا مذهب القاسم. 
وسالم»ء وأبى سلمة» وعمر بن عبد العزيزء ويحيى بن سعيدء وربيعة» وأبى الزناد» وسليمان بن 
يسارء وعمرو بن شعيب» وابن المسيّب» وعطاء . 

والقول الرابع : أن الطلاق بالنساء كالعدة» كما روى شعبة عن أشعث بن سوّارء عن الشعبى؛ عن 
لاضن ادن سدور التنة» الطلاى :اعد «الماة”» 

وروى عبد الرزاق: عن محمد بن يحيى وغيرٍ واحد» عن عيسى عن الشعبى عن اثنى عشر من 
صحابة النَبِىَ كل قالوا: الطلاق والعدة بالمرأة”'' » هذا لفظه» وهذا قولٌ الحسن» وابن سيرين» 
وقتادة» وإبراهيم» والشعبى» وعكرمة. ومجاهد. والثورى» والحسن بن حيى» وأبى حنيفة 
وأصحابه . 


.)١595717( أخرجه عبد الرزاق في مصنفهء (1/ 579؟)» برقم‎ )١( 
.)١1195717( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه, (1/ 719), برقم‎ )( 
.)١5915( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. (0/ )2 برقم‎ )©( 
.)179476( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه, (1/ 7519)» برقم‎ )( 


دز | ف الماك 

فَإِنْ قِيلَ: فما حُكم رسول اللَّهِ بل فى هذه المسألة؟ قيل : قد قال أبو داود: حدثنا محمد بن 
مسعودء حدثنا أبو عاصم » عن ابن جريج » عن مظاهر بن أسلم» عن القاسم بن محمد» عن عائشة 
رضى الله عنهاء عن الت يك قال : «طَلآَقُ الأمَةِ نَطلِيقَتَانِء وقُرْؤُها حَيْضَنَانِ» ”" . 

وروى زكريا بن يحيى الساجى؛ حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسى» حدثنا عَمّرُ بن 
شبيب المَسّلى» حدثنا عبد الله بن عيسى؛ عن عطيّة» عن ابن عمر رضى الله عنهماء قال: قال 
رسول الله : «طَلاَقُ الأمَةِ ئننَانِء وعِدَّتُها حَنِضََانِ؛ '" . وقال عبدٌ الرزاق: حدثنا ابن جريج» قال : 
كتب إلىّ عبد الله بن زياد بن سمعان, أن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصارى» أخبره عن نافع » عن 
ا ل ل ةَ تطليقتين» فاستفتت أم سلمة النَىَ كَلكِدُه فقال : 
١«حَرْمَتْ‏ عَلَئْهِ حَنَى تَنِكِحَ زَوْجًا غَيرها "2 وقد تقدّم حديثٌُ عمر بن معتّب» عن أبى حسن» عن ابن 
عباس رضى الله عنه» ولا يُعرف عن النَِىَ كله غيرُ هذه الآثار الأربعة على عَجرِهًا وبْجَرهًا . 

انا لاون تشقان درو ار شو عد عن سوقان اللرجلكى ١‏ سبي سردي ١‏ ا ا كيين 
ودب كاه بن امن وتعاح مرت كارو العلى هذا المجاريك كوي و وكا ابر لايس ور 
عساكر فى (أطرافه» بعد ذكر هذا الحديث الروق أسافة دنال بن أسلم. » عن أبيه» أنه كان جالسًا 
عند أبيه» فأتاه رسول الأميرء فأخبره أنه سأل القاسمَ بن محمدء وسالم بن عبد الله عن ذلك» فقالا 
هذاء وقالاله: إن هذا ليس فى كتاب الله ولا سنةٍ رسول الله يَلهٌ ولكن عَمِل به المسلمون. قال 
الحافظ : فدّل على أن الحديث المرفوعَ غيرُ محفوظ . وقالأ بو عاصم النبيل : مظاهر بن أسلم 
نشدت وو ل سس انر سيره الس شوو أ عرض رالا روجام الرازي مدر 
الحديث . وقال البيهقى : لو كان ثابثًا لقلنا به إلا أنَا ث ثبت حديثًا يرويه من نجهل عدالته . 

وأنا الر القاك ااانه عر ون شميب الى تسرف وفيه عطية وهو ضعيف أيضا . 

وأما الأثر الثالث : ففيه ابن سمعان الكذاب» وعبد الله بن عبد الرحمن مجهول . 

وأما الأثر الرابع : ففيه عمر بن معتَّب» وقد تقدم الكلام فيه . 

والذى سلم فى المسألة الآثار عن الصحابة رضى الله عنهم والقياس . أما الآثار» فهى متعارضة 
كوا تلام بوداي يعضها اولي كن عقر بتي التواتل ولرماد ‏ طريان بطرم لمجت »بقارت 
العطلقة انم راعى ظوق المطالء قال : هو الذى يملك الطلاق» وهو بيده؛ فيتنصّفٌ برقه كما 
سكنت عات لمكو با كور قدا وسو زواع علر فك السطلدة» قال : الطلاقٌ يقع عليهاء وتلزمُها العدة 
والتحريم وتوابعهاء فَتنصّف برقها كالعدة؛ ومن نصف برق أيٌّ الزوجين كان راعى الأمرين» وأعمل 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود» كتاب: الطلاق. باب: في سنة طلاق العبد» برقم »)5١89(‏ والترمذي» برقم 
».)١187(‏ وابن ماجهء برقم (23080» انظر ضعيف سنن أبي داود للألباني . 

(؟) ضعيف : أخرجه ابن ماجه» كتاب : الطلاق» باب : في طلاق الأمة وعدتهاء برقم (70174)» انظر ضعيف سئن ابن 
() أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. (177/1؟7)» برقم .)١5967(‏ 


رذن 


في هدي خير العباد 


الشبهين» ومن كملهُ وجعله ثلانًا رأى أن الآثار لم تثبت» والمنقول عن الصحابة» متعارض» والقياسٌ 
كذلك» ٠‏ فلم يتعلّق بشىء من ذلك. وتمسَّك بإطلاق النصوص الدالة على أن الطلاق الرجعى طلقتان» 
ولم يفرّقٍ اللّهُ بين حر وعبد» ولا بِينَ حرة وأمةء #ومًا كان ريك شيا زيم :14 . 

قَانُوا: والحكمة التى لأجلها جعل الطلاق الرجعى اثنتين فى الحر والعبد سواءٌ» قالوا: وقد قال 
مالك : إن له أن ينكِح أربعًا كالحُرٌء لأن حاجتّه إلى ذلك كحاجة الحر» وقال الشافعى وأحمذ: أجله 
فى الإيلاء كأجلٍ الحرء لأن ضرر الزوجة فى الصورتين سواء . وقال أبو حنيفة: إن طلاقّه وطلاقٌ 
الحر سواء إذا كانت امرأتاهما حرتين ني إعمالاً لإطلاق نصوص الطلاق؛ وعمومها للحر والعبد. 

وقال أحمد بن حنبل والناسٌ معه: صيامُه فى الكفارات كلّهاء وصيامُ الحر سواءء وحذه ة فى السرقة 
والشراب» وحدٌ الحر سواء . قالوا : ولو كانت هذه الآثارٌ أو بعضها ثابتّاء لما سبقئّمونا إليه» ولا غلبتّمونا 
عليه» ولو اتفقت تفقت آثارٌ الصحابة لم تعدا إلى غيرهاء فإن الحقٌّ لا يعدُوهمء وبالله التوفيق . 

كم رسولٍ الله يلد بأن الطلاق بيد الزوج لا بيد غيره 

قال الله تعالى: يكام الاير إِذا تَكْحْتُم الْمْوّمِئَتٍ شن طَلْقَتْمُوهُنَ © [الأحزاب :4؛] وقال : وَإِدًا 
طلقم اليس لضن أُجَلَهُنَّ الكوش يروف أو سَرَحُوهُنَ ا د ا اا ل ل لأن له 
الس تن عر لو ا عمد ا ع ل ا ا 
فقال: يارسول الله»ء سيّدى زوجنى أممّه» وهو يريد أن يفرّق بينى وبيتّها. قال: فَصَعِدَ 
رسولٌ اللَِّ يك المنبرء فقال: ييا الئاس مَا بَالَُ أحَدِكمْ يُرَوْجُ عَبْدهأمتَدُ ُمْ يُرِيدُ أن يُفَرْقَ بَِتَهُمَاء 
نما الطلآقٌ لِمَنْ أَخَدَّ بالسّاقي»(" . 

وقد روى عب الرزاق» عن ابنٍ جُريج . ؛ عن عطاء» عن ابن عباس رضى الله عنهما؛ كان يقول : 
طلاى العتوديل ستدقة إن طَلَّقَء جاز»ء إن فرق» فهى واحدة إذا كانا له جميعاء فإن كان العبدلهء 
والأمةٌ لغيره؛ طلّق السيدٌ أيضا إن شاء""' . وروى الثورى» عن عبد الكريم الجزرى؛ عن عطاءء 
عنه: ليس طلاق العبد ولا فرقبُّه بشىء . 

وذكر عبد الرزاق» حدثنا ابن جريج» أخبرنى أبو الزبير سمع جابرًا يقول فى الأمة والعبد: 
سيدُهما يجمعٌ بينهما ويُفرّق 7" . وقضاءٌ رسول الله يكل أحنٌ أن يُتبع . وحديتٌ ابن عباس رضى الله 
عنهما المتقدّم» وإن كان فى إسناده ما فيه» فالقرآنُ يَعْضُدُهء وعليه عمل الناس . 
ححكم رسول اللَّهِ يَِِ فيمن طلّق دون الثلاث, ثم راجعها بعدَ زوج أنها على بقية الطلاق 

ذكر ابنُ المبارك» عن عثمانّ بن مِقْسَمء أنه أخبره» أنه سمع نُبَيْهَ بنَ وهب», يُحدّث عن رجل من 
قومهء عن رجل من أصحاب رسول الله كل : أن رسولّ اللَِّ يك قضى فى المرأة يُطلّقُها زوججُها دون 
)١(‏ حسن: أخرجه ابن ماجه؛ كتاب : الطلاق» باب : طلاق العبد» برقم (75081)» انظر صحيح الجامع الصغير» رقم 
(/410ملا/ .)١‏ 


.)١1797٠0( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. (7578/10)» برقم‎ )١( 
.)١؟5945714( (؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. (9/ 7779)», برقم‎ 


باتكك زاك | ينا 
الثلاث» ثم يرتجعها بعد زوج أنها على ما بقى من الطلاق 7(" . 

وهذا الأثر وإن كان فيه ضعيف ومجهول. فعليه أكابرُ الصحابة» كما ذكر عبد الرزاق فى مصنفه. 
عن مالك؛» وابن عيينة» عن الزُهرى» عن ابن المسيّب» وحُميد بن عبد الرحمن» وعُبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود. وسّليمان بن يسارء كلهم يقول: سمعت أبا هشريرة يقول: سمعتٌ 
عمر بن الخطاب يقول : «أيْما امرأةٍ طلّقها زوجُها تطليقةً أو تطليقتين؛ ثم تركها حنّى تَنِكحَ زوجًا غيره. 
فيموتَ عنهاء أو يُطلقَها ثم ينكحهًا زوجُها الأول فإنها عنده على ما بقى مِن طلاقها» (" . 

وعن على بن أبى طالب» وأبى بن كعب» وعمران بن حصين» رضى الله عنهم مثله 7" . 

قال الإمام أحمد : هذا قولٌ الأكابر مِن أصحاب التي كه . 

وقال ابنُ مسعودء وابنُ عمرء وابنُ عباس» رضى الله عنهم : تعودٌ على الثلاث 2*7 » قال ابن 
عباس رضى الله عنهما : «نكاح جديدٌ» وطلاق جديد» . 

وذهب إلى القولٍ الأوَّلِ أهل الحديث؛ فيهم أحمدٌء والشافعىٌء ومالك» وذهب إلى الثانى أبو 
حنيفة» هذا إذا أصابها الثانى» فإن لم يُصبها فهى على ما بقى من طلاقها عند الجميع . وقال النخعى : 
لم أسمع فيها اختلافاء ولو ثبت الحديثٌ لكان فصل النزاع فى المسألة» ولو اتفقت اثارٌ الصحابة» 
لكانت فصلا أيضًا . 

وأما فقه المسألة فمتجاذب. فإن الرّوج الثانى إذا مَدَمَتْ إصابئّه الثلاتٌ» وأعادتها إلى الأول 
بطلاقي جديدء فما دُونها أولى» وأصحابٌ القول الأول يقولون: لما كانت إصابة الثانى شرطًا فى حِلّ 
المطلقة ثلانًا للأول لم يكن بد مِن هدمها وإعادتها على طلاق جديدٍء وأما مَنْ طُلّمّت دون الثلاث. 
فلم نُصادِف إصابة الثانى فيها تحريمًا يُريلُهء ولاهى شرط فى الحِلّ للأول. فلم تَهْدِمْ شيئاء فوجودُها 
كعدمها بالنسبة إلى الأول» وإحلالها له. فعادت على ما بقى كما لو لم يُصبهاء فإن إصابته لا أثر لها 
ألبتة» ولا نكاحهء وطلاقه معلّق بها بوجه ماء ولا تأثيرٌ لها فيه . 

حُكم رسول الله يكثِنهِ فى المطلقة ثلانًا لا تل للأول حتى يِطَأَهًَا الزوجٌ الثانى 

ثبت فى الصحيحين : عن عائشة رضىئ اللَّهُ عنهاء أن امرأةً رفاعة القُّرظِيَ جاءت إلى 
رفول الله كلا فقالت: يا وسول الله إن رفاعة طلفتى» قبَدبطلاقي: واتى تكحت بعده 
عبد الرحمن بنّ الرّبير الفُرظىء وإنَّ ما معه مثلٌ الهُدْبَةَ فقال رسول الله يك : «لَعَلّكِ تُريدِينَ أَنْ 
تزجعى إلى رفاعة . لآ حَنَّى تَدُوقى عُسَبْلَتَهُ ويَذُوقَ عُسَيلَتَك» © . 


.)١١١59( أخرجه عبد الرزاق في مصنفهء (1/ 5807), برقم‎ )١( 

.)١١16٠( برقم‎ »)76١/5( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه.‎ )١( 

() أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. (7/ 090١‏ برقم .)١١١514(‏ 

(:) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. (64/5)», برقم .)١١177(‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب : الطلاق» باب : من أجاز طلاق الثلاث» برقم (5770)»: ومسلم» كتاب : التكاح» باب : 
لا تحل المطلقة ثلاًا لمطلقها حتى تنكحء برقم )١577(‏ . 


في هدي خير العباد 1 1111 1 ا 

وفى سئن النسائى : عن عائشةً رضى الله عنهاء قالت: قال رسولٌ اللَّهِ كل : «المُسَيِلَةُ : الجماعٌ 
ولوك لجرل 

وفيها عن ابن عمرء قال: سُئْلَ رسول الله يي عَنِ الرَجْلٍ يُطَلَقُ امرأته ثلاناء فيتزوّجُها الرجُل» 
يُمْلِنُ الباتَ» ويُرخى السّعر» ثم يُطلّقها قبل أن يدحُلَ بها؟ قال: الآتَجل لِلأولٍ حَنّى يجَايِمَها 
اا 

فتضمن هذا الحكم أمورًا: 

أحَدُهُمَا: أنه لا يُقبل قولٌ المرأة على الرجل أنه لا يقدِرٌ على جماعها . 

الثاني : أن إصابة الزوج الثانى شرط فى حلها للأول» خلافًا لمن اكتفى بمجرد العقد» فإن قوله 
مردود بالسنة التى لا مرد لها 

الثَّالِتُ : أنه لا يُشترط الإنزال» بل يكفى مجردٌ الجماع الذى هو ذوقٌ العسيلة . 

الرّابِعُ : أنه كَكِةِ لم يجعل مجردً العقد المقصود الذى هو نكاح رغبة كافيّاء ولا اتصال الخلوة به 
وإغلاق الأبواب». وإرخاء الستور حتى يتّصل به الوطءٌ» وهذا يدل على أنه لا يكفى مجرد عقد 
التحليل الذى لا غرضٌ للزوج والزوجة فيه سوى صورة العقدء وإحلالها للأول بطريق الأولى» فإنه 
إذا كان عقد الرغبة المقصود للدوام غير كافي حتى يوجد فيه الوطء. فكيف يكفى عقدٌ تيس مستعار 
ِيحلّها لا رغبة له فى إمساكهاء ا ل 

خُكم وسول. الله ؛ يدن فى المرأة تقيم شاهدًا واحدًا على طلاق زوجها والرّوجٌ منكر 


ذكر ابِنُ وضّاح عن ابن أبى مريم» 52008 عن عمرو بن أبى سلمة»؛ عن زهير بن 
محمدء عن ابن ججريج » عن عمرو بن شعيب., عن أبيه؛ عن جده. عن النَّبِيَ كلد قال : (إذَا ادَعَتِ 
المَرْأَةُ طَلاقَ زَوْجِهَاء فَجَاءَتْ عَلَى ذَّلكَ بِشَاهِدٍ وَاحِدِ عَذْلِء اسِتُحْلِفَ رَوْجُْهَاء فإنْ حَلَفَ بَطْلَتْ عَنْهُ 
شَهَادَةُ الشَاهِدِء وإنْ َكَلَ فَنْكُوله بمَنزْلَِ شَاهِدٍ آخَرَء وَجَارَ طَلاقُهه *": فتضمّن هذا الحكمٌ أربعة أمور . 

أحَدهًا : أنه لا يكتفى بشهادة الشاهد الواحِدٍ فى الطلاق؛ ولا مّع يمين المرأة» قال الإمام أحمد: 
الشاهدٌ واليمين إنما يكون فى الأموال خاصة لا يقعٌ فى حذء ولا يِكاح» ولا طلاقء ولا إعتاق» ولا 
سرقة. ولا قتل . وقد نص فى رواية أخرى عنه على أن العبد إذا ادّعى أن سيده أعتقه. وأتى بشاهد. 
حلف مع شاهده» وصار حرّاء واختاره الخرقى» ونص أحمد فى شريكين فى عبد اذَّعى كُلَّ واحد 
مكينما أن شتريكة أعفق عله ته وكانا مُعسِرَيْنِ عدلين» فللعبد أن يحلفٌ مع كُل واحد منهماء و 
حرّاء ويحلِفٌ مع أحدهماء ويصيرٌ نصفه حرّاء ولكن لا يعرف عنه أن الطلاق يثبتُ بشاهدٍ ويمين . 


. وف في إسناده أبو عبد الله المكي » ضعفه بعضهم » والحديث بجملته صحيح المعنى‎ 2)58/8٠١١( أخرجه أحمدء برقم‎ )١( 
(؟) صحيح : أخرجه النسائي » كتاب : الطلاق» باب : إحلال المطلقة ثلانًا والنكاح الذي يحلهاء برقم (27415)» انظر‎ 
. )775615( صحيح الجامع الصغير للألباني» رقم‎ 

(؟) ضعيف : أخرجه ابن ماجه؛ كتاب : الطلاق» باب : الرجل يجحد الطلاق» برقم »)3١728(‏ انظر السلسلة الضعيفة» 
رقم .)52١1١(‏ 


وقد دل حديثٌ عمرو بن شعيب هذا على أنه يثبت بشاهِدٍ ونكولٍ الزوج» وهو الصوابٌ إن 
شاء الله تعالى» فإن حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده» لا يعرف من أئمة الإسلام إلا من 
احتج به» وبنى عليه وإن خالفه فى , بعض المواضع » م لل ل ل ا 
ع عم 00 سَتلينة رار نف ؛ محتج به فى الصحيحين 

ويد ل و و تلد كديية» اوها اعدف عاترة 
جانب الدعوى بالشاهد . 

الغَالِثُ : أنه يحكم فى الطلاق بشاهدٍء ونكول المدّعى عليه؛ وأحمد فى إحدى الروايتين عنه 
يحكم بوقوعه بمجرّد الدكول من غير شاهدء فإذا ادّعت المرأة على زوجها الطلاقٌ» وأحلفناه لها فى 
إحدى الروايتين» فَتَكل. قضى عليه. فإذا أقامت شاهدا واحذا ولم يَحلف الزوج على عدم دعواهاء 
فالقضاء بالتكول عليه فى هذه الصورة أقوى . 

وظاهر الحديث : أنه لا يُحكم على الزوج بالنكول إلا إذا أقامت المرأةً شاهدًا واحدّاء كما هو 
إحدى الروايتين عن مالك» وأنه لا يُحكم عليه بمجرد دعواها مع نكوله, لكن من يقضى عليه به 
يقول: النكول إما إقرارٌء وإما بينة» وكلاهما يُحكم به» ولكن ينتقِض هذا عليه بالنكولٍ فى دعوى 
القصاصء ويجاب بأن النكولَ بدل استغنى به فيما يُباح بالبدل» وهو الأموال وحقوقها دون النكاح 


وتوابعه . 
الرَابعُ : أن النكول بمنزلة البينة» فلما أقامت شاهدًا واحدًا وهو شطرٌ البيئة كان النكول قائمّاء مقام 
تكايه: 


ونحن نذكرٌ مذاهبٌ الناس فى هذه المسألة» فقال أبو القاسم بن الجلاب فى تفريعه: وإذا ادعت 
المرأةٌ الطلاقٌ على زوجها لم يُحَلّف بدعواهاء فإن أقامت على ذلك شاهدًا واحدّاءلم تُحلف مع 
شاهدهاء ولم يعيَّتِ الطلاقُ على زوجهاء وهذا الذى قاله لا يُعلم فيه نزاع بين الأئمة الأربعة» قال : 
ولكن يحلف لها زوجهاء فإن حلف. بَرَىّ من دعواها. 

قلت : هذا فيه قولان للفقهاء»ء وهما روايتان عن الإمام أحمد. إحداهما: أنه يحَلِفٌ لدعواهاء 
وهو مذهب الشافعى»ء ومالك» وأبى حنيفة . والثانية : لا يحلف . فإن قلنا: لا يحلف. فلا إشكال» 
وإن قلنا: يحلفء» فنكل عن اليمين» فهل يقضى عليه بطلاق زوجته بالنكول؟ فيه روايتان عن مالك. 
إعذاهما» أنه تظلك عليه بالعنانهنوالكرل عملا بيدا الحديف-وهلذ] عاذ أشيب» وهذا دعا 
القوة» لأن الشاهد والنكول سببان مِن جهتين مختلفتين» فقوى جانبٌ المدعى بهماء فحكم لهء فهذا 
مقتضى الأثر والقياس . 

والرواية الثانية عنه : أن الزوج إذا نَكَلّ عن اليمين» حُبِسٌ» فإن طال حبسّهء ترك . واختلفت 
الرواية عن الإمام أحمد. هل يقضى بالنكول فى دعوى المرأة الطلاق؟ على روايتين . ولا أثر عنده 
لإقامة الشاهدٍ الواحدء بل إذا ادعت عليه الطلاقٌء ففيه روايتان فى استحلافه» فإن قلنا: لا 


د يُستحلف. لم يكن لدعواها أثر» وإن قلنا: يستحلف. فأبى فهل يُحكم عليه بالطلاق؟ فيه روايتان» 
وسيأتى إن شاء الله تعالى الكلامٌُ فى القضاء بالنتكول» وهل هو إقرار أو بدل» أو قائم مقام البينة فى 
موضعه من هذا الكتاب؟ . 
حكم رسول الله يَكِةِ فى تخيير أزواجه بين المقام معه وبين مفارقتهن له 

ثبت فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت : لما أمِرَ رسول الله يكل بتخيير أزواجه» بدأ 
بى» فقال: «إنى ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فُلأعَلَيكِ ألاتَمجَلى حَنَّى تستأمِرى أَبَوَنِكِ» . قالت: وقد علم أن أبوى 
م بكي عام الى حر انان اللو قرا «يتاها الي فل لَارْويْمكَ إن كشن شردت الْحَيَوة لديا وزِينتَهًا 
فعا أب أُميحكة وأ 3 23 سراما ميلا * وإن كنس ترذرت لَه سواه والذان الأآخرة 3 أله عد للْمُحَستت 
5 1 200 :4 -] فقلتٌ “فى هذا اسعامر أبوى؟ فإنى ديد الللهووسو له والدار 
الآخرةً. قالت عائشة : ثم فَعَل أزواحٌ النَىَ يِه مِئْلَ ما فعلتٌُ» فلم يكن ذلك طلاقًا”'" . 

قال ربيعةٌ وابنْ شهاب : فاختارت واحدةٌ منهن نفسّهاء فذهبت وكانت ألبتة . قال ابن شهاب : 
وكانت بدوية . قال عمرو بن شعيب : وهى ابنة الضحاك العامرية رجعت إلى أهلهاء وقال ابن حبيب : 
قد كان دخل بها. انتهى 

وقيل : لم يدخل بهاء وكانت تلتقط بعد ذلك البعرء وتقول: أنا الشقيّة . 

واختلف الناس فى هذا التخيير» فى موضعين . أحدهما: فى أى شىء كان؟ والثانى : فى حكمه. 
فأما الأول: فالذى عليه الجمهور أنه كان بين المقام معه والفراق» وذكر عبد الرزاق فى مصنفهء عن 
الحسنء أن الله تعالى إنما خيّرَمُنّ بين الدنيا والآخرة» ولم يُخيّرْهُنَّ فى الطلاق *" » وسياقٌ القرآن. 
وقول عائشة #وقن الللاعنها يرد قولة::ولاويب ال سينهانه خترهن بير اللمورسولة والذاز الأخرف 
وبين الحياة الدنيا وزينتهاء وجعل موجِبّ اختيارهن الله ورسوله والدارٌَ الآخرة المقامٌ مع رسوله. 
راع . 

وأما اختلاقهم فى حكمه» ففى موضعين . أحدهما اح حك اخبار ادوع اولتاق : فى حكم 
اختيار النفس » فأما الأول : فالذى عليه معظم اسبححاب النبى ونسنازه كُلْهْنّ وفحظك الآمة أن من 
اختارت زوجها لم تطلق». ولا يكون التخييرٌ بمجرده طلاقاء صمَّ ذلك عن عمرء وابن مسعود» وابن 
عباس . وعائشة . قالت عائشة: خيّرنا رسول اللَّهِ يِه فاخترناه» فلم نعدَّه طلاقًا . 

وعن أَمْ سلمة» وقريبة أختهاء وعبد الرحمن بن أبى بكر رصح عن قلى وارزيين لاس 
وجماعة من الصحابة : أنها إن اختارت زوجها ٠»‏ فهى طلقة رجعية» وهو اقول العضيينة ورواية عن 
أحمد رواها عنه إسحاق بن منصورء قال: إن اختارت زوجّهاء فواحدة يملِكُ الرجعة» وإن اختارت 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: تفسير القرآنء باب: قوله: «#يتام) الي ل لَأرويِيكَ إن كشن ردت . . .© برقم 


(41/85)؛ ومسلمء كتاب: الطلاق» باب : بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنية: برقم .)١41/0(‏ 
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تنسيناء كلاف قال أدو كر : القرد بهذا إتعاق بع نتصون» والعهر عق هارا الجماغة .قال 
صاحب المغنى : ووجه هذه الرواية أن التخييرَ كناية نوى بها الطلاق» فوقع بمجرّدها كسائر كناياته 
وهذا هو الذى صرحت به عائشة رضى الله عنهاء والحق معها بإنكاره وردّه» فإن رسول الله تَتلتةٍ لما 
اختاره أزواجُه لم يقل : وقع بكن طلقة؛ ولم يُراجعهن؛ وهى أعلم الأمة بشأن التخيير» وقد صح عن 
عائشة رضى الله عنها أنها قالت : لم يكن ذلك طلاقاء وفى لفظ : «لم نعده طلاقا؛ . وفى لفظ : «خيّرنا 
رسول الله يكل أفكان طلاقًا؟) ( , 1 

والذى لحظه من قال: إنها طلقة رجعية أن التخيير تمليك». ولا تملك المرأةٌ نفسها إلا وقد طلقت». 
فالتمليكُ مستلزم لوقوع الطلاق» وهذا مبنى على مقدمتين . إحداهما : أن التخييرٌ تمليك . والثانية : 
أن التمليك يستلزِمٌ وقوعٌ الطلاق» وكلا المقدمتين ممنوعة» فليس التخْييرُ بتمليك» ولو كان تمليكا 
لم يستلزم وقوعٌ الطلاق قبل إيقاع من ملكه؛ فإن غاية أمره أن تملكه الزوجة كما كان الزوج يميكه 
فلا يقع بدون إيقاع من ملكه. ولو صم ما ذكروه» لكان بائئّاء لأن الرجعية لا تملك نفسها . 

وقد اختلف الفقهاءً فى التخيير : هل هو تمليك أو توكيل» أو بعضّه تمليك» وبعضّه توكيل» أو 
هو تطليق منجّزهء أو لغوٌ لا أثر له ألبتة؟ على مذاهب خمسة . التفريقٌ هو مذهب أحمد ومالك . قال 
أب البخطات فى رفاس المساكل::غتو هملك رقف على القو لود قال :ضاحي انان فيه إذا قال 
أمرْكِ بيدكِ» أو اختارى: فقالت: قبلتٌ» لم يقع شىء» لأن «أمرك بيدك» توكيل» فقولّها فى جوابه : 
قبلتٌ ينصرف إلى قبول الوكالة» فلم يقع شىء» كما لو قال لأجنبية : أمرٌ امرأتى بيدكِ» فقالت : 
وري ا ب و سي ا ا 
إبراهيم بن هانئ إذا قال لامرأته : أُمّركِ بيدكِء فقالت: قبلت» ليس بشىء حتى يتبيّن» وقال: | 
قالت: أخذث أمرى» ليس بشىءء بي اي ويد با حي 
نفسىء كان أبين . انتهى . وفرق مالك بين «اختاري»» وبين «أمرُكِ بيدكِ». فجعل «أمرٌّكِ بيدكِ) 
تسركاب و عوارى» نعي ا لاتملكاء'كان اصضافة وهر بكي . 

وللشافعى قولان : 

أحدهما: أنه تمليك؛ وهو الصحيح عند أصحابه . 

والثانى : أنه توكيل وهو القديم» وقالت الحنفية : تمليك . وقال الحسنْ وجماعة من الصحابة : هو 
تطليق تقع به واحدة منجّزة» وله رجعتهاء هى رواية ابن منصور عن أحمد . 

وقال أهلّ الظاهر وجماعةً من الصحابة : لايقع به طلاق» سواءٌ اختارت نفسّهاء أو اختارت 
زوجهاء ولا أثر للتخيير فى وقوع الطلاق . ونحن نذكر مآخذ هذه الأقوال على وجه الإشارة إليها . 

قال أصحاتٌ التمليك : لما كان البضع يعود إليها بعد ما كان للزوج» كان هذا حقيقة حقيقة التمليك . 

لاوا كا وات كبر جيطد لعن ارقن عاك 51 ركان نيه ربو لاير لبت اهل ايت 
الطلاق» ولهذا لو وكل امرأةً فى طلاق زوجتهء لم يصمّ فى أحد القولين» لأنها لا تُباشر الطلاق» 
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والذين صححوه قالوا: كما يصح أن يُوكَّلَ رجلاً فى طلاق امرأته» يَصِحٌ أن يوكّل امرأة فى طلاقها . 

قَانُوا: وأيضًا فالتوكيل لا يُعقل معناه هاهناء فإِنَّ الوكيلَ هو الذى يتصرف لموكله لا لنفسه. 
والمرأة ها هنا إنما تتصرّف لنفسها ولحظهاء وهذا يُنافى تصرفٌ الوكيل . قال أصحابٌ التوكيل» 
واللفظً لصاحب المغنى : وقولهم : إنه توكيل لا يّصِحٌ» فإن الطلاقٌ لا يصح تمليكه» ولا ينتقّل عن 
الزواج» وإنما ينوبٌ فيه غيرٌه عنه» فإذا استناب غيره فيه» كان توكيلا لا غير . 

قَانُوا: ولو كان تمليكًا لكان مقتضاه انتقالَ الملك إليها فى بُضعهاء وهو محال فإنه لم يخرّج 
عنهاء ولهذا لو وُطئت بشبهة كان المهر لها لا للزوج» ولو مَلّكَ البُضع ء لَمَلَكَ عوضهء كمن ملك 
منفعة عين كان عِوَض تلك المنفعة له . 

قَانُوا: وأبعًا فل كان تيليكا لكات المر أ مالكة للظلاق: وعبدد عب الآ ينتن الو فال 
لاستحالة كون الشىء الواحد بجميع أجزائه ملكا لمالكين فى زمن واحدء والزوجٌ مالك للطلاق بعد 
التخيير» فلا تكونُ هى مالكة له بخلاف ما إذا قلنا: هو توكيل واستتابة» كان الزوجٌ مالكاء وهى 
نائبة ووكيلة عنه . 

قَانُوا: وأيضًا فلو قال لها: طلّقى نفسّكء ثم حلف ألا يُطلّقَء فطلقت نفسّهاء حَيْتَ» فدل على 
أنها نائبة عنه» وأنه هو المطلق . 

قَانُوا: وأيضًا فقولّكم : إنه تمليك» إما إن تُريدوا به أنه ملّكها نفسّهاء أو أنه ملّكها أن تُطلّقَء فإن 
أردتم الأول» لزمكم أن يقع الطلاقٌ بمجرد قولها: قبلت؛ لأنه أتى بما يقتضى خروج بُضعها عن 
ملكه؛ واتصل به القبول» وإن أردتم الثانى؛ فهو معنى التوكيل . وإن عير تِ العبارة . 

قال المفرّقون بين بعض صوره وبعضء - وَهُمْ أصحاب مالك - : إذا قال لها: أمرّكِ بيدك» أو 
حعلف أنز ل زنياك :أن لتك" تلن فز اله قبليكة. ]تقال اخفاري فيو تكيير: قالواا قبن القر ف 
بينهما حقيقة وحكمًا. أما الحقيقة» فلأن «اختاري» لم يتضمن أكثرٌ من تخييرهاء لم يُملكها نفسهاء 
وإنما خيّرها بين أمرين» بخلاف قوله: أمرّك بيدك» فإنه لا يكون بيدها إلا وهى مالكتهء وأما الحكم. 
فلأنه إذا قال لها: أمرّك بيدك» وقال: أردث به واحدة»ء فالقول قولّه مع يمينه. وإذا قال: اختارى». 
نطلقت نفسّها ثلانّاء وقعت», ولو قال: أردثٌ واحدة إلا أن تكونٌ غيرَ مدخول بهاء فالقول قوله فى 
إرادته الواحدة . قالوا: لأن التخيير يقتضى أن لها أن تختارٌَ نفسهاء ولا يحصّل لها ذلك إلا بالبينونة» 
فإن كانت مدخولا بها لم تَبِنْ إلا بالثلاث» وإن لم تكن مدخولاً بهاء بانت بالواحدة» وهذا بخلافٍ: 
أمرك بيدك» فإنه لا يقتضى تخييرها بين نفسها وبين زوجهاء بل تمليكها أمرهاء وهو أعم ين تمليكها 
الإبانة بعلاث أو بواحدة تنقضى بها عدتهاء فإن أراد بها أحدّ محتمليه؛ قبل قوله. وهذا بعينه يَرد 
عليهم فى اختيارى» فإنه أعم من أن تختار البينونة بثلاث أو بواحدة تنقضى بها عدتهاء بل : لأمرك 
بيدك» أصرحٌ فى تمليك الثلاث من اختارى» لأنه مضاف ومضاف إليه» فيعم جميعَ أمرها. بخلاف 
اختارى فإنه مطلق لا عموم له؛ فمن أين يُستفاد منه الثلاث؟ وهذا منصوص الإمام أحمد. فإنه قال فى 
اختارى : إنه لا تملك به المرأة أكثرٌ مِن طلقة واحدة إلا بنية الزوج. ونص فى «أمرك بيدك. وطلاقك 
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بيدك ووكلتك فى الطلاق» : على أنها تملك به الثلاث . وعنه رواية أخرى : أنها لا تملكها إلا بنيته . 

وأما من جعله تطليقًا منجّرّاء فقد تقدّم وجه قوله وضعفه. 

وأما من جعله لغوّاء فلهم مأخذان: أحدهما: أن الطلاق لم يجعله الله بيد النساء» إنما جعله بيد 
الرّجال» ولا يتغيّرُ شرع الله باختيار العبد» فليس له أن يختار نقل الطلاق إلى من لم يجعل الله إليه 
الطلاق ألبتة . 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام : حدثنا أبو بكر بن عياش» حدثنا حبيبٌ بن أبى ثابت» أن رجلا قال 
لامرأة له: إن أدخلتٍ هذا العِذْلَ إلى هذا البيت» فأمرٌ صاحبتك بيدك؛ فأدخلئه؛ ثم قالت: هى 
طالنة ثثقم ذلك إلى شمو ربو التخطات :رضن الله عقده فأبانها سن موا بعيلة الله بن مسعتوةء 
فأخبروه» فذهب بهم إلى عمرء فقال: يا أميرَ المؤمنين : إن الله تبارك وتعالى جعل الرّجال قوامِينَ 
على النساءء ولم يجعل النساء قواماتٍ على الرجال» فقال له عمر : فما ترى؟ قال: أراها امرأته. 
قال: وأنا أرى ذلك» فجعلها واحدة. 

قُلْتُ: يحتمل أنه جعلها واحدة بقول الزوج : فأمر صاحبتك بيدك» ويكون كناية فى الطلاق» 
ويحتمل أنه جعلها واحدة بقول ضرتها: هى طالق» ولم يجعل للضرة إبانتهاء لئلا تكون هى القوامة 
على الزوج» فليس فى هذا دليل لما ذهبت إليه هذه الفرقة» بل هو حجة عليها . 

وقال أبو عبيد: حدئنا عبد الغفار بن داود» عن ابن لهيعة؛ عن يزيد بن أبى حبيب» أن رُمَيْئَة 
الفارسية كانت تحت محمد بن عبد الرحمن 5-50 فملكها أمرهاء فقالت: أنتّ طالق ثلاث 
مرات» فقال عثمان بن غفان : أخطأت: لا طلاق لهاء لأن المرأة لا تُطَلقٌ.: 

وهذا أيضًا لا يدل لهذه الفرقةء لأنه إنما لم يوقع الطلاق لأنها أضافته إلى غير محله وهو الزوج» 
وهو لم يقل : أنا منك طالق» وهذا نظيرٌ ما رواه عبد الرزاق» حدثنا ابن جريج ٠»‏ أخبرنى أبو الزبير» أن 
ناهذا اخووف أ نا رع عاء إلى ابر و عاسن وكين اللةغعيها »قال ملكت القر اتن امسا قط افيض 
ثلاناء فقال ابن عباس : «خَطَأ اللّهُ نوءهاء إنما الطلاق لك عليهاء وليس لها عليك»7(" . 

قال الأثرم : سألتٌ أبا عبد الله» عن الرجل يقول لامرأته : أمرّكِ بيدك؟ فقال: قال عثمان» وعلئٌ 
رضى الله عنهما: القضاء ما قضت» قلت : فإن قالت: قد طلقتٌ نفسى ثلاثا قال: القضاءٌ ما قضت. 
قلت : فإن قالت: طلقبّك ثلاثاء قال: المرأة لا تطلّق» واحتج بحديث ابن عباس رضى الله عنهما : 
خط الله نوءها؛ . ورواه عن وكيع» عن شعبة؛ عن الحكم؛ عن ابن عباس رضى الله عنهء فى رجل 
جعل أمر امرأيّه فى يدهاء فقالت : قد طلقتّك ثلاثاء قال ابن عباس : خطأ الله نوءهاء أفلا طلقت 
نفسها”'' . قال أحمد: صحف أبو مطرء فقال: «خطأ الله فوها» ولكن روى عبد الرزاق» عن ابن 
جريج» قال: سألتٌ عبد الله بن طاووس كيف كان أبوك يقول فى رجل ملّك امرأتّه أمرّهاء أتملك أن 
تُطلّق نفسهاء أم لا؟ قال: كان يقولٌ: ليس إلى النساء طلاقٌ؛ فقلت له: فكيف كان أبوك يقول فى 
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رجل ملَّك رجلا أمرّ امرأتّه» أَيَمْلِكُ الرجلّ أن يُطَلّقّها؟ قال: لا”'' . فهذا صريح من مذهب طاووس 
أنه لا يُطلق إلا الزوج» وأن تمليكَ الزوجة أمرها لغوء وكذلك توكيله غيره فى الطلاق . قال أبو محمد 
ابن حزم : وهذا قول سليمان» وجميع أصحاينا. 

الحجة الثانية لهؤلاء : أن الله سبحانه إنما جعل أمرَ الطلاق إلى الزوج دون النساءء لأنهن ناقصاتٌ 
عق ونووو الغ اك طاتية النفي ررحتت ون الكتهرةواللهيل إلى الراك كل ولعي تلن م 
أمرُ الطلاق إليهن؛ لم يستقِمْ للرجال معهن أمرء وكاذاني ذلك ضور عظيم بارواجهين» تاقتضيت 
حكمثّه ورحمته أنه لم يجعل بأيديهن شيئًا مِن أمر الفراق» وجعله إلى الأزواج . فلو جاز للأزواج نقل 
ذلك إليهن. » لناقض حكمة الله ورحمتّه» ونظره للأزواج . قالوا: والحديث إنما دَلَ على التخيير 
فقط» فإن اخترن الله ورسولّه والدارَ الآخرّة كما وقع كُنَّ أزواجه بحالهن» وإن اخترنً أَنفْسَهُنَّ 
متعهن» وطلقهن هو بنفسه» وهو السَّراحٌ الجميل» لا أن اختيارهن لأنفسهن يكونُ هو نفس الطلاق» 
وهذا فى غاية الظهور كما ترى . 

قال هؤلاء : والآثارٌ عن الصحابة فى ذلك مختلفة اختلافا شديدًا فصح عن عمر وابن مسعود. 
وزيد بن ثابت فى رجل جعل أمرّ امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثاء أنها طلقةٌ واحدة رجعية» وصح 
عن عثمان رضى الله عنه . أن القضاء ما قضت. ورواه سعيد بن منصور» عن ابن عمرء وغيره عن 
ابن الزبير. وصح وعن على» وزيد» وجماعة من الصحابة رضى الله عنهم : أنها إن اختارت نفسهاء 
فواحدة بائنة» وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية . 

وصح عن بعض الصحابة : أنها اختارت نفسهاء فثلاث بكل حال . وروى عن ابن مسعود فيمن 
جعل أمر امرأته بيد آخر فطلقهاء فليس بشىء . 

قال أبو محمد بن حزم: وقد تقصّينا من روينا عنه مِن الصحابة أنه يقع به الطلاق» فلم يكونوا بين 
من صم عنه ومن لم يَصِحٌّ عنه إلا سبعة؛ ثم اختلفواء وليس قول بعضهم أولى مِن قول بعض ولا 
أثر فى شىء منهاء إلا ما رويناه من طريق النسائى» أخبرنا نصر بن على الجهضمى» حدثنا سليمانٌ بن 
حرب». حدثنا حماد بن زيد» قال: قلت لأيوب السختيانى : هل علمتَ أحذا قال فى «أمرك بيدك) : 
إنها ثلاث غير الحسن؟ قال: لاء اللهم عُفرًا إلا ما حدثنى به قتادة» عن كثير مولى ابن سمرة» عن 
أبى سلمة» عن أبى هريرة» عن النَّبِيّ يكلهِ قال: ثلاث . قال أيوب: فلقيت كثيرًا مولى ابن سمرةء 
فسألئّه» فلم يعرفه» فرجعتٌ إلى قتادة» فأخبرئه» فقال: ننسى . قال أبو محمد: كثير مولى ابن سمرة 
مجهولء ولو كان مشهورًا بالثقة والحفظ» لما خالفنا هذا الخبرّء وقد أوقفه بعض رواته على أبى 
هريرة ''؟. انتهى . 

وقال المروزى : سألت أبا عبد الله» ما تقول فى امرأة خيّرت» فاختارت نفسّها؟ قال: قال فيها 
ضبية نين امع انه .رسول الله قلق إنها واختدة وله الرسسعة »عدر ,اند سسهرة ا انان تددر 
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وعائشة . وذكر آخرء قال غير المروزى : هو زيد بن ثابت . 

قال أبو محمد: ومن خيّر امرأته. فاختارت نفسّهاء أو اختارت الطلاقء أو اختارت زوجّهاء أو 
لم تختر شيئًاء فكل ذلك لا شىء» وكُلُ ذلك سواءء ولا تطلق بذلك» ولا تَحرّم عليه» ولا لشىء من 
ذلك حكمء ولو كرّر التخييرّء وكررت هى اختيارٌَ نفسهاء أو اختيارَ الطلاق ألف مرة» وكذلك إن 
ملّكها نفسهاء أو جعل أمرها بيدها. ولا فرق '" 

ولاحُجة فى أحد دون رسولٍ 211ص اللَّهِ ليه أن قول 
الرخل لامراته: امد لييدك» اوقد متلكدك أمرة» أو اخفارع توجي أن ركرة طلاناء أو أن لها أن 
تلان امصهان أو تيار يتاللا يحور آد بعرم على الرجل ترح [اجه الله تعالى له ورسوله ه 
بأقوال لم يُوجبها الله ولا رسوله يك وهذا فى غاية البيان . اتنهى كلامه ”؟ 

قَانُوا: واضطرابُ أقوال الموقعين» وتنافضهاء ومعارضةٌ بعضها لبعض يدل على فسادٍ أصلهاء 
ولو كان الأصل صحيحًا لاطردت فروعُه» ولم تتناقض» ولم تختلف» ونحن نُشير إلى طرف من 
اختلافهم . 

فاختلفوا: هل يقع الطلاقٌ بمجرد التخيير» أو لايقمٌ حتى تختار نفسها؟ على قولين : تقدم 
حكايتهماء ثم اختلف الذين لا يُوقعونه بمجردٍ قوله: أمرك بيدك : هل يختص اختيارها بالمجلس. أ 
يكون فى يدها ما لم يفسحء أو يطأ؟ على قولين . أحدهماء أنه يتقيّد بالمجلس » وهذا قولٌ أبى حنيفة» 
والقناقض :ومالك فى احدى الروايعيه عله . الثانى : أنه فى يدها أبدًا حتى يفسحٌ أو يطأء وهذا قول 
أحمدء وابن المنذر» وأبى ثور . والرواية الثانية عن مالك . ثم قال بعض أصحابه : وذلك ما لم تَطل 
حتى يتبين أنها تركته؛ وذلك بأن يتعدّى شهرين» ثم اختلفواء هل عليها يمين: أنها تركت. أم لا؟ 
على او 

ثم اختلفواإذار- ج الزرع با جيل اليا ٠‏ فقال أحمد وإسحاق والأوزاعى». والشعبى» 

ومجاهدء وعطاء: له ذلك» ويبطل خيارها. وقال مالك» وأبو حنيفة والغورى» والزهرى : ليس له 
الرجوعٌ» وللشافعية خلافٌ مبنى على أنه توكيل» فيلك الموكل الرجوع» أو تمليك» فلا يملِكّهء 
قال بعض أصحاب التمليك : ولا يمتِنمٌ الرجوع . وإن قلنا إنه تمليك» لأنه لم يتصل به القبول» فجاز 
الرجوع فيه كالهبة والبيع . 1 

واختلفوا: فيما يلرّم من اختيارها نفسها . فقال أحمد والشافعى واحدة رجعية وهو قول ابن عمرء 
وابن مسعودء وأ بن عباس » واختاره أبو عبيد» وإسحاق . وعن على : واحدة بائنة؛ وهو قول أبى 
حنيفة وعن زيد بن ثابت» ثلاث» وهو قول الليث» وقال مالك : إن كانت مدخولا بهاء فثلاث. وإن 
كانت غير مدخول بهاء قبل منه دعوى الواحدة . 

واختلفوا: هل يفتِفّر قوله: أمرك بيدك إلى نية أم لا؟ فقال أحمد والشافعى وأبو حنيفة : يفتقِرٌ إلى 
نية» وقال مالكء لا يفتقِرُ إلى نية» واختلفوا: هل يفتقِرُ وقوع الطلاق إلى نية المرأة إذا قالت: اخترت 
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وي سويد موود سيدا عور ميو بسي د ب 
اخدك: الكتافض * لابد من نيتها إذا اختارت بالكناية» ثم قال أصحابٌ مالك : إن قالت: 
تفن "أن قلت نفس لزم الطلاقٌ» ولو قالت ارده . وإن قالت #أكاائري لضي 
أرادت؟ فإن أرادت الطلاق كان طلاقاء وإن لم ثُرِدْهُ لم يكن طلاقا ثم قال مالك : إذا قال لها : أفْرك 
بيدك» وقال: قصدتٌ طلقة واحدة» فالقولٌ قوله مع يمينه» وإن لم تكن له نية» فله أن يُوقع ما شاء. 
وإذا قال: اختارى» وقال: أردت واحدة» فاختارت نفسهاء طلقت ثلاثاء ولا يقبل قوله. 

ثم هاهنا فروعٌ كثيرة مضطربة غاية الاضطراب لا دليل عليها من كتاب ولا سنة ولا إجماع» 
ا ا 0 

نُوا: ولم يجعل اللّهُ إلى النساء شيئًا من النكاح» ولا من الطلاق» وإنما جعل ذلك إلى الرجل . 

الوقيا بو اديه عي واد ابجاو جر ا 0 
للرجل أن يجعل المرأة قرّامة عليه» إن شاءت أمسكت,ء وإن شاءت طلقت. قالوا: ولو أجمع 
أصحابٌ رسول الله يِه على شىء لم نتعد إجماعّهم» ولكن اختلفواء فطلبنا الحُجة لأقوالهم مِن 
غيرهاء فلم نجد الحجة تقومُ إلا على هذا القول. وإن كان من روى عنه قد روى عنه خلافه أيضاء 
وقد أبطل من ادعى الإجماع فى ذلكء فالنزاع ثابت بين الصحابة والتابعين كما حكيناهء والحجةٌ لا 
تقوم بالخلاف» فهذا ابن عباس » وعثمان ابن عفان» قد قالا: إن تمليك الرجل لامرأته أمرها ليبس 
بشىء» وابنٌ مسعود يقول فيمن جعل أمر امرأته بيد آخر فطلقها: ليس بشىء» وطاووس يقول فيمن 
ملك امرأته أمرها: ليس إلى النساء طلاق» ويقول فيمن ملك رجلا أمر امرأتهء أيملك الرجل أن 
يطلقها؟ قال: لا 

لت : أما المنقول عن طاووس» فصحيح صريح لا مطعن فيه سندًا وصراحة. وأما المنقول عن 
ابن مسعودء فمختلف, فنقل عنه موافقة على وزيد فى الوقوع » كما رواه ابن أبى ليلى عن الشعبى : 
أن أمرك بيدك» واخختارى سواء فى قول على وابن مسعود وزيد» ونقل عنه فيمن قال لامرأته 
فلانة بيدك إن أدخلت هذا العدل البيت» ففعلت» أنها امرأته» ولم يطلقها عليه . 

وأما المنقول عن ابن عباس؛ وعثمان» فإنما هو فيما إذا أضافت المرأةٌ الطلاقٌ إلى الزوج» 
وقالت: أنت طالق . وأحمد ومالك يقولان ذلك مع قولهما بوقوع الطلاق إذا اختارت نفسهاء أو 
طلقت تُفسهاء فلا يُعرف عن أحد من الصحابة إلغاء التخيير والتمليك ألبتة» إلا هذه الرواية عن ابن 
مسعود»ء وقد رُوِىَ عنه خلافهاء والثابتُ عن الصحابة» اعتبارٌ ذلك» ووقوع الطلاق به وإن اختلفوا 
فيما تَمْلِكُبة المرأة كما تقدم » والقول يأن ذلك لآ أثر له لا يُعرفعن أحد من الضحابة ألبعة» :وإنتما 
وهم أبو محمد فى المنقول عن ابن عباس وعثمان» ولكن هذا مذهب طاووس» وقد نقل عن عطاء ما 
يدل على ذلك» فروى عبد الرزاق» عن ابن جريج » قلت لعطاء : رجل قال لامرأته : أمرك بيدك بعد 
. يوم أو يومين» قال: ليس هذا بشىء. قلت : فأرسل إليها رجلا أن أمرها بيدها يومًا أو ساعةء قال: ما 
قرس هنا هذا ؟ هنا أظلق هذا ديكات قلنك لطا أء لكات غا فك سنافنة سه مكنا المتد هريط فال 


»: لاء إنما عرضت عليها أتطلقها أم لا؟ ولم تُملّكها أمرها (. 

٠١‏ دلولا هية أصحاب رسرك الهو ناذا من هذ لقولء ولكن أصسابُ رول الل هوم 
القدوةٌ وإن اختلفوا فى حكم التخيير ٠‏ ففى ضمن اختلافهم اتفاقهم على اعتبار التخيير» وعدم إلغائه» 
ولا مفسدة فى ذلك» والمفسدةٌ التى ذكرتمُوها فى كون الطلاق بيد المرأة إنما تكونٌ لو كان ذلك بيدها 
استقلالاًء فأما إذا كان الزوج هو المستقل بهاء فقد تكونٌ المصلحة له فى تفويضها إلى المرأة ليصير 
حاله معها على بينة إن أحبته» أقامت معه. وإن كرهته»ء فارقتّه» فهذا مصلحة له ولهاء وليس فى هذا 
ما يقتضى تغيير شرع الله وحكمته» ولا فرق بين توكيل المرأة فى طلاق نفسها وتوكيل الأجنبى» ولا 
معنى لمنع توكيل الأجنبى فى الطلاق كما يَصِحٌّ توكليه فى النكاح والخلع . 

وقد جعل الله سبحاته للحكمين النظر فى خال الؤوجين عند الشقاق إن ريا التفريق فقا »إن رأيا 
الجمع » جمعاء وهو طلاق أو فسخ من غير الزوج» إما برضاه إن قيل : هما وكيلانٍ» أو بغير رضاه إن 
قيل : هما حكمان؛ وقد جُعلَ للحاكم أن يطلّق على الزوج فى مواضع بطريق النيابة عنه» فإذا وكَلَ 
الزوج من يُطلّق عنهء أو يُخالع » لم يكن فى هذا تغيير لحكم الله مخالفةٌ لدينه» فإن الزوجٌّ هو الذى 
يُطلّق إما بنفسه» أو بوكيله» وقد يكون أتمٌ نظرًا للرجل من نفسه؛ وأعلم بمصلحته. «افتقوفن ليها 

هو أعلمٌ بوجه المصلحة فيه منه» وإذا جاز التوكيل فى العتتي والنكاح» والخلع والإبراء» وسائر 
لقوق من اللمظطالة مواار انها واتكفانياك: و الميكامينة قزها» فنا النذى عدم التركين :فى الطزلاق؟ 
نعم الوكيلٌ يقوم مقام الموكّل فيما يملكه من الطلاق» ومالا يملِكه» وما يّحلٌ له منهء وما يحرم عليه؛ 
ففى الحقيقة لم يُطلّق إلا الزوج إما بنفسه أو بوكيله . 

كم رسول الله كله 
بيّه عن ربه تبارك وتعالى فيمن حرم أمته أو زوجته أو متاعه 

قال تعالى : #يكأيا البَىُ لم حرم مآ أل َه أآكُ يَيى مات َك وأ حو يحم * كذ وي أنه كد جه 
يميم » [التحريم :0-1]» ثبت فى الصحيحين:ء أنه عن شَرِبَ عسلا فى بيت زينب بنت جحش » 
فاحتالت عليه عائشةً وحفصة» حتى قال : ١لَنْ‏ أَعُودَ لَهُ) . وفى لفظ : وقد حلفت (2. 

زف سن القناتى #ف انس .رقي الله عفهه أن بوسيول الله يكيو كانت له أمة يطؤها. 0 
عائشة وحفصة حتى حرّمّهاء فأنزل الله عز وجل : #يكأيهًا أل لِمَ رم مآ مَل أله ك4 ”"' زسسريم: ١‏ 

وفى صحيح مسلم : عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: 9إذا حَرَ لكل ازاك في بسي 
يُكَفْدْهَاء وقال : «أند 6ن لك فى شرل لَه سود حَسَكدٌ #) (4). 


(١)أخرجه‏ عبد الرزاق في مصنفه» (1/ 5)» برقم .)١١9015(‏ 

(؟)أخرجه البخاري. كتاب : تفسير القرآن» باب : #يكأيها أل لِم نحم مآ أل َه لك . ..#ء برقم ,)45١5(‏ ومسلمء 
كتاب : الطلاق» باب : الكفارة على من حرم امرأته ولم ينوء برقم »)١515(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
() صحييم : أخرجه النسائي كتاب : عشرة النساءء باب : الغيرة» برقم (5909), انظر صحيح سنن النسائي . 
(:)أخرجه مسلمء كتات:: الطلاق» باب : وجوب الكفارة على من حرم امرأته وم ينوء برقم .)١41/(‏ 


وفى جامع الترمذى : عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: آلى رسولٌ اللَّه كلك مِن نسائه وحرّم 
نَجَعَلَ الْحَرَامٌ حَلآلآء وجَعَلَ فى اليمين كفارة”'' . هكذا رواه مسلمة بن علقمة؛ عن داودء عن 
الشعبى» عن مسروق» عن عائشة» ورواه على بن مُسهر» وغيره» عن الشعبى» عن النَبِيَ يكل مرسلا 
وهو أصح.ء انتهى كلام أبى عيسى . ٍ 

وقولها: جعل الحرامًٌ حلالاء أى : جعل الشىء الذى حرّمه وهو العسلٌ» أو الجاريةٌ؛ حلالاً بعد 
تحريمه إياه . 

وقال الليثُ بن سعد: عن يزيد بن أبى حبيب» عن عبد الله بن هُبيرة عن قبيصة بن ذؤيبء قال : 
سألت زيد بن ثابت» وابن عمر رضى الله عنهم » عمن قال لامرأته : أنت على حرام» فقالا جميعا : 
كفارة يمين . وقال عبد الرزاق» عن ابن عييئة» عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد» عن ابن مسعود 
رضى الله عنه» قال فى التحريم : هى يمينٌ يكفرها”" . 

قال ابِنُ حزم : وروى ذلك عن أبى بكر الصديق» وعائشة أمّ المؤمنين . وقال الحجاج ابن منهال : 
حدثنا جريرٌ بن حازم؛ قال: سألت نافعًا مولى ابن عمر رضى الله عنه عن الحرام؛ أطلاق هو؟ قال : 
لاء أو ليس قد حرّم رسول اللَّه كل جاريته فأمره الله عز وجل أن يُكمّر عن يمينه» ولم يحرّمها عليه . 

وقال عبد الرزاق: عن معمرء عن يحيى بن أبى كثير» وأيوب السختيانى»؛ كلاهما عن عكرمة أن 
عمر بن الخطاب قال: هى يمين» يعنى التحريم . 

وقال إسماعيل بن إسحاق : حدثنا المُقَدْميُ : حدثنا حماد بن زيد» عن صخر بن جُويرية» عن 
نافع » عن ابن عمر رضى الله عنهماء قال : الحرام يمين . 

وفى صحيح البخارى : عن سعيد بن جبير» أنه سمع ابن عباس رضى الله عنهما يقول: إذا حرّم 
امرأته» ليس بشىءء وقال: #لْقَّدَ كن لك فى رول اله سوه حَسَئةٌ © ”"' فقيل : هذا رواية أخرى عن 
ابن عباس . وقيل: إنما أراد أنه ليس بطلاق وفيه كفارة يمين» ولهذا احتجّ بفعل رسول اللَّه يك 
وهذا الثانى أظهرء وهذه المسألة فيها عشرون مذهبًا للناس» ونحن نذكرهاء ونذكر وجوهها 
وماخذهاء والراجح منها بعون الله تعالى وتوفيقه . 

أَحَدُهَا ايودي وم واو مووي ادو ا 
ولا ظِهَارء روى وكيع ؛ عن إسماعيل بن أبى خالد» عن الشعبى». عن مسروق: ما أبالى حرّمتٌ 
امرأر تى أو قصعة من ثريد . وذكر عبد الرزاق» ل 
فى تحريم المرأة: «لهي أهونُ على من نعلى »”'' . 

وَذْكِرَ عن ابن جريج» أخبرنى عبد الكريم» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن:؛ أنه قال: ما أبالى 
)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي» كتاب: الطلاق؛ باب: ما جاء في الإيلاء» برقم »)2١١١١1(‏ انظر ضعيف جامع 
الترمذي . 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه؛ (5/ ٠١‏ '4)ء برقم (11511). 


(') أخرجه البخاري. كتاب : الطلاق». باب : ئلم ترم مآ عل أنه لك 4 برقم (0153157). 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. (5/ ٠"‏ 4)» برقم .)1١171/8(‏ 


05 جب 2 77ج و أل الماك 


حَرَمْتُهَا يعنى امرأته» أو حرّمتٌ ماء النهر. وقال قتادة: سأل رجل حميدٌ بن عبد الرحمن الحميرء عن 
ذلك فقال: قال الله تعالى : 9ؤإذا ذَعْتَ فَأنصَبٌ * وَإِل ريك فرعب # [الَشْرَح : 897] وأنت رجل تلعب» فاذهب 
فالعب» هذا قول أهلٍ الظاهر كلّهم . 

المذهب الثانى : أن التحريم فى الزوجة طلاق ثلاث . قال ابن حزم: قاله على بن أبى طالب» 
وزيد ابن نّابت» وابنُ عمرء وهو قول الحسن» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى» وروى عن 
الحكم بن عتيبة . قلت : الثابت عن زيد بن ثابت» وابن عمر»ء ما رواه هو من طريق الليث بن سعدء 
عن يزيد بن أبى حبيب» عن أبى هُبيرة» عن قبيصة, أنه سأل زيدَ بن ثابت وابنَ عمر عمن قال 
لامرأته : أنت على حرام» فقالا جميعًا: كفارة يمين» ولم يصح عنهما خلاف ذلك» وأما على» فقد 
روى أبو محمد بن حزم؛ من طريق يحيى القطان» حدثنا إسماعيل بن أبى خالدء عن الشعبى» قال : 
يقول رجال فى الحرام: هى حرام حتى تنكح زوجًا غيره وول والتم ها قال :ذلك هلن ونج قال 
على : ما أنا بمحلّها ولا بمحرّمها عليك؛ إن شت فتقدّم ؛ وإن شئت فتأخر . وأما الحسن» فقد روى 
الى تمدن طاريق اققادة مهم انداقال كر مالا على حجر امه قهتر مين ...دل باافحية علعافان 
على وزيد وابن عمر من مسألة الخلية والبرية وألبتة» فإن أحمد حكى عنهم أنها ثلاث. وقال هو عن 
على وابن عمر صحيح.ء فوهم أبو محمدء وحكاه فى ا ان ل 
بين التحريم» فأفتوا فيه بأنه يمين؛ وبين الخلية فأفتوا فيها بالثلاث» ولا أعلم أحذا قال: إنه ثلا 
كرجان: 

المذهب الثالك : أنه ثلاث فى حق المدخول بها لا يُقبل منه غيرٌ ذلك» وإن كانت غيرَ مدخول 
بهاء وقع ما نواه من واحدة واثنتين وثلاث» فإن أطلق» فواحدة» وإن قال: لم أرد طلاقاء فإن كان قد 
تقدّم كلام يجوز صرفه إليه قبل منه؛ وإن كان ابتداءً لم يقبل» وإن حرّم أمته أو طعامه أو متاعه. فليس 
بشىءء وهذا مذهب مالك . 

المذهب الرابع : أنه إن نوى الطلاق كان طلاقاء ثم إن نوى به الثلاث فثلاث» وإن نوى دونها 
لزان بترن بره ينا وريس دنه كنارة يوان المردر حرا فهو يلام جك الإسادي قاذ 
نوى الكذبء صُدق فى الفتيا ولم يكن شيئًاء ويكون فى القضاء إيلاء» وإن صادف غير الزوجة والأمةٍ 
والطعام وغيره» فهو يمين فيه كفارتهاء وهذا مذهب أبى حنيفة . 

المذهب الخامس : أنه إن نوى به الطلاقٌ» كان طلاقاء ويقعٌ ما نواه فإن أطلق وقعت واحدةًء 
وإن نوى الظهارَء كان ظهارًاء وإن نَوَى اليمينَ» كان يميئاء وإن نوى تحريمٌ عينها مِن غير طلاق ولا 
ظهارء فعليه كفارة يمين» وإن لم ينو شيئّاء ففيه قولان. أحدهما: لا يلزمُه شىء. والثانى : يلزمه 
كفارة يمين . وإن صادف جارية» فنوى عتقها وقع العتق» وإن نوى تحريمها لزمه بنفس اللفظ كفارة 
يمين» وإن نوى الظهارَ منهاء لم يصح.ء ولم يلزمه شىء» وقيل : بل يلزمه كفارة يمين» وإن ينو شيئًاء 
ففيه قولان» أحدهما: لا يلزمُه شىء والثانى : عليه كفارة يمين. وإن صادفٌ غير الزوجة والأمة لم 


هدي خير العباد ‏ جسم سب |1 

المذهب السادس : أنه ظهار بإطلاقه» نواه أو لم ينوه» إلا أن يصرقه بالنية إلى الطلاق» أو اليمين» 
فينصرف إلى ما نواه» هذا ظاهر مذهب أحمد . وعنه رواية ثانية : أنه بإطلاقه يمين إلا أن يَصْرفَه بالنية 
إلى الظهار أو الطلاق» فينصَرفٌ إلى ما نواةُ» وعنه رواية أخرى ثالثة: أنه ظهار بكل حال ولو نوى 
غيرّه» وفيه رواية رابعة حكاها أبو الحسين فى فروعه. أنه طلاق بائن 

ولو وصله بقوله : أعنى به الطلاق . فعنه فيه روايتان. إحداهما: أنه طلاق» فعلى هذا هل تلزمه 
الغلاث» أو واحدة؟ على روايتين» والثانية : أنه ظهار أيضًا كما لو قال: أنتِ علئَ كظهر أمى أعنى به 
الطلاق» هذا تلخيص مذهبه . 

المذهب السابع : أنه إن نوى به ثلاناء فهى ثلاثُ؛» وإن نوى به واحدة» فهى واحدة بائنة» وإن 
نوى به يميئّاء فهى يمين» وإن لم ينو شيئّاء فهى كذبة لا شىء فيهاء وهذا مذهبٌ سفيان الثورى. 
حكاه عنه أبو محمد ابن حزم . 

الوذهيه القافين” أنه طلقة واحدة بائئنة بكل حال» وهذا مذهبٌ حماد بن أبى سليمان . 

المذهب التاسع : أنه إن نوى ى ثلاثًا فغلاث» وإن نوى واحدة» أو لم ينو شيئّاء فواحدة بائنة» وهذا 
مذهت إبرا هيم النخعى . ٠‏ حكاه عنه أبو محمد بن حزم . 

المذهب العاشر : أنه طلقة رجعية» حكاه ابن الصباغ وصاحبّه أبو بكر الشاشى عن الزهرى» عن 

المذهب الحادى عشر : أنها حرمت عليه بذلك فقط» ولم يذكر هؤلاء ظهارًا ولا طلاقًا ولا يميئاء 
بل ألزموه موجب تحريمه . قال ابن حزم : صح هذا عن على بن أبى طالب». ورجالٍ من الصحابة لم 
سحواءه وعن أبى هريرة . وصح عن الحسن» وخلاس بن عمروء وجابر بن زيد. وقتادة. أنهم أمروه 

المذهب الثانى عشر : التوقف فى ذلك لا يُحرّمها المفتى على الزوج» ولا يحلّلها له كما رواه 
ا د و و ا اساي 
مخرجٌ اليمين» فالأول: ظهار بكل حال ولو نوى به الطلاق» ولو وصله بقوله: أعنى به الطلاقّ . 
والعانق :"يميق يلزقةابة كنارة بميزة: فإذاقال: أنت على حرامء أو إذا دخل رمضان». فأنتِ علي 
حرام فظهار ال اي 00 
فيمين مكفرة» وهذا اختيار شيخ الإسلام أبن تيمية ١‏ فيل امول المذاهب فى هذه المسألة وتتفر َع إلى 
أكثر من عشرين مذهبا . 

ضر . فأما من قال : التحريمٌ كلّه لغو لاشىء فيه؛ فاحتجرًا بأن الله سبحانه لم يجعل للعبد 
تحريمًا ولا تحليلاً» وإنما جعل له تعاطى الأسباب التى تَّحِلَ بها العينُ وتحرم» كالطلاق والنكاح . 
والبيع والحتوف واما محرد توله : حرّمت كذا وهو علئ حرام: ؛ فليس إليه . قال تعالى #ولا مَمُولراً ألما 
تصِفُ ألْيكت لذب هنذا حلل وهلذا حرام ام لفْمروأ عل الله لْكَِبَ4 ورين :+ وقال تعالى : #يكأيها ألبَىُ 


لِمَ ترم مآ َمل أنّهُ ك4 [التحريم : 0١‏ فَإِذا كَانَ سبحانه لم يجعلٌ لرسوله أن يُحُرمَ ما أحل الله له» فكيف 


يجعل لغيره التحريم؟ ء' 

قالوا: وقد قال التََِ كَل : «كل عَمَلٍ ليس عَلَيِهِ أمْرْنَا فَهُو رَد ''' » وهذا التحريمٌ م كذلك». فيكون 
ردًا باطلا . 

قَالُوا: ولأنه لا فرق بين تحريم الحلال؛ وتحليل الحرام؛ وكما أن هذا الثانى لغو لا أثر له. 
فكذلك الأول. 


قَالُوا: ولا فرق بين قوله لامرأته: أنت علئ حرام» وبين قوله يطعامه هو علئَ حرام . 

ثَالُوا: وقوله : أنتِ على حرامء إما أن يُريد به إنشاء تحريمها ٠‏ أو الإخبارَ عنها بأنها حرام» وإنشاء 
تحريم محالء فإنه ليس إليه» إنما هو إلى من أحلّ الحلال» وحرَّمَ الحرامً» وشرع الأحكامء وإن أراد 
الإخبارء فهو كذب. فهو إما خبرٌ كاذب أو إنشاءٌ باطل» وكلاهما لغو من القول . 

قَالُوا: ونظرنا فيما سوى هذا القولٍء فرأيناها أقوالا مضطربة متعارضة يردٌ بعضّها بعضًاء فلم 
يحرم الزوجة بشىء منها بغير برهان من الله ورسولهء فنكون قد ارتكبنا أمرين : تحريمّها على الأول 
تاحاو لخريدو ار لامر نا كل يعني توي الا وات برها انرو الوسر عل 0101 

فشكن القرل رين فيذ ا حيجة هذا الفريق, 

فصل : وأما من قال: إنه ثلاث بكل حال إن ثبت هذا عنه» فيحتجٌ له بأن التحريمٌ جُعِلَ كناية فى 
الطلاق» وأعلى أنواعه تحريمٌ الثلاث» فيحمل على أعلى أنواعه احتياطا الأبضاع . 

وأيِضًا : فإنًا تيقنا التحريم بذلك؛ وشككنا: هل هو تحريمٌ تُزيله الكفارة كالظهار أو يُزيله تجديدٌ 
العقد كالخُلع» أو لا يُزيله إلا أوجٌّ وإصابة كتحريم الثلاث؟ وهذا متيقّن» وما دونه مشكوك فيه فلا 
يحل بالشك. 

قَانُوا: ولأن الصحابة أَفْتَرَا فى الخلية والبرية بأنها ثلاث . قال أحمد: هو عن على وابن عمر 
صحيح؛ ومعلوم أن غاية الخلية والبرية أن : نصير إلى التحريم» فإذا صرّحَ بالغاية» فهى أولى أن تكونٌ 
ثلاثاء ولأن المحرم لا يسبقٌ إلى وهمه تحريمٌ امرأته بدون الثلاث» فكأنّ هذا اللفظً صا وبخقيقة عوقة 
فى إيقاع الثلاث . 

وأنِضًا: فالواحدة لا تحرمٌ إلا بعوض. أو قبل الدخول. أو عند تقييدها بكونها بائنة عند من يراه 
فالتحريمٌ بها مقيّد» فإذا أطلق التحريعٌ» ولم يقيدء انصرف إلى التحريم المطلق الذى يغبت قبل 
الدخول أو بعده؛ وبعوض وغيره وهو الثلاث . 

نعل و أفامة عفله قثا فى هن السد عر ل سوا وواهن ةراكنة فن جن غيرها» نسحن أن 
المدخول بها لا يُحَرّمُها إلا الثلاث؛ وغيرٌ المدخول بها تحرمها الواحدة؛ فالزائدة عليها ليست من 
لوازم التحريم» فأورد على هؤلاء أن المدخول بها يملِك إبانتها بواحدة بائنة» فأجابوا بما لا يُجدى 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب : الصلح» باب : إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. يرقم (/2)5191 ومسلم. 


لمعلا 


في هدي خبر العباد 
عليهم شيئًاء وهو أن الإيانة بالواحدة الموصوفة بأنها بائنة إبانة مقيّدة» بخلاف التحريم» فإن الإبانة به 
مطلقة» ولا يكونٌ ذلك إلا بالغلاثِ» وهذا القدرُ لا يُخلّصّهم من هذا الإلزام» فإن إبانة التحريم أعظمٌ 
تقييدًا من قوله : أنتِ طالق طلقة بائنة؛ فإن غايةً البائئة أن تحرمهاء وهذا قد صرّح بالتحريم» فهو أولى 
بالإبانة من قوله : أنت طالق طلقة بائئة . 

فصل وأما من جعلها واحدة بائة فى حنٌ المدخخول بها وغيرهاء فمأخدٌ هذا القول أنها لاثفيد 
بوضعهاء وإنما تقتضى بينونة يحصلٌ بها التحريمٌ» وهو يَمِلكُ إبانتها بعد الدخول بها بواحدة بدون 
عرض ء كما إذا قال: أنت طالق طلقة بائنة» فإن الرجعة حقٌّ له ل 
إبانتها بعوض يأخذه منهاء ملك الإبانة بدونه» فإنه محسن بتركه» ولأن العوض مستحق لهء لا عليه: 
فإذا أسقطه وأبانهاء فله ذلك . 

َصْلٌ : وأما مّن قال: إنها واحدة رجعيةء فمأخذه أن التحريم يُفيد مطلق انقطاع الملك وهو يصادق 
بالمتيّنٍ منه وهو الواحدةٌ» وما زاد عليها ٠‏ فلا تعرّضٌ فى اللفظ له» فلا يسوع إثباته بغير موجب . وإذا 
أمكن إعفال اللقظ:قق الو اعنة فك رقن بتحوضية فالرئاذة عليه لا روعت لها قالوا:#ؤهذ ا اظاهر 
عداغلى دمن يجن ري بحرن .وجيت ترك لسري أ ون لحريم ريجع ار لحري 
ان ول على لعي ا لرهاى اراتعريرا وتيت يليك : الأعمٌ لا يستلزِمٌ الأخصٌ أو ليس 
الأخصّ مِن لواز م الأعمء أو الأعم لا ب: ينتج الأخص . 

له لي يد أو طلاق رجعىء أو محرّم» أو يمين. فيكون ما أراد 
مِن ذلك» فمأخذه أن اللفظ لم يوضع لإيقاع الطلاق خاصة» بل هو محتميل للطلاق والظهار 
والإيلاء» فإذا صٌرِفٌ إلى بعضها بالنية فقد استعمله فيما هو صالح لهء وصرفه إليه بنيته» فينصرفٌ إلى 
ما أراده» ولا يتجاوز به ولا يقصّرٌ عنه؛. وكذلك لو نوى عتق أمته بذلك» عتقت» وكذلك لو نوى 
الإيلاء من الزوجة» واليمين من الأمة» لزمه ما نواه» قالوا: وأما إذا نوى تحريمٌَ عينهاء لزمه بنفس 
اللفظ كفارة يمين اتباعًا لظاهر القرآن» وحديث ابن عباس الذى رواه مسلم فى صحيحه : إذا حرّم 
الرجل امرأته فهى يمين يكفّرهاء وتلا: ظلْقَدَ كان لَكُم فى رشول الله أسوة 4 100 وهدا اشنا 
قالمسيا هافن الطياد: إنه ليزمُه بمجرد التكلم به كفارةٌ الظهار» وهو فى الحقيقة قول الشافعى 
رحمه الله فإنه يُوجب الكفارة إذا لم يُطلّق عقيبّه على الفور. قالوا: ولأن اللفظ يحتمِلٌ الإنشاء 
والإخبار» فإن أراد الإخبارء فقد استعمله فيما هو صالحٌ لهء فيُقبل منه . وإن أراد الإنشاء سَئِْلَ عن 
السبب الذى حرّمها به. فإن قال: أردت ثلانًا أو واحدة» أو اثنتين» قُبلَ منه لصلاحية اللفظ له واقترانه 
بئيته» وإن نوى الظهار» كان كذلك, لأنه صرّح بموجب الظهار؛ لأن قوله: أنتٍِ على كظهر أمى 
موجبّه التحريم» فإذا نوى ذلك بلفظ التحريم» كان ظهارًاء واحتمالّه للطلاق بالنية لا يزيدُ على 
احتماله للظهار بهاء وإن أراد تحريمّها مطلقاء فهو يمين مكفرة؛ لأنه امتناع منها بالتحريم» فهو 
كامتناعه منها باليمين . 


.)١410/7( أخرجه مسلم. كتاب : الطلاق . باب : وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو برقم‎ )١( 


فَصْل : وأما من قال: إنه ظهار إلا أن ينوىّ به طلاقًاء فمأخذٌ قوله: أن اللفظ موضوعٌ للتحريم» 
فهو منكر من القول وزورء فإن العبد ليس إليه التحريمٌ والتحليل» وإنما إليه إنشاء الأسباب التى يرتب 
عليها ذلك» فإذا حرّم ما أحل الله لهء فقد قال المُْكر والزُورَء فيكون كقوله: أنتٍِ على كظهر أمى, 
بل هذا أولى أن يكون ظهارًا؛ لأنه إذا شبهها بمن تحرم عليه» دل على التحريم باللزوم» فإذا صرّح 
بتحريمهاء فقد صرح بموجب التشبيه فى لفظ الظهارء فهو أولى أن يكون ظهارًا . قالوا: وإنما جعلناه 
طلاقًا بالنية»؛ فصرفناه إليه بهاء لأنه يصلح كناية فى الطلاق فينصرف إليه بالنية بخلاف إطلاقهء فإنه 
ينصرف إلى الظهارء فإذا نوى به اليمينَ كان يميئاء إذ من أصل أرباب هذا القول أن تحريم الطعام 
ونحوهء يمين مكفرة» فإذا نوى بتحريم الزوجة اليمين» نوى ما يصلّح له اللفظء فَقٌبِلَ منه . 

فَصْلّ : وأما من قال: إنه ظهار وإن نوى به الطلاقٌء أو وصله بقوله: أعنى به الطلاقٌ فمأخدٌ قوله ما 
ذكرنا من تقرير كونه ظهارّاء ولا يخرج عن كونه ظهارًا بنية الطلاق كما لو قال: أَنتِ على كظهر أمى 
ونوى به الطلاق» أو قال: أعنى به الطلاق» فإنه لا يخرّج بذلك عن الظهارء ويصيرٌ طلاقا عند 
الأكثرين: إلا على قول شاذ لا يُلتفت إليه لموافقته ما كان الأمر عليه فى الجاهلية مِن جعل الظهار 
طلاقّاء ونسخ الإسلام لذلك» وإبطلاله» فإذا نوى به الطلاقّء فقد نوى ما أبطله الله ورسولّه مما كان 
عليه أهلُ الجاهلية عند إطلاق لفظ الظهار» وقد نوى مالا يحتيِلّه شرعًاء فلا تؤثَّر نيته فى تغيير ما 
استقرٌ عليه حكمٌ الله الذى حكم به بِينَ عباده» ثم جرى أحمدٌ وأصحابه على أصله من التسوية بين 
إيقاع ذلك» والحلف به كالطلاق والعتاق وفرّق شيخ الإسلام بين البابين على أصله فى التفريق بين 
الإيقاع والحلفء كما فرّق الشافعى وأحمد رحمهما الله؛ ومَنْ وافقهما بين البابين فى النذر بينَ أن 
يحلف به فيكون يميئًا مكفرة» وبين أن ينجزه أو يعلقه بشرط يقصد وقوعهء فيكون نذرًا لازم الوفاء 
كما سيأتى تقريره فى الأيمان إن شاء الله تعالى . قال: فيلزمهم على هذا أن يفرّقوا بين إنشاء 
التحريم؛ وبين الحلف» فيكون فى الحلف به حالفًا يلزمه كفارة يمين» وفى تنجيزه أو تعليقه بشرط 
مقصود مظاهرًا يلزمّه كفارةً الظهار»ء وهذا مقتضى المنقول عن ابن عباس رضى الله عنهماء فإنه مرة 
جعله ظهارًا ومرة جعله يميئا . 

فَصْلٌ : وأمامن قال: إنه يمينٌ مكفرة بكل حال» فمأخذ قوله: أن تحريم الحلال من الطعام 
والشراب واللباس يمينٌ تُكمّر بالنصٌء والمعنى» وآثار الصحابة» فإن الله سبحانه قال: بايا ألنَىُ لِمَ 
حُ مآ أََلَّ أنَُ لَك يَنيْتى مَرْصَاتَ ويك ونه عَفُودٌ يحم * كد وض اله ليد تل أَنمَيَكم4 [العحريم :]ع ولايد 
أن يكون تحريم الحلال داخلا تحت هذا الفرض» لأنه سبّبّه» وتخصيص محل السبب من جملة العام 
ممتنع قطعّاء إذ هو المقصودٌ بالبيان أولاء الوا لي ري ره 
استدلال فى غاية القوة» فسألتٌ عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى» فقال : َعَم التحريمٌ يمين كبرى 

فون الدوعنة كقار نيا كتارة الكلم اب وي صخوق فيا تعذانها اكذار كنار الععين باللكي قال نهنا 
معنى قولٍ ابن عباس وغيره بو الهاو عدم إن الصوت يفن كار ؛ فهذا تحريرٌ المذاهب 
فى هذه المسألة نقلاً» وتقريرها استدلالاء ولا يخفى- على من آثر العِلم والإنصاف». وجانب 
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التعصّب ونصرة ما بنى عليه من الأقوال- الراجحٌ مِن المرجوح وبالله المستعان. 
فَضْلٌ : وقد تبين بما ذكرناء أن من حرّم شيئًا غير الزوجة من الطعام والشراب واللباس أو أمته يَحْرُمُ 
عليه بذلك. وعليه كفارةٌ يمين» وفى هذا خلاف فى ثلاثة مواضع : 


حدقا م لي ان ل د : يحرم تحريمًا مقيدًا تزيله الكفارة. 
كما إذا ظاهرَ من امرأته: فإنه لا يَحِلَ له وطؤها حتى يُكفّر ولأن _ 00 
تَحلَة وهى ما يُوجب الحِلٌ» فدل على ثبوت التحريم قبلهاء ولأنه سبحانه قال لنبيه كك : لم ترم مآ 
ل أنه ك4 [التحريم 1 ولأنه تحريمٌ لما أببح له فيحرم بتحريمه كما لو حرّم زوجته . 

0000 لماعو ب ا واو ا ل 
ا و روطي لع ال ا ا 

وأما قياسه على تحريم الزوجة بالظهارء أو بقوله : أنتِ على حرام» فلو صم هذا القياس» لوجب 
تقديمٌ التكفير على الحنث قياسًا على الظهارٍ» إذ كان فى معناهء وعندهم لا يجو التكفيرٌ إلا بعد 
الحنث» فعلى قولِهم يلزم أحد أمرين» ولا بد إما أن يفعله حرامًا وقد فرض الله تجلّة اليمين ٠‏ فيلزم 
كون المحرم مفروضًاء أو من ضرورة المفروضء لأنه لا يَصِلُ إلى التَّحِلَّةِ إلا بفعل المحلوف عليه؛ 
أو أنه لا سبيلَ له إلى فعله حلالاً» لأنه لا يجوز تقديمٌ الكفارة» فيستفيدٌُ بها الحل» وإقدامه عليه وهو 
حرامٌ ممتنع » هذا ما قيل فى المسألة من الجانبين . 

وبعدٌ» فلها غورء وفيها وقة وغموضء فإن من حرّم شينًاء فهو بمنزلة من حَلّفَ بالل على تركه. 
ولو حلف على تركه» لم يُجز له هنك حرمة المحلوي به بفعله إلا بالتزام الكفارة». فإذا التزمهاء جاز 
له الإقدام على فعل المحلوف عليه» فلو عزم على تركٍ الكفارة» فإن الشارع لا يُبيح له الإقدامٌ على 
فعل ما حلف عليهء ويأذن له فيه» وإنما يأذنٌ له فيه ويُبيحه إذا التزم ما فرض الله من الكفارة» فيكون 
إذنه له فيه» وإباحته بعد امتناعه منه بالحلف أو التحريم رُخصة من الله له» ونعمة منه عليه بسبب 
التزامه لحكمه الذى فرض له من الكفارة» فإذا لم يلتزِمّه بقى المنعٌ الذى عقذه على نفسه إصرًا عليه 
فإن الله إنما رفع الآصار عمن اتقاه» والتزم حكمهء وقد كانت اليمينُ فى شرع من قبلنا يتحّم الوفاءً 
بهاء ولا يجوز الحنثُ» فوسّع الله على هذه الأمة» وجوّز لها الحنث بشرط الكفارة» فإذا لم يُكفَرُ لا 
قبل ولا بعدٌ لم يُوسّع له فى الحنث..فهذا معنى قوله: إنه يحرم حتى يكمر . 

وليس هذا من مفردات أبى حنيفة» بل هو أحد القولين فى مذهب أحمد يُوضحه: أن هذا التحريمَ 
رالخلت تعن يدها يعات رمع ين ننه لعل وفع رب تداع عونك قود الكمازةااتلولم 
يُحرّمه تحريمه أو يمينه؛ لم يكن لمنعه نفسه ولا لمنع الشارع له أثره؛ بل كان غاية الأمر أن الشارعَ 
أوجبّ فى ذمته بهذا المنع صدقةً أو عِتَقّا أو صومًا لا يتوقّفٌ عليه حل المحلوف عليه ولا تحريمه 
ألبتة» بل هو قبل المنع وبعده على السواء من غير فرق» فلا يكونٌ للكفارة أثر ألبتة» لا فى المنع منه» 
ولافى الإذن» وهذا لا يخفى فساذه . 


وأما إلزامه بالإقدام عليه مع تحريمه حيث لا يجوز تقديمٌ الكفارة» فجوابه أنه إنما يجوز له الإقدام 
عند عزمه على التكفير» ؛ فعزمٌه على التكفير منع من بقاء تحريمه عليه» وإنما يكونٌ التحريمٌ م ثابتا إذا لم 
يلتزم الكفارة» ومع التزامها لا يستمرٌ التحريم . َ 

فصل : الثَّانِي : أن يلزمه كفارة بالتحريم» وهو بمنزلة اليمين» وهذا قول مَنْ سميناه من الصحابة» 
وقول فقهاء الرأى والحديث إلا الشافعت ومالكاء فإنهما قالا: لا كفارة عليه بذلك . 

والذين أوجبوا الكفارةً أسعدُ بالنص من الذين أسقطوهاء فإن اللمدويضافة: وك تل الأنيان عقت 
قوله: ##لِم َم م حل َه ك4 [العحريم :]» وهذا صريحٌ فى أن تحريم الحلال قد فُرِضٌ فيه تحلَةُ 
الأيمان» إما مختصًا به وما ناميل له ولشوي "قاذ هر أن كل تبي الكفارة المذ كور تن النسياق 
عن حكم الكفارة» ويُعلّق بغيره» وهذا ظاهرٌ الامتناع . 

وأيِْضًا: فإن المنع من فعله بالتحريم كالمنع منه باليمين» بل أقوى» فإن اليمينَ إن تضمن هتكٌ 
خرمة اسمه سبحانه» فالتحريمٌ تضمن هتك حرمة شرعه وأمره» فإنه إذا شرع الشىء حلالا فحرّمه 
المكلف؛» كان تحريمه هتكا لحرمة ما شرعه» ونحن نقول: لم يتضمن الحنث فى اليمين هتك حرمة 
الاسمء ولا التحريجٌ هتكٌ حرمة الشرع» كما يقولّه من يقول مِن الفقهاء؛ وهو تعليلٌ فاسد جدّاء فإن 
الحنتٌ إما جائز» وإما واجب أو مستحبء وماجوّز الله لأحد ألبتة أن يَهْتِكَ حُرمة اسمهء وقد شرع 
يعباده الجنث مع الكفارة» وأخبره النِّيَ يك أنه إذا حلف على يمين ورأى غيرها خيرًا منها كمّر عن 
تميتة زا نى المحلوفٌ عليه» ومعلوم أن هتك حرمة اسمه تبارك وتعالى لم يُبح فى شريعة قطء وإنما 
الكفّارة كما سماها الله تعالى تحلّة وهى تفعلة من الحل ٠‏ فهى تَحُلُ ما عقد به اليمين ليس إلاء وهذا 
وده بيعي د ل تلو : #قد وض أَمّهُ لك َلَدَ أيَميكم » 
[التحريم : ؟] عقيب قوله : لم مرَمُ مآ أمََّ أَهُ ك4 [التحريم ]١:‏ . 

ل ا 
وحدّهء أوجب فى تحريم الأمة خاصة كفارةً يمين» إذ التحريم له تأثير فى الأبضاع عنده دون غيرها. 

وأيِْضًا: : فإن سببٌ نزول الآية تحريمٌ الجارية» فلا يخرْجٌ محل السبب عن الحكم» ويتعلّق بغيره. 
ومنازعوه يقولون : النص علق فرض تحِلَّة اليمين بتحريم الحلال» وهو أعم من تحريم الأمة وغيرهاء 
فتجب الكفارة حيث وجد سببهاء وقد تقدم تقريره . 

حك رسول اللَّهِ يِه فى قول الرَجُل لامرأته: الحقى بِأَهْلِكِ 

ثبت فى صحيح البخارى : أن ابنةَ الَجَوْنِ لما دخلت على رسول اللَّه يله ودَنًا منها قالت: أعودٌ 
باللّهِ منكَء فقالٌ: «مُذْتِ بِمَظِيم الحقى بِأَهْلِكِ»”' . وثبت فى الصحيحين: أن كعب بِنّ مالك 
رضى الله عنه لما أتاه رسول اللَّهِ يكِِ 'يأمُرُه أن يعتزل امرأتهء قال لها: الحقى بأهلك»”" . 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : الطلاق» باب: من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق» برقم (07515)» من حديث 
عائشة رضي الله عنها . 
(؟) أخرجه البخاريء كتاب: المغازي» باب : حديث كعب بن مالك» برقم (5414)» ومسلمء كتاب : التوبة» باب : 
حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه» برقم (7154)» من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه . 
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اجرب دان نهدا فقالت طائفة : ليس هذا بطلاق» ولا يقعٌ به الطلاق نواه أو لم ينوه؛ وهذا 
قولٌ أهل الظاهر . قالوا : والئِّيُ يلِ لم يكن عقد على ابنة الجَوْنِء وإنما أرسل إليها يخطبها وقالوا: 
وَيَدُلُ على ذلك ما فى صحيح البخارى ابا حديت ةن أبى أسيد» عن أبيه» أنه كان مع 
وسو له لله كله وؤقة ادن نالك ببق زانولك فى بيك أموية كفك النسها نين شر العو في نفل رجفنا 
دابُهاء فدخل عليها رسول الله كله فقال: «هَبى لى نَفْسَكِهء فقالت: وهَلْ تَهَبْ المَلِكةٌ نَفْسَّها 
سوق َأَهْوَى لِيَضَمَ يَدَهُ عَلَيْهَا تسكن َقَالَتْ : أَعُودُ باللّهِ مِنْكٌ فقال: «قَدْ عُذْتِ بِمَعَاذاء ثم خَرَجَ 
فقال: يا أبا أسَِيد : اكْسُهَا رازِقِيِين وأَلْحِفها بأَهلِهَاه”" . 
٠‏ .وفى صحيح مسلم :عن سهل بن سعد» قال : ذُكرّثْ لرسول الله يك امرأةٌ م مِن العرب» فأمر أبا 
اميك أن فيل البها ٠‏ فأرسل إليهاءققمَتْء فنزلت فى أَجُم بنى سَاعِدة» فخرج رسول الل حتى 
جاءها فدخل عليهاء فإذا امرأة منكسة رأسهاء فلمًا كلمهاء قالت : أعودٌ بالل منك» قال : «قَد أَعَذْئُك 
مِئّىاء فقالوا لها: أتدرينَ مَنْ هذا؟ قالتُ: لاء قالوا: هذا رسول اللَّهِ يلةِ جاءك ليخطبَك» قالت: أنا 
كنت أشقى هن للق 207 , 

قَالُوا: وهذه كلها أخبارٌ عن قصة واحدة» فى امرأة واحدة» فى مقام واحدء وهى صريحة أن 
رسول اللَّهِ يِه لم يكن تزوّجها بعد وإنما دخل عليها لِيخُطيّها . 

وقال الجمهور : منهم الأثمة الأربعة وغيرهم : بل هذا من ألفاظ الطلاق إذا نوى به الطلاق» وقد 
ثبت فى صحيح البخارى : أن أبانا إسماعيل بن إبراهيم طلّق به امرأته لما قال لها إبراهيم الاتري 
لَيمَيْرْ عَتَبَةَ بابه» فقال لها : أنتٍ العتبة» وقد أمرنى أن أَارئكِء الحقى بأهلك 7" » وحديث عائشة 
كالصريحء فى أنه يَكلِةِ كان عَقَدَ عليهاء فإنه قالت ذلما معن صني كيدا هيزن اتروع باملة: 
ويؤكده قولها: ودنا منها . 

وأما حديث أبى أسيد» فغايةٌ ما فيه قوله : «هبى لى نَفْسّكِ). وهذا لا يدل على أنه لم يتقدم نِكاحٌه 
لهاء وجاز أن يكون هذا استدعاءً منه كَل للدّخول لا للعقد . 

وأما حديث سهل بن سعدء فهو أصرحُها فى أنه لم يكن وُجِدَ عقدء فإنَّ فيه أنه يك لما جاء إليها 
الوا هذا وسول التجاء دفوو الظاه انياتهى الوق بالا سيا كال فى ديه فافز آنا 
امود ان توي الحما حفا رس لبها ف الشف راسد ةواوك على انق فين اللد فته توالن اناد 
تحال نوكن كيم وواهاة و القاظيم ننه مققا ري #توييقي التعا رق رون قله عه ليفط لقم نيه 
قوله: فلما دخل عليهاء ودنا منها: فإما أن يكون أحدُ اللفظين وهمّاء أو الدخولٌ ليس دخول الرجل 
على امرأته» بل الدخول العام وهذا محتمل . 


.)0181/( أخرجه البخاري؛ كتاب: الطلاق» باب: من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق» برقم‎ )١( 

.)5٠١1( أخرجه مسلم. كتاب : الأشربة» باب : إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرّاء برقم‎ )١( 

() أخرجه البخاري» كتاب : أحاديث الأنبياء» باب : قول الله تعالى : #وَاحَدَ أ ِرهِيم عَليلا © [النساء :6؟1] » برقم 
(75).؛ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 


“100 |[ ذآ ا ال 


وحديتثٌ ابن عباس رضى الله عنهما فى قصة إسماعيل صريح» ولم يزل هذا اللفظ من الألفاظ 
التى يُطلَّقُ بها فى الجاهلية والإسلام» ولم يغيره النّبِيَ كَدْهٌّ بل أقرهم عليهء وقد أوقع أصحابٌ 
رسول اللَهِ كي الطلاقٌ وهُّمٌ القدوةٌ: بأنتِ حرام» وأمرُك بيدك» واختارى» ووهبتك لأهلك» وأنت 
خلية وقد خلوتٍ منى» وأنت برية وقد أبرأتك» وأنتٍ مبرّأة» وحبلّك على غاربك» وأنتٍ الحرج . 
فقال على ؤافن عر الخلة تلقث و وقال عور واسدة وهو اع روا «وفرق متعاوية بين برحل 
وامرأته قال لها: إن خرجت فأنت خلية» وقال على وابنٌ عمررضى الله عنهماء وزيد فى البرية : إنها 
ثلاث . وقال عمر رضى الله عنه : هى واحدة وهو أحق بهاء وقال على فى الحرج : هى ثلاث» وقال 
عمر: اوعدي زنط كر فاليم فى اأمرلة لاله و انج عرام . 

واللّه سبحانه ذكر الطلاقٌ ولم يُعين له لفظا ٠‏ فعلم أنه ردَّ النامّ إلى ما يتعارفونه طلاقّاء فإن جرى 
عرفهم بهء وقع به الطلاقٌ مع النّة . 

الو ل ل ل ل ل 
ذلك المعنى» : ترنَّب عليه حكمه» ولهذا يقع الطلاقٌ مِن العجمى والتركى والهندى بألسنتهم» بل لو 
طلّى أحدهم بصريح الطلاق بالعربية ولم يفهم معناه؛ لم يقع به شىء قطمًا ٠‏ فإنه تكلّم بما لا يفهم 
معناه ولا قصذهء. وقد دل حديثٌ كعب بن مالك على أن الطلاقّ لا يقعٌ بهذا اللفظ وأمثاله إلا بالنية . 

والصوابٌ : أن ذلك جار فى سائر الألفاظ صريجها وكنايتهاء ولا فرق بين ألفاظٍ العتق والطلاق» 
فلو قال: غلامى غلامٌ حرٌ لا يأتى الفواحش» أو أمتى أمةٌ حرة لا تبغى الفجورً» ولم يخطر بباله العتق 
ولانواهء لم يعتق بذلك قطعّاء وكذلك لو كانت معه امرأته فى طريق فافترقاء فقيل له : أين امرأتكُ؟ 
فقال: فارقتُهاء أو سرّح شعرها وقال: سرحتُّها ولم يُرد طلاقاء لم تطلق . كذلك إذا ضربها الطلق 
وقال لغيره إخبارًا عنها بذلك : إنها طالق» لم تطلق بذلك» وكذلك إذا كانت المرأة فى وثاق فأطلقت 
منهء فقال لها: أنتٍِ طالق». وأراد من الوثاق . هذا كله مذهبٌ مالك وأحمد فى بعض هذه الصور. 
وبعضها نظير ما نص عليه» ولايقعٌ الطلاقٌ به حتى ينويّه» ويأتى بلفظ دال عليه» فلو انفرد أحدٌ 
الأمرين عن الآخرء لم يقع الطلاقء ولا العتاق» وتقسيمٌ الألفاظ إلى صريح وكناية وإن كان تقسيمًا 
صحيحًا فى أصل الوضععء لكن يختلِفٌ باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة» فليس حكمًا ثابثًا 
للد ناو ترك لقند مريت :انه قوم 5106 خرين ار صرت فى ربان أو كان كار ف عير ذلك 
الزمان والمكانء» والواة قم شاهد بذلك» فهذا لفظ الشَّراحٍ لا يكادٌ أحدذ يستعمله فى الطلاق لا صريحما 
ولا كناية» فلا يسوغ أن يقال: إن من تكلم به لزمه طلاق امرأته نواه أو لم ينوه ويدعن أله تكله 
عُرف الشرع والاستعمال» فإن هذه دعوة باطلة شرعًا واستعمالاء أما الاستعمال؛ فلا يكاد أحدٌ يطلق 
به ألبتة» وأما الشرع. فقد استعمله فى غير الطلاق» كقوله تعالى : يكنا لذن َامنْوَاً إذًا تحسم 
مؤت ثم لفون ين مل أك مَسَنُوفْت هما لك عَلَنِهن من عدو دوه فميّعوشن وسَرَحوهن سراح جميلا» 
[الأحزاب:144. فهذا السراح غير الطلاق قطعًّاء وكذلك الفراق استعمله الشرع فى غير الطلاق» كقوله 


حوس 6 وه 


تعالى : كلا اين ا طلَرُ لزه مَليَتونَّ رحن » [الطلاق 1١:‏ إلى قوله تعالى : لوا بت لب 
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الاق وفلوف أذ فارتر قن بكترت 4 [السلاق:17 والاشيياك هنا« الرسعة ب والمقازدة ترك الرجحة لا 
إنشاء طلقة ثانية؛ هذا مما لا خلاف فيه ألبتة» فلا يجوز أن يقال: إن من تكلم به طلقت زوجته» فهم 
معناه أو لم يفهم» وكلاهما فى البطلان سواءء وباللّه التوفيق . 

كم رسول الله يَئِيةٍ في الظهار وبيان ما أنزل الله فيه, ومعنى العودٍ الموجب للكفارة 


لير 


قال تعالى : #وَالَدينَ هوت ين فم مم يوون | لِمَا قَالُو هحير َو ين غ َكل أن ممأ دل توعظورت به 
َه با سملن حر * سن لد عد عام سَبْرَِنَ متََِع ين قل أن يتكا هن ل متتل يإطعام سين يشا 
ذلِكَ لَتَومْوأ مدو ورسوله رباك له ء وَلِلْكفرنَ عات أل > [المُجَادَل ]ل 

0 أن أوس بن الصامت ظاهر مِن زوجته خولة بنت مالك بن ثعلبة» وهى 
العى عاد لك فيه :سول لَه كيه واشتكت إلى اللهء وسمع الله شكواها مِن فوت سبع سماوات: 
تقالك يا رسول الله إن اومن ين الصنافت ترر عقي وانااشانة فترقوب فى + ذلينا خلا سن نوترك 
له بطنى. جعلنى كأمُّهِ عنده. فقال لها رسول الله ب : «مَا عِندِى فى أمرك شىء» فقالت : اللهم إنى 
فكو ل 

ورُوى أنها قالت: إن لى صبيةً صِغارًا إن ضمّهم إليه» ضاعُوا وإن ضممتُّهِم إلى جَاعُواء فنزل 
القَرآنٌ . 

وقالت عائشة: الحمدٌ لِلِّ الذى وَسِعَ سمعٌه الأصواتٌ؛ لقد جاءت خولةٌ بنتُ تعلبة تشكو إلى 
رسول اللَّهِ ييه وأنا فى كِسْرٍ البيت يَحُْفَى علئ بعضٌ كلايهاء فأنزل الله عرَّ وجل : قد سيم أللَهُ كول 
لّى يدك في رَوْجها وتَنْتَىَ إل أله وَانه ينم اوكا إنَّ أله صمي بصي 04" '* [الْمُجَادلةُ: ]١‏ فقال التَبِىَ طَل 
ينين رقي فالت: لايجد: قال: افيضو شهزين مكابقي»: قالت: يا رسول الله. إنه شيخ كبير 
ما به مِنْ صيام» قال: «قْلْيْطْعِمْ سِنْينَ مِسْكِيئًا» قالت: ما عنده من شىء يتصدَّقٌ به قالت: «فأنى 
ساعتئذ بعرق مِنْ تَمْر) قلت: يا رسول اللَّهِ كل فإنى أعينه بعَرقٍ آخرّء قالَّ: «أخسَئت تَأَطيمى عَنْهُ 
سِبَّينَ مِسْكِينًا وازجعى إلى ابْن عَمْكِ '" 

وفِي السْئَنِ: أن سلمة بن صخر البياضى ظاهر مِن امرأته مدةً شهرٍ رمضانء ثم واقعها ليله قبل 
انسلاخه» فقال له النَّبِيَ كَل : «أَنتَ بِذَاكٌ يَا سَلمة». قال: قلت: أنا بِذَّاكَ يا رسولٌ الله مرتين وأنا 
صابر لأمر اللهء قاحكمْ فى بما أراك الله قال: 'حَرّرْ رَقْبَةَه قلت : والذى بعثك بالحقٌّ نبيًا ما أملِكُ 
رقبة غيرّهاء وضربتٌ صفحة رقبتىء» قال : : ١فْصِمْ‏ شَهْرَيْنِ متتابعّين»» قال : وهل أصبتٌ الذى أصبتٌ 


)١(‏ صحيح : أخر جه ابن ماجه» كتاب : الطلاق؛ باب : الظهارء برقم (77١7)؛‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
انظر صحيح سنن أبن ماجه . 

(5) صحيح : أخرجه النسائي » كتاب : الطلاق؛ باب : الظهار؛ برقم (147")؛ من حديث عائشة رضي الله عنهاء انظر 
(5) حسن: أخرجه أبو داودء كتاب : الطلاق؛ باب: في الظهار» برقم ,)77١5(‏ من حديث خويلة بنت مالك بن 
تعلبة. انظر صحيح سئن أب داود . 


8 ا ا 7 اح و حتت رز أذ المحا د 
إلافى الصيام» قال: «فاطعمء وسْقًا مِن تمر بين سِتَينَ مسكيئا» قلت : والّذى بعئك بالحقٌ لقد بِْنا 
وَحْسَّيْنِ ما لنا طعَام» قال: «فَانْطَلِق إلى صَاحِبٍ صَدَفَةِ بَبِى رُرَئْقٍ فَلْيَدْفَعْهَا إِليِكَ فَأَطيِمْ سِئّينَ مِسْكِيئًا 
وَسْقَا مِنْ تمر وكل أَنْتَ وعِيَالُكَ بَقِيتَها؛ لي وي ا لك ورك لصي ردير 
الرأى» ووجدتٌ عند رسول الله يكل السَّعَةَ وحُسْنَ من الرأى» وقد أمر لى بصدَقيكم» ''' . 

وفى جامع الترمذى : عن ابن عباسء أن رجلا أتى التي يك قد ظاهَرَ مِن امرأنه فوقع عليهاء 
فقال : يا رسول الله إنى ظاهرتٌ مِن امرأتى ٠‏ فوقعتٌ عليها قَبْلَ أن أكفرء قال: «وَمَا حَمَلّكَ على ذَلِكَ 
يَرْحَمُكَ الله» قال : رَآَيْثُ خَلْحَالّها فى ضَوْءِ القَّمَرِءِ قال : «فَلاتَفْرَبْها حَنَّى تَفْعَلَ ما أَمَرَكَ الله" . 
قال: هذا حديث حسن غريب صحيح . 

وفيه أيضًا: عن سلمة بن صخرء عن الئَبِيَ يله فى المظاهر يُواقِعُ قبل أن يُكَمْرء فقال: ١كَمَّارَة‏ 
وَاجِدَة) 7" . وقال: حسن غريبء انتهى» وفيه انقطاع بين سليمان بن يسارء وسلمة ابن صخر . 

رض عبتا المرار حل | نما ميل بن سنا دعن عمرى ين دينار عن روسن عن ابن عباين 
رضى الله عنه» قال : أتى رجل إلى النبى اللَِّ يل فقال : إنى ظاهرث من امرأتى» ثم وقعتٌ عليها 
لوا كني فقال رسول اللَّه عله : ألم يقل الله : #مّن قبل أن يسَمَآمَا * [المجادلة:+]؟ فقال : أَعْجَبَئْنى» 
فقال: (أثيتك عدياكتى تعنوه "2 فال البوان» لأ تعلمه برو ناإشداد أاحين من عدا غدلن أن 
إسماعيل ابن مسلم قد تُكلّم فيه» وروى عنه جماعة كثيرة من أهل العلم . 

فتضمنت هذه الأحكام أمورًا : 

أحَدَهًا: إبطال ما كانوا عليه فى الجاهلية» وفى صدر الإسلام مِن كون الظهار طلاقاء ولو صرّح 
بئيته لهء فقال: أنتٍ علئَ كظهر أمىء أعنى به الطلاق» لم يكن طلانًا وكان ظهارّاء وهذا بالاتفاق إلا 
ما عساه مِن خلاف شاذ» وقد نص عليه أحمد والشافعى وغيرهما. قال الشافعى : ولو ظاهر يريد 
لل5 2 16ت اكلهاذا ع أواظلق ثري خيارًا عاق طلذكا و هة | الفظل. اقل بحو أن تنسب الى تاس لان 
هذدوهي اين عن انلناذا قانة ات يعلة عظين أفى أعتى يله اللاذق أنه ليان رولا تطلوانة 
وهذا لأن الظهار كان طلاقًا فى الجاهلية؛ فنسخ» فلم يجرٌ أن يُعاد إلى الحكم المنسوخ . 

وأيضًا 0 بن الصامت إنما نوى به الطلاق على ما كان عليهء وأجرى عليه حكم الظهار دون 
الطلاق . 

وأيْضًا: فإنه صريح فى حكمه» فلم يجز جعلّه كناية فى الحكم الذى أبطله عز وجل بشرعه. 
)١(‏ حسن : أخرجه أبو داودء كتاب: الطلاق» باب : في الظهار» برقم »)57١1(‏ والترمذي» برقم (99؟71)» من 
حديث سلمة بن صخر رضي الله عنه» انظر صحيح سئن أب داود . 
اعم اخرخه او دود كتاج الطلاى كياب اذ الكيار رم 17551507 واللرسلي» برقع 00557و اظر 


صحيح سنن أبي داود . 

(؟) صحيح : أخرجه الترمذي؛ كتاب : الطلاق» باب : ماجاء في المظاهِر يواقع قبل أن يُكفّرء برقم »)١١94(‏ وابن 
ماجهء برقم (2350715)» انظر صحيح جامع الترمذي . 

(5) أخرجه البيهقي في الكبرى» (851”)», برقم .)١95١51(‏ 


قُ هدي خير العبياد ينض 


وقضاءٌ الله أحنٌّء وحكم اللَِّ أوجبٌ . 

ومِنْهًا : أن الظهار حرام لا يجوز الإقدامُ عليه لأنه كما أخبر الله عنه منكر من القول وزورء 
وكلاهما حرام» والفرقٌ بين جهة كونه منكرًا وجهة كونه زورًا أن قوله: أنت على كظهر أمى يتضمنٌ 
إخباره عنها بذلك» وإنشاءه تحريمهاء فهو يتضمن إخبارًا وإنشاءً» فهو خبر زُورٌ وإنشاءٌ منكرء فإن 
الزور هو الباطل خلاف الحق الثابت» والمنكر خلاف المعروف» وختم سبحانه الآية بقوله تعالى : 
#وَإِبَ الله لعمْوٌ عَمُورُ 4 [المجادلة:؟] وفيه شعار بقيام سبب الإثم الذى لولا عفُوٌ الله ومغفرته لآخذ به. 

ومِنْهًا: إن الكفارة لا تجب بنفس الظهارء وإنما تجبٌ بالعود. وهذا قول الجمهورء وروى 
الثورى» عن ابن أبى تَجيح» عن طاووس قال: إذا تكلّم بالظهارء فقد لَزْمَه وهذه رواية ابن أبى 
نجيح عنهء وروى معمرء عن طاووس» عن أبيه فى قوله تعالى : م عُودُونَ لِمَا مَالُوأ# [المجادلة: *] » 
قال: جعلها عليه كظهر أمه» ثم يعودُء فيطؤهاء فتحرير رقبة. وحكى الناس عن مجاهد: أنه تجب 
الكفارة بنفس الظهارء وحكاه ابن حزم عن الثورى؛ وعثمان البتى» وهؤلاء لم يخف عليهم أن العود 
شرط فى الكفارة» ولكن العود عندهم هو العود إلى ما كانوا عليه فى الجاهلية من التظاهر» كقوله 
تعالى فى جزاء الصيد : لوَمَنْ عَادَ مِبَتيَهمُ أَُّ منْذُ4 [المائدة:40] أى : عاد إلى الاصطياد بعد نزول 
تحريمه» ولهذا قال: لعا أَنَهُ عا سَلَنَ4 [المائدة:40] قالوا: ولأن الكفارة إنما وجبت فى مقابلة ما تكلم 
به من المنكر والزورء وهو الظهارٌ دون الوطءء أو العزم عليه» قالوا: ولأن الله سبحانه لما حرّم 
الظهارء ونهى عنه كان العود هو فعل المنهى عنه» كما قال تعالى : #عَى ردك أن يمك وَإنْ عدت عدن 
[الإسراء :4] أى : إن عدتم إلى الذنب» عدنا إلى العقوبة» فالعودٌ هنا نفس فعل المنهى عنه . 

قَالُوا: والذن ليناد كان لذن قن اناه ةم تق انج دين الطالاى إلى اللهاره ورف انه 
التكفير» وتحريم الزوجة حتى يكفر» وهذا يقتضى أن يكون حكمُّه معتبرًا بلفظه كالطلاق . 

ونازعهم الجمهور فى ذلك» وقالوا: إن العود أمرٌ وراءه مجرد لفظ الظهارء ولا يَصِحّ حمل الآية 
على العود إليه فى الإسلام لثلاثة أوجه . 

أحَدُهَا: أن هذه الآية بيان لحكم من يُظاهر فى الإسلام» ولهذا أتى فيها بلفظ الفعل مستقبلاء 
فقال: يُظاهرونء وإذا كان هذا بيانًا لحكم ظهار الإسلام» فهو عندكم نفس العودء فكيف يقول 
بعده: ثم يعودون» وإن معنى هذا العود غير الظهر عندكم؟ . 

الثاني : أنه لو كان العغود ما ذكرتم» وكان المضارٌ بمعنى الماضى» كان تقديره: والذين ظاهروا مِن 
نسائهمء ثم عادوا فى الإسلام» ولما وجبت الكفارة إلا على من تظاهر فى الجاهلية ثم عاد فى 
الإسلام» فمن أين توجبونها على من ابتدأ الظهار فى الإسلام غير عائد؟ فإن هنا أمرين : ظِهار سابق» 
وعود إليه»ء وذلك يبطل حكم الظهار الآن بالكلية إلا أن تجعلوا «يظاهرون» لفرقة ويعودون 
لفرقة» ولفظ المضارع نائبًا عن لفظ الماضى» وذلك مخالف للنظم» ومخرج عن الفصاحة . 

النَّالِثُ : أن رسول الله أمر أوسٌ بن الصّامت. وسلمة بن صخر بالكفارة» ولم يسألهما: هل 
تظاهرا فى الجاهلية أم لا؟ فإن قلمُّمِ : ولم يسألهُما عن العود الذى تجعلونه شرطاء لسألهما عنه . 


هدم 22222225222 ل اللحعاد 


قبل : أما من يجعلٌ العود نفس الإمساك بعد الظهار زمئًا يُمْكنُ وقوع الطلاق فيه فهذا جار على قوله. 
وهو نفس حجته» ومن جعل العودً هو الوطء والعزم؛ قال: سياق القصة بيِّن فى أن المتظاهرين كان 
قصدٌّهم الوطءء وإنما أمسكوا له» وسيأتى تقريرُ ذلك إن شاء الله تعالى . 

وأما كون الظهار منكرًا من القول وزورّاء فنعم هو كذلك» ولكن الله عز وجل إنما أوجب الكفارة 
فى هذا المنكر والزور بأمرين: به؛ وبالعودء كما أن حكم الإيلاء إنما يترتب عليه وعلى الوطء لا 
على أحدهما. 

فَضْلٌَ : وقال الجمهور : لا تجبٌ الكفارةً إلا بالعود بعد الظهارء ثم اختلفوا فى معنى العود: هل 
هو إعادة لفظ الظهارٍ بعينه» أو أمر وراءه؟ على قولين : فقال أهلُ الظاهر كُلّهم : هو إعادة لفظ 
الظهارء ولم يحكوا هذا عن أحد من السلف ألبتة» وهو قولٌ لم يُسبقوا إليهء وإن كانت هذه الشَّكاةٌ لا 
يكاد مذهب من المذاهب يخلو عنها. قالوا: فلم يوجب اللَّهُ سبحائّه الكفارة إلا بالظهار المعاد لا 
المبتدأ. قالوا: والاستدلال بالاية من ثلاثة وجوه: 

أحَدهُمًا: أن العرب لا يعمل فى لغاتها العودٌ إلى الشىء إلا فعل مثله مرة ثانية» قالوا: وهذا 
كتابٌ الله. وكلام رسوله» وكلام العرب بيئنا وبينكم . قال تعالى : ##وَلَوْ ردوأ لعادوا لما موأ عنة # [الأنعام : 
مم]ء فهذا نظيرُ الآية سواء فى أنه عدَّى فعل العود باللام» وهو إتيانُهم مرة ثانية بمثل ما أتوا به أولاء 
وقال تعالى : لون مدت دنا الإسراء: م) أى : إن كررتم الذنب» كررنا العقوبة» ومنه قوله تعالى : 
ألم ثَرَ إل اَن يوأ ء عن اجو ثم وود لما نموأ عَنْه* [المجاء!-. م] وهذا فى سورة الظهار نفسهاء وهو يبين 
المرادَ مِن العود فيه» فإنه نظيرٌه فعلا وإرادة» والعهد قريب بذكره . 

َانُوا: وأيضًّاء فالذى قالوه: هو لفظّ الظهار» فالعود إلى القول هو الإتيانٌ به مرة ثانية لا تعقّل 
العرب غير هذا . قالوا: وأيضًا فما عدا تكرار اللفظ إما إمساك» وإما عزم» وإما فعل» وليس واضحح 
منها بقول» فلا يكون الإتيان به عودّاء لا لفظا ولا معنى» ولأن العزم والوطء والإمساك ليس ظهارًاء 
فيكون الإتيان بها عوذا إلى الظهار . 

قَانُوا: ولو أريد بالعودٍ الرجوع فى الشىء الذى منع منه نفسه كما يُقال» عاد فى الهبة» لقال: ثم 
يعودون فيما قالواء كما فى الحديث : «العَائِْدٌ فى هبتهء كالعَائِدٍ فى قيئه) 29 . 

واحتج أبو محمد بن حزم بحديث عائشة رضى الله عنها . أن أوس بن الصامت كان به لممء 
فكان إذا اشْتَد به لَمَمّه ظاهرَ من زوجته. تقول الل عد بوكر فيه كتانة اللي 6 . فقال: هذا 

يقتضى التكرارَ ولا بُدَّء قال: ولا يصِحٌ فى الظهار إلا هذا الخبرٌ وحدّه. قال: وأما تشنيعُكم علينا بأن 

سودي ا وري سس وبي 0 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب : لاايحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته» برقم 
(253551). ومسلم.ء كتاب : الهبات» باب : تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض» برقم (؟175١).‏ من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما . 
(؟) صحبم : أخرجه أبو داود» كتاب : الطلاق؛ باب : في الظهار» برقم (5١77)؛‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
انظر صحيح سئن أبي داود . 
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في هدي خير العباد 
أو الإمساكء أو هو العود إلى الظهار فى الجاهلية ولو عن رجل واحدٍ من الصحابة» فلا تكونون أسعد 
بأصحاب رسول اللَِّ ين منا أبدًا . 

لك روزا زعي الجمير فى اللي ب روالرادا لجح معاي العره جالة للع ارك لالروا رار كا 

هو العودء. لقال: ثم يعيدون ما قالواء لأنه يُقال: أعاد كلامّه بعينه» وأما عادء فإنما هو فى الأفعال» 
كمايقال: عاد فى فعله. وفى هبته» فهذا استعماله ب«فى». ويقال: عاد إلى عمله وإلى ولايته؛ وإلى 
حاله. وإلى إحسانه وإساءتهء ونحو ذلك». وعاد له أيضًا. 

وأما القول : فإما يقال: أعاده كما قال ضماد بن ثعلبة للنبى يَِلِةِ: «أعِدْ عَلَىَ كَلِمَاتِكَ) وكما قال أبو 
سعيد: «أْعِدهَا عَلَىَ يا رسول الله؛. وهذا ليس بلازم» فإنه يقال: أعاد مقالته» وعاد لمقالته» وفى 
الحديث : «فعاد لمقالته». بمعنى أعادها سواء»ء وأفسدٌ مِن هذا رد مَّنْ رَدَّ عليهم بأن إعادةً القول 
محال؛ كإعادة أمس . قال: لأنه لا يتهيأ اجتماع زمانين» وهذا فى غاية الفساد» فإن إعادةً القولٍ من 
جنس إعادة الفعل. وهى الإتيان بمثل الأول لا بعينه: والعجبٌ مِن متعصب يقول : 5 
الظاهرية» ويبحتٌ معهم بمثل هذه البحوث؛ ويردٌ عليهم بمثل هذا الردّء وكذلك ردٌ من ردَّ عليهم 
بمثل العائذٍ فى هبته. فإنه ليس نظيرَ الآية وإنما نظيرها : ألم تر إِلَ الَذَِ عيوأ ء عَنِ تجو شش يَعودونَ لِمَا موأ 
عَنْهُ # [المجادلة :]2 ومع هذا فهو الآية تبين المرادً مِن آية الظهارء فإن عودّهم لِمَانُهُوا عله.ء هو 
رجوعهم إلى نفس المنهى عنه» وهو النجوى., وليس المرادٌ به إعادةً تلك النجوى بعينهاء بل 
رجوعهم إلى المنهى عنهء وكذلك قوله تعالىذ فى الظهار: عودونَ لِمَا نوأ عَنْهُ* [المجادلة : *] أى : 
لقولهم لو مصان, يي المتعرل لودو تسريه الرويعة هيا بالميدرية الالعرة إلى الفتعرة قر 
العود إليهء وو عل : قوذ ماحد من قال نه الوطءت 

ونكتة المسألة : أن القول فى معنى المقولء» والمقول هو التحريمء والعود له هو العودٌُ إليه» وهو 
استباحته عائدًا إليه بعد تحريمه» وهذا جار على قواعد اللغة العربية واستعمالهاء وهذا الذى عليه 
جمهورٌ السلف والخلف» كما قال قتادة. وطاووس. والحسن» والزهريّ. ومالك. وغيرهمء ولا 
يُعرف عن أحد مِن السلف أنه فسر الآية بإعادة اللفظ ألبتة لا من الصحابة» ولا مِن التابعين» ولا مَنْ 
بعدهم» وهاهنا أمرٌ خفيّ على مَنْ جعله إعادة اللفظ » وهو أن العودَ إلى الفعل يستلزِمُ مفارقة الحال 
التى هو عليها الآنء وعودّه إلى الحال التى كان عليها أولاً. كما قال تعالى: #وَإنْ عُدْ عذنا * 
[الإسراء :م ألا ترى أن عودهم مفارقة ما هم عليه من الإحسان. ل د وكقول الشاعر : 

وإن عاد لِلإِحَسَانٍ فَالِعَودٌ أ 

انق ل الى متها لأف السعرن جاشيا و7 
للحلء فَعَوْةُ المظاهر عودٌ جل كان عليه قبل الظهار» وذلك هو الموجبٌ للكفارة فتأمله: فالعوة 
يقتضى أمرًا يعودٌ إليه بعد مفارقته» وظهر سِرٌ الفرق بينَ العود فى الهبة» وبين العود لما قال المظاهرٌ» 
فآن القية» نجعن الموهوت وهو عي :عفدن غوذة افيه إدخالهافن تلكه وف قنافية: كما كان اولك 
بخلاف المظاهرء فإنه بالتحريم قد خرج عن الزوجية» وبالعودٍ قد طلب الرجوع إلى الحالٍ التى كان 


اران :اد المعاد 


عليها معها قبلّ التحريم» فكان الأليق أن يقال: عاد لكذاء يعنى : عاد إليه . وفى الهبة: عاد إليهاء 
وقد أمر النَبِيَ َكِْهِ أوسّ بن الصامت» وسلمة بن صخر بكفارة الظهار. ولم يتلفظا به مرتين» فإنّهما 
لم يُخبرا بذلك عن أنفسهماء ولا أخبر به أزواججُهما عنهماء ولا أحد من الصحابة» ولا سألهما 
الب ككل : هَل قلعنا الكتهرة ازهرتين ؟ وك هدالو كان شرطا لما اهل باته:. 

وسرٌ المسألة أن العودٌ يتضمن أمرين : أمرًا يعود إليه» وأمرًا يعود عنه. ولا متيف لالد بعرة 
عنه يتضمّن نقضّه وإبطاله» والذى يعودٌ إليه يتضمّن إيثاره وإرادته» فعودٌ المظاهر يقتضى نقضٌ الظِهار 
وإبطاله» وإيثار ضدّه وإرادته» وهذا عينٌ فهم السلفب من الآية» فبعضّهم يقول: إن العود هو 
الإصابة» وبعضّهم يقول: الوطء»ء وبعضهم يقول: اللمسء وبعضهم يقول : العزم . 

وأها تولك : إنه إنما أوجب الكفارة فى الظهارء إن أردتم به المعاد لفظه. فدعوى بحسب ما 
فهمتموه» وإن أردتم به الظهارَ المعادّ فيه لما قال المظاهِرٌء لم يَسْتَلزْمُ ذلك إعادة اللفظ الأول . 

وأما حديث عائشة رضى الله عنها فى ظهار أوس بن الصامتء. فما أصحَّهء وما أبعد دلالته على 
مذهبكم . 
فَضصْلَّ : ثم الذين جعلوا العودّ أمرًا غير إعادة اللفظ اختلفوا فيه: هل هو مجردُ إمساكها بعد الظهار, 
أو أمرٌ غيره؟ على قولين . فقالت طائفة: هو إمساكها زمنًا ينَّسمُ لقوله: أنت طالق» فمتى لم يَصِل 
الطلاق بالظهار عن كونه موجبّ الكفارة» ففى الحقيقة لم يوجب الكفارة إلا لفظ الظهارء وزمن 
قوله: أنت طالق لا تأثيرٌ له فى الحكم إيجابًا ولا نفيّاء فتعليقُ الإيجاب به ممتنع» ولا نُسمى تلك 
اللحظةٌ وَالنَمْسٌ الواحد مِن الأنفاس عودًا لا فى لغة العرب ولا فى عُرف الشارع» وأى شىء فى هذا 
الجزء اليسير جا مِن الزمان من معنى العود أو حقيقته؟ . 

قَالُوا: وهذا ليس بأقوى مِن قول من قال: هو إعادةٌ اللفظ بعينه» فإن ذلك قول معقول يفهم منه 
العودٌ وحقيقة» وأما هذا الجزءٌ مِن الزمان» فلا يفهمٌ من الإنسان فيه العود ألبتة. قالوا: ونحنٌ 
نُطالبكم بما طالبثّم به الظاهرية : من قال هذا القول قبل الشافعى؟ قالوا: واللَه سبحانه أوجبّ الكفارة 
بالعودٍ بحرف «ثم» الدالة على التراخى عن الظهار» فلا بد أن يكو بِينَ العود وبين الظهار مده 
متراخية» وهذا ممتنع عندكم» وبمجرد انقضاء قوله: أنت علئَ كظهر أمى صار عائدا ما لم يصله 
بقوله: أنتٍ طالق» فأين التراخى والمهلة بين العود والظهار؟ والشافعى لم ينقل هذا عن أحد من 
الصبحابة والتابعينن 6 وَإِنمَا اخبر أله أولن المغاتن تالآية» فقال: الذى:عَقَلت مما سيعت فى عدون 
ِمَا َالُوأ4» أنه إذا أتت على المظاهر مده بعد القول بالظهارء لم يُحرَّمْهًا بالطلاق الذى يحرم به 
وجبت عليه الكفارةٌ» كأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسك ما حرّم على نفسه أنه حلال» فقد عاد لما قال 
فخالفه. فأحل ما حرم» ولا أعلمٌ له معنى أولى به من هذا . انتهى . 

فصل : والذين جعلوه أمرًا وراء الإمساك اختلفوا فيه. فقال مالك فى إحدى الروايات الأربع عنه. 
وأبو عبيد: هو العزم على الوطء»ء وهذا قول القاضى أبى يعلى وأصحابه» وأنكره الإمام أحمد»ء وقال 
مالك: يقول: إذا أجمع. لزمته الكفارة» فكيف يكون هذا لو طلّقها بعد ما يُجمعء أكان عليه كفارة 


إلا أن يكون يذهبٌ إلى قول طاووس انكلم بالعيار لزمه مثل الطلاق؟ 

ثم اختلف أربابٌ هذا القول فيما لو مات أحدّهماء أو طلّق بعد العزم: وقبل الوطء. هل تستقر 
عليه الكفارة؟ فقال مالك وأبو الخطاب : تستقِهُ الكفارةٌ . وقال القاضى وعامة أصحابه: لا تستقث 
وعن مالك رواية ثانية : أنه العزم على الإمساك وحدّهء ورواية «الموطأ» خلاف هذا كله: أنه العزم 
على ميد لوو لوس ديعا ب وعفه رواب زان نهار طلسم بوه قزل أى موقيل و امد وقدتال 
أحمد فى قوله تعالى : م2 َعودُونَ لِمَا قَالُوأ [المجادلة : *] » قال : الغشيانٌ إذا أراد أن يغشى» كَمَْرَ وليس 
هذا باختلاف رواية» بل مذهبّه الذى لا يعرف عنه غيره أنه الوطء ويلزمه إخراجها قبله عند العزم 
عليه . 

واحتج أرباب هذا القول بأن الله سبحانه قال فى الكفارة : من قَبَلٍ ) ن يتما © [المجادلة : *] فأوجب 
الكفارة بعد العود. وقبل التماس»؛ وهذا صريح فى أن العود غير التماس» وأن ما يحرم قبل الكفارة. 
لا يجوز كونه متقدمًا عليها. قالوا: ولأنه قصد بالظهار تحريمهاء والعزم على وطئها عود فيما قصده . 
قالوا: ولأن الظهار تحريم» فإذا أراد استباحتهاء فقد رجع فى ذلك التحريم» فكان عائدًا. قال الذين 
جعلوه الوطء : لا ريب أن العود فعل ضدٌ قولِه كما تقدم تقريره» والعائد فيما نهى عنه وإليه وله : هو 
فافلة لآ مريدة كتماقال تال مم مودو | ِمَا موأ عَنَهُ# [المجادلة: 4]» فهذا فعل المنهى عنه نفسه 
لإرادته» ولا يلزم أربابَ هذا القول ما ألزمهم به أصحابٌ العزم» فإن قولهم : إن العودّ يتقدم التكفيرء 
والوطءٌ متأخر عنه» فهم يقولون: إن قوله تعالى: #ثمّ يعودونَ لِمَا َالُوأ# [المجادلة:+] أى : يريدون العود 
مرا ب وو ا بحي :]ء وكقوله تعالى: #إذًا قُمَثّم إِلَ الصَّلَرةِ 

عْسِلُواً وجَوهَك * [المائدة: 1] ونظائره مما يطلق الفعل فيه على إرادته لوقوعه بها . قالوا: وهذا أولى مِن 

مير الغرد يضتي الفط الأرك» رب الإميناك نمسا راسد لايحد التياره ريتكر الت الوا وبالعزم 
المجرّدٍ لو طلّقَ بعده. فإن هذه الأقوال كُلَّها قد تبين ضعفهاء فأقرب الأقوال إلى دلالة اللفظ وقواعد 
الشريعة وأقوال المفسرين» هو هذاء وباللّه التوفيق. 

نَضل : ومِنْهًا: أن من عجز عن الكفارة» لم تسقّط عنهء فإن النَّبِىّ بلِةِ أعان أوسّ بن الصامت 
بعرّقرمن تمن وأعانته اثر أنه بمقلة::: تن كر وأمر سلمة او ضكر أن باخذ قدقة فرمة فكت يها 
عن نفسه. ولو سقطت بالعجزهء لما أمرهما بإخراجهاء بل تبقى فى ذمته ديئًا عليه» وهذا قول 
الشافعى» وأحد الروايتين عن أحمد . 

وذهبت طائفة إلى سقوطها بالعجز » كما تسقط الواجبات بعجزه عنهاء وعن إبدالها . 

وذهبت طائفة أن كفارةً رمضان لا تبقى فى ذمته» بل تسقط . وغيرها من الكفارات لا تسقطء وهذا 
الذى صححه أبو البركات بن تيمية . 

واحتجٌ من أسقطها بأنها لو وجبت مع العجزء لما صَّرِفَتْ إليه؛ فإن الرجل لا يكونٌ مَصْرفًا 
لكا رس كما ئلا بكرة عط ناالز انهه اوبا رن القر نح الأول رمو لون [3ا جو عنياه ركف الل ا 
جاز أن يَضصْرِفَهًا إليه كما صرف النَّبِيَ َكِ كفارةً من جامع فى رمضان إليه وإلى أهله» وكما أباح 
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البذلية عر عفر انا كل هرو علو كذا رتم الف اكدريدين هه مو عل ةة تون وعة نس اليد 
رواية واحدة عنه فى كفارة من وطئ أهله فى رمضانء وعنه فى سائر الكفارات روايتان . 

والنكت مول عت ناذا أعسر بالكقاوفم وكد عو طرتويها صرف كفارقه الدب وإلى أهله:: 

فْإِنْ قيل: فهل يجوز له إذا كان فقيرًا له عيال وعليه زكاة يحتاج إليها أن يصرفها إلى نفسه وعياله؟ 
قيل: لا يجوز ذلك لعدم الإخراج المستحق عليه ولكن للإمام أو الساعى أن يدفع زكاتّه إليه بعد 
قبضها منه فى أصحٌ الروايتين عن أحمد . 

فَإِنْ قيل : فهل له أن يسقطها عنه؟ قيل : لاء نص عليه» والفرق بينهما واضح . 

َإِنْ قيل فإذا أذن السيد لعبده فى التكفير بالعتق» فهل له أن يعتق نفسه؟ قيل : اختلفت الرواية 
فيما إذا أذن له فى التكفير بالمال» ٠‏ هل له أن ينتقل عن الصيام إليه؟ على روايتين إحداهما "أله لسن اله 
ذلك وفرضه الصيام. والثانية : له الانتقال إليه. ولا يلزمه لأنَّ المنع لِحقٌّ السيد. وقد أذن فيه. فإذا 
قلنا: له ذلك» فهل العتقٌ؟ اختلف الروايةٌ فيه عن أحمدء فعنه فى ذلك روايتان» ووجة المنع : أنه 
لبون فنة أهل الو لاء::والعفق يقتيد الو لاه اعفار ابو كروغيةة أثالهالاعتاق تعلى هذاه هلال 
عِمَقُ نفسه؟ فيه قولان فى المذهبء ووجهٌ الجواز إطلاقٌ الإذن ووجهٌ المنع أن الإذن فى الإعتاق 
ينصرف إلى إعتاق غيره» كما لو أذن له فى الصدقة انصرف الإذن إلى الصدقة على غيره . 

تضل :ومنها : أنه لا يجوز :وظء الينظاعئر متها قبل التكفير ع ون اخدلك تهانهنا فى مضعم : 
أحدهما: هل له مُبَاشّرتها دُونَ الفرج قبل التكفيرء أم لا؟ والثانى : أنه إذا كانت كفارته الإطعام ٠‏ فهل 
لوا حا ا ا ار وقولان للشافعى . 

ووجه منع الاستمتاع بخ بغير الوطءء ظاهرٌ قوله تعالى : من قَبَلٍ أ ن يَسَمَآسَ] # [المجادلة: ”1 ولأنه شمّهها 
بمن يحرم وطؤها ودواعيه» ووجة الجواز أن التَّمانٌ كناية عن الجماعء ولا يلزم من تحريم الجماع 
تحريمٌ دواعيهء فإن الحائض يحرم جماعها دون دواعيه» والصائمٌ يحرم منه الوطء دون دواعيه. 
والمسبية يحرم وطؤها دونَ دواعيه» وهذا قول أبى حنيفة . 

وأما المسألة الثانية وهى وطؤها قبل التكفير : إذا كان بالإطعام» فوجه الجواز أن الله سبحانه قيّد 
التكفير يكو قبل الحسسين فن العتق والصيام» وأطلقه فى الإطعام؛. ولكل منهما جكمة » فلو أراد 
التقييد فى الإطعام» لذكره؛ كما ذكرهذ إلى لحتو و لصوام وهر ييه لوبلريو عكار 
بل لفائدة مقصودةء ولا فائدة إلا تقييد ما قيّده وإطلاقٌ ما أطلقه . ووجةه المنع استفادةٌ حكم ما أطلقه 
مماقيده» إما بيانا على الصحيح» وإما قياسًا قد ألغى فيه الفارق بين الصورتين» وهو سبحانه لا يُفرّى 
بين المتمائلين» وقد ذكر : ين مَبَلٍ أن يسَمَآمَ]4 [المجادلة: 4] مرتين» لو أعاده ثالئّاء لطال به الكلام» 
ونبّه بذكره مرتين على تكرر حكمه فى الكفارات» ولو ذكره فى آخر الكلام مرةً واحدةً. لأوهم 
اختصاصه بالكفارة الأخيرة» ولو ذكره فى أول مرة لأوهم اختصاصه بالأولى» وإعادته فى كل كفارة 
تطويل» وكان أفصحٌ الكلام وأبلّغه وأوجرّه ما وقع . 

وأيْضًا : فإنه نبه بالتكفير قبل المسيس بالصوم مع تطاول زمنه» وشدة الحاجة إلى مسيس الزوجة 
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و اي وي 
ل : ومنْهَا : : أنه سبحانه أمر بالصيام قبل المسيس» وذلِكٌ يَعُمٌ المسيسٌ ليلا ونهارّاء ولا خلاف 

بين الأئمة فى تحريم وطئها فى زمن الصوم ليلا ونهارّاء وإنما اختلمُواء هل يبطل التتابُع به؟ فيه 
قولاة 4 العامة روظان روفو فول والل ونوا حرف و اخوه قن للاشر بيه هيه هر القائن 4لا يطل 
نهو قول القاتعى يدو العو روارة الشركة 

والذين أبطلوا التتابع معهم ظاهرٌ القرآن» فإنه سبحانه أمر بشهرين متتابعين قبل المسيس. ولم 
يوجدء ولأن ذلك يتضمّن النهى عن المسيس قبل إكمال الصيام وتحريمه» وهو يوجب عدم الاعتدادٍ 
بالصوم لأنه عمل ليس عليه أمرُ رسول الله يلي فيكون ردًا . 

وسر المسألة أنه سبحانه أوجب أمرين» أحدهما: تتابع الشهرين والثانى: وقوعٌ صيامهما قبل 
التماس» فلا يكون قد أتى بما أمر به إلا بمجموع الأمرين . 

فصل : ومِنْها: أنه سبحانه وتعالى أطلق إطعامً المساكين ولم يُقيده بقدر» ولا تتابع» وذلك يقتضى 
أنه لو أطعمهم فَعْدَّاهُم وعشاهم مِن غير تمليك حب أو تمر جاز» وكان ممتثلاً لأمر الله» وهذا قول 
الجمهور ومالك. وأبى حنيفة» وأحمد فى إحدى الروايتين عنه؛ وسواء أطعمهم جملة أو متفرقين . 

نَضل : ومِنْهَا : أنه لا بُدّ من استيفاء عدد الستين» #اقلو أطعم واد اسعين وما لم يهره إلا عن 
واحدٍء هذا قول الجمهور : مالك» والشافعى» وأحمد فى إحدى الروايتين عنه . 

والثانية : أن الواجب إطعام ستين مسكيئًاء ولو لواحدٍ وهو مذهب أبى حنيفة . 

والثالثة : إن وجد غيرّه لم يجز. وإااح اسسويو ظاي يي يرس اصع الااتوان» 

فَصْل : ومِنْهًا: : أنه لا يجزئه دفعٌ الكفارة إلا إلى المساكين» ويدخُل فيهم الفقراء كما يدخل 
ماكز في لالظ الندراز كدةا الإطازن وارعي مانا تبره لحك في كل ون راساا من الركاء 
لحاجته؛ وهم أربعة: الفقراءء والمساكين, وابنُ السبيل» والغارمُ لمصلحته»ء والمكاتب. وظاهر 
القرآن اختصاصّها بالمساكين» فلا يتعدّاهم . 

فصل : ومِنْهَا: أن الله سبحانه أطلقّ الرقبة هاهناء ولم يُقيدها بالإيمان» وقيّدها فى كفارة القتل 
بالإيمان. فاختلف الفقهاء فى اشتراط الإيمان فى غير كفارة القتل» 00 
ومالك»: وأحمد فى ظهر مذهبه: ولمي* يشترطه أبو حنيفة» ولا أهل الظاهر. والذين لم يشتر 
الإيمانقالرا* لى كان شرطا كه الل«سيحاتة» كما بين فى كفازة القن : اااي تيوية 
قيده» فيعمل بالمطلق والمقيد. وزادت الحنفية أن اشتراط الإيمان زيادة على النص» وهو نسخ» 
والقرآن لا يُنسخ إلا بالقرآن أو خبر متواتر . 

تال الأخروون تى الفط للكتافمى ا شرط" اللسحيصائة فى رقية القعز شويع كنا قرط العندل ف 
الشهادة؛ وأطلق الشهودً فى مواضع » فاستدللنا به على أن ما أطلقّ مِن الشهادات على مثل معنى ما 
شَرَطَ وإنما رد الله أموال المسلمين على المسلمين لا على المشركين وفرض الله الصدقات» فلم 
تجز إلا للمؤمنين»؛ فكذلك مافرض من الرقاب لا يجورٌ إلا لمؤمن» فاستدل الشافعى بأن لسان 


العرب يقتضى حمل المطلق على المقيد إذا كان مِن جنسه» فحمل عرف الشرع على مقتضى لسانهم . 

وهاهنا أمران : 

أحدهما: أن حمل المطلق على المقيد بيانٌ لا قياس . 

الثانى : أنه إنما يحمل عليه بشرطين : 

أحدهما: اتحاد الحكم . 

والثانى : ألآيكون للمطلق إلا أصل واحد. فإن كان بين أصلين مختلفين؛ لم يُحمل إطلاقه على 
أحدهما إلا بدليل يعينه . قال الشافعى: ولو نذر رقبة مطلقة لم يُجزه إلا مؤمنة؛ وهذا بناء على هذا 
الأصل»ء وأ الندر مول على واج الشرع: وواجتٌ العتق لا يتأذى إلا , يحب العسم . وممايدل 
على هذاء أن النَبِيَ كَلِهِ قال لمن استفتى فى عتق رقبة منذورة : ائتنى بهاء فسألها أينَ اللّهُ؟ فقالت: فى 
البدياة تقال فس اناك قالك:: الفوسول اللسه فقال: اععقيا فإنيا لوزي "لك قال شافع انلها 
وصفت الإيمانَ» أمر بعتقها. انتهى 

وهذا ظاهر جذا أن العِتقّ المأمورٌ به شرعًا لا يجزئ إلا فى رقبة مؤمنة» وإلالم يكن للتعليل 
بالإيمان فائدة» فإن الأعم متى كان عِلة للحكم كان الأخصٌ عديم التأثير 

وأيْضًا: فإن المقصود من إعتاق المسلم تفريعُه لعبادة ربه» وتخليصّه من عبودية المخلوق إلى 
عبودية الخالق» ولا ريب أن هذا أمرٌ مقصودٌ للشارع محبوب لهء فلا يجوزٌ إلغاؤه» وكيف يستوى 
عند الله ورسوله تفريعٌ العبد لعبادته وحدّه» وتفريعْه لعبادة الصليب» أو الشمس والقمر والنار» وقد 
بن سبحانه اشتراط الإيمان فى كفارة القتل» وأحال ما سكت عنه على بيانه» كما بيّن اشتراط العدالة 
فى الشاهدين» وأحال ما أطلقه؛. وسكت عنه على ما بينه» وكذلك غالب مطلقات كلامه سبحانه 
ومقيداته لمن تأملهاء وهى أكثرٌ من أن تذكرء فمنها: قوله تعالى فيمن أمر بصدقة؛ أو معروفء. أو 
إصلاح بين الناس : وَمَن يَفْعَل ذَلِكَ أبْتِعَآءَ عَرْصَاتٍ أََّو مَسَوْفَ نُوْئِهِ أَجْرَا عَظِيهًا © [النساء:4١١]‏ وفى 
ال وسو ببس ا 
تعالى :لامي بتكل وج الكت ورف قزوة 3ل حشرا اإتترو: 4 [البياه ال وقى اموطيع يملق ابراه 
كيو ولعو وي رسيا دوت 

فَضْلٌ : ومِنْهًا: أنه لو أعتق نصفى رقبتين لم يكن معتمقًا لرقبة» وفى هذا ثلاثةٌ أقوال للناس» وهى 
روايات عن أحمد. ثانيها الإجزاء» وثالثها وهو أصحها: أنه إن تكملت الحرية فى الرقبتين أجزأى 
وإلا فلاء فإنه يَضِدّقُ عليه أنه حرّر رقبة» أى : جعلها حرة بخلاف ما إذا لم تكمل الحرية . 

فَضْلّ : ومِئْهَا: أن الكفارة لا تسقّط بالوطء قبل التكفير» ولا تتضاعفء بل هى بحالها كفارةٌ 
واحدة»؛ كما دل عليه حكمٌ رسول الله يَكةٍ الذى تقدم؛ قال الصلتٌ بن دينار: سألتٌ عشرة مِن 
الفقهاء عن المظاهر يُجامع قبل أن يُكفرء فقالوا: كفارة واحدة. قال: وهم الحسنٌ» وابنُ سيرين» 
200 أخرجه مسلم ٠‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة.» باب : تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته» برقم 
(0 © من حديث معاوية , بن الحكم السلمي . 


0 


في هدي خبر العباد 


ومسروق» وبكر» وقتادة. وعطاء. وطاووس» ومجاهد. وعكرمة. قال : والعاشر: أراه نافعاء وهذا 
فول الأفية الأريفة: 


وصِمّ عن ابن عمرء وعمرو بن العاصء أن عليه كفارتين؛ وذكر سعيد ابن منصورء عن الحسن» 
وإبراهيم فى الذى يُظاهرء ثم يطؤها قبل أن يكفر : عليه ثلاثٌُ كفارات» وذكر عن الزهرى. 
وسعيك بن جبير )2 وان ورسفت: أن الكتارة يط ومووجه هذا أنه قات واقدياء ولم يبق له سبيل إلى 
إخراجها قبل المسيس . 

وجواب هذاء أن فوات وقت الأداء لا يُسقط الواجب فى الذمّة كالصلاةٍ والصيام وسائر العبادات» 
ووجه وجوب الكفارتين أن إحداهما للظهار الذى اقترن به العودٌ والثانية للوطء المحرّمء كالوطء فى 
نهار رمضان» وكوطء المَحْرِمء ولا يُعلم لإيجاب الثلاثِ وجه. إلا أن يكونَ عقوبة على إقدامه على 
الحرامء وحكم رسول الل و يدل على خلاف هذه الأقوال» واللّه أعلم . 

حُكمْ رسول الله تل فى الإيلاء 

ثبت فى صحيح البخارى: عن أنس قال: آلى رسول الله يك من نسائه» وكانت انفكت رجلّه؛ 
نأقام في كدر م بَةِ له تسعا وعشرين ليلة: ثم نزل». فاليا وموك الله البةاشهراء فال : «إِنَّ الشهْرَ 
تَكُونُ تِسْعًَا وعِشْرِينَ» 0 

وقد قال سبحانه: #الِلَذِينَ يُؤلُونَ من ينهم تربص أَرَيعةٍ 
إن أله 7 5 [البقرة: 975-/710؟؟] . 
عَذىّ عله بأداة «من) تفنمنا 0 معنلى (ايمتلعون) من ا وهو امه إقامة 4 (من) مقام 
عَلَى). وجعل سبحانه للأزواج مُدَةَ أربعة أشهر يمتنعونٌ فيها بن وطء نسائهم بالإيلاء فإذا مضت 
فإما أن يفيء؛ وإما أن يُطلّقَء وقد اشتهر عن علىء وابنٍ ع عباس » أن الإيلاء إنما يكون فى حال 
الغضب دون الرضى» كما وقع إرسول الله كل مع نسائه» وظاهرٌ القرآن مع الجمهور . 

وقد تناظر فى هذه المسألة محمد بن سيرين» ورجل آخرء فاحتج على محمد بقول على» فاحتج 

وقد دلت الآية على أحكام : 

مِنْهَا: هذا. ومنها: أن من حلف على ترك الوطء أقلّ من أربعة أشهر لم يكن مؤليّاء وهذا قول 
الجمهور. وفيه قول شاذء أنه مؤل . 

ومِنْهَا: أنه لا يثبت له حكم الإيلاء حتى يَحْلِفَ على أكثر من أربعة أشهر » فإن كانت مدة الامتناع 
أربعة أشهرء لم يثبت له حكم الإيلاء» لأن الله جعل لهم مدةً أربعة أشهرء وبعدٌ انقضائها إما أن 
يطلقواء وإما أن يفيؤواء وعدا قو ل التحدهون: منهمء أحمدء والشافعى. ومالك» وجعله أبو حنيفة 
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شمر إن ن فاءو فإِنَ الله عمور رحيم * وإن عزموا الطللق 


() أخرجه البخاري؛ كتاب : الأيمان والنذورء باب #مو بعلت ألا يشل عل أمله قر و81 يرقو 05850 


يبب ل و ا ا اي و تت زا لاه 
مولع بأزيعة أشهر سراف وغهلا ينا على أضلة أن المدة المضيروية اتدل لوقواغ التزلاق باناتضاتياة 
والجمهور يجعلون المدة أجلا لاستحقاق المطالبة» وهذا موضع اختلف فيه السلف من الصحابة 
رضى الله عنهم والتابعين ومّنْ بعدهمء فقال الشافعى. حدثنا سفيانٌ؛ عن يحيى بن سعيد» عن 
سليمانٌ بن يسارء قال: أدركتٌ بضعة عشرٌ رجلا مِن الصحابة» كلهم يُوقِف المؤلى 7(" . يعنى : بعد 
أربعةٍ أشهر . وروى سهيل بن أبى صالح. عن أبيه» قال: «سألتُ اثنى عشر رجلا من أصحاب 
رسولٍ الله كل عن المؤلى» فقالوا: ليس عليه شىء حتى تمضئ أربعةٌ أشهر»”" . وهذا قولٌ الجمهور 
مِن الصحابة والتابعين» ومن بعدهم. 

وقال عبد الله بن مسعودء وزيد بن ثابت: إذا مضت أربعة أشهر ولم يفئ فيهاء طلقت منه 


ًّ 


تطفييها )11د وهدا فول ماع من العادسين :وقول أن عفانو امعان تعتن هو لاه سيك لبقلا 
قبل مضى الأربعة الأشهرء فإن فاء وإلا طلقت بمضيها. وعند الجمهورء لا يستحق المطالبة حتى 
تمضى الأربعة الأشهرء فحينئذ يقال: إما أن تفىء» وإما أن تطلق» وإن لم يفئ. أَخِذّ بإيقاع الطلاق» 
م اب د 

قال الموقعون للطلاق بمضى المدة : آية الإيلاء تدل على ذلك من ثلاثة أوجه : 

أَحَدُهَا : أن عبد الله بن مسعود قرأ: ##فإن آمو فإنَّ الله عَمُورٌ يحم # [البقرة: 070] فإضافة الفيئة إلى 
المدة ندل على استحقاق الفيئة فيهاء وهذه القراءة إما أن تجرى مجرى خبر الواحدء فتوجب العمل؛ 
وإن لم تُوجب كونها مِن القرآن» وإما أن تكون قرآنًا نسخ لفظه؛ وبقى حكمه لا يجوز فيها غير هذا 
ألبتة . 

التَّانِى : أن الله سبحانه جعل مدة الإيلاء أربعة أشهر» فلو كانت الفيئةٌ بعدهاء لزادت على مدة 
تصن نزو لاق قن بالك 

الثَالِتُ : أنه لو وطئها فى مدة الإيلاء» لوقعت الفيئةٌ مويَعهاء فدل على استحقاق الفيئة فيها . 

قَالُوا: ولأن الله سبحانه وتعالى جعل لهم تربص أربعة أشهرهء ثم قال: #االطّلَنُ مرّتَانَ فَإِمسَالكا 
مَعْرْوفٍ أو شري إِحْسَنِ © [البقرة: 9-715؟1]) وظاهر هذا أن هذا التقسيم فى المدة التى لهم فيها 
التربص» كما إذا قال لغريمه : أصبر عليك بدينى أربعة أشهر» فإن وفيتنى وإلا حبستك» ولا يفهم من 
هذا إلا أن وفيتنى فى هذه المدة. ولا يفهم منه إن وفيتنى بعدهاء وإلا كانت مدة الصبر أكثر من أربعة 
فيو وتران ادن معحر د سير ةا ذل تتشي الفنيلة بأنهااذي لمانا كاد أن بعر امهنا ناد كود تفي 21 
قالوا: ولأنه أجل مضروب للفرقة» فتعقبه الفرقة كالعدة» وكلأجل الذى ضُرِبَ لوقوع الطلاق» 
كقوله : إذا مضت أربعة أشهرء فأنت طالق . 

قال الحمهور : لنا من آية الإيلاء عشرة أدلة : 

أَحَدُهَا : أنه أضاف مدة الإيلاء إلى الأزواج» وجعلّها لهم؛ ولم يجعلها عليهم» فوجب ألا يستحق 


.)1417( برقم‎ »)5١/5( (؟) أخرجه الدارقطني»‎ .)518/١( أخرجه الشافعي في مسنده.‎ )١( 
.)١15:05( أخرجه البيهقي في الكبرى» (/ 209379 برقم‎ )9( 


المطالبة فيهاء بل بعدّهاء كأجل الدّين» ومن أوجبّ المطالبةً فيها لم يكن عنده أجلا لهم ولا يُعقل 
كونها أجلا لهم ويستحق عليهم فيها المطالبة . 

الدليل الثانى : قوله : لفن فاو ون أله عَمُورٌ يمر 4 [البقرة ]ء فذكر الفيئة بعدالمدةيفاء 
التحتييوة زه كتتفين أذ ركون كعد المللاقه وزتقا ا ماتر امسييها نه ار ادن اي مَعْروِفٍ أو 
تريح بِِحْسَنْ # [البقرة:114] وهذا بعد الطلاق قطعا . 

فَإِنْ قيل: فاء التعقيب تُوجب أن يكونّ بعد الإيلاء لا بعدَ المدة قيل : قد تقدمٌ فى الآية ذكر 
الإيلاء» ثم تلاه ذكر المدة» ثم أعقبها بذكر الفيئة» فإذا أوجبت الفاءٌ التعقيبٌ بعد ما تقدم ذكره» لم 
يجز أن يعود إلى أبعدٍ المذكورين» ووجب عوذها إليهما أو إلى أقربهما . 

الدليل الثالث : قوله : #أوإنَ عَرْموأ ألطَلقّ © [البقرة تزتها العرم ما عزم العازه على قعل ٠‏ كقوله 
تعالى : #ولا مَمْرْمُوا عُقْدَةَ يكاج حَقٌٍّ يَبْنُمٌ الْكِكبُ أَجإْن4 [البقر: تيل : فترك الفيئة عزم على 
الطلاق؟ قيل : العزمٌ هو إرادة جازمة لفعل المعزوم عليه أو تركه» وأنتم تُوقعون الطلاقٌ بمجرد مضئّ 
المدة وإن لم يكن منه عزم لا على وطء ولا على تركه؛ بل لو عزم على الفيئة» ولم يجامع طلقتم عليه 
بمضيّ المدة» ولم يعزم الطلاق» فكيفما قدرتم» فالآيةٌ حجة عليكم . 

الدليل الرابع : أن الله سبحانه خيّره فى الآية بين أمرين : الفيئةٍ أو الطلاقي» والتخييرٌ بين أمرين لا 
يكون إلا فى حالة واحدة كالكفارات» ولو كان فى حالتين» لكانتا ترتيبًا لا تخييرًاء وإذا تقرر هذاء 
فالفيئة عندكم فى نفس المدة» وعزمٌ الطلاق بانقضاء المدة» فلم يقع التخييرُ فى حالة واحدة . 

فْإِنْ قيل: هو مخيّر بين أن يفىء فى المدة» وبين أن يترك الفيئة» فيكون عازمًا للطلاق بمضى 
المدة. قيل : ترك الفيئة لا يكون عزمًا للطلاق وإنما يكون عزمًا عندكم إذا انقضت المدة» فلا يتأنّى 
التخييرٌ بين عزم الطلاق وبين الفيئة ألبتة» فإنه بمضى المدة يقع الطلاق عندكم» فلا يُمكنه الفيئة: 
وفى المدة يمكنه الفيئة» ولم يحضر وقتٌ عزم الطلاق الذى هو مضى المدة» وحينئذ فهذا دليل 
خامس مستقل . ' 

الدليل السادس : أن التخيير بين أمرين يقتضى أن يكون فِعلهما إليه ليصح منه اختيارٌ فعل كل منهما 
وتركهء وإلا لبطل حكم خياره؛ ومضى المدة ليس إليه . 

الدليل السابع : أنه سبحانه قال: #وإنْ عَرَموا ألطلَقّ فَإِنَ أله سمِيمٌ عَلِيمٌ #[البقرة:؟؟] فاقتضى أن يكون 
الطلاقٌ قولاً يُسمع» ليحسن ختم الآية بصفة السمع . 

الدليل الثامن: أنه لو قال لغريمه : لك أجل أربعة أشهر» فإن وفيتنى قبلتٌ منك» وإن لم تُوفنى 
حبسبّك » كان مقتضاه أن الوفاء والحبس بعد المدة لا فيهاء ولا يَعْقِلُ المخاطبٌُ غيرَ هذا . 

فْإِنْ قِيل: ما نحن فيه نظيرٌ قوله : لك الخيار ثلاثة أيام فإن فسخت البيع وإلا لزمك؛. ومعلومٌ أن 
الفسخ إنما يقع فى الثلاث لا بعدها قيل : هذا من أقوى حُججنا عليكم فإن موجبّ العقد اللزومٌ. 
فجعل له الخيار فى مدة ثلاثة أيام» فإذا انقضت ولم يفسخ عاد العقدٌ إلى حكمه وهو اللزومٌ وهكذا 
الزوجة لها حقٌّ على الزوج فى الوطء كما له حقٌّ عليهاء قال تعالى : #وَطَنَ مِثْلُ ألرِى عَلِينَ بالتزون» 


4 اد المعاد 


[البقرة:14] فجعل له الشارعٌ امتناعٌ أربعة أشهر لا حقَّ لها فيهن» فإذا انقضت المدةٌ؛ عادت على حقّها 
بموجب العَقدء وهو المطالبة لا وقوع الطلاق» وحينئذ فهذا دليل تاسع مستقل . 

الدليل العاشر : أنه سبحانه جعل للمؤلين شيئّاء وعليهم شيئين؛ فالذى لهم تربّصٌ المدة 
المذكورة» والذى عليهم إما الفيئةٌ وإما الطلاق؛ وعندكم ليس عليهم إلا الفيئةٌ فقطء وأما الطلاق» 
فليس عليهم» بل ولا إليهم» وإنما هو إليه سبحانه عند انقضاء المدة» فيحكم بطلاقها عقيب انقضاء 
المدة شاء أو أبى» ومعلوم أن هذا ليس إلى المؤلى ولا عليه؛ وهو خلافٌ ظاهر النص . قالوا: ولأنها 
يمين باللّه تعالى توجب الكفارةً . فلم يقع بها الطلاق كسائر الأيمان» ولأنها مدة قدرها الشرعٌ» لم 
تتقدمها الفرقة» فلا يقع بها بينونة» كأجل العنّين» ولأنه لفظ لا يَصِحٌ أن يقع به الطلاق المعجّل» فلم 
يقع به المؤجّل كالظهار» ولأن الإيلاء كان طلاقًا فى الجاهلية» فنسخ كالظهارء فلا يجوز أن يقع به 
الطلاق لأنه استيفاءٌ للحكم المنسوخ» ولما كان عليه أهل الجاهلية . 

قال الشافعى : كانت الفِرَقُ الجاهلية تَحلِفُ بثلاثة أشياء: بالطّلاق» والظهارء والإيلاء» فنقل الله 
سبحانه وتعالى الإيلاء والظّهار عما كانا عليه فى الجاهلية من إيقاع الفرقة على الزوجة إلى ما استمّر 
عليه حكمهما فى الشرع» وبقى حكم الطلاق على ما كان عليه» هذا لفظه . 

قَالنُوا: ولأن الطلاقٌ إنما يقع بالصريح والكناية» وليس الإيلاء واحذا منهماء إذ لو كان صريحًاء 
لوقع معجّلاً إن أطلقه؛ أو إلى أجل مسمّى إن قيّده؛ ولو كان كناية؛ لرجع فيه إلى نيته» ولا يَرِدُ على 
هذا اللعان؛ فإنه يُوجب الفسحَ دون الطلاق» والفسخ يقع بغير قول؛ والطلاقٌ لا يقع إلا بالقول . 

قَالُوا :وما قزاءة ابن هون فعايتها أن ذل على نوات الفثة في هذه الثر بصن + لا على استحقاق 
المطالبة بها فى المدة» وهذا حقّ لا ندكزه . 

وأما قوّكم: جوازٌ الفيئة فى المدة دليل على استحقاقها فيهاء ٠‏ فهو باطل بِالدَّيْنِ المؤجّل . 

وأما قولكم : إنه لو كانت الفيئة بعد المدة» لزادت على أربعة أشهر» فليس بصحيح لأن الاريعة 
أشهر مدة لزمن الصبرٍ الذى لا يستحِقٌ فيه المطالبة» فبمجرد انقضائها يستحِقٌ عليه الح فلها أن 
تعخن لبط النة تن وما إن نزوت ووذ عبان «التعقوق المعلنة الخال سددودة» إلينا امدق عفاد 
القباء اجالها بموالا قال رذنة ليشار إنرياد: على لاحل كلذ أجلن الإناقه بنرا 

فَضْلٌ : ودلت الآية على أن كل مَنْ صم منه الإيلاء بأيّ يمين حلف. فهو مؤلٍ حتى يَبَرّ» إما أن 
يفيء» وإما أن يُطلقّء فكان فى هذا حجة لما ذهب إليه من يقول مِن السلف والخلفب: إن المؤلى 
باليمين بالطلاق؛ إما أن يفىء» وإما أن يطلّقّ. ومن يُلزمه الطلاق على كل حال لم يُمكنه إدخال هذه 
اليمين فى حكم الإيلاء» فإنه إذا قال: إن وطئتك إلى سنة» فأنت طالق ثلانّاء فإذا مضت أربعة أشهر 
لا يقولون له: إما أن تطأء وإما أن تُطلَّقَّء بل يقولون له : إن وطئتها طلقت» وإن لم تطأهاء طلقنا 
عليك» وأكثرُهم لا يُمكنه من الإيلاج لوقوع النزع الذى هو جزء الوطء فى أجنبية» ولا جواب عن 
هذا إلا أن يقال: بأنه غير مؤل»ء وحينئذ فيقال : فلا توقفوه بعد مضى الأربعة الأشهرء وقولوا: إن له 
أن يمتنع مِن وطئها بيمين الطلاق دائمّاء فإن ضربتم له الأجل» أثبتم له حكم الإيلاء مِن غير يمين» 


وإن جعلتموه مؤليًا ولم تجيزوه» خالفتم حكم الإيلاء؛ وموجب النص» فهذا بعض حجج هؤلاء على 
منازعيهم . 

فَإِنْ قِيلَ: فما حكمٌ هذه المسألة» وهى إذا قال: إن وطنتّك» فأنتٍ طالق ثلانًا . 

قيل: اختلف الفقهاءٌ فيهاء هل يكون مؤليًا أم لا؟ على قولين» وهما روايتان عن أحمد» وقولان 
للشافعى فى الجديد : بأنه يكون مؤليّاء وهو مذهب أبى حنيفة» ومالك . وعلى القولين: فهل يُمِكَنٌُ 
مِن الإيلاج؟ فيه وجهان لأصحاب أحمد والشافعى . 

أَحَدُهُمًا: أنه لا يُمكن منهء بل يحرم عليهء لأنها بالإيلاج تطلق عندهم ثلاثاء فيصيرٌ ما بعد 
الإيلاج محرماء فيكون الإيلاج محرمّاء وهذا كالصائم إذا تيقن أنه لم يبق إلى طلوع الفجر إلا قدر 
إيلاج الذكر دون إخراجه؛ حَرُمَ عليه الإيلاج» وإن كان فى زمن الإباحة» لوجود الإخراج فى زمن 
الحظرء كذلك ها هنا يحرّم عليه الإيلاج ؛ وإن كان قبل الطلاق لوجود الإخراج بعده. 

والنَانِي : أنه لا يحرم عليه الإيلاج» قال الماوردى : وهو قولٌ سائر أصحابناء لأنها زوجته؛ ولا 
يحرم عليه الإخراج ؛ لأنه ترك . وإن طلقت بالإيلاج» ويكون المحرمٌ بهذا الوطء استدامة الإيلاج لا 
الابتداء والنزع» وهذا ظاهر نص الشافعى» فإنه قال: لو طلع الفجرُ على الصائم وهو مجامع وأخرجه 
وكات كان على صوفة افإن دكيق رعتى | قرا عد أقطن ب ونيكة ناف فى فاك الأياقة: ولو فال إن 
وطئتّك» فأنتٍ طالق ثلانّاء وقف. فإن فاء» فإذا غيّبٍ الحشفة. طلقت منه ثلانّاء فإن أخرجه ثم 
أدخلهء فعليه مهرٌ مثلها. قال هؤلاء: ويدل على الجواز أن رجلا لو قال لرجل : ادخل دارى» ولا 
تقم» استباح الدخول لوجوده عن إذن. ووجب عليه الخروج لمنعه من المقام؛ ويكون الخروجٌ وإن 
كان فى زمن الحظر مباحًاء لأنه ترك كذلك هذا المؤلى يستبيحٌ أن يولج ؛ ويستبيحٌ أن ينزع» ويحرم 
عليه استدامة الإيلاج» والخلاف فى الإيلاج قبل الفجر والنزع بعده للصائم» كالخلاف فى المؤلى» 
وقيل: يحرم على الصائم الإيلاج قبل الفجرء ولا يحرم على المؤلى» والفرق أن التحريم قد يطرأ 
على الصائم بغير الإيلاج» فجاز أن يحرّمً عليه الإيلاج» والمؤلى لا يطرأ عليه التحريم بغير الإيلاج. 
فافترقا . 

وقالت طائفة ثالثة: لا يحرُمْ عليه الوطء» ولا تطدّق عليه الزوجةٌ» بل يُوقف. ويقال له: ما 
أمر الله إما أن تفىء» وإما أن تطلق . قالوا: وكيف يكون مؤليًا ولا يُمكن من الفيئة بل يلزم بالطلاق» 
وإن مكن منهاء وقع به الطلاق» فالطلاق واقع به على التقديرين مع كونه مؤليًا؟ فهذا خلاف ظاهر 
القرآنء بل يقال لهذا : إن فاء لم يقع به الطلاق» وإن لم يفئ . ألِمَ بالطلاق ‏ . وهذا مذهبٌ من يرى 
اليمينَ بالطلاق لا يُوجب طلاقًّاء وإنما يُجزئه بكفارة يمين» وهو قول أهل الظاهرء وطاووس. 
وعكرمة» وجماعة من أهل الحديث؟ واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه . 


حكم رسول اللّهِ كَلِهِ فى اللعان 


002 0 0 0 سر وء سو ده > برنريير 200 - 5 و سلا م 
قال تختالدى + #وآلّذ لذين مون أ زواجهم 4م ور يكن طم شبداء إلا 00 فشهلدة َه أحرهر رع سهد ات باللَهِ ِنَم لمن 
لصَدِةِنَ * وَالْحمِسَةُ أن لَعنَت أله عليِهِ إن كن مِنّ الْكَذِين * وروا عنهَا العدَاب أن تشبد أَرَيع سَبَدتٍ يه إِنمُ لمن 


«م؟ ججسسسسس سس ست يأ ل المعاد 


المكت ا واة الي 000 


الكذيت * ولفئيسة أن عصَب الله عَلَبَآ إن كن من الصَْدِقِينَ * وَلوْلَا فَضل الل علذكر ويحمتم وأَنْ اله موا 
حَحكيم © [النور : ٠ ]٠١-7‏ 

وثبت فى أله حيحين : من حديث سهل بن سعدء أن عَوَيْمِرًا العجلانيّ قال لِعَاصم بن عدى : 
أرأَيتَ لو أن رجلا وَجَدَ مع امرأيه رجلا أيدله فتقملُونه» أم كيف يفعل؟ فسل لى رَسولَ الله يَكةِ: 
تال وسول اللوه َل فكره رسول الله و المَسَائِلَ وعَابَّهاء حتى كَبْرَ على عاصم ما سَمِعٌ مِنْ 

ا 2 ثم إن عويمرًا سأل رسول الله يَكئِةِ عن ذلك, فال وه فول فبلك فى ا 

نَاذْمَبْء فَأْتِ بها فَتَلاَعَنَا عِنْدَ رَسُولٍ اللَّهِ ي» فَلَما قَرَغَا قال: كذبتٌ عَلَيْهَا يارسول اللَّهِ إن 
أمسكتّهاء فطلّقها ثلانًا قَبْلَ أن يأمُرَهُ رسول اللَّهِ يِه . قال الزهري : فكانت يَلْكَ سنة بالمتلاعِئيْن . قال 
سهل : وكانت ابلا وكان ابثهًا بحت إلى أمهة قع جرت السنة أن ينها وترت فِنْهُ ما فَرَض الله 
لها . 

وفى لفظ : فتلاعنا فى المسجدء ففارقها عند النَّبِىَ يكل فقال النَّبِيَ يله : «ذاكم التَفْرِيقُ بَئْنَ كل 
متلاعتّين) 219 . 

وقول سهل : وكانت حاملا إلى حرو هر عند الخارى ون فول الزهرى» وللبخارى : ثم قال 
ل اللّهِ لغ : *انْظرُوا فَإِنْ جَاءتْ به أءا سْحَمَ أدْعَج العَيَينِ عَظيمَ الأليقين ٠‏ خَدَلْجٍ السّاقَين قلا أخسِبُ 
مُوَبْمِرًا إِلأقَدْ صَدَقٌّ عَلَنْهَاء وإِنْ جَاءث به حيمر كانه وخرَةٌ فلا سب عُوَيمِرًا إلأقذ كَذْبَ عَلَِهاه, 
فعاءك يه غلن الكنف الذى لعت به رسرل اللداكة من تنديق عورهر 

وفى لفظ : وكانت حَايلاء فأنكر حملها . 

وفى صحيح مسلم : من حديث ابن عمرهء أن فلانَ بنَ فلان» قال الوسر ل اللييه ار نكالو وسفن 
أحذنا امرأته على فاحِشْةٍء كيف يصنعٌ» إن تكلم. ؛ تكلّم بأمر عظيم» وإن سكت تكن على :نل 
ا ل ل : «إنَّ الذى سَأَلْئُكَ عَنْهُ قَدِ ابئْلِيتُ 
كن فأنزل اللّهُ عر وجل هؤلاء الآيات فى سُورَةٍ النُورٍ : #وَالدت / نرمون روجهم * [النور: 5]» فتلاهن عليه 
ووعظدوروة كزوو اير الاعذات الونيا اهوذ مو عدات الأخري شال الاو الذي شتلق اعون 
كذبتٌ عليهاء ثم دعاها فوعظهَا وذكرهاء وأخبرها أن عذابٌ الدنيا أهونُ مِن عذاب الآخرة» قالّت: 
لا والذى بَعَنَكَ بالحَقٌ إنه لكاذِبٌ» فبدأ بالرَّجْلٍ فَشَهِدَ أربعَ شهادَاتٍ باللَهٍ إنه لمن الصادقين» 
والخامسة أن لعنةٌ اللو عليه إن كان مين الكاؤبين» ثم فت بالمر أو فقهدّث أرب شتهادات بالله إنّهِ لمق 
الكاذبينَ» والخامسة أنَّ عَضَّبَ الله عليها إن كان من الصَّادِقِينَ» ثم فرّق بينهُمًا © . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : الطلاق» باب : التلاعن في المسجدء برقم (5709)» ومسلم, كتاب : اللعان» برقم 
(2159». من حديث سهل بن سعد رضى الله عنه . 
(/) أخرجه البخاري» كتاب: تفسير القرآن» باب : طرَكلْنيسَةُ أنَّ لحت لَه عكِْ إن كن ينَ الْكَفِينَ4 [النور :] » برقم 
(4,55)» من حديث سهل بن سعد رضى الله عنه . 
(م) أخرجه مسلم» كتاب : اللعان» برقم رلا 


فى هدي خير العباد 2 252 يي س2 شتت ا تت ول ل 


وفى الصحيحين عنه : قال رسول الله يَِةٍ للمُلاعنين: «حِسَابكُما عَلى الله أَحَدُكُمَا كَاذٌْ لا 
يي قال فنا وسول اله الي كال : «لا مال لك ٠‏ إنْ كنتَ صَدَفْتَ عَلَيِهَا فَهُوَبِمَا 
اسْتَحْلَلتَ مِن فَرْجِهَاء وَإِنْ كُنتَ كَذَبْتَ عَلَيِهَاء فَهُوَ أَبْعَدُ لَك مِنها؛ . 

ونى لفظ لهم : فرّق رسول الله يِه بَيْنَ المُتَلاعِمَيْنَء وقال: «واللَّه إن أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ» فَهَلْ مِنَكُمًا 
تائت0؟ 210 , 

وفيهما عنه : أن رجلاً لاعَنَّ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يل ففرّقَ رسول الله ين بَيْتهُمَا وألحق الولد 
ِأَمّهِ 20 , 

وفى صحيح مسلم : : من حديث ابن مسعود رضى الله عنه فى قِصِةٍ المتلاعنين» فشهد الرجل أربعَ 
شهادات باللّه إِنَّهُ لمِنَّ عمدتو ثم لعن الخافية أن لعة الله عليه إن كان مِنَ الكاذبينَ» فذهبت 
لتلعنّ ؛ نكال ليا وسول اللَِّ ينه : «مَة) فَأَبَتْ فَلَْعَتَتْء فلما أديراء قال: «لَعَلْهَا أَنْ تَجىء به أَسْوَدَ 
جَعْدَا2؛ فجاءث به أَسُوَدَ جَعْدَا 3 ش 

وفى صحيح مسلم : من حديث أنس بن مالكء أن هلال بن أمية قذف امرأته يشَرِيك بْنِ سَحْمَاءء 
وكان أخا البرَاءِ بن مالك لأمّه وكان أرَّل رجل لاعن فى الإسلام: فقال النَّبِيّ يله : «أَنْصِرُوهَا فَإِنْ 
جَاءتْ به يض سَبطا قضىء العَدِئِينٍ فَهُوَ لهلال بن أمَكة: وَإِنْ جاءت به أَكْحَلَ جَعْدَا حَمْشٌ السَاقَيْن 
وو تربك ابن شكقاءة »قال فالبعث أنهااجارف بيه أكطل بعاد عنس الكافين 10 

وفى اله حيحين : من حديث ابن عباس نحوٌ هذه القصة؛ فقال له رجل : أهى المرأةٌ التى قال 
رسول الله عي لوجت دا يقير بد َرَجَنْتْ هذيدا؟: فقال ابن عباس : لاء تَلْكَ امرأة كانت 
نُظهِرٌ فى الإسْلام السّوءَ 00 . 

ولأمئيذادهة نى هذا الكدتم يهو ابو ضاس : ففرّق رسول اللي بَِتَهُما وقضى ألا يُدعى ولدّها 
نزولا ترق :دولا روفن بولدها وين زقاهاء. أرقي بو لها عليه الجد هقفي الا كز ليا عليف 
ولاقوت من أجل أنهما يتفرّقان مِن غير طلاق» ولا متوفى عنها(2 . 

وفى القصة قال عكرمة : فكان بعد ذلك أميرًا على مصر وما يُدعى لأب . 

وذكر البخارى : أن هلال بن أمية قذف امرأتهُ عند رسول الله يَئةٍ بشريكِ بن سَحْمَاءء فقال 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : الطلاق» باب : قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب». برقم (0117), ومسلمء 
كتاب : اللعان» برقم (59١)ء‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب : الطلاق؛ باب : يلحق الولد بالملاعنة» برقم :)07١5(‏ ومسلمء كتاب : اللعان» برقم 
.)١595(‏ 

(م) أخرجه مسلمء كتاب: اللعان» برقم .)١595(‏ 

(:) أخرجه مسلمء كتاب: اللعان» برقم .)١5957(‏ 

6 أخر جه البخاري . كتاب : الطلاق» باب : قول النبي علق : الو كنت راحما بغير بينة)» برقم ,)07١١(‏ ومسلم. 
كتاب : اللعان» برقم .)١591/(‏ 

(1) ضعيف : أخرجه أبو داود. كتاب : الطلاق» باب : في اللعان. برقم (65؟5) انظر ضعيف سنن أب داود . 


النََّىَ يكل : «البَيِئةُ أَْحَدُ فى ظَهْركَ» فقال: يا رسولّ اللَّهِ: إذا رأى أحدنا على امرأيّه رجلاً ينطلِقٌ 
تمس البينة فجعل رسول الله يك يقول : «البَيئَةُ وإلأحَدٌ فى ظَهْرك» فقال: والذى بعثك بالحق إ: 
مو برَئ ظَهْرِى مِن الحَدٌّء فنزل جبريل عليه السلام » وأنزل عليه : #والدن مون 
جَهِم #* الآية [النور: 5]» فانصرف النَّبِيَ يكل إليهاء فجاء هلال» فشهد والنَِىُ كله يقول: «إنَّ الله يَمْلَم 

سن عا نبُ)؟ قَسَّهِدَتء فلما كانت عند الخامسة وَفُومَاء وقالوا : إنها موجبة ؛ 
قال ابن عباس رضى الله عنهما : فتلكأت وتَكْصَت حبَّى ظَننًا أنها تَرْجِمٌ؛ ٠‏ ثم قالت : لا أفضحٌ قَوْمِى 
سَائِرَ اليوم» فَمَضْتْء فقال النَّبِيَ كلل : «أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءتْ بِهِ أكحَل العَيْنَيْن ٠‏ سَابعَ الألََئين 24 
السَاقَيئْن ٠‏ فَهُوَ لَشَرِيكِ بن سَحْمَاء فحاءت به كذلك». فقال النّبِي يل : الؤلا ما مَضَى مِنْ كباب الله 
كَانَ لى وَلَهَا شَأَن) 0 

رد اشحين: اسمن لا لان ون الل امار ل نر درا 
أيقَلّه؟ فقال رسول الله يكِِ: «لا0, فقال سَعْدٌ: بلَى والذى بعثك بالحقٌ: فقال رسول الله يك : 
«اسْمَعُوا إلى ما يَقُولَ سَيَدُكُم) : وفى لفظٍ آخْرّ : يا رسولٌ الله إن وجدتُ مع امرأتى رجلا أنْهلُه حتى 
الى بأويعة قهداء 0ل : انعم). . وفى لفظ آخر لو وجَدْتٌ مع أهلى رجلا لم هه حَنَّى آنى بأرْبَمَة 
شهدَاءَ اء؟ قال رسول الله يك : انعم»» قال : كلاً والذى بَعَكَكَ بالحَقّ نيا إنْ كُنْتُ لأعاجلّه بالسَيِفٍ قَبلٍ 
ذلِكَء قال رسول الله د عد "شو مايأو سكم ل وزو فيز وال أ مء 

وفى لَفْظٍ : الو رأيثُ مَعَ امرأتى رجلا لضربئه بالسّيفٍ غِرَ مُصْفَح». فقال النِيَ يك : ١أَتَعْجَبُونَ‏ مِنْ 
غَيْرَةٍ سَمْدَ فَوَاللُهِ لأنَا َي مِنْهء واللَّهُ أَغْيْرد من » ومن أَجْلٍ ذلك حَرّمَ الفَوَاحِش ما ظَهَرَ مِنْهَا وما بَطَنّ: 
ولا شَخْصٌ أَغْيَرُ مِنَ الله ولا شَخصٌ أَحَبٌ إِلَيْهِ العُذْرُ مِنَ الله مِنْ أَجْل لِك بَعَتَ اللَّهُ المُرْسَلِينَ 
مُبَشْرِينَ ومُنذَرِينَ» ولا شخص أحَبُ إلَِهِ المِذحَةٌ مِنَ الله مِنْ أَجْلٍ ذَلِكٌ وَعَدَ اللُّ الجن ”© . 

فَصْلْ : واستُفيدَ من هذا الحكم النبويٌ عدةٌ أحكام : 

الحُكُمُ الأول : أن اللعانَ يَصِحّ من كل زوجين سواءً كانا مسلمين أو كافريْنء عدلين فاسقّينٍ 
محدودين فى قذف» أو غير محدودين, أو أحدهما كذلك. قال الإمام أحمد فى رواية إسحاق بن 
منصور: جميع الأزواج يلتَعِنُونَ. الحُر من الحرة والأمة إذا كانت زوجة» والعبد من الحرة والأمة إذا 
كانت زوجة» والمسلم من اليهودية والنصرانية» وهذا قول مالك وإسحاق وقول سعيد بن المسيب» 
والحسن» وربيعة» وسليمان بن يسار. وذهب أهل الرأى» والأوزاعى» والثورى» وجماعة إلى أن 
اللّعان لا يكون إلا بِينَ زوجينٍ مسلمين عدلين حرين غير محدودين فى قذف» وهو روايةٌ عن أحمد 

وماد القولين :1ن اللا ايحم ونين اليس واللقيادة روقدوسنا: اللمسيهانة قهادة 


روم ىه موده ا الي 2 


)١(‏ أخرجه البخاري»؛ كتاب: تفسير القرآن» باب: #ويدرؤا عنبَا الْعذّاب أن تشبد أَرَيَعْ سَبَْدتٍ . . . © [النور: 4]» برقم 
(57/510)» من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما . 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب: التوحيد؛ باب: قول النبي ككل: #لا شخص أغير من اللهة؛ برقم (1411): ومسلمء 
كتاب : اللعان» برقم ,)١599( ))١594(‏ من حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه . 


وأشرى جع وان سحب شت 011 
وتكماة :وهو اللو كل يمينا حيث يقول : الَلاً الأمَاُ» لَكَانَ لى وَلهَا شَأن»: فمن غلب عليه حُكم 
الأيمان قال: يَص بح ين كل من يصح يمينه : قالوا: ولعموم قوله تعالى + #وَلدن , رون أَرَوجَهم © [النور 3 
قالوا: وقد سمّاه رسول اللَّه يكل يميئا 

قالوا: ولأنه مفتقّر إلى اسم اله؛ وإلى ذكر القسم المؤكد وجوابه. قالوا: ولأنه يستوى فيه اذك 
والأنثى» بخلاف الشهادة. قالوا: ولو كان شهادة» لما تكرّر لفظه. بخلاف اليمين» فإنه قد يشرع فيها 
التكرارء كأيمان القسامة . قالوا: ولأن حاجة الزوج التى لا تَصِحّ منه الشهادة إلى اللعان ونفى الولدء 
كحاجة من تصِحٌ شهادته سواء» والأمر الذى ينزل به مما يدعو إلى اللعان» كالذى ينزل بالعدل الحرء 
والشريعة لا ترفع ضررٌ أحدٍ النوعين» وتجعل له فرجًا ومخرجًا مما نزل به. وتدعٌ النوع الآخر فى 
الآصار والأغلال» لا فرج له مما نزل به» ولا مخرجء بل يستغيثٌ فلا يُعْاتُ» ويستجيرٌ فلا يُجارء إن 
تكلَّم تكلّم بأمر عظيم» وإن سكت سكت على مثله» قد ضاقت عنه الرحمةٌ التى وسعت من تَصِحٌ 
شياةتهةة:وهذا تأباة الشريعة الواشبعة الحدفة السيخة . 

قال الآخرون: قال الله تعالى: ##وَلدِبَ يَُونَ روجهم ول يكل لم هدك إِلّآ لشم مهاده لمرهر زيم 
شبلداتٍ سد 4 [النور : +]» وفى الآية دليل من ثلاثة أوجه : 

أَحَدُهَا : أنه سبحانه استثنى أنفسّهم مِن الشهادة» وهذا استثناءً متَّصِلٌ قطعّاء ولهذا جاء مرفوعًا . 


2 و2 وس رح ساس عر اله 


والنَانِى : أنه صرح بأن التعانهم شهادة» ثم زاد سبحانه هذا بياناء فقال: ودرا عَنها العذّاب أن تشبد 
5 بدت بد إن م لمن الكذييت # [النور:م]. 

والثَالتُ : أنه جعله بدلا من الشهودء وقائمًا مقامّهم عند عدمهم . 

قَانُوا: وقد روى عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده.ء أن النَّبىَ يل قال: «لا لِعَانَ بَيْنَ مَمْلُوكَيْن 
وَل كَافرَيْنِ؛ء ذكره أبو عمر بن عبد البر فى «التمهيد» . ٠‏ 

وذكر الدارقطنى من حديثه أيضّاء عن أبيه» عن جده مرفوعًا : «أربَعَة لَهِسَ بَيَهُمْ لِمَانٌ: لَيِسَ بَهنَ 
الحُرٌ والأمة لِعَانء وَلَيْسَ بَيْنَ الحُرَةٍ والعَبْدِ لِعَان ولَيْسٌ بَْنَ المُسْلِم وَاليَهُودِيَةِ لِعَانء وَلَيْسَ بَئْنَ المُسْلِم 
وَالنَصَرَانِيَة لِعَانّ) .2١(‏ 

وذكر عبد الرزاق فى مصنفه» عن ابن شهاب» قال: من وصية التي يكل لِعئّاب بن أَسِيد : أن لا 
بعان بين أربع » فذكر معناه ("©. 

قَالُوا وان اللغان خفر جلال الشهادة وقائما مقامّها عند عدمهاء قلا يَصِحٌ إلا ممن تصح منه. 
ولهذا تُحدٌ المرأة بلعان الرَوجء ونكولها تنزيلا لِعانه منزلة أربعة شهود . 

قَانُوا: وأما الحديثٌ: «لولامًا مَضَى مِنَ الأنِمَانِء لَكَانَ لى وَلَهَا شَأَن»: فالمحفوظ فيه: لولاما 
مضى من كتاب الله هذا لفظ البخارى فى صحيحه . وأما قوله: لَوْلاَمَا مَضَى مِنّ الأَيْمَانِء فمن 
رواية عباد بن منصورء وقد تكلم فيه غير واحد. قال يحيى بن معين : ليس بشىء . وقال على بن 
)١(‏ أخرجه الدارقطني» (”/ »)١77‏ برقم (7124)» وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن وهو متروك . 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفهء »)١517//17(‏ برقم .)١759/(‏ 


20 زاد المعاد 


الحسين بن الجنيد الرازى : متروك قدرى . وقال النسائى : ضعيف . 

وقد استقرت قاعدة الشريعة أن البينةَ على المدّعى» واليمينَ على المدَّعَى عليه» والزوج ها هنا 
مُدّع» فلِعانه شهادة» ولو كان يميئًا لم ُشرع فى جانبه . 

نال الأرلوةة أن تممه شاد اللقول الدلتون قن مفينةة» أقدييف الل تمي للك قهاة واه 
كانرينا اغعا ذا فليا 'قالر | .يانه وسو فزع ذه الع رايد وكذللته لواقال أيه اللي 
انعقدت يميئه فبذلك» سواء نوى اليمينَ أو أطلق» والعربٌ تعد ذلك يميئًا فى لغتها واستعمالها. قال 
بو ا 2 َه و 
اننيد :عند اللة أبي. انها قَهذًَا لَوَا عِنْدِى قَمَا عِنْدَمَا لِيَا 

وفى هذا حجة لمن قال : إن قوله : "أشهد» تنعقد به اليمين» ولو لم يقل : باللّهه كما هو إحدى 
الروايتين عن أحمد . والثانية لأيكر نيعي الأنالة ةوهو فول الاككرينة . كما أن قوله : أشهد باللّه 
يمين عند الأكثرين بمطلقه . 

قَالُوا : وأما استثناؤه سبحانه أنفسَهم م من الشهداءء فيقال أولا: «إلا» هاهنا: صفة بمعنى غير 
والمعنى لومي ل 0 غيرُ أنفسهم» فإن «غيرًا"» و«وإلآ» يتعارضان الوصفية والاستثناء. 
فيستثنى ب اغير) حملا على (إلا) ويُوصف ب «إلا» حملا على «غير) . 

ويقال ثانيًا: إن «أنفسهم» مستثنى من الشهداء» ولكن يجوز أن يكون منقطعًا على لغة بنى تميم. 
فإنهم يُبذلون فى الانقطاع» كما يُبّدِلَ أهل الحجاز وهم فى الاتصال . 

ويقال ثالثًا: إنما استثنى «أنفسهم» من الشهداء لأنه نزلهم منزلتهم فى قبول قولهم. وهذاقوى 
جذا على قول من يرجم المرأة بالتعان الزوج إذا نكلت وهو الصحيح»ء كما يأتى تقريره إن شاء الله 
تعالى . والصحيح: : أن لعانهم يح يجمع الوصفين» اليمين والشهادة» فهو شهادة مؤكّدة بالقسم 
والتكرار» ويمين مخلّظة بلفظ الشهادة والتكرار لاقنضاء العحال تأكيد الأمر: ولهذا اعتبر فيه من التأكيد 
عشرة أنواع : 

أَحَدهًا: ذكر لفظ الشهادة . 

النَانِي : ذكر القسم بأحد أسماء الربٌ سبحانه وأجمعها لمعانى أسمائه الحسنى» وهو اسم الله جَل 
ذكره. 

الثَالِتُ : تأكيدٌ الجواب بما يُؤكّد به المقسم عليه» من «إن» واللام»» وإتيانه باسم الفاعل الذى هو 
صادق وكاذب دون الفعل الذى هو صدق وكذب . 

الرّابِعْ : تكرارٌ ذلك أربع مرات . 

الخامس : دعاؤه على نفسه فى الخامسة بلعنة الله إن كان من الكاذبين . 

الكاديل: إخبا مهفل البخاميية أنهنا اموي لعذاب: الله سوه إن الحد أن الخيد 4ه وجعل لعانها 
دارئًا للعذاب عنها . 

النَامِنُ : أن هذا اللعان يُوجب العذاب على أحدهما إما فى الدنيا» وإما فى الآخرة . 
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التاسع : التفريقٌ بين المتلاعنين» وخرابٌ بيتهاء وكسرها بالفراق . 

العاشرُ : تأبيد تلك الفرقة ودوام التحريم بينهماء فلما كان شأنٌ هذا اللعانٍ هذا الشأن» جُعِل يميئًا 
مقرونًا بالشهادة» وشهادة مقرونة باليمين» وجعل الملتعن لقبول قوله كالشاهدء فإن نكلت المرأةٌ 
شيك قنهزاة6ه:وخدت »ب وأناوك قزهاد تدوبيينة شكية : متقوظ اليل نه بووجويه غلئيا: و [ة العست 
المرأة وعارضت لعانه بلعان آخر منهاء أفاد لعانّه سقوط الحد عنه دون وجوبه عليها اللي 
ويمما تالس اليش دونه » لأنه إن كان يميئًا محضة فهى لا تحدٌ بمجرد حلفه ‏ وإن كان شهادة فلا تحد 
بمجرد شهادته عليها وحده. فإذا انضم إلى ذلك نكولّهاء قوىّ جانبٌ الشهادة واليمين فى حقّه بتأكدهٍ 
وتكولؤاءفكان دلرلك ظاهة اعلن دق فأمنقط المحد عفد وأوجية غليها» وهذا أ حين نا ركوة ده 
الحكم» #وَمَنْ أَحَسَنٌ مِنَ أسَو حَكمَا لِمَوَوِ بوقِمُونَ4 [المائدة: ]٠‏ » وقد ظهر بهذا أنه يمين فيها معنى الشهادة. 
وشهادة فيها معنى اليمين . 

وأما حديثٌ عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده»ء فما أبِينَ دلالته لو كان صحيحًا بوصوله إلى 
عمروء ولكن فى طريقه إلى عمرو مَّهالكَ ومفاوز. قال أبوعمر بن عبد البر: ليس دون عمرو بن 
شعيب من يمحتج به . 

وأما حديثُه الآخر الذى رواه الدارقطنى» فعلى طريق الحديث عثمان بن عبد الرحمن الوقاصى». 
وهو متروك بإجماعهم» فالطريق به مقطوعة . 

وأما حديثٌ عبد الرزاق» فمراسيل الزهريّ عندهم ضعيفة لا يُحْتَجُ بهاء وعَنَّابُ بن أسيد كان 
عاملا للنبيّ # على مكة» ولم يكن بمكة يهوديّ ولا نصرانى ألبتة حتى يُوصِيّه آلا يلاعِنَ بينهما . 

قَالوا : وأما ردكم لقوله : «لولا ما مضى من الأيمان» لكان لى ولها شأن»؛ وهو حديث رواه أبو داود 
فى سيشدة وإنيقانة لا بام يه وأا تعلتكل ١‏ فيه على عبّاد بن منصورء فأكثر ما عيب عليه أنه قدريّ 
داعية إلى القدرء وهذا لا يوجب رد حديثه؛ ففى الصحيح : الاحتجاجٌ بجماعة مِنَّ القدرِيّة والمرجئة 
والشيعة ممن عُلِمَ صِذْقَهء ولا تنافى بِينَ قوله : «لولا ما مَضَى مِن كتاب الله تعالى»: «ولولا ما مضى 
من الأيمان»» فيحتاج إلى ترجيح أحدٍ اللفظين» وتقديمه على الآخرء بل الأيمان المذكورة هى فى 
كتاب الله وكتابٌ الله تعالى حكمّه الذى حكم به بين المتلاعنين» وأراد يِه : لولا ما مضى مِن 
حكم الله الذى فصل بين المتلاعتين» لكان لها شأن آخر. 

قَانُوا : انرا إنانابنا اريم امنازيه مان أن راداي سانب العام :ولعيو 
حجان المدعى عليه فجوابه مِن وجوهء أحدها : أن الشريعة تستقِّرَ على هذاء بل قد استقرت فى 
القّسامة بأن يبدأ بأيمان المدّعينَ» وهذا لقوة #حاتهع اللو :وقاعدة الكتريعة آن النحين تكونامه 
جنبة أقوى المتداعيين» فلما كان جانبٌ المدّعى عليه قويًا بالبراءة الأصلية» شرعت اليمينٌ فى جانبه. 
فلماقوى جانبٌ المدعى فى القسامة باللوث كانت اليمينٌ فى جانبه» فيقال له : احلف واستحق» 
وهذا مِن كمال حكمة الشارع واقتضائه للمصالح بحسب الإمكان» ولو شرعت اليمينٌ مِن جانب 
واحد دائمّاء لذهبت قوةٌ الجانب الراجح هدرّاء وحكمة الشارع تأبى ذلك» فالذى جاء به هو غايةٌ 


و م تج ا 7 أ ا ا 777 رز ا | لا 
اللحكوة والمض لض 

وإذا عُرِفَ هذاء فجانب الزوج ها هنا أقوى من جانبهاء فإن المرأة تُنْكِرُ زناهاء وتبهته» والزوجٌ 
ليس له غرض فى هتك حرمته. وإفساد فراشه» ونسبة أهله إلى المفجورء بل ذلك أشوش عليه. وأكره 
شىء إليه» فكان هذا لوئًا ظاهرًاء فإذا انضاف إليه نكول المرأة قوى الأمرٌ جدًا فى قلوب الناس 
خاصّهم وعامّهم» فاستقلٌ ذلك بثبوت حكم الزنى عليها شرعًاء فَحْفِدَّتْ بلعانه» ولكن لما تكن أيماه 
بمنزلة الشهداء الأربعة حقيقة» كان لها أن تُعارِضّها بأيمان أخرى مثلها يدرأ عنها بها العذابَ عذابَ 
الحدٌ المذكور فى قوله تعالى : #وَلْسْمَد عَدَاَجْمَا طَليمَهمَنَ الْمْؤْمينَ4 [الدور: ,]» ولو كان لِعانه بينة حقيقة: 
لحاليت أمانها مسااف ينا برعردا معي بالفضل النانى النسيقاك من ققهناء وسيل الله كقرة وهر أ 
المرأة إذا لم تلتعِنْء فهل تُحَدٌ أو تُحبنُ حتى تقر أو ثلاعن؟ فيه قولان للفقهاء . فقال الشافعى: 
وجماعة من السلف والخلف : تُحَدُء وهو قولٌ أهلٍ الحجاز . وقال أحمد: تُحَبِسٌ حتى تُقِرَّ أو 
تُلاعِنَ » وهو قول أهل العراق. وعنه رواية ثانية: لا تحبسر حا رشان يلها : 

نال اهل العراق رشق ونع :ال 316 عات الوجل بين لوجت ادا علنيا: لم تملك إسقاطه 
باللعانٍِ؛ وتكذيب البينة» كما لو شهد عليها أربعة . 

قَانُوا: ولأنه لو شهد عليها مع ثلاثة غيره» لم تحد بهذه الشهادة؛ فلأن لا تُحدّ بشهادته وحده أولى 
وأحرى . قالوا: ولأنه أحدٌ المتلاعنين» فلا يُوحِبُ حدَّ الآخرء كما لم يُوجب لِعانُها حدّه. 

قَانُوا: وقد قال الْمَبِيّ يل : «البيَِهُ عَلى المُدّعى» .2١(‏ ولا ريب أن الزوج ها هنا مدع . 

قَانُوا: ولأن موجبّ لعانه إسقاط الحد عن نفسه لا إيجابّ الحد عليهاء ولهذا قال التَّبِيَ َلك : 
«البَِنَةُ وإلا حَدَُ فى ظَهْرِكٌ)؛ فإن موجبّ قذفٍ الزوج» كموجب قذف الأجنبى وهو الحدٌء فجعل الله 
سبحانه له طريقًا إلى التخلص منه باللعان؛ وجعل طريق إقامة لكين على الثم اداج امرية> إما أريعة 
نهو أو اغعراق :أل الكت عند من يلخد دين الضجاة: عدر ين البشطات :ونين زافق وقد قال 
عمر بن الخطاب على منبر رسول اللَّهِ يهِ: والرجمٌ واجبٌ على كف من رَنَى مِن الرجال والنساء إذا 
كان محصّئًا إذا قامّت بينةٌ» أو كان الحَبّلء أو الاعترافٌ (” ء وكذلك قال علئٌ رضى الله عنه» فجعلا 
طريق الحذ ثلاثة لم يجعلا فيها اللعان. 

قَانُوا: وأيضًا فهذه لم يتحقق زناهاء فلا يجبٌ عليها الحد؛ لأن تحقق زناها إما أن يكونٌ بلعان 
الزوج وحذه. لأنه لو تحقق بهء لم يسقط بلعانها الحذ. ولما وجب بعد ذلك حد على قاذفهاء ولا 
يجورٌ أن يتحقق بنكولها أيضّاء لأن الحدّ لا ينبت بالنكول» فإن الحدّ يُدرأ بالشبهاتِ» فكيف يجب 
بالتكولء فإن النكول» يحتمل أن يكون لشدة خَفَرِمَاء أو لَعٌقْلَةِ يسانهاء أو لدهشها فى ذلك المقام 


(1) صحيح : أخرجه الترمذي» كتاب : الأحكام؛ باب : ماجاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه » برقم 
»)١17541(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء انظر إرواء الغليل» رقم (5571). 

)١١‏ أخرجه البخاري» كتاب : الجحدود. بأب : الاعتراف بالزنا برقم (4 2))585 ومسلم؛ كتاج الحدود. باب : رجم 
الثيب في الزنى» برقم .)١191١(‏ 
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الفاضح المخزىء أو لغير ذلك من الأسباب» فكيف يثبثُ الحدٌ الذى اعْتْرَ فى بيئته من العدد ضعف 
ما اعتبر فى سائر الحدودء وفى إقراره أربع مرات بالسنة الصحيحة الصريحة» واعتَّيرَ فى كل من 
الإقرار والبينة أن يتضمّن وصف الفعل والتصريح به مبالغة فى السترء ودفعًا لإثبات الحذ بأبلغ الطرق 
وآكدهاء وتوسلاً إلى إسقاط الحدٌّ بأدنى شبهة» فكيف يجورٌ أن يقضى فيه بالنكولٍ الذى هو فى نفسه 
شبهة لا يقضى به فى شىء من الحدود والعقوبات ألبتة ولا فيما عد الأموال . 

قَالوا: والشافعى رحمه الله تعالى لا يرى القضاء بالتكول فى درهم فما دونّه» ولا فى أدنى تعزير» 
فكيف يُقضَّى به فى أعظم الأمور وأبعدها ثبونّاء وأسرعها سقوطاء ولأنها لو أة ذرآك بليانياه الله 
رجعتء لم يجب عليها الحدّ» فلألا يجب بمجرد امتناعها مِن اليمين على براءتها أولى» وإذا ظهر أنه 
لا تأثير لواحد منهما فى تحقق زناهاء لم يجز أن يُقال بتحققه بهما لوجهين : 

أحَدَهُمًا: أن ما فى كل واحد منهما من الشبهة لا يزول بضم أحدهما إلى الآخرء كشهادة مائة 
فاسقء فإن احتمال نكولها لفرط حيائهاء وهيبة ذلك المقام؛ والجمع» وشدة الخَمَّرِه وعجزها عن 
النطق» وعُقلة لسانها لا يزول بلعان الزوج ولا بنكولها . 

الثاني : أن ما لا يقضى فيه باليمين المفردة لا يقضى فيه باليمين مع التكول كسائر الحقوق . 

قَاُوا: : وأما قوله تعالى : #وِِدْرَوا عَنَا الْعَذَابَ أن تَشْبَدَ» [النور :]2 فالعذاب ها هنا يجوز أن يراد به 
اللحدةبوأة أواذ مه لتحي والققوية المطلوة + :قاد هين إزادة الهد يف نان الذال قلي العطلق اليل 
على المقيد إلا بدليل من خارج» وأدنى درجاتٍ ذلك الاحتمال. فلا يشبتٌُ الحدٌ مع قيامه» وقد يرجح 
هذا بما تقدم مِن قول عمر وعلى رضى الله عنهما : إن الحدٌ إنما يكون بالبينة أو الاعتراف أو الحبل . 

ثم اختلف هؤلاء فيما يصنع بها إذا لم تَلاعِنْء فقال أحمد: إذا أبت المرأة أن تلتَعِنَ بعدَ التعان 
الرجلء أجبرثُها عليه؛ وَهِبْتُ أن أخكمَ عليها بالرجم» لأنها لو أقرت بلسانهاء لم أرجمها إذا 
شعت» تكيفه إذا أبق اللكان؟ وعنه رمه الله كعالن وواة ثانة: تكلى سيليت: القارها ابو بكر 
لأنها لا يجبٌ عليها الحد» فيجب تخلية سبيلهاء كما لو لم تكمل البينة . 

فصل : قال الموجبون للحدٌّ: معلومٌ أن الله سبحانه وتعالى جعل التعانٌ الزوج بدلا عن الشهود. 
وقائما مقامهم جل ارح الحتتح شيناء كبا ليدم وصرّحَ بأن لعانهم شهادة. وأوضح 
ذلك بقوله: #وِِِروا عَنهَا العذّاب أن تشبد أَريم سَبَْدتٍ أنه * [النور:4]ء وهذا يدل غلى أن سببّ العذاب 
الدنيوى قد وُجِدَّ وأنه لا يدفعه عنها إلا لعاتهاء والعذاب المدفوع عنها إلا لعاثهاء والعذاب المدفوع 
عنها بلعنها هو المذكور فى قوله تعالى : #وَلْسْمَدْ عَدََبمَا طَلفَهٌ من الْمُوِْينَ4 [النور: ؟]ء وهذا عذابٌ الحد 
قطعّاء فذكره مضافًاء ومعرّفًا بلام العهد. ٠‏ فلا يجورٌ أن ينصرفٌ إلى عُقوبةٍ لم تُذكر فى اللفظ» ولادل 
عليها بوجو ين حبس أو غيره» فكيف يُخْلّى سبِيلُهاء ويدرأ عنها العذابٌ يغير لِعان؟ وهل هذا إلا 
مخالفةً إظاهر القرآن؟ . 

فَالُوا: وقد جعل اللَّهُ سبحانه لِعانَ الزوج دارئًا لحدّ القذف عنه» وجعل لِعانَ الزوجة دارئًا لعذاب 
حد الزّنى عنهاء فكما أن الزوج إذا لم يُلاعن يُحَدٌ حَدَ القذف. فكذلك الزوجةٌ إذا لم تلاعن يجب 
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عليها الحدٌ. قالُوا: وأما قولكم: إن لعانٌ الزوج لو كان بيّنة تُوجب الحدٌ عليها لم تملك هى إسقاطه 
باللعان» كشهادة الأجنبى . 

فَالْجَوَابُ : أن حكم اللّعان حُكمٌّ مستقلٌ بنفسه غيرُ مردود إلى أحكام الدعاوى والبيّنات» بل هو 
أصل قائم بنفسه شَرَعَه الذى شرع نظيره مِن الأحكام؛ وفصّله الذى فصّل الحلال والحرام» ولما كان 
ِعانُ الزوج بدلاً عن الشهود لا جَرَمَ نزل عن مرتبة البينة» فلم يستقِلَ وحدّه بحكم البينة» وجعل 
للمرأة معارضته بلعان نظيره؛ وحينئذ فلا يظهر ترجيحٌ أحد اللعانين على الآخر لناء واللّه يعلم أن 
أحدهما كاذب» فلا وجه لحد المرأة بمجرد لِعان الزوج» فإذا مُكنت من معارضته وإتيانها بما يبرئ 
ساحتهاء فلم تفعل» ونكلت عن ذلك» عَمِل المقتضى عمّلهء وانضاف إليه قرينة قوَّته وأكدته» وهى 
تكول: لعزا وزعرادتيا عا اد لفيا ين اعد انس و زدغتيا: 

قَالُوا: وأما قولّكم: إنه لو شهد عليها مع ثلاثة غيره لم تُحَدَّ بهذه الشهادة» فكيف تُحدٌ بشهادته 
وحده؟ فجوابّه أنها لم تحد بشهادة مجرّدة» وإما حُدّت بمجموع لعانه خمسٌ مرات» ونكولها عن 
معارضته مع قدرتها عليهاء فقامَّ من مجموع ذلك دليل فى غاية الظهور والقوة على صحة قوله. 
والظْنٌ المستفاد منه أقوى بكثرة من الظن المستفاد من شهادة الشهود . 

وأما قولكم: إنه أحد اللعانين: فلا يُوجبٍ حد الآخرء كما لم يُُوجب لِعانّها حدّف فجوابه أن 
ِعانها إنما شرع للدفعء لا للإيجابء, كما قال تعالى : #وبدْرًَاً َنبا الْعدَابَ أن تَشْبَدَ) [النور:4]» فدل 
النصٌ على أن لعانه مقتض لإيجاب الحدء ولعانها دافع ودارئ لا موجب. فقياس أحد اللعانين على 
الآخر جمع بين ما فرّق الله سبحانه بينهما وهو باطل . قانُوا: وأما قول النَّبِىَ كله : «البَيِئَهُ عَلَى 
المُدُعى؛» فسمعًا وطاعة لرسول الله يله ولا ريب أن لعان الزوج المذكورٍ المكرر بيئة» وقد انضم 
إليها نكولّها الجارى مجرى إقرارها عند قوم» ومجرى بيئة المدعين عند آخرين» وهذا م د قوق 
البينات» ويدل عليه أن التَّبِىَ بلِ قال له : «ال لبينةٌ وإلأ حَدُ فى ظهرك». ولم يُبطل اللَّهُ سبحانه هذاء 
وإنما نقله عند عجزه عن بينة منفصلة تُسقط الحد عنه يعجز عن إقامتهاء إلى بيئة يتمكن من إقامته» 
ولما كانت دونها فى الرتبة مع قدرتها وتمكنهاء قالوا: وأما قولكم : إن موجب لعانه إسقاط الحد عن 
نفسه لا إيجابُ الحدّ عليها إلى آخره» فإن أردثّم أن من موجبه إسقاط الحد عن نفسه فحقء وإن أردتّم 
أن سقوط الحد عنه يسقط جميع موجبه» ولا موجب له سواهء فباطل قطعّاء فإن وقوع الفرقة» أو 
وجوب التفريق والتحريم المؤبّد؛ أو المؤقت؛ ونفى الولد المصرح بنفيه؛ أو المكتفى فى نفيه 
باللعاتة ووب نيعل القوهة نااعةانن السدم ا هنذاب السعن كر لل هن شوفب 
اللعان» فلا يصح أن يقال: إنما يوجب سقوط حد القذف عن الزوج فقط 

نَانُوا: وأما قولكم: إن الصحابة جعلُوا حدَّ الزنى بأحد ثلاثة أشياء : إما البينة» أو الاعترافٍ» أو 
الحبّلِء واللعانُ ليس منهاء فجوايّه: أن منازعيكم يقولون: إن كان إيجاب الحدٌ عليها باللعان خلانًا 
لأقوال هؤلاء الصحابة» فإن إسقاطً الحدٌّ بالحبل أدخلٌ فى خلافهم وأظهرء فما الذى سرَّغ لكم 
إسقاطً حدٌ أوجبوه بالحبل» وصريح مخالفتهم. وحرّم على منازعيكم مخالفتّهم فى إيجاب الحدّ بغير 
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هذه الثلاثة» مع أنهم أعذرٌ منكم» لثلاثة أوجه . 

أخذها: أنهم لم يُخالفوا صريمٌ قولهم» وإنما هو مخالفة لمفهوم سكتّوا عنه» فهو مخالفة 
لسكوتهم» وأنتم خالفتهم صريح أقوالهم . 

النَاني : أن غاية ما خالفوه منهوم تلاشالفه ميري عن ججاعة مهم بإيجاب الجحنت دم ببخالقوا ما 
أجممَ عليه الصحابة» وأنتم خالفتُم منطوقا ؛ لا يْعْلَمُ لهم فيه مخالف ألبتة ها هناء وهو إيجابُ الحد 
بالحبل. فلا يُحفظ عن صحابى قط مخالفة عمر وعلى رضى الله عنهما فى إيجاب الحد به . 

يا ابر ل م 1 30 
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الصحابة» فكيف وقولّهم موافق لأقوال الصحابة؟ فإِنَّ اللعانَ مع نكولٍ المرأة مِن أقوى البينات كما 
5 

قَانُوا: وأما قولكم: لَّمْ يتحقق زناها إلى آخره» فجوابّه إن أردتم بالتحقيق اليقينَ المقطوعً به 
كالمحرمات» فهذا لا يُشترط فى إقامة الحد» ولو كان هذا شرطاء لما أقيمَ الحدٌ بشهادة أربعة إذ 
شهادثهم لا تجعل الرَّنى محققًا بهذا الاعتبار. وإن أردثم بعدم التحقق أنه مشكوك فيه على السواء؛ 
بحيث لا يترجّح ثبوته» فباطل قطعًاء وإلالما وجب عليها العذابٌ المدرًأ بلعانهاء ولااريبّ أن 
التحقّقٌ المستفادً مِن لعانه المؤكد المكرّر مع إعراضها عن معارضة ممكنة منه أقوى من التحقق بأربع 
شهودء ولعل لهم غرضا فى قذفها وهتكها وإفسادها على زوجهاء والزوجٌ لا غرض له فى ذلك منها . 

وتولكم ‏ إنهلو تحتو ناما د تمدن إلعا د لاوج الرريتكرلها أ يهنا تهر1 تدر 
بهماء ولا يلزم بن عدم استقلال أحدٍ الأمرين بالحد وضعفه عنه عدمٌ استقلالهما معّاء إذا هذا شأن 
كُلّ مفرد لم يستقل بالحكم بنفسه» ويستقل به مع غيره لقوته به . 

وأما قولكم : عجبًا للشافعيّ كيف لا يقضى بالنكول فى درهم» ويقضى به فى إقامة حر يَالَعَ الشَرعٌ 
فى ستره» واعتبر له أكمل بيّنة» فهذا موضع لا يُنتصر فيه للشافعى ولا لغيره من الأئمة» وليس لهذا 
وضع كِتَابْئَا هذاء ولا قصدنا به نُْصرَةً أحدٍ من العالمين» وإنما قصدنا به مجرّد هدى رسول الله يله 
فى سيرته وأقضيته وأحكامه؛ وما تضمّن سوى ذلك» فتبع مقصودٌ لغيره» فهب أن من لم يقض 
بالتكول تناقض» فماذا يَضْرٌ ذلك هدى رسول الله يك . 


م 


وتلك: شكاة ظاهد عنه عارها 
على أن الشاقية رَحمّه الله تعالى لم يتناقض» فإنه فرّق بين نكولٍ مجرد لا قولة له» وبين تُكولٍ قد 
قارئّه التعان مؤكَدٌ مكدة ايم فلى دك ال روي فقا لحيل مم اتبهادة الحال كاه الروس: الوق آم اتا 
وفضيحتهاء وخراب بيتهاء وإقامة نفسه وحبه فى ذلك المقام العظيم بمشهد المسلمين وخراب بيتهاء 
وإقامة نفسه وحبه فى ذلك المقام العظيم بمشهد المسلمين يدعو على نفسه باللعنة إن كان كاذبًا بعد 
حلفه باللّه جَهْدَ أيمانه أربعَ مرات إنه لمن الصادقين» والشافعى رحمه الله إنما حكم بنكول قد قارنه 


مح ار 

قَانُوا: وأما قولّكم : إنها أقرّت بالزنى ثم رجعت» لسقط عنها الحدّء فكيف يجب بمجرّدٍ امتناعها 
ن التفدد ؟ فقعرازة :ها تقور الها 

قَانُوا: وأما قولكم: إِنَّ العذاب المُّدْرَاً عنها بلعانها هو عذابُ الحبس أو غيره» فجوايّه : أن 
العذابَ المذكورًء إما عذابٌ الدنياء أو عذابٌ الآخرة» وحمل الآية على عذاب الآخرة باطل قطعًاء 
فإن لعانها لا يدرؤه إذا وجب عليهاء وإنما هو عذابٌ الدنيا وهو الحدٌ قطعًا فإنه عذابٌ المحدودء وهو 
ا ل ل ل 


أول السورة بقوله > 8 ولدء سهد عَدَلمَا طلْفَهُ من ومن [الخور 06 ثم أعاده بعينه بقوله : #ويدرؤا عتبا 
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العدَابٌ # [النور :م فهذا هو العذابٌ المشهود دهان تفده لمان ٠‏ فأين هنا عذابٌ غيره حتّى تَفْسَّرَ 
الآيةٌ به؟ وإذا تبن هذاء فهذا هو القولٌ الصحيح الذى لا نعتقِدُ سواه» ولا نرتضى إلا إياه» وباللّه 
التوفيق . 

فَإِنْ قِيل وطلرحل تر عن تماد بعد فارنمع فيا متك برا 01ل 4 تديش قدت بعد 
جمهور العلماء من السلف والخلف». وهو قول الشافعى ومالك وأحمد وأصحابهم. وخالف فى ذلك 
ألوسينة وقان: اعبى حنى تلاك 1د الزوجةون وعدا التخاوف من على أن فرصب قات 
الزوج لامرأته مَل هو الحدء كقذف الأجنبى» وله إسقاطه باللعان» أو موجبه اللعان نفسه؟ فالأول : 
قول الجمهور . والثانى : قول أبو حنيفة» واحتججوا عليه بعموم قوله تعالى : #والدن يمون المحصتتٍ ثم ل 
يأ بِريمَةَ سُبَكاه كَجَِرُوهرٌ تمْدِينَ جَلْدَهٌ* [النور :]» وبقوله ككل لهلال بن أمية : «الْبَينَ ُأَوْحَدٌ فى ظَهْرِكُ» 20 
ويقوله له: «عَذَابُ الدُِّنْيَا أَهْوَنُ من عَذَابٍ الآخرَة» (2 . وهذا قاله لهلال بن أمية قبل شروعه فى 
اللعان. فلو لم يجب الحدٌ بقذفه؛ لم يكن لهذا معنىء وبأنه قُذف حرة عفيفة يجرى بين وبينها القودء 
فَحُدَّ بقذفها كالأجنبى» وبأنه لو لاعنهاء ثم أكدّبَ نفسه بعد لعنهاء لوجب عليه الحدّء فدل على أن 
قذفه سببٌ لوجوب الحد عليهء وله إسقاطه باللعان» إذ لو لم يكن سبيًا لما وجب بإكذايه نفسه يعد 
اللعان» وأبو حنيفة يقول: قذفه لها دعوى تُوجب أحد أمرين.ء إما لعانه» وإما إقرارهاء فإذالم 
يلاعن» حُبِسٌ حتى يلاعن» إلا أن ثُقِرّ فيزول موجبٌ الدعوى, وهذا بخلاف قذف الأجنبى.ء فإنه لا 
حىّ له عند المقذوفة» فكانٌ قاذفا محضاء والجمهور يقولون: بل قذفه جناية منه على عرضهاء فكان 
موجبها الحدٌّ كقذف الأجنبى» ولما كان فيها شائبةٌ الدعوى عليها بإتلافها لحقه وخيانتها فيه ملك 
إسقاط ما يُوجبه القذفٌ مِن الحدٌّ بلعانه» فإذا لم يُلاعِنْ مع قدرته على اللعان» وتمكنه منهء عمل 
مقتضى القذف عملّه » واستقل بإيجاب الحدّء إذ لا معارض له» وبالله التوفيق . 

نَصْلٌ : ومِنهًا: أن رسول اللَّهِ يك إنما كان يقضى بالوحىء وبما أراه الله لا بما رآه هوء فإنه يو 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : الشهادات؛ باب : إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة» برقم )7717١(‏ من حديث 


(؟) أخرجه مسلمء كتاب: اللعان» برقم »)١541(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


لم يقْضٍ بين المتلاعِنَيْن حتى جاءه الوحى» ونزل القرآن» فقال لعويمر حينئذ افد كرك فيك ول 
صاحبتك» فاذهب فأَتِ بها»» وقد قال كك : «لآ يَسْألنى اللّهُ عَزْ وَجَلَّ عَنْ سْنَةِ أَخدَثْتُهَا فيكم لَمْ أُومَرْ بِهَاا 
وهذا فى الأقضية» والأحكام» والسئن الكلية» وأما الأمور الجزئية التى لا تَرْجِعٌ إلى أحكام. 
كالنزول فى منزل معيّن» وتأمير رجل معيّن» ونحو ذلك مما هو متعلق بالمشاورة المأمور بها بقوله : 
لوََاورْهُمْ في ألَْرِ 4 [العمران:164] فتلك لل رأى فيها مدخل» ومن هذا قولّه يك فى شأن تلقيح النخل : 
«إنّمَا هُوَ رَأَىٌ رَأَيتُه؛ . فهذا القسم شىء» والأحكامٌ والسئنٌ الكلية شىء آخر . 

فَضل : ومِنْهَا: أن النَبِىَ كَل أمره بأن يأتيّ بهاء فتلاعنا بحضرتهء فكان فى هذا بان أن اللعان إنما 
يكونٌ بحضرة الإمام أو نائبه» وأنه ليس لآحاد الرعية أن يُلاعِنَّ بينهماء كما أنه ليس له إقامة الحدء بل 
هو للإمام أو نائبه . 

تقل ينها العسي الفالاعى يصو ساعد من الكانى بقييد ونه »قن ابن عناسن مبرانة مه 
وسهل بن سعدء حضروه مع حداثة أسنانهم» فدلٌ ذلك على أنه حضره جمع كثير» فإن الصبيان إنما 
يحضرون مثل هذا الأمر تبعًا للرجال . قال سهل بنْ سعد قتلاعنا وأنا مع الناس عند الي 25 . وحكمة 
هذا - واللّه أعلم - أن اللعان بنى على التغليظ مبالغةٌ فى الردع والزجرء وفعلّه فى الجماعة أبلغُ فى ذلك . 

فصل : ومِنْهَا: أنهما يتلاعنان قيامّاء وفى قصة هلال بن أمية أن النَبِىَ بكِ قال له : «قم فاشهد أربع 
شهادات بالله)» . 

وفى الصحيحين : فى قصة المرأة» ثم قامت فشهدت. ولأنه إذا قام شاهده الحاضرٌون» فكان أبلعٌ 
فى شهرته» وأوقمَ فى النفوس» وفيه سِر آخرء وهو أن الدعوة التى تطلب إصابتّها إذا صادفت المدعوٌ 
عليه قائمًا نفذت فيه» ولهذا لما دعا خبيبٌ على المشركين حين صلبوه» أخذ أبو سفيان معاوية 
فأضبجعه» وكانوا يرن أن الرجل إذاالطرء بالأرضن» رلك عن الدعوة: 

ومِنْهَا: البداءة بالرجل فى اللعان» كما بدأ اللَّهُ عز وجل ورسولّه به فلو بدأت هىء لم يُعتدٌ 
بلعانها عند الجمهورء واعتدٌ به أبو حنيفة . وقد بدأ الله سبحانه فى الحدٌّ بذكر المرأة فقال: ايه 
والزآنى كَأجْلِدُوا كَُّ وبر يَنْهمَا أن جلْدَ 4 [الثور: ؟]ء وفى اللعان بذكر الزوج» وهذا فى غاية المناسبة» لأن 
الزنى من المرأة أقبح منه بالرجل؛ لأنها تزيد على هتكِ حقّ الله إفسادً فراش بعلهاء وتعليقٌ نسب من 
غيره عليهء وفضيحة أهلها وأقاربهاء وتعييره بإمساك البغى» وغير ذلك من مفاسد زناهاء فكانت 
البداءة بها فى الحدث أهعٌء وأما اللعانٌ: فالزوجُ هو الذى قذفها وعرضها للّعانء وهتك عرضهاء 
ورماها بالعظيمة» وفضحها عند قومها وأهلهاء ولهذا يجب عليه الحد إذا لم يُلاعن» فكانت البداءة به 
فى اللعان أولئ سن البذاءة بها : 

فَصْلّ : ومنهًا : وعظ كل واحد من المتلاعنين عند إرادة الشروع فى اللعان» فيوعظ ويُدكّرء ويقال 
لهو عدات لاني اهرة ون عذات الكغرة» نإذا كا عند لكايب اغرة ذلك عليويها »كنا ميت 
السنة بهذا وهذا. 


اللعنة بالغضب والإبعاد والسّخطء ولا منها إبدالٌ الغضب باللعنة والإبعاد والسخطء بل يأتى كُل 
منهما بما قسم الله له من ذلك شرعًا وقدرّاء وهذا أصحٌ القولين فى مذهب أحمد ومالك وغيرهما . 

ومنْهًا: أنه لا يف يفتقِرُ أن يزيد على الألفاظ المذكورة فى القرآن والسنة شيئًاء بل لا يُستحب ذلك» 
فلا يحتاج أن يقول : أشهدٌ باللّه الذى لا إله إلا هُو عالم الغيب والشهادة الذى يعلم من السر ما يعلم 

من العلانية» ونحو ذلك» بل يكفيه أن يقول “خيس ب الله ]نيه الهو العا دقن نوسي قرول : أشهد باللَّه 
نه لمن الكاذبين» ولايحتاح أن يقول: فيما رميتها به من الزنى» ولا أن تقول هى : إنه لمن الكاذبين 
فيما رمانى به من الزنى» ولا يُشترط أن يقول إذا ادّعى الرؤية : رأيتّها تزنى كالمروَدٍ فى المكخلةء ولا 
أصل لذلك فى كتاب اللهء ولا سنة رسولهء ٠»‏ فإن الله سبحانه يعلمه وحكمته كفانا بما شرعه لنا وأمرنا 
تدغ تكلا قاذ عليه 

اه ل ل ا ل ل 
بعد قوله من الصادقين : فيما رميتها به من الزنى» واشترط فى نفيها عن نفسها أن تقول : فيما رمانى به 
من الزنى . قال: ولا أراه يحتاج إليهء لأن الله تعالى أنزل ذلك وبينهء ولم يذكر هذا الاشتراط 

وظاهر كلام أحمدء أنه لا يشترط ذكر الزنى فى اللعان» فإن إسحاق بن منصور قال: قلت 
لأحمد: كيف يَلاعِنْ؟ قال على بات ساب للد ماري مرت : أخنهك الله إتى قيما وهيتها نه 
لمن الصادقين » ثم يقف عند الخامسة فيقول : لعنةٌ اللَِّ عليه إن كان من الكاذبين؛ والمرأة مثل ذلك . 

ننى دا انعضي أنه ل قرط ارقو لان هو لقي عو زا تقو لدهي ةدو ل فوط انمقو ل ضف 
الخامسة : فيما رميتها به» وتقول هى : فيما رمانى به» والذين اشترطوا ذلك حجتهم أن قالوا: ربما 
نوى : إنى لمن الصادقين فى شهادة التوحيد أو غيره مِن الخبر الصادق» ونوت : إنه لمن الكاذبين فى 
شأن آخرء فإذا ذكرا ما رُميت به من الزنى» انتفى هذا التأويل . 

قال الآخرون: هب أنهما نويا ذلك» فإنهما لا ينتفعان بنيتهماء فإن الظالم لا ينفعُه تأويلّه؛ ويمينه 
على نية ختصمهء ويميئُه بما أمر الله به إذا كان مجاهرًا فيها بالباطل» والكذب موجبه عليه اللعنة أو 
الغضب. نوى ما ذكرتم» أو لم ينوهء فإنه لا يموّه على من يعلم السر وأخفى بمثل هذا . 

فَصْلُ : ومِنْهًا: أن الحمل ينتفى بلعانه» ولايحتاجٌ أن يقول: وما هذا الحمل منى» ولا يحتاج أن 
قو ل ولك امسر اما هذا فول انو كر عي العزيز مو أميعاب كتيده وقول سفن اانه مالك 
وأهل الظاسر رزكان اساي ١‏ منعنا د .زتى زكر الولته وللسجها ل المراة إلى ذكرمه قال الخروى 
وغيرٌه: يحتاجان إلى ذكرهء وقال القاضى : يشترط أن يقول: هذا الولد من زنى وليس هو مِنّْى . وهو 
قولُ الشافعى» وقول أبى بكر أصح الأقوال» وعليه تدل السنة الثابتة . 

فْإِنْ قيل: فقد روى مالك» عن نافع» عن ابن عمر رضى الله عنهماء «أن النَّبِيَ بكْةُ لاعن بَيْنَ 
رجل وامرأته» وانتفى من ولدهاء ففرّق بينهماء وألحقّ الولد بالمرأة»”'' . 


0010 أخرجه البخاري» كثاس : الطلاق . باب : يلحق الولد بالملاعنة. برقم ,)05١0(‏ ومسلم. كتامة: اللعان. برقم 
.)١595(‏ 
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مس بو 7 فالولد له» فلا ينتفى 
عنه إلا بنفيه . 

قِيل: هذا موضعٌ تفصيل لا بد منه. وهو أن الحمل إن كان سابقًا على ما رماها به» وعلم أنها زنت 
وه تحاط مقة» قالو له لهاقظع]ء. يو إل حلن عقه نلقاتة» ولا يحل له أذ يفيه ضيه فى :اللعانة فإنها لنبنا 
علقت بهء كانت فراشًا له» وكان الحمل لاحقًا به» فزناها لا يُزِيل حكم لحوقه به» وإن لم يعلم 
حملّها حال زناها الذى قد قذفها به» فهذا ينظر فيه» فإن جاءت به لأقل مِن ستة أشهر من الزنى الذى 
اها اند كائر له لمر ليست عه زلعانةورةولذق لكك مفو مقة اشتهرمق الزق الذى زنافا نه 
نظرء فإما أن يكون استبرأها قبل زناهاء أو لم ب يستبرئهاء فإن كان استبرأهاء انتفى الولد عنه بمجرد 
اللعانء سواء نفاه؛ أو لم ينفه» ولا بد من ؤكره عند من ب يشترط ذكره» وإن لم يستبرئهاء فها هنا أمكن 
أكون الولدمنة وأن يكون من الزانى» فإن نفاه فى اللعان» انتفى» وإلا لحق به لأنه أمكن كونه 
منه ولم ينفه . 

فَإِنْ قيل: فالئَّبِيُ بَِدِ قد حكم بعد اللعان» ونفى الولد بأنه إن جاء يُشْبِهُ الزوجَ صاحبٌ الفراش فهو 
لهء وإن جاء يُشبه الذى رميت بهء فهو له» فما قولّكم فى مثل هذه الواقعة إذا لاعن امرأته وانتفى من 
ولدهاء ثم جاء الولدٌ يُشبهء هل تُلِحقُونه به بالشبه عملا بالقافة» أو تحكمون بانقطاع نسبه منه عملا 
بموجب لعانه؟ قيل : هذا مجال ضَئْكُ» وموضع ضيّق تجاذب أَعِنَتّه اللعانٌ المقتضى لانقطاع النسب» 
والكاماار مره عي نار ودعي وبر لعا اذ دري اتترارك لتوه اين اراح وان ده 
مع شهادة النَبِيَ يِه بأنها إن جاءت به على شبهه» فالولد له وأنه كذب عليها ا لا 
منه إلا المستبصرٌ البصير بأدلة الشرع وأسراره» والخبيرُ بجمعه وفرقه الذى سافرت به مِمِّنّه إلى مطلع 
الأحكام: والمشكاة التى منها ظهر الحلال والحرامُ؛ والذى يظهر فى هذاء واللّه المستعان وعليه 
التكلان» أن حكم اللعان قطع حكم الشبهء وصار معه بمنزلة أقوى الدليلين مع أضعفهماء فلا عبرة 
لكيه ود متي حك اللغان فى لحيو اججادة وال د لم يز عن تان الوله ولكيم يجبي وناك 
حكم اللعان» وإنما أخبر عنه؛ ليتبين الصادق منهما من الكاذب الذى قد استوجبٌ اللعنة والغضب» 
فهو إخبار عن أمر قدرى كونى يتبين به الصادق مِن الكاذب بعد تقرر الحكم الدينى» وأن الله سبحانه 
سيجعل فى الولد دليلاً على ذلك؛» ويدل عليه أنه بَكةِ قال ذلك بعد انتفايه من الولدء وقال: «إن 
جاءت به كذا وكذاء فلا أراه إلا صدق عليهاء وإن جاءت به كذا وكذاء فلا أراه إلا كذب عليها». 
فجاءت به على النعتٍ المكروه؛ فعلم أنه صَدَقَ عليهاء ولم يَعْرِضُ لهاء ولم يفسخ حكم اللعانء 
فيحكم عليها بحكم الزانية مع العلم بأنه صدق عليهاء فكذلك لو جاءت به على شبه الزوج يعلم أنه 
كَذْبَ عليهاء ولا يُغير ذلك حكم اللعانء فيحد الزوج ويلحق به الولدء فليس قوله : إن جاءت به كذا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : تفسير القرآن» باب : ##وَالْدَهِسَةُ ِسَهُ أَنَّ لَعَمَتَ أَلَّهِ علَيْهِ إن كن مِنَ الْكَدِينَ4 [النور :] » برقم 
(87/55). 
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وكذا فهو الهلال بن أمية إلحاقًا له به فى الحكمء كيف وقد نفاه باللعان» وانقطع نسبّه به» كما أن 
قوله: وإن جاءت به كذا وكذاء فهو للذى رميت به. ليس إلحاقًا به» وجعله ابنه» وإنما هو إخبارٌ عن 
الواقع» وهذا كما لو حكم بأيمان القَسَامَةِ ْم أظهر الله سبحانه آيةَ تدل على كذب الحالفين» لم 
ينتقض حُكُمُّها بذلك» وكذا لو حكم بالبراءة مِن الدعوى بيمين» ثم أظهر الله سبحانه آية تدل على 
أنها يمينٌ فاجرة» لم يبطل الحكم بذلك . 

فَصْلّ : ومِنْهَا: أن الرجلّ إذا قذف امرأته بالزنى برجل بعينه» ثم لاعنهاء سقط الحدٌ عنه لهماء ولا 
يحتاجُ إلى كر الرجل فى لعانه؛ وإن لم يُلاعن» فعليه لكل واحد منهما حَدُهء وهذا موضعٌ اخثّلِتَ 
فيه» فقال أبو حنيفة ومالك : يلاعن للزوجة» ويحد للأجنبى» وقال الشافعى فى أحد قوليه: يجب 
علنة يد والحدى بو ريط عقة. الك نوها بتعا نشو وهو ترك عمد والقو ل الناتن الشاقفى* انين 
يكل واحد حدّاء فإن ذكر المقذوفٌ فى لعانهء سقط الحدٌ»ء وإن لم يذكره فعلى قولين: أحدهما: 
يستأَنِفٌ اللعان» ويذكره فيه» فإن لم يذكره» حُدَ له. والثانى : أنه يسقط حذه بلعانه» كما يسقط حدٌ 
الزوجة . 

ونال عق أميهان لحني القت التوعة وسانه امو زا بع ا دود جل تحط ةنول لبعد 
وقال سمط ا مجعا نه الشافين ديفت المدد ليها ».وها يعي عد | حدان اعان حي 6ن فال بيجي 
أامتهاله» ل بيع لاد ا راعد قر لا واحداء ولأكاذف ين أمهانه أله إذا لاع الاجم فى لدان 
أنه يسقط عنه حكمه» وإن لم يذكره» فعلى قولين: الصحيح عندهم : أنه لا يسقط . 

والذين أسقطوا حكم قذف الأجنبى باللعان؛ حجتّهم ظاهرة وقوية جدّاء فإنه يَكهِ لم يحد الزوج 
بشريك بن سحماء» وقد سماه صريحًاء وأجاب الآخرون عن هذا بجوابين: أحدهما: أن المقذوف 
كان يهوديّاء ولا يجب الحدٌ بقذف الكافر. والثانى: أنه لم يُطالبٍ بهء وحدٌ القذف إنما يُقام بعد 
المطالبة . 

وأجاب الآخرون عن هذين الحوابين : 

وإقالوا اكول هو قال 2 إثه برد بطل تفانهتشريلةة بو عيةة :و أمه سما وهو مخليف الأنصناره 
وهو أخو البراء بن مالك لأمه . قال عبد العزيز بن بزيزة فى شرحه لأحكام عبد الحق : قد اختلفٌ أهل 
العلم فى شريك بن سحماء المقذوف. فقيل : إنه كان يهوديًا وهو باطل؛ والصحيح : أنه شريك بن 
عدة حليف الأنصار» وهو أخو البراء بن مالك لأمه . وأما الجواب الثانى» فهو ينقلب ححجَةَ عليكم ؛ 
لأنه لما استقرّ عنده أنه لا حق له فى هذا القذف لم يطالِب به؛ ولم يتعرّض له»ء وإلا كيف يسكت عن 
براءة عرضهء وله طريق إلى إظهارها بحدٌ قاذفة» والقوم كانُوا أشدٌ حميّة وأنَمَةَ من ذلك؟ وقد تقدّم أن 
اللعان أقيمَ مقام البيئة للحاجة» وجعل بدلا مِن الشهود الأربعة» ولهذا كان الصحيح أنه يُوجِبُ الحدَ 
عليها إذا نكلتء» فإذا كان بمنزلة الشهادة فى أحد الطرفين كان بمنزلتها فى الطرف الآخرء ومِن 
المحال أن تحدّ المرأة باللعان إذا تكلّتء ثم يُحد القاذف حدٌّ القذف وقد أقام البينة على صدق قوله. 
وكذلك إن جعلناه يميئًا فإنها كما درأت عنه الحدّ مِن طرف الزوجة» درأت عنه مِن طرف المقذوف». 


في هدي خر العياد اس بي ب 7146 
ولا فرق؛ لأن به حاجة إلى قذف الزانى لما أفسد عليه مِن فراشه» وربما يحتاحٌ إلى ذكره ليستدل بشبه 
الولد له على صدق قاذفه» كما استدل النَّبِئَ كيه على صدق هلال بشبه الولد بشريك بن سحماء. 
فوجب أن يسقط حكم قذفه ما أسقط حكم قذفهاء وقد قال النَّبِيَ يَِةٌ للزوج : «البينة وإلا حذ فى 
ظهرك». ولم يقل: وإلا حَذَانِء هذا والمرأةٌ لم تَطالِبُ بحدٌ القذفء فإن المطالبة شرط فى إقامة 
الحدّء لاا فى وجوبه» وهذا جواب آخر عن قولهم : إن شريكا لم يُطالب بالحدَّء فإن المرأةً أيضًالم 
تطالب به وقد قال له النَبِي َيل : «البينة وإلا حَدٌ فى ظهرك» . 

فَإِنْ قيل : فماتقولون : لو قذف أجنبية بالزنى برجل سماه؟ فقال : زنى بكِ فلان» أو زنيتٍ به؟ 
قيل : هاهنا يجب عليه حدانٍ» لأنه قاذف لكل واحد منهماء ولم يأتِ بما يُسقط موجبّ قذفه» فوجبٌ 
عليه حكمه» إذ ليس هنا بينة بالنسبة إلى أحدهماء ولا ما يقوم مقامّها . 

فَضْل : ومِنْهَا: أنه إذا لاعنها وهى حامل» وانتفى مِن حملهاء انتفى عنه» ولم يَحْبَحْ إلى أن يلاعن 
بعد وضعه كما دلت عليه السنةٌ الصحيحةٌ الصريحةً» وهذا موضع اختلف فيه. فقال أبو حنيفة 
رحمه الله : لا يُلاعن لنفيه حتى تَضَعّ لاحتمال أن يكون رِيحًا فَتَنْمْشء ولا يكون للعان حينئذ معنى» 
وهذا هو الذى ذكره الخرقى فى مختصره» فقال: وإن نفى الحمل فى التعانه لم يَنْتَفٍ عنه حتى بنفيه 
عند وضعها له ويلاعن» وتبعه الأصحابٌ على ذلك» وخالفهم أبو محمد المقدسى كما يأتى كلامه . 
وقال جمهورٌ أهل العلم : له أن يُلاعِنَ فى حال الحمل اعتمادًا على قصة هلال بن أمية» فإنها صريحةٌ 
صحيحة فى اللعان حال الحمل» ونفى الولدٍ فى تلك الحال» وقد قال النبى : «إن جاءت به على صَفَةَ 
كذا وكَذَاء فلا أراه إلا قد صدق عليها» الحديث . قال الشيخ فى المغنى : وقال مالك». والشافعى» 
وجماعة من أهل الحجاز : يَصِحٌ نفى الحمل» وينتفى عنه. محتجين بحديث هلال» وأنه نفى حملهاء 
فنفاه عنه النَّبِيَ يل وألحقه بالأمٌ» ولا خَفَاءَ أنه كان حملاً» ولهذا قال الَبِىَ كَلِ : «انظروهاء فإن 
جَاءَتْ به كذا وكذا». قال: ولأن الحمل مظنون بأمارات تدل عليهء ولهذا تغبت تغبت للحامل أحكام 
تخالف فيها الحائل من النفقة والفطر فى الصيام» وتركِ إقامة الحدٌ عليهاء وتأخير القصاص عنهاء 
وغير ذلك مما يطول ذِكْرهُ» ويّصِحٌ استلحاقٌ الحمل» فكان كالولد بعد وضعه قال: وهذا القولٌ هو 
الصحيح » لموافقته ظواهر الأحاديث» وما خالف الحديتٌ لا يُعبأ به كائئًا ما كان. وقال أبو بكر : 
ينتفى الولد بزوالٍ الفراش» ولا يحتاجُ إلى ذكره فى اللعان احتجاجًا بظاهر الأحاديث» حيثٌ لم ينقل 
نفئ الحمل » ولا تعرض لنفيه . 

وأما مذهب أبى حنيفة رحمه الله فإنه لا يَصِحٌ نفئ الحمل واللعان عليه فإن لاعنها حاملاً» ثم 
أتت بالولدء لزمه عنده؛ ولم يتمكن من نفيه أصلاء لأن اللعان لا يكون إلا بين الزوجين» وهذه قد 
بانت بلعانها فى حال حملها . 

قال المنازعون له : هذا فيه إِلزامُه ولدا ليس منه؛ سد راب الاقفاء وي أولاد الزنى» واللمتسيعاة 
قد جعل له إلى ذلك طريقاء فلا يجوز سدهاة قالوا: وإنما تعتبر الزوجية فى الحال التى أضاف الزنى 
إليها فيهاء لأن الولد الذى تأتى به يلحقّه؛ إذا لم ينفه؛ فيحتاج إلى نفيه» وهذِهِ كانت زوجيّه فى تلك 


الحالء فملك نفى ولدها . وقال أبو يوسف ومحمد: له أن ينفى الحمل بين الولادة إلى تمام أربعينَ 
ليلة منها. وقال عبد الملك بن الماجشّون : لايُلاعن لنفى الحمل إلا أن ينفيّهُ ثانية بعد الولادة . وقال 
الشافعى : إذا عَلِمَ بالحمل فأمكنه الحاكم مِن اللعان» فلم يلاعن ٠‏ لم يكن له أن ينفية بعد . 

فْإِنْ قيل : فما تقولون : لو استلحق الحملء وقذفها بالزنى: فقال هذا الو لد مس وقد نز قف نا 
حُكمٌ هذه المسألة؟ قيل : قد اختلف العلماء فى هذه المسألة على ثلاث أقوال : 

أخذقاة اه اوتنه يالومو له يمكوهن اللسانه 

والنّاني : أنه يُلاعن» وينتفى الولد . 

وَالثَالِتُ : أنه يُلاعن للقذفء ويلحقه الولذ» والثلاثة روايات عن مالِك» والمنصوص عن أحمد : 
أنه لا يَصِحٌ استلحاقٌ الولد كما لا يصح نفيه . 

قال أبو محمد: وإن استلحق الحمل» فمن قال: لا يّصِحٌّ نفيه» قال: لا يصح استلحاقه. وهو 
المنصوصٌُ عن أحمد . ومن أجاز نفيه» قال: يَصِحّ استلحقاقه؛ وهو مذهبُ الشافعى» لأنه محكومٌ 
بوجوده بدليل وجوب النفقة ووقف الميراث» فصح الإقرار به كالمولود» وإذا استلحقه. لم يملك 
نفيه بعد ذلك» كما لو استلحقه بعد الوضع . ومن قال: لا يَصِحٌ استلحاقه قال: لو صح استلحاقه. 
للزمه بترك نفيه كالمولودء ولا يلزمُه ذلك بالإجماع» وليس لِلسّبّه أثرٌ فى الإلحاق؛ بدليل حديثث 
المُلاعنة» وذلك مختص بما بعد الوضع» فاختص صحة الإلحاق به» فعلى هذا لو استلحقه. ثم نفاه 
بعد وضعه كان له ذلك» ا ع يا مر ولم يستلحقه» لم يلزمه عند أحد علمنا قوله. 
لأن تركه محتمل » لآنه لا يه يتحمّىٌ وجوه إلا أن يلاعنها ؛٠‏ فإن أبا حنيفة ألزمه الولد على ما أسلفناه . 

فَصْلَ: وقول ابن عباس : ففرّق رسول اللَّهِ له بينهماء وقضى ألا يُدعى ولدها لأب» ولا تُرمى. 
9ب ا ا ا 2 
يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها . 

وقول سهل : فكان ابنّها يُدعى إلى أمهء ثم جرت السنةٌ أنه يرئها وترث منه ما فرض الله لها . 

وَفَوْلَهُ : مضت السنة فى المتلاعنين أن يُقرَقَ بينهماء ثم لا يجتمعان أبدًا . 

وقال الاهرص وف ميل :نو رسيطة الو فرسول اللى كل يعييواة فالالا تبان أبذا: 

وقول الزوج : يا رسول الله» مالى؟ قال: «لا مال لكء إن كُنْتَ صَدَفْتَ عليهاء فهو بما استحللتٌ 
مِن فرجهاء وإن كنت كذبت عليهاء فهو أبعد لك منها» . 

فتضمنت هذه الجملة عشرة أحكام : 

الحكمْ الأول #“التفريى سن المقلاعتيةء ااام سي إراهي» 

أَحَدمًا : أن الفرقةً تحصل بمجرد القذفٍ» انافك اد دك والجمهورٌ ا 
اختلفوا ل الجاون زرد رعتيا” الى محمد ين اب شر ااه من فتواء الضير ةا بتع 
باللعان فرقة ألبتة» وقال ابن أبى صفرة : اللعان لا يَقْطعٌ العصمةء واحتجوا بأن النَّبِيَ ؛ يك لم ينكر عليه 
الطلاق بعد اللعان» بل هو أنشأ طلاقهاء ونزه نفسه أن يمْسِكَ من قد اعترف بأنها زنت» أو أن يقومَ 


ينض 


في هدي خير العباد 
عليه دليل كذب بإمساكهاء فجعل التَِىَ يله فِعلّه سنة» ونازع هؤلاء جمهور العلماء» وقالوا: اللعان 
يُوحِبٌ الفرقة» ثم اختلفوا على ثلاثة مذاهب . 

أَحَدُهَا: أنها تفع بمجرد لعان الزوج وحدّه» وإن لم تلتعن المرأة» وهذا القول مما تفرّد به 
الشافعى » واحتج له بأنها رقة حاصلة بالقول» فحصلت بقول الزوج وحده كالطلاق . ' 

المذهب الثانى : أنها لا تحصلّ إلا بلعانهما جميعًاء فإذاتَمّ لعانهماء وقعت الفرقةٌ» ولا يعتبر 
تفريقٌ الحاكم» وهذا مذهبٌ أحمد فى إحدى الروايتين عنه اختارها أبو بكر وقول مالك وأهلٍ 
الظاهرء واحتج لهذا القول بأن الشرعً إنما ورد بالتفريق بين المتلاعنين» ولا يكونان متلاعنين بلعان 
الزوج وحده» وإنما فرّق النَّبِىَ كك بينهما بعد تمام اللعان منهماء فالقول بوقوع الفرقة قبله مخالف 
لمدلولٍ السنة وفعل التَبِىَ بل واحتجُوا بأن لفظ اللعان لا يقتضى قُرقة» فإنه إما أيمان على زناهاء 
وإما شهادة بهء وكلاهما لا يقتضى فرقة» وإنما ورد الشرع بالتفريق بينهما بعد تمام لعانهما لمصلحة 
ظاهرةء وهى أن اللَّهَ سبحانه جعل بين الزوجين مودة ورحمة: وجعل كلا منهما سكنًا للآخرء وقد 
زال هذا بالقذف» وأقامها مقام الخزى والعار والفضيحة.» فإنه إن كان كاذبًا فقد فضحها وبهتهاء 
ورماها بالداء العضال. وكسل رأسها ورءوس قومهاء وهتكها على رءوس الأشهاد. وإن كانت 
كاذبة» فقد أفسدت فراشه» وعرّضته للفضيحة والخزى والعار بكونه زوج بغى» وتعليق ولد غيره 
عليه؛ فلا يحصل بعد هذا بينهما مِن المودة والرحمة والسكن ماهو مطلوبٌ بالنكاح» فكان مِن 
محاسن شريعة الإسلام التفريق بينهماء والتحريمُ المؤبد على ما سنذكره؛ ولا يترتب هذا على بعض 
اللعان كما لا يترئَّبُ على بعض لعان الزوج . قالوا: ولأنه فسخ ثبت بأيمان متحالفين» فلم يثبت 
بأيمان أحدهماء كالفسخ لتخالف المتبايعين عند الاختلاف . 

المذهب الثالث : أن الفرقة لا تحصّل إلا بتمام لعانهماء وتفريق الحاكم» وهذا مذهبٌ أبى حنيفة» 
وإحدى الروايتين عن أحمد» وهى ظاهر كلام الخرقى» فإنه قال: ومتى تلاعناء وفرق الحاكم 
بينهماء لم يجتمعا أبدا. واحتج أصحابٌ هذا القولٍ بقول ابن عباس فى حديثه : ففرّق رسول الله كله 
بينهما. وهذا يقتضى أن الفرقة لم تتتحصل قبله»ء واحتجوا بأن عويمرًا قال: كذبتُ عليهايا 
مزق اتلذوترن امستككنا م قطلتاينا ملاتا ميل أن ياك وصول اللمعةه يوينةا نجه من وصيين: 
أحدهما : أنه يقتضى إمكان إمساكها . والثانى : وقوع الطلاق» ولو حصلت الفرقة باللعان وحده؛ لما 
ثبت واحد مِن الأمرين» وفى حديث سهل بق سفن أنه بطلقيا تاذثا فافذ»رسول الله قلة ووأ أبق 
دأو 10 , 

قال الموقعون للفرقة بتمام اللعان بدون تفريق الحاكم : اللعان معنئ يقتضى التحريمَ المؤبّد. كما 
سنذكرهء فلم يقف على تفريق الحاكم كالرضاعء قالوا: ولأن الفرقة لو وقعت على تفريقٍ الحاكم» لساغ 
ترك التفريق إذا كرهه الزوجانء كالتفريق بالعيب والإعسارء قالوا: وقوله : فرّق الى يِه يحتمل أمورًا 
ثلاثة. أحدها: إنشاء الفرقة . والثانى : الإعلامٌ بها. والثالث: إلزامُه بموجبها من الفرقة الحسية . 


. صحيح : أخر جه أبو داود» كتاب : الطلاق» باب : في اللعان. برقم (54؟2)5 انظر صحيح سئن أب داود‎ )١( 


وأما قوله: كذبت عليها إن أمسكتهاء فهذا لا يدل على أن إمساكها بعد اللعان مأذون فيه شرعاء 
بل هو بادر إلى فراقهاء وإن كان الأمر صائرًا إلى ما بادر إليهء وأما طلاقه ثلاث فما زاد الفرقة الواقعة 
الاتاكنةاء انإنها خرمه طليه تحريما موكدا: قالطلا ق تاكبد لهذا الفتحريوء كانه قال + الآ نجل الى بعد 
هذا وأما إنفاذٌ الطلاق عليه» فتقريرٌ لموجبه من التحريم» فإنها إذا لم تَحِل له باللعان أبدّاء كان الطلاقٌ 
الغلاث تأكيدا للتحريم الواقع باللعان» فهذا معنى إنفاذه» فلما لم ينكره عليه» وأقرّه على التكلم به 
وعلى موجبهء جعل هذا إنفاذًا من النَّبىَ يكن وسهل لم يحكِ لفظ التَّبىّ كل أنه قال: وقع طلاقك. 
وإنما شاهد القِصَّةَء وعدم إنكار النَّبِىَ كك للطلاق» فظن ذلك تنفيذاء وهو صحيح بما ذكرنا من 
الاعتبار» واللّه أعلم . 

فَضْل : الحُكمُ الثَّانِي : أن فرقة اللعان فسخ» وليست بطلاقٍ» وإلى هذا ذهب الشافعى وأحمد. 
ومن قال بقولهماء واحتجوا بأنها فرقةٌ ُوجب تحريمًا مؤبّدَاء فكانت فسحًا كفرقة الرضاع. واحتجوا 
بأن اللعان ليس صريحًا فى الطلاق» ولا نوى الزوجُ به الطلاق» فلا يقع به الطلاقٌ» قالوا: ولو كان 
اللعان صريحًا فى الطلاق» أو كناية فيه» لوقع بمجرد لعان الزوج» ولم يتوقف على لعان المرأة 
قالوا: ولأنه لو كان طلاقاء فهو طلاق من مدخول بها بغير عوض لم ينو به الثلاث» فكأن يكون 
رجعيًا. قالوا: ولأنَّ الطلاق بيد الزوج» إن شاء طلقٌ» وإن شاء أمسكٌء وهذا الفسحٌ حاصل بالشرع 
وبغير اختياره» قالوا: وإذا ثبت بالسنة وأقوالٍ الصحابة» ودلالةٍ القرآن» أن فرقة الخلع ليست 
بطلاق» بل هى فسخ مع كونها بتراضيهماء فكيف تكونٌ فرقةٌ اللعانٍ طلاقًا؟ . 

فصل : الحُكمُ الثَالِتُ : أن هذه الفرقة ترحب ريما مويدا ايعان بعدها أنذا "قال الأوراض -» 
حدثنا الزبيدى. حدثنا الزهرى. عن سهل بن سعدء فذكر قصة الملاعئين» وقال: ففرق 
رسول الله كل بينهما وقال: لا يجتمعان أبدًا 20 . 

وذكر البيهقى من حديث سعيد بن جبيرء عن ابن عمرء عن النَّبِيَ يِهْ قال: المتلاعنان إذا تفرقا لا 
وان بد . 0 

قَال: وروينا عن على» وعبد الله بن عباس رضى الله عنهم» قالا: مضت السنة فى المتلاعنين 
ألا يتحكبيها |ن فال بورووق عو عس رد اللشطافووفى اللتعف أنه قال يوق نيتنا وا 
يجتمعان أبدًا ”؟» وإلى هذا ذهب أحمدء والشافعى ومالك. والثوريٌء وأبو عبيد» وأبو يوسف . 

وهو احمةبوواة أخوس» اله ]إن اكه تاس جلك لقووهاة اق لكيه بها له» وى اانه قاف قد 
بها حنبل عنه . قال أبو بكر : لا نعلمٌ أحدًا رواها غيره» وقال صاحب المغنى : وينبغى أن تُحمل هذه 
الرواية على ما إذا لم يُمرق بينهما . فأما مع تفريق الحاكم بينهماء فلا وجة لبقاء التكاح بحاله . 


. وللحديث شواهد صحيحة‎ :»)١5177( برقم‎ »)5٠١ //7( أخرجه البيهقي في الكبرى»‎ )١( 
.)1١15( (؟) أخرجه الدارقطني» (7175/7)» برقم‎ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. (9/ »)١1‏ برقم .)1١11475(‏ 

(:) أخرجه البيهقي في الكبرى» (// »)5٠١‏ برقم (80115) 


قُلْتُ : الروايةٌ مطلقة» ولا أثر لتفريق الحاكم فى دوام التحريم» فإن الفرقة الواقعة بنفس اللعان 
أقوى من القرقة الحاصلة بتفريق الحاكم ؛ فإذا كان إكذاب نفسه مؤئرًا فى تلك الفرقة القوية» رافعًا 
للتحريم الناشئ منهاء فلأن يُؤثْرَ فى القرقة التى هى دونهاء ويرفع تحريمها أولى . 

وإنما قُلنا: إن الفرقة بنفس اللعان أقوى مِن الفرقةٍ بتفريق الحاكم» لأن قُرقة اللعان تستَئِدٌ إلى 
حكم الله ورسوله. وسواءً رضى الحاكم والمتلاعِنانٍ التفريقٌ أو أَيَوْهُ فهى قُرقة من الشارع بغير 
رضى أحدٍ منهم ولا اختياره» بخلاففٍ قرقة الحاكم فإنه إنما يفرق باختياره . 

وأيْضًا: فإن اللعان يكون قد اقتضى بنفسه التفريق لقوته وسلطانه عليه» بخلاف ما إذا توقف على 
تفريق الحاكمء فإنه لم يقو بنفسه على اقتضاء الفرقة. ولا كان له سلطانٌ عليهاء وهذه الرواية هى 
مذهبٌ سعيدٍ بن المسيبء قال: فإن أكذب نفسّهء تيو كال تانق الخطان ومذهبٌ أبى حنيفة 
ومحمدء وهذا على أصله اطرد؛ لأن فرقة اللعان عنده طلاق . وقال سعيد بن جبير : إن أكذب نفسه. 
ردت إليه ما دامت فى العدة . 

والصحيح : القولٌ الأرَّلُ الذى دلت عليه السنةٌ الصحيحةٌ الصريحةٌ» وأقوال الصحابة رضى الله 
عنهمء وهو الذى تقتضيه حجكمة اللعان» ولا تقتضى سواهء فإن لعنة الله تعالى وغضّبه قد حل 
بأحدهما لا محالة» ولهذا قال لني يك عند الخامسة: (إنها الموجبَّةُ؛: أى الموجبة لهذا الوعيدء 
ونحن لا نعلم عينَ مَنْ حلّت به يقيئًاء ففرق بينهما خحشية أن يكونّ هو الملعونّ الذى قد وجبت عليه 
لعنةٌ الله وباء بهاء فيعلُو امرأة غيرَ ملعونه» وحكمة الشرع تأبى هذاء كما أبت أن يَعْلْوَ الكافِرُ مسلمة 
والزانى عفيفة . 

فَِنْ قيل : لابوا ررح فاته درت بر 

قيل: لا يُوجب ذلك ؛ لأنا لم نه نتحقق أنه هو الملعون» وإنما تحققنا أن أحدهما كذلك». وشككنا 
فى عينه» فإذا اجتمعاء لزمه أحدُ الأمرين ولابد» إما هذا وإما إمساكّه ملعونةً مغضوبًا عليها قد وجب 
عليها غضبٌ اللهء وباءت به» فأما إذا تزوّجت بغيره» أو تزوَّج بغيرهاء لم تتحقق هذه المفسدة 
فيهما . 

وأَيْضًا: فإن النفرة الحاصلة من إساءة كُلُ واحدٍ منهما إلى صاحبه لا تزولٌ أبدّاء فإن الرجل إن كان 
صادقًا عليهاء فقد أشاعّ فاجشتهاء وفضحها على رءوس الأشهاد» وأقامها مقام الخزى» وحقق عليها 
الخزى والغضب. وقطع نسب ولدهاء وإن كان كاذبًاء فقد أضاف إلى ذلك بهمّها بهذه الفرية 
العظيمة» وإحراق قلبها بها والمرأة إن كانت صادقة فقد أكذبته على رءوس الأشهاد»ء وأوجبت عليه 
لعنة الله . وإن كانت كاذبة» فقد أفسدت فراشه وخانته فى نفسهاء وألزمته العارٌ والفضيحة وأحوجتّه 
إلى هذا المقام المشوى مسميل لكل واع هتما من ساحي من الثقرةوالوشطة »وسو الله اال 
بكآة يلت نيع لتسلهما بدا + فانتظيت عكمة من سرع كلهاعكمة ومصلحة وَعَدل وريدم سد 
الفرقة بينهماء وقطع الصحبة المتمحخضة مفسدة . 


ِ 


وأيْضًا: فإنه إذا كان كاذبًا عليهاء فلا ينبغى أن يُسلْطْ على إمساكها مع ما صَّنّعَّ مِن القبيح إليهاء 
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وإن كان صادقًاء فلا ينبغى أن يُمسِكهًا مع علمه بحالهاء ويرضى لنفسه أن يكون زوج بغى . 

فَإِنْ قيل: فما تقولون: لو كانت أمة ثم اشتراهاء ٠‏ هل يَحِلْ له وطؤها بملك اليمين؟ قلنا : ل نجل 
له لأنه تحريم مؤْبّدء فحرمت على مشتريها كالرضاع» ولأن المطلّق ثلانًا إذا اشترى مطلقته لم نحل له 
قبل زوج وإصابة» فهاهنا أولى؛ لأن هذا التحريمٌ مؤبد. وتحريم الطلاق غير مؤبد . 

فَصْلّ : الحُكَمُ الرّابعُ : أنها لا يَسْقْطُ صداقُها بعد الدخول. فلا يَرجِعٌ به عليهاء فإنه إن كان صادمّاء 
فقد استحل من فرجها عوضٌ الصداق.» وإن كان كاذبًا فأولى وأحرى . 

فَإِنْ قيل : فما تقولون : لو وقع اللعانٌ قبل الدخول» ؛ هل تحكمون عليه بنصف المهرء أو تقولون: 
يسقط جملة؟ . 

قبل نى :ذلك قو لأن للعلماءة» :وهنا روايعاةغن أحمد ماخذهما » أن الفركة إذا كانت سبب من 
الزوجين كلعانهما أو منهما ومن أجنبى» كشرائها لزوجها قبل الدخول» فهل يسقط الصداق تغليبًا 
لجناتبها ما لوكاتت مُشكفلة يسبب القرقة اونضته تغليبًا لجانية» .أنه هو المشارك فى سبتب 
الإسقاط» والسيد الذى باعه متسبب إلى إسقاطه ببيعه إياها؟ فهذا الأصل فيه قولان. وكُلُ قُرقة جاءت 
مِن قبل الزوج نصَّفَّتِ الصداق كطلاقه» إلا فسخه لعيبهاء أو فواتٍ شرطٍ شَّرَطّهء فإنه يسقط كُلّهء وإن 
كان هو الذى فسخ » لأن سبب الفسخ منها وهى الحاملة له عليه . ولو كانت الفرقة بإسلامه» فهل 
يسقط عنه» أو تُنصفه؟ على روايتين فوجه إسقاطه.ء أنه فعل الواجب عليه» وهى الممتنعة من فعل ما 
يجب عليهاء فهى المتسببة إلى إسقاط صداقها بامتناعها من الإسلام» ووجةه التنصيف أن سبب الفسخ 
من جهته . 

فَإِنْ قيل : فما د تقولون فى الخلع : هل ينصفه أو يسقطه؟ . 

قيل: إن قلنا: هو طلاق تَصَّفهء وإن قلنا: هو فسخ.ء فقال أصحابنا: فيه وجهان. أحدهما: 
كذلك تغليبًا لجانبه . والثانى : يسقطه لأنه لم يستقل بسبب الفسخ » وعندى., أنه إن كان مع أجنبى 
نصفه وجهًا واحداء وإن كان معهاء ففيه وجهان. 

َإِنْ قيل : فما تقولون لو كانت العرقة ون اله لدو عه من يدها : هل يُسقطه أو ينصفه؟ . 

قيل: فيه وجهان : أحدهما: يسقطه؛ لأن مستحق مهرها تسبّب إلى إسقاطه ببيعهاء والثانى : 
ينصّفه لأن الزوج تسبب إليه بالشراء» وكُلٌ فرقة جاءت من قبلها كردتهاء وإرضاعها من يفسّحٌ إرضاعٌه 
نِكاحَهاء وفسخها لإعساره أو عيبه فإنه يسقط مهرها . 

فَإِنْ قِيلَ: فقد قلتم: إن المرأة إذا فسخت لعيب فى الزوج سقط مهرهاء إذ الفرقة من جهتهاء 
وقلتم : إن الزوجَ إذا فسخ لعيب فى المرأة سقط أيضًا ولم تجعلوا الفسحَ من جهته فتنصفوه. كما 
جعلتموه لفسخها لعيبه من جهتهاء فأسقطتموه. فما الفرق؟ قيل : الفرقٌ بينهما أنه إنما بذل المهر فى 
مقابلة ضع سليم من العيوب» فإذا لم يتبين كذلك» وفسخ. عاد إليها كما خرج منهاء ولم يستوفه. 
ولاشيئًا منهء فلا يلزمه شىء من الصداقء, كما أنها إذا فسخت لعيبه لم تُسلم إليه المعقود عليه؛ ولا 
شيئًا منه» فلا تستحقٌ عليه شيئًا من الصداق . 


َصْلّ: الحُكُمْ الخَامِسُ : أنها لا نفقة لها عليه ولا سكنى؛ كما قضى به رسول الله يكِِ وهذا موافق 
لحكمه فى المبتوتة التى لا رجعةً لزوجها عليهاء كما سيأتى بيانٌُ حكمه فى ذلك» وأنه موافقٌ 
لككفاب الله لآ مخال اله يديل ستقوط النفقة والشكقى للملاعنة أولى من مقوطيها للمغرثة بالآن 
المبتوئّة لا سبيلَ إلى أن ينكحهًا فى عدتهاء وهذو لا سبيل له إلى نكاحها لا فى العدة ولا بعدّهاء فلا 
ونفه أضئلا لربخوي'تقتقها وسكناها + وفك انقظطىت العضيمة انقطاعا كلما 

فأقضيثه يِه يُوافِقُ بعضّها بعضًاء وكلها ثوافق كتابّ الله والميزانَ الذى أنزل ليقومٌَ الناس 
بالقسط. وهو القياس الصحيحٌ » كما ستقرأ عينّك إن شاء الله تعالى بالوقوف عليه عن قريب . 

وقال مالك» والشافعى : لها السكنى . وأنكر القاضى إسماعيل بن إسحاق هذا القول إنكارًا 
ةد ا 

وَقَوْلَهُ: «من أحل أنهما يتفرقان من غير طلاق», ولا متوفى عنها» لا يدل مفهومه على أن كل مطلقة 
ومتوفى عنها لها النفقةٌ والسكنى» وإنما يدل على أن هاتين الفرقتين قد يجب معهما نفقة وسكنى» 
وذلك إذا كانت المرأة حاملاًء فلها ذلك فى فرقة الطلاق اتفافّاء وفى فرقة الموت ثلاثة أقوال. 
اعفن اند ١‏ ننقة اللينابو كص كها لى انك اتات بوهدا مدس ال عي واحسوش ادك 
روايتيه» والشافعى فى أحد قوله. لزوال سبب النفقة بالموت على وجه لا يُرجى عودة» فلم يبق إلا 
نفقةٌ قريب» فهى فى مال الطفل إن كان له مال» وإلا فعلى من تلزمه نفقته من أقاربه . 

والنَّانِي : أن لها النفقة والسكنى فى تركته تُقدم بها على الميراث» وهذا إحدى الروايتين عن 
أحمد؛ لأن انقطاع العصمة بالموت لا يزيد على انقطاعها بالطلاق البائن» بل انقطاعها بالطلاق أشدء 
ولهذا تغسل المرأة زوجها بغدمرته عند حديور العلماء سح المنظلقة الرجغنة عيذ امد ومالك قن 
إحدى الروايتين عنه» فإذا وجبت النفقةٌ والسّكنى للبائن الحامل» فوجوبّها للمتوفى عنها زوجها أولى 
وأحرى . 

والغالث: أن لها السكين:ذون التفقة شاملا كانت أو حاف »هذا قول حالف واد قؤلى الشافعن 
إجراء لها مجرى المبتوتة فى الصحة؛ وليس هذا موضمٌ بسطٍ هذه المسائل وذكر أدلتهاء والتمييز بين 
راجحها ومرجوحها إذ المقصود أن قوله : «من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها زوجها) 
إنما يدل على أن المطلقة والمتوفى عنها قد يجب لهما القوتٌ والبيتٌ فى الجملة» فهذا إن كان هذا 
الكلام مِن كلام الصحابى» والظاهر - واللّه أعلم - أنهُ مُدْرَحّ مِن قول الزهرى . 

فَضْل : الحُكمُ السَّادِسُ : انقطاعٌ نسب الولد من جهة الأب» لأن رسول اللَّهِ يِه قضى ألا يدعى 
ولدّها لأب» وهذا هو الحقٌ» وهو قول الجمهور. وهو أجل فوائد اللعان»ء وشدذ بعض أهل العلمء 
وقال: المولود للفراش لا ينفيه اللعانٌ ألبتةء لأن النّبىَ كِهِ قضى أن الولد للفراش » وإنما ينفى اللعانٌ 
الحمل» فإن لم يُلاعنها حتى ولدت» لاعن لإسقاط الحد فقط» ولا ينتفى ولذها منهء وهذا مذهبٌ 
أبى محمد بن حزم» واحتج عليه بأن رسولٌ الله يلكِ قضى أن الولد لصاحب الفراش» قال: فصح أن 
كل مَنْ وَُلِدَ على فراشه ولد فهو ولذه إلا حيثٌ نفاه الله على لسان رسوله يِه أو حيث يوقن بلا 
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شك أنه ليس ولده» ولم ينفه ككِةِ إلا وهى حامل باللعان فقطء فبقى ما عدا ذلك على لحاق النسب» 
ليا 
بقول :8و تكيت خكل : ين إلا َل [الأنعا فوجب أن إقرار الأبوين يصق على نفى الولد» 
فيكون كسبًا على غيرهماء وإنما نفى الله الولدَ إذا أكذبته الأ والتعنت هى والزوج فقطء فلا يتتفى 
فى غير هذا الموضع» انتهى كلامه ''' . 

وهذا ضد مذهب من يقول: إنه لا يصح اللعان على الحمل حتى تضع؛ كما يقول أحمد وأبو 
حنيفة» والصحيح : صحتّه على الحمل» وعلى الولد بعد وضعه» كما قاله مالك والشافعى» فالأقوال 
ثلاثة . 

ولأتاني ين ذا لحت رين الجا كوه لتر قي برها وإ العراتي فتدر بعاد 
وإنما حكم رسول الله لي بأن الولدٌ للفراش عند تعارض الفراش» ودعوى الزانى» فأبطل دعوى 
الزانى للولد وحكم به لصاحب الفراش» وهاهنا صاحبٌ الفراش قد نفى الولّد عنه . 

فَإِنْ قِيلَ: فما تقولون: لو لاعن لمجرد نفى الولد مع قيام الفراش» فقال: لم تزن»ء ولكن ليس هذا 
الولد ولدى؟ . 

قِيلٌ: فى ذلك قولان للشافعى» وهما روايتان منصوصتان عن أحمد . 

إحداهما : أنه لا لِعان بينهماء ويلزمه الولدء وهى اختيار الخرقى . 

والثانية : أن له أن يَلاعِنَ لنفى الولدء فينتفى عنه بلعانه وحده. وهى اختيارٌ أبى البركات بن تيمية» 
وهى الصحيحة . 

فَإنْ قِيلَ: فخالفتم حكمّ رسول اللَّهِ يدِ أن الولد للفراش» قلنا : معاذ الله» بل وافقنا أحكامّه 
حيث وقع غيرُنا فى خلاف بعضها تأويلاء فإنه إنما حكم بالولد للفراش حيث ادعاه صاحبٌ الفراش» 
فرجح دعواه بالفراش » وجعله له.ء وحكم بنفيه عن صاحب الفراش حيث نفاه عن نفسهء وقطع نسبه 
منهء وقضى ألا يُدعى لأب. فوافقنا الحكمين» وقلنا بالأمرين» ولم نفرق تفريقا باردًا جدًا سمجًا لا 
أئز له فق تفن الول حملا واتفية :نو لوا فإن الشريعة لآثاتن على :هذا الفرق اضورق الذق لا معن 
تحته ألبتة» وإنما يرتضى هذا مَنْ قَّنَّ نصيبه مِن ذوق الفقه وأسرارٍ الشريعة وحكمهًا ومعانيهاء واللّه 
المستعان» وبه التوفيق 

نَصْلْ : الحُكُمُ السّابِعْ : إلحاقٌ الولد بأمّه عند انقطاع نسبه مِن جهة أبيهء وهذا الإلحاق يُفيد حكمًا 
زائدا على إلحاقه بها مع ثبوت نسبه من الأب, وإلا كان عديمٌ الفائدة فإن خروجٌ الولدٍ منها أمر 
محقق. فلابد فى الإلحاق من أمر زائد عليه» وعلى ما كان حاصلا مع ثبوتٍ النسب من الأب» وقد 
اختلف فى ذلك . 

فقالت طائفة : أفاد هذا الإلحاق قطعّ توهم انقطاع نسب الولد من الأم» كما انقطعَّ م ره الأمه واه 
لا يُنسب إلى أمٌ» ولا إلى أبء فقطع النَِيَ يلهِ هذا الوّهم وألحق بالأم» وأَكَدَ هذا بإيجابه الحدّ على 


.)1١540//١١( أخرجه ابن حزم في المحلى»‎ )١( 


من قذفه أو قذفٌ أمهء وهذا قول الشافعى ومالك» وأبى حنيفة» وكل من لا يرى أن أمه وعصباتها له . 

وقالت طائفة ثانية : بل أفادنا هذا الإلحاق فائدةً زائدة» وهى تحويل النسب الذى كان إلى أبيه إلى 
أمهء وجعل أمّه قائمة مقام أبيه فى ذلك. فهى عصبئّه وعصبائها أيضا عصبته, فإذا مات؛ حازّت 
زرا نا وها تلانو عوسي وق هر هال زيدك | انقو ل هن الضيواض نكا روف أغل المصين 
الأويظة ومن دوف انل 0 عن النَبِىَ يكل أنه قال : «تَحُورُ المَرْأَة نَلانَةَ مَوَارِيتَ : عَتِيقهاء 
ولقِيطهاء وَوَلَدَها الذى لاعَنَثْ عَلَئِهِ» ''"» ورواه الإمام أحمد وذهب إليه . 

وروى أبو داود فى سئئنه : من حديث عمرو بن شعيب؛ عن أبيه؛ عن جده عن النَبِيَ كَل أنه جعل 
مِيرَاتٌ ابن المَلاعَئَةٍ لأمّه ولورثتهًا مِنْ بَعْدِهَا”"'. 

وفى السنن أيضًا مرسلاً: من حديث مكحولء قال: جعلّ رسولٌ الله يك ميراتٌ ابن المّلاعَتَة 
لأندولورقها وز قزق 10 

25 الآثارٌ موافقة لمحض القياس» فإن النسّب فى الأصل للأب» فإذا انقطع مِن جهته صار للأم» 
كما أن الولاء فى الأصل لمعتق الأبء فإذا كان الأب رقيقًا كان لمعتق الأم . فلو أعتق الأبُ بعد هذاء 
ال اا ل ا تر را 0 
الولدء رجع النسبٌ والتعصيب من الأم وعصبتها إليه نهد محص السسامن» وموست |[ الأحاديف 
والآثارء وهو مذهبٌ حَبْرٍ الأمة وعاليها عبد اللَّهِ بن مسعودء ومذهبٌ إمامى أهل الأرض فى 
سما ا حول بو بإ سان يق المويس عليه ١‏ القر ان رانلاك تافو ديفت انان الله 
سبحانه جعل عيسى مِن ذرية إبراهيم بواسطة مريم أمّه وهّى مِن صَميم ذرية إبراهيم» وسيأتى مزيد 
تقرير لهذا عند ذكر أقضية النَّبِيَ يِه وأحكامه فى الفرائض إن شاء الله تعالى . 

فَإِنْ قيل : فما تصنعون بقوله فى حديث سهل الذى رواه مسلم فى صحيحه فى قصة اللعان: وفى 
آخره: ثم جرت السنة أن يرَتٌ مِنْهَا وتّرِتَ منه ما فرضٌ الله لها؟ قيل : نتلقاه بالقبول والتسليم والقول 
بموجبهء وإن أمكن أن يكون مدرجًا من كلام ابن شهاب وهو الظَاهِرٌء فإن تعصيبٌ الأم لا يُسقط ما 
فرض الله لها من ولدها فى كتابه» وغايتها أن تكونَ كالأب حيث يجتمع له الفرض والتعصيب» فهى 
تأخذ فرضها ولابُدٌ فإن فصل شىء أخذته بالتعصيب» وإلا فازت بفرضهاء فنحن قائلون بالآثار كلها 
فى هذا البابس يحمذ الله وتوفيقه . 

تل الحدك للنامن : انها لالترني وإا ري ولتعاء وتن رملها أررزنى ولدها رونك لاذه وها . 
لأن لعانها نفى عنها : تعقو فا ذفنت ينه ننه فازنياءو نادت ولندها :هنا اندض درك علي الك 
اشح فيد ايكرت عجوي لت وان ارح نوكر ا ل كا 
)١(‏ ضعيف : أخرجه أبو داودء كتاب: الفرائض» باب: ميراث ابن الملاعنة» برقم (25407)» والترمذي» برقم : 
».)2١1(‏ انظر ضعيف الجامع الصغير» رقم (06975). 


(؟) صحيح : أخر جه أبو داود. كتاب : الفرائض » باب : ميراث ابن المللاعنة » برقم (/5641؟) انظر صحيح سنن أبي 
داود. 


(6) انظر ما قبله . 


:845 اننا ص سس سوسس و أل المعاد 
قاذفهاء وإن كان هناك ولد تُى نسبه. لم يُحَدٌ قاذفهاء والحديثٌ إنما هو فيمن لها ولد نفاه الزوجٌ. 
والذى أوجب له هذا الفرقٌ أنه متى نَفى نسب ولدهاء فقد حكم بزناها بالنسبة إلى الولد فأثر ذلك 
ل ورت ال 
فصل : الحكم التاسع : أن هذه الأحكام إنما ترتبت على لعانهما معّاء وبعد أن َم اللعانانٍ» فلا 
عن نيه جنر على بماق اروم ردكي ونوك نع بول كات بواتنمة على ذا لوي اناد 
الولد بلعان الزوج وحدهء وهو تخريجٌ صحيحء فإن لعانه كما أفاد سقوط الحد وعارٌ القذف عنه مِن 
غير اعتبار لعانهاء أفاد سقوط النسب الفاسد عنه» وإن لم تلاعن هى ؛ بطريق الأولى ٠‏ فإنَّ تضرره 
بدخول النسب الفاسد عليه أعظمٌ يِن تضرره بحدٌّ القذف» وحاجته إلى نفيه عنه أشدٌ مِن حاجته إلى 
اللا ا اسار بنفى الولد» واللَّه أعلم . 
فُضْل : الحكم العاشِرُ : وجوبٌ النفقة والسكنى للمطلقة والمتوفى عنها إذا كانتا حايلين فإنه قال : 

«من أجل أنهما يفترقان عن غير طلاق ولا متوفى عنها)». فأفاد ذلك أمريّن» أحدهما رق نفقة البائن 
وسكناها إذا لم تكن حايلا م مِن الزوج . والثانى : وجوبهما لهاء وللمتوفى عنها إذا كانتا حاملين من 
الزوج . 

نفل #ؤقوله كلا أَبْصِرِوُها فَِنْ جَاءت به كذا وكذاء فَهْوَ لِهِلالٍ بن أميئة» وإن جَاءَتْ بهِ كذا وكذا 
فهُو لِشَرِيكِ بن سَحْمّاء». إرشاد منه يَهِ إلى اعتبارٍ الحُكم بِالقَاقَةَ وأن للفتوفيكضلة دقعي 
النسب» وإلحاقي الولد بمنزلة الشبه» وإنما لم يُلحقّ بالملاعن لو قَدَّر أن الشبه له» لمعارضة اللعان 
الذى هو أقوى مِن الشبه له كما تقدم . 

نضل: وقولة“قق الحديف: «لَوْ أنَ رجلا وَجَدَ مع امرأتِه رجلا يقئُلُه فتقثلونه به دليل على أن من قتل 
رجلا فى داره» وادَّعى أنه وجده مع امرأيّه أو حريمه» قتل فيه ولا يُقبل قوله» إذ لو قبل قوله. 
لأهدِرَتٍ الدماءٌ» وكان كل من أراد قتل رجل أدخله دارّه» وادعى أنه وجده مع امرأته . 

ولكن هاهنا مسألتان يجب التفريقٌ بينهما : إحداهما: هل يسعه فيما بينه وبين الله تعالى أن يقتله. 
أم لا؟ والثانية: هل يُقبل قوله فى ظاهر الحكم أم لا؟ وبهذا التفريق يزولٌ الإشكالٌ فيما تُقَلَ عن 
الصحابة رضى الله عنهم فى ذلك» حتى جعلها بعض العلماء مسألة نزاع بين الصحابة» وقالوا: 
مذهب عمر رضى الله عنه : أنه لا يُقتل به» ومذهب على : أنه يُقتل به» والذى غره ما رواه سعيد بن 
ماضوو راق يقي" اتعهر .ين العظاتب رفني للذاقعه باقر رو نا مله إذ خاعرها صدو رن يده 
سيف ملطخ بدم» ووراءه قوم يعدون؛ فجاء حتى جلسّ مع عمرء فجاء الآخرونء فقالوايا أميرَ 
المؤمنين : إن هذا قتل صاحبئناء فقال له عمر رضى الله عنه : ما تقول؟ فقال له: يا أميرَ المؤمنين. 
إنى ضربت بين فخذى امرأتى» فإن كان بيتهما أحد فقد قتلتّه» فقال عمر ما تقولون؟ فقالوا: يا أمير 
المؤمنين» إنه ضرب بالسَّيْفيِه فوقع فى وسط الرجل وفخذى المرأة» فأخذ عمرٌ رضى الله عنه سيفه 
فهرّهء ثم دفعه إليهء وقال: إن عادواء فعد . فهذا ما نُقِل عن عُمر رضى الله عنه . 

وأماعلىء فسٌئِلَ عمن وَجَدَ مع امرأته رجلا فقتله. فقال: إن لم يأتٍ بأربعة شهداء. فليُغطً 


ِرمتَه مَتِهِ ('2» فظن أن هذا خلاف المنقول عن عمرء فجعلها مسألة خلاف بِينَ الصحابة» وأنتٌ إذا تأملتَ 
2كسيهماء لم تَجِدْ بينهما اختلافاء فإن عمر إنما أسقط عنه القودَّ لما اعترف الوليٌ بأنه كان مع امرأته» 
وقد قال أصحابنا واللفظ لصاحب المغنى : فإن اعترف الولئٌ بذلك» فلا قِصاصٌ ولا دية» لما رُوى 
عن عمر»ء ثم ساق القّصةء وكلامه يُعطى أنه لا فرق بين أن يكون محصئًا وغيرَ محصن», وكذلك حكمٌ 
عمر فى هذا القتيل» وقولّه أيضًا: «فإن عادوا فعد» ولم يفرق بين المحصّن وغيره» وهذا هو 
الصوابٌ» وإن كان صاحب المستوعب قد قال: وإن وجد مع امرأته رجلا ينال منها ما يُوجب الرجم . 
فقتله؛ وادّعى أنه قتله لأجل ذلك» فعليه القصاصٌ فى ظاهر الحكم. إلا أن يأتيّ بيّنة بدعواه» فلا 
يلزمه القصاص » تاذ ولى عرو البفة ووايعانه: الحداعنا قاقد ذه إعفانها الى كال 0 اليل فلك 
الوجود لا على الزنى» والأخرى لا يُقبل أقل مِن أربعة» والصحيح أن البيئة متى قامت بذلكء أو أقء 
به الوليُّء سقط القصاص محصئًا كان أو غيره وعليه يدل كلام على» فإنه قال فيمن وجد مع امرأته 
رجلا فقتله: إن لم يأت بأربعة شهداء فليُعْط بِرُمّتوه وهذا لأن هذا القتل ليس بحد للزنى» ولو كان حدا 
لما كان بالسيف ولاعثُبِرَ له شروط إقامة الحد وكيفيته» وإنما هو عقوبةٌ لمن تعدَّى عليه وهتك 
حريمّه» وأفسد أهلهء وكذلك فعل الزبير رضى الله عنه لما تخلف عن الجيش ومعه جارية لهء فأتاه 
رجلان فقالا: أعطنا شيئًاء فأعطاهما طعامًا كان معه» فقالا: خل عن الجارية» فضربهما بسيفه 
نقطعهما بضربة واحدة وكذلك من اطُلَّعَ فى بيت قوم من تُقبٍء أو شق فى الباب بغير إذنهم» فنظر 
حرمة أو عورة»؛ فلهم حذفه وطعنه فى عينه» فإن انقلعت عينُه» فلا ضَمان عليهم . قال القاضى أبو 
يعلى : هذا ظاهرٌ كلام أحمد أنهم يدفعونه» ولا ضمان عليهم من غير تفصيل . 

وفصل ابن حامد فقال : يدفعه بالأسهل» فيبدأ بقوله : انصرف واذهب» وإلا نفعل بك كذا . 

قَلتُ: وليس فى كلام أحمد»ء ولا فى السنة الصحيحة ما يقتضى هذا التفصيلَ بل الأحاديث 
الصحيحة تدل على خلافه» فإن فى الصحيحين عن أنس» أن رجلا اطلع مِن جُحر فى بعض حُجر 
لحني كك فقام إليه بمشقص أو بمشّاقِص. وجعال شيل لطي "0 فأين الدفع بالأسهل وهو عَيْلِ 
يخيله؛ أو يختبئ لهء ويختفى لِيَطْعْنَه؟ 

وفى الصحيحين أيضًا من حديث سهل بن سعدء أن رجلا اطلع فى جُْخْر فى باب النَّبِي كلد 
وفى يد النَّبِي ل مِدْرَى يَحُكُ بِهِ رَأْسَهء فلمًا ما رآه قال : «لؤ أَعْلَمُ أنْكَ تنظرنى لَطَعَنْتُ به فى عَيِتِكِ ؛ إِنَمَا 
جُْعِلَ الإِذْنُ مِنْ أخل البَصّر) 2 

ونهها اننا كين الى شو #ترحدى الله غكدة قا ترسو له اد الَوْأَنّ امرأ اطْلَعَ عَلَِكَ 


(١)أخرجه‏ مالك» كتاب : الأقضية» باب : القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلا » برقم »)١441(‏ من حديث على بن أبي 
طالب رضى الله عنه . 

(9؟)أخرحه التفارى نات الاستئذان. باب : الاستئذان من أجل البصرء برقم (57147)» ومسلم. كتاب : الآداب. 
باب: تحريم النظر في يبت غيره» برقم (211517) . 

()أخرجه البخاري . كتاب : الاستئذان» باب : الاستئذان من أجل البصرء برقم(1١1؟57),‏ ومسلم. كتاب : الآداب» 
باب: تحريم النظر في بيت غيره» برقم .)5١1805(‏ 
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ِغَيِر إِذْنِء فُحَدَفْتَهُ بحَصَاقٍ ََقَتَ عَيتَهُ لم يَكْنْ عَلَيكَ جُنَاحٌ) 0 

وفيهما أيضًا: ١مَنْ‏ اطْلَعَ فى بَيتِ قوم بغي إِذنِهِمْ» ففقئوا عَبْنَهُ فَلادِيَة لَهُ وَل قِصَاصٌ». 

وهذا اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وقال : ليس هذا ين باب دفع الصائل؛ بل فة:يانت 
عقوبةٍ المعتدى المؤذى» وعلى هذا فيجورٌ له فيما بيئه وبين الله تعالى قتل من اعتدى على حريجه 
سواء كان محصّئًا أو غيرَ محصن, معروفا بذلك أو غيرَ معروفء كما دل عليه كلام الأصحاب». 
وفتاوى الصحابة» وقد قال الشافعى وأبو ثور: يسعه قتله فيما بيفه وبين الله تعالى إذا كان الزانى 
محصئًاء جعلاه من باب الحدود. وقال أحمد وإسحاق: يُهِدَرُ دمّهإذا جاء بشاهدين ولم يفصل بين 
المدعين وشيري :و اخدلك قر لتنا للك فى نالعال ودنقال ادن حيبي إنكان ادقع ل مسن 
وأقام الزوجٌ البينة» فلا شىء عليه» وإلا قُتِل به» وقال ابن القاسم: إذا قامت البينةً فالمحصّنٌ وغيرُ 
المحصّن سواءء ويُهدر دمه؛ واستحب ابن القاسم الديةَ فى غير المحصّن . 

فَإِنْ قيل : فما: اموازوتي العريت العتق على معدا عن الى خزرير 7 رضي لماعت ان ستادرين 
عبادة رضى الله عنه قال: يارسول الله: أرأيتَ الرجلَّ يَحِدٌ مع امرأته رجلا أيقمُّلُه؟ فقال 
رسول اللَّهِ يلك : «لا»» فقال سَعْدٌ : بَلَى والذى بَعَنَكَ بِالحٌَّء فقال رسول اللَّهِ يَلِهِ: «اسْمَعُوا إلى ما 

وفى اللفظ الآخر: : إن وَجَذْتْ مَعْ امرأتى رجلا أنهلة حَنى آنى بأربعَةِ شْهدَاء؟ قال: «نعم» قال: 
والذى بَمَتَكَ بالحَقَ إن كُنْتُ لأعَاجلَه اليف قَبْلَ ذلِكَ» قال رسولُ اللد كل (اسْمموا إلى ما يفول 
سَيِدُكمء ! نه لَعَيُورٌ وأنَا أغْيَرُ مِنْهُ؛ واللّهُ أَغْيِرْ مِئى؟2”" . 

ار 50000000 
لأنه قال : بلى والذى أكرمَّكَ بالحق» ولو وجب عليه القصاصُ بقتله» لما أقره على هذا الحلف» 
ولما أثنى على غَيْرَته» ولقال: لو قتلّته قَتِلتَ به وحديث أبى هريرة صريحٌ فى هذاء فإن 
رسول اللَّه يك قال: «أَنَعْجَبُونَ مِنْ غَيِرَة سَعْدٍ قَوَاللُه لأنا أَغْيَرُ مِئْهُ واللّهُ أَغْيَرُ مِئّى»» ولم ينكر عليه» ولا 
نهاه عن قتله لأن قولّه كَل كم ملزمء وكذلكَ فتواه حكم عام للأمة» فلو أذن له فى قتلهء لكان ذلك 
حكمًا منه بأن دمه هدرٌ فى ظاهر الشرع وباطنه؛ ووقعت المفسدةٌ التى درأها الله بالقصاصء وتهالك 
الناس فى قتل من يريدون قتله فى دورهمء ويذّعونَ أنهم كانُوا يَرَوْنَهُمِ على حريمهم, فسدٌ الذّرِيعَةَ: 
وحَمى المفسدّة؛ وصان الدماءء وفى ذلك دليل على أنه يُقبل القاتل» ويقاد به فى ظاهر الشرعء, فلما 
حلف سعد أنه يقتلّه ولا ينتظر به الشهودء عَجِبَ التَبِيَ كَل من غَيْرَتِه ٠‏ وأخبر أنه غَيُورٌ وأنه كل أغيرُ 
منهء واللّهُ أشد غَيرةٌ وهل) يكوا معتبية: 

أحَدُهُمًا: إقراره وسكوته على ما حلف عليه سعدٌ أنه جائز له فيما بِيئّه وبَيْنَ الله ونهيه عن قتله 


: أخرجه البخاري» كتاب : الديات» باب : من أخذ حقه أو اقتضى دون السلطان» برقم (588/6)» ومسلمء كتاب‎ )١( 
.)5١68( الآداب» باب : تحريم النظر في بيت غيره؛ برقم‎ 
. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ »)١59/( أخرجه مسلم؛ كتاب : اللعان» برقم‎ )١( 


ف هدي خير العباد اا ااا ام تت 0 


فى ظاهر الشرع. ولا يناقض أول الحديث آخره . 

والثَانِي : أن رسولّ الله يِه قال ذلك كالمنكر على سعد فقال: «أَلأتَسْمَعُونَ إلى مَا يَقُولُ سَبَدْكُم) 
يعنى : أنا أنهاه عن قتلِه وهو يقّول : بلى» والذى أكرمك بالحق» ثم أخبر عن الحامل له على هذه 
المخالفة» وأنه شِدٌَ غَيْرَتِه» ثم قال: أنا أغيرُ مِنْهُ» واللّه أغيرُ منى . وقد شرع إقامة الشهداء الأربعة مع 
شِدَّةِ غيرته سبحانه» فهى مقرونةٌ بحكمة ومصلحة» ورحمة وإحسانء فاللّه سبحانه مع شدّة غَيرته 
أعلم بمصالح عباده» وما شرعه لهم من إقامة الشهود الأربعة دون المبادرة إلى القتل» وأنا أغيرٌ من 
سعدء وقد نهيته عن قتله. وقد ررك وول اللّهِ يِ كلا الأمرين» وهو الأليقٌ بكلامه وسياق القصة . 

فضْل:في كمه يةِ فى لوق النسب بالزّوجٍ إذا خالف لون ولده لوته 

نيك عنهانئ :السمسييحي :1" أن رعدل فا لالد إن اير انو لدت غلاكما اموه كام تعنم يشي قال 
التي يكل : هل لَك مِنْ إبل»؟ قال: نعم. قال: «مَالَوْنْهَا؟» قال: حُمْرٌ . قال: «فَهَل فيها مِنْ أَؤْرَق؟» 
قال: نَعَمْ . قَالَ رَسُولَ الله يك : «فَأَنَى أَنَاهَا ذلِكَ؟» قال: لَعَلْهُ يَا رَسُول اللَّهِ يكونٌُ نعَهُ عِدقٌ 20 . 
فقال النَبِيَ يكل : ١اوهذًا‏ لَعَلَّهُ يَكونُ نرْعَهُ عِرْق؛ . 

وهذا الحديث من الفقه: أن الحد لا يجب بالتعريض إذا كان على وجه السؤالٍ والاستفتاء. ومن 
اخلااهفة أنه لا بست تعر قزل كان على ويه الا تية رو اليش تمت ققد انعد الكفة ريت 
تعريض أفهمٌ. وأوجمٌ للقلب» وأبلعُ فى النكاية من التصريح» وبساط الكلام وسياقه يرد ما ذكروه من 
الاحتمال» ويجعل الكلام قطعيّ الدّلالة على المراد . 

وفيه أن مجرد الرّيبَةٍ لا يُسَوّعٌّ اللّعانَ ونفى الولد . 

وفيه ضربٌ الأمثال والأشباه والنظائر فى الأحكام» ومن تراجم البخارى فى صحيحه على هذا 
الحديث : باب من شبه أصلا معلومًا بأصل مبين قد بِيّن الله حكمه ليُفَهِمَ السائِل» وساق معه حديتٌ : 
«أَرَأَيْتَ لَوْ كان عَلَى أمك دَيْن؟72" . 

فصْلٌ في حكمه يك بالولد للفراش وأن الأمة تكون فراع 
وفيمن استلحق بعد مَوْتٍ أبيه 

ثبت فى الصحيحين : من حديث عائشة رضى الله عنهاء قالت: اختصم سعد بن أبى وقَّاصء 
وعبدٌ بن زمعة فى غلام» فقال سعد : هذا يا رسولٌ الله ابن أخى عتبة بن أبى وقاص عَهِدَ إلى أنه ابن 
الطذ إلى كتيوه ؤفال عبد بن زمعة :هذا انع با سول الله ولد على قرائن أبى من لديو افنظر 
رسول الله يك فرأى شبها بيئًا بعتبة» فقال: «هُوَ لَك يا عَبْدُ بْنَ رَمْعَةَ الولّدُ للفراش. ولِلْعَاهِر الحَجَرُ 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب : الطلاق» باب : إذا عرض بنفي الولدء برقم (5704): ومسلمء كتاب: اللعان» برقم 
(دهكا) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب: من شبه أصلاً معلومًا بأصل مبين قد بين» برقم 
(7715)» من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 


واختجبى مِنْهُ يا سَوْدَة4) ا ار 

فهذا الحكمٌ النبويٌ أصل فى ثبوتٍ النسب بالفراش » وفى أن الأمة تكون فِرَاشًا بالوطء» وفى أن 
الشّبه إذا عارض الفِراش» قَدَّمَ عليه الفراش» وفى أن أحكامً النسب تتبعّض» فتثبّت من وجو دُونَ 
وجهء وهو الذى يُسميه بعض الفقهاء حُكمًا بِينَ حكمين» وفى أن القافةَ حنٌ» وأنها من الشرع . 

ذأها فبوحث التسبو الفا وها حمفت عاريي الام ه بوعيدات ليوات الفسه أريهة + اقرف + 
والاستلحاقٌ» والبيبدٌ والقَاقةُ. فالئلاثة الأول: متفق عليهاء واتفق المسلمون على أن التّكاحَ يعبت به 
الفراش» واختلفوا فى التسرّى. فجعله جمهورٌ الأمة موجبًا للفراش » واحتجوا بصريح حديث عائشة 
الصحيح» وأن النَِّيّ يِه قضى بالولدٍ إزمعة» وصرّح بأنه صاحبُ الفراش ؛ وجعل ذلك عِلة للحكم 
بالولد له فسبّبٌ الحكم ومحلّه إنما كان فى الأمة» فلا يجورٌ إخلاءٌ الحديث منه وحملّه على الحرة 
التى لم تذكر ألبتة» وإنما كان الحكمٌ فى غيرهاء فإن هذا يستلزِم إلغاءَ ما اعتبره الشارع وعلق الحكمّ 
به صريحاء وتعطيلَ محل الحكم الذى كان لأجله وفيه . 

ثم لو لم يَرِدِ الحديثٌ الصحيح فيه» لكان هو مقتضى الميزانٍ الذى أنزل له الله تعالى لِيقومَ الناسٌ 
بالقسْطِء وهو التسويةٌ بين المتمائلين» فإن السُرّيّة فراش حِسًا وحقيقةً وحُكمّاء كما أن الحُرَّةَ كذلك» 
وهى تراد لما تراد له الزوجةً مِن الاستمتاع والاستيلادٍ» ولم يزل الناسٌ قديمًا وحديئًا يرغبون فى 
السّرارى لاستيلادهن واستفراشهن» والزوجةٌ إنما سُمّيّتْ فِراشًا لمعنى هى والسّرَيّةُ فيه على حدٌ سواء . 

وَقَالَ أن حففة: لأ كرون الأية فراشا بارل بولك ولدوتةيرة السيد "فلا يلحته الولة إلا إذاامتلحتة: 
فيلحقه حينئذ بالاستلحاق» لا بالفراش» فما ولدت بعد ذلك لحقه إلا أن يَنْفِيَهه فعندهم ولد الأمة لا 
يلحق السيدَ بالفراش» إلا أن يتقدّمه ولد مُسْتَلْحَقُء ومعلومٌ أن النَّبِيَ بةِ ألحق الولد بِرَّمْعَةَ وأثبتَ 
نسبه منهء ول يثْبّتْ قَطْ أن هذه الأمّة ولَّدَتْ له قبل ذلك غيره» ولا سأل النَّبىّ يَهِ عن ذلك ولا 
استفصل فيه . 

قال منازعوهم: ليس لهذا التفصيلٍ أصل فى كتاب ولا سُنة» ولا أثر عن صاحبء ولا تقتضيه 
قواعدٌ الشرع وأصولهء قالت الحنفية: ونحن لا ثنكر كونَ الأمة فراشا فى الجملة» ولكنه فراش 
ضعيف» وهى فيه دون الحرة» فاعتبرنا ما تعتق به بأن تَلِدَ منه ولدًا فيستلحقهء فما ولدت بعد ذلك. 
لحق به إلا أن يَنْفِيّه» وأما الولد الأرَّلء فلا يلحقه إلا بالاستلحاق» ولهذا ُلثم : إنه إذا استحلق ولدًا 
مِن أمته لم يلحقه ما بعدّه إلا باستلحاق مستأنف» بخلاف الزوجة» والفرقٌ بينهما: أن عقدَ التكاح 
إنما يُراد للوطء والاستفراش». بخلاف ملك اليمين» فإن الوطء والاستفراش فيه تابع» ولهذا يجوز 
ورودُه على من يحرم عليه وطؤها بخلافٍ عقد النكاح . قالوا: والحديث لا حُجّةَ لكم فيه؛ لأن وطء 
زمعة لم يثبّتْء وإنما ألحقه النَِىَ يك عبد أخاء لأنه استلحقه» فألحقه باستلحاقه» لا بفراش الأب . 

فال التحتمرين 7+ :]ذا كافك لأف لوطو وى نراقن مسققة نوكا عقا بولاذته] السائقة فى 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاف الفرائض » باب : من ادعى أخحا أو ابن أخ. برقم (2)11/56 ومسلمء كتاب : الرضاعء 
باب : الولد للمراش » وتوقى الشبهات » برقم .)١1561/(‏ 


فى هدي خير العباد سيلب ب ببس سس سج بيبيب ب 3 ع 


صيرورتها فراشًا اعتبارٌ ما لا دليل على اعتباره شرعاء والنَّبِيَ يَلةِ لم يعتبره فى فراش زَمْعَة فاعتبارٌه 
00 إن الأمة لا تفرد للوطء» فالكلام فى الأمة الموطوءة التى اتخذت سُريّة وفراشاء 
وجعِلَتْ كالزوجة أو أحظى منها لا فى أمته التى هى أخثّه من الرضاع ونحوها. 

وقولكم: إن وطء زمعة لم يبت حتَّى يلحق به الولدٌُ» ليس علينا جوابّه» بل جوابّه على من حكم 
بلحوق الولد بزمعةء وقال لابنه : هو أخوك . 

وقولكم: إنما ألحقه بالأخ لأنه استلحقه : باطل» فإن المستلحق إن لم يُقِرَّ به جميعٌ الورثة؛ لم 
يلحق بالمقر إلا أن يشهدٌ منهم اثنان أنه وُلِدَ على فراش الميت» وعَبّْدَ لم يكن يُقِرُ له جميعٌ الورثة» 
فإن سودة زوجة النَّبِىَ لد أخته. وهى لم تقر به ولم تَسْتَلحقه وحتى لو أقَرّت به مع أخيها عبد 
لكان ثبوتٌ النسب بالفراش لا بالاستلحاق» فإن النَِّيَ يَلِةِ صرّح عقيب حكمه بإلحاق النسبء» بأن 
الولد للفراش معللاً بذلك» منبهًا على قضية كُلّية عامة تتناولٌ هذو الواقعةً وغيرها. ثم جوابٌُ هذا 
الاعتراض الباطل المحرّم» أن ثبوتَ كون الأمة فراشًا بالإقرار من الواطئ» أو وارثه كافٍ فى لحقوق 
النسب. فإن النّبىَ يِةِ ألحقه به بقوله: «ابن وليدة أبى وُلِدَ على فراشه»» كيف ورَّمْعَةٌ كان صِهرَ 
لني » وابنّه تحته» فكيف لا يقبت عنده الفراش الذى يلحق به النسب؟ . 


و 
- 

- 
ل 


وأما ما نقضمّم به علينا أنه إذا استحلق ولذا مِن أمته لم يلحقه ما بعدّه إلا بإقرارٍ مستأنّف» فهذا فيه 
قولان لأصحاب أحمدء هذا أحذهماء والثانى : أنه يلحقّه وإن لم يستأَئِفٌ إقرارّاء ومن رجح القول 
الأول قال: قد يستبرئها السيدُ بعد الولادة» فيزول حكمٌ الفراش بالاستبراء» فلا يلحقّه ما بعد الأول 
باعتراف مستأنف أنه وطئهاء كالحال فى أول ولد. ومن رجّح الثانى قال: قد يثبت كوثها فراشًا أولاء 
والأصل بقاء الفراش حتى يَنْبْتَ ما يُزيله» إذ ليس هذا نظيرٌ قولكم : إنه لا يلحقّه الولدُ مع اعترافه 
بوطئها حتى يستلحِقّه» وأبطلٌ من هذا الاعتراض قولٌ بعضهم.ء إنه لم يُلحقه به أحَاء وإنما جعله له 
عبدّاء ولهذا أتى فيه بلام التمليك فقال: «هُوَ لّكَهء أى : مملوك لكء وقُوّى هذا الاعتراض بأن فى 
بعض ألفاظ الحديث «هُوَ لَك عبد». وبأنه أمر سودّةً أن تحتجبّ منه. ولو كان أخا لها لما أمرها 
بالاحتجاب منهء فدل على أنه أجنبى منها . قال : وقوله: «الولد ليفراش»» تنبيه على عدم لحوق نسبه 
بزمعة أى : لم تكن هذه الأمة فراشًا له» لأن الأمة لا تكون فراشّاء والولد إنما هو للفراش» وعلى هذا 
يَصِحّ أمرٌ احتجاب سودة منه» قال : ويّؤكده أن فى بعض طرق الحديث : «احتجبى منه؛ فإنه ليس لك 
بأخ» قالوا: وحينئذ فتبيّن إنا أسعد بالحديث وبالقضاء النبوى منكم . 

قال الجمهورٌ: الآن حَمِىَ الوطيسٌ» والتقت حلقتا البطان فنقول - واللّهِ المستعان - : أمّا قولكم : 
إنه لم يلحقه به أخاء وإنما جعله عبدّاء يرده ما رواه محمد بن إسماعيل البخارى فى صحيحه فى هذا 
الحديث : «هو لك. هو أخوك ياعبد بن زمعة»'١'‏ وليس اللام للتمليكء» وإنما هى للاختصاص» 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: المغازي؛ باب: وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب» أخبرني...» برقم 
(470)» من حديث عائشة رضى الله عنها . 


١‏ اد المعاد 


كقوله : «الولد للفراش». فأما لفظة قوله : «هو لك عبد»» فرواية باطلة لا نَصِحٌ أصلا. وأما أمره سودة 
بالاحتتجاب منه» فإما أن يكونّ على طريق الاحتياطٍ لمكان الشبهة التى أورثها الشّبهُ البَيّنُ بغتبة» وإما 
أن يكون مراعاةً للشَّبهَيْنِ وإعمالاً للدليلين» فإن الفراش دليل لحوق النسبء والشبه بغير صاحبه دليل 
تشع ادل اد القوانى بالك إلى المذعى القوكهه و اهل الكو كني بابي رن نويه السعرية 
بينه وبين سودة» وهذا مِن أحسن الأحكام وأبينهاء وأوضحهاء ولا يمنع ثبوثٌ النسب مِن وجه دون 
وجهء فهذا الزانى يشت النسبٌ منه بينه وبين الولد فى التحريم والبعضية دون الميراثٍ والنفقةٍ والولاية 
وغيرهاء وقد يتخلّف بعضٌ أحكام النسب عنه مع ثبوته لمانع» وهذا كثيرٌ فى الشريعة؛ فلا يُفكر مِن 
تخلّف المحرمية بِينَ سودة وبينَ هذا الغلام لمانع الشبه بعتبة» وهل هذا إلا محضٌ الفقه؟ وقد علم 
بهذا معنى قوله: «ليس لكِ بأخ». لو صحت هذه اللفظة مع أنها لا تصِحٌ. وقد ضعفها أهل العلم 
بالحديث,؛ ولا ثُبالى بصحتها مع قوله لعبد: «هُو أَخُوكَ», وإذا جمعت أطرافٌ كلام التي يلق 
وقرنت قوله: «هو أخوك1. بقوله : «الولد للفراش » وللعاهر الحجرٌ»؛ تبن لك بطلانٌ ما ذكروةُ من 
التأويل» وأن الحديتٌ صريحٌ فى خلافه لا يحتملّه بوجه واللّه أعلم . والعجب أن منازعينا فى هذه 
المسألة يجعلُون الزوجة فراشًا لمجرد العقد» وإن كان بيئها وبين الزوج بعد المشرقين» ولا يجعلونٌ 
سُرّيتَهِ التى يتكرّر استفراشه لها ليلا ونهارًا فِراشًا . 

فَصْلَّ : واختلف الفقهاءٌ فيما تصيرٌ به الزوجة فراشا على ثلاثة ئة أقوال : 

أَحَدَهًا : أنه نفس العقد وإن علم أنه لم يجتمع بهاء كنل اولتقا عا لاقي لجان #دوية د ا فدهت 
أبى حنيفقة . 

والثَانِي : أنه العقد مع إمكان الوطء» وهذا مذهب الشافعى وأحمد. 

والثَّالِتُ : أنه العقد مع الدخول المحقَّقٍ لا إمكانه المشكوك فيه» وهذا اختيارٌ شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وقال: إن أحمد أشار إليه فى رواية حرب» فإنه نص فى روايته فيمن طلق قبل البناء» وأتت 
امرأتّه بولدء فأنكره أنه ينتفى عنه بغير لعان وهذا هو الصحيحٌ المجزوم به وإلا فكيف تصيرٌ المرأة 
فراشًا ولم يدحُلَ بها الزوج ولم يَبْنِ لمجرد إمكان بعيد؟ وهل يَُدَ أهل العرف واللغة المرأة فراشًا قبل 
البناء بها وكيف تأنى الشريعة بإلحاق نسب بمن لم يبن بامرأته ولا دمحل بهاء ولا اجتمع بها بمجرّد 
إمكان ذلك؟ وهذا الإمكانٌ قد يقطع بانتفائه عادة» فلا تصيرٌ المرأة فراشًا إلا بدخول محقق» وبالله 
التوفيق . وهذا الذى نص عليه فى رواية حرب, هو الذى تقتضيه قواعِدُه وأصول مذهبه واللّه أعلم . 

واخظلفرا أيضا'فيما تضير ةا الامة فراش فالسميوز عق انلا تصير فراشا الآ بالوطدة وذهت 
بعض المتأخرين من المالكية إلى أن الأمة التى تشترى للوطء دون الخدمة» كالمرتفعة التى يُفهم من 
قرائن الأحوال أنها إنما تراد للتسرىء» فتصير فِراشًا بنفس الشراءء والصحيح أن الأمة والحرة لا 
تضيزان قراه)"الدخول:» 

فَصْل : فهذا أحدٌ الأمور الأربعة التى يثبثٌ بها النسب» وهو الفراش . 

النَانِي : الاستلحاق وقد اتفق أهلّ العلم على أن للأب أن يستلحِقّ فأما الجدء ٠‏ فإن كان الأب 


وكوي ان يجت لس ب ب ا وب يي ا 1 
موجودًا لم يؤثر استلحاقه شينّاء وإن كان معدومًاء وهو كُلَ الورثة؛ صح إقراره؛ وثبت نسب امقر 
به» وإن كان بعض الورثة وصدّقوهء فكذلك» وإلا لم لاسو ميجر اجر عفني د 

والحكم فى الأخ كالحكم فى الجد سواء : والأصل فى ذلك أن مَن حاز المال يش يثبّت النسبٌ بإقراره 
ولخدا كان | وسجماعة #:وهنذا أضل مذفيه احند والشافمن» لآن الووقة ئة قامُوا مقام الميت؛ وحدَّوا 
محلّه . وأورد بعضٌ الناس على هذا الأصلء أنه لو كان إجماعٌ الورئة ة على إلحاق النسب يُنْبِتُ 
القضية » للزم إذا اجتمعوا على نفى حمل مِن أمة وطئها الميت أن يحلوا محلّه فى نفى النسب» ٠‏ كما 
حلوا محلّه فى إلحاقه» وهذا لآ يَلْرَمُ لأنا اعتبرنا - جميمٌ الورئة والحمل من الورثة» فلم يُجُميع الورثة 
على نفيه . 

فَِنْ قِيلَ : فأنتم اعتبرتّم فى ثبوت النسب إقرارٌ جميع الورثة» والمقر هاهنا إنما هو عبدٌء وسودةٌ لم 
قر به وهى أخّه» والنِّيَ يل ألحمَهُ بعبد باستلحاقه. ففيه دليل على استلحاق الأخ وثبوت النسب 
بإقراره» ودليل على أن استلحاقٌ أحدٍ الأخوة كاف . 

قِيلَ: سودةٌ لم تكن منكرة» فإن عبدًا استلحقه» وأقرته سودةٌ على استلحاقه» وإقرارُها وسكوثها 
على هذا الأمر المتعدى حكمه إليها من خلوته بهاء وبرؤيته إياها وصيرورته أخا لها تصديقٌ لأخيها 
عَبْدِء وإقرارٌ بما أقر بهء وإلا لبادرت إلى الإنكار والتكذيب» فجرى رضاها وإقرارُها مجرى 
تصديقهاء هذا إن كان لَمْ يَصْدَرْ منها تصديقٌ صريحء فالواقعة واقعةٌ عين» ومتى استلحق الأخ أو 
الجدٌ أو غيرُهما نسب من لو أقَّر به مورثهم لحقه, ثبت نسبّه ما لم يكن هنا وارثٌ منازع» فالاستلحاقٌ 
مقتض لثبوتٍ النسبء ومنازعة غيره مِن الورثة مانم من الثبوتٍء فإذا وُجِدَّ المقتضى. ولم يمنع مانِعٌ 

من اقتضائه. ترتبّ عليه حكمه . ولكن هاهنا أمر آخرء وهو أن إقرارَ من حاز الميراتٌ واستلحاقه : 
هل هو إقرارٌ خلافةٍ عن الميت أو إقرارٌ شهادة؟ هذا فيه خلافٌ؛ فمذهبٌ أحمد والشافعى 
رحمهما اللهء أنه إقرارٌ خلافه» فلا تشترط عدالة المستلحق» وبل لاا [با امم ويل يجح «اللنايين 
الفاسق والدَّيّنء وقالت المالكية : هو إقرارٌ شهادة. فتعتبرٌ فيه أهليةٌ الشهادة.» وحكى ابن القصار عن 
مذهب مالك : أن الورثة ! إذا أقرُوا بالنسب» ٠‏ لحق» وإن لم يكونوا عدولا والمعروف من مذهب مالك 
خلافه . 

فَصْلّ : الثَالِتُ : البينة بأن يشهد شاهدان أنه ابنه» أو أنه وُلِدَ على فراشه مِن زوجته أو أمتهء وإذا 
شهد بذلك اثنان من الورثة لم يلتفت إلى إنكار بقيتهم وثبت نسبة» ولا يعرف فى ذلك نزاع . 

فَضْل: الرَّابِعُ : القافة» حكم رسولٍ الله يل وقضاؤٌه باعتبار القافة وإلحاق النسب بها . 

ثبت فى الصحيحين : من حديث عائشة ة رضى الله عنها قالت : دخل على رسول الله يله ذاتَ يوم 
مسرورًا تَبْرْقُ أساريرٌ وجههء فقال :«ألَمْ نر أن مُجَرْرًا المُذلِجى نَظَر آنا إلى رَنِدٍ بْنِ حَارَِةَ وأسَامََ يْنِ 
زَيدٍ وعَلَيِهِمًا قَطِيفَةَ فَذ نَدْ عْطَيَا رُوُوَسَهُمَا وَبَدَتْ آَقدَاميْمًا: فقال : إن هذه الأقدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَمْض) ا 


)١(‏ أخرجه البخاري . كتاب : الفرائض » باب : القائف » برقم (1/ا/2)171 ومسلم. كتاب : الرضاع. باب : العمل 
بإلحاق القائف الولد. برقم .)١56595(‏ 


وه زادالمعاد 


3 وذ الجا ولكانت بمنزلة الكهانة ولت مو كن ااا . قال الشافعى : 
والنَّبَِ َل أثبته عِلمّاء ولم ينكره. ولو كان خطأ لأنكره. لأن فى ذلك قذف المحصّنات» ونمى 


الأنساب» انتهى . 

كيف والنَّبِيَ يكِةِ قد صرّح فى الحديث الصحيح بصحتها واعتبارهاء فقال فى ولد الملاعنة : «إن 
جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية. وإن جاءت به كذا وكذا فهو لشريك بن سَحُماء»» فلما جاءت به 
على شَيه الذي :ليت يقال «لولا الأتمان لكان لى ولا كأن) 77م وهل هذا لذ اعبار لكيه وهو 
عينٌ القافة» فإن القائِف يتبعٌ أثرٌ الشبهء وينظرٌ إلى من يتَّصِلُء فيحكم به لصاحب الشبه» وقد اعتبر 
النّبِىّ بل الشبه وبيّن سببه» ولهذا لما قالت له أمٌ سلمة: أو تحتلم المرأة» فقال: ١مِم‏ يَكُونُ 
الشَبَهُ) 0" , 

وأخبر فى الحديث الصحيح. أن ماء الرّجُل إذا سَبَّىّ ماء المرأة» كان السَّبَّهُ لَه وإذا سَبَقَ ماؤهًا 
كن الشن وا 1 يق اعتبار مت لالش تر شار تقل اوعدا قر هاا بكرن و طرق كاد 
أن يتوارّد عليه الخلقٌ والأمرٌ والشرعٌ والقدرٌ ولهذا تبعه خلفاؤه الراشِدُونَ فى الحُكم بالقافة . 

قال سعيد بن منصور : حدثنا سفيان» عن يحيى بن سعيد» عن سليمان بن يسار» عن عمر فى 
افرأة وَطفها تلاق قفن نظيو تقال القائك6 :قن اقفر اانه خييعاء اهيل ينهما. 

قال الشعبى : 00 هو ابتُهماء وهما أبواه يرثانه؛ ذكره سعيد أيضًا . 

وروى الأثرم بإسناده؛ عن سعيد بن المسيّب» فى رجلين اشتركا فى طْهْرٍ امرأةٍ فحملت. فولَّدَتْ 
غُلامًا يُشبههماء فَرّفِمَ ذلك إلى عمرّ بن الخطابء فدعا القافة فنظرُواء فقالوا: نراه يُشْبِهَهُمَاء فألحقه 
بهماء وجِعَلّه يَرنُهِما ويرثانه . 

ولك اكد قط قن ليها ب 3 الف عدر بوطلا رقن اللدعكهها قن «للقاه بل حك مر بهذ قن 
المدينة» وبحضرته المهاجرون والأنصارء فلم ينْكرْهُ منهم منكر . 

قال الحنفية : قد أجلبتم علينا فى القافة بالخيلٍ والرّجلٍ» والحُكمٌ بالقيافة كقفوي على فسرة الشية 
والظن والتخمين» ومعلوم أن الشّبه قد يُوجد من الأجانب» وينتفى عن الأقارب» وذكرثم قِصة أسامة 
الو ل ا ا وو اد ا ا 
جَعَلَ للشبه ولا إعدمه أثرّاء ولو كان ليشبه أثرء لاكتفى به فى وَلدِ الملاعنة» ولم يحتج إلى اللعان. 
ولكان ينتظرٌ ولادته» ثم يُلحق بصاحب الشبه» ويستغنى بذلك عن اللعان بل كان لا يَصِحٌ نفيّه مع 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داودء كتاب : الطلاق». باب : في اللعان» برقم (2)5505 من حديث ابن عباس رضي الله 
اح الوا 0 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب : العلم» باب : الحياء في العلم» برقم ( ل : الحيض » باب : وجوب 
الغسل على المرأة بخروج المني منهاء برقم (0117» من حديث أم سلمة ة رضي الله عنها . 

(*) أخرجه البخاري» كتاب : أحاديث الأنبياء» باب : خلق آدم صلوات الله عليه وذريته » برقم (7””””79)؛ من حديث 
انم بن مالك رضي الله عنه . 


قهدي خير العباد سس سس ب ا اج 
وجود الشبه بالزوج» وقد دلت السنةٌ الصحيحةٌ الصريحة على نفيه عن الملاعن» ولو كان الشبه له 
فإن التَِىَ يلي قال : «أَبْصِرُوها فإن جَاءَتْ به كَذَا وكَذَاء فَهْوَ لهلال بن أمية؛ وهذا قاله بعد اللّعان ونفى 
النسب عنه فعُلِمَ أنه لو جاء على الشبه المذكورء لم يَنْبْتْ نسبّه منه. وإنما كان مجيئه على شبه دليلاً 
على كذبه؛ لا على لحوق الولد به . 

تالا :وآما قفية أسافة وزيية :«الحنافقوق كاترا يطلعكون: فى لشي دق زوك لكا ننه لون لون بج 
ولم يكونوا يكتفون بالفِراش» وحكم الله ورسُوله فى أنه ابنّهء فلما شهد به القائفٌ وافقت شهاده 
حكمّ اللّو ورسوله»؛ فسر به النَِىّ يك لموافقتها حكمهء ولتكذيبها قولّ المنافقين» لا أنه أثبت نسبه 
بهاء فأين فى هذا إثباتٌ النسب بقول القائف؟ . 

قَانُوا: وهذا معنى الأحاديث التى ذكر فيها اعتبارٌ الشبه» فإنها إنما اعتبرت فيه الشبه بنسب ثابت بغير 
القافة» ونحن لا نُنكرٌ ذلك. قالوا: وأما حكم عمر وعلى» فقد اختُّلِفٌ على عمرء فرُوى عنه ما ذكرتم» 
ورُوى عنه أن القائف لما قال له : قد اشتركا فيه» قال: وَالٍ أيّهما شئت 7" . فلم يعتبر قول القائف . 

قَالُوا: وكيف تقولون بالشبه» ولو أقر أحد الورثة بأخ» وأنكره الباقون» والشَّبَهُ موجود, لم تُكبنُوا 
النسب به» وقلتم : إن لم تتفق الورثة على الإقرار به لم يشت شع السي؟: 

قال أهلّ الحديث : مِن العجب أن يُنكِرَ علينا القولٌ بالقافة» ويجعلّها مِن باب الحَدْسٍ والتخمين 
مَنْ يُلْحِقُ ولدَ المشرقى بمن فى أقصى المغرب» مع القطع بأنهما لم يتلاقيا طرفة عين» ويلّحق الولّد 
بائنين مع القطع بأنه ليس ابنًا لأحدهماء ونحنُ إنما ألحقنا الولدَ بقول القائف المستند إلى الشبه 
المعتبر شرعا وقدرّاء فهو استناد إلى ظن غالب» ورأى راجح» وأمارة ظاهرة بقول من هو مِن أهل 
الخبرة» فهو أولى بالقبول مِن قول المقومين» وهل ينكر مجيءٌ كثير من الأحكام مستندًا إلى الأمارات 
الظاهرةء. والظنون الغالبة؟ . 

وأما وجود الشبه بين الأجانب» وانتفاؤه بين الأقارب» وإن كان واقعًا فهو مِن أندر شىء وأمَّلّهِ 
والأحكام إنما هى للغالب الكثير» والنادرُ فى حكم المعدوم . 

وأما قصةٌ من ولدت امرأثّه غلامًا أسودء فهو حجةٌ عليكم. لأنها دليل على أن العادة التى فطر الله 
عليها الناسّ اعتبارٌ الشبه» وأن خلاقه يُوجب ريبة» وأن فى طباع الخلق إنكارٌَ ذلك ولكن لما عارض 
ذلك دليل أقوى منه وهو الفِراش» كان الحكمٌ للدليل القوى» وكذلك نقول نحن وسائر الناس: إن 
القزافن الصحيح إذا كان قائماء قلا يُعارّض بقافة ولا شب فمخالفة ظاهر الشبه لدليلٍ أقوى منه - 
وهو الفراشى > غيد كر :وإتما المبسك متخالفة هذا الدليل الظاهر غير كتىء: 

وأما تقديمٌ اللعان على الشبه» وإِلغاءٌ الشبه مع وجوده» فكذلك أيضًا هو مِن تقديم أقوى الدليلين 
على أضعفهماء وذلك لا يمنع العمل بالشبه مع عدم ما يُعارضهء كالبينة تقدم على اليد والبراءة 
الأصلية؛ ويُعمل يهما عند عدمهما . 


)١(‏ أخرجه مالك؛ كتاب : الأقضية» باب : القضاء بإلحاق الولد بأبيه» برقم .»)١541١(‏ من حديث عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه . 


:1م سس سس سس سسسب سسسب ب ببسو ألى المعاد 

وأما ثبوتثٌ نسب أسامة من زيد بدون القيافة» فنحن لم تُثبت نسبه بالقيافة» والقيافة دليل آخر 
موافق لدليل الفراش» فسرور النَّبِىّ هه وفرحٌُه بهاء واستبشارٌه لتعاضد أدلة النسب وتضافرهاء لا 
لإثيات المت كول العالفبروخد وبل رون باك القرع بظهرر أعلام السؤبواد نوو كاترهاه ولوام 
ماح تيان الام لحر يووا لم ره وكات لي جل اعون ولسسي زتها مت مايه ذل 
الحق» ويُخبر بها الصحابةً» ويُحب أن يسمعوها من المخبر بهاء لأن النفوس تزدادٌ تصديقًا بالحق إذا 
تعاضدت أدلته وتُسّر به وتفرح» وعلى هذا فطر اللَّهُ عباده» فهذا حكم اتفقت عليه الفطرة والشرعة 
وبالله التوفيق . 

وأما ما رُوى عن عمر أنه قال: وَالِ أيهما شئت» فلا تعرف صحته عن عمر» ولو صم عنه لكان 
قولاعنه» فإن ما ذكرنا عنه فى غاية الصحة» مع أن قوله : وال أيهما شئت ليس بصريح فى إبطال قول 
القائف» ولو كان صريحًا فى إبطال قوله؛ لكان فى مثل هذا الموضع إذا ألحقه باثنين» كما يقوله 
الشافعى ومن وافقه . 

وأما إذا أقر أحذ الورئة بأخ» وأنكره الباقون» فإنما لم يثبّثُ نسبّه لمجرد الإقرار» فأما إذا كان هناك 
شبةٌ يستنِدٌ إليه القائف» فإنه لا يُعتبر إنكارٌ الباقين» ونحن لا نقصّر القَافَةَ على بنى مُذْلِجء ولا نعتير 
تعدد القائف. بل يكفى واحد على الصحيح بناء على أنه خبر» وعن أحمد رواية أخرى : أنه شهادة. 
فلا بد من اثنين» ولفظ الشهادة بناء على اشتراط اللفظ . 

فَإِنْ قيل: فالمنقول عن عمر أنه ألحقه بأبوين» فما تقولون فيما إذا ألحقته القافة بأبوين. هل 
تُلجِمُونه بهماء أو لا تُلحقونه إلا بواحدٍء وإذا ألحقتمُوه بأبوين» فهل يختص ذلك باثنين» أم يلحق 
بهم وإن كثرواء وهل حُكم الاثنين فى ذلك حكم الأبوين أم ماذا خحكمهما؟ . 

قيل: هذه مسائل فيها نزاع بين أهل العلمء فقال الشافعى ومن وافقه: لا يلحق بأبوين» ولا يكون 
للرجل إلا أب واحدء ومتى ألحقته القافة باثنين» سقط قولهاء وقال الجمهورٌ: بل يلحق باثنين» ثم 
اختلفواء فنص أحمد فى رواية مهنا بن يحيى : أنه يُلحق بثلاثة» وقال صاحب المغنى : ومقتضى هذا أنه 
يُلحق بمن ألحقته القافةٌ به وإن كثرواء لأنه إذا جاز إلحاقه بائنين» جاز إلحاقه بأكثرَ من ذلك وهذا 
مذهبٌ أبى حنيفة» لكنه لا يقولٌ بالقافة» فهو يُلحقه بالمدّعين وإن كثرواء وقال القاضى: يجب ألا 
تلحق بأكثر ف اللؤانة وروطرقرل محهابايى الفصيقه براقالاو ااي لا يلحق يأكفر من لكي ومن فول 
أبى يوسف,» فمن لم يُلحقه بأكثرٌ من واحدء قال: قد أجرى الله سبحانه عادته أن للولد أيَا واحدّاء وأمًا 
واحدة» ولذلك يُقال: فلانٌ بن فلان» وفلان بن فلانه فقط. ولو قيل: فلان بن فلان وفلان» لكان 
ذلك منكرّاء وعد قذمّاء ولهذا إنما يقال يوم القيامة : أين قُلان بن فلان؟ وهذه عَذْرَةُ فلان بن فلان» ولم 
يُعهد قط فى الوجود نسبة ولد إلى أبوين قطء ومن ألحقه بائنين» احتج بقول عمر»ء وإقرار الصحابة له 
على ذلك» وبأن الولد قد ينعقِد من ماء رجلين» كما ينعقد من ماء الرجل والمرأة» ثم قال أبو يوسفف: 
إنما جاء الأثرُ بذلك» فيُقتصر عليه . وقال القاضى : لا يتعدى به ثلاثة» لأن أحمد إنما نص على الثلاثة » 
والأصل ألا يُلحق بأكثرٌ مِن واحدء وقد دل قول عمر على إلحاقه باثنين مع انعقاده من ماء الأم؛ فدل 


في هدي خير العباد سح فلج 
عن إنكاة اسسقادم سن مناه قلؤثة :نوما زاف عاق للق المشكر اه فيه 

قال المُلْحِقُونَ له بأكثر مِن ثلاثة: إذا جاز تخليقه من ماء رجلين وثلاثة» جاز خلقّه من ماء أربعة 
وخمسة» ولاوجه لاقتصاره على ثلاثة فقط» ٠»‏ بل إما أن يُلحق بهم وإن كُثرواء وإما ألا يتعدى به أحدء 
ولااقول سوى القولين واللّهِ أعلم . 

فَإِنْ قِيلَ: إذا اشتمل الرحمٌ على ماء الرجل» وأراد الله أن يخْلّق منه الولدّء انضم عليه أحكمَّ 
انضمام» وأتمّه حتى لا يَفْسَدَء فكيف يدخل عليه ماء آخر؟ قيل : لا يمتَنِعٌ أن يَصِل الماءٌ الثانى إلى 
حيث وصل الأول» فينضم عليهماء وهذا كما أن الولدٌ ينعد من ماء الأَبَويْنِ؛ وقد سبق ماءٌ الرجل ماء 
المرأة أو بالعكس» ومع هذا فلا يمتَنِعُ وصول الماء الثانى إلى حيث وصل الأول؛ وقد علِم بالعادة أن 
الحامل إذا توبع وطؤهاء جاء الولد عبل الجسم ما لم يُعارِض ذلك مانع» ولهذا ألهم الله سبحائه 
الذوات ]ذا حملت أفالا تمكو الفيفل اندر وعليها؛ بل تَنْفِرُ عنه كل التّفار» وقال الإمام أحمد: إن 
الوطوانتاني يزيد فى سمع الولد وبصره. وقد شبّهه النَِّيَ يكل بسقى الزرع» ومعلومٌ أن سقيّه يزيد فى 
ذاته واللّه أعلم . 

فْإِنْ قِيل : فقد دل الحديثُ على حكم استلحاق الولد» وعلى أن الولد للفراش» فما: تقولون لو 
استلحق الزانى ولذًا لا فراش مُناك يُعارضه؛ هل يلحقه نسّه » ويثبثُ يثبثُ له أحكامٌ النسب؟ . 

قيل : هذه مسألة جليلة اختلف أهل العلم فيها. ٠‏ فكان إسحاق بن راهويه يذهبٌ إلى أن المولوة 

الى إذا ل بوكو عو لواة اسل ارا ودود عمو وائغية» واؤغناة الر ات الج مدن رارك فول 
لني يك : «الولد للفراش»» على أنه حكم بذلك عند تنازّع الزانى وصاحب الفراش» كما تقدم. وهذا 
مذهب الحسن البصرى» رواه عنه إسحاق بإسناده» فى رجل زنى بامرأة» فولدت ولدّاء فادّعى ولدّها 
شاك اندو وار مه الرلته روس ةا مدخت عروقتين الرينيه ومليجان بروكيهار دقر ضنها اليم فا 
أيّما رجل أتى إلى غلام يزعم أنه ابن له» وأنه زنى بأمه ولم يَدَعِ ذلك الغلامٌ أحد» فهو ابنه؛ واحتج 
سليمان» بأن عمر بن الخطاب كان يُلِيِطَ أولادَ الجاهلية بمن ادعاهم فى الإسلام» وهذا المذهبٌ كما 
تراه قوة ووضوححاء وليس مع الجمهور أكثرٌ مِن : «الولد للفراش» وصاحبٌ هذا المذهب أَوَّلَ قائل بهء 
والقياس الصحيح يقتضيهء فإن الأب أحد الزانيين» وهو إذا كان يلحق بأمه» وينسب إليها وترثه 
ويرثّهاء ويثبت النسب بينه وبين أقارب أمه مع كونها زنت بهء وقد وٌَحَِدَ الولد مِن ماء الزانيين» وقد 
اشتركا فيه» واتفقا على أنه ابنهُماء فما المانِعٌ مِن لحوقه بالأب إذا لم يدْعِهِ غيرُه؟ فهذا محض 
القياس» وقد قال جريج للغلام الذى زنت أمّه بالراعى : من أبوك يا غلام؟ قال: فلان الراعى 29 , 
وهذا إنطاق من الله لا يُمكن فيه الكذبٌ . 

فْإنْ قِيلَ : فهل ليرسول الله يكِِ فى هذه المسألة حُكم؟ قيل : قد رُوى عنه فيها حديئانٍ» نحن نذكدُ 
شائهما: 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتابب: أحاديث الأنبياء؛ باب: قول الله تعالى: 9وَأدَمرْ في الكت مَريمَ إذ بدت [مريم : »]1١‏ 


برقم(1927©), ومسلم؛ كتاب : البر والصلة والآداب» باب : : تقديم , برالوالدين على التطوع بالصلاة» برقم )١05٠(‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


فَصْل: ذكر حكم رسول الله يكل فى استلحاق ولد الزنى وتورينه 

ذكر أبو داود فى سننه : من حديث ابن عباس قال: قال رسول اللَّهِ يَكلِةِ: «لا مساعاة فى الإسلام: 
من ساعى فى الجاهلية فقد لحق بعصبته. ومن ادعى ولدًا من غير رشدة» فلا يرث ولا يورث»”'' . 

المساعاة: الزنى» وكان الأصمعى يجعلها فى الإماء دون الحرائر» لأنهن يسعين لمواليهن؛ 
فيكتسبن لهم» وكان عليهن ضرائب مقررة, فأبطل النَبِيَ يَلِةٍ المساعاة فى الإسلام» ولم يلحق النسب 
بهاء وعفا عما كان فى الجاهلية منهاء وألحق النسب به . 

وقال الجوهرى: يقال: زنى الرجل وعهر»ء فهذا قد يكون فى الحرة والأمة»ء ويقال فى الأمة 
خاصة : قد ساعاها. ولكن فى إسناد هذا الحديث رجل مجهول.» فلا تقوم به حجة . 

وروى أيضًا فى سننه من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده «أن النَّبِي يه قضى أن كل 
مستلحق استلحق بعد أبيه الذى يدعى له. ادعاه ورثته.ء فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم 
أصابهاء فقد لحق بمن استلحقه» وليس له مما قسم قبله من الميراث . وما أدرك من ميراث لم يقسم. 
فله نصيبه. ولا يلحق إذا كان أبوه الذى يدعى له أنكره. وإن كان من أمة لم يملكهاء أو من حرة عاهر 
بهاء فإنه لا يلحق ولا يرث. وإن كان الذى يدعى له هو ادعاه. فهو من ولد زنى من حرة كان أو أمة» . 

وفى رواية : «وهو ولد زنى لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة». وذلك فيما استلحق فى أول الإسلام» 
فما اقتسم من مال قبل الإسلام» فقد مضى»”" . وهذا لأهل الحديث فى إسناده مقال» لأنه من رواية 
محمد بن راشد المكحولى . 

وكان قوم فى الجاهلية لهم إماء بغاياء فإذا ولدت أمة أحدهم وقد وطثها غيره بالزنى» فربما ادعاه 
سيدهاء وربما ادعاه الزانى» واختصما فى ذلك» حتى قام الإسلام» فحكم النَّبِيَ تل بالولد للسيد. 
لأنه صاحب الفراش » ونفاه عن الزانى . 

ثم تضمن هذا الحديث أمورًا : 

مِنْهَا: أن المستلحق إذا استلحق بعد أبيه الذى يدعى له ادعاه ورثته» فإن كان الولد من أمة يملكها 
الواطئ يوم أصابهاء فقد لحق بمن استلحقه, يعنى إذا كان الذى استلحقه ورثة مالك الأمة. وصار ابنه 
من يومئذ» ليس له مما قسم قبله من الميراث شىء ؛ لأن هذا تجديد حكم نسبه» ومن يومئذ يثبت 
نسبهء فلا يرجع بما اقتسم قبله من الميراث» إذ لم يكن حكم البنوة ثابتاء وما أدرك من ميراث لم 
يقسمء فله نصيبه منه» لأن الحكم ثبت قبل قسمه الميراث» فيستحق منه نصيبه» وهذا نظير من أسلم 
على ميراث قبل قسمه» قسم له فى أحد قولى العلماء» وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وإن أسلم 
بعد قسم الميراث» فلا شىء له فثبوت النسب هاهنا بمئزلة الإسلام بالنسبة إلى الميراث . 

قوله: «ولا يلحق إذا كان أبوه الذى يدعى له أنكره» هذاء يبين أن التنازع بين الورثة» وأن الصورة 


. ضعيف : أخرجه أبو داودء كتاب : الطلاق» باب : في أدعاء ولد الزناء برقم (2575754» انظر ضعيف سئن أبي داود‎ )١( 
. حسن : أخرجه أبو داود» كتاب : الطلاق» باب : في ادعاء ولد الزناء برقم (2)5510 انظر صحيح سنن أبي داود‎ )1( 


وؤهدي خير العياد ب سسب | | || | )| اج 
الأولى أن يستلحقه ورثة أبيه الذى كان يدعى لهء وهذه الصورة إذا استلحقه ورثته وأبوه الذى يدعى له 
كان ينكرء فإنه لا يلحق» لأن الأصل الذى الورثة خلف عنه منكر له؛ فكيف يلحق به مع إنكاره؟ فهذا 
إذا كان من أمة يملكهاء أما إذا كان من أمة لم يملكهاء أو من حرة عاهر بهاء فانه لا يلحق» ولا 
يرث» وإن ادعاه الواطئع وهو ولد زنية من أمة كان أو من حرة» وهذا حجة الجمهور على إسحاق ومن 
قال بقوله: إنه لا يلحق بالزانى إذا ادعاه. ولا يرئه» وأنه ولد زنى لأهل أمه من كانوا حرة كانت أو 
أمة . 

وأما ما اقتسم من مال قبل الإسلام» فقد مضىء فهذا الحديث يرد قول إسحاق ومن وافقه. لكن 
فيه محمد بن راشد» ونحن نحتج بعمرو بن شعيب» فلا يعلل الحديث به» فإن ثبت هذا الحديث». 
تعين القول بموجبه» والمصير إليهء وإلا فالقول قول إسحاق ومن معهء والله المستعان . 

ذكر الحكم الذى حكم به علي بن أبى طالب رضى الله عنه 
فى الجماعة الذين وقعوا على امرأة فى طهر واحد 
ثم تنازعوا الولد فأقرع بينهم فيه 
ثم بلغ الْنبى ن كم فضحلك ولم ينكره 

ذكر أبو داود والنسائى فى سننهما: من حديث عبد الله بن الخليل» 0 بن أرقم رضى الله 
عنه قال: كنت جالسًا عند النَّبِىَ يِه فجاء رجل من أهل اليمن» فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن 
أتوا عليا يختصمون إليه فى ولد» قد وقعوا على امرأة فى طهر واحدء فقال لاثنين كبا بار اديت 
فغلياء ثم قال لاثنين: طيبا بالولد لهذاء فغلياء ثم قال لاثنين: طيبا بالولد لهذاء فغلياء فقال: أنتم 
برعا بكرن إلى مقرو سكم » تمن ترم وجل زر ل رساب العداسيته فلك ينجن جتويي: 
فجعله لمن قرعء فضحك رسول الله حتى بدت أضراسه أو نواجذه''' . وفى إسناده يحيى بن 
عبد الله الكندى الأجلح ولا يحتج بحديثه» لكن رواه أبو داود والنسائى بإسناد كلهم ثقات إلى عبد 
اا ا . قال: أتى على بن أبى طالب بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة فى طهر 
واحد» فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لاء حتى سألهم جميعًاء فجعل كلما سأل اثنين قالا: 
لا فأقرع بينهم» فألحق الولد بالذى صارت عليه القرعة» وجعل عليه ثلثى الدية» قال: فذكر ذلك 
للنبى كه فضحك حتى بدت نواجذه”' 

وقد أعل هذا الحديث بأنه روى عن عبد خير بإسقاط زيد بن أرقم» فيكون مرسلا . قال النسائى : 
وهذا أصوب . وهذا أعجب. فإن إسقاط زيد بن أرقم من هذا الحديث لا يجعله مرسلاً؛ فإن عبد خير 
أدرك عليًا وسمع منهء وعلى صاحب القصة» فهب أن زيد , بن أرقم لا ذكر له فى السند فمن أين يجيء 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود» كتاب : الطلاق» باب : من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد» برقم (5579)» انظر 
صحيح سنن أبي داود للألبان . 
)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود. كتاب : الطلاق» باب: من قال بالقرعة إذا تنازعوا ذ في الولد. برقم ( 11))» انظر 
صحيح سنن أبي داود للألباني . 


514 و اد المعاد 


الإرسالء إلا أن يقال: عبد خير لم يشاهد ضحك النَّبِيَ كله وعلى إذ ذاك كان باليمن» وإنما شاهد 
حك ريدن ارتم ارغيره من الصحابة وعبد خير لم يذكر من شاهد ضحكهء فصار الحديث به 
ترييلة . فيقال : إذا قد صح السند عن عبد خير» عن زيد بن أرقم. متصلا ؛ فمن رجح الاتصال. 
لكونه زيادة من الثقة فظاهرء ومن رجح رواية الأحفظ والأضبط» وكان الترجيح من جانبه ولم يكن 
على قد أخبره بالقصة. فغايتها أن تكون مرسلةء وقد يقوى الحديث بروايته من طريق أخرى متصلا . 

وبعدء فاختلف الفقهاء فى هذا الحكمء فذهب إليه إسحاق بن راهويه» وقال: هو السنة فى 
دعوى الولد» وكان الشافعى يقول به فى القديم» وأما الإمام أحمد» فسئل عن هذا الحديث» فرجح 
عليه حديث القافة» وقال: حديث القافة أحب إلى . 

وهاهنا أمران : 

أحدهما: دخول القرعة فى النسب 

والثانى : تغريم من خرجت له القرعة ثلثى دية ولده لصاحبيه . وأما القرعة» فقد تستعمل عند 
فقدان مرجح سواها من بينة أو إقرار» أو قافة» وليس ببعيد تعيين المستحق بالقرعة فى هذه الحال» إذ 
هى غاية المقدور عليه من أسباب ترجيح الدعوىء ولها دخول فى دعوى الإملاك المرسلة التى لا 
تثبت بقرينة ولا أمارة» فدخولها فى النسب الذى يثبت بمجرد الشبه الخفى المستند إلى قول القائف 
ا ا 0 
بخروج القرعة» فيقال: وطء كل واحد صالح لجعل الولد له؛ فقد فوته كل واحد منهم على صاحبيه 
بوطئهء ولكن لم يتحقق من كان له الولد منهم» فلما أخرجته القرعة لأحدهم» صار مفوّتا لنسبه عن 
صاحبيه» فأجرى ذلك مجرى إتلاف الولد» ونزل الثلاثة منزلة أب واحدء فحصة المتلف منه ثلث 
الدية» إذ قد عاد الولد له. فيغرم لكل من صاحبيه ما يخصه. وهو ثلث الدية . 

ووجه آخر أحسن من هذاء أنه لما أتلفه عليهما بوطئه ولحوق الولد به» وجب عليه ضمان قيمته: 
وقيمة الولد شرعا هى ديته» فلزمه لهما ثلثئا قيمته» وهى ثلثا الدية» وصار هذا كمن أتلف عبذا بينه 
وبين شريكين له» فإنه يجب عليه ثلثا القيمة لشريكيه» فإتلاف الولد الحر عليهما بحكم القرعة 
كإتلاف الرقيق الذى بينهم . 

ونظير هذا تضمين الصحابة المغرور بحرية الأمة قيمة أولاده لسيد الأمة لما فات رقهم على السيد 
لحريتهم» وكانوا بصدد أن يكونوا أرقاء» وهذا ألطف ما يكون من القياس وأدقه. وأنت إذا تأملت 
كثيرًا من أقيسة الفقهاء وتشبيهاتهم» وجدت هذا أقوى منهاء وألطف مسلكاء وأدق مأخذّاء ولم 

وقد يقال: لا تعارض بين هذا وبين حديث القافة» بل إن وجدت القافة تعين العمل بهاء وإن لم 
ل د لعن العمل بهذا اللارري رو الله عدم 

نَضْل: : ذكر حكم رسول اللَهِ يل فى الولد من أحق به فى الحضانة 
روى أبو داود فى سئنه : من حديث عمرو بن شعيب؛ عن أبيه؛ عن جده عبد الله بن عمرو بن 


في هدي خير العباد لسلس لل بس يمللبهبحيوظبظسبببيببيبلبجيبيب 5١2‏ 


العاصء أن امرأة قالت : يا رسول الله إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء» وثديى له سقاء» وحجرى له 
حواء» وإن أباهٌ طلقنى» فأراد أن ينتزعه منى» فقال لها رسول اللَّهِ كلهِ: «أنت أحق به مالم 
تنكحى) ”7 , 

وفى الصحيحين : من حديث البراء بن عازب» أن ابنة حمزة اختصم فيها على وجعفرء وزيد. 
فقال على : أنا أحق بها وهى ابنة عمى» وقال جعفر : ابئة عمى وخالتها تحتى» وقال: زيد: ابنة 
أخىء فقضى بها رسول اللَّه له لخالتهاء وقال: «الخالة بمنزلة الأم» ” . وروى أهل السئن: من 
حديك أب فريرة رقن اللفعيية أن وسو ل الله كل كين هاما بيو انقو ابه" :قال الترفدى: 
حديث صحيح . 

وروى أهل السئن أيضًا : عنه؛ أن امرأة جاءت» فقالت يا رسول الله ! إن زوجى يريد أن يذهب 
بابق »وقد متاق من يعر أبى غدبة وقد تتعتن» فقال وسول الله كلل + «استيما غليدة: فقال زوحها: 
من يحاقنى فى ولدىء» فقال رسول الله يَكلِه: «هذا أبوك وهذه أمك خذ بيد أيهما شئت»» فأخذ بيد 
أمه. فانطلقت به. قال الترمذى: حديث حسن صحيح . 

وفى سنن النسائى : عن عبد الحميد بن سلمة الأنصارى» عن أبيه» عن جده» أن جدّه أسلم وأبت 
امرأئه أن تسلم» فجاء بابن له صغير لم يُبلغ» قال: فأجلس النََِ كك الأب هاهنا والأم هاهناء ثم خير 
وقال «اللّْهُمَ اهدِو؛ فذهب إلى أبيه ”*' . 

ورواه أبو داود عنه وقال: أخبرنى جدى رافع بن سنانء أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلمء فأتت 
النَّبِيَ كل فقالت: ابنتى وهى فطيم أو شبهه. وقال رافع : ابنتى» فقال له رسول الله كل: «اقعد 
ناحية»» وقال لها: «اقعدى ناحية»» فأقعد الصبية بينهماء ثم قال: «ادعواها»» فمالت إلى أمهاء فقال 
النِي كَْةْ: «اللهم اهدها»؛ فمالت إلى أبيهاء فأخذها””" . 

الكلام على هذه الأحكام 

أما الحديث الأول : فهو حديث احتاج الناس فيه إلى عمرو بن شعيب» ولم يجدوا بدا من 
الاحتجاج هنا به» ومدار الحديث عليه» وليس عن النَبِيَ به حديثٌ فى سقوط الحضانة بالتزويج غير 
هذاء وقد ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهم2 وقد صرح بأن الجد هو عبد اللّه بن عمروء فبطل قول 
)١(‏ حسن : أخرجه أبو داودء كتاب : الطلاق؛ باب : من أحق بالولد» برقم (7717/7)» انظر إرواء الغليل رقم (/75181) . 
(0) أخرجه البخاري» كتاب: الصلح» باب: كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان. . .2 برقم 
7١‏ 3؟). 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب : الطلاق؛ باب: من أحق بالولد» برقم (7511)» والترمذي, بلفظه؛ برقم 
(21700» انظر إرواء الغليل برقم (5195). 
(4) صحيح : أخرجه النسائي » كتاب : الطلاق؛ باب : إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد» برقم (8445 07 انظر صحيح 
(5) صحيح : أخرجه أبو داود؛ كتاب: الطلاق» باب : إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد» برقم (45؟5)» انظر 
سجيع ستق اوبذاره للالبان : 


١ا‏ استبببب ص سجس بييجببببيبب ححججيجيييب ببجججججببببب بي أل الماك 
15 يقر ل البعالة سيران شعي النكوة البعرية مرا وكدصا هاه لعي ده 
عبد الله بن عمرو. فبطل قول من قال: إنه منقطع» وقد احتج به البخاريٌ خارجَّ صحيحه» ونص 
على صنهدة عديقه وو كال كان عيذ اللدريق الريير الحميدع »و احيد :و إسبحاق ب رعلى نز عية الله 
يحتجُون بحديثه» فَمَن النَّاس بَعْدَهُم؟! هذا لفظه. وقال إسحاق بن راهويه: هو عندناء كأيوب عن 
نافع » عن ابن عمر . وحكى الحاكم فى «علوم الحديث» له الاتفاق على صحة حديثه؛ وقال أحمد بن 
صالح : لا يختلف على عبد الله أنها صحيفة . 

وقولها: كان بطنى وعاء إلى آخره» إدلاءٌ منهاء وتوسّل إلى اختصاصها به؛ كما اختصٌ بها فى 
هذه المواطن الثلاثة» والأبٌ لم يُشاركها فى ذلك» فنبهت فى هذا الاختصاص الذى لم يُشارِكها فيه 
الأب على الاختصاص الذى طلبته بالاستفتاء والمخاصمة . 

وفى هذا دليل على اعتبار المعانى والعلل» وتأثيرها فى الأحكام» وإناطتها بهاء وأن ذلك أمر 
مستقر فى الفِطر السَّلِيمةٍ حتى فِطر النساء» وهذا الوصف الذي أدلت به المرأةٌ وجعلته سيبًا لتعليق 
الحكم به» قد قرَّره التي بك ورنّبٍ عليه أثره» ولو كان باطلاً ألغاهء بل ترتيبُه الحكمٌ عفيبّه دليل على 
تأثيره فيه » وأنه سببه . 

واستدل بالحديث على القضاء على الغائب» فإن الأب لم يذكر له حضور ولا مخاصمة» ولا دلالة 
فيه لأنها واقعةًٌ عين» فإن كان الأبُ حاضرًاء فظاهرء وإن كان غائبّاء فالمرأة إنما جاءت مستفتية 
أفتاها النبيّ بل بمقتضى مسألتهاء وإلا فلا يُقبل قولّها على الزوج : إنه طلقها حتى يُحكم لها بالولد 
بمجرّدٍ قولها. 

فَصْلَ : ودلٌ الحديث على أنه إذا افترق الأبوانٍ» وبينهما ولدء فالمّ أحقٌ به من الأب ما لم يقم 
بالأم ما يمنعٌ تقديمّهاء أو بالولد وصف يقتضى تخييره» وهذا ما لا يُعرف فيه نزاعٌ» وقد قضى به 
خليفةٌ رسولٍ الله يك أبو بكر على عمر بن الخطابء ولم يُْكِرْ عليه مُنْكر . فلما وَليَ عمرٌ قضى 
بمثله» فروى مالك فى الموطأ عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: كانت 
عند عمرّ بن الخطاب رضى الله عنه امرأة من الأنصار» فولدت له عاصمٌ بن عمر» ثم إن عمرٌ 
فارقهاء فجاء عُمَرٌ قباء » فوجد ابنه عاصمًا يلعب بفناء المسجد» فأخذ بعضدوء فوضعه بين يديه على 
الدابة» فأدركته جدةٌ الغلام» فنازعته إيّاه؛ حنّى أتيا أبا بكر الصديق رضى الله عنه» فقال عمر : ابنى . 
وقالت المرأة: ابنى» فقال أبو بكر رضى الله عنه : خَلَ بينها وبينه» فما راجعه عُمَرُ الكلام 7 . 

قال ابن عبد البر: هذا خبر مشهور من وجوه منقطعة ومتصلة» تلقاه أهل العلم بالقبول والعمل. 
وزوجة عمر أم ابنه عاصم : هى جميلة ابنة عاصم بن ثابت بن أبى الأقلح الأنصارى . 

قَال: وفيه دليل على أن عمر كان مذهبّه فى ذلك خلافٌ أبى بكرء ولكنه سلم للقضاء ممن له 
الحكمٌ والإمضاء» ثم كان بِعْد فى خلافته يقضى به ويّفتى» ولم يُخالف أبا بكر فى شىء منه ما دام 
الصبئيُ صغيرًا لا يُميز» ولا مخالف لهما مِن الصحابة . 


.)١5144( أخرجه مالك» كتاب : الأقضية» باب : ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد» برقم‎ )١( 


فى هدي حير العياد ب سب سب _ سس ٠٠‏ سب ٠٠٠ب‏ سس سس يبب سس ؟ يي 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» أنه أخبره عن عطاء الخراسانى» عن ابن عباس قال: طلق 
عمرُ بنُ الخطاب امرأتّه الأنصارية أمَّ ابنه عاصم» فلقيها تَحمِلُه بمحسرء وقد قُطِمَ ومشى. فأنخذ بيده 
لينتزعهٌ منهاء ونازعها إياه حتَّى أوجمٌَ الغلام وبكى» وقال:أنا أحقٌ بابنى مِنْكِء فاختصما إلى أبى 
بكرء فقضى لها به وقال: ريحُها وفِراشها وحجرّمًا خيرٌ له منك حتى يَشِبّ ويختارٌ لنفسه» ومحسر : 


توق ني بعتو الم 7 , 


وذكر عن الثورى» عن عاصم» عن عكرمة قال: خاصمت امرأة عُمَرَ عُمَرَ إلى أبى بكررضى الله 
عنه ) وكان طلّقهاء فقال أبنو يكورضن الله عنه : الأم أعطف, والطفج وأرحم. وأحنى» وأرأف» 


هى أحقٌّ بولدها ما لم تتزوج ""'. 
وذكر عن عمر قال: سمعتٌ الزهريّ يقول: إن أبا بكر قضى على عَمَرَ فى ابنه مع أمّهء وقال: أمه 


0 : 49 
أحق به ما لم تروج ‏ . 


َإِنْ قِيلَ: فقد اختلفت الروايةٌ: هل كانت المنازعةٌ وقعت بيئه وبين الأم أولاً ثم بينه وبين 
الجدة» أو وقعت مرة واحدة بينه وبين إحداهما . 

قِيل : الأمر فى ذلك قريب لأنها إن كانت من الأم فواضح» وإن كانت من الجدة» فقضاء الصديق 
رضى الله عنه لها يدل على أن الأم أولى . 

َصْل : والولاية على الطفل نوعان: نوع يقدم فيه الأبُ على الأم ومن فى جهتهاء وهى ولاية المال 
والنكاح» ونوعٌ تُقدَّم فيه الأم على الأب» وهى ولايةٌ الحضانة والرضاعء وقُدّمَ كُلّ من الأبوين فيما 
جعل له من ذلك لتمام مصلحة الولد» وتوقف مصلحته على من يلى ذلك من أبويه؛ وتحصل به 
كفأيته . 

ولما كان النساءٌ أعرفٌ بالتربية» وأقدرٌ عليهاء وأصبّر وأرأفٌ وأفرغ لهاء لذلك قُدَّمَتِ الأم فيها 
على الأب . 

ولما كان الرجال أقومَ بتحصيل مصلحة الولد والاحتياط له فى البضع» قُدَّمَ الأبُ فيها على الأم: 
فتقديمٌ الأم فى الحضانة مِن محاسن الشريعة والاحتياط للأطفالء, والنظر لهمء وتقديمُ الأب فى 
ولاية المال والتزويج كذلك. ‏ , 

إذا عُرِفَ هذاء فهل ُدَّمتٍ الأم لكون جهتها مقدمةً على جهة الأبوة فى الحضانة» فقدمت لأجل 
الأمومة؛ أو قُدّمت على الأب» لكون النساء أقوم بمقاصد الحضانة والتربية من الذكور» فيكون 
تقديمها لأجل الأنوثة؟ ففى هذا للناس قولان وهما فى مذهب أحمد يظهر أثرهُما فى تقديم نساء 
العصبة على أقارب الأم أو بالعكس ء كأم الأم» وأم الأب والأخت من الأب» والأخت من الأم. 
والخالة» والعمة؛ وخالة الأم» وخالة الأب» ومن يُدلى من الخالات والعمات بأم؛ ومن يُدلى منهن 


.)١5701( برقم‎ »)١65 5 /9( أخرجه عبد الرزاق في مصنفهء‎ )١( 
.)١170٠0( برقم‎ »)١6 4 /1( أخرجه عبد الرزاق في مصنفهء‎ )( 
.)١1594( برقم‎ 22١554 /7( (؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه.‎ 


؟ ”2 خسسللب بس 7# سس سس22222222222222222222<< ون أ ل أ الفا ل 
بأب» ففيه روايتان عن الإمام أحمد. إحداهما تقديمٌ أقارب الأم على أقارب الأب . والثانية وهيّ 
أصحٌ دليلاًء واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية : تقديمٌ أقارب الأب وهذا هو الذى ذكره الخرقى فى 
مختصره فقال: والأختٌ من الأب أحقٌّ من الأخت من الأم وأحقٌ من الخالة؛ وخالة الأب أحقٌ مِن 
خالة الأم؛ وعلى هذا فأمٌ الأب مقدّمة على أمّ الأم كما نص عليه أحمد فى إحدى الروايتين عنه . 

وعلى هذه الرواية : فأقاربٌ الأب من الرجال مقدّمون على أقارب الأم, والأخ للأب أحق من الأخ 
للأم» والعم أولى من الخال» هذا إن قلنا: إن لأقارب الأم من الرجال مدخلا فى الحضانة» وفى ذلك 
وجهان فى مذهب أحمد والشافعى . أحدهما: أنه لا حضانة إلا لرجل مِن العصبة مَحْرّم» أو لامرأة 
وارئة» أو مدلية بعصبة» أو وارث . 

وَالثَانى : أن لهم الحضانة والتفريع على هذا الوجه» عن لا سد وهذايدل على رجحان 
جهة الأبوة على جهة الأمومة فى الحضانة» وأن الأم إنما قدمت لكونها أنثى لا لتقديم جهتهاء إذلو 
كان جهتها راجحة لترجّح رجالها ونساؤها على الرجالٍ والنساء من جهة الأب. ولما لم يترجّح 
رجالها اتفاقًا فكذلك النساء»ء وما الفرقٌ المؤثر؟ 

وأيِْضًا: فإن أصول الشرع وقواعِدَهٌ شاهدةٌ بتقديم أقارب الأب فى الميراث» وولاية النكاح» 
وولاية الموت وغير ذلك» ولم يُعهد فى الشرع تقديمٌ قرابة الأم على قرابة الأب فى حكم من 

فالصوابٌ فى المأخذ هو أن الأم إنما قَدّمتء لأن النساء أرفقٌ بالطفل» وأخبرٌ بتربيته» وأصبرُ على 
ذلك وعلى هذا فالجذَةٌ أم الأب أولى من أم الأم. والأخت للأب أولى مِن الأخت للأم. والجمة 
أولى من الخالة» كما نص عليه أحمد فى إحدى الروايتين» وعلى هذا فتقدم أتم الأب على أب الأب» 
كما تَقَدّم الأم على الأب . وإذا تقرر هذا الأصلء فهو أصل مطرد منضبط لا تتناقض فروعه»ء بل إن 
اتفقت القرابة والدرجة واحدة قَدَّمت الأنثى على الذكرء فتُقَدُم الأخت على الأخ. والعمة على العم. 
والخالة على الخال» والجدة على الجد. وأصله تقديم الأم على الأب . 

وإن اختلفت القرابة» قُدّمت قرابةٌ الأب على قرابة الأم» فتقدم الأخت للأب على الأخت للأم 
والعمة على الخالة» وعمةٌ الأب على خالته؛ وهلم جرًا. وهذا هو الاعتبارٌ الصحيح.ء والقياسٌ 
المطردء وهذا هو الذى قضى به سيِّدُ قْضاةٍ الإسلام شريح» كما روى وكيع فى مصنفه عن الحسن بن 
عقبة. عن سعيد بن الحارث قال: اختصم عجٌّ وخال إلى شُريح فى طفل » فقضى به للعمء فال 
الخال : أنا أنفق عليه من مالى » فدفعه إليه شريح . 

ومن سلكٌ غيرٌَ هذا المسلك لم يجد بدًا من التناقضء مثاله : أن الثلاثة وأحمد فى إحدى روايتيه» 
يُقَدَمُون أم الأم على أم الأب. ثم قال الشافعى فى ظاهر مذهبه. وأحمد فى المنصوص عنه : تُقَدم 
الأخت للأب على الأخت للأم» فتركوا القياس» وطرّده أبو حنيفة» والمزنى» وابن سريج» فقالوا: 
ُقدَّم الأختٌ للأم على الأخت للأب . قالوا: لأنها تُدلى بالأم» والأخت للأب بالأب» فلما قَدَّمَتَ 
الأم على الأب» قَدَّمَ من يُدلى بها على من يُدلى به ولكوهنا أاخة فاتما هن الأرل: لأن أصحاب 
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القول الأول جَرَوْا على القياس والأصول فى تقديم قرابة الأب على قرابة الأم؛ وخالفوا ذلك فى أم 
الأم وأم الأبء وهؤلاء تركوا القياسٌ فى الموضعين» وقدّموا القرابة التى أخّرها الشرعٌ وأخروا 
القرابةً التى قدّمهاء ولم يمكنهم تقديمُها فى كُل موضعء فقدّموها فى موضعء وأْخَرُوها فى غيره مع 
تساويهماء ومن ذلك تقديمٌ الشافعى فى الجديد الخالة على العمة مع تقديمه الأخت للأب على 
الأخت للأمء وطرّد قياسه فى تقديم أم الأم على أم الأب» فوجب تقديمٌ الأخت للأم» والخالة على 
الأخت للأب والعمة» وكذلك مَنْ قَدَّمَ مِن أصحاب أحمد الخالّة على العمة» وقدَّمَ الأخت للأب على 
الأخت للأم» كقول القاضى وأصحابه» وصاحب المغنى فقد تناقضوا . 

فَإِنْ قِيلَ: الخالةٌ تُدلى بالأم» والعمة تُدلى بالأب» فكما قدّمتٍ الأم على الأبء دم من يُدلى 
بهاء ويزيدّه بيانًا كونُ الخالة أمّا كما قال النَِئُ كله ؛ فالعمة بمنزلة الأب . 

قيل: قد بينا أنه لم يقدم الأم على الأب لقوة الأمومة» وتقديم هذه الجهةء بل لكونها أنثى» فإذا 
وُحِدَ عمةٌ وخالة» فالمعنى الذى قَدَّمَتْ له الأم موجود فيهماء وامتازت العمة بأنها تُدلى بأقوى 
القرابتين» وهى قرابةٌ الأب. والنَبِنُ لله قضى بابئة حمزة لخالتهاء وقال: «الخَالةٌ أم؛ حيث لم يكن 
لها مزاحم مِن أقارب الأب تُساويها فى درجتها . 

َإِنْ قِيلَ: فقد كان لها عمة وهى صفيةٌ بنت عبد المطلب أختُ حمزة» وكانت إذ ذاك موجودة فى 
المدينة» فإنها هاجرت» وشهدت الخندقٌّ» وقتلت رجلا مِن اليهود كان يطوف بالحصن الذى هى 
فيه» وهى أرَّل امرأة قتلت رجلا من المشركين» وبقيت إلى خلافة عمررضى الله عنه» فقدّم الي يكل 
الخالة عليهاء وهذا يدل على تقديم من فى جهة الأم على من فى جهة الأب . 

قيل : وإنما يدل هذا إذا كانت صفية قد نازعت معهم؛ وطلبت الحضانة» فلم يقض لها بها بعد 
طلبهاء وقدّم عليها الخالة» هذا إذا كانت لم تمنع منها لعجزها عنهاء فإنها تُوفيت سنة عشرين عن 
ثلاث وسبعين سنة» فيكون لها وقتّ هذه الحكومة بضعٌ وخمسون سنة» فيحتمل أنها تركتها لعجزها 
عنهاء ولم تطلبها مع قدرتهاء والحضانة حقّ للمرأة» فإذا تركتهاء انتقلت إلى غيرها . 

وبالجملة : فإنما يدل الحديث على تقديم الخالة على العمة إذا ثبت أن صفيةً خاصمت فى ابنة 
أخيهاء وطلبت كفالّتهاء فقدَّم رسول الله يك الخالة» وهذا لا سبيلَ إليه . 

فَضْل: ومن ذلك أن مالكا لما قدَّم أمّ الأم على أمّ الأب» قدم الخالة بعدها على الأب وأمه. 
واختلف أصحابه فى تقديم خالة الخالة على هؤلاء» على وجهين؛ فأحد الوجهين : تقديم خالة الخالة 
عن ادص سن روفي اند وما اتن 14ك اعد فكيف تُقدم قرابةٌ الأم وإن بعدت على الأب نفسه. 
وعلى قرابته مع أن الأب وأقاربه أشفقٌ على الطفل» وأرعى لمصلحته من قرابة الأم؟ فإنه ليس إليهم 
او عع للب عر الس كا يدر جافيه رار ل ا ار ده 
يعقَلُونَ عنه» وينفقون عليه عند الجمهورء ويتوارثون بالتعصيب وإن بعدتٍ القرابةٌ بينهم بخلاف قرابةٍ 
الأم» فإنه لا يغبت فيها ذلك» ولا توارّتٌ فيها إلا فى أمهاتهاء وأول درجة مِن فروعهاء وهم ولذهاء 
نكيف تقدم هذه القرابة على الأب» ومن فى جهته. ولا سيما إذا قيل بتقديم خالة الخالة على الأب 
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اقم وعلن انق «قية | القر ل مهفا نانول القتريعة قوع هات وهر تخا ؟ لحتو الرواشضن حي 
فى تقديم الأخت على الأم» والخالة على الأب» وهذا أيضًا فى غاية البعدء ومخالفة القياس . 

وحجة هذا القول: أن كلتيهما تُدليان بالأم المقدمة على الأب. فتّقدمان عليه؛ وهذا ليس 
بصحيح» فإن الأم لما ساوت الأب فى الدرجة» وامتازت عليه بكونها أقومًٌ بالحضانة» وأقدرَ عليها 
وأصبرًَء سامدة وليس كذلك الأخت من الأم. والخالة مع الأب. فإلهما 7 لسن 
أحدٌ أقربّ إلى ولده منهء فكيف تُقَدَمُ عليه بنثٌ امرأته» أو أختها؟ وهل جعل اللّه الشفقة فيهما أكمل 
منه؟ . 

ثم اختلف أصحاب الإمام أحمد فى فهم نصه هذا على ثلاثة أوجه: ' 

أَحَدُهَا: إنما قدمها على الأب لأنوثتهاء فعلى هذا تُقَدَّمُ نساء الحضانة على كل رجل» فتُقَدّمُ خالة 
الخالة وإن علت». وبنت الأخت على الأب . 

الدَانِى : أن الخالة والأخت للأم لم تدليا بالأب» وهما من أهل الحضانة» قَُقَدُمُ نساءً الحضانة على 
كل رجل إلا على من أدلين بهء فلا تُقدمن عليه» لأنهن فرعه» فعلى هذا الوجه لا تُقَدْمِ أ الأب على 
الأبء ولا الأخت والعمة عليه؛ وتقدم عليه أم الأمء والخالة. والأخت للأمء وهذا أيضًا ضعيف 
جذاء إذ يستلزمٌ تقديم قرابة الأم البعيدة على الأب وأمه. ومعلوم أن الأب إذا قُدّمَ على الأخت للأب 
فتقديمُه على الأخت للأم أولى؛ لأن الأخت للأب مقدمة عليهاء فكيف تُقدَّم على الأب نفسه؟ هذا 
فظن بره 

الَايِثُ : تقديمُ نساء الأم على الأب وأمهاته وسائر مّن فى جهته» قالوا: فعلى هذاء فكل امرأة فى 
درجة رجل تُقَدَّمُ عليه» ويُقدَّم من أدلى بها على من أدلى بالرجل» فلما قُدَّمَتِ الأمٌ على الأب وهى فى 
درجته قدمت الأخت من الأم على الأخت من الأبء وقَدَّمَتِ الخالة على العمة. هذا تقرير ما ذكره 
أبو البركات بن تيمية فى محرره من تنزيل نص أحمد على هذه المحامل الثلاث» وهو مخالف لعامة 
نصوصه فى تقديم الأخت للأب على الأخت للأم» وعلى الخالة» وتقديم خالة الأب على خالة الأم 
وهو الذى لم يذكر الخرقى فى مختصره غيره. وهو الصحيخ». وخرجها ابن عقيل على الروايتين فى 
أم الأم. وأم الآأب» ولكن نصه ما ذكره الخرقى» وهذه الرواية التى حكاها صاحب المحرر ضعيفة 
مرجوحةء فلهذا جاءت فروعها ولوازِمُها أضعف منها بخلاف سائر نصوصه فى جادة مذهبه . 

فَضْلّ : وقد ضبط بعض أصحابه هذا الباب بضابط» فقال: كل عصبة, فإنه يقدّمُ على كل امرأة هى 
أبغد مه ويتأخر عمن هى أقربٌ منه» وإذا تساوياء فعلى وجهين. فعلى هذا الضابط يُقَدَّمُ الأب على 
الأب على جد الأب» فى تقديمها على أب الأب وجهان . وفى تقديم الأخت للأب على الأخ للأب 
وجهانء وفى تقديم العمة على العم وجهان . 

والصواب : تقديم الأنثى مع التساوى» كما قَدَّمّتٍِ الأم على الأب لما استوياء فلا وجه لتقديم 
الذكر على الأنثى مع مساواتها له» وامتيازها بقوة أسباب الحضانة والتربية فيها . 
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واختّلفَ فى بنات الإخوة والأخوات» هل يُقدمن على الخالات والعمات. أو تقدم الخالاتُ 
والعماتٌ عليهن؟ على وجهين مأخذهُما: أن الخالة والعمة تدليان بأخوة الأم والأب. وبنات الإخوة 
والأخوات يُدلين ببنوة الأب» فمن قدَّم بنات الإخوة» راعى قوة البنوة على الأخوة» وليس ذلك 
بجديد» بل الصواب تقديم العمة والخالة لوجهين : 

أحَدْهُمًا: أنها أقرب إلى الطفل من بنات أخيه»ء فإن العمة أخت أبيه» وابنة الأخ ابنة ابن أبيه 
وكذلك الخالة أخت أمه» وبنت الأخت من الأم» أو لأب بنت بنت أمه أو أبيه» ولا ريب أن العمة 
والخالة أقرب إليه من هذه القرابة . 

النَانِي : أن صاحبّ هذا القول إن طرّد أصله. لزمه ما لا قبل له به من تقديم بنت بنت الأخت وإن 
نزلت على الخالة التى هى أم؛ وهذا فاسد من القول» وإن خصٌ ذلك ببنت الأخت دون من سفل 
منهاء تناقض . 

واختلف أصحابُ أحمد أيضًا فى الجد والأخت للأب أيهما أولى؟ فالمذهب : أن الجدّ أولى منها 
وحكى القاضى فى المجرد وجهًا: أنها أولى منه» وهذا يجيء على أحد التأويلات التى تأوّل عليها 
الأصحابٌ نص أحمد» وقد تقدمت . 

فَضْل :ومما يُبين صحة الأصل المتقدَّم أنهم قالوا: إذا عَدِمَّ الأمهات». ومن فى جَهتِهِنَّ » انتقلت 
الحَضَانةٌ إلى العصبات,. وقُدَّمْ الأقربُ فالأقربٌ منهم» كما فى الميراث» فهذا جار على القياس» 
فيقال لهم : مّلا راعيتُم هذا فى جنس القرابة» فقدمتم القرابة القوية الراجحة على الضعيفة المرجوحة 
كما فعلتم فى العصبات؟ . 

وأَيْضًا : فإن الصحيح فى الأخوات عندكم أنه يُقَدّم منهن من كانت لأبوين. ثم من كانت لأب. ثم 
من كانت لأم» وهذا صحيح موافق للأصول والقياس» لكن إذا ضمّ هذا إلى قولهم بتقديم قرابة الأم 
على قرابة الأب جاء التناقض » وتلك الفروع المشكلة المتناقضة . 

وأيِْضًا: فقد قالوا بتقديم أمهاتٍ الأب والجدٌ على الخالات والأخواتٍ للأم» وهو الصوابٌ 
الموافقٌ لأصول الشرع» لكنه مناقض لتقديمهم أمهاتٍ الأم على أمهاتٍ الأب» ويُناقض تقديم الخالة 
والأخت للأم على الأب» كما هو إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله» والقول القديم للشافعى . 
ولاريب أن القول به أطردٌ للأصل» لكنه فى غاية البّعد من قياس الأصول كما تقدم» ويلزمهم من 
طرْده أيضًا تقديمٌ من كان من الأخوات لأم على من كان منهن لأب» وقد التزمه أبو حنيفة» والمزنى» 
وابنُ سريج» ويلزمهم مِن طرْدهِ أيضًا تقديمٌ بنت الخالة على الأخت للأبء وقد التزمه زفر» وهو 
رواية عن أبى حنيفة» ولكن أبو يوسف استشنع ذلك» فقدّم الأخت للأب كقول الجمهور» ورواه عن 
أبى حنيفة . 

ويلزمهم أيضا من طرده تقديم الخالة والأخت للأم على الجدة أم الأب». وهذا فى غاية البعد 
و الو وقد العرسة وافر وموم هذا من المقاينى الت مكدو متها ابو كيفة أصساة وال نادو 
بمقاييس زفرء فإنكم إن أخذتم بمقاييس زفر حَرَّمتُمُ الحَلآل» وحَلَلتمُ الحَرَام. 
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فَضْلُ :وقد رام بعض أصحاب أحمد ضبط هذا الباب بضابط زعم أنه يتخلّص به مِن التناقض» 
فقال: الاعتبارٌ فى الحضانة بالولادة المتحققة وهى الأمومة» ثم الولادة الظاهرة وهى الأبوة» ثم 
الميراث . قال: ولذلك تُقَدَمْ الأخت من الأب على الأخت من الأم» وعلى الخالة» لأنها أقوى إرثًا 
منهما. قال: ثم الإدلاء» فتقدّم الخالة على العمة لأن الخالة تدلى بالأم؛ والعمة تدلى بالأب» فذكر 
أربع أسباب للحضانة مرتبة : الأمومة» ثم بعدها الأبوة» ثم بعدها الميراث» ثم الإدلاء. وهذه طريقة 
صاحب المستوعبء وما زادته هذه الطريقةٌ إلا تناقضًا وبعدًا عن قواعد الشّريعة؛ وهى من أفسد 
الطرق» وإنما يتبِينُ فسادها بلوازمها الباطلة» فإنه إن أراد بتقديم الأمومة على الأبوة تقديمَ من فى 
جهتها على الأب ومَّنْ فى جهته» كانت تلك اللوازم الباطلة المتقدمة من تقديم الأخت للأم» وبنت 
الخالة على الأب وأمه؛ وتقديم الخالة على العمة» وتقديم خالة الأم على الأب وأمهء وتقديم بنات 
الأخت من الأم على أم الأب» وهذا مع مخالفته لينصوص إمامه» فهو مخالفٌ لأصول الشرع 
وقواعده. 

وإن أراد أن الأم نفسها تُقَدَمُ على الأبء. فهذا حق لكن الشأن فى مناط هذا التقديم: هل هو لكرن 
الأم ومن فى جهتها تقدم على الأب ومن فى جهته» أو لكونها أنثى فى درجة ذكر وكل أنثى كانت فى 
درجة ذكر قُدَّمَتْ عليه مع تقديم قرابة الأب على قرابة الأم؟ وهذا هو الصواب كما تقدم. وكذلك قوله 
«ثم الميراث» إن أراد به أن المقدّم فى الميراث مقدم فى الحضانة فصحيح» وطرده تقديمٌ قرابة الأب 
على قرابة الأم» لأنها مقدّمة عليها فى الميراث» فتقدم الأخثٌ على العمة والخالة. وقوله وكذلك 
تقديمٌ الأخت للأب على الأخت للأم» والخالة» لأنها أقوى إرئًا منهماء فيقال :لم يكن تقديمّها 
لأجل الإرث وقوته. ولو كان لأجل ذلك؛ لكان العصبات أحقّ بالحضانة من النساء» فيكون العم 
أولى مِن الخالة والعمة. وهذا باطل . 

فَضْل : وقد ضبط الشيخ فى المغنى هذا الباب بضابط آخر فقال: فصل : فى بيان الأولى فالأولى من 
أهل الحضانة عند اجتماع الرجال والنساء . وأولى الكل بها: الأمء ثم أمهاتّها وإن علون يُقَدَّم منهن 
الأقرب فالأقرب لأنهن نساء ولادتهن متحققة» فهن فى معنى الأم: وعن أحمدء أن أم الأب وأمهاتها 
يُقدّمن على أم الأم» فعلى هذه الرواية يكون الأب أولى بالتقديم, لأنَّهِنَّ يُدلِين به» فيكون الأب بعد 
الأم؛ ثم أمهاتهء والأولى هى المشهورة عند أصحابناء فإن المقدّم الأم؛ ثم أمهاتهاء ثم الأب» ثم 
أمهائه ثم الجدّء ثم أمهائه» ثم جد الأب, ثم أمهائّه» وإن كن غير وارئات لأنهن يُدلين بعصبةٍ مِن أهل 
الحضانة» بخلاف أمٌّ أب الأم. وُكى عن أحمد رواية أخرى: أن الأختّ من الأم والخالة أحقٌّ من 
الأبء. فتكون الأختٌ من الأبوين أحقٌّ منه» ومنهماء ومن جميع العصبات» والأولى هى المشهورة من 
المذهب. فإذا انقرض الآباء والأمهات, انتقلت الحضانة إلى الأخوات وتقدَّمٌُ الأختٌ من الأبوين» ثم 
الأخختٌ من الأب ثم الأختٌ من الأم» وتقدّمٌ الأخت على الأخ لأنها امرأة من أهل الحضانة. فَقُدَّمَتْ 
على من فى درجتها من الرجال؛ كالأم تُقدّمُ على الأب, وأمُ الأب على أب الأب» وكل جدة فى درجة 


و دو 


جد تُقَدَّمُ عليه لأنها تلى الحضانة بنفسهاء والرجل لا يليها بنفسه. 


وفيه وجه آخر: أنه يقدم عليها لأنه عصبة بنفسه» والأول أولى» وفى تقديم الأخت من الأبوين» 
أو من الأب على الجد وجهانء وإذا لم تكن أخت فالأخ للأبوين أولى؛ ثم الأخ للأبء ثم ابناهماء 
ولا حضانة للأخ من الأمٌ لما ذكرنا . 

فإذا عدمواء صارت الحضانةً للخالات على الصحيحء وترتيبُهن فيها كترتيب الأخوات» ولا 
حضانة للأخوال» فإذا عدمواء صارت للعمات ويقدّمن على الأعمام كتقديم الأخوات على الإخوة» 
ثم للعم للأبوين» ثم للعم للأب» ولا حضانة للعم من الأم» ثم ابناهماء ثم إلى خالاتٍ الأب على 
قول الخرقى» وعلى القول الآخر: إلى خالات الأم؛ ثم إلى عمات الأب» ولا حضانة لعمات الأم. 
لأنهن يُدلين بأب الأم» ولا حضانة له. وإن اجتمع شخصان أو أكثر مِن أهل الحضانة فى درجة فَدمَ 
المستحق منهم بالقرعة» انتهى كلامه . 

وهذا خيرٌ مما قبله من الضوابط » ولكن فيه تقديمٌ أم الأم وإن علت على الأب وأمهاته» فإن طَرَّدَ 
تقديم من فى جهة الأم على من فى جهة الأب جاءت تلك اللوازمٌُ الباطلة » وهو لم يُطرده» وإن قَدمَ 
بعض من فى جهة الأب على بعض من فى جهة الأم كما فعل» طولِبَ بالفرق» وبِمتاط التقديم . 

وفيه إثبات الحضانة للأخت من الأم دون الأخ مِن الأمء وهو فى درجتها ومساو لها من كل وجه. 
فإن كان ذلك لأنوثتها وهو ذكرء انتقض برجال العصبة كلهم » وإن كان ذلك لكونه ليس مِن العصبة» 
والحضانة لا تكون لرجل إلا أن يكون مِن العصبة . قيل: فكيف جعلتمُوها لإنساء ذو الأرحام مع 
مساواةٍ قرابتهن لقرابة مَنْ فى درجتهن من الذكورٍ من كل وجه؟ فإما أن تعتبرُوا الأنوثة فلا تجعلرها 
للذكر» أو الميراتٌ فلا تجعلُوها لغير وارث» أو القرابة فلا تمنعوا منها الأحَّ من الأم والخال وأبا 
الأمء أو التعصيبّ» فلا تعطوها لغير عصبة . 

فإن قلتم: بقى قسم آخر وهو قولناء وهو اعتبار التعصيب فى الذكور والقرابة فى النساء . 

قيل: هذا مخالف لباب الولايات» وباب الميراث» والحضانة ولاية على الطفل» فإن سلكتم بها 
مسلك الولايات» فخصّوها بالأب والجدء وإن سلكتم بها مسلك الميراث» فلا تُعطوها لغير وارث. 
وكلاهما خلاف قولكم وقولٍ الناس أجمعين . 

وفى كلامه أيضًا: تقديمٌ ابن الأخ وإن نزلت درجته على الخالة التى هى أم؛ وهو فى غاية البعد. 
وجمهورٌ الأصحاب إنما جعلوا أولاد الإخوة بعد أب الأب والعمات وهو الصحيح. فإن الخالة أختٌ 
الأم» وبها تُدلى» والأمٌمقدّمة على الأب. وابنُ الأخ إنما يُدلى بالأخ الذى يُدلى بالأب» فكيف يقَدَم 
على الخالة» وكذا العمةً أختٌ الأب وشقيقتّه» فكيف يقدمُ ابن ابنه عليها . 

وقد ضبط هذا البابَ شحنا شيخ الإسلام ابن تيمية بضابط آخر . فقال: أقربٌ ما يُضبط به بابُ 
الحضانة أن يقال: لما كانت الحضانة ولاية تعتمد الشفقة والتربية والملاطفة كان أحق الناس بها 
أقومّهم بهذه الصفات وهم أقاربّه يقدّم منهم أقربهم إليه وأقومُهم بصفات الحضانة . فإن اجتمع منهم 
اثنان فصاعدًاء فإن استوت درجتهم قُدَّم الأنثى على الذكرء فتُقَدّم الأمٌ على الأب» والجدة على 
الجد والخالة على الخال؛ والعمة على العم؛ والأخت على الأخ . فإن كانا ذكرين أو أَنْكَيَيْنَ» قُدَمَ 


أحدهما بالقرعة يعنى مع استواء درجتهماء وإن اختلفت درجِتّهُما من الطفل» فإن كانوا من جهة 
واحدة» قُدمَ الأقرب إليه» فتقدَّمُ الأخت على ابنتهاء والخالةٌ على خالة الأبوين» وخالةٌ الأبوين على 
خالة الجد والجدة» والجد أبو الأم على الأخ للأم» هذا هو الصحيح لأن جهة الأبوة والأمومة فى 
الحضانة أقوى مِن جهة الأخوة فيها. وقيل : يقدم'الأخ للأم لأنه أقوى من أب الأم فى الميراث . 
والوجهان فى مذهب أحمد . 

وفيه وجه ثالث : أنه لا حضانة للأخ من الأم بحال» لأنه ليس من العصبات,ء ولا من نساء 
الحضانة» وكذلك الخال أيضّاء فإن صاحب هذا الوجه يقولٌ : لا حضانة له ولا نزاع أن أبا الأم 
وأمهاته أولى مِن الخال وإن كانوا من جهتين» كقرابة الأم وقرابة الأب مثل العمة والخالة» والأخت 
للأب» والأخت للأم؛ وأم الأب, وأم الأم. وخالة الأب» وخالة الأم قم من فى جهة الأب فى ذلك 
كله على إحدى الروايتين فيه . هذا كله إذا استوت درجتهمء أو كانت جهة الأب أقربّ إلى الطفل. 
وأما إذا كانت جِهِةٌ الأم أقرب» وقرابة الأب أبعد» كأم الأم. وأم أب الأب» وكخالة الطفل» وعمة 
أبيه» فقد تقابل الترجيحان, ولكن يقَدّمٌ الأقربٌ إلى الطفل لقوة شفقته وحنوّه على شفقة الأبعد» ومن 
قَدّم قرابةً الأب» فإنما يُقدّمها مع مساواةٍ قرابة الأم لهاء فأما إذا كانت أبعدَ منهاء قُدمت قرابةٌ الأم 
القريبة» وإلا لزم مِن تقديم القرابة البعيدة لوازم باطلة لا يقول:بها أحد. فبهذا الضابطٍِ يُمكن حص 
جميع مسائل هذا الباب وجريها على القياس الشرعى» واطرادها وموافقتها لأصول الشرع» فأى 
مسألة وردت عليك أمكن أخذّها من هذا الضابط مع كونه مقتضى الدليل» ومع سلاميِه من التناقض 
ومناقضة قياس | لأصول. وبالله التوفيق . 

فَضِلّ : وقوله يَكلِهِ : «أنتِ أحق به ما لم تنكحي» فيه دليل على أن الحضانة حقّ للأم» وقد اختلف 
الفقهاءُ. هل هى للحاضن أم عليه؟ على قولين فى مذهب أحمد ومالك» وينبنى عليهما هل لمن له 
الحضانة أن يُسقِطها فينزل عنها؟ على قولين . . وأنه لا يجب عليه خدمة الولد أيامّ حضانته إلا بالأجرة 
إن قلنا : الحق لهء وإن قلنا الحق عليه»ء وجب خدمته مجانًا . وإن كان الحاضن فقيرَاء فله الأجرةً على 
القولين . 

وإذا وهيت الحضانة للآب» وقلنا: الحق لهاء لزمت الهبة ولم ترجع فيهاء وإن قلنا: الحق عليهاء 
فلها العود إلى طلبها . 

والفرق بين هذه المسألة وبين ما لم يثبت بعد كهبة الشفعة قبل البيع حيث لا تلزم فى أحد القولين : 
أن الهبة فى الحضانة قد وٌجِدَ سببّهاء فصار بمنزلة ما قد وجدء وكذلك إذا وهبت المرأةٌ نفقتها 
لزوجها شهرًا ألزمت الهبة» ولم ترجع فيها. هذا كله كلام أصحاب مالك وتفريعهم؛ والصحيحخ أن 
الحضانة حق لهاء وعليها إذا احتاج الطفل إليهاء ولم يوجد غيرّهاء وإن اتفقت هى»؛ وولى الطفل 
على نقلها إليه جازء والمقصودٌ أن فى قوله يَكِةِ اأنت أحق به»»؛ دليلاً على أن الحضانة حقٌ لها . 

فَضْل :وَقَوْلَهُ : «مالم تنكحي»؛ اختلف فيه : هل هو تعليل أو توقيت؛ على قولين ينبغى عليهما : 
مالو تزوّجت وسقطت حضانتهاء ثم طلقت, فهل تعوذ الحضانة؟ فإن قيل : اللفظ تعليل» عادت 


هدي خير العياد س تس ب | | اج 
الحضانة بالطلاق» لأن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالهاء وعلة سقوط الحضانة التزويج» فإن طلقت» 
زالت العلة» فزال حكمهاء وهذا قولٌ الأكثرين؛ منهم : الشافعى» وأحمدء وأبو حنيفة . 

ثم اختلفوا فيما إذا كان الطلاق رجعيّاء هل يعودٌ حقّها بمجرده؛ أو يتوقف عودُها على انقضاء 
العدة؟ على قولين»؛ وهما فى مذهب أحمد والشافعى»؛ 

أحدهما: تعود بمجرده» وهو ظاهر مذهب الشافعى . 

والثانى : لا تعود حتى تنقضيّ العدة» وهو قول أبى حنيفة والمزنى» وهذا كله تفريع على أن قوله : 
مالم تتكحى تعليل» وهو قولٌ الأكثرين. 

وقال مالك فى المشهور من مذهبه: إذا تزوجت ودخل بهاء لم يعد حقها من الحضانة» وإن 
طلقتء قال بعض أصحابه : وهذا بناء على أن قوله: «ما لم تنكحي», للتوقيت أى: حقك من 
الحضانة مُوقت إلى حين نكاحكء» فإذا نكحت» انقضى وقت الحضانة» فلا تعودٌ بعد انقضاء وقتهاء 
كما لو انقضى وقنّها ببلوغ الطفل واستغنائه عنها . وقال بعض أصحابه : يعودٌ حقها إذا فارقها زوجهاء 
كقول الجمهورء وهو قول المغيرة» وابن أبى حازم. قالُوا: لأن المقتضى لحقها من الحضانة هو 
قرابتّها الخاصة» وإنما عارضها مانع النكاح لما يُوجبه من إضاعة الطفل» واشتغالها بحقوقٍ الزوج 
الأجنبى منه عن مصالحه؛ ولما فيه من تغذيته وتربيته فى نعمة غير أقاربه» وعليهم فى ذلك مِنَّة 
وغَضَّاضَّةء فإذا انقطع النكاحٌ بموتٍء أو قُرقةٍ» زال المانع» والمقتضى قائم؛ فترتب عليه أثرف 
وهكذا كُلّ من قام به من أهل الحضانة مانع منهاء ككفر» أورق» أو فسقء أو بدوء فإنه لا حضانة له 
فإن زالت الموانع » عاد حقّهم من الحضانة» فهكذا النكاح والفرقة . 

وأما النزاعٌ فى عود الحضانة بمجرد الطلاق الرجعى» أو بوقفه على انقضاء العدة» فمأخدُه كون 
الرجعية زوجة فى عامة الأحكام, فإنه يغبت بينهما التوارثٌ والنفقة» ويّصِحٌ منها الظهارٌ والإيلاء. 
ويحرم أن ينكس عليها أختهاء أو عمتهاء أو خالتهاء أو أربعًا سواهاء وهى زوجة» فمن راعى ذلك». 
لم تعد إليها الحضانة بمجرد الطلاق الرجعى حتى تنقضى العدة» فتبينُ حينئذ» ومن أعاد الحضانة 
بمجرد الطلاق» قال: قد عزلها عن فِراشه» ولم يبق لها عليه قَسُْمّء ولا لها به شغل» والعلة التى 
سقطت الحضانة لأجلها قد زالت بالطلاق» وهذا هو الذى رجحه الشيخ فى «المغني» وهو ظاهر كلام 
الخرقىء فإنه قال : وإذا أخذ الولد من الأم إذا تزوجت ثم طلقت» رجعت على حقها من كفالته . . 

فَضل : وَقَوْلَهُ : امالم تنكحي»., اختَّلِف فيه : هل المراد به مجرد العقد» أو العقد مع الدخول؟ وفى 
ذلك وجهان . أحدهما: أن بمجرد العقد تزول حضانتهاء وهو قول الشافعى» وأبى حنيفة» لأنه بالعقد 
يَمِلِك الزوج منافع الاستمتاع بهاء ويّملِك نفعها من حضانة الولد. والثانى : أنها لا تزول إلا بالدخول» 
وغو اقول مالك فإنتباللتحول فق اكقها لاعن المحم ]ند والعديى يستما الأقريةرالاعيره 
سقوط حضانتها بالعقد» لأنها حينئذ صارت فى مظنة الاشتغال عن الولد والتهيؤ للدخول» وأخذها 
حينئذ فى أسبابه» وهذا قولٌ الجمهور . 

فَضْل : واختلف الناسٌ فى سقوط الحضانة بالنكاح على أربعة أقوال : 


اد المعاد 


أحَدهًا ٠:‏ سقوطها به مطلقاء سواء كان المحضون ذكرّاء أو وأنثى». وهذا مذهب الشافعى» ومالك, 
وأبى حنيفة» وأحمد فى المشهور عنه . قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل 

والقولُ الغانى : أنها لا تسقط بالتزويج بحال» ولا فرق فى الحضانة بين الأيِّم وذوات البعل» 
وحكى هذا المذهبٌ عن الحسن البصرى» وهو قول أبى محمد بن حزم . 

القول الثالث : أن الطفل إن كان بننًا لم تسقط الحضانة بنكاح أمهاء وإن كان ذكرًا سقطت» وهذه 
إحدى الروايتين عن أحمد رحمه اللّه نص عليه فى رواية مهنا بن يحيى الشامى ؛ فقال : إذا تزوجت 
الأم وابنُها صغيرء أي يديا . قيل له : والجارية مثل الصبى؟ قال: لاء الجارية تكون مع أمها إلى سبع 
سنين . وعلى هذه الرواية : فهل تكون عندها إلى سبع سنين أو إلى أن تبلغ؟ على روايتين . قال ابن 
أبى موسى : وعن أحمدء أن الأم أحقٌّ بحضانة البنت وإن تزوجت إلى أن تبلغ . 

والقول الرابع : أنها إذا تزوجت بنسيب من الطفل لم تسقط حضانتهاء ثم اختلف أصحاب هذا 
القول؛ على ثلاثة أقوال. أحدها: أن المشترط أن يكون الزوج نسيبًا للطفل فقطء وهذا ظاهرٌ قولٍ 
أصحاب أحمد . الثانى : أنه يشترط أن يكون مع ذلك ذا رحم محرم» زفق كول امات الى عقت 
الثالث : أنه يشترط أن يكون بين الزوج وبين الطفل إيلاد» بأن يكون جدًا للطفل» وهذا قول مالك» 
وبعض أصحاب أحمدء فهدا تحرير المذاهب فى هذه المسألة . 

فأما حُجةٌ مَنْ أسقط الحضانة بالتزويج مطلقّاء فثئلاث حجج : 

إحداها: حديث عمرو بن شعيب المتقدم ذكره . 

الغانية: اتفاق الصحابة على ذلك» وقد تقدم قول الصدّيق لعمر: هى أحق به ما لم تتزوج» 
وموافقة عمر له على ذلك . ولا مخالف لهما من الصحابة ألبتة» وفضى به شريح . والقضاة بعده إلى 
اليوم فى سائر الأعصار والأمصار. 

الثالثة : ما رواه عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج» حدثنا أبو الزبيرء عن رجل صالح من 
المدينة» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن» قال: كانت امرأةٌ من الأنصار تحت رجل من الأنصارء فَمَيِلٌ 
عنهايومَ أحد وله منها ولد فخطبها عم ولدها وَرَجْل آخر إلى أبيهاء فأنكح الآخرّء فجاءت إلى 
النّبَئنّ َل فقالت: أنكحنى أبى رجلا لا أريده: وترك عم ولدىء فيؤخذمنى ولدىء. فدعا 
رسول اللّه يكِ أباهاء فقال: أنكحت فلانًا فلانة؟ قال: نعم» قال: «أنتَ الذى لا نِكَاحَ لَك اذْهَبى 
نَانكجى عم وَلَدِكِ) '2, فلم ينكر أخد الولد منها لما تزوجتء بل أنكحها عم الولد لتبقى لها 
الحضانة. ففيه دليل على سقوط الحضانة بالنكاح » وبقائها إذا تزوجت بنسيب من الطفل . واعترض 
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مرسل» وفيه مجهول . وهذان الاعتراضان ضعيفان» فقد بينا احتجاجّ الأئمة بعمرو فى تصحيحهم 
حديثهء وإذا تعارض معنا فى الاحتجاج برجل قول ابن حزم وقول الخارض: وأحمدء وابن 


.)1١7085( برقم‎ »)١417/5( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه»‎ )١( 


المدينى» والحميدى وإسحاق بن راهويه وأمثالهم. لم نلتفت إلى سواهم . 

وأما حديث أبى سلمة هذاء فإن أبا سلمة مِن كبار التابعين» وقد حكى القِّصة عن الأنصارية» ولا 
ينكر لقاؤه لهاء فلا يتحقق الإرسال» ولو تحقق» فمرسل جيدء له شواهد مرفوعة وموقوفة» وليس 
الاعتمادٌ عليه وحدهء وعنى بالمجهول الرجل الصالح الذى شهد له أبو الزبير بالصلاح» ولا رَيبَ أن 
هذه الشهادة لا تُعرّفٌ به» ولكن المجهول إذا عدّله الراوى عنه الثقة ثبتت عدالته وإن كان واحدًا على 
أصح القولين» فإن التعديل من باب الإخبار والحكم لا من باب الشهادة» ؟لا سيما التعديل فى 
الرواية» فإنه يكتفى فيه بالواحد» ولا يزيد على أصل نصاب الرواية» هذا مع أن أحد القولين: إن 
مجرد رواية العدل عن غيره تعديل له وإن لم يصرح بالتعديل» كما هو إحدى الروايتين عن أحمدء 
وأما إذا روى عنه وصرح بتعديله» فقد خرج عن الجهالة التى ترد لأجلها روايته لا سيّما إذا لم يكن 
معروفا بالرواية عن الضعفاء والمتهمين» وأبو الزبير وإن كان فيه تدليس » فليس معروقا بالتدليس عن 
المتهمين والضعفاء» بل تدليسّه من جنس تدليس السلف» لم يكونوا يُدلُسون عن متهم ولا مجروح. 
وإنما كثر هذا النوٌ من التدليس فى المتأخرين . 

واحتج أبو محمد على قوله. بمارواه من طريق البخارى, عن عبد العزيز بن صهيب» عن أنس 
قال: قَّدِمَ رسول الله وله المدينة وليس له خخادم» فأخمذ أبو طلحة بيدىء وانطلق بى إلى 
رسولٍ الله يكوه فقال: يا رسول اللّه! إن أنسًا غلامٌ كيّسٌء فَلْيَخْدْمْكَ . قال: فخدمئه فى السفر 
والعدمن ”'. بوذكر الخير: 
الاحتجاجٌ فى غاية السقوط. والخبرٌ فى غاية الصحة» فإن أحذا من أقارب أنس لم يُنَازْعٌ أمه فيه إلى 
النَبِيَ يل وهو طفل صغير لم يَتْغْزْه ولم يأكل وحدهء ولم يشرب وحذه. ولم يميزء وأمه مزوجة. 
فحكم به لأمهء وإنما يتم الاستدلال بهذه المقدمات كلهاء والنَبِيُ لةِ لما قَدِمَ المدينة كان لأنس من 
العمر عشرٌ سنين» فكان عند أمه» فلما تزوَّجت أبا طلحة لم يأت أحد من أقارب أنس يُنازعها فى 
ولدها ويقول: قد تزوجتٍ فلا حضانة لكِء وأنا أطلبٌ انتزاعه مِنْكِء ولاريبّ أنه لا يحرم على المرأة 
المزوجة حضانة ابنها إذا اتفقت هى والزوجٌ وأقارب الطفل على ذلك» ولاريبَ أنه لا يجب. بل لا 
يجورً أن يفرّق بين الأم وولدها إذا تزوجت من غير أن يُخاصمها مَّنْ له الحضانة» ويَطَلَّبٍ انتزاع 
الولدء فالاحتجاجٌ بهذه القصة من أبعدٍ الاحتجاج وأبرده . 

ونظيرٌ هذا أيضاء احتجاججهم بأن أمّ سلمة لما تزوجت برسول الله يك لم تسقط كفالتها لابنهاء بل 
استمرت على حضانتهاء فيا عجبا من الذى نازع أمّ سلمة فى ولدهاء ورغب عن أن يكون فى حجر 
لني كل . واحتج لهذا القول أيضًا بأن رسول الله بك قضى بابنة حمزة لخالتها وهى مزوّجة بجعفرء 
فلا ريب أن للناس فى قصة ابنة حمزة ثلاث مآخذ . أحدها: أن النكاح لا يُسقط الحضانة . الثانى : أن 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الوصاياء باب: استخدام اليتيم في السفر والحضر.... برقم (7178), ومسلمء 
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١‏ للب ب بس ب ب ب ببسب سس س2 سيسق أل المهاد 
المحضونة إذا كانت بنثّاء فتكاحٌ أمهًا لا يُسِقِط حضانتهاء ويسقطها إذا كان ذكرًا. الثالث: أن الزوج 
إذا كان نسيبًا من الطفل» لم تسقط حضانتهاء وإلا سقطت,. فالاحتجاجٌ بالقصة على أن النكاع لا 
يُسقط يُسقط الحضائّة مطلقًا لايم إلا بعد إيطال ذينك الاحتمالين الآخرين . 

فُضل : وقضاؤه يل بالولد لأمهء وقوله«أنْتٍ أحَقْ به ما لم تنكحي». لا يُستفاد منه عمومٌ القضاء 
لكل أمٌ حبّى يقضِى به للأم . وإن كانت كافرة» أو رقيقة» أو فاسقة» أو مسافرة» فلا يصمح الاحتجاج 
به على ذلك. ولا نفيّه» فإذا دل دليل منفصل : على اعتبار الإسلام والحرية والديانة والإقامة. لم يكن 
ذلك تخصيصًا ولا مخالفة لظاهر الحديث . 

وقد اشترط فى الحاضن ستة شروط : 

اتفاقهما فى الدين» ذلا حضانة لكافر على مسلم لوجهين : 

أَحَدَهُما: أن الحاضن حريص على تربية اتفال على ويم بواناوكا عله ودر عليةه ضعت 
بعد كبره وعقله انتقاله عنه» وقد يُغيره عن فطرة الله التى فطر عليها عبادّه» فلا يُراجعها أبداء كما قال 
اتن بل «كُلُ مَوْلُود يولّدُ على الفِطرة فَأَبُواه يَهوْدَانِهِ أو يُتَصرَانِهِء أو يُمَجْسَانِهه ”'' فلا يُؤمن تهويدٌ 
الحاضن وتنصيره للطفل المسلم . 

فْإِنْ قيل: الحديثٌ إنما جاء فى الأبوين خاصة . 

نبل الحدية شرت متفرع الخالق د الخال انديع( فو الظهزعين ننه قز نقد الأ براق الا 
أحذهما قامّ ولى الطفل مِن أقاربه مقامهما . 

الوجه الثانى : أن اللَّهَ سبحانه قطعّ الموالاة بين المسلمين والكفار» وجعل المسلمين بعضهم 
أولياة بعضء والكفارٌ بعضّهم مِن بعض» والحضانة مِن أقوى أسباب الموالاة التى قطعها اللّهِ بين 
الفريقين. وقال أهلّ الرأى» وابنٌ القاسم» وأبوثور: تثبتٌ الحضانة لها مع كفرها وإسلام الولد. 
واحتجوا بما روى النسائى فى سننه؛ من حديث عبد الحميد بن جعفر عن أبيه؛ عن جدّه رافع بن 
سنانء أنه أسلم وأبت امرأتّه أن تُسلمء فأتت النَّبِىَ بلك فقالت: ابنتى وهى فطيمٌ أو يشبهّهء وقال 
رافع : ابنتى» فقال النبي كل «افَعُدْ ناحِيّة»» وقال لها : «افْعُدِى نَاحِيَةَ؛. وقال لهما «اذدْعُواها»؛؛ فمالت 
الصبية إلى أمهاء فقال انين يكل : «اللهم اهدها» فمالت إلى أبيها فأخذها ”” . 

قَالُوا: ولأن الحضانة لأمرين ن: الرضاعء وخدمة الطفل؛ وكلاهما يجوزٌ من الكافرة . 

قال الآخرون : هذا الحديثٌ مِن رواية عبد الحميد بن جعفر بن عبد اللّه بن الحكم بن رافع بن 
بئان الانضنارى الأوهى > وقد ضعفه إمام العلل يحيى بن سعيد القطان» وكان سيان القورق يتحول 
عليه. وضعف ابن المنذر الحديث» وضعفه غيرٌه» وقد اضطرب فى القصة.ء فروّى أن المخيّر كان 
بنتاء وروّى أنه كان ابنًا. وقال الشيخ فى المغنى وأما الحديث» فقد روى على غير هذا الوجهء ولا 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الجنائز» باب : إذا أسلم الصبي فمات هل يصل عليه . . . » برقم »)١708(‏ ومسلمء 
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يثبته أهل النقل . وفى إسناده مقال» قاله ابن المنذر . 

ثم إن الحديث قد يحتج به على صحة مذهب من اشترط الإسلام» فإن الصبيّة لما مالت إلى أمها دعا 
ال يل لها بالهداية» فمالت إلى أبيهاء وهذا يدل على أن كونّها مع الكافر خلافٌ مُدى الله الذى أرادة 
مِن عباده» ولو استنكر جعلها مع أمهاء لكان فيه حجة» بل أبطله الله سبحانه بدعوة رسوله . 

ومن العجب أنهم يقولون : لا حضانة للفاسي» فأيّ فِسق أكبر مِن الكفر؟ وأينَ الضْررٌ المتوقع من 
الفاسق بنشوء الطفل على طريقته إلى الضرر المتوقع من الكافرء مع أن الصوابٌ أنه لا تشترط العدالة 
فى الحاضن قطعًاء وإن شرطها أصحاب أحمد والشافعى وغيرهم» واشتراطها فى غاية البعد. ولو 
شترط فى الحاضن العدالة لضاع أطفال العالم» ولعظمت المشقة على الأمة» واشتد العنتٌ» ولم يزل 
من حين قام الإسلام إلى أن تقوم الساعة أطفال الفساق بينهم لا يتعرض لهم أحد فى الدنياء مع كونهم 
الأكثرين. ومتى وقع فى الإسلام انتزاع الطفل من أبويه أو أحدهما بفسقه؟ وهذا فى الحرج والعسر - 
واستمرارٌ العمل المتصل فى سائر الأمصار والأعصار على خلافه بمنزلة اشتراط العدالة فى ولاية 
النكاح» فإنه دائمٌ الوقوع فى الأمصار والأعصارء والقرى والبوادىء, مع أن أكثر الأولياء الذين يلون 
ذلك» فساقء ولم يزل الفسقُ فى الناس» ولم يمنع النبي كَل ولا أحدٌ من الصحابة فاسقًا من تربية 
ابنه وحضانته لهء ولا من تزويجه موليته والعادةٌ شاهدة بأن الرجل ولو كان من الفساق» فإنه يحتاط 
لابنته» ولا يُضيعهاء ويحرص على الخير لها بجهده. وإن قَدَّرَ خلاف ذلك» فهو قليل بالنسبة إلى 
المعتادء والشارع يكتفى فى ذلك بالباعث الطبيعى» ولو كان الفاسق مسلوبٌ الحضانة» وولاية 
النكاح» لكان بِيانُ هذا للأمة من أهم الأمورء واعتناء الأمة بنقله» وتوارث العمل به مقدَّمًا على كثير 
ينذا نتلوة «روكرا رتو الغعوال وده دكن جوز شاحى تي ته واتميال العول يخلانه. راق كان الفنبيق 
ينافى الحضانة» لكان من زنى أو شرب خمرّاء أو أتى كبيرة» فرق بينه وبين أولاده الصغارء والتمِسّ 
لهم غيره واللّه أعلم . 

نعمء العمل بار لجا د جاه مووي بز رار لفن لأن هؤلاء يحتاجون 
إلى من يحضئهم ويكفلهم امح و البرمم 

وأما اشتراط الحرية» فلا ينتهضٌ عليه دليلٌ يَركَنُ القلب إليهء وقد اشترطه أصحابٌ الأئمة الثلاثة 
وقال مالك فى خُرٌ له ولد مِن أمة :إن الأم أحقٌ به إلا أن تباع» فتنتقل» فيكون الأب أحق بهاء وهذا 
هو الصحيح؛ لأن النَّبِيَ يَلِهِ قال ١لا‏ تُوَلُهُ والدَةٌ عن وَلَّدِهَا» ”''» وقال: «مَنْ فَرَقَّ بَيْنَ الوالدة وَوَلَدِعَا 
قَرقٌ الله بَينَهُ وبَينَ أحِمتِه يَوْمَ القِيامَة) "" 

وقد قالوا : لا يجوز التفريق فى الببع بين الأمٌّ وولدها الصغير فكيف يُفرّقون بينهما فى الحضانة؟ 
وعمومٌ الأحاديث تمنعٌ مِن التفريق مطلقًا فى الحضانة والبيع» واستدلألهم بكون منافِعها مملوكة 
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11 :اد المعاد 


اماي دك ل .بل حَقُ الحضانةٍ لهاء تُقدّم به فى 
أوقات حاجة الولد على حقّ السيد» كما فى البيع سواء. و شعراط خلوها من النكاح» فقد تقدم . 

ا ا ون المحضاك لدعا م واماناها إلي 
غيرها فاتَّق أنه لم يكن له سواهاء لم يَسقُطْ حقّها من الحضانة» وهى أحنّ به من الأجنبى الذى يدنعه 
القاضى إليه» وتربيته فى حجر أمه ورأيه أصلحٌ مِن تربيته فى بيتٍِ أجنبى محض لا قرابة بينهما تورجب 
شفقته ورحمته وحنُوّه؛ ومنّ المحالٍ أن تأتيّ الشريعة بدفع مفسدة بمفسدة أعظمٌ منها بكثير. 
والنََىُ بك لم يحكم حكمًا عامًا كليًا: أن كل امرأة تزوجت سقطت حضانتها فى جمِيع الأحوال حتى 
يكونَ إثبات الحضانة للأم فى هذه الحالة مخالفة للنص . 

وأما اتحاد الدارء فإن كان سفْرٌ أحدهما لحاجة» ثم يعود والآخر مقيم» فهو أحقٌّ به؛ لأن السفر 
بالولد الطفل ولا سيما إن كان رضيعًا إضرارٌ به وتضييعٌ له» هكذا أطلقوه» ولم يستثنوا سفرٌ الحج من 
غيره» وإن كان أحدهما منتقلاً عن بلد الآخر للإقامة» والبلدٌ وطريقه مخوفان. أو أحدهُّماء فالمقيمٌ 
أحقٌّء وإن كان هو وطريقه آمنين» ففيه قولانٍء وهما روايتان عن أحمد, إحداهما: أن الحضانةً للاب 
لسبكو سو تروية لوللا وكأ ميم و اميه وهو درل بالك والخادضي ارتضيي ا خريع . والئانية : أن 
الآم أحن : ونبهاقون:ثالك: أن المشقل كان هوالآلباة فالأمٌ أحقٌ به. وإن كان الأم» فإن انتقلت 
إلى البلد الذى كان فيه أصلّ النكاح فهى أحقٌ به» وإن انتقلت إلى غيره. فالأبُ أحق» وهو قول 
الحنفية . وحكوا عن أبى حنيفة رواية أخرى أن نقلها إن كان من بلد إلى قرية» فالأبٌ أحق» وإن كان 
مون لك إلى نل في الخو هوهي أقوال كلهنا كنهنا قر لاارقدرم لبها دلي سكن انفلك إلنث 
فالضدرات النظر والاحتياط للطفل فى الأصلح له والأنفع من الإقامة أو النقلة ٠‏ فأيّهما كان أنفعَ له 
وأصونٌ وأحفظً» روعىء ولا تأثيرٌ لإقامة ولا نقلة» هذا كلّهُ مالم يُرِدْ أحدّهما بالنقلة مضارةً الآخرء 
وانتزاعٌ الولد منه . فإن أراد ذلك؛ لم يُجب إليه» واللّه الموفق 

فَصْلّ : وَقَوْلُهُ : «أنتٍ أحق به ما لم تَنكحي»., قيل: فيه إضمارٌ تقديره: مالم تنكحىء ويدخل بك 
الزوج» ويحكم الحاكم بسقوط الحضانة . وهذا تعسف بعيد لا يشعرٌ به اللفظ . ولا يدل عليه بوجه. 
ل ا عليهاء والدخول داخل فى قوله : «تنكحي»؛ عند 

من اعتبره» فهو كقوله: #حَقٌّ تَسَكمَّ ا #» ومن لم يعتبرهء فالمراد بالتكاح عنده العقد . 

وأما حكمٌ الحاكم بسقوط الحضانة» فذاك إنما يحتاجٌ إليه عند التنازع والخصومة ب بين المتنازعين » 
فيكون منفدًا حكم رسول اللَّه يك لا أن رسول الله يَكةِ أوقف سقوط الحضانة على حكمه». بل قد 
حكم هو بسقوطهاء حَكمَ به الخكام بعده أو لم يحكمّوا. والذى دل عليه هذا الحكمٌ النبوىء أن الأمَ 
أحقٌ بالطفل ما لم يُوجد منها النكاحٌ» فإذا نكحتء زال ذلك الاستحقاق» وانتقل الحقٌّ إلى غيرها . 
فأما إذا طلبه من له الحق» وجب على خصمه أن يبذله لهء فإن امتنع» أجبره الحاكمٌ عليه» وإن أسقط 
حقّهء أو لم يطالب بهء بقى على ما كان عليه أولاء فهذه قاعدة عامة مستفادّة من غير هذا الحديث . 

فَضْلْ : وقد احتج من لا يرى التخييرَ بين الأبوين بظاهر هذا الحديث» ووجِهُ الاستدلال أنه قال 
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«أنت أحق بها ولو خيّرَ الطفل لم تكن هى أحقٌّ به إلا إذا اختارهاء كما أن الأب لا يكون أحقّ به إلا 
إذا اختاره» فإن قدر: أنت أحقّ به إن اختارك» قُدَّرَ ذلك فى جانب الأب. والنَبِئٌ يله جعلها أحنٌّ به 
مطلقًا عند المنازعة» وهذا مذهب أبى حنيفة ومالك . ونحن نذكر هذه المسألة ومذاهب الناس فيهاء 
والاحتجاج لأقوالهم » ونرجح ما وافق حكم رسول الله كَل . 

ذكر قول أبى بكر الصديق رضى الله عنه . ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج» عن عطاء الخراسانى» 
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: طلق عمر بن الخطاب رضى الله عنه امرأته. فذكر الأثرَ 
المتقدم. وقال فيه: ريحُها وفراشها خير له منك حتى يَشِبٌ ويختار لنفسه. فحكم به لأمّه حين لم 
يكن له تمييزٌ إلى أن يَشْبّ ويميز ويخير حيائذ . 

ذكر قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه . قال الشافعى : حدثنا ابن عيينة» عن يزيد بن يزيد بن 
جابر» عن إسماعيل بن عبيد الله ابن أبى المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم» أن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه . ١خَيِرَ‏ غلامًا بين أبيه وأمه) . 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج » عن عبد الله بن عبيد بن عمير»ء قال : خَيّرَ عمر رضى الله عنه 
غلامًا ما بينَ أبيه وأمهء فاختار أمَّهء فانطلقت به . وذكر عبد الرزاق أيضًا: عن معمرء عن أيوب» عن 
إسماعيل بن عبيد اللّه؛ عن عبد الرحمن بن غنم» قال: اخنّصمَ إلى عمرّ بن الخطاب فى غلام 
فقال: هو مع أمه حتى يُعْرِبَ عنه لِسائه ليختار”'" . 

وذكر سعيد بن منصور عن هشيم؛ عن خالد» عن الوليد بن مسلمء قال: اختصموا إلى عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه فى يتيم فخيّره. فاختار أمه على عمه. كال ضير إن الت الكت امن 

ذكر قول على بن أبى طالب رضى الله عنه . قال الشافعى رحمه الله تعالى : أنبأنا ابن عيينة» عن 
يونس بن عبد اللّه الجَرْمى» عن عمارة الجرمى» قال: خيرنى على بين أمى وعَمَىء ثم قال لأخ لى 
أصغر منى : وهذا أيضًا لو بلغ مبلغ هذا لخيرئه ”" . 

قال الشافعى رحمه الله : قال إبراهيم :عن يونس عن عمارة عن على مثله قال فى الحديث : 
اوكنت ابن سبع سنين» أو ثمانٍ سنين» . 

قال يحبى القطان: حدثنا يونس بن عبدٍ اللّه الجرمى» حدثنى عُمارة بن رويبة» أنه تخاصمّتُ فيه 
مه وعم إلى على بين ابن ظالت زضين اللةغنة قال مكيرتق علق كنا كليو أعتناذ آم + هنين 
أخ لى صغيرء فقال على : هذا إذا بلغ مبلغ هذا خيّر. 

ذكر قول أبى هريرةرضى الله عنه قال أبو خيثمة زهير بن حرب : حدثنا سفيانٌ بن عيينة» عن 
زياد بن سعد» عن هلال بن أبى ميمونة قال: شهدت أبا هريرة خيّر غلامًا بين أبيه وأمه وقال: إِنَّ 
وعنول الله لور غاؤ نا هن ادو امي 


.)15705( برقم‎ ».)١65/90( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه.‎ )١( 
(؟) أخرجه البيهقي في الكبرى (8/ 54). (0) هنيق تتخرييحةه:‎ 
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فهذاماظفرت به عن الصحابة. وأماالأئمة» فقال حرب بن إسماعيل : سألت إسحاق بن 
راهويه؛ إلى متى يكون الصبئٌ والصبية مع الأم إذا طلّقت؟ قال أحَبٌّ إلىّ أن يكونَ مع الأم إلى سبع 
سنين» ثم يُُخيّر. قلت له: أترى التخيير؟ قال: شديدا. قلت : فأقل مِن سبع سنين لا يُخير؟ قال: قد 
قال بعضهم : إلى خمس . وأنا أحَبٌ إلىّ سبع . 

وأما مذهب الإمام أحمدء فإما أن يكونّ الطفل ذكرًا أو أنثى» فإن كان ذكرّاء فإما أن يكونٌ ابنَ سبع 
أو دونّهاء فإن كان له دون السبع» فأمّه أحقٌّ بحضانته من غير تخيير» وإن كان له سبعٌء ففيه ثلاث 
روايات . 

إحداها: وهى الصحيحة المشهورة من مذهبه- أنه يخيرء وهى اختيار أصحابه» فإن لم يختر 
واحذًا منهماء أقرع بينهماء وكانَ لمن قرع» وإذا اختار أحدّهماء ثم عاد فاختار الآخرء نقل إليه. 
وهكذا أبدًا. 

والعائة »أ الآت أحى يدوزم عير تكيين: 

والثالئة: أن الأم أحق به كما قبل السيع . 

وأما إذا كان أنثى» فإن كان لها دونَ سبع سنين» فأمّها أحقٌ بها من غير تخيير» وإن بلغت سبعاء 
فالمشهورٌ من مذهبهء أن الأمَّ أحقٌّ بها إلى تسع سنين» فإذا بلغت تسعًاء فالأبٌ أحقٌّ بها من غير 

وعنه رواية رابعة: أن الأمّ أحقٌ بها حتى تبلغ , ولو تزوجت الأم. 

وعنه وواية خامسة : أنها تخير بعد السبع كالغلام» نص عليهاء وأكثر أصحابه إنما حكوا ذلك 
وجها فى المذهب. هذا تلخيص مذهبه وتحريره . 

وقال الشافعى : الأمُ أحقٌ بالطفل ذكرًا كان أو أنثى إلى أن يبلا سبع سنين» فإذا بلغا سبعًا وهما 
يعقلان عقل مثلهماء خيّرٌ كُلّ منهما بِينَ أبيه وأمه» وكان مع من اختار . 

وقال مالك وأبو حنيفة لا تخيير بحال» ثم اختلفا فقال أبو حنيفة» الأمّ أحق بالجارية حتى تبلغ 
وبالغلام حتى يأكل وحده» ويشربّ وحذهء ويلبسّ وحده., ثم يكونان عند الأب» ومن سوى الأبوين 
أحقٌّ بهما حتى يستغنياء ولا يُعتبر البلوغ» وقال مالك: الأمٌ أحقٌ بالولد ذكرًا كان أو أنثى حتى يتَّغِر» 
هذه رواية ابن وهب» وروى ابن القاسم : حتى يَبْلْمَ » ولا يخي بحال . 

وقال الليتُ بن سعد: الأمٌ أحقٌ بالابن حتى يَبْلّعَ مان سئين» وبالبدت حتى تبلغ » ثم الأبُ أحقّ 
بهما بعد ذلك . 

وقال الحسنٌ بن يحيى : الأمٌ أولى بالبنت حتى يَكَعُبَ ثدياهاء وبالغلام حَتَّى يَبْقَمَ فيُخيران بعد 
ذلك بين أبويهماء الذكرٌ والأنثى سواء . 

قال المخيّرون فى الغلام دون الجارية: قد ثبت التخيِيرٌ عن النَّبِيّ َلِةِ فى الغلام؛ من حديث أبى 
هريرة : وثبت عن الخلفاء الراشدين» وأبى هريرة» ولا يُعرف لهم مخالف فى الصحابة ألبتة» ولا 
أنكره منك . قالوا: وهذا غاية فى العدل الممكنء فإن الأمٌّ إنما قَدَّمثْ فى حال الصغر لحاجة الولد 


عم عا ع 


إلى التربية والحمل والرضاع والمداراة التى لا تتهيأ غير النساءء وإلا فالام أ 
تساوى الأبوانٍ» وزال السببٌ الموجبٌ لتقديم الأم» والأبوانٍ متساويانٍ فيه فلا يُقَدَمُ أحذهما إلا 


حد الأبوين» فكيف تُنَدَم 


بمرجّح» والمرجحٌ إما من خارج » وهو القرعة؛ وإما من جهة الولدء وهو اختيارٌه» وقد جاءت السنة 
بهذا وهذاء وقد جمعهما حديثٌ أبى هريرة» فاعتبرناهما جميعًاء ولم ندفع أحدهما بالآخر. وقدمنا 
ما قدمه النبئ كله وأخرنا ما أخرهء فقدم التخييرٌُ؛ لأن القّرعة إنما يُصار إليها إذا تساوت الحقوق مِن 
كل وجهء ولم يبق مرجّحٌ سواهاء وهكذا فعلنا هاهنا قدمنا أحدهما بالاختيار» فإن لم يخترء أو 
اختارهما جميعًاء عدلنا إلى القّرعة» فهذا لو لم يكن فيه موافقة السنة» لكان مِن أحسن الأحكام. 
وأعدلهاء وأقطعها للنزاع بتراضى المتنازعين . 

وفيه وجه آخر فى مذهب أحمد والشافعى : أنه إذا لم يختر واحدًا منهما كان عند الأم بلا قّرعة» 
لأن الحضانة كانت لهاء وإنما ننقله عنها باختياره» فإذا لم يخترء بقى عندها على ما كان . 

فَإِنْ قِيل: فقد قدمثّمُ التخييرَ على القّرعة» والحديث فيه تقديمٌ القّرعة أولاء ثم التخييرء وهذا 
أولى» لأن القرعة طريق شرعى للتقديم عند تساوى المستحقين» وقد تساوى الأبوانٍ» فالقياس تقديمٌ 
أحدهما بالقُرعة» فإن أبيا القُرعة» لم يبق إلا اختيارٌ الصبى» فيُرجح يه» فما بال أصحاب أحمد 
والشافعى قذموا التخييرَ على القرعة . 

قِيل: إنما قُدّمَ التخيير» لاتفاق ألفاظٍ الحديث عليه؛ وعمل الخلفاء الراشدين بهء وأما القّرعة: 
فبعضٌ الرواة ذكرها فى الحديث» وبعضّهم لم يذكرهاء وإنما كانت فى بعض طرق أبى هريرة 
رظنن الله عع :وتددوج لدم التضيية عليها »«تإذ ا تعدر:التغناتبالتتخرير + رينت القر لطر يما للك يي 
إذ لم يبق سواها. ثم قال المخيرون للغلام والجارية: روى النسائى فى سننه» والإمام أحمد فى مسنده 
من حديث رافع بن سنان رضى الله عنه أنه تنازع هو وأم فى ابنتهماء وأن النَِيّ يك أقعّده ناحية؛ 
وأقعد المرأة ناحية» وأقعد الصبية بينهماء وقال: «اذْعُوَاها؛» فمالت إلى أمّها فقال النَبِئُ يكل «اللْهُمَ 
اهْدِهَا» فمَالّت إلى أبِيهًا فَأَحَُمَا”'' . 

قالّوا: ولو لم يَرِدْ هذا الحديثٌ لكان حديتٌ أبى هريرة رضئ الله عنهء والآثار المتقدمة حجدٌ فى 
تخيير الأنثى ؛ لأن كون الطفل ذكرًا لا تأثير له فى الحكمء بل هى كالذكر فى قوله يلد ١مَنْ‏ وَجَدَ 
متاعه» عِنْدَ رَجُل قَدْ أَفْلّس)”" . وفى قوله «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فى عَبْدِه”” » بل حديثٌ الحَضّانة أولى 
بعدم اشتراط الذكورية فيه» لأن لظ الصَّبى ليس مِن كلام الشارع؛ إنما الصحابيُ حكى القِصةء وأنها 
كانت فن صن فإذا تُمّحَ المناط تبين أنه لا تأثير» لكونه ذكرًا. 
)١(‏ سبق خريجه . 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب : في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» برقم (74017). من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 
0 أخرجه البخاري ؛ كتاب : العتق» باب : إذا أعتق عبذا بين اثنين أو أمة بين الشركاء؛ برقم 7577١‏ ومسلمء كتاب : 
العتق؛ برقم (1١١6١)؛‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
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فأما الأول» فالحديثٌ قد ضعّفه ابن المنذر وغيره» وضعف يحيى بن سعيد والشورى عبد 
الحميد بن جعفر» وأيضًا لقد اختلف فيه على قولين . أحدهما: أن المخيّر كان بنتاء وروى: أنه كان 
ابا . فقال عبد الرزاق: أخبرنا سفيان». عن عثمان البتى» عن عبد الحميد بن سلمة» عن أبيه» عن 
جده «أن أبويه اختصما إلى النَبِىَ كله أحدهما مسلم. والآخرًء كافرء فتوجه إلى الكافر؛ فقال النَّبِي كله 
«اللَّهُّمَّ اهْدِِ؛» فتوجه إلى المسلمء فقضى له به» 7 . 

قال أبو الفرج بن الجوزى : ورواية من روى أنه كان غلامًا أصحٌ . . قالوا: ولو سلم لكم أنه كان 
أنثى » فأنتم لا تقولون به فإن فيه أن أحدهما كان مسلمّاء والآخر كافرّاء فكيف تحتجون بما لا 
تقولون به؟ . 

قَانُوا: وأيضًا فلو كانا مسلمين» ففى الحديث أن الطفل كان فطيمّاء وهذا قطعًا دون السبع. 
والظاهر أنّه دون الخمس» وأنتم لا تُخيرون من له دون السبع» فظهر أنه لا يُمكتنكم الاسعدلال 

فبقى المقام الثانى» وهو إلغاء وصف الذكورة فى أحاديث التخيير وغيرهاء فنقول. لاريب أن مِن 
داب جع بيو مووي ادي يديسو يوي بال عي 
الذكورة فى كل موضع كان ل تأثر يه؛ كالشهادة والميراث» والولاية فى النكاح؛ ويعتبر وصففٌ 
الأنوثة فى كل موضع يختصٌ بالإناث» أو يُقدمن فيه على الذكورء كالحضانة» إذا استوى فى الدرجة 
الذكرٌ والاتثى» فت الأنثى:: 

بقى النظر فيما نحن فيه من شأن التخيير» هل لوصف الذكورة تأثيرٌ فى ذلك فيّلحق بالقسم الذى 
تعتبر فيهء أو لا تأثير و اا ل ا ا قات اا ا 0 
وقيف الذكورة: لآن التصيير هاهنا تشبير شبهو م2 لا تخيير رأى ومصلحة. ولهذا إذا اختار غيرَ مُنْ 
اخشارة أو لك نقل إليه؛ فلو خيرت البنت» أفضى ذلك إلى أن تكونَ عند الأب تارة» وعند الأم 
أخرى . فإنها كلما شاءت الانتقال» أجيبت إليهء وذلك عكس ما شرع للإناث مِن لزوم البيوت». 0 
البروز» ولزوم الخدور وراء الأستار. فلا يليقٌ بها أن تمكن مِن خلاف ذلك ناذا ا نهنا الوضت 
معتبرًا قد شهد له الشرع بالاعتبار لم يمكن إلغاؤه . 

قَالُوا: وأيضًا فإن ذلك يُفضى إلى ألا يبقى الأبُ موكلا بحفظهاء ولا الأم لتنقليها بينهماء وقد 
عَرِفٌ بالعادة أن ما يتناوبٌ الناس على حفظه؛ ويتواكلون فيه» فهو آيل إلى ضياع» ومن الأمثال 
السائرة «لا يصِلْحٌ القِذْرُ بَيْنَ طَبَّاحَيِن) . 
00 د كتاب ام باب لود بين أبويهء برقم (59055), وعبد الر< زافق في 
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قَانُوا: وأيضًا فالعادة شاهدة بأن اختيار أحدهما يُضِعف رغبة الآخر فيه بالإحسان إليه وصيانته. 
فإذا اختار أحدّهماء ثم انتقل إلى الآخر لم يبق أحذهما تام الرغبة فى حفظه والإحسان إليه . 

فإن قلتم : فهذا بعينه موجودٌ فى الصبى؛ ولم يمنع ذلك تخييره اموي حيو 
القلوب مجبولة على حُبٌ البنين» واختيارهم على البناتٍ؛ فإذا اجتمع نة نقصُ الرغبة. . 
الأنوثة. وكراهة البنات فى الغالب» ضاعت الطفلَّةٌ وصارت إلى فسّاد يَعْسَرٌ تلافيه, ارا ني 
بهذاء والفقه تنزيل المشروع على الواقع» وسِرٌ الفرق أن البنتَ تحتاجٌ مِن الحفظ والصيانةٍ فوق ما 
يحتاجُ إليه الصبئٌ» ولهذا شُرعَ فى حق الإناثِ مِنّ الستر والخَمَّرٍ ما لم يُشرع مثلّه للذكور فى اللباس 
وإرخاء الذيل شِبرًا أو أكثرء وجمع نفسِها فى الركوع والسجود دون التجافى» ولا ترفعٌ صوتّها بقراءة 
القرآن» ولا تَرْمُل فى الطوافء ولا تتجرّدُ فى الإحرام عن المخيط» ولا تكشِفٌ رأسهاء ولا تُسافِرٌ 
وحدهاء هذا كلّهُ مع كبرها ومعرفتهاء ؛ فكيف إذا كانت فى سن الصغر “روصع لفل الذى رتيل يه 
الانخداع؟ ولا ريب أن تردّدّها بين الأبوين مما يعودٌ على المقصود بالإبطال» أو يُخْلّ به» أو يَنْقُصّه 
لأنها لا تستقر فى مكان معين» فكان الأصلحٌ لها أن تجعل عند أحد الأبوين من غير تخيير» كما قاله 
الجمهور : مالك». وأبو حنيفة» وأحمدء وإسحاقء فتخييرُها ليس منصوصًا عليه» ولا هو فى معناه 
فيلحق به . 

ثم هاهنا حصل الاجتهاد فى تعيين أحدٍ الأبوين لمقامها عنده» وأيهما أصلحٌ لهاء فمالك» وأبو 
حنيفة» وأحمد فى إحدى الروايتين عنه: عيّنوا الأم» وهو الصحيحٌ دليلاً» وأحمد رحمه اللّه فى 
المشهور عنه» واختيارٌ عامة أصحابه عيّنوا الأب . 

قال مَن رجح الأم: قد جرت العادةٌ بأن الأبَ يتصرّف فى المعاش» والخروجء ولقاء الناس» 
والأم فى خدرها مقصورة فى بيتهاء فالبنت عندها أصونٌ وأحفظ بلا شك» وعينُها عليها دائمًا بخلاف 
الأب فإنه فى غالب الأوقات غائبٌ عن البنث» أو فى مَظِنَةِ ذلك» فجعلّها عند أمها أصونٌُ لها 
زاحلظ. 

قَالُوا: وكل مفسدة يعرض وجودُها عند الأم» فإنها تَعرِضٌ أو أكثْرُ منها عند الأبء فإنه إذا تركها 
فى البيت وحدّها لم يأمن عليهاء وإن ترك عندها امرأته أو غيرهاء فالأم أشمَّقُ عليها وأصونُ لها من 
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الااجننية . 


قَانُوا : وأيضًا فهى محتاجة إلى تعلّمٍ ما يصلّح للنساء من الغزل والقيام بمصالح البيت؛ عازتنا 
تقوم به النساءٌ لا الرجال» فهى أحوجُ إلى أمها لتعلمها ما يصلح للمرأة. ون رونعيا الى انها طن 
هذه المصلحة؛ وإسلامها إلى امرأة أجنبية تُعلّْمها ذلك» وترديدها بين الأم وبينه» وفى ذلك تمرين لها 
على البروز والخروج؛ فمصلحةٌ البنت والأم والأب أن تكونٌ عند أمهاء وهذا القولٌ هو الذى لا 
508 
قال من رجح الأب : الرجال أغيرٌ على البنات مِن النساء» فلا تستوى غيرةٌ الرجل على ابنتى 
وغيرة الآم إبذاء وكويق أء تسناعة انها عدن ما تيو اةه :وعدا يناعن :ذلك قيعت غ2 لوا :ورف 


انخداعهاء وضعف داعى الغيرة فى طبعهاء بخلافٍ الأب» ولهذا المعنى وغيره جعل الشارعٌ تزويبجها 
إلى أبيها دونَ أمهاء ولم يجعل لأمها ولاية على بُضعها ألبتة» ولا على مالهاء فكان مِن محاسن 
الشريعة أن تكون عند أمّها ما دامت محتاجةً إلى الحضانة والتربية» فإذا بلغت حذا تُشتهى فيه 
ل و ل ا ل ل م ف فاه 
وأصونٌ لها من الأم . 

َانُوا: ونحن نرى فى طبيعة الأب وغيره من الرجال من الغَيْرَةِ ولو مع فسقه وفجوره ما يحمله 
على قتل ابنته وأخته وموليته إذا رأى منها ما يُريبه لشدة الغيرة» ونرى فى طبيعة النساء من الانحلال 
والانخداع ضدّ ذلك» قالوا: فهذا هو الغالبٌ على النوعين» ولا عبرة بما خرج عن الغالب», على أنا 
إذا قدمنا أحد الأبوين فلا بد أن تُراعى صيانته وحفظه للطفل» ولهذا قال مالك والليث: إذا لم تحن 
الأم فى موضع حرز وتحصينء أو كانت غيرٌ مرضية» فللأب أخذّ البنت منهاء وكذلك الإمامٌ أحمد 
رحمه اللّه فى الرواية المشهورة عنه» فإنه يعتبر قدرتّه على الحفظ والصيانة . فإن كان مهملاً لذلك». 
أو عاجرًا عنه» أو غيرَ مرضىء أو ذا دياثة والأم بخلافه» فهى أحقٌ بالبنتٍ بلا ريب» فمن قدمناه 
بتخيير أو قرّعة أو بنفسه» فإنما تُقدّمه إذا حصلت به مصلحة الولد» ولو كانت الأم أصون من الاب 
وأغيرَ منه قدمت عليه» ولا التفات إلى قرعة ولا اختيار الصبى فى هذه الحالة» فإنه ضعيفٌ العقل يؤْئِدُ 
11011111111 
معن ياس الي وا ا اق او ال د ا ا 
تَْكها لِعَشْرٍ وثَرْقُوا بَيَهُم فى المَضَاجع» ''' والله تعالى يقول: يَأ ادن اموا ا أمشم : وَأَمْلِيٌ ناما 
وَقُودا أَلنَاسُ وَأَطْْجَارَة» [التحريم:]. وقال الحسن : عَلّموهُم وأدبوهم وفقهرهم. اد 
فى المكتب» وتعلمه القرآن والصبئٌ يؤثر اللعب ومعاشرة أقرانه» وأبوه يُمكنه مِن ذلك» فإنه أحق به 
بن تشينو والة قرعةة واكلاف لمك وى أل اد إلا نويج يام الله ورسب داقن الصبى عط 
والآخر مراع لهء فهو أحق وأولى به . 

وسمعت موقت شيكتذا رخهية اللةيقول : تنازع أبوان صبيًا عند بعض الحكام» فَخْيّرَه بينهماء فاختار 
أباه» فقالت له أمه: سَّلّْهُ لأى شىء يختار أباه» فسأله» فقال: أمى تبعثنى كل يوم للكتاب» والفقيه 
يضربنى ١‏ وأبى يتركنى للعب مع الصبيان» فقضى به للأم يقال انك أحى :به 

قَال شَيِحْنَا الرزةائرك لبد ارين تعلبع المدي وو أمرة اللا ار الله عليه؛ فهو عاصء ولا ولاية له 
عليه يل كل هن لتم يق قم بالواجب فى ولايته» فلا ولاية له» بل إما أن تُرفع يده عن الولاية ويُقام من يفعل 
لواجب؛ وميم لبد ومع واجب؛ إذ المقصو ةط له ورسو بحسب المكاة 

قال شيخنا: وليس هذا الحقٌ من - ع اح ات إلى و الع رادا وار را 
كان الوارث فاسقًا أو صالحًاء بل هذا مِن جنس الولاية التى لا بد فيها من القدرة على الواجب والعلم 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داودء كتاب : الصلاة» باب : متى يؤمر الغلام بالصلاة» برقم(5404). من حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما. انظر إرواء الغليل. رقم (598). 


في هدي خير العياد ‏ صصح | 
به»ء وفعله بحسب الإمكان . قال: فلو قدر أن الأب تزوج امرأة لا تراعى مصلحة ابنته» ولا تقوم بها 
وأمها أقوم بمصلحتها من تلك الضرة» فالحضانة للأم قطعاء قال: ومما ينبغى أن يعلم أن الشارع 
ليس عنه نص عام فى تقديم أحد الأبوين مطلقّاء ولا تخيير الولد بين الأبوين مطلقاء والعلماء متفقون 
على أنه لا يتعين أحدهما مطلقاء بل لا يقدم ذو العُدران والتفريط على البَّرّ العادل المحسن, والله 
أعلم . 

قالت الحنفية والمالكية : الكلام معكم فى مقامين : 

أحدهما : بيان الدليل الدال على بطلان التخيير» والثانى : بِيانُ عدم الدلالة فى الأحاديث التى 
استدللتم بها على التخيير» ٠‏ فأما الأول : فيدل عليه قوله كَلِهةٍ «أنت ت أحق به4ء ولم يُخيره. وأما المقام 

الغانى : فما رويثّم مِن أحاديث التخيير مطلقة لا تقييد فيهاء وأنتم لا تقولون بها على إطلاقهاء بل 
قيدتم التخيير بالسبع» فما فوقهاء. وليس فى شىء فو للحافيف ا يذل فلي تلقو وي | 
صار للغلام اختيار معتبر» خيّرَ بين أبويه» وإنما يعتبر اختيارُه إذا اعتبر قوله. وذلك بعد البلوغ. 2 

تقييدكم وقتّ التخيير بالسبع أولى مِن تقييدنا بالبلوغ ٠‏ بل الترجيح مِن جانبناء ل ع قله 
ويدل عليه قولها "وقد سقانى من بئر أبى عنبة»» وهى على أميال من المدينة» وغيرٌ البالغ لا يتأتى منه 
غادة أن يشمل الماة مِن هدو المسافة ويستقى من البعرء سلمنا أثه ليس فئ:التحديثف ما يدل على 
البلوغ» فليس فيه ما ينفيه» والواقعةٌ واقعة عين» وليس عن الشارع نص عام فى تخيير من هو دون 
البلوغ حتى يجبّ المصيرٌ إليهء سلمنا أنه فيه ما ينفى البلوغ » فمن أين فيه ما يقتضى الْتقِييدَ بسبع كما 
قلتم؟ . 

قالت الشافعية والحنابلة ومن قال بالتخيير : لا يتأنّى لكم الاحتجاحُ بقوله ‏ يَِدِ «أنتِ أحق به ما لم 
تنكحي»» بوجه من الوجوه؛ء فإن منكم من يقول: إذا استغنى بنفسه, وأكل بنفسه» وشرب بنفسه. 
فالأبُ أحقٌ به بغير تخيير» ومنكم من يقول: إذا انمره فالأبُ أحق به . 

فنقول : النَِيَ يٍ قد حكم لها به ما لم تنكح» ولم يفرق بين أن تنك قبل بلوغ الصبيّ السّنَّ الذى 
يكون عنده أو بعدهء وحينئذ فالجوابٌ يكون مشتركا بيننا وبيتكم» ونحن فيه على سواءء فما أجبثُم 
به؛ أجاب به منازعوكم سواء؛ فإن أضمرثم أضمرُواء وإن قيّدثُم قيّدواء وإن حَصَّصُْمْ خصّصُوا 
وإذا تبين هذاء فنقول: الحديث اقتضى أمرين : 

أحَدُهُمًا: أنها لا حقٌّ لها فى الولد بعد التكاح . 

وَالنَانِي : أنها أحق به ما لم تنكح» وكونها أحق به له حالتان» إحداهما: أن يكون الولدٌ صغيرًا لم 
يميزء فهى أحق به مطلمًا مِن غير تخيير . الثانى: أن يبلغ سِنَّ التمييز» فهى أحقٌ به أيضًاء ولكن هذه 
الأولوية مشروطة بشرط. والحكم إذا عُلقّ بشرطٍ صدق إطلاقه اعتمادًا على تقدير الشرط» وحينعذ 
فهى أحقٌ به بشرط اختياره لهاء وغايةٌ هذا أنه تقييد للمطلق بالأدلة الدالة على تخييره . ولو حمل على 
إطلاقه» وليس بممكن ألبتة» لاستلزم ذلك إبطال أحاديث التخيير» وأيضًا فإذا كنتم قيدتموه بأنها 
أحق به إذا كانت مقيمة وكانت حرة ورشيدة وغير ذلك من القيود التى لا ذكر لشىء منها فى الأحاديث 


ل 112111111 للجياْاْاْبا لالش ش ‏ جلشلللةلاةالل ‏ ص 01119 ١100011‏ 
ألبتة » فتقييده بالاختيار الذى دلت عليه السنة» واتفق عليه الصحابة أولى . 

وأما حملكم أحاديث التخيير على ما بعد البلوغ . فلا يصح لخمسة أوجه : 

أَحَدُهَا: أن لفظ الحديث أنه خيّر غلامًا بين أبويه» وحقيقةٌ الغلام من لم يبلّغْء فحمله على البالغ 
إخراج له عن حقيقته إلى مجازه بغير موجب. ولا قرينة صارفة . 

الثَانِي : أن البالعَ لا حضانة عليه فكيف يْصِحٌ أن يخير ابن أربعين سنة بين أبوين؟ هذا مِن الممتنع 
شرعا وعادة» فلا يجوز حمل الحديث عليه . 

الغَالِتُ : أنه لم يفهم أحدٌ من السامعين أنهم تنازعُوا فى رجل كبير بالغ عاقل» وأنه خيّر بين أبويه. 
ولايسبق إلى هذا فهم أحد ألبتة» ولو فرض تخييرٌه؛ لكان بين ثلاثة أشياء : الأبوين» والانفراد 
بنفسه . 

الرايع : أنه لا يُعقل فى العادة ولا العرف ولا الشرع أن تنازع الأبوان فى رجل كبير بالغ عاقل؛ كما 
لا يعقل فى الشرع تخييرٌ من هذه حاله بين أبويه . 

الْخَامِسٌ : أن فى بعض ألفاظٍ الحديث أن الولد كان صغيرًا لم يبلغ ذكره النسائى» وهو حديثٌ 
رافع بن سنان» وفيه: فجاء ابن لها صغير لم يبلغ» فأجلس التَّبِيَ يلِهِ الأب هاهناء والأم هاهنا ثم 

وأما قولكم : إن بثر أبى عنبة على أميال من المدينة» فجوابُه مطالبتكم أولاً: بصحة هذا الحديث 
ومّن ذكره» وثانيًا: بأن مسكن هذه المرأة كان بعيدًا مِن هذه البئر» وثالّاء بأن من له نحو العشر سنين 
لا يمكنه أن يستقى من البئر المذكور عادة» وكُلٌ هذا مما لا سبيل إليه» فإن العرب وأهلّ البوادى 
يستقى أولادُهم الصغار مِن آبار هى أبعدٌ من ذلك . 

وأما تقييدنا له بالسبع» فلا ريب أن الحديث لا يقتضى ذلك» ولا هو أمرٌ مجمع عليه» فإن 
للمخيّرين قولين : 

أحدهما : أنه يخيّرٌُ لخمس» حكاه إسحاق بن راهويه» ذكره عنه حرب فى مسائله» ويحتج لهؤلاء 
بأن الخمس هى السن التى يّصح فيها سماع الصبى» ويمكن أن يعقل فيهاء وقد قال محمود بن 
الربيع : عقلتٌ عن النَّبِيّ يِه مجة مجَّها فى فيّ وأنا ابن خمس سنين ”2 . 

والقول الثانى : أنه إنما يُخيّر لسبع» وهو قول الشافعى» وأحمد وإسحاق رحمهم اللّه؛ واحتج 
لهذا القول بأن التخييرٌ يستدعى التمييرٌ والفهم؛ ولا ضابط له فى الأطفال» فضبط بِمَظئََّه وهى السبع. 
فإنها أول سن التمييز»ء ولهذا جعلها النَّبِيَ يل حدًا للوقت الذى يُؤْمر فيه الصَّبِى بالصلاة . 

وقولكم : إن الأحاديتٌ وقائعٌ أعيان» فنعم هى كذلك, ولكن يمتنع حملّها على تخيير الرجال 
البالغين» كما تقدم. وفى بعضها لفظ : غلام» وفى بعضها لفظ : صغير لم يبلغ» وبالله التوفيق . 

فَصْل : وأما قصة بنت حمزة» واختصام على» وزيد» وجعفر رضى الله عنهم فيهاء وحكم 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: العلم؛ باب: متى يصح سماع الصغيرء برقم (/ا/ا)» من حديث محمود بن الربيع 
رضي الله عنه . 


رسول الله كك بها لجعفرء فإِنّ هذه الحكومّة كانت عَقِيبَ فراغهم من عمرة القضاءء فإنهم لما 
خرجوا مِن مكة تبعتهم ابئة حمزة تنادى يا عم ياعم فأخذ على بيدهاء ثم تنازع فيها هو وجعفرٌ 
وزيدٌ» وذكر كل واحد من الثلاثة ترجيحًاء فذكر زيد أنها ابئة أخيه للمؤاخاة التى عقدها 
رسول اللّه يك بيه وبِينَ حمزة» وذكر على كونها ابنةَ عمّه؛ وذكر جعفر مرجّحين: القرابة» وكونّ 
خالتها عنده» فتكون عند خالتهاء فاعتبر النَّبِنُ يل مرجّحَ جعفر دون مرجٌّح الآخرين» فحكم له. 
وجبر كل وَاحد منهم وطيّب قلبّه بما هو أحبٌ إليه من أخذ البنت . 

فأما مرجح المؤاخاة» فليس بمقتض للحضانة؛ ولكنّ زيدًا كان وصى حمزة» وكان الإخاء حينئذ 
يِعُكّابه التوارث» فظن زيدٌ أنه أحى بها لذلك.. 

وأمًا مرجّح القرابة هاهنا وهى بنوة العم . فهل يُستحق بها الحضانة؟ على قولين : 

أحدهما: يُستحق بها وهو منصوص الشافعى» وقول مالك» وأحمد» وغيرهم. لأنه عصبة» وله 
ولاية بالقرابة» فقدم على الأجانب» كما يُقَدَمُ عليهم فى الميراث؛ وولاية النتكاح» وولاية الموت. 
ورسول الله كل يُنكر على جعفر وعلئ ادّعاةهما حضانتهاء ولو لم يكن لهما ذلك» لأنكر عليهما 
الدعوى الباطلة» فإنها دعوى ما ليس لهماء وهو لا يِقِرٌ على باطل . 

والقول الغاتى : أنه لأخفياتة لأحديفين الرحالسوى الآناء.والآجداةه هنذا قول من اكات 
الشافعى» وهو مخالف لنصه.ء وللدليل . تدن اقول المصديوي رهن الضرائيد إن كان للقن ا 
وكان ابن العم محرمًا لها برضاع أو نحوه» كان له حضانتّها وإن جاوزت السبعَ» وإن لم يكن محرماء 
فله حضانتها صغيرةً حتى تبلّعْ سبعًاء فلا يبقى له حضانتُّهاء بل تُسَلَّم إلى محرمهاء أو امرأة ثقة . وقال 
أبو البركات فى محرره: لا حضانة له ما لم يكن محرمًا برضاع أو نحوه. 

فَإِنْ قيل: فالحكمٌ بالحضانة من التي كل فى هذه القصةء هل وقع للخالة؟ أو لجعفر؟ . 

قِيل: هذا مما اختلِفٌ فيه على قولين» منشؤهما اختلافٌ ألفاظ الحديث فى ذلك» ففى صحيح 
البخارى» من حديث البراء : فقضى بها النَبِيّ كَلةِ لخالتها . 

وعن أبى داود: من حديث رافع بن عجير» عن أبيه؛ عن على فى هذه القصة «وأما الجاربةٌ 
فأقضى بها لجعفرء تكونُ مع خالتهاء وإنما الخالة أم» ثم ساقه من طريق عبد الرحمن بن أبى ليلى 
وقال: قضى بها لجعفر ؛ لأن خالتها عنده» ثم ساقه من طريق إسرائيل عن أبى إسحاق عن هانئ بن 
هانئ» وهبيرة بن يَريم؛ وقال: «فقضى بها النبئ لخالتهاء وقال: الخَالَةُ بِمَنرلَة الآم» (" . 

واستشكل كثير من الفقهاء هذا وهذاء فإن القضاءً إن كان لجعفرء فليس محرما لهاء وهو وعلىٌ 
فى القرابة منها سواءء وإن كان للخالة» فهى مزوجهء والحاضنة إذا تزوّجت» سقطت حضائئها . 

ولما ضاق هذا على ابن حزم» فى القصة بجميع طرقهاء وقال: أما حديتٌ البخارى. فمن رواية 
إسرائيل» هو ضعيف»ء وأما حديث هانئ وهبيرة» فمجهولان» وأما حديث ابن أبى ليلى» فمرسل. 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود. كتاب : الطلاق». باب : من أحق بالولد» برقم (1/8؟2)51 من حديث على بن أبي طالب 


وأبو فروة الراوى عنه هو مسلم بن سالم الجهنى ليس بالمعروف» وأما حديث نافع بن عجير» فهو 
وأبوه مجهو لان» ولا حجة فى مجهولء قال : إلا أن هذا الخبرَ بكل وجه حجة على الحنفية والمالكية 
والشافعية؛ لأن خالتها كانت مزوّجة بجعفر» وهو أجمل شاب فى قريش» وليس هو ذا رحم محرم 
من بنت حمزة. قال : ونحن لا تنكرٌ قضاءه بها لجعفر مِن أجل خالتها لأن ذلك أسقط :ينا : 

قُلْثُ : وهذا من تهوره رحمه الله وإقدامه على تضعيف ما اتفقت الناس على صحتهء فخالفهم 
وحده. فإن هذه القصةً شهرتها فى الصحاح» والسنن» والمسانيد. والسيرء والتواريخ تغنى عن 
إسنادهاء فكيف وقد اتفق يساحب لصيو رولا اطنط عن السااوولة لطم ويا البق رتراك 
إسرائيل ضعيف, فالذى غره فى ذلك تضعيفٌ على بن المدينى له؛ ولكن أبى ذلك سائر أهلٍ 
الحديث» واحتجوا به وونّقوه وثبتوه. قال أحمد: ثقة وتعجّب مِن حفظه. وقال أبو حاتم . وهو من 
أتقن أصحاب أبى إسحاق ولا سيما وقد روى هذا الحديتٌ عن أبى إسحاق» وكان يحفظ حديئّه كما 
يحفظ السورة من القرآن. وروى له الجماعة كلهم محتجين به . 

وأما قوله : إن هاننًا وهبيرة مجهولان» فنعم مجهولان عنده» معروفان عند أهل السنن» وتّقهما 
الحفاظ » فقال النسائى . هانئ بن هانئ ليس به بأس» وهُبيرة روى له أهل السئن الأربعة» وقد وثق . 

وأما قوله: حديث ابن أبى ليلى » وأبو فروة الراوى عنه مسلم بن مسلم الجهنى ليس بالمعروف». 
فالتعليلان باطلان» فإن عبد الرحمن بن أبى ليلى روى عن على غير حديث» وعن عمرء 
ومعاذرضى الله عنهما. والذى غر أبا محمد أن أبا داود قال: حدثنا محمد بن عيسى» حدثنا سفيان 
عن أبى فروة» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى بهذا الخبر؛ وظن أبو محمدء أن عبد الرحمن لم يذكر 
عليًّا فى الرواية» فرماه بالإرسالء. وذلك من وهمه., فإن ابن أبى ليلى روى القصة عن على». 
فاختصرها أبو داود» وذكر مكان الاحتجاج» وأحال على العلم المشهور برواية عبد الرحمن بن أبى 
ليلى» عن على » وهذه القصة قد رواها على». وسمعها منه أصحابه : هانئ بن هانئ» وهبيرة بن 
تَريم» وعجير بن عبد يزيدء وعبد الرحمن بن أبى ليلى» فذكر أبو داود حديتٌ الثلاثة الأولين 
لسياقهم لها بتمامهاء وأشار إلى حديث ابن أبى ليلى؛ لأنه لم يتمه؛ وذكر السند منه إليه؛ فبطل 
الإرسال» ثم رأيتٌ أبا بكر الإسماعيلى قد روى هذا الحديث فى مسند على مصرحًا فيه بالاتصال» 
فقال: أخبرنا الهيئم بن خلف. حدثنا عثمانٌ بِنُ سعيد المقرى» حدثنا يوسف بن عدى» حدئنا 
سفيانٌ» عن أبى فروة» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى؛ عن علىء أنه اختصم هو وجعفر وزيد» وذكر 
الحديف. 

وأما قوله: إن أبا فروة ليس بالمعروف» فقد عرفه سفيانٌ بن عيينة وغيره» وخرجاله فى 
ااسصعفسي::. 

وأما رميه نافع بن عجير وأباه بالجهالة : فنعم» ولا يُعرف حالهماء وليسا مِن المشهورين بنقل 
العلم» وإن كان نافع أشهرّ مِن أبيه لرواية ثقتين عنه : محمد بن إبراهيم التميمى» وعبد الله بن على» 
فليس الاعتماد على روايتهماء وبالله التوفيق» فثبتت صحة الحديث . 
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وأما الجواب عن استشكال من استشكله» فنقول وبالله التوفيق : لا إشكال» سواء كان القضاء 
لجعفر أو للخالة» فإن ابنة العم إذا لم يكن لها قرابة سوى ابن عمهاء جاز أن تجعل مع امرأته فى بيته» 
بل يتعيّن ذلك وهو أولى من الأجنبى لا سيما إن كان ابن العم مبررًا فى الديانة» والعفة» والصيانة» 
فإنه فى هذه الحال أولى من الأجانب بلا ريب . 

فْإِنْ قيل : فالئَّبِيُ كَل كان ابنَ عمهاء وكان محرمًا لهاء لأن حمزة كان أخاه مِن الرضاعة» فهلا 
اخدع ا 

قِيلّ: رسولٌ الله و كان فى شل شاغل بأعباء الرسالة» وتبليغ الوحى؛ والدعوة إلى اللّه: 
وجهادٍ أعداء الله عن فراغه للحضانة» فلو أخذهاء لدفعها إلى بعض نسائه» فخالئها أمسّ بها رحمًا 
وأقربٌ . 

وأيْضًا: فإن المرأة من نسائه لم تكن تجيثُّها النوبةٌ إلا بعد تسع ليال» فإن دارت الصبيةٌ معه حيث 
دارء كان مشقةًٌ عليهاء وكان فيه مِن بروزها وظهورها كل وقت ما لا يخفى» وإن جلست فى بيت 
إحداهن كانت لها الحضائة وهى أجنبية . هذا إن كان القضاءٌ لجعفرء وإن كان للخالة؛ وهو الصحيح 
وعليه يدل الحديث الصحيح الصريح - فلا إشكال لوجوه : 

َحَدُهَا : أن نكاح الحاضنة لا يُسْقِطْ حضانة البنت كما هو إحدى الروايتين عن أحمد وأحدٌ قولى 
العلماء. ضح بوذا القول :لعفي وقد تقدم ير الفرق بين الذكر والأنثى:: 

الثاني : أن نكاحها قريبًا من الطفل لا يُسْقِطُ حضانّتهاء وجعفر ابن عمها . 

الثَالِتُ : أن الزوج إذا رضى بالحضانة» وآثر كونّ الطفل عنده فى حجره؛ لم تسقط الحضانة» هذا 
هو الصحيحٌ» وهو مبنى على أصل» وهو أن سقوط الحضانة بالنكاح هو مراعاةٌ لحقٌ الزوج» فإنه 
يتنغص عليه الاستمتاعٌ المطلوبٌ من المرأة لحضانتها لولد غيره؛ ويتنكذ عليه عيشه مع المرأة» لا 
يُؤمن أن يحصل بينهما خلاف المودة والرحمة» ولهذا كان للزوج أن يمنعها مِن هذا مع اشتغالها هى 
بحقوقي الزوج» فتضيع مصلحة الطفل» فإذا آثر الزوجٌ ذلك وطلبهء وحَرّص عليه زالت المفسدةٌ 
التى لأجلها سقطت الحضانة؛ والمقتضى قائم» فيترتب عليه أثّره» يوضّحه أن سقوط الحضانة 
بالنكاح ليست حقًا للّه» وإنما هى حقّ للزوج وللطفل وأقاربه» فإذا رضي من له الحق جاز» فزال 
الإشكال على كل تقدير» .ظهر أن هذا الحكمّ مِن رسولٍ الله يَكِِ من أحسن الأحكام وأوضحجها 
وأشذها موافقة للمصلحة»؛ والحكمة» والرحمة» والعدلء وباللّه التوفيق . 

فهذه ثلاثة مدارك فى الحديث للفقهاء : أحدها: أن نكاح الحاضنة لا يُمْقطُ حضانتهاء كما قاله 
الحسن البصرى» وقضى به يحى بن حمزة؛ وهو مذهبٌ أبى محمد بن حزم . 

الثاني : أن نكاحها لا يُسقِط حضانة البنت» ويسقط حضانة الابن» كما قاله أحمد فى إحدى 
روايتيه . 

والَاِتُ : أن نكاحها لقريب الطفل لا يُسقط للأجنبى يسقطهاء كما هو المشهور من مذهب 
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وفيه مدرك رابع لمحمد بن جرير الطبرى» وهو أن الحاضنة إن كانت أمّا والمنازع لها الأب. 
سقطت حضاتتها بالتزويج» وإن كانت خالة أو غيرّها مِن نساء الحضانة» لم تسقط حضائئها بالتزويج. 
وكذلك إن كانت أمّاء والمنازع لها غيرُ الأب من أقارب الطفل لم تسقط حضائتها . 

ونحن نذكر كلامه؛ وما له وعليه فيهء قال فى تهذيب الآثار بعد ذكر حديث ابنة حمزة: فيه الدلالة 
الواضحة على أن قيّمَ الصبية الصغيرة» والطفل الصغير من قرابتهما من قبل أمهاتهما من النساء أحق 
لم ا ا الو وا 
رسول الله كك قضى بابنة حمزةً لخالتها فى الحضانة» وقد تنازع فيها ابنا عمها: عليّ وجعفرء 
ومولاها وأو أبيها الذى كان رسول الله َك آخى بيئّه وبيئه» وخالتها يومئذ لها زوج غير أبيها وذلك 
بعد مقتل حمزة» وكان معلومًا بذلك صحة قول من قال: لا حق لعصبة الصغير والصغيرة من قبل 
الأب فى حضانته ما لم تبلغ حد الاختيار» بل قرابتهُما من النساء مِن قبل أمهما أحقٌء وإن كن ذوات 
أزواج . 

فإن قال قائل : فإن كان الأمر فى ذلك عندك على ما وصفت من أن أمّ الصغير والصغيرة وقرابتهما 
من النساء من قبل أمهاتهما أحقٌ بحضانتهماء وإن كنَّ ذوات أزواج من قرابتهما من قبل الأب من 
الرجال الذين هم عصبتهماء فهلاً كانت الأم ذات الزوج كذلك مع والدهما الأدنى والأبعدء كما 
كانت الخالة أحق بهما؟ وإن كان لها زوج غير أبيهماء وإلا فما الفرق؟ . 

قِيلَ: الفرقٌ بينهما واضحء وذلك لقيام الحجة بالنقل المستفيض روايته عن النَِيَ كله أن الأم أحقُ 
بحضانة الأطفال إذا كانت يانت من والدهم مالم تَدَكِحْ زوجًا غيره» ولم يُخالف فى ذلك من يجوز 
الاعتراض به على الحجة فيما نعلمه . وقد روى فى ذلك خبر» وإن كان فى إسناده نظرء فإن النقل 
الذى وصفتٌ أمره دال على صحته» وإن كان واهيّ السند. ثم ساق حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده: أت أَحقُ به مالم تتكجي؛ من طريق المثنى بن الصباح عنه. 

ثم قال: وأما إذا نازعها فيه عصبة أبيه؛ فصحة الخبر عن النَّبِىَ كك الذى ذكرناه أنه جعل الخالة 
ذات الزوج غير أبى الصبية أحقّ بها من بنى عمها وهم عصبتّهاء فكانت الأ أحقّ بأن تكون أولى منهم 
وإن كان لها زوج غير أبيهاء لأن النَبِىَ ككهُ إنما جعل الخالة أولى منهم لقرابتها من الأم» وإذا كان ذلك 
كالذى وصفناء تبِيّنَ أن القول الذى قُلناه فى المسألتين أصل إحداهما من جهة النقل المستفيض» 
والأخرى من جهة نقل الآحاد العدول؛ فإذا كان كذلك» فغيرُ جائز رَدْ حكم إحداهما إلى حكم 
الأخرىء إذ القياسٌ إنما يجوز استعمالّه فيما لا نص فيه من الأحكام؛ فأما ما فيه نص من كتاب الله 
أو خبر عن رسول الله يل برقى» فلا حظ فيه للقياس . 

فإن قال قائل: زعمتَ أنك إنما أبطلت حق الأم من الحضانة إذا نكحت زوجا غير أبى الطفل. 
وجعلت الأب أولى بحضانتها منها بالنقل المستفيض» فكيف يكونٌ ذلك كما قلت؟ وقد علمتٌ أن 
الحسن البصرى كان يقول: المرأةً أحقٌ بولدهاء وإن تزوجت» وقضى بذلك يحيى بن حمزة . 

قيل: إن النقل المستفيض الذى تلزمُ به الحجةٌ فى الدين عندنا ليس صفته ألا يكونَ له مخالف». 
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ف هدي خير العباد 
ولكن صفته أن ينقلّه قولاً وعملاً من علماء الأمة مَنْ يَنْتَفَى عنه أسبابٌ الكذب والخطأء وقد تَقَلَ مَنْ 
صِمَتّه ذلك من علماء الأمة؛ أن المرأة إذا نكحت بعد بينونتها من زوجها زوجًا غيره؛ أن الأبَ أولى 
بحضانة ابنتها منهاء فكان ذلك حجّة لازمة غيرَ جائز الاعتراض عليها بالرأى» وهو قول من يجوز 
عليه الغلط فى قوله. انتهى كلامه . 
ذكر ما فى هذا الكلام من مقبول ومردود 

فأما قوله: إن فيه الدلالة على أن قرابة الطفل من قبل أمهاته من النساء أحقٌّ بحضانته مِن عصباته 
من قبل الأب وإن كن ذواتٍ أزواج؛ فلا دلالة فيه على ذلك ألبتة» بل أحدٌ ألفاظٍ الحديثٍِ صريحٌ فى 
خلافه» وهو قوله يل : وأما الابنة فإنى أقضى بها لجعفرء وأما اللفظ الآخرء «فقضى بها لخالتهاء 
وقال: هى أم» وهو اللفظ الذى احتج به أبو جعفرء فلا دليل على أن قرابة الأم مطلقًا أَحَقٌّ من قرابة 
الأب» بل إقرارٌ النبى عليًا وجعفرًا على دعوى الحضانة يدل على أن لقرابة الأب مدخلا فيهاء وإنما 
قد التهالة لكونها انق من أهل العفانة» تدر كينا على قرانة الآ ب كتقدي الأم على :الأت” 
والحديث ليس فيه لفظ عام يدل على ما ادّعاه» لا من أن من كان من قرابة الأم أحقٌّ بالحضانة من 
العصبةٍ مِن قِبَلِ الأب». حتى تكونَ بنثٌ الأخت للأم أحقّ من العم» وبنت الخالة أحقّ من العم 
الع ص شار رالود بر ارو 

وله نوكا ن علوم بالك ضنحة قولمن قال لاس ابيب لسر وسقي وو قل لباقي 
حضانته ما لم يبلغ حد الاختيار» يعنى : فيخيّر بين قرابة أبيه وأمه. فيقال: ليس ذلك معلومًا من 
الحديث,» ولا مظنوئاء وإجاتدل الحدية علي ازااين العم المروع بالخالة اراىيفين ابن العم الثذى 
ليس تحته خالة الطفل» ويبقى تحقيقٌ المناط : هل كانت جهة التعصيب مقتضيةً للحضانة فاستوت فى 
شخصين؟ فرجح أحدهما بكون خالة الطفل عنده وهى من أهل الحضانة» كما فهما طائفةٌ من أهل 
الحديث, أو أن قرابةً الأم وهى الخالة أولى بحضانة الطفل مِن عصبة الأب» ولم تسقط حضانتها 
بالتزويج إما لكون الزوج لا يُسقِطُ الحضانة مطلقًاء كقول الحسن ومن وافقه؛ وإما لكون المحضونة 
بنتَا كما قاله أحمد فى رواية» وإما لكون الزوج قرابة الطفل كالمشهورٍ من مذهب أحمدء وإما لكون 
الحاضنة غير أم نازعها الأبٌّ. كما قاله أبو جعفر» فهذه أربعة مدارك» ولكن المدرك الذى اختاره أبو 
جعفر ضعيف جذاء فإن المعنى الذى أسقط حضانة الأم بتزويجها هو بعينه موجود فى سائر نساء 
الحضانة» والخالة غايئها أن تقوم مقام الأم» وتُشبّه بهاء فلا تكون أقوى منهاء وكذلك سائرُ قرابة 
الأم والنَبِيّ يكل لم يحكم حكمًا عامًا أن سائر أقارب الأم من كن لا تسقط حضانتهن بالتزويج» وإنما 
حكم حكمًا معيئًا لخالة ابنةٍ حمزة بالحضانة مع كونها مزوجة بقريب من الطفل» والطفل ابنه . 

وأما الفرق الذى فرق بين الأم وغيرها بالنقل المستفيض إلى آخره» فيريد به الإجماعً الذى لا 
ينقضه عنده مخالفة الواحد والاثئنين» وهذا أصل تفرد به» ونازعه فيه الناسس ٠.‏ 

وأما حكمه على حديث عمرو بن شعيب بأنه واو فمبنى على ما وصل إليه مِن طريقه» فإن فيه 
المثنى بن الصبّاح » وهو ضعيف أو متروكء ولكن الحديث قد رواه الأوزاعى عن عمرو بن شعيب» 


24 :اد المعاد 


عن أبيه عن جده رواه أبو داود فى سئئنه . 

فَصْل : وفى الحديث مسلك خامس وهو: أن النَّبِىَ يِةِ قضى بها لخالتها وإن كانت ذاتَ زوج ؛ 
لأن البنتَ تحرّم على الزوج تحريمٌ الجمع بين المرأة وخالتهاء وقد نبه النَِّيّ يكو على هذا بعينه فى 
حديث داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس » فذكر الحديث بطوله. وقال فيه : «وَأنْتَ يَا 
جَعْفْرُ أَوْلَى بهًا: تَحتَكَ خَالَبْهَاء وَلأَنْنكَح المَرْأةُ عَلَى عَمّتَهَاء ولآعَلَى خَالَيهَاه. وليس عن النَّبِيَ كله 
نصٌّ يقتضى أن يكون الحاضن ذا رحم تحرم عليه البنت على التأبيد حتى يُعترض به على هذا 
المسلك» بل هذا مما لا تأباه قواعد الفقه وأصول الشريعة» فإن الخالة ما دامت فى عصمة الحاضن» 
فبنتٌ أختها محرمة عليه» فإذا فارقهاء فهى مع خالتهاء فلا محذورَ فى ذلك أصلاء ولا ريبَ أن القول 
بهذا أخير وأصلحٌ للبنتٍ مِن رفعها إلى الحاكم يدفعٌها إلى أجنبى تكون عنده؛ إذ الحاكمٌ غير متصد 
للحضانة بنفسه» فهل يشكُ أحد أن ما حكم به التي يك فى هذه الواقعة هو عينُ المصلحة والحكمة 
والعدل» وغايةٌ الاحتياط للبنت والنظر لهاء وأن كُلّ حكم خالفه لا ينفك عن جَوْرٍ أو فسادٍ لا تأتى به 
الشريعةٌ؛ فلا إشكالَ فى حكمه يكل » والإشكال كُلْ الإشكالٍ فيما خالفه» واللّه المستعان» وعليه 
التكلان . 

ذكر حكمه يكل فى النفقة على الزوجات 

وأنه لم يُقدّرهاء ولا ورد عنه ما يَدُلَ على تقديرهاء وإنما رد الأزواج فيها إلى العرف . 

لا ل 0 : «أنه قال فى خطبة حَجة الوداع , بمحضر الجمع العظيم قبل وفاته ببضعة 
وتشانبنة فوم واد َُوا الله فى النْسَاءِ فَإتكم أحَذْئمُومُنَ بأمَائَة الله واسْتحلَلتُمْ ُرُوجَهْنَ بَكُلمَة إللّهء ولَهِنْ 
عَلَيْكُم رزتُهن. ولهنٌ عليكم رزْفُهُنَ وكسوتْهُنٌ 1 بالمعروي»7'' . 

وثبت عنه يكِةِ فى الصحيحين : أن هندًا امرأة أبى سفيان قالت له : إن أبا سُّفيان رجل شحيمٌ ليس 
يُعطينى من النفقة ما يكفينى وولدى إلا ما أخذث منه وهو لا يعلم» فقال: «خُذِى ما يَكفِيكِ وَوَلِدَكِ 
ِالمَعْرُوفٍ)”" 

وفى سئن أبى داود: من حديث حكيم بن معاوية» عن أبيه رضى الله عنه؛ قال: أتيت 
رسول الله يه فقلتٌ ابيا رسكل الله!! بها شو فق لانن ؟ قال مسوم فنا تاكلون» وَاكشوفة 
مِما نَلْبَسُونَء وَلَاَتَضْرِبُوهْن وَلا تَقَبَحُوهْنٌ»”" . 

وهذا الحىم كن رسول الله يكِنةِ مطابق لكتاب اللّه عز وجل حيث يقول : وَلْوَئِدتُ وَضِعْنَ أوْلَدهَنٌ 
لاا أن بي لاع وَل المولُود لم يتن وَكسَوَمنّ اروف © [البقرة: +18 . والنَّبِيّ كل جعل 


. من حديث جابر عبد الله رضي الله عنه‎ )١114( أخرجه مسلمء كتاب: الحج» باب : حجة النبي يِه برقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري » كتاب : النفقات, باب : إذالم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف».‎ 
. سا ابر ليو تو م ا 0 ل الله عنها‎ 
انظر صحيح سنن أبي‎ »)35١515( (؟') صحيح : : أخرجه أبو داودء كتاب : النكاح» باب : : فى حق حق المرأ على زوجهاء برقم‎ 


داود. 


نفقَةَ المّرأة مثل نفقة الخَادم» وسوّى بينهما فى عدم التقديرء وردّهما إلى المعروف» فقال: (لِلْمَمْلوكِ 
طَعَامُهُ وكِسْوَنُه بالمَعْرُوفٍ)» 7" . فجعل نفقتهما بالمعروف» ولا ريب أن نفقة الخادم غيرُ مقدّرة» ولم 
يقل أحد بتقديرها. 

وصح عنه فى الرقيق أنه قال : ١أَطْعِمُوهُم‏ مما تَأَكُلُونَ واَلْبِسُوهُمْ مِما تَلْبَسُونَ). رواه مسلم '"ا ظ 
كما قال فى الدوحة سواه 

وصح عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: امرأتّك تقولٌ: إما أن تُطعِمّنى» وإما أن تُطَْلْقَّنى 
ويقول العبد: أطعمنى واستعملنى . ويقول الابن أطعمنى إلى مَنْ تَدَعُنى (©. فجعل نفقة الزوجة 
والرقيق والولد كلّها الإطعام لا التمليك . 

وروى النسائى هذا مرفوعا إلى الت يِه كما سيأتى . 

وقال تعالى: 9يِنَ أَوْسَطٍ ما تطعِمُونَ أهليكم أو ِسَوَثْهُمَ # [المائدة:44]: وصح عن ابن عباس 
رضى الله عنهما أنه قال: الخبز والزيت 2*7 وصح عن ابن عمررضى الله عنه : الخبز والسمن» 
والخبز والتمرء ومن أفضل ما تطعمون الخبز واللحه””'. 

ففسر الصحابة إطعامً الأهل بالخبز مع غيره من الأدم» واللّه ورسولّه ذكرا الإنفاق مطلقًا من غير 
تحديد» ولا تقديرء ولا تقييد» فوجب رَدُّه إلى العغرفٍ لو لم يرده إليه النَبَيُ يله فكيف وهو الذى رد 
ذلك إلى العرف». وأرشد أمته إليه؟ ومن المعلوم أن أهل العُرف إنما يتعارفون بينهم فى الإنفاق على 
أهليهم حتى من يُوجب التقدير : الخبز والأدام دون الحَبَّء والنَبَىُ يَلِِ وأصحابه إنما كانوا يُنفقون 
على أزواجهم» كذلك دون تمليك الحب وتقديره؛ ولأنها نفقة واجبة بالشرع» فلم تقدر بالحب كنفقة 
الرقيق» ولو كانت مقدرة؛ لأمر النّبِىَ بكِةٍ هندًا أن تأخذ المقدّرَ لها شرعًاء ولما أمرها أن تأخذ ما 
يكفيها مِن غير تقدير» ورد الاجتهادً فى ذلك إليهاء ومن المعلوم أن قدر كفايتها لا ينحصر فى مُدَين 
ولافى رطلين بحيث لا يزيد عليهما ولا يَنْمَصء ولفظه لم يدل على ذلك بوجه. ولا إيماء» ولا 
إشارة» وإيجاب مدّين أو رطلين خبرًا قد يكون أقل من الكفاية» فيكون تركًا للمعروف» وإيجابُ قدر 
الكفاية مما يأكل الرجل وولده ورقيقه وإن كان أقل من مد أو من رطلى خبزء إنفاق بالمعروف. 
فيكون هذا هو الواجبٌ بالكتاب والسنة» ولأن الحب يحتاحٌ إلى طحنه وخبزه وتوابع ذلك» فإن 
أخرجت ذلك من مالهاء لم تحصل الكفاية بنفقة الزوج» وإن فرض عليه ذلك لها من ماله كان 
الواجب حبًّا ودراهم, ولو طلبت مكان الخبز دراهم أو حبًا أو دقيقًا أو غيرَه» لم يلزمه بذلّهء ولو 
)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب : الأيمان» باب : إطعام المملوك ما يأكل وإلباسه ما يلبس » برقم .)١577(‏ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه . 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب : الأيمان» باب : إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه ما يلبس » برقم »)١571(‏ من حديث أبي ذر 
رضي الله عنه . 
() أخرجه البخاري. كتاب : النفقات» باب: وجوب النفقة على الأهل والعيال» برقم (0760). 
(:) أورده ابن كثير في التفسير» (؟/ .)9١‏ 
(5) أورده ابن كثير في التفسير» .))4١/0(‏ 


عرض عليها ذلك أيضّاء لم يلزمها قبولّه لأن ذلك معاوضة:» فلا يُجبر أحدّهما على قبولهاء ويجوز 
تراضيهما على ما اتفقا عليه . والذين قذروا النفقة اختلفواء فمنهم من قدرها بالحب وهو الشافعى» 
فقال: نفقة الفقير مدٌ بمد التَِىَ يلك؛ اوه اد عوسي 0 
الكفارة بالنفقة على الأهل. فقال: #فكفريه: إطمام عَكَرَوَ مَسَكينَ من أَوَسَِ ما تَطْهِمُونَ أهاء 
سَوَتهُمٌ © [المائدة: 44] قال وعلى المُوسِرٍ مُذَانِء لأن أكثر ما أوجب اللّه سبحانه عم 
0 وفك المتوسيط نورفي نصف نَفْقَةَ الموسرء ونصف نفقة الفقير. 

وقال القاضى أبو يعلى : مقدرة بمقدار لا يختلِفٌ فى القلة والكثرة» والواجب رطلانٍ من الخبز فى كل 
يوم فى حق المُوسِرٍ والمَعْسِرٍ اعتبارًا بالكفارات» وإنما يختلفان فى صفته وجودته؛ لأن المُوسِرٌ والمغْسِرَ 
سواء فى قدر المأكول» وما تقُومُ به البنية» وإنما يختلفان فى جودته» فكذلك النفقة الواجبة . 

والسروون 21 [5 تجنظ عن الكنيم !العم ا قط نقد لشت لقال اوري لا بررط نيديو لمعف ذا 
عنهم. ٠‏ بل الذى اتصل به العمل فى كل عصر ومصر ما ذكرناه. 

قَالُوا : ومن الذى سلّم لكم التقدير بالمُّد والرطل فى الكفارة؛ والذى دل عليه القرآن والسنة أن 
0 فى الكفارة الإطعامٌ فقط لا التمليك» قال تعالى فى كفارة اليمين : #فَكفرنه: إطمام عَسَّرَةَ 
كين من أَوَسَطٍِ مَا تُطْهِمُونَ أَهليكم * [المائدة:45]» وقال فى كفارة الظهار ل 
0 :4]» وقال فى فدية الأذى : ##مَيْدِيةٌ من صَامٍ أز صَدَفَةْ أو ك4 [البقرة: 155]» وليس فى 
القرآن فى إطعام الكفارات غيرٌ هذاء وليس فى موضع واحد منها تقدير ذلك بمد ولا رطل» وصح عن 
النَّىَ يك أنه قال لمن وطئ فى نهار رمضان: «أَطْهِمْ سِنّينَ مِسْكِيئًاه ('2 . وكذلك قال للمظاهرء ولم 
يَحد ذلك بمد ولا رطل . 

فالذى دل عليه القرآن والسنة» أن الواجب فى الكفارات والنفقات هو الإطعامُ لا التمليك» وهذا 
هو الثابتُ عن الصحابة رضى اللّه عنهم . قال أبو بكر بن أبى شيبة : حدثنا أبو خالد» عن حجاج» 
أبى إسحاق عن الحارث عن على : يُعْديهم» ويُعشّيهم خبرًا وزيا . 

وقال إسحاقء» عن الحارث كان علىّ يقول فى إطعام المساكين فى كفارة اليمين: يُعْذَيهم 
ويُعشيهم خبرًا وزيتاء أو خبرًا وسمنًا . 

وقال ابن أبى شيبة : حدثنا يحيى بن يعلى» عن ليث قال: كان عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
يقول : #امِنّ أَوْسَطٍ مَا تُظْعِمُونَ أَهِليِكُم 4 [المائدة:44] قال : الخبز والسمن» والخبز والزيت» والخبز واللحم . 
وصح عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: أوسط ما يطعم الرجل أهله : الخبز واللبن» والخبز 
والزيت» والخبز والسمن» ومن أفضل ما يطعم الرجل أهله : الخبز واللحم” " . 


: ومسلمء كتاب‎ »)١9757( أخرجه البخاري» كتاب : الصومء باب : إذا جامع في رمضان ول يكن له شيء. . . » برقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ »)١١1١1( الصيام؛ باب: تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم» برقم‎ 
وزاد نسبته لعبد بن حميد» وابن‎ 271١1” /7( (؟) أخرجه ابن جرير (7/ 17) وسنده صحيح » وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ 
. المنذر وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ وابن مردويه‎ 


فى هدي خير العباد سس سس سي هبي بي سي هببسب هبس سببب ال 


وقال يزيد بن زريع : حدثنا يونس» عن محمد بن سيرين» أن أبا موسى الأشعرى كمّر عن يمين له 
مرةء فأمر بجيرًا أو جبيرًا يُطعم عنه عشرة مساكين خبرًا ولحمًا وأمر لهم بثوب مُعمّد أو ظهرانى”'' . 

وقال ابن أبى شيبة : حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا يحيى بن أيوب» عن حميد» أن أنسا رضى الله عنه 
مرض قبل أن يموتٌ» فلم يستطعْ أن يصوم» وكان يجمع ثلاثين مسكيئًا فيطعمهم خبرًا ولحمًا أكلة 
ال 

وأما التابعونء فثبت ذلك عن الأسود بن يزيدء وأبى رزين» وعبيدةً» ومحمد بن سيرين» 
والحسن البصرى» وسعيد بن جبيرء وشريح» وجابر بن زيد» وطاووس» والشعبىء وابن بريدة. 
والضحاك. والقاسم» وسالم» ومحمد بن إبراهيم» ومحمد بن كعب, وقتادة» وإبراهيم النخعى» 
والأسانيد عنهم بذلك فى أحكام القرآن لإسماعيل بن إسحاق». منهم من يقول: يغذَّى المساكينٌ 
ويُعشيهمء ومنهم من يقول: أكلة واحدة»؛ ومنهم من يقول: خبز ولحمٌء خبز وزيت» خبز وسمن» 
وهذا مذهب أهل المدينة» وأهل العراق» وأحمد فى إحدى الروايتين عنه» والرواية الأخرى: أن 
طعامٌ الكفارة مقدّر دون نفقة الزوجات . 

فالأقوال ثلاثة: التقدير فيهماء كقول الشافعى وحذهء وعدم التقدير فيهماء كقول مالك وأبى 
حنيفة » وأحمد فى إحدى الروايتين . والتقديرُ فى الكفارة دون النفقة» كالرواية الأخرى عنه . 

قالمة تر هذا القول: القرق بيخ التفقة والكقار + أن الكنانة لخدت بالسار والاعسانء لا 
هى مقدّرة بالكفاية» ولا أوجبها الشارع بالمعروف, كنفقةٍ الزوجة والخادم» والإطعام فيها حق لله 
تعالى لا لآدمى معين» فيُرضى بالعوض عنه» ولهذا لو أخرج القيمة لم يُجْزِهء ورُوى التقديرُ فيها عن 
الصحابة» فقال القاضى إسماعيل : حدثنا حجّاج ؛ بن المنهال؛ حدثنا أبو عوانة»؛ عن منصورء عن أبى 
وائل» عن يسار بن نمير» قال: قال عمر : إن ناسًا يأتونى يسألونى» فأَحلِفُ أنى لا أعطيهم» 00 
لى أن لطتو فإذا افر نلك انا تكد فأطعم عنِّى عشرة ة مساكين»ء لِكلَّ مسكين صاعًا من تمر 
شعير ١‏ أو نصف صاع من بر. 

حدثنا حجاج بن المنهال وسليمان بن حرب. قالا حدثنا حماد بن سلمة» عن سلمة ابن كهّيُل. 

عن يحيى بن عباد» أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: يا يَْفا! *" إذا حلفت فحنثتٌ» فأطعم 
عنى ليمينى خمسة أَصُوْع عشرة مساكين . 

وقال ابن أبى شيبة» حدثنا وكيع» عن ابن أبى ليلى» عن مُمر بن أبى مرة» عن عبد اللّه بن 
سلمة؛ عن على قال: كفارةٌ اليمين: إطعام عشرة مساكين يكل مسكين نصفُ صاع . 

حدثنا عبد الرحيم» وأ بو خالد الأحمرء عن حجاج ؛ عن قُرطء عن جدته» عن عائشة ئشة رضى الله 


.)065/6٠١( أخرجه البيهقي في الكبرى,‎ )١( 

(؟) يحيى بن إسحاق هو البجلي لين الحديث كما في التقريب . 

() ضبطوه بفتح الياء وسكون الراء بعدها فاء مشبعة بغير همز وقد بمزء وكان من موالي عمره أدرك الجاهلية ؛ ولاتعرف 
له صحبة؛ وقد حج مع عمر بخلافة أب بكرء وعاش إلى خلافة معاوية . 


0 ادالمعاد 


عنهاقالت : إنا نْطمْ نصف صاع مِن بُرء أو صاعًا من تمر فى كفارة اليمين . 

وقال إسماعيل : نعدلنا سام بن إبراهيم. حدثنا هشام , بن أبى عبد اللهء حدثنا يحيى بن أبى 
كثير» عن أبى سلمة؛ عن زيد بن ثابت» قال: يجزئ فى كفارة اليمينٍ يكل مسكين مد جنطة . 

حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن يزيد» عن أيوب؛ عن نافع أن ابن عمر رضى الله عنه 

كان إذا ذكر اليمين» أ عتق» وإذا لم يذَكُرْهاء أطعم عشرةً مساكين» الكل سكي مد 0 

وصمّ عن ابن عباس رضى الله عنهما: فى كفارة اليمين مذ ومعه أدمة . 

وأما التابعون» فثبت ذلك عن سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير » ومجاهد.ء وقال: كل طعام 
ذكر فى القرآن للمساكين» فهو نصف صاعء وكان يقولٌ فى كفارة الأيمان كلها : مدَانِ لِكُلّ مسكين . 

وقال حمادٌ بن زيد عن يحيى بن سعيد» عن سليمان بن يسار : أدركت الناسّ وهم يُعطون فى 
كفارة اليمين هذا بالمدٌ الأول وقال القاسم +:وسالم» .واب وسلمة مُدَ مد من:بر»:وقال عظاء: فرقًا 
دو عقر دمر قال أ قد فد 

لاوا وله ري المح الك يلو فال كحي زو ع فى كار نيا ااي لومي 
مَسَاكِينَ نِضْفَ صاع نِضْفٌ صَاعِ طَعَامًا لكل سكين" '2. فقدّر رسول الله يه فدية الأذى. فجعلنا 
تقديرها أصلاًء وعدَّيناها إلى سائر الكفارات» ثم قال من قدّر طعام الزوجة : ثم رأينا النفقاتٍ 
والكفاراتٍ قد اشتركا فى الوجوب. فاعتبرنا إطعامَ النفقة بإطعام الكفارة. ورأيئا الله سبحانه قد قال 
فى جزاء الصيد : أو كَخَّرَهٌ عام مَسَكينَ4 [المائدة:40] » وما أجمعت الأمة أن الطعام مقدّر فيهاء ولهذا 
لو عَدِمَ الطعام؛ صام عن كل مد يومّاء كما أفتى به ابنُ عباس والناسٌ بعده» فهذا ما احتجت به هذه 
الطائفة على تقدير طعام الكفارة . 

قال الآخرون: لا حجة فى أحد دون الله ورسوله وإجماع الأمةء وقد أمرنا تعالى أن نَرُدَّ ما تنازعنا 
فيه إليه وإلى رسولهء وذلك خيرٌ لنا حالاً وعاقبة» ورأينا اللّهَ سبحانه إنما قال فى الكفارة : #إِظَمَامُ 
عَشَرَوَ مَسَلكينَ 4 [المائدة: 84] » فإِطعَام سِبَينَ مسكيئاء فعلق الأمر بالمصدر الذى هو الإطعام. ولم يحد 
لنا جنسّ الطعام ولا قدرهء وحدٌ لنا جنس المطعمين وقدرّهم» فأطلق الطعام وقيّدَ المطعومين. 
ورأيناه سبحانه حيث ذكر إطعامًٌ المسكين فى كتابه» فإنما أراد به الإطعامٌَ المعهود المتعارف» كقوله 
تعالى : #وما أَدْركَ مَا الْمقَبَدٌ * فك رقبَةٍ * أو إطلمله فى مَْرِ ذف مَسَعَبَةْ * يَيِمًا ذا مَقْرَبَةٍ * أو سكا ذا ماري * مو 
كن ين الَدِبنَ امنوأ ويواصوَأ اضفر وَتَوَاصَو بألْمَمَةِ4 [البلد: ؟15-1] وقال : وَيْظِمُونَ ألطَمَامَ عل حيدم وِسَكِيمًا وما 
وَأَسيرًا © [الإنسان:8] . 

وكان من المعلوم يقيئّاء أنهم لو غدّوهم أو عشّوهم أو أطعمّوهم خبرًا ولحمًا أو خبرًا ومرقًا 
ونحوه لكانوا ممدوحين داخلين فيمن أثنى عليهم » وهو سيحانه عَدَّلَ عن الطعام الذى هو اسم 
للمأكول إلى الإطعام الذى هو مصدرٌ صريح» وهذا نص فى أنه إذا أطعم المساكينّ» ولم يُملكهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب : احج باب : الإطعام في الفدية نصف صاع . برقم .)١1815(‏ ومسلم. كتاب : احج 
باب : جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى. برقم ,)١5١١(‏ من حديث كعب بن عجرة رضى الله عنه . 


يهدي خير العباد سس بح 5 
فقد امتثل ما أمر به» وصمّ فى كل لغة وعرف: أنه أطعمهم . 

نَانُوا: وفى أى لغة لا يصدق لفظ الإطعام إلا بالتمليك؟ ولِما قال أنس رضى الله عنه: إن 
الي يد أطعَمَ الصحابة فى وليمة زينب خبرًا ولحمًا'"' . كان قد اتخذ طعامّاء ودعاهم إليه على عادة 
الولائم» وكذلك قوله فى وليمة صفية : ١أَطعَمَهُم‏ حَيْسًا0”" » وهذا أظهر من أن نذكر شواهده. قالوا: 
وقكازاة ذلك إيشناخا وسانايقوله : #مِن أَوْسَطٍ مَا تطَمِمُونَ أَهليكم *[المائدة:89] » ومعلوم يقيئاء أن 
ا ل ل ا ا 

فقد أطعمهم مِن أوسط ما يُطعم أهلّه بلا شك» ولهذا اتفق الصحابة رضى اللّه عنهم فى إطعام الأهلٍ 
على أنه غيرُ مقدر» كما تقدّمٌ واللّه سبحانه جعله أصلا لطعام الكفارة. فدل بطريق الأولى على أن 
طعام الكفارة غيرٌ مقدّر . 

وأما من قدّر طعام الأهل» فإنما أخذ من تقدير طعام الكفارة» فيّقال: هذا خلاف مقتضى النص» 
فإن الله أطلق طعامً الأهل؛ وجعله أصلا لطعام الكفارة» فَعُْلِمَ أن طعام الكفارة لا يتقدّر كما لا يتقدَرُ 
أصلهء ولا يُعرف عن صحابى ألبتة تقديرُ طعام الزوجة مع عموم هذه الواقعة فى كل وقت . 

قَاُوا:. فأما الفروق التى ذكرتمُوهاء فليس فيها ما يستلزِمٌ تقديرٌ طعام الكفارة» وحاصلّها خمسة 
فروق» أنها لا تختلِف باليّسار والإعسارء وأنها لا تتقدّر بالكفاية» ولا أوجبها الشارع بالمعروف. ولا 
يجوز إخراجُ العِوّض عنهاء وهى حقّ لله لا تسقّط بالإسقاط بخلاف نفقة الزوجة» فيقال: نعم لاشك 
فى صحة هذه الفروق» ولكن من أين يستلزم وجوب تقديرها بمد ومدين؟ بل هى إطعامٌ واجب من 
جنس ما يُطِعِمٌ أهله, ومع ثبوت هذه الأحكام لا يدل على تقديرها بوجه . 

وأما ما ذكرتم عن الصحابة من تقديرهاء فجوابه من وجهين : 

أحَدْهُمَا: أنا قد ذكرنا عن جماعة؛ منهم على» وأنس» وأبو موسى» وابن مسعود رضى الله عنهم 
أنهم قالوا: يجزئ أن يغديّهم ويعشيّهم. 

النَّاني : أن مَنْ رُوى عنهم المد والمدان لم يذكروا ذلك تقديرًا وتحديدًاء بل تمثيلاً» فإن منهم من 
رُويَ عنه المدء ورُوى عنه مدان» ورُوى عنه مككوك» وروى عنه جوارٌ التغدية والتعشية» ورُوى عنه 
أكلة» :وزو عنةءوَغيك أو رغيفاق» "فإن كان هذ | اخخلافا > ول حجة فيه روزن كان بسي حال 
المستفتى وبحسب حال الحالف والمكفرء فظاهرء وإن كان ذلك على سبيل التمثيل» فكذلك . فعلى 
كتقو لا حسة فدساى القدررية 

قَالُوا: وأما الإطعامٌُ فى فِدية الأذى» فليس من هذا الباب» فإن الله سبحانه : لمَيْرْيَةٌ ين مِيَارِ أو 

صَدَقَةْ أو ضكِ[البقرة:155] © والْلّهُ سبحانه أطلق هذه الثلاثة ولم يقيدها . وصح عن النَّبىَ يلد تقييد 
الصيام بثلاثة أيام» وتقييد النسك بذبح شاة» وتقيِيدُ الإطعام بستة مساكين» لكل مسكين نْصفٌ صاع» 


> عركئره وو م 


)١(‏ أخرجه البخاري». كتاب : : تفسير القرآن» باب : قوله : «لا ندخلوا يبوت ألبي لَه 5 بودن لحم . #0 برقم 
(51/85). 

ف أخرجه البخاري؛ كتاب : الأطعمة؛ باب: الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة» برقم (61817): ومسلمء 
كتاب : النكاح» باب : فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجهاء برقم (1770). 


:44 سسسب ب يسبيب[ بجح بججبجسسسجسبجبجسببيبفئ إلى مقا 
ولم يقل سبحانه فى فدية الأذى : فإطعام ستة مساكين» ولكن أوجب صدقة مطلقة. وصوما مطلقاء 
ودمًا مطلقاء فعيّنه النبئ كك بِالمَرْقِء والثلاثة الأيام» والشاة . 

وأما جزاءً الصيد : فإنه مِن غير هذا الباب» فإن المُخْرِجَ إنما يُخرج قيمة الصيد من الطعام» وهى 
تختلف بالقلة والكثرة» فإنها بَدَلَ مُئْلَفٍِ لا يُنظر فيها إلف عدد المساكين» وإنما تنظر فيها إلى مبلغ 
الطعام؛ فيطعمه المساكين على ما يرى من إطعامهم وتفضيل بعضهم على بعض »ء فتقديرٌ الطعام فيها 
على حسب المتلف. وهو يَقِلُ ويكثّره وليس ما يُعطاه كل مسكين مقدرًا 

ثم إن التقدير بالحَبٌ يستلزِمٌ أمرًا باطلا بيِّنَ البُطلان» فإنه إذا كان الواجبُ لها عليه شرعًا الحب. 
وأكثر الناس إنما يطعم أهله الخبزء فإن جعلتم هذا معاوضة كان ربًا ظاهرًاء وإن لم تجعلوه معاوضة. 
فالحبٌ ثابت لها فى ذمتهء ولم تَْنَض عته» فلم تبرأ ذمتّه منه إلا بإسقاطها وإبرائهاء فإذا لم ثبرئه 
طالبته بالحب مدةٌ طويلة مع إنفاقه عليها كلّ يوم حاجتها من الخبز والأدم . و إن مات أحذهما كان 
الحب ديئًا له أو عليه» يُؤخذ من التركة مع سعة الإنفاق عليها كُلَّ يوم . 

ومعلوم أن الشريعة الكاملة المشتمِلّةَ على العدل والحكمة والمصلحة تأبى ذلك كل الإباء. 
وتدفعٌه كُلَّ الدفع كما يدفعٌه العقل والعُرف» ولا يُمكِنٌ أن يُقال: إن النفقة التى فى ذمته تسقّط بالذى 
له عليها من الخبز والأدم لوجهين؛ أحدهما: أنه لم يبعه إياهاء ولا اقترضه منها حتى يثبت فى ذمتها. 
بل هى معه فيه على حكم الضيف»ء لامتناع المعاوضة عن الحب بذلك شرعًا . ولو قدّرَ ثبوتّه فى 
ذمتهاء لما أمكنت المقاصة» لاختلاف الدينين جنسّاء والمقاصة تعتمد اتفاقهما. هذا وإن قيل بأحد 
الوجهين: إنه لا يجورٌ المعارضة على النفقة مطلقًا لا بدراهم ولا بغيرها؛ لأنه معاوضة عمالم 
يستقرء ولم يجب.ء فإنها إنما تجب شيئًا فشيئًاء فإنه لا نَصِحّ المعاوضة عليها حتى تستقر بمُضى 
الزمان» فيعاوض عنها كما يُعاوض عما هو مستقر فى الذمة من الديون» ولما لم يجد بعض أصحاب 
الشافعى من هذا الإشكال مخلصًا قال: الصحيح أنها إذا أكلت» سقطت نفقتها. قال الرافعى فى 
امحرره»: أولى الوجهين السقوطًء وصححه النووى لجريان الناس عليه فى كل عصر ومصرء 
واكتفاء الزوجة به . وقال الرافعى فى «الشرح الكبير»» و«الأوسط»: فيه وجهان: أقيسهما: أنها لا 
تسقطء لأنه لم يوفي الواجب؛ وتطوع بما ليس بواجب؛ وصرّحوا بأن هذين الوجهين فى الرشيدة 
التى أذن لها َيّمُهاء فإن لم يأذن لها ٠‏ لم تسقط وجهًا واحذا . 

فَضْل : وفى حديث هند: دليل على جواز قول الرجل فى غريمه ما فيه من العيوب عند شكواه. 
وأن ذلك ليسر بغيبة» ونظيرُ ذلك قول الآخر فى خصمه: يا رسول الله ! إنه فاجر لا يُبالى ما حلف 
عليه . 

وفيه دليل على تفرد الأب بنفقة أولاده» ولا تُشارِكه فيها الأم» وهذا إجماع من العلماء إلا قول 
شاذ لا يلتفت إليه» أن على الأم من النفقة بقدر ميراثهاء وزعم صاحبٌ هذا القول: أنه طرَّدَ القياس 
على كل من له ذكر وأنثى فى درجة واحدة» وهما وارثان» فإن النفقة عليهماء كما لو كان له أخ 
وأختء أو أم وجدء أو ابن وبنت» فالنفقةً عليهما على قدر ميرائهماء فكذلك الأبُ والأم . 


وقهدي خر العباد سس ل يج 

والصحيح : انفرادٌ العصبة بالنفقة» وهذا كُلهُ كما ينفرد الأب دون الأم بالإنفاق» وهذا هو مقتضى 
قواعد الشرع»؛ فإن العصبة تنفردُ بحمل العقل. وولاية التكاح» وولاية الموت والميراث بالولاء» وقد 
نص الشافعيٌ على أنه إذا اجتمع أم وجد أو أب» فالنفقة على الجد وحدهء وهو إحدى الروايات عن 
أحمدء وهى الصحيحة فى الدليل» وكذلك إن اجتمع ابن وبنت» أو أم وابن» أو بنت وابن ابن» فقال 
الشافعى : النفقة فى هذه المسائل الثلاث على الابن لأنه العصبة» وهى إحدى الروايات عن أحمد . 
والثانية : أنها على قدر الميراث فى المسائل الثلاث» وقال أبو حنيفة : النفقة فى مسألة الابن والبنت 
عليهما نصفان لتساويهما فى القرب» وفى مسألة بنت وابن ابن: النفقة على البنت لأنها أقرب» وفى 
مسألة أم وبنت على الأم الربع» والباقى على البنت» وهو قول أحمد» وقال الشافعى : تنفرد بها 
البنتُ» لأنها تكون عصبة مع أخيهاء والصحيحٌ : انفراد العصبة بالإنفاق» لأنه الوارث المطلق . 

وفيّة دلي على أنتفقة الزوجة و الآفارت قد بالكفانة» وآن ذلكف بالمعروف»دوان لمؤاله 
النفقة له أن يأخذها بنفسه إذا منعه إياها مَنْ هى عليه . 

وقد احتجٌ بهذا على جواز الحكم على الغائب» ولا دليل فيه» لأن أبا سفيان كان حاضرًا فى البلد 
لم يكن مسافرًاء والنَبِيَ يِهِ لم يسألها البيئّة» ولا يُعطى المذعى بمجرد دعواه» وإنما كان هذا فتوى 
منه وك 

وقد احتج به على مسألة الظّفرء وأن للإنسان أن يأخذ من مال غريمه إذا ظفر به بقدر حقه الذى 
ع يو ع ماعو بيني عي روي ا د 


للف" .ولب ان ا دان الس و ا 
و ا وو 

النَانِي : أ يشق على الزوجة أن ترفعّه إلى الحاكم»ء » فيلزمه بالإنفاق أو الفراق» وفى ذلك مضرّة 
د 

الدَالِتُ: أن حقها يتجددٌ كل يوم فليس هو حقًا واحدًا مستقرًا يُمكن أن تستدينٌ عليه؛ أو ترفعه إلى 
الحاكم بخلاف حق الدين . 

فَضْلُّ : وقد احتج بقصة هند هذه على أن نفقة الزوجة تَسْقْطُ بمضى الزمان؛ لأنه لم يُمكنها من أخذ 
ما مضى لها مِن قدر الكفاية مع قولها: إنه لا يُعطيها ما يكفيهاء ولا دليل فيهاء لأنها لم تدع به ولا 
طلبته» وإنما استفتته : هل تأخذ فى المستقبل ما يكفيها؟ فأفتاها بذلك . 

وبعد» فقد اختلف الناس فى نفقة الزوجات والأقارب» هل يسمّطانٍ بمضى الزمان كلاهماء أو لا 
يسقطانء أو لس يي رسن ة أقوال : 

حرف : أنهما يسقطان بمضى الزمان» وهذا مذهب أبى حنيفة» وإحدى الروايتين عن أحمد . 


,2)10126( حسن صحيح : أخرجه أبو داود, كتاب : البيوع , باب : في الرجل يأخذ حقه من تحت يده؛ برقم‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه, انظر صحيح سنن أب داود‎ 2)١5311( والترمذي» برقم‎ 
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والثَاني : أنهما لا يسمّطان إذا كان القريبُ طفلاء وهذا وجه للشافعية . 

والثالكف سمط نتقة الفرسيءذون نفقة الدوحة وروهد هو المكديو مين نفب الكزافمى جين 
ومالك . ثم الذين أسقطوه بمضى الزمان» منهم من قال: إذا كان الحاكمٌ قد فرضها لم تسقط. وهذا 
قول بعض الشافعية والحنابلة . ومنهم من قال: لا ين فرضٌ الحاكم فى وجوبها شَيْنَا إذا سقطت 
بمضى الزمانء والذى ذكره أبو البركات فى «محرَّرِةِ»» الفرق بين نفقة الزوجة ونفقة القريب فى 
ذلك» فقال: وإذاغاب مُّدةً ولم يُنفق» لزمه نفقةٌ الماضى» وعنه: لا يلزمه إلا أن يكون الحاكمُ قد 
فرضها. 

وأما نفقة أقاربه : فلا تلزمه لما مضى وإن فرضت إلا أن يستدان عليه بإذن الحاكم وهذا هو 
الصوابٌ» وأنه لا تأثير لفرض الحاكم فى وجوب نفقة القريب لما مضى من الزمان نقلا وتوجيهّاء أما 
النقل» فإنه لا يُعرف عن أحمد»ء ولاعن قدماء أصحابه استقرارٌ نفقة القريب بمضى الزمان إذا فرضها 
الحاكم. ولاعن الشافعى» وقدماء أصحابه والمحققين لمذهبه منهم. كصاحب «المهذب». و 
«الحاوي). و«الشامل). و«النهاية». و«التهذيب»., و«البيان»» و«الذخائر» وليس فى هذه الكتب إلا 
السقوط بدون استثئناء فرض» وإنما يُوجد استقرارُها إذا فَرَضْها الحاكم فى «الوسيط» و«الوجيزاء 
وشرح الرافعى وفروعهء وقد صرح نصر المقدسى فى «تهذيبه»» والمحاملى فى #7العدة»)» ومحمد بن 
عثمان فى «التمهيد»» والبندنيجى فى «المعتمد' بأنها لا تستقر ولو فرضها الحاكم» وعللوا السقوط 
بأنها تجبٌ على وجه المواساة لإحياء النفس., ولهذا لا تجب مع يسار المنفق عليه» وهذا التعليل 
يُوجب سقوطها فرضت أو لم تفرض . وقال أبو المعالى: ومما يدل على ذلك أن نفقة القريب إمتاع لا 
تمليك؛ وما لا يجب فيه التمليك» وانتهى إلى الكفاية» استحال مصيره ديئًا فى الذمة» واستبعد لهذا 
التعليل قول من يقول: إن نفقةً الصغير تستقِرٌ بمضى الزمان» وبالغ فى تضعيفه من جهة أن إيجابَ 
الكفاية مع إيجاب عوض ما مضى متناقض » ثم اعتذر عن تقديرها فى صورة الحمل على الأصح . إذا 
قلنا: إن النفقة له بأن الحامل مستحقة لها أو منتفعة بها فهى كنفقة الزوجة . قال : ولهذا قلنا: تتقدر, ثم 
قال: هذا فى الحمل والولد الصغير ؛ أما نفقة غيرهماء فلا تصير ديئًا أصلا. انتهى . 

وهذا الذى قاله هؤلاء هو الصوابٌ» فإن فى تصور فرض الحاكم نظراء لأنه إما أن يعتقد سقوطها 
بمضى الزمان أو لاء فإن كان يعتقده» لم يسغ له الحكم بخلافه» وإلزام ما يعتقد أنه غيرٌ لازم» وإن 
كان لا يعتقد سقوطها مع أنه لا يعرف به قائل إلا فى الطفل الصغير على وجه لأصحاب الشافعى . فإما 
أن يعنى بالفرض الإيجاب. أو إثباتَ الواجب» أو تقديره أو أمرًا رابعًا فإن أريد به الإيجابٌء فهو 
تحضير الخاض .ول ائز لنرفيةه :وكدلك إن ازيدية إثناث الراجب؟ ففرعة وغدمة فَيانة.وإن أريد 
به تقديرٌ الواجب. ٠»‏ فالتقديرٌ إنما يُوَنْر فى صفة الواجب من الزيادة والنقصان» لا فى سقوطه ولا 
ثبوته» فلا أثر لفرضه فى الواجب ألبتة» هذا مع ما فى التقدير مِن مُصادمة الأدلةٍ التى تقدمت. على أن 
الواجبٌ النفقة بالمعروف» فيُطعمهم مما يأكل» ويكسوهم مما يلبس. . وإن أريد به أمرٌ رابع » فلا بد 
من بيانه لينظر فيه . 
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نْ قِيلَ: الأمرُ الرابع المرادُ هو عدمٌ السقوط بمضى الزمان» فهذا هو محل الحكمء وهو الذى 
أثر فيه حكمٌ الحاكم» وتعلّق به. قيل: فكيف يُمكنٌ أن يعتقِدَ السقوط. ثم يُلزم ويقضى بخلافه؟ وإن 
اعتقد عدمٌ السقوط . فخلاف الإجماع» ومعلومٌ أن حكم الحاكم لا يزيل الشىء عن صفتهء فإذا كانت 
صفة هذا الواجب سقوطه بمضى الزمان شرعا لم يُزله حكم الحاكم عن صفته . 

ْإِنْ قِيلَ: بقى قسم آخرء وهو أن يعتقد الحاكمٌ السقوط بمضى الزمان ما لم يفرضء فإن فُرِضَتء 
استقرت فهو يحكم باستقرارها لأجل الفرض لا بنفس مضى الزمان . 

قيل: هذا لا يُجدى شيئًاء فإنه إذا اعتقد سقوطها بمضى الزمان» وإن هذا هو الحقٌّ والشرع؛ لم 
يَجْرْ له أن يلزم بما يعتقد سقوطه وعدم ثبوته» وما هذا إلا بمثابة مالو ترافع إليه مضطرء وصاحبٌ 
طعام غير مضطر» فقضى به للمضطر بعوضهء فلم يتفق أَحُذَهُ حتى زال الاضطرارٌ» ولم يعط صاحبه 
العوضٌ أنه يلزمه بالعوض. ويُلْرَمُ صاحِبٌ الطعام ببذله له» والقريبٌ يستحق النفقة لإحياء مُهجته. 
فإذا مضى زمنٌ الوجوب» حصل مقصوثد الشارع من إحيائه؛ فلا فائدة فى الرجوع بما فات من سبب 
الإحياء؛ ووسيلته مع حصول المقصود والاستغناء عن السبب بسبب آخر . 

فِْنْ قِيلَ : فهذا ينتَقِضٌ عليكم بنفقةٍ الزوجة» فإنها تستقِرُ بمضى الزمانء ولو لم تُفرض مع حصول 
نذا الع الذى:ذ كر تموره الست 

قِيل: النقضٌ لا بُد أن يكون بمعلوم الحكم بالنص أو الإجماع؛ وسقوط نفقة الزوجة بمضى 
الزمان مسألة نزاعء فأبو حنيفة وأحمد فى رواية يُسقطانهاء والشافعى وأحمد فى الرواية الأخرى لا 
يسقطانهاء والذين لا يسقطونها فرّقوا بينها وبين نفقة القريب بفروق : 

أَحَدَهًا: أن نفقة القريب صلة . 

الثاني : أن نفقة الزوجة تجب مع اليسار والإعسار بخلاف نفقة القريب . 

الثَالِتُ : أن نفقة الزوجة تجب مع استغنائها بمالهاء ونفقة القريب لا تجب إلا مع إعساره 
وحاجته . 

الرَابِعْ : أن الصحابة رضى الله عنهم أوجبوا للزوجة نفقة ما مضى. ولا يعرف عن أحد منهم قط 
أنه أوجب للقريب نفقة ما مضى» فصح عن عمر رضى الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد فى رجال 
غابوا عن نسائهم» فأمرهم بأن يُنفقوا أو يُطلقواء فإن طلقواء بعثوا بنفقة ما مضى» ولم يُخالف عمر 
رضى الله عنهفى ذلك منهم مخالف . قال ابن المنذر رحمه اللّه : هذه نفقةٌ وجبت بالكتاب والسنة 
والإجماع. ولا يزول ما وجب بهذه الحجج إلا بمثلها . 

قال المسقطون: قد شكت هند إلى النَّبِيَ كَل أن أبا سفيان لا يُعطيها كفايتهاء فأباح لها أن تأخذ فى 
المستقبل قدر الكفاية» ولم يَجَوَّر لها أخذ ما مضى. وقولكم : إنها نفقة معاوضة» فالمعاوضة إنما هى 
بالصداق» وإنما النفقة لكونها فى حبسه» فهى عانِيةٌ عنده كالأسير»ء فهى من جملة عياله» ونفقتها 
مواساة» وإلا فكل من الزوجين يحصّل له من الاستمتاع مثلٌ ما يحصل للآخرء وقد عاوضها على 
المهر» فإذا استغنت عن نفقة ما مضى فلا وجه لإلزام الزوج بهء والنَبيٌ كك جعل نفقة الزوجة كنفقة 


القريب بالمعروف» وكنفقة الرقيق فالأنواع الثلاثة إنما وجبت بالمعروف مواساة لإحياء نفس من هو فى 
ملكه وحبسه. ومن بينه وبينه رحم وقرابة» فإذا استغنى عنها بمضى الزمان» فلا وجه لإلزام الزوج بها 
وأى معروف فى إلزامه نفقة ما مضى وحبسه على ذلك» والتضييق عليه» وتعذيبه يطول الحبس» 
وتعريض الزوجة لقضاء أوطارها من الدخول والخروج وعشرةٍ الأخدان بانقطاع زوجها عنهاء وغيبة 
نظره عليهاء كما هو الواقع» وفى ذلك من الفساد المنتشر ما لا يعلمه إلا اللّه؛ حتى إن الفروج لْتَعُْجٌ 
إلى اللّه من حبس حماتها ومن يصونها عنهاء وتسييبها فى أوطارهاء ومعاذ الله أن يأتى شرع اللّه لهذا 
الفساد الذى قد استطار شرارهء واستعرت نارّه؛ وإنما أمر عمرٌ بن الخطاب الأزواجّ إذا طلقوا أن يبعثوا 
بنفقة ما مضى» ولم يأمرهم إذا قَدِموا أن يفرضوا نفقّة ما مضى. ولا يُعْرَفْ ذلك عن صحابى ألبتة . 

ولا يلزم من الإلزم بالنفقة الماضية بعد الطلاق وانقطاعها بالكلية الإلزامٌ بها إذا عاد الزوج إلى النفقة 
والإقامة» واستقبل الزوجة بكل ما تحتاج إليه» فاعتبارٌ أحدهما بالآخر غيرٌ صحيح » ونفقة الزوجة تجب 
يومًا بيوم» فهى كنفقةٍ القريب» وما مضى فقد استغنت عنه بمضى وقته» فلا وجة لإلزام الزوج به» وذلك 
ينذا اعد اوةتوا كهامته ادوهي وي شن تاحتلة اللقرييدهيها مذ الدودة وال مهدا التو كو 
الصحيحٌ المختارٌ الذى لا تقتضى الشريعةٌ غيره» وقد صرح أصحابٌ الشافعى» بأن كسوة الزوجة وسكنها 
يسقّطان بمضى الزمان إذا قيل : إنهما إمتاع لا تمليك» فإن لهم فى ذلك وجهين . 

فَضْلَّ : وأما فرض الدراهم» فلا أصل له فى كتاب الله تعالى» ولا سنة رسوله تل ولاعن أحد 
من الصحابة رضى الله عنهم ألبتة» ولا التابعين» ولا تابعيهم» ولا نص عليه أحدّ من الأئمة الأربعة» 
ولا غيرُهم من أئمة الإسلام» وهذه كتبٌ الآثار والسنن. وكلامٌ الأئمة بين أظهرناء فأوجدونا من ذكر 
فرض الدراهم. والله سبحانه أوجب نفقة الأقارب والزوجات والرقيق بالمعروف» وليس مِن 
المعروف فرض الدراهم» بل المعروف الذى نص عليه صاحبٌ الشرع أن يُطعمهم مما يأكل. 
ويكسوهم مما يَلْبَسُء ليس المعروف سوى هذاء وفرض الدراهم على المنفق من المنكرء وليست 
الدراهمٌ من الواجب ولاعوضه. ولا يَصِمٌ الاعتياض عما لم يستقر ولم يملك» فإن نفقة الأقارب 
والزوجات إنما تجب يومًا فيومّاء ولو كانت مستقرة لم تصح المعاوضةٌ عنها بغير رضى الزوج 
والقريب» فإن الدراهم تجعلٌ عوضًا عن الواجب الأصلى» وهو إما البرُ عند الشافعى» أو الطعامُ 
المعتاد عند الجمهور. فكيف يجبر على المعاوضة على ذلك بدراهم مِن غير رضاه» ولا إجبار 
صاحب الشرع له على ذلك» فهذا مخالف لقواعد الشرع. ونصوص الأئمة» ومصالح العباد» ولكن 
إن اتفق المنفِقٌ والمنفق عليه على ذلك جاز باتفاقهماء هذا مع أنه فى جواز اعتياض الزوجة عن النفقة 
الواجبة لها نزاع معروف فى مذهب الشافعى وغيره . 

فقيل : لا تعتاض» لأن نفقتها طعام ثبت فى الذمة عوضاء فلا تعتاض عنه قبل القبض» كالمسلم 
فيه» وعلى هذا فلا يجورٌ الاعتياض لا بدارهم ولا ثياب» ولااشىء ألبتة» وقيل : تعتاض بغير الخبز 
والدقيق» فإن الاعتياض بهما ربّاء هذا إذا كان الاعتياض عن الماضى» فإن كان عن المستقبل» لم 
يصح عندهم وجهًا واحداء لأنها بصدد السقوطء فلا يُعلم استقرارها . 
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ذكر ما روى من حكم رسول الله يكَِِ فى تمكين المرأة من فراق زوجها إذا أعسر بنفقتها 

روى البخارى فى صحيحه؛ من حديث أبى هريرةرضى الله عنه» قال: قال رسول اللّهِ: «أَفُضَلٌ 
دز 0 رك نو رن لفلا :نا كان عن طهر تيه رواج العلا ريال لكاي راذا يدر 
تكو ل تقول المرراة ‏ إها أن تطعمق 6وإما أن تطلمئى 6 :ويقر ل'العد + أطعمين واستعيلة ».وقول 
الولد: أطعمتق » إلى فنن تذغتئ؟ قالوا:'يا أبا هريرة سبعت هذا هن :وسول الله كله ؟ قال:-لا .)هذا 
مِنْ كيس أبى هريرة”'' . 

وذكر النسائى هذا الحديث فى كتابه وقال فيه فيه : «وَابْدَأ بمن تَعُولُ»؛ فقيل : من أعولٌ يا رسول اللّه؟ 
قال : «امْرَأَتَك ثَة تقول أَطيِمنى وإلا فارقنى» خَادِمِكٌ يَقُولُ ل وَلَدْكَ يَقُول : أَطعِمْنى 
إلى مَن تتركنى؟2 . وهذا فى جميع نسخ كتاب النسائى » هكذاء وهو عنده من حديث سعيد بن أيوب». 
عن محمد بن عجلان» عن زيد بن أسلم» عن أبى صالح» عن أبى هريرة رضى الله عنه» وسعيد 
ومحمد ثقعان 20 . 

«ووو وه ب وبا يوي ا ادي 

حدئنا حماد بن سلمة؛ عن عاصم»؛ عن أبى صالحء عن أبى هريرة» أن التَبِىّ ِِ قال: «المَرْأَةُ َقُولُ 
لِرَرْجِهَا : أَطْهِمنى أَوْطَلْفْني) الحديث”” . 

وقال الدارقطنى : ا ا ل 
قالوا: أخبرنا أحمد بن على الخزازء حدثنا إسحاق بن إبراهيم الباوردى» حدثنا إسحاق بن منصورء 

كاي ين بع عن يحبر ب سعيد خز نيحد بن لعسيو تبي الرجل /ا دتما يدن عان 
امرأته» قال: يقرو يُفرّق بَيْتَهُمًا”*' . وبهذا الإسناد إلى حماد بن سلمة؛ عن عاصم بن بهدلة؛ عن أبى 
كالدعهن ألى هري ترعيى الله بعلده لين الترك لد يدق 100 

وقال سعيد بن منصور فى سئنه: حدثنا سفيان» عن أبى الزناد» قال: سألت سعيد بن المسيب عن 
الرجل لا يَجِدٌ ما يُنْفِقُ على امرأته» أَيُقرَقُ بينهما؟ قال: نعم. قلت سنة؟ قال: سنة . وهذا ينصرف 
إلى سنة رسول الله يَكهِ » فغاينُه أن يكون من مراسيل سعيد بن المسيب . 

واختلف الفقهاء فى حكم هذه المسألة على أقوال : 

أحَدُها: أنه يُجبر على أن يُنْفِنٌَ أو يُطلّقّ» روى سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصارىء عن ابن 
الحمت ٠‏ قال: إذا لم يجد الرجل ما يُنفق على امرأته» أَجْيرَ على طلاقها . 

المَانِي : إنما يُطلْمها عليه الحاكمٌ» وهذا قولٌ مالك. ؛ لكنه قال: يؤجل فى عدم النفقة شهرًا ونحوه. 
إن انقمين الاجر وطى حاتف ١‏ سس لهي وفى الصداقة عامين» ثم يُطلقها عليه الحاكمٌ طلقة 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : النفقات» باب : وجوب النفقة على الأهل والعيال» برقم (01506). 
(1) أخرجه أحمد. برقم (4717 »23٠١‏ والدارقطني» (:/597)» برقم .)١190(‏ 


(*) أخرجه الدارقطني» (5917/7)» برقم .)1١91(‏ (1) أخرجه الدارقطني؛ (9/ 0591 برقم (197). 
(0) أخرجه الدارقطني» (9/ 917 1), برقم (195). 


رجعية» فإن أيسر فى العدة» فله ارتجاعهاء وللشافعى قولان. أحدهما: أن الزوجة تخير إن شاءت 
أقامت معه. وتبقى نفقة المَعْسِرٍ ديئا لها فى ذمته . قال أصحابه هذا إذا أمكنته مِن :ة نفسهاء وإن لم 
كن ٠»‏ سقطت نفقتهاء وإن شاءت»؛ فسخت النكاح . 

والقول الثانى : ليس لها أن تفسخ » لكن يرفع الزوجٌ يده عنها لتكتسِبّ» والمذهب أنها تملك 
الفسخ . 

قالوا: وهل هو طلاق أو فسخ؟ فيه وجهان : 

أحَدَهُمَا الا ا ان وي 
ل ار ل 0 
اود ايت وكيا لاوا بوتا 0 
أولا تملكه إلا بعد مضى ثلاثة أيام؟ وفيه قولان. الصحيح عندهم: الثانى . قالوا: فلو وجد فى اليوم 
الغالث نفقتها وتعذّر عليه نفقةٌ اليوم الرابع» فهل يجب استئنافٌ هذا الإمهال؟ فيه وجهان. وقال 
حماد بن أبى سليمان: يؤجل سنة ثم يفسخ قياسًا على العِنَّين. وقال عمر بن عبد العزيز : يُضرب له 
شهر أو شهران . وقال مالك : الشهرٌ ونحوه . وعن أحمد روايتان. إحداهماء وهى ظاهر مذهبه: أن 
المرأة تخيّرُ بين المقام معه وبين الفسخ . فإن اختارت الفسخ رفعته إلى الحاكم ؛ فيُخيّر الحاكم بين أن 
يفسخ عليه أو يجبره على الطلاق» أو يأذنَ لها فى الفسخ. ٠‏ فإن فسخ أو أذن فى الفسخ ٠‏ فهو فسخ لا 
طلاق ولا رجعة له» وإن أيسر فى العدة. وإن أجبره على الطلاق» فطلق رجعيّاء فله رجعتهاء فإن 
راجعها وهو معسِنٌء أو امتنع من الإنفاق عليهاء فطلبت الفسخ. فسخ عليه ثانيًا وثالثاء وإن رضيت 

قال القاضى : وظاهرٌ كلام أحمد: أنه ليس لها الفسخ فى الموضعين؛ ويبطل خيارُهاء وهو قول 
مالك لأنها رضيت بعيبه» ودخلت فى العقد عالمة به» فلم تملك الفسخٌ» كما لو تزوّجت عِنَّينا عالمة 
بعنّته. وقالت بعد العقد: قد رضيت به عِنّينا. وهذا الذى قاله القاضى : هو مقتضى المذهب 
والحجة . 

والذين قالوا: لها الفسحُ - وإن رضيت بالمقام - قالوا: حقها متجدّد كل يوم» فيتجدَّدُ لها الفسحٌ 
بتجددٍ حقهاء قالوا: ولأن رضاها يتضمّن إسقاط حقها فيما لم يجب فجه مِن الزمان» فلم يسقط 
كإسقاط الشفعة قبل البيع . قالوا: وكذلك لو أسقطت النفقة المستقبلة» لم تسقطء وكذلك لو 
أسقطتها قبل العقد جملة ورضيت بلا نفقة» وكذلك لو أسقطت المهر قبلهء لم يسقطء. وإذا لم يسقط 
وجوبّها لم يسقط الفسخ الثابت به . والذين قالوا بالسقوط أجابُوا عن ذلك بأن حقها فى الجماع 
و دوه ويم اس لي َمْلِكِ الرجوعَ فيه . 

:١‏ وقياشكم ذلك على إسقاط نفقتها قياسٌ على أصلٍ غيرٍ متفق عليه ولا ثابت بالدليل ٠‏ بل 

اي ووو وبع و 0 يكليد أنه قال : دلا يَجِل له أن 


يبِيعَ حتى يُوْذْنَ شَرِيكَةُ» فإن باعه ولّمْ يوذِه فَهوَ أَحَقُ بالبَيع» "١7‏ وهذا صريحٌ فى أنه إذا أسقطها قبل 
البيع لم يملِك طلبّها بعده؛ وحينئذ فيجعل هذا أصلا لسقوط حقها مِن النفقة بالإسقاط» ونقول: خيارٌ 
لدفع الضررء فسقط بإسقاطه قبل ثبوته» كالشفعة» ثم ينتقض هذا بالعيب فى العين المؤجرة» فإن 
المستأجرّ إذا دخلّ عليه؛ أو عَلِمَ به» ثم اختار ترك الفسخ. لم يكن له الفسخ بعد هذاء وتجدّد حقه 
بالانتفاع كُلَ وقتء كتجدد حق المرأة من النفقة سواء ولا فرق» وأما قوله: لو أسقطها قبل النكاح» 
أو أسقط المهرّ قبلّهء لم يسقط» فليس إسقاط الحقٌّ قبل انعقاد سببه بالكلية كإسقاطه بعد انعقاد سببه: 
هذا إن كان فى المسألة إجماع» وإن كان فيها خلاف» فلا فرق بين الإسقاطين» وسوينا بين 
الحكمين» وإن كان بينهما فرق امتنع القياس . 

وعنه رواية أخرى : ليس لها الفسخ. وهذا قول أبى حنيفة وصاحبيه . وعلى هذا لا يلزمها تمكينّه 
مِن الاستمتاع» لأنه لم يُسلم إليها عوضهء فلم يلزمها تسليمّه» كما لو أعسر المشترى بثمن المبيع. 
لم يجب تسليمٌه إليه؛ وعليه تخليةٌ سبيلها لِتكتسِبّ لهاء وتحصل ما تُنفقه على نفسهاء لأن فى حبسها 
بغير نفقة إضرارًا بها . 

نَِنْ قِيلَ: فلو كانت موسرةٌ» فهلاً يملك حبسها؟ قيل قد قالُوا أيضًا: لا يملِكُ حبسهاء لأنه إنما 
يلك إذااكقاها الحؤلةه را غدانها 52 لآ نذ لبااقينه ون النفاقةاوالكبيزة» و الحاسعه إلى الابست فا 
الواجب له عليهاء فإذا انتفى هذا وهذا لم يَمْلِكْ حبسّهاء وهذا قول جماعة من السلف والخلف . 

ذكر عبد الرزاق عن ابن جُجريج قال: سألتٌ عطاء عمن لا يجد ما يصلحٌ امرأته مِن النفقة؟ قال : 
ليس لها إلا ما وجدتء ليس لها أن يُطلقها. وروى حماد بن سلمة» عن جماعة؛ عن الحسن 
البصرى أنه قال فى الرجل يعجر عن نفقة امرأته: قال: تواسيه وتتّقى اللّه وتصبرٌ» ويُنفق عليها ما 
استطاع . وذكر عبد الرزاق» عن معمرء قال: سألتٌ الزهرى عن رجل لا يجد ما يُنفق على امرأته. 
أيفدق يتهها؟ قال: تسعاتق تهولا يفرّق بيتهيماء :ودلا : لا يكن أمّد عنما ]لامآ عَامنها ميجكل الل بكر 
صْسَرٍ شرا 4 [الطلاق:57. قال معمر : وبلغنى عن عمر بن عبد العزيز مثلٌ قول الزهرى سواء . وذكر عبد 
الرزاق؛ عن سفيان الثورى» فى المرأة يَعْسِرٌ زوججها بنفقتها: قال: هى امرأة ابثليّت» فلتصبر ولا 
تأخذ بقول من فرّق بينهما . 

قلتُ: عن عَمر بن عبد العزيز ثلاثُ روايات» هذه إحداها. والثانية : روى ابن وهب» عن عبد 
الرحمن بن أبى الزناد. عن أبيه» قال: شهدت عمر بن عبد العزيز يقول لزوج امرأة شكت إليه أنه لا 
يُنفْقُ عليها : أضربوا له أجلا شهرًا أو شهرين» فإن لم يُنفق عليها إلى ذلك الأجل» فرقوا بينه وبينها . 

والثالثة : ذكر ابن وهب» عن ابن لهيعة»عن محمد بن عبد الرحمن» أن رجلا شكى إلى عمر بن 
عبد العزيز بأنه أنكح ابنته رجلا لا يُنفق عليهاء فأرسل إلى الزوج. فأتى» فقال: أنكحنى وهو يَعْلَمُ أنه 
ليس لى شىء» فقال عمر: أنكحته وأنت تَعرفه؟ قال: نعم . قال: فما الذى أصنع؟ اذهب بأهلك . 


و2 


والقول بعدم التفريق مذهبٌ أهل الظاهر كلهم» وقد تناظر فيها مالك وغيرهُ» فقال مالك: أدركتٌ 


. أخرجه مسلم. كتاب: المساقاة» باب : الشفعة؛ برقم (17048١)؛ من حديث جاير بن عبد الله رضى الله عنه‎ )١( 


الناسّ يقولون: إذا لم يُنفق الرجل على امرأته فُرّقَّ بينهما. فقيل له : قد كانت الصحابة رضى الله 
عنهم يُعسِرُونَ ويحتاجون, فقال مالك : ليس الناسٌ اليوم كذلك» إنما تزوجته رجاء . 

ومعنى كلامه : أن نساء الصحابة رضى اللّه عنهم كُنَّ يُرِدْنَ الدارٌ الآخرة» وما عند اللّهء ولم يكن 
مرادْهُنّ الدنياء فلم يكن يُبالين بغسر أزواجهن., لأن أزواجهن كانوا كذلك . وأما النساء اليوم» فإنما 
يتزوجن رجاء دنيا الأزواج ونفقتهم وكسوتهم» فالمرأة إنما تدخل اليوم على رجاء الدنياء فصار هذا 
المعروف كالمشروط فى العقدء وكان عرف الصحابة ونسائهم كالمشروط فى العقد والشرط العرفيّ 
فى أصل مذهبهء كاللفظى» وإنما أنكر على مالك كلامّه هذا من لم يفهمه ويفهم غوره . 

وفى المسألة مذهب آخر. وهو أن الزوج إذا أعسر بالنفقة» حُبِسٌ حتى يجد ما يُنفقه» وهذا مذهب 
حكاه الناس عن ابن حزم» وصاحب«المغني»وغيرهما عن عبيد الله , بن الحسن العنبرى قاضى 
البصرة . ويالله العجب! لأى شىء-يُسجن ويُجمع عليه بين عذاب السجن وعذاب الفقرء وعذاب 
البعد عن أهله؟ #سَبَحَتَكَ هذا هنذَا بسن عَظِيٌ 4 » وما أظن من شم رائحة العلم يقول هذا . 

وفى المسألة مذهب آخرء وهو أن المرأة تكَلَّفٌ الإنفاق عليه إذا كان عاجرًا عن نفقة نفسهء وهذا 
مذهبٌ أبى محمد بن حزم» وهو خيرٌ بلا شك من مذهب العنبرى . قال فى «المحلى)2: فإن عجز 
له عمسيو سبوا سي وله لم شيو ممه 
ذلك قولٌ الله عز وجل لاوَعْلَ الؤلود أو زفي يمون بالتوئ' لا تلك تق إلا رسعهاً لا مسد دا 
وده وَلَا موود لَه ولد وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ 7 [البقرة: 6995 فالزوجة وارثة» فعليها النفقة بنص القرآن . 

وال امس مع مودي ساي وسو 
وَعَلَ الْولود لَه رنتهنَ وكِسْويْنَ مروف © [البقرة: 15] وهذا ضميرٌ الزوجات بلا شكء ثم قال: ##وَعَلَ 
ألْوَارِثِ , 00 » فجعل سُبحانه على وارث المولود له» أو وارثٍ الولد من رزق 
الوالدات وكسوتهن بالمعروف مثل ما على المّوروث» فأين فى الآية نفقة على غير الزوجات؟ حتى 
يحمل عمومها على ما ذهب إليه . 

واحتج من لم ير الفسخ بالإعسار بقوله تعالى : #لسنفق ذو سَعَدَ من سَعَيَوء ومن قر عَلَيهِ ررقم فَلينفق 
بِنَآ َاَدُ أَلَّدُ لا يِكيَتُ أمَّدُ تنما إلا مآ الها [الطلاق :17 قالوا : وإذا لم يُكلفه اللّه النفقة فى هذه الحال؛ 
فقد ترك مالا يجب عليه» ولم يأثم بتركه» فلا يكون سببًا للتفريق بينه وبين حبّه وسكنه وتعذيبه 
بذلك. قالوا: وقد روى مسلم فى صحيحه: من حديث أبى الزبير؛ عن جابر» دخل أبو بكر 
وعمررضى الله عنهما على رسول الله يي فوجداه جالسًا حوله نساؤه واجمًا ساكمّاء فقال أبو بكر ابيا 
وشول: اللة! لوزرانية نف خا رحة التق النققة نقيت إلنها ٠‏ فوجأتُ عنقها اففيولك وضول الله كله 
وقال: هُنَّ حَوْلِى كما ترى يُسألننى النفقة» فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عُنقهاء وقام عمر إلى حفصة 
يجأ عقياة: كاذهما يفول #تسالة وسول الله كدي النين عنف» قفتن والله لذ نمال ؤسول الله عل 
شينًا أبدًا ما ليس عندهء ثم اعتزلهُنَ رسول الله َل شهرًا وذكر الحديث”'' . 


.)١51/8( أخرجه البخاريء كتاب : الطلاق» باب: بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنية» برقم‎ )١( 


به 


في هدي خير العباد 


قَانُوا: فهذا أبو بكر وعمررضى الله عنهما يضربان ابنتيهما بحضرة رسولٍ الله كك إذ سألاه نفقة لا 
يجِدُها . ومن المحال أن يضربا طالبتين للحق» ويُّقرّهما رسولٌ اللّه يَلِ على ذلك؛ فدلَ على أنه لا 
حنّ لهما فيما طلبتاه من النفقة فى حال الإعسار» وإذا كان طلبّهما لها باطلاء فكيف تمكن المرأةٌ من 
فبست التكاح بعدع ما ليس لها طلبّه .ولا يحل لها».وقد آم الله سبحانه صاحب الدّين أن يُنظرَ المُغْيرٌ 
إلى الميسرة» وغاية النفقة أن تكون ديئاء والمرأةٌ مأمورة بإنظار الزوج إلى الميْسَرَةٍ بنص القرآن هذا إن 

: تثبت فى ذمة الزوج» وإن قيل : تسقط بمضى الزمان» فالفسخ أبعد وأبعد. 

ثالوا #فاللةتقالن اوجن عل ضاحيةالخق الغنية على المعشير »«وندية إلى الصَّدَكة رك محقه» 
وما عدا هذين الأمرين» فجورٌ لم يُبحه له» ونحن نقول لَهِذِهِ المرأة كما قال اللّه تعالى لها سواءً 
بسواء؟ إما أن تُنظريه إلى الميسرة» وإما أن تَصَدَّقَىء ولا حقّ لَكِ فيما عدا هذين الأمرين . 

قَالُوا: ولم يزل فى الصحابة المُعْسِرُ والموسِرٌ» وكان مُعسِرُوهم أضعافٌ أضعافٍ موسريهم؛ فما 
مكن النَبِ يكل قط امرأةٌ واحدة من الفسخ بإعسار زوجهاء ولا أعلمها أن الفسحٌ حق لها فإن شاءت» 
صبرت» وإن شاءتء فَسَخَتْء وهو يشرعٌ الأحكام عن الله تعالى بأمرهء فهبٌُ أن الأزواج تركن 
حقهن»ء أفما كان فيهن امرأةٌ واحدةٌ تَطَالِبٌ بحقهاء وهؤلاء نساؤه يك خيرُ نساء العالمين يُطالبئه 
بالنفقة حتى أغضبنه» وحلف ألا يدل عليهن شهرًا مِن شدة مَوْجِدَتِهِ عليهن» فلو كان مِن المستقر فى 
شَرْعِهِ أن المرأة تملك الفسمّ بإعسار زوجها لرفع إليه ذلك» ولو مِن امرأة واحدة» وقد رُفع إليه ما 
ضرورئه دون ضرورة فقد النفقة من فقد النكاح» وقالت له امرأة رفاعة: إنى نكحتٌ بعد رفاعة عبد 
الرحمن بن الزبير» وإن ما معه مِئْل هُدْبَةٍ الثوب . تُريد أن يُمَرَقَ بينه وبينها . ومن المعلوم أن هذا كان 
فيهم فى غاية التّدرة بالنسبة إلى الإعسار. قما طلبت نه امرأة واخخذة أن يفرق نيتة وييتها:الأعسار: 

قَالُوا : وقد جعل الله الفقر والغنى مطيّتِينٍ للعباد» فِيفتقِرُ الرجل الوقت ويستغنى الوقتّ» فلو كان 
كل من افتقرء فسخت عليه امرأته. لعم البلا وتفاقم الشرّء وفسخت أنكحة أكثر العالم» وكان 
اكرات لعو كان لباب فمن الذى لم تَصِبهُ عَسْرةٌ ويعوز النفقة أحيانًا . 

قَالُوا: ولو تعذّر من المرأةٍ الاستمتاع بمرض متطاول» وأعسرت بالجماعء لم يمكن الزوجُ مِن 
فسخ النكاح» بل يوجبون عليه النفقة كاملة مع إعسار زوجته بالوطء» فكيف يمكنونها مِن الفسخ 
بإعساره عن النفقة التى غايتّها أن تكون عوضًا عن الاستمتاع؟ 

قَالُوا : وأما حديثٌ أبى هريرة» فقد صرَّحَ فيه بأن قوله: امرأتك تقول : أنفق علىّ وإلا طلقنى» من 
كيسَه6 ايت اللي ومداحي الصسيع ا عند وووا عه سنيه بن الى ريه وقال: ثم 
بقول أبنو هروز إذا عدف زينذ ا الحديف: اراتك تقو له قد كر الويادة: 

وأما حديثُ حماد بن سلمة» عن عاصم بن بهدلة» عن أبى صالح؛ عن أبى هريرة؛ عن الئَِىَ يكل 
بمثله» فأشار إلى حديث يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب فى الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته . 
قال: يُفرق بينهماء فحديتٌ منكر لا يحتمل أن يكونّ عن النَبِىَ يل أصلاًء وأحسنٌ أحواله أن يكون 
عن أبى هريرة رضى الله عنه موقوقاء والظاهر : أنه رُوى بالمعنى» وأراد قوله أبى هريرة رضى الله 
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عنه: امرأتك تقول: أطعمنى أو طلقنى» وأما أن يكونَ عند أبى هريرة عن النَّبِيَ كل » أنه سثئل عن 
الرجل لا يجد ما يُِنَفِقٌ على امرأيّه» فقال: يُفرق بينهماء فواللَّهِ ما قال هذا رسول الله بَكلهِ ولا سمعه 
أبو هريرة» ولا حدّث به» كيف وأبو هريرة لا يستجيرٌ أن يَرويَ عن النَبِيّ ب «امرأئك تقول: أطعمنى 
وإلا طلقني»؛ ويقول: هذا من كيس أبى هريرة لثلا يتوهم نسبته إلى الي يِه . والذى تقتضيه أصول 
الشريعة وقواعدها فى هذه المسألة أن الرجل إذا غرّ المرأة بأنه ذو مال» فتزوجته على ذلك» فظهر 
مَعْدمًا لا شىء لهء أو كان ذا مالٍ» وترك الإنفاق على امرأته» ولم تَقدرْ على أخذ كفايتها من ماله 
بنفسهاء ولا بالحاكم أن لها الفسخء وإن تزوجته عالمة بعُسرته» أو كان موسرًاء ثم أصابته جائحة 
اجتاحت مالّه. فلا فسمّ لها فى ذلك» ولم تزل الناس تصيبهم الفاقة بعد اليسار» ولم ترفعهم 
أزواجهم إلى الحكام ليفرقوا بينهم وبينهن» وبالله التوفيق . 

وقد قال جمهور الفقهاء : لا يشبت لها الفسخ بالإعسار بالصداق» وهذا قول أبى حنيفة وأصحابه: 
وهو الصحيحٌ من مذهب أحمد رحمه اللّهء اختاره عامة أصحابه» وهو قول كثير من أصحاب 
الشافعى . وفصل الشيخ أبو إسحاق وأبو على بن أبى هريرة» فقالا: إن كان قبل الدخولء ثبت به 
الفسخ. وبعده لا يثبت» وهو أحدٌ الوجوه من مذهب أحمد هذا مع أنه عرض محضٌ ء وهو أحق أن 
يوفى من ثمن المبيع » كما دل عليه النص » كلّ ما تقرر فى عدم الفسخ به؛ فمثله فى التفقة وأولى . 

فَإِنْ قيل: فى الإعسار بالنفقةٍ مِن الضرر اللاحق بالزوجة ما ليس فى الإعسار بالصّداق» فإن البنية 
تقوم بدونه بخلاف النفقة . قيل: والبنية قد تقوم بدون نفقته بأن تَنَفِقَ من مالهاء أو يُنفِق عليها ذو 
قرابتهاء أو تأكل من غزلهاء وبالجملة» فتعيش بما تعيش به زمن العدة» وتقدر زمن عُسرة الزوج كله 
علة . 

ثم الذين يُجوزون لها الفسخ يقولون: لها أن تفسخ ولو كان معها القناطيرُ المقنطرة مِن الذهب 
والفضة إذا عجز الزوجُ عن نفقتهاء وبإزاء هذا القول قول منجنيق الغرب أبى محمد بن حزم: إنه 
يجب عليها أن تَُفِنَ عليه فى هذه الحال» فتُعطيه مالهاء وتُمِكَنُه من نفسهاء ومن العجب قول العنبرى 
بأنه يُحبس . وإذا تأملت أصول الشريعة وقواعدّهاء وما اشتملت عليه من المصالح ودرء المفاسدء 
ودفع أعلى المفسدتين باحتمالٍ أدناهماء وتفويتٍ أدنى المصلحتين لتحصل أعلاهماء تبّين لك القول 
الراجحٌ مِن هذه الأقوال» وبالله التوفيق . 

فَصْلُ:في حكم رسول اللّه يكل الموافق لكتاب الله أنه لا نفقة للمبتوتة ولا سكنى 


روى مسلم فى صحيحه» عن فاطمة بنت قيس » أن أبا عمرو بن حفص طلَّقها ألبتة وهو غائب؛ 
فأرسلّ إليها وكيله بشعير» فسخْطَبْهُ فقال: واللَّهِ مالّكِ علينا مِن شىء» فجاءت رسول الله َِدٌ فذكرت 
ذلك له وما قَالء فقال : «لَيِْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَمَقَة2» فأمرها أن تعتد فى بيت أمّ شريك. ثم قال : «يِلْكَ امْرَأة 
بَفْشَامَا أصحًابى. اغْتَدَى عِنْدَ ابن م مَكْنُوم ؛ فإنهُ رَجُلْ أَغمَىء تَضَعِينَ ثِيَابكِ, فإذا حَذَّلْتِ فآذنيني». 
قالت: فلما حللتُ؛ ذكرت له أن معاوية بن أبى سفيان وأبا جهم خطبانى» فقال رسول الله كَكِةٍ «أمّا 
أبُو جَهْم فَليَضَعْ عَصَاهُ عَنْ عاتِقه وأمًا مُعاويةٌ فصّعْلُوكُ لا مَالَ لَه الكجى أَسَامَة بِنَ رَيْدِا فكرهته» ثم 
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قال: «انكحى أسامة بن رَيْدِ؛ فتكحته» فجعلّ اللَّهُ فيه خيرًا واغتبطت”'' . 

وفى صحيحه أيضًا: عنها أنها طلقها زوجها فى عهدٍ رسول الله كَكْهِ وكان أنفقٌ عليها نفقة دوا 
فلما رأت ذلكء» قالت : واللّه لأَعْلِمَنٌ رَسولَ اللّه يك فإن كانت لى نفقة أخذثٌُ الذى يُصلِحُنى» وإن 
لم تكن لى نفقةٌ» لم آخدْ منه شيئًاء قالت: فذكرتٌ ذلك لرسول اللَّه كل فقال: «لآنََقَهَ لكِ وَلآ 
000 

و ل ا بوالمنية المكزيي النيا/9 و ايكيا 
ميموئة؛ فقالوا: إن أبا حَفْص طلّق امرأته اي 2" ا 
مََةَ وعَلَِهَا العِدّة2» وأرسل إليها : ١أنْ‏ لا نَسبقينى بِتَفْسِكِ». وأمرها أن تنتقل إلى أمّ شريك؛ ثم أرسل 
إليها : «أَنَ أَمّ شريكِ يأتيها المهاجرون الأوّلونَ فانطلقى إلى ابن أمْ مَكمُوم الأعمى فَإِنْكِ إِذَا وَضفْتٍ 
خْمَارَكِ لم يَرَكِ؛: فانطلَّقّت إليه؛ فلما انقضت عدَّنها أنكحَهًا رسول الله لِ أسامّة بن زيد بن 
0 

رنة 2 . 

وفى صحيحه أيضًاء عن عبيد اللّه بن عبد الله بن عتبة» أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج 
دعي اي نابا جود ين الى وراد و الاك لسري اباك ار 001 
وأمر لها الحارث بن هشام. عياش بن أبى ربيعة بنفقة» فقالا لها “الله مالكف: : نفقةٌ إلا أن تكونى 


م 


حاملاء فأتت النبىّ به فذكرت له قولهماء فقال: «لا َفَقَه نَفَعَهَ لك»ء فاستأذنته فى الانتقال» فأذنَ لهاء 
فقالت اويا رسيول اللِ؟ قال: «إلى ابن أمٌ مُكتوم'؛ وكان أعمى تَضَمٌ ثيابّها عندهُ ولا يَرامَاء فلما 
مضت عِدَّتهاء أنكحها النَبِىُ يَلهٌ أسامة بن زيد» فأرسلّ إليهًا مروانٌ فَبِيصَّة بنَ ذُؤيبٍ يسألهًا عن 
الحديث». فحدئثته به» فقال مروان لم نسمع هذا الحديتٌ إلا مِن امرأة» سنأخذ بالعصمة التى وجدنا 
القادة صاديها ٠‏ فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: بينى وبينكم القرآنُ» قال اللّه عز وجل : «لَا 
حْرِجْوضن من يُوتِهِنَ ولا يَخْرُحْنَ إِلَّآ أن يَأتِينَ بِفَحِمَّةٍ مُيَةَ 4 إلى قوله: الا سَدْرِى لَمَلَّ أَلَدَ يحْدتُ يَعَدَ دَلِكَ 
مرا [الطلاق ]» قالت : هذا لمن كان له مراجعة فأى أمر يحدث بعد الثلاث؟! فكيف تقولون: لا 
نفقة لها إذا لم تكن حاملاء فعلام تحبسونها؟!”*'' . 

وروت ابو داروالي هذا سبك إمرنا وعدا عقي ترا عيا لزن بح اوري لحار شوو سار 
لا نفقة لك إلا أن تكونى حَاملاء فاتتٍ النَبّ ب » فقال: «لا تَفَقَةَ لَّكِ إلا أنْ تكونى حاملا» 77 . 


.)١54/٠( أخرجه مسلمء كتاب: الطلاق» باب : المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء برقم‎ )١( 

فه أخر جه مسلم» كتاب : الطلاق» باب : المللقة فنا لا نققة ليا برقم ,)١58٠0(‏ من حديث فاطمة بنت فيس 
رضي الله عنها . 

0 أخرجه مسلم. ككان الطلاق. ناس : المطلقة ثلامًا لا نفقة لهاء برقم .)١580(‏ 

(5) أخرجه مسلمء كتاب: الطلاق؛ باب : المطلقة ثلاثًا لا نفقة لهاء برقم .)١48٠(‏ 

(6) صحيح : أخرجه أبو داودء كتاب : الطلاق» باب : في نفقة المبتوتة برقم ,)559٠5(‏ من حديث فاطمة بنت قيس 
رضي الله عنها. انظر صحيح الجامع الصغير» رقم .)1560٠0(‏ 


وفى صحيحه أيضًا ''' عن الشعبى قال: دخلتٌ على فاطمة بنتِ قيس » فسألتّها عن قضاء 
رسول الله كل عليهاء فقالت : طلّقها زوجُها ألبتة» فخاصمته إلى رسول اللّه ل فى السّكنى 
والنفقة» قالت: فلم يجعل لى سُكنى ولا نفقة؛ وأمرنى أن أعتدٌ فى بيت ابن أم مكتوم '" . 
وفى صحيحه عن أبى بكر بن أبى الجهم العدوى» قال: سمعتٌ فاطمة بنت قيس تقول : طلقها 
ووه اذ ؛ فلم يجعل لها رسول الله سُكتى ولا نفقة» قالت : قال لى رسول الله وَك: «إِذًا حَلَّلْتَ 
فآذنيني», فاذنته. مخيا عاو وأبو جهم. وأسنافة بن رياه فقالرسول الله عليه , «أمّا معاوية فرجل 
ترب لا مال لهُء وأا ُو جَهم فَرَجُلُ ضرَابٌ للمساء» ولكن أسامةٌ بنْ زده» فقالت بيدها هكذا أسافة! 
أسامة! فقال لها رسول الله كَكلةِ: «طَاعَةٌ الله وَطَاعَةٌ رَسُوَلِهِ خَيدٌ لَك4»؛ فتزوجتُّه » فاغتبطتٌ © . 
وفى صحيحه أيضًا عنها قالت : أرسل إلى زوجى أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبى 
ريم عادني فأرسل معه بخمسة آصّع تمرء وخمسة آصع شعيرء فقلث: أما لى نفقة إلا هذا؟ ولا 
أَعتّدٌ فى منزلكم؟ قال : لا فشددث علي ثيابى» وأتنت سول الله يلي فقال : كم طَلْقَكِ؟» قلت : 
ثلانًا. قال: «صَدَقَء لَيِسَ لَكِ تَمَقَةّ اغتدّى فى بَِتِ ابن عَمْكِ ابن أَمْ مَكْنُوم» فإنه ضَريرُ البَصَرِ تَضَْعِينَ 
نَوْبَكِ عِندَهُ» فَإِذَا الْقَضَتْ عِدَنَكِ فآذنيني) 0 
وروى النسائى فى سئنه هذا الحَديتَ بطرقه وألفاظه» وفى بعضِها بإسناد صحيح لا مطعن فيهء 
فقال لها التََىَ يل إنّما النَمَقَهَ والسّكنى للْمرأةٍ إذا كان يزوجها عَلِيْها الرَجْعةٌ»؛ ورواه الدارقطنى وقال : 
فأنت رسول الله َل فذكَرَتْ ذلك له قالت: فلم يَجْعَلُ لى سكنى ولا نفقة» وقال: «إِنمَا السكنى 
والنَمَقَة لِمَنْ يَمْلِكُ الرَجْعَةَ ”*". وروى النسائى أيضًا هذا اللفظء وإسنادهما صحيح "''. 
ذكر موافقة هذا الحكم لكتاب الله عرّ وجل 
قال الله تعالى: ##ايَأبا ألننُ | 5 لد اله َل كين سسا انيد ونأ ا 
أن 


مه را ير مع ره 010 ررو م مب و 20110 
أ تج تر ل تدر أنه رتك بعد حدود أت د َل 


سر كه رى ” 


+ ووع 2 
مخ رجوهن 2 سوتَهِن ا يحرج 
0 عَم لا حدوف كل أله حوث كد حلك أمرا :»© ذا يعن اسمن قامس كوهن يمفروقق أن فاركوعن بمعروف وَأَشْيِدُوأ 


ود 


دَوَىَ عَذَلٍ يك وَأقمُوأ هده ِنَّهِ» » إلى قوله : قد جَعَلَ أله لحل نَْءٍ يَذَرَا4 [الطلاق: ]-١‏ فأمر اللّه 
سبحانه الأزواج الذين لهم عند بلوغ الأجلي الإمساك والتسريح بألا يُخرجوا أزواجهم مِن بيوتهم. 
وااو ل د ا 


6 
ينها 
إلا 


(؟) أخرجه مسلمء كتاب : الطلاقء باب : المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء برقم .)١54/(‏ 

() أخرجه مسلمء كتاب : الطلاق» باب : المطلقة ثلاث لا نفقة لهاء برقم .)١4/80(‏ 

(:) أخرجه مسلمء كتاب : الطلاق» باب : المطلقة ثلاثًا لا نفقة لهاء برقم .)١5/0(‏ 

(5) صحيح : أخرجه النسائي » كتاب : الطلاق» باب : الرخصة في ذلك» برقم (7”57)؛ من حديث فاطمة بنت قيس 
رضي الله عنهاء انظر صحيح سئن النسائي . 

.)57( أخرجه الدارقطني» (14/ 20757 برقم‎ )١( 
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أَحَدُهَا : أن الأزواج لا يُخرجوهن مِن بيوتهن . 

والنّانِي : أنهن لا يَحْرجْنَ مِن بيوت أزواجهن . 

وَالثَّالِتُ : أن لأزواجهن إمساكهن بالمعروف قبل انقضاء الأجل» وترك الإمساك؛ فيُسرّحوهن 
بالحينان: 

والرَابعُ : إشهاد ذُويْ عدل» وهو إشهادٌ على الرجعة إما وجوبّاء وإما استحبابّاء وأشار سبحانه إلى 
حكمة ذلك» وأنه فى الرجعيات خاصة بقوله: لا تَدْرى لَمَلَّ أله نحْدِثُ بَعََ دَلِكَ أَمرَا4 [الطلاق:١]‏ 
والأمر الذى يُرجَى إحدائه هاهنا: هو المراجعة . هكذا قال السلف ومن بعدهم . قال ابن أبى شيبة : 
حدئنا أبو معاوية» عن داود الأودىء عن الشعبى : لا تَّدْرِى لْمَلَّ أنَّهَ نحت بَعْدَ دَلِكَ أَمرَا4 [الطلاق: 11١‏ 
قال: لعلك تَنْدَمُ فيكون لك سبيلٌ إلى الرجعة؛ وقال الضحاك: لا سَدْرى لَعَلَ لله يحت يَمْدَ َك 
أمَرا» [الطلاق : ]١‏ قال : لعله أن يُرَاجِعّها فى الْعِدَّةَء وقاله عطاء»ء وقتادة» والحسنء وقد تقدّم قول 
فاطمة بنت قيس : أى أمر يحدث بعد الثلاث؟ فهذا يدل على أن الطلاقٌ المذكور: هو الرجعيٌ الذى 
ثبتت فيه هذه الأحكامٌ» وأن حكمة أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين» اقتضته لعل الزوج أن يندم 
روه الك للا 2 22 لشيس ل نتوين لاسعيميا! نشدي دك الخكو ا داقنما قال عل قن ابن اي 
رضى الله عنه : لو أنَّ الناسّ أخذوا بأمر اللّهِ فى الطّلاقء ما تتبع رجل نفسه امرأة يُطلّقها أبدًا . 

لم ذكر سبحانه الأمر بإسكان هؤلاء المطلقات» فقال+ ##أََكوشً مِنْ حت مَكثْر يْن وَبْدم 4 

[الطلاق: 5] فالضمائر كلَّهًا يَتََجِدُ مفسرهاء وأحكامها كلها متلازمة ‏ وكان قولٌُ التي يكل : «إنّما ال 
والسَكْتَى لِلْمَرأَة إِذّا كَانَ لِرَوْجِهَا عَلَهَارَجْعَةً. مشتقًا من كتاب اللّهِ عز وجل» ومفسّرًا له وبيانًا لمراد 
المتكلّم به منه» فقد تبين اتحادُ قضاءرسول الله وكتاب الله عزتوجل» والميزانُ العادل معهما أيضًا 
لا يُخَالفهماء فإن النفقّة إنما تكونٌ للزوجة» فإذا بانت منهء صارت أجنبية حكمها حكم سائر 
الأجنبيات» ولم يبق إلا مجردٌُ اعتدادها منه» وذلك لا يُوجِبٌ لها نفقة» كالموطوءة بشبهة أو زنى» 
ولأن النفقة إنما تجب فى مقابلة التمكن من الاستمتاع» وهذا لا يُمكِنُ استمتاعُه بها بعد بينونتهاء 
ولأن النفقة لو وجبت لها عليه لأجلٍ عدتها ؛ لوجبت للمتوفى عنها من ماله ولا قَرْقَ بينهما ألبتة: 
فإذاكل وانعك جعهيها قل بانج هف وهئن معظةة مه قد تعذّر منهما الاستمتاعٌ» ولأنها لو وجبت لها 
اللتكين » لرسيتك لبن افق كما نهر له مرو نوعفيها د كابأ اث تتهيت نه لكك يورق لفق اليم 
والقياس يدفعةن: وهذا قول عبد :اللةنيق عناس و ايها بشع بوعخادر بين نعف الله وق اقم وفك فيضن 
إحدى فقهاء نساء الصحابة وكانت فاطمة تُناظر عليه» وبه يقول أحمد بن حنبل وأصحابه. 
وإسحاق بن راهويه وأصحابه» وداود بن على وأصحابه» وسائر أهل الحديث . وللفقهاء فى هذه 
المسألة ثلاثة أقوال» وهى ثلاث روايات عن أحمد: أحدها: هذا . والثانى: أن لها النفقة والسكنى» 
وى فول غعوين اليفظاي راق مسفوه برتقي «الكرفة واقائف: إنا نيا لمكي فون الشية: 
وهذا مذهب أهل المدينة» وبه يقول مالك والشافعى . 
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ذكر المطاعن التى طعن بها على حديث فاطمة بنت قيس قديًا وحديثا 


فأولها طعنٌ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
فروى مسلم فى صحيحه : عن أبى إسحاق.ء قال : كنت مع الأسود ين يزيد جالسًا فى المسجد 
الأعظم» ومعنا الشعبى» فحدّث الشعبيٌ بحديث فاطمة بنت قيس» أن رسول الله يِةِ لم يجعل لها 
سكنى ولا نفقة؛ ثم أخخذ الأسود كفأ يِن حصىء فحصبه به؛ فقال: وَيْلّكَ تُحدّث بمثل هذا؟ قال 
عمر: : نوك كِتَابَ الله وَسْنَّة نبيّنا!ا يقول امرأة لا تَذرِى لَعَلَهَاحَفِظَتْ أَوْ نر يقن لها السكتي يو افده 
قال اللّه عز وجل : طلا حْرْجْوَهُنَ من بيهن ولا يخْرْجْنَ ِل أن يأتِينَ 00 ١‏ قالوا: 
فهذا عمرٌ يخبر أن سنةً رسول الله جَكِِ أن لها النفقة والسكنى» ولا ريب أن هذا مرفوع» فإن الصحابيٌّ 
إذا قال: من السنة كذاء كان مرفوعاء فكيف إذا قال: مِن سنة رسول الله يَكةٍ فكيف إذا كان القائل 
عمرية التفظات؟ وإذا تعارضتة:روابة عمروضى اللداغنه:ؤرواية فاطمة + “فرؤانة مر رضن اللفعنه 
أولى لا سيما ومعها ظاهر القرآن» كما سنذكر. وقال سعيد بن منصور : حدثنا أبو معاوية» حدثنا 
الأعمفو» عن إبرأهيم» قال: كان عُمر بن الخطاب إذا ذُكِرَ عنده حديثٌ فاطمة بنتِ قيس قال : ما كنا 
نغير فى ديننا بِشَهادَةٍ امرأة . 
ذكر طعن عائشة رضى الله عنها فى خير فاطمة بنت قيس 


فى الصحيحين : من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» قال: تزوّجّ يحيى بِنْ سعيد بن العاص بنتّ 
عبد الرحمن بن الحكم فطلقهاء فأخرجها مِن عنده» فعابَ ذلك عليهم عروةء فقالوا: إن فاطمة قد 
خرجت. قال عروةٌ: فأتيت عائشةرضى الله عنهاء فأخبرتها بذلك» فقالت : ما لفاطمة بنتِ قيس خُيْدٌ 
أقذكة هذا الحدية: قال البخارى : فانتقليا غبد الحم نارسلت قائشة إلى مرو ان:وهق آفية 
المدينة» انق اللَّهَ واردّذها إلى بيتها. قال مروان: إن عبد الرحمن بن الحكم غلبنى» وقال القاسم بن 
محمد : أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ قالت : لا يضرك ألا تذكر حديتٌ فاطمة» فقال مروان: إن 
كان بك * 4 شرّء فحسبك ما بينَ هذين من الشر . ومعنى كلامه : إن كان خروح فاطمة لما يقال من شر 
كان فى لساتها ؛ فيكفيك ما بين يحيى بن سعيد بن العاص وبين امرأَيِهِ مِن الشر '"' . وفى الصحيحين : 
ا ا : ألم تَرَيْ إلى قُلانّة بنتٍ الحكم طلّقها زوجُها ألبتة 
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فخرجتء فقالت: بن ما صَبَعْتَء فة فقلتٌ: أَلمْ تسمعى إلى قولٍ فاطمة» فقالت: أما إِنَّه لا خَيْرَ لها 


.)١585( أخرجه مسلمء كتاب: الطلاق» باب: المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري»؛ كتاب : الطلاق» باب : قصة فاطمة بنت قيس » برقم (57717)» ومسلمء كتاب : الطلاق» باب : 
المطلقة ثلاثًا لا نفقة لهاء برقم .»)١5/051(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(”) أخرجه البخاري» كتاب : الطلاق» باب : قصة فاطمة بنت قيس » برقم (07577)» ومسلمء كتاب : الطلاق» باب : 
المطلقة ثلاثا لا نفقة لهاء برقم .)١5/01(‏ 


3 هدي خير العباد اسل ببس سس سس 2222 ا( ل 


وفى حديث القاسم؛ عن عائشة رضى الله عنها يعنى : فى قولها: لا سكنى لها ولا نفقة ''2. وفى 
صحيح البخارى : عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت لفاطمة: ألا نتقى الله تعنى فى قولها لا 
سكنى لها ولا نفقة وفى صحيحه أيضًا: عنها قالت: إن فاطمة كانت فى مكانٍ وَحْشء فَخِيفَ على 
ناجيتهاء فلذلك أرخصٌ النَبِىّ وها '". 

وقال عبد الرزاق : عن ابن جريج» أخبرنى ابن شهاب؛ عن عروة» أن عائشة رضى الله عنها 
أنكرت ذلك على فاطمة بنتِ قيس . تعنى : «انتقال المطلقة ثلانًا» 7". وذكر القاضى إسماعيل حدئنا 
نصر بن على» حدثنى أبى» عن هارون عن محمد بن إسحاق» قال: أحسِبّه عن محمد بن إبراهيم» 
أن عائشة رضى الله عنهاقالت لفاطمة بنت قيس : إنما أخرجّك هذا اللسان . 

ذكر طعن أسامة بن زيدٍ حبٌ رسول الله يكلم وابن حبه على حديث فاطمة 

روى عبد الله بن صالح كاتب الليث» قال: حدثنى الليثُ بن سعدء حدثنى جعفرء عن ابن 
رمز عن أبى سلمة ين عبد الرسمن كال كان متحند ير أسامة يق ؤيد يقؤل:: كان أسنافة إذا ذكرت 
فاطمة شيئًا مِن ذلك يعنى انتقالها فى عدتها رماها بما فى يده '*' 

ذكرُ طعن مروان على حديث فاطمة 

روى مسلم فى صحيحه : من حديث الزهرىء عن عبيد الله بن عبد اللّه بن عتبة حديتٌ فاطمة 
هذا : أنه حدّث به مروان» فقال مروان» لم نسمع هذا إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التى وجدنا الناس 
عا . 

ذكر طعن سعيدٍ بن المسيّئب 

روئ أبوذاوه فى ستته: من عحديث ميمون 'بن هران قال : قذمت المدينة » كدففك إلى سعيد ين 
المسييب» ازا الاواريت لوطا حرسي بام سو تار اااي الطاري 
إنيا كا دع امراء لت ل يك ضِعَتْ عَلَى يدى ابن أمّ مكتوم الأعمى 0 

ذكر طعن سليمان بن يسار 


روى أبو داود فى سننه أيضاء قال فى خروج فاطمة: إنما كان مِن سُوءٍ الخلق ”" , 


.)0177515( أخرجه البخاري, كتاب : الطلاق». باب : قصة فاطمة بنت قيس . برقم‎ )١( 

() انظر حديث رقم (؟). 

(*) أخرجه مسلمء كتاب : الطلاق» باب : المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء برقم .)١5٠(‏ 

() عبد الله لله بن صالح كاتب الليث ضعفه بعضهم» وقال عنه ابن عدي : مستقيم الحديث» يقع في حديثه غلط . 
(5) أخرجه مسلمء كتاب : الطلاق» باب : المطلقة ثلاثًا لا نفقة لهاء برقم ١(‏ ٠8م8١).‏ 

(7) أثر صحيح : أخرجه أبو داودء كتاب : الطلاق» باب : من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس. برقم (55957)» انظر 
صحيح سنن أب داود . 

(0) ضعيف : أخرجه أبو داودء كتاب : الطلاق» باب : من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس » برقم (5197)؛ من حديث 
عائشة رضي الله عنهاء انظر ضعيف سنن أبي داود . 


ىع :اد المعاد 


ذكر طعن الأسود بن يزيد 

تقدّمَ حديث مسلم: أن الشعبى حدَّث بحديث فاطمة» فأخذ الأسود كما مِن حصباء فحصبه به 
وقال: ويلك تحدث بمثل هذا؟! وقال النسائى : ويلك لِمَ تفتى بمثل هذا؟ قال عمر لها إن جئتٍ 
بشاهديق يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله يكل +..وإلا لم نوك كِتَابٌ ربكا مول اغرأة 7 . 

ذكر طعن أبى سلمة بن عبد الرحمن 

قال الليث : حدثنى عقيل» عن ابن شهابء قال: أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن» فذكر حديث 
فاطمة ثم قال: فأنكر الناسٌ عليها ما كانت تُحدِّث من خروجها قبل أن تَجِلَّء قالوا: وقد عارض رواية 
فاطمة صريحٌ رواية عمر فى إيجاب النفقة والسكنى» فروى حماد بن سلمة» عن حماد بن أبى 
سليمان» أنه أخبر إبراهيم النخعى بحديث الشعبى عن فاطمة بنت قيس » فقال له إبراهيم اعم 
يفوي ٠‏ فقال: لسنا بتاركى آية من كتات رارك 1 ل لور مرا أجنها اريت معت 
لني يِه يقول : «لَهَا السّكتَى والتَمَقَهُ) ذكره أبو محمد فى المحلى''' » فهذا نص صريح يجب تقديمُه 
على حديث فاطمة لإجلالة رواته» وتركٌ إنكار الصحابة عليه وموافقته لكتاب الله . 

ذكر الأجوبة عن هذه المطاعن وبيان بطلانها 

وحاصلها أربعة : 

أَحَدَهَا : أن راويتها امرأة لم تأتِ بشاهدين يتابعانها على حديثها . 

الثَانى : أن روايتها تضمّنت مخالفة القرآن . 

الأايكة ان عرو اسن انمه لولم كن بالدالايك لباقي المنكن ييل لأذانها اهل وهنا 
بلسانها . 

الرَابِعٌُ : معارضة روايتها برواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . 

ونحن نبين ما فى كل واحد من هذه الأمور الأربعة بحول الله وقوته» هذا مع أن فى بعضها مِن 
الانقطاع» وفى بعضها مِن الضعف» وفى بعضها من البّطلان ما سَنْتَبِهَ عليه» وبعضها صحيح عمن 
نسب إليه بلا شك . 

فأما المطعنُ الأول : وهو كونٌ الراوى امرأة» فمطعن باطل بلا شك؛ والعلماء قاطبة على خلافة 
والمحتجٌ بهذا من أتباع الأئمة أوَّلَ مبطل له ومخالف له ٠‏ فإنهم لا يختلفون فى أن السئنّ تؤخذ عن 
المرأة كما تَؤخذ عن الرجل». هذا وكم مِن سنة تلقاها الأئمة بالقبولٍ عن امرأة واحدة من الصحابة» 
عله عونا نك كينا الممحانة تاتلدى القالى لاتق أ اقرف اتح تند ذكااوها هر أذ مفهية ار كينا 
قوائزلة الم فقا قنين وق اتساء العا لمعيو وفك اخ الناقى نوف درودة فك ها الشدة مطان أخت 
)١(‏ صحيح: أخرجه النسائي» كتاب : الطلاق» باب : الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها؛ برقم (049"), 


من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. انظر صحيح سنن النسائي . 
(5) انظر المحلى لابن حزم» .)59/-591//١١(‏ 


أفذة- 


في هدي خير العباد 
أبى سعيد فى اعتدادٍ المتوفى عنها فى بيت زوجها ”'' وليست فاطمةٌ بدونها علمًا وجلالة وثقة وأمانة: 
بل هى أفقهُ منها بلا شك» فإن فريعة لا تُعرف إلا فى هذا الخبر وأما شهرةٌ فاطمة» ودعاؤها من نازعها 
مِن الصحابة إلى كتاب اللّهء ومناظرتها على ذلك» فأمر مشهورء وكانت أسعد بهذه المناظرة ممن 
خالفها كما مضى تقريرٌه؛ وقد كان الصحابة رضى الله عنهم يختلفونَ فى الشىء» فتروى لهم إحدى 
أمهات المؤمنين عن النَّبِيّ يله شيئاء فيأخذون به» ويرجعون إليه» ويتركون ما عندهم لهء وإنما 
قُضْلْنَ على فاطمة بنت قيس بكونهن أزواجَ رسولٍ الله يله وإلافهى مِن المهاجرات الأول» وقد 
رضيها رسول الله يكل لِحِبّه وابن حِبّهِ أسامة ابن زيد» وكان الذى خطبها له . وإذا شئتٌ أن تعرف 
كذ مكاي وعلمياة تاعونةى: بعديف الذ كان الوزريل اللاي حدق برسوزل الله قله على لقره 
لوعافاتك سكاعم باتكب ييه ١"‏ يوالم رتك عليه دهم ظرلهو طلخم تكن نصة 
جرت لها وهى سببهاء وخاصمت فيهاء وحكم فيها بكلمتين: وهى لا نفقة ولا سكنى» والعادة 
تَوجِبُ حفظ مثل هذا وذكره» واحتمال النسيان فيه أمر مشترك بينها وبين من أنكر عليهاء فهذا عمرٌ قد 
نسى تِيمُمٌ الجنب» وذكرهُ عمار بن ياسر أمر رسول الله يَكةِ لهما بالتيمم من الجنابة '' » فلم يذكره 
عمررضى الله عنه. رادم عا ان التي و على عرد لجو افر 

ونسى قولّه تعالى : #وَإِنْ أَرَدتّمُ أسَْيَبْدَالَ روج كارت روج وَءَائَيَكمْ إِحَدَدْهُنَّ يَنطارا لا تَأَحْدُوأ مِنْهُ 

كسيعًا # [النساء: ]٠٠١‏ . حتى ذكّرته به امرأة» فرجعٌ إلى قولها ”' . 

ونسى قوله : انك ميث وَإنهُم ميتو [الزمر 0.] حتى ذكر به فإن كان جوازٌ النسيان على الراوى 
يُوجب سقوط روايته سقطت روايةٌ عمر التى عارضتم بها خبر فاطمة» وإن كان لا يُوجبٍ سقوطٌ 
روايته» بطلت المعارضة بذلك» فهى باطلة على التقديرين» ولو رُدَّتِ السّنِنُ بمثل هذاء لم يبق بأيدى 
الأمة منها إلا اليسير» ثم كيف يُعارِض حبر فاطمة؛ ويَطْعَنُ فيه بمثل هذا مّنْ يرى قبولَ خبر الواحد 
العول» :ولا خط للوواية تطناناء ‏ وصمر رقي اللم عه اعدانة فى مدر هذااها أصنابه فى نرت عير ان 
موسى فى الاستئذان حتى شهد له أبو سعيد”* » ورد خبرٌ المغيرة بن شعبة فى إملاص المرأةٍ حتى 
شَهِدَ له مُحمِّد بن مسلمة ”'' » وهذا كان تثبيئًا منه رضى الله عنه حتى لا يركب الناس الصَّعبٌ 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب : الطلاق» باب : كي المتوفى عنها زوجها تنتقل» برقم »)77٠0(‏ والترمذي» برقم 
»)١١١5(‏ وابن ماجهء برقم(١”7١5),‏ وابن حبان» 2,)١58/1١١(‏ برقم (؟57945)». انظر صحيح سئن أبي داود . 
(1) أخرجه مسلم» كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب قصة الجساسة. برقم )١1941(‏ من حديث فاطمة بنت قيس 
رضي الله عنها . 

(©) أخرجه البخاري؛ كتاب : التيمم؛ باب : المتيمم هل ينفخ فيهماء برقم (77/4) من حديث عمار بن ياسر رضي الله 
عنهما . 

(؟) انظر تفسير ابن كثير» .)5717/1١١(‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب : الاستئذان» باب : التسليم والاستئذان ثلاناء برقم (11745)»: ومسلمء كتاب الآداب» 
باب : الاستئذان؛ برقم (1151)؛ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 

() أخرجه البخاري» كتاب : الاعتصام بالكتاب والسنة» باب : ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى» برقم 
(11/)» من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 
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والذَّلُولَ فى الرواية عن رسول اللّه يله وإلا فقد قَبِلَ خبرٌ الضحاك بن سفيان الكلابى وحده وهو 
اكرانية ول عانم ئشة رضى الله عنهاعدة أخبار تفرّدت بهاء وبالجملة» فلا يقول أحد: إنه لا يقبل 
قرل لواو الققة لعل حدس رنتينة لهكناهد ان لاسينا إن كاذ تفن الشيحانة : 

فَصْلُ : وأما المطعن الثانى : وهو أن روايتها مخالفة للقرآن» فنجيب بجوابين: مجملٍ؛ ومفصل » 
أبن التسدماا تفل : لو كانت مخالفة كما ذكرتم؛ لكانت مخالفةً لعمومه: فتكون تخصيصًا للعام: 
فحكمها حكمٌ تخصيص قوله #يوصيكاد ند ف َو كي 4 [النساء : 11] 2 بالكافرء والرقيق» والقاتل». 
وتخصيص قوله: #أوَأْسِلٌ لَك ما وَرآه دَنِحكُمْ # [النساء: 14] بتحريم 0 بِينَ المرأة وعمتهاء وبينها 
وبين خالتها ونظائره» فإن القرآنَ لم يخْصٌ البائن بأنها لا تَخْرّجٍ ولا نُخْرَخُ وبأنها تسكن من حيث 
يسكنٌ زوجهاء بل إما أن يَحُمّها ويّعُمّ الرجعية» وإما أن يخْصٌ الرجعية . 

فإن عم النوعين» فالحديثٌ مخصّصٌ لعمومه» وإن خص الرجعيات وهو الصواب للسياق الذى 
مَنْ تدبّره وتأمله قطع بأنه فى الرجعيات من عدة أوجه قد أشرنا إليهاء فالحديث ليس مخالفا 
لكتاب اللّهء بل موافق له» ولو ذْكْرَ أميرُ المؤمنين رضى الله عنه بذلك؛ لكان أوَّل راجع إليه؛ فإن 
الرجل كما يذْهَلٌ عن النص يِدْهَلٌ عن دخول الواقعة المعينة تحت النصٌ العام» واندراجه تحتهاء فهذا 
كته عر ابروا تفط اتسين القوم الذى تونيه اللواك رن شناء من عنادة هج ولقد كاقا آمب المومنيق مر 
رضى الله عنه مِن ذلك بالمنزلة التى لا تُجهل» ولا تستغرقها عبارةٌ؛ غيرٌ أن الغشيان والذَّهولَ عُرضةٌ 
للإنسان» وإنما الفاضل العالمُ من إذا ذُكرَ ذَكَرَ وَرَجَمَ . 

فحديثٌ فاطمة رضى الله عنهامع كتاب الله على ثلاثة أطباق لا يخرّج عن واحد منهاء إما أن 
يكون تخصيصًا لعامه . الثانى : أن يكون بياناً لما لم يتناوله» بل سكت عنه . الثالث : أن يكون بيانًا لما 
أريد به وموافِقًا لما أرشد إليه سياقه وتعليله وتنبيهه؛ وهذا هو الصوابٌ» فهو إذن موافق له لا 
مخالف» وهكذا ينيغى قطمّاء ومعادً الله أن يحكم رسول الله ةِ بما يُخالف كتاب اللّه تعالى أو 
يعارضه.ء وقد أنكر الإمام أحمد رحمه اللّه هذا من قول عمررضى الله عنه؛. وجعل يتبِسَّمْ ويقول: 
أين فى كتاب اللّه إيجاب السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثاء وأنكرته قبله الفقيهة الفاضلة فاطمة» 
وقالت: بينى وبينكم كتابٌ اللّهء قال اللّه تعالى : طلا سَدْرِى لَمَلَّ أنه يدث بَعَدَ دَلِكَ أَمَرَا 4 [الطلاق:١]‏ 
وأى أمر يحدث بعد الثلاث» وقد تقدم أن قوله: #فَإًا بلص أَجلهن فَأَمَسِكْرهنَ 4 [الطلاق: ؟]» يشهد بأن 
الايات كلها فى الرجعيات . 

ُضل : وأما المطعن الثالث : وهو أن خروجها لم يكن إلا فحش من لسانهاء فما أبرده من تأويل 
وأسمبّهء فإن المرأة مِن خيار الصحابةٍ رضى الله عنهم وفضلائهم. ومِن المهاجرات الأول» وممن 
لا يحملها رِقَّةُ الدين وقلة التقوّى على فُحش يُوجب إخراجّها من دارهاء وأن يمنع حقها الذى 
جعله الله لهاء ونهى عن إضاعته» فيا عجبًا! كيف لم يُنْكِرْ عليها النَنّ يلِدْ هذا الفحُشٌ؟ ويقول لها: 
اتقى اللّه» وكُمّى لسائّك عن أذى أهل زوجك. واستقرى فى مسكنك؟ وكَيفٌ يَعْدِل عن هذا إلى 
قوله : «لا نفقة لك ولا سكنى»» إلى قوله : «إِنْمَا السُكتى والتَقَقَةُ لِلمَرْأٍ إذا كَانَ لِرَوْجِهَا عَلَيِهَا رَجْعَة؟!) 


فيا عجبًا! كيف يترك هذا المانع الصريح الذى خرج من بين شفتى النَبِيَ يلد ويُعلّل بأمر موهوم لم 
يعلل به رسول الله يَكْه ألبتة ولا أشار إليه» ولا نبه عليه؟ هذا من المحال البيّن. ثم لو كانت فاحشة 
اللسان وقد أعاذها الله من ذلك» لقال لها النَيُ يِه وسمعت وأطاعث : كفى لِسائّك حتى تنقضي 
عِدَنُكِ وكان من دونها يسمع ويطيع لئلا تخرج من سكنه . 

فَصْل : وأما المطعن الرابع : وهو معارضةٌ روايتِها برواية عمررضى الله عنه» فهذه المعارضة تُورد 
مِن وجهين : أحدهما: قوله : لا نَدَعَ كتابّ ربنا وسنة نبيئَاء ؟أن هذا مِن حكم المرفوع . الثانى : قوله : 
سمعتٌ رسول اللَّهِ يله يقول: «لَّهَا السُّكُنَى والتَمَقَهُ؛ . 

ونحن نقول: قد أعاذ اللّه أميرَ المؤمنين مِن هذا الكلام الباطل الذى لا يَصِحّ عنه أبدًا . قال الإمام 
أحمد: لا يَصِحٌ ذلك عن عمر . وقال أبو الحسن الدارقطنى: بل السنةٌ بيد فاطمة بنت قيس قطعًاء 
ومن له إلمام بسنة رسولٍ الله يَكِةْ يشهد شهادة الله أنه لم يكن عند عمر رضى الله عنه سنة عن 
رسول الله كلهِ أن للمطلقة ثلاناء السكنى والنفقة» وعمر كان أتقى للّه؛ وأحرصٌ فى تبليغ سنن 
رسولٍ الله بكِةِ فى أن تكونَ هذه السنةٌ عنده» ثم لا يرويها أصلا» ولا يبينها ولا يُبلغها عن 
رسول الله مَل . 

وأمنا ديك ماد بن سلمة عن حماد بن أبى سليمان»؛ عن إبراهيم, عن عمررضى الله عنه. أن 
رسول الله يل يقول: «لَهَا السْكتى والتَمَقَةُاء فنحن نشْهدٌ باللّه شهادةٌ نُسأل عنها إذا لقيناه»ء أن هذا 
كذبٌ على عُمَرَرضى الله عنهء وكذب على رسولٍ اللَّهِ يِه وينبغى ألا يَحمِلَ الإنسانّ فرط الانتصار 
للمذاهب والتعصب لها على معارضةٍ سنن رسول الله بَئِةٍ الصحيحةٍ الصريحةٍ بالكذب البحت» فلو 
لكو هن عند عو وكين :اللداعفد هن ادن كلق ارسي طلم ووويعا و للعو اكلم برل 
دَعَتٌ فاطمة إلى المناظرة» ولا احتِيجّ إلى ذكر إخراجها لبّذاء لسانهاء ولما فات هذا الحديث أئمة 
الحديثٍ والمصنفين فى السئن والأحكام المنتصرين للسنن فقط لا لمذهبء, ولا لرجل» هذا قبل أن 
نَصِلَ به إلى إبراهيم» ولو قدر؟وصولْنا بالحديث إلى إبراهيم لا نقطع نحَاعُهُء فإن إبراهيم لم يُولد إلا 
بعد موت عمر رضى الله عنه بسئين ؛ فإن كان مخبرٌ أخبر به إبراهيم عن عمررضى الله عنه» وحسنًا به 
الظن» كان قد روى له قول عمر رضى الله عنه بالمعنى؛ وظنَّ أن رسول اللّه بكِةِ هو الذى حكم 
بثبوت النفقة؛ والسكنى للمطلقة» حتى قال عمررضى الله عنه : لا ندع كتابّ ربنا لقول امرأة» فقد 
يكون الرجل صالحًا ويكون مغقّلاء ليس تَحمُّلٌ الحديثِ وحفظه وروايثه مِن شأنِه» وباللَهِ التوفيق . 

وقد تناظر فى غذ المسألة ميميؤن ين يزان وسعيد بق المسكت» فذكر لواسيمواة خين :قاطية: 
فقال سعيد: تلك امرأة فتنت الناسّ» فقال له ميمون: لثن كانت إنما أخذت بيماأفتاهابه 
رسول الله يك ما قََدَتِ النام» وإن لنا فى رسول الله يك أسوةٌ حسنة» مع أنها أحرمٌ الناس عليه ليس 
لها عليه رجعة»ء ولا بينهما ميراث . انتهى . ولا يعلم أحد من الفقهاء رحمهم الله إلا وقد احتجٌ 
بحديث فاطمة بنت قيس هذاء وأخذ به فى بعض الأحكام كمالك» والشافعى. وجمهورٌ الأمة 
يحتجون به فى سقوط نفقة المبتوتة إذا كانت حائلاء والشافعى نفسّه احتج به على جواز جمع 
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الغلاث» لأن فى بعض» ألفاظه : فطلقتى ثلاثّاء وقد بيّنا أنه إنما طلقها آخرٌ ثلاث كما أخبرث به عن 
نفسها. واحتجٌ به من يرى جوارٌ نظر المرأة إلى الرجالء واحتج به الأئمة كُنّْهُم على» جواز خطبة 
الرجل على خطبة أخيه إذا لم تكن المرأة قد سكنت إلى الخاطب الأول» واحتجوا به على جواز بيان 
مافى الرجل إذا كان على وجه النصيحةٍ لمن استشاره أن يزوّجهء أو يُعامِلَهء أو تسافِرَ معه. وأن ذلك 
يم ال ل ا ةج ل لل 
حال غيبة أحدٍ الزوجين عن الآخر» وأنه لا يُشترط حضوره ومواجهئه به» واحتجوا به على جواز 
يي ل ا ا ل ل 
َاستَئْبَطَئْها الأمةٌ منهاء وعملت بهاء فما بال روايتها ترد فى حكم واحدٍ من أحكام هذا الحديث. 
وتُقبل فيما عداه؟ ! فإن كانت حفظته» قبلت فى جميعه» وإن لم تكن حفظته وجب ألا يقبل فى شيء 
من أحكامه وبالله التوفيق . 

فَِنْ قِبِلَ ‏ بقى عليكم شىء واحدء وهو أن قوله سبحانه: #أسَكوضش من حيثُ سكشر كت ين بم 4 
الطلاق: ]ء إنما هو فى البوائن لا فى الرجعيات» بدليل قوله عقيبه : #ولا نُضَارْوهنَ لنسينقوأ عن إن كن 
ولتِ حل فقوا علوِنَّ حَنَّ يِصَعْنَ حلَهنَ4 [الطلاق ::]» فهذا فى البائن» إذ لو كانت رجعية» لما قيد النفقة 
عليها بالحمل» ولكان عديم التأثير» فإنها تستحِقّها حائلاً كانت أو حاملاً» والظاهر: أن الضمير فى 
«أَنْكوْمُنَ4 هوء والضمير فى قوله : #إوإن كن أوْلّتِ حل مَأنِفُوأ علتِنَ4 واحد . 

فَالْجَوَابٌ : أن مُوْرِدَ هذا السؤالٍ إما أن يكونّ من الموجبين النفقة والسكنى» أو ممن يُوجب 
ال كفى وان العفقة دقان كان الا ونه 13ل غاتى :وعيه سة عائهة لات سهان تنوظ لاقن عاتن 
النفقة عليهن كونهن حواملّ» والحكم المعلّق على الشرط ينتفى عند انتفائه» فدل على أن البائنَ 
الحائل لا نفقة لها . 

فَإِنْ قِيل : فهذه دلالة على المفهوم. اشر ليها 

قِيلَّ: ليس ذلك مِن دلالة المفهوم» بل مِن انتفاء الحكم عند انتفاء شرطه» فلو بقى الحكم بعد 
انتفائه» لم يكن شرطاء وإن كان فمن يُوجب السكنى وحدها فيقال له: ليس فى الآية ضمير واحد 
يخصٌ البائن» بل ضمائرها نوعان ا يحص الرجيي ا ٠‏ كقوله: #فَإذا بلعَنَ أجلهِنَ فَأمَسِكوهنَ 
بِسَعْرُوفِ أو فارِفوَهن بِمَعْرُوفٍ © [الطلاق : ؟] ونوع يحَتَمِلٌ أن يكون للبائن» وأن يُكون للرجعية» وأن يَكون 
لهماء وهو قوله: «#لا وجوه ما متهن لا كخْرحنَ4 [الطلاق:١]»‏ وقوله : #أتكوش بن حت سَكثْر ين 
وُمْدحٌ 4 [الطلاق: +] فحمله على الرجعية هو المتعين لإتتحد الضمائرٌ ومفسرهاء وهو خلاف الأصل» 
والحمل على الأصل أولى . 

فْنْ قِيلَ : فما الفائدة فى تخصيصء نفقة الرجعية بكونها حاملاً؟ قيل : ليس فى الآية ما يقتضى 
أنه» لا نفقة للرجعية الحائل» بل الرجعية نوعانء, قد بيّن اللَّهُ حكمهما فى كتابه : حائل» فلها النفقة 
بعقد الزوجية» إذ حكمّها حكم الأزواج» أو حامل» فلها النفقة بهذه الآية إلى أن تضع حملهاء فتصير 
النفقة بعد الوضع نفقةً قريب لا نفقة زوج» فيخالف حالها قبل الوضع حالها بعدهء فإن الزوج يُنفق 


عليها وحدّه إذا كانت حاملاء فإذا وضعت» صارت نفقتها على من تجبٌ عليه نفقة الطفل» ولا يكون 
حالها فى حال حملها كذلك. بحيث تجب نفقتها على من تجب عليه نفقة الطفل» فإنه فى حال حملها 
جزء من أجزائهاء فإذا انفصل» كان له حكم آخرء وانتقلت النفقةٌ مِن حكم إلى حكم» فظهرت فائدة 
التقييد وسر الاشتراط» واللّه أعلم بما أراد من كلامه . 
ذكر حكم رسول الله يل الموافق لكتاب الله تعالى من وجوب النفقة للأقارب 

روى أبو داود فى سننه : عن كليب بن منفعة» عن جدهء أنه أتى النَّبِىَ كلل فقال: يا رسول الله ! 
من أَبدُ؟ قال «أَمّك وأبَاكٌ وأَخْتَكَ وَأَحََاكُ وَمَوْلاكُ الْذِى يَلى ذاك. حَقٌ وَاجب ورَحجِم مَوْصُولَة) ا 

وروى النسائى عن طارٍق المحاربى قال: قدمتٌ المدينة؛ فإذا رسول اللَّهِ يله قائجٌ على المنبر 
متي انا وهو يقول: «يَدُ المُغطى العُلْيَاء وَابدَأ بِمَنْ تَعْول : أَمَكَ وَأَبَاكَ وَأَخْبَكَ وأَخَاكُ م أدنَاكَ 
فَأَذناك» ”"' . 

وافن الفسيسي هن الى شريرةارقى اللدعفة قال شاد وهل إلى برضو لزاللة فال دنا 
رسول الله ! ار الناس بحسن صَحَابتى؟ قال ١مك‏ قال: ثم من؟ قال: «أَمُكَى قال: ثم من؟ 
قال: «أَمُْكَى قال: ثم من؟ قال : ١أَبُوكَ‏ ثم أَدْنَاكَ أذنَاك» 0" . 

وش القرفلى و عن شعاود التشيرق رفي اللفحفده قال 4 قلنعية وا سول الله انق 41؟ قال 
أمْكَءء قلتٌ: ثم مَنْ؟ قال: ١أمْكَهء‏ قلت: ثم من؟ قال: «أَمّك». قلت: ثم مّن؟ قال : «أَبَاكَ كم 
الأَقْرَبَ فَالأقرَت» 49 , 

وقد قال الي كَل لهند : «خُذى ما يَكَفِيكِ وَوَلَدَك بِالمَغْرُوفٍ» ””“. 

وفى سئن أبى داود» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جذهء عن النَّبِيّ بكِهِ أنه قال: «إنَّ 
أَطْيِبَ ما أَكُلْتم مِنْ كَسْبِكُمْ رذ لفك مد كسك تكلر هنا" مورواة السام حلايت فائفة 
رضى الله عنها مرفوعا ”"' . 


. انظر ضعيف سنن أبي داود‎ »20١4٠0( ضعيف : أخرجه أبو داود» كتاب : الأدب» باب : في بر الوالدين» يرقم‎ )١( 
(؟) صحيح : أخرجه النسائي؛ كتاب : الزكاة» باب : أيتهما اليد العلياء برقم (؟5075)» انظر تخريج مشكلة الفقر» رقم‎ 
.))50( 

(*) أخرجه البخاريء كتاب: الأدب» باب: من أحق الناس بحسن الصحبة» برقم (0911)» ومسلمء كتاب: البر 
والصلة والآداب» باب : بر الوالدين وأنهما أحق به برقم (3505158).» ول يذكر البخاري «. . . أدناك أدناك» . 

(4) حسن صحيح : أخرجه أبو داودء كتاب : الأدب» باب: في بر الوالدين. برقم (0159)» والترمذي». برقم 
(289100»). انظر صحيح سنن أب داود . 

(5) أخرجه البخاري» كتاب : النفقات» باب : إذالم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير إذنه ما يكفيها وولدها بالمعروف» 
برقم (01775): ومسلمء كتاب : الأقضية» باب: قضية هند» برقم )١1١14(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(1) صحيح : أخرجه أبو داودء كتاب : البيوع» باب : في الرجل يأكل من مال ولده» برقم (0070» وابن ماجه» برقم 
(357595)» انظر صحيح الجامع الصغير» رقم .)١481(‏ 

(/) صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب : البيوع » باب : في الرجل يأكل من مال ولدهء برقم (53054)» انظر صحيح الجخامع 
الصغير» رقم .)757١8(‏ 


حل ا ع ل و و ع و 3 تككش اك المفاد 

وروى النسائى من حديث جابر بن عبد اللّه» قال: قال رسول اللّه يل «ابْدَأبتَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيِهَا 
فَإِنْ َضصْلَ شَيءٌء فَلأهَلِكَء فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِك شَيءٌء فَلِذِى قَرَابتِكَ فَإِنْ فَضَلّ عَنْ ذى قَرَابتكَ» فهكدًا 
وهكدذًا0)”'' . | 

وهذا كله تفسير لقوله تعالى: 9وَاَْبدُوا أله ولا مركأ بو سيا وَبالْوَدَئْنِ إِحْسَدًا وَبِذِى الْكُرْيَ » 
[النساء: 5*] وقوله تعالى: #وءاتٍ ذا فرق حَقّمٌ #[الإسراء 0 بجع سيا سس دي القربى يلى حق 
الوالدين» كما جعله النَّبِئُ عَكلة دجوا تنتوافه بو اتير يسان 4 أن للق القروى مدا ضلى تر انه افر 
بإتيانه إياهء فإن لم يكن يكن ذلك حقّ النفقة ٠‏ فلا نَدْرِى أيّ حن هُوَ . وأمر تعالى بالإحسان إلى ذى 


- 


القربى لما لم أن يراهء يموت جوعًا وعُرْيّاء وهو قادر على سد خَلّته وستر عَوْرَتَهِ ولا 
لغيه لقي ولا يَسْئْر له عَوْرَة إلا بأن يقرضه ذلك فى ذْمَّتِهِ وهذا الحكم من النَِي كل مطابق 
كناك اللدتعالن يه تقول لات يع أده علي كين : لمن واد أن ب َع وَعَلَ الولو لم 

بتري ل كت نش ا لي لان 1115 رارقا ولا كزورة ارو وك ارايت مت 
ار فأوجب سبحانه وتعالى على الوارث مثل ما أوجب على المولود له. وبمثل هذا 
الحكم حكم أميرٌ المؤمنين عمرٌ بنْ الخطاب رضى الله عنه. فروى سفيان بن عيَيْئّة» عن ابن جريج » 
عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسّيب» أن عمر رضى الله عنه حَبَسَ عَصَّبَةَ صبيٌ على أن يُنْفقوا 
عليه؛ الرجال دون النّساء . 

وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج» أخبرنى عمرو بن شعيب. أن ابن المسيّب أخبره. أن 
عمرٌ بنَ الخطاب رضى الله عنهء وقف بنى عم على مَنْمُوسٍ كلالة بالنفقة عليه مثل العاقلة» فقالوا : 
لا مال لهء فقال: ولَوْء وقوقهم بالنفقة عليه كهيئة العقل”" . 

قال ابن المايين :كول : بولو» أ ولو لم رركن لعمال: 

وذكر ابن أبى شيبة» عن أبى خالد الأحمرء عن حجاج. ٠‏ عن عمروء عن سعيد بن المسيب. قال : 
جاء ولى يتيم إلى عمرٌ بن الخطاب رضى الله عنهء فقال «"ألفق عليه قو قال« لى لم أحذ إلا أقضى 
عشيرته لَمَرَضْتُ عليهم . وحكم بمثل ذلك أيضًا زيد بن ثابت . 

قال ابن أبى شيبة : حدثنا حميد بن عبد الرحمن؛ عن حسنء عن مطرف. عن إسماعيل؛ عن 
الحسن» عن زيد بن ثابت» قال: إذا كان أمَّ وَعَمّء فعلى الأم بقدر ميراثهاء وعلى العم بقدر ميرائه. 
ولا عرف لعميةوؤية كلق فى الضحانة البدة. 

وقال ابن جريج : قلت لعطاء: لأوَعَلَ ألْوَارثِ مِكْلُ دَلِكَ #[البقرة:*8] » قال: على ورثة اليتيم أن 
ينفقوا عليه كما يرثونه. قلت له ل 
يموت؟ وقال الحسن : ##وَعَلَ الْوَارثِ م مِكْلُ ذَلِكَ *[البقرة : 588] قال : على الرجل الذى يَرِثْ أن ينفق عليه 
بول نظت د وبي ان الكش عمو ايلك 7 رمه النادك ويد اعنم رن لقيجاة وو ديه 


. صحيح : أخر جه النسائي» كتاب : الزكاةء باب : أي الصدقة أفضل » برقم (5051)» انظر صحيح سنن النسائي‎ )١( 
.)6٠* /75( ههه أخرجه عبد الرزاق في مصنفهء (094/0). (9) انظر تفسير الطبري»‎ 


فيهدي خير العياد سن د دتسس سس ||| ||| ا 


أسلم» وشريح القاضىء وقّبيصة بن ذؤيب» وعبد الله بن عتبة بن مسعودء وإبراهيم يم النخعى» 
والشعبى» وأصحابٌ ابن مسعود» ومن بعدهم : سفيان الثورى» وعبد الرزاق» وأبو حنيفة وأصحابه. 
ومن بعدهم: أحمدء وإسحاق» وداود و أصحابهم . 

وقد اختلف الفقهاء فى حكم هذه المسألة على عدة أقوال : 

أَحَدُها: أنه لا يُجْبَرُ أحدٌ على نفقةٍ أحدٍ من أقاربه» وإنما ذلك بر وصِلّة؛ وهذا مذهب يُعَرى إلى 
الشعبى . قال عبد بن حميدٍ الكشّى: حدثنا قييصةء عن سفيان الثورىء عن أشعث؛» عن الشعبى» 
قال: مارأيت أحدًا أجبرَ أحدًا على أحدٍء يعنى على نفقته . وفى إثبات هذا المذهب بهذا الكلام نظرء 
والشعبى أفقه من هذاء والظاهر أنه أراد : أن الناس كانوا أتقى لله من أن يحتاج الغننُ أن يجبرَهُ الحاكم 
على الإنفاق على قريبه المحتاج» فكان الناس يكتفون بإيجاب الشرع عن إيجاب الحاكم أو إجباره . 

المذهب الثانى: أنه يجب عليه النفقةٌ على أبيه الأدنى» وأمّه التى ولدته خاصة» فهذان الأبوان 
يجبر الذكر والأنثى من الولد على النفقة عليهما إذا كانا فقيرين» فأما نفقة الأولادٍ» فالرجل يُجْبرُ على 
ا ل ا ا ا 

بنت ابنه وإن سفلاء ولا جر الأ على نفقة ابنها وابنتها ولو كانا فى غاية الحاجة والأم فى غاية 
الك ميرلا توب بعلن لبد لحل على ابن اتروع :و لاته بولا لوول الخ زلا عا ولا مرولا 
خالٍ ولا خالةٍ ولا أحد من الأقارب ألبتة سوى ما ذكرنا. وتجب النفقةٌ مع اتحادٍ الدّين واختلافه حيث 
وجبت» وهذا مذهب مالك» وهو أضيقٌ المذاهب فى النفقات . 

المذهب الثالث: أنه تجبُ نفقةٌ عمودى النسب خاصة. دون مَنْ عداهم» مع اتفاق الدّين» ويّسَارٍ 
المنفِقء وقدرتهء وحاجة المُنْمْقِ عليه؛ وعجزه عن الكسب بصغر أو جنونٍ أو زمانةٍ إن كان من 
العمود الأسفل . وإن كان من العمود الأعلى : فهل يشترط عَجِْهُم عن الكسب؟ على قولين. ومنهم 
من طرّد القولين أيضًا فى العمود الأسفل . فإذا بلغ الولد صحيحًاء سقطت نفقته ذكرًا كان أو أنثى» 
وهذا مذهب الشافعى» وهو أوسع من مذهب مالك . 

المذهب الرابع: أن النفقة تَحِبٌ على كل ذى رحم مَحُْرَم لذى رحمه فإن كان من الأولاد 
وأولادهمء أو الآباء والأجدادء وجبت نفقتّهم مع اتحاد الدذين واختلافه . وإن كان من غيرهم» لم 
تجب إلا مع اتحاد الدذين» فلا يجب على المسلم أن ينفق على ذى رحمه الكافر» ثم إنما تجب النفقة 
بشرط قدرة المنفق وحاجة المنفقٍ عليه . فإن كان صغيرًا اعْتَبرَ فَقَرُهُ فَقَطء وإن كان كبيراء فإن كان 
أنئى» فكذلك؛ وإن كان ذَكَرَاء فلا بُدَّ مع فقره من عَمَاهُ أو زَمَانَيِه فإن كان صحيحًا بصيرا لم تجب 
نفقته» وهى مرتبة عنده على الميراث إلا فى نفقة الولدء فإنها على أبيه»ء خاصة على المشهور من 
مذهبه . 

وروى عن الحسن بن زياد اللؤلؤى : أنها على أبويه خاصة بقدر ميراثهما طردًا للقياس» وهذا 
مذهب أبى حنيفة » وهو أوسع من مذهب الشافعى . 

الحذفن الخامس :أن القريب إن كان فى حمودى التسسب وفيت تفققة طلقا » مير 2 كان:وار نا أو 


ااا مم20 زاد المعاد 


غير وارث» وهل يشترط اتحادٌ الدّين بينهم؟ على روايتين وعنه رواية أخرى : أنه لا تجبٌ نفقتُهم إلا 
ا ل ل ا ا 
بشرط؛ أن يكون بينه وبينهم توارث . ثم هل ب* يشترط أن يكون التوارث من الجانبين» أو يكفى أن 
يكون من أحدهما؟ على روايتين . وهل يشترط ثبوت التَّوَارْثِ فى الحال» أو أن يكون من أهل 
الميراث فى الجملة؟ على روايتين : فإن كان الأقارب من ذوى الأرحام الذين لا يرثون» فلا نفقة لهم 
على المنصوص عنه؛ وخرّج بعض أصحابه وجوبها عليهم من مذهبه من توارثهم» ولا بد عنده من 
انّحاد الدّين بين المنفق والمنقّقٍ عليه حيث وجبت النفقة إلافى عمودى النسب فى إحدى الروايتين 
فإن كان الميراث بغير القرابة» كالولاء وجبت النفقة به فى ظاهر مذهبه على الوارث دون الموروث. 
وإذا لزمئه نفقة رجل لزمته نفقةٌ زوجته فى ظاهر مذهبه . وعنه : لا تلزمه . وعنه : تلزمه فى عمودى 
االعبب خافيةؤوة 1 عاسو وده تارم ازونة الات دام ويلزمه إعفاف عمودى نسبه بتزويج 
أو تَّسَرٌ إذا طلبوا ذلك . 

قال القاضى أبو يعلى : وكذلك يجيءٌ فى كل مَنْ لزمته نفقتّه : أخ» أو عمء أو غيرهما يلزمّه 
اعقانهة ل جمد وجي للد اقطر نص فى العند را يواجر رجي" الوالي ١‏ اكاجوو الا بيع علعوة واد 
لزمه إعفافٌ رجل لزمه نفقة زوجته؛ لآأنة لا تمك هرد الإعفاف إلا بذلك» وهذه غير المسألة 
المتقدمة» وهو وجوب الإنفاق على زوجة المنفق عليه ولهذه مأخذء. ولتلك مأخذء وهذا مذهب 
الإمام أحمد» وهو أوسع من مذهب أبى حنيفة» وإن كان مذهب أبى حنيفة أوسعٌ منه من وجه آخر 
حيتٌ يُوجِبٌ النفقة على ذوى الأرحام وهو الصحيح فى الدليل» وهو الذى تقتضيه أصول أحمد 
ونصوصّه وقواعد الشرع». وصلهً الرحم التى أمر الله أن تُوصّلء وحرّمَ الجنة على كل قاطع رحم؛ 
فالنفقة تَسْبَحَقٌ بشيئين : بالميراث بكتاب اللّهء وبالرحم بسنة رسول الله عن . وقد تقدّمٌ أن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه حبس عَصَبَةَ صبيٌ أن ينفقوا عليه» وكانوا بنى عمه» وتقدَّمَ قول زيد بن ثابت : 
إذا كان عَم وأمٌ فعلى العم بقدر ميراثه. وعلى الأم بقدر ميرائهاء فإنه لا مخالف لهما فى الصحابة 
ألبتة» وهو قول جمهور السلف. وعليه يدل قوله تعالى : #وَءَاتٍ ذا الْمَرْنَ حَقَّم4 [الإسراء:*؟]» وقوله 
تعالى : ##وَبالوَلدَينِ إِحْسَدنًا وَيِذِى الْفَرَْ 4 [النساء:+م] . وقد أوجب النَّبِيّ يك للأقارب» العطية وصرّح 
بانسابهمء فقال: «وأَحْمَك وَأَخَاكَ ف أَدنَاكَ فأدناك, حَنْ وَاجِبٌ وَرَجِمَ مَوْصُولَة». 

فْإِنْ قيل : فالمراد بذلك البرٌ والصّلة دون الوجوب . 

قِيل: يَدُدُ هذا أنه سبحائه أمرربه وسمَّاه حمّاء وأضافه إليه بقوله : حَقَهُ4: وأخبر اليبِتَ كله بأنه 
حقٌ وأنه واجبٌ» وبعض هذا ينادى على الوجوب جهارًا . 

فَإِنْ قيل : المراد بحقه ترك قطيعته . 

َالَجَوَابُ : من وجهين : 

أحدهما : أن يقال : فأى قطيعة أعظم من أن يراه يتلظّى جُوعًا وعَطّمَّاء ويتأذّى غاية الأذى بالحر 
والبرد» ولا يكسوه ما يستر عَوْرَتَهُ ويقيه الحرّ والبرد» ويُسْكِنُه تحت سقف يُظله. هذا وهو أخوه ابن 


فيهدي خير العياد اخسب تس ص ب | ,8 ماج 
أمه وأبيه؛ أو عمه صِنُو أبيه أو خالته التى هى أمهء إنما يجب عليه من ذلك ما يجب بَذْلَّهُ للأجنبي 
البعيد» بأن يعاوضه على ذلك فى الذَّمّةِ إلى أن يُوسرء ثم يسترجع به عليه؛ هذا مع كونه فى غاية 
اليَسَارٍ والجدَّة» وسَّعَةٍ الأموال. فإن لم تكن هذه قطيعة, فإنا لا ندرى ما هى القطيعة المحرمة. 
والصّلَةُ التى أمر الله بهاء وحرّمٌ الجنة على قاطعها . 

ال ا ا ل 0 
وَدْمَّثْ قاطعها؟ فأى قَذْرٍ زائدٍ فيها على حق الاجنبيٌ حتى د كراد ارو راح ابه ارالك رك ره 
الجوارخ؟ أهو السلام عليه إذا لقيه» وعيادنه إذا مرض» وتشميئه إذا عطس » وإجابته إذا دعاة» وإنكم 
لا نُوجبون شيئًا من ذلك إلا ما يجب نظيرُه للأجنبيّ على الأجنبى؟ وإن كانت هذه الصّلةٌ ترك ضربه 
وسبه وأذاه والإزراء به»ء ونحو ذلك» فهذا حق يجب لكل مسلم على كُلْ مسلم» بل للذمّى البعيد 
على المسلم» فما خصوصيةً صلةٍ الرحم الواجبة؟ ولهذا كان بعض فضلاء المتأخرين يقول: أعيانى 
أن أعرف صلة الرحم الواجبة . ولما أَوْرَدَ الناسُ هذا على أصحاب مالك» وقالوا لهم : ما معنى صلة 
الرحم عندكم؟ صَنّفَ بعضهم فى صلة الرحم كتابًا كبيرّا وأوعب فيه من الآثارٍ المرفوعة» وذكر 
جنسٌ الصلة وأنواعها وأقسامهاء ومع هذا فلم يتخلّص من هذا الإلزام» فإن الصلة معروفة يعرقها 
الخاصٌ والعامء والآثارٌ فيها أشهر من العلم. ولكن ما الصَّلةٌ التى تختّصٌ بها الرحمٌء وتجب له 
الرحمة» ولا يُشاركه فيها الأجنبى؟ فلا يُمكنكم أن تُعَيّنوا وجوب شئ إلا وكانت النفقة أوجبّ منهء 
ولا يمكنكم أن تَذْكُروا مُسْقِطا لوجوب النّفقة إلا وكان ما عداها أولى بالسقوط منهء والنَِّيَ لي قد 
قَرَنَّ حَنَّ الأخ والأخت بالأب والأم فقال: «أَمّكَ أَبَاكَء وأَخْتَكَ وَأَحَاكَء ثُمَ أناكَ فَأَدنَاكَ». فما الذى 
نسخ هذاء وما الذى جعل أَوّلهُ للوجوب. وآِرَهُ للاستحباب؟ 

وإذا عُرِفَ هذاء فليس من ير الوالدينٍ أن يدع الرجل أباه يَكنّسٌ الكنّفَ» ويُكارى على الحُمرء 
ويُوقدٌ فى أَنُونِ امام ويَحْمِلُ للناس على رأسه ما يَتقَوّتُ بأَخرَي» وهو فى غاية الفنى واليّسَار؛ 
وسَعَةٍ ذاتٍ اليلدِء وليس من برأم أن يَدَعَهَا تَخدُمٌالنّاسَ وتغسلُ ثيابهم» وتسقى لهم الماء ونحو 
ذلك. ولا يصُونُّها بما يُِْهُ عليها. ويقول: الأبوان مُكَتَسِبَانٍ صحيحان» وليسا بِرَمِئَيْنِ ولا أَعْمَيْنِ : 
كتالله:العحت 2 انو قترط اللندو وسو له ف واي ا 
وليست صِلَةُ الرّحم ولا بِرٌ الوالدين موقوفةٌ على ذلك شرعًا ولا لغةً ولا عرقاء وباللّهِ التوفيق 

ذِكر حكم رسول الله يكِِ فى الرضاعة وما يحرم بها وما لا يحرم, 
وحُكمه فى القَذْرٍ امحرم منها وحُكمه فى إرضاع الكبيرء هل له تأثيرء أم لا؟ 

ثبت فى الصحد لصحيحين : من حديث عائشة رضى اللَّه عنهاء عنه يلِِ أنه قال : ١ن‏ الوَضَاعَةَ نُحَرمْ 

الولادة2 2١0‏ . وثبت فيهما: من حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن النَّبِيَ كه أريد على ابنة حمرّة: 


,)15147( أخرجه البخاري» كتاب : الشهادات» باب : الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت» برقم‎ )١( 
.)١555( ومسلم. كتاب : الرضاع . باب : يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. برقم‎ 


فقال «إِنْهَا لااتجل لى» !| ِنْهَا ابنة أخى م مِن الرّضاعَةِ وَيَحْرُمُ من الرَّضَاعَةٍ ما يَحْرُمُ من الرّجِم) ” 0 و ونس 
فيهما: أنه قال لعائشة رضى الله عنها : «ائذّنى لأفْلَحَ أخى أبى القُميِسء فَإِنّهُ عَمْكِ؛ وكائت امرأته 
نعف ضاف رض اللداعدها 7 لامع و ا ا اع وو 
خافتنا تناررة ».والأشرى علاما : أجل للغلام أن يتزوج الجارية؟ قال : لا اللّقَاحُ وا رك 

اد سي ل 0 ؛ عن النَّبِيَ صلل الآتْحَرْمْ امك 
والمَصّتان» ”؛ '. وفى رواية : «لآنْحَرْمٌ الإملاجَة والإملاجَتَانِ» ”*) 

وفى لفظ له : أن رجلا قال يا سول الله هل تحرّم الرضعة لواحدَة؟ قال اناا 

ده ا عرب حصي اا الفخر 
القرآن © مه سو ديق عاققرة رق للاسنها ان لنت ك1 فال 58 
الرَضَاعَةٌ من المجَاعَة) © . 

وثبت فى جامع الترمذى : من حديث أم سلمة ة رضى اللّه عنهاء أن رسول اللَّه يله قال : «لا يحرم 

مِنَ الرَضَاعَةَ إلا ما قََقَ الأمْعَاء فى النذى وكانّ قَبْل الفطام» ” *“. وقال الترمذى: حديث صحيح . 
الحولين» ('''. 


العَظمَ» الل" 


.)5516( أخرجه البخاري» كتاب : الشهادات» باب : الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت» برقم‎ )١( 
.)١5151( ومسلمء كتاب : الرضاعء باب : يحرم ابنة الأخ من الرضاعة» برقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب : تفسير القرآن» باب : قوله : إن تبدوا شيئا أو تخفوه. . . # » برقم (41/47)» ومسلمء 
كتاب : الرضاع» باب : تحريم الرضاعة من ماء الفحل» برقم »)١54145(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

() صحيح : أخرجه الترمذي» كتاب : الرضاع؛ باب : ماجاء في لبن الفحل» برقم (59١١2)»؛‏ من حديث عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهماء انظر صحيح جامع الترمذي . 

(:) أخرجه مسلمء كتاب: الرضاع, باب : في المصة والمصتان» برقم .)١5605(‏ 

(5) أخرجه مسلم» كتاب : الرضاع » باب : في المصة والمصتان» برقم »)١501١(‏ من حديث أم الفضل رضي الله عنها . 
)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب : الرضاع» باب : في المصة والمصتان» برقم »)١561١(‏ من حديث أم الفضل رضي الله عنها . 
(0) أخرجه مسلم» كتاب: الرضاع» باب : التحريم بخمس رضعاتء برقم (؟561١).‏ 

م(8) أخر جه البخاري , كثاب : النكاح ‏ باب : من قال : لا رضاع بعد حولين» برقم (؟5١٠١60).‏ ومسلم. كشا 
الرضاعء باب : إنما الرضاعة من المجاعة» برقم .)١5665(‏ 

(9) صحيح : أخرجه الترمذي. كتاب: الرضاع» باب: ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر» برقم 
(؟151١١).»‏ انظر صحيح الجامع الصغير» رقم (017715). 

.)1١١( برقم‎ »)١9/5 /5( أخرجه الدارقطني»‎ )٠١( 

,)1٠١1( وأحمدء برقم‎ :)5١59( صحيح : أخرجه أبو داود؛ كتاب: النكاح» باب: في رضاعة الكبير» برقم‎ )١١( 
انظر صحيح سنن أب داود.‎ 


ا عاد : عن عائشة رضى اللّه عنها قالت حادق بل سنب سيل الى 
النَِىّ يِه فقالت : يارسول الله إنى أرَى فى وجه أبى حُدَيْفَةَ ين مُخُولٍ سالم وهو حَلِيمَهُ؛ ؛ فقال 
لني بك : «أَرْضِعيهِ َحْرُمى عَلَدا . 

وف ترؤانة انهه قالك: حازت اشيلة يفت شيقلن الى برس لدالله كلقة ققا تف يا وسرل الله 
إنى أرى فى وجه أبى حُدَيْقَة من دخول سالم وهو حليفه؛ ٠‏ فقال النَّبِيَ كَل : «أرضعيه»» فقالت: وكيف 
أَرضِعُهُ وهو رَجُلُ كبير» فتبسّم رَسولُ الل َك وقال : "قد عَلِمْتُ أنه كبير» '' . 

وفى لفظ لمسلم : .أن أم سلمة رضى الله عنها قالت لعائشةً رضى الله عنها : إنه يدل عليك 
الغلام اليف الذى ما أُحِبُ أن يدخلّ علئ» فقالت عائشة رضى الله عنها : أما لَك فى رسول اللّه كلل 
أفعوة © نامر اة أفى تحديفة فالنف :ددا سول اللس :تالكا مشر علق وهور حون تسن أن 
خذيفة منه شىءٌ) تقال بوسول الله كل ١أَرْضِعيهِ‏ حَتَى يَذْخُل عَلَيِكِ) ”" . 

وساقه أبو داود فى سئنه سياقة تامة مطولة» فرواه من حديث الزهرى. عن عروة» عن عائشة وأم 
مذلمةوفى _اللةغنيما» أن اتاخديقة ين عقة ابن زميعة ين عبد شمفن كان قد الما واتكحه ابن 
أخيه :هن اابسك الو اليبو فق وشوهرك قرا افير الاتمنان: كما تسن رسول الله لِ زيدّاء وكان 
مَنْ تبَنّى رجلا فى الجاهلية» دعاهً النَّاسُ إليه» وَوَرِتَ ميرائّه؛ حتى أنزل الله تعالى فى ذلك : 9 أدعوشمٌ 
بيهم هو أقسط عِنْدَ ألنَوٌ إن 3 ا ءابَآءَهُمْ فَإِخونكم فى ارين وَمَوَليَكم 4 [الأحزاب: ] فردوا إلى آبائهم 
فمن لم يُعْلمْ له أب كان مولّى وأخًا فى الدّينء فجاءت سَهْلّة بنثُ سُهَيْل بن عَمْرو القرشىء ثم 
العاير أوكى ائراة ا لين و نقالك وا رسول اللو إلا كذاترى ينانا و اداه وكات بأرى تمي وبع 
ا ا ل ؛ فكيف ترَى فيه؟ 
فقالرَ سول الله كله ل ل ل 
كانك غائسة رضى اللدعدها ال بناتٍ إخوتهاء وبناتٍ أخواتها أن يُرَضِعْنَ مَنْ أَحَبّتْ عائشةٌ شةٌ رضى الله 
عنها أن يَرَاهَا ويدخلَ عليهاء وإن كان كبيرًا حَمْسَ رضعاتٍء ثُمّ يدْخُلُ عليهاء وأَبَتْ ذلك أمَ سَلَمَ 
وسائرٌ أزواج النَبِيَ كَل أن يُدِْْلْنَ عليهنَ أحدًا بتلك الرضاعةٍ مِن الناس حتى يرضع فى المهدء ٠‏ وقلن 
لعائشة : واللّه ما ندرى لعلّها كانت رُخْصّةٌ من النِّي يل لسالم دُونَ الناس ”5 . 

فتضمنت هذه السَتَنْالثابتةُ أحكامًا عديدة» بعضها متفق عليه بين الأمة: وفى بعضها نزاع : 

الحُكمْ الأول : قوله يلِ: «الرَضَاعَة نحَرْمْ ما محَرْمْالولاة». وهذا الجكم متاو عليه بين الام سحت 
موا بك ريات عن ال اساي رار 1 ا ناكد لود اي ا 
وإن كان زائدا على ما فى القرآن» سواء سماه نسحًا أو لم يُسمهء كما اضطر إلى تحريم الجمع بين 


.)١551( أخرجه مسلمء كتاب: الرضاعء باب : رضاعة الكبير» برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب : الرضاع» باب : رضاعة الكبير» برقم .)١587(‏ 

() صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب : النكاح » باب : فيمن حرم بهء برقم 2)5١151١(‏ من حديث أم سلمة رضي الله 
عنهاء انظر صحيح سنن أب داود . 


المرأة وعمَّتِهّاء وبيئّها وبِينَ خالتهاء مغ أنه زيادة على نص القرآن» وذكرها هذا مع حديث أبى 
قيس فى تحريم لبن المَّحْل على أنَّ المرضعةً والزوج صاحب اللَّبّن قد صارا أبوين للطفل» وصار 
الطفل ولدًا لهماء فانتشر تٍ الحُرْمة مِن هذه الجهات الثلاث؛ فأولادُ الطفلٍ وإن نزلوا أولادُ وليهماء 
وأولادُ كل واحد من المرضعة والزوج من الآخر ومن غيره؛ إخوتهُ وأخواته من الجهات الثلاث . 
فأولادُ أحدهما من الآخر إخوئّه وأخواته لأبيه وأمهء وأولاد الزوج من غيرها إخوته وأخواته من أبيه. 
وأؤلاء المرضعة فو غير إلخوثه:وأخواثة لأمة: ضار آباؤها أجَدَادَهُ وجَذاتة» وضان إخوة اللمراة 
وأخواثّها أخواله وخالاته» وإخوةٌ صاحب اللبن وأخُوائُه أعمامه وعَمَّاتِه فَحُرْمَةٌ الوَضَاع تنتشر من 
هذه الجهات الثلاث فقط . 

ولا يتعدّى التحريمٌ إلى غير المرتضع ممن هو فى درجته من إخوته وأَخَوات؛ فيُباح لأخيه نِكَاحٌ مَنْ 
أرضعتٌ أخاة وبناتِهًا وأمهاتِهّاء ويباح لأختّه نكاخ ضَا صَاحِبٍ حب اللبن وأباة وبنيه» وكذلك لا ينتَشِرٌ إلى مَنْ 
فوقه من آبائِه وأمهايه؛ ومَنْ فى درجته ين أعمايه وَمَابِ وأخواله وخالايو: فلابى المرتضع بين 
لني واجاد اذو ان تككو أ الطمر سن الرفا عواقواقها راغرايا وينانياه وان تعر انيات 
صاحب اللبن وأخواتهِ وبناته» إذ نظيرُ هذا من النسب حلال؛ ٠‏ فللأخ من الأب أن يترّوَّج أت أخيه من 
لولاا مو الأء انيم اعيك لويسو الات وكداللة يكم الريئل أم اسمن الف بوراخنها : 
وأما أمّها وبنّهاء فإنما حرمتا بالمصاهرة . 

وهل يحرمٌ نظيرٌ المصاهرة بالرضاع» فيحرمُ عليه أمّ امرأتّه من الرضاع» وبنتّها من الرّضاعة 
وامرأةٌ ابنه من الرّضاعة؛ أو يحرم الجمع بين الأختين من الرّضاعة؛ أو بين المرأة وعمتهاء وبينها 
وبين خالتها من الرضاعة؟ فحرّمه الأئمة الأربعة وأتباعهم» وتوقف فيه شيحْنا وقال: إن كان قد قال 
أحد بعدم التحريم» فهو أقوى . 

قال المحرّمون : تحريمٌ هذا يدخل فى قوله ككِه: «يَحْرُمُ مِنَ الرضَاع مَا يَحْرُمُ من النّسَب» فأجرى 
الاضاعة محر السي» وشتهينا يفقت تتزيل ولد الرضاعة:وابئ الرضاعة مترلة ولد السب واي 
فما ثبت للنسب من التحريم؛ ثبت للرّضاعة؛ فإذا حَرّمَت مت امرأة الأب والابن» وأَمٌ المرأة» وابنتها من 
النسب» حَرمْنَ بالّضاعة . وإذا حَرُمَ الجمع بين أختى النسب. حَرُمَ بين أختى الرضاعة؛ هذا تقدير 
احتجاجهم على التحريم . قال شيخ الإسلام : الله سبطاتة حو سيا بالتسي:«وسيًا بالضهر ٠‏ كذا 
قال ابن عباس .©١‏ قال: ومعلوم أن تحريمٌ الرضاعة لايُسمّى صِهْرَاء إنما يَحْرُمِ منه ما يَحُرُمٌ من 
النسب. والنَّبيَ يقال : يَحْرُمٌ مِنَ الرّضاعةٍ ما يَحْرْم من الولادة» . وفى رواية: ١ما‏ يَحْرْم من النّسَبِ). 
ولم يقل : وما يَحَرّم بالمصاهرة» ولا ذكره الله سبحانه فى كتابه؛ كما ذكر تحريم الضّهِرِء ولا ذَكّر 
تحريمٌ الجمع فى الرّضَاعٍ كما ذكره فى النسب؛ والصّهْر قسيمٌ النسب» وشقيقّه» قال اللّه تعالى : 
#وهو للف حق ين الل 3] مجن نا ردن > [الفرقان : ؛ه]فالعلاقة بين الناس بالنسب والصّهْرء وهما 
سببا التحريم» والرّضاع فرع على النسبء» ولا تُعْقَلُ المصاهرة إلا بين الأنساب» واللَّهُ تعالى إنما حَرَمَ 


)١(‏ أقف عليه. 


اونا انين بيه المرأة وَعَمتِهَاء وبينها وبين خالتها ٠‏ لثلا يفضى إلى قطيعةٍ الرّحم 
المحرّمة .ومعلوم أن الأختين من الؤضاع ليس بهم جم محم فى غير التكاح» ولاترنب عل ا 
بينهما من أخوة الرضاع حكمٌ قط غير تحريم أحدهما على الآخر» فلا يعتق عليه بالملك؛ ولا يرنه 
ولا يستحق النفقة عليه» ولا يثبتٌ له عليه ولايةٌ التكاح ولا الموثٌء ولا يَعْقِلَ عنه» ولا يدخل فى 
الوصية والوقف على أقاربه وذوى رحمهء ولا يَحْرّم التفريق بين الأم وولدها الصغير من الرضاعة. 
ويَحُرّم من النسب» والتفريقٌ بينهما فى الملك كالجمع بينهما فى النكاح سواء» ولو ملك شيئًا من 
المحرّمات بالرضاعء لم يعتق عليه بالملك» وإذا خُرْمَتْ تعن لبجل اند ووس را ختدوة عالت 
من الرضاعة» لم يلزم أن يحرم عليه أمّ امرأته التى أرضعت امرأته» فإنه لا نسبٌ بينه وبينهاء ولا 
مصاهرة» ولا رضاعء والرضاعة إذا جعلت كالنسب فى حكم لا يلزم أن تكون مثله فى كل حكم» بل 
ما افترقا فيه من الأحكام أضعافٌ ما اجتمعا فيه منهاء وقد ثبت جوازٌ الجمع بين اللتين بينهما مُصاهرة 
محرّمة» كما جمع عبدٌ اللَّه بن جعفر بين امرأةٍ على وابنته من غيرِهًَا . وإن كان بينهما تحريجٌ يمنع 
جواز نكاح أحدها للآخر لو كان ذكرّاء فهذا نظيرٌ الأختين من الرضاعة سواء» لأن سبب تحريم 
النكاح بينهما فى أنفسهماء ليس بينهما وبين الأجنبى منهما الذى لا رضاع بينه وبينهما ولا صِهْر 
وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم . 

واحتجّ أحمد بأن عبد اللّه بن جعفر جمع بين امرأةٍ علئَ وابنيه» ولم ينكر ذلك أحدٌء قال 
البخارى : وجمع الحسن بن الحسن بن على» بين بنتى عم فى ليلة» وجمع عبدٌ الله بن جعفر بين 
امرأة عليق وابنته» وقال ابن شَبُرْمّة: لا بأس بهء وكرهه الْحَسَنٌ مر ثم قال : لا بأس به. وكرهه 
جابر بن زيد للقطيعة» وليس فيه تحريم؛ لقوله عز وجل : لوأل لَك مَا وَرَآهُ دّلِحكُمْ # [النساء: 4؟] هذا 
كلام البخارى "''. 

وبالحملة : فثبوثُ أحكام النسب من وجو لا يستلزم ؟ ثبوتها من كل وجهء أو من وجه آخرء فهؤلاء 
نساء النِيَ يكل هُنَّ أمّهاتُ المؤمنين فى التحريم والحُْمة فقطء لافى المحرمية» فليس لأحد أن يخلوً 
بهن ولا ينظرّ إليهن» » بل قد أمرمُن الله بالاحتجاب عَمّن حرم عليه نكاحهن من غير أقاربهن» ومَنْ 
بينهن وبينه رفع فقال تعالى: #وإدًا سَاْلتْموهنَ ميا فَسَْنُوضُيٌ من ورآء حاب # [الأحزاب: 07] ثم هذا 
الح لايتعدى إلى اتارنو. البية, ؛ فليس بناُن أخوات المؤمنين يَْرُمن على رجالهم؛ ولا بنومر 
إخوة لهم يحرم عَليّهِنَ بناتهن؛ ولا أخواتهُنَ وإخوتهنٌ خالاتٍ وأخوالاء بل هن حلال للمسلمين 
باتفاق المسلمين» وقد كانت أَمُ الفضل أختٌ ميموئّة زوج رسول اللَّهِ يك تحت العباس» وكانت 
أسماء بنتٌ أبى بكر أختٌ عائشة رضى اللَّه عنها تحت الزبير» وكانت أم عائشة رضى اللَّه عنها تحت 


أثر الحسن بن ا حسن وصله عبد الرزاق في المصنف )١١1170(‏ وأبو عبيد من طريق عمرو بن دينار مبذا وزاد في ليلة 
واحدة بنت محمد بن علي » وبنت عمر بن علي » فقال محمد بن على : هو أحب إلينا منهماء ورواه عبد الرزاق )٠١1/1/1(‏ 
أيضَاء والشافعي من وجه آخرء عن عمرو بن دينار» عن الحسن بن محمد بن علي فلم ينسب المرأتين» ول يذكر قول محمد بن 
علي . وزاد فأصبح نساؤهم لايدرين إلى أيتهما يذهبن . (من تعليق الشيخ شعيب على الزاد) . 


21 جببس تح حي ل ل ا ا سس 77222 جتنت زاد المعاد 


أبى بكر وأمٌّ حفصة تحت عمر رضى الله عنه» وليس لرجل يتزوج أمّه وقد تزرَّجَ عبد اللّه بن عمر 
وإخوتهء وأولادأبى بكر» وأولاد أبى سفيان من المؤمنات» ولو كائوا أخوالاً لهن» لم يجز أن 
ينكحوهن» فلم تنتشر الخرمة من أمّهات المؤمنين إلى أقاربهنّ» وإلا لزم من ثبوت حكم من أحكام 
النسب بين الأمة وبينهنَ نبوثُ غيره من الأحكام . 

ومعايدل على ذلك اممنا قر لوسفاقى فى السد ناف « كلقن احفر اندي ادنيت 4 
[النساء: *؟] . 

ومعلوم أن لفظ الابن إذا أطلق لم يدخل فيه ابن الرّضاعء فكيف إذا قَيّدَ بكونه ابنَ صلْبء وقصد 
إخراج ابن التَبنّى بهذا لا يمنع إخراجّ ابن الرضاع» ويوجب دخلوهء وقد ثبت فى الصحيح : أن 
لني كله أمر سَهْلَّة بنت سُهَيْل أن تَرْضِعٌ سالمًا مولى أبى حذيفة ليصير مَحْرَمًا لهاء فأرضعتة بلبن أبى 
حذيفة زوجهاء وصار ابتّها ومحرّمّها بنصٌ رسول الله كه سواء كان هذا الحكم مختصًا بسالم أو 
عامًا كما قالته أمُ المؤمنين عائشة رضى الله عنهاء فبقى سالم مَحْرَمًا لها ؛ لكونها أرضعئْه وصارت 
مُه ولم يَصِرْ مَخْرمًا لهاء ؛ لكونها امرأة أبيه من الرّضاعة» فإن هذا لا تأثير يِرَ فيه لرضاعة سَهُْلَةَ له ٠‏ بل لو 
| رقي عار ةلهن ان اعزاة اد قوسا اك مود أن اذ ايت وإنما العاً” لكوسولتها هرق عل 
نهدا فى الخلاية نقيه ولفظه :اتفال الكره ك1« ضعيدة قار هته مين زفتكاك ركان مدر 
ولدِها من الرضاعة» ولا يُمكِنُ دعوى الإجماع فى هذه المسألة» ومن ادعاه فهو كاذب» فإن سعيد بن 
ابد بترو و ع وي 

ل ل 0 لي ل الات 
الفحل ولدًا له؛ 53010110 ولا على الرضيع أمزاة لطن بطريق تأر ) عفرل 
مرك نك خم على العر ار وجيامن الرضاعة. ولا ابنّه من الرضاعة . 

فَإِنْ قيل: هؤلاء ينْتُوا البنُوّة بين المرتضع وبين الفحل» ٠‏ فلم تثبتٍ المصاهرة؛» لأنها فرع ثبوتٍ 
ْو الرّضاع » فإذا لم تغبت ت لهء لم يثبت فك ناغياء رامامن انيت من حي لمحن وار 
ير وقال به جمهور أهل الإسلا_. فانه نثنت أ او ل 

وي ع ا 
إلغاء لبن الفحل» وأنه لا تأثير له» أو إلغاء المصاهرة من جهة الرّضاع » وأنه لا تأثير لهاء وإنما التأثير 
لمصاهرة النسب؟ . 

ولااشك أن المأخذ الأول باطل؛ لثبوت السّنَّةَ الصريحة بالتحريم بلبن الفحل» وقد بينا أنه لا يلزم 
بوي وو و وي ميو و ع رجهي ال الاو لانن 

ل 0 0 


ع 


في هدي خير العباد 


وأخواتناء فإنه سيحانه قال : #حَرّمَتٌ عَلبَحكمُ مسيم وَبِنَاكُمْ وَأ حُوتَحكمْ 4 [النساء : *7] » ثمقال: 
رتك الى أَرَصَعكك وَلَمَوئُكُم يرح الرَصَلعَةَ 4 [الساء: ؟1] فدل على أن لفظ أُمَّهاتِئَا عند الإطلاق : 
إنما يراد بها الأم من النسبء وإذا ثبت هذاء فقوله تعالى : #وَأْمَهلتُ نيكم [النساء: +21 مثل 
قوله #رَاْمهئُكُم © [النساء :+]» إنما هن أمهات نسائنا من النسب ٠‏ فلا يتناول أَمّهاتهن من الرضاعة 
ولو أريد تحريمهنّ لقال: وأمهاتهنّ اللاتى أرضعنهن». بوكو للف فى أمهاتةا ديه اناثرله: 
«ِيَحْرُمُ من الرضَاعَةٍ ما يَحْرْم من النّسَب»» إنما يدل على أن من حرم على الرجل من النسب حرم عليه 
نظيره من الرضاعة » ولا يدل على أن من حرم عليه بالصّهر أو بالجمع» حَرُم عليه نظيره من الرضاعة» 
بل يدل مفهومه على خلاف ذلك؛» مع عموم قوله : لوَأْيلٌ لك ما ورَآه دلِحكُعْ © [الساء: 514 . 

ومما يدل على أن تحريم امرأةٍ أبيه وابنه مِنَّ الرضاعةٍ ليس مسألة إجماع. أنه قد ثبت عن جماعة 

من السلف جوارٌ نكاح بنتٍ امرأتهِ إذا لم تكن فى حجرو؛ كما صم عن مالك بن أوس بن الحدثان 
النصرىء قال: كانت عندى امرأة» وقد ولدت لى» فتوفيث؛ فَوَحِدْتٌ عليهاء فَلَقِيتُ علىَ بنّ أبى 
طالي رقي :الله اعفة» قال 'لى؟ مالك؟ قلت تؤفيت المرأة "قال لها ابن ؟ قلت انمه فال 4 كات 
فى حَججرك؟ قلت : لاء هى فى الطائف . قال: فانكحهاء قلت: فأين قوله تعالى : #وريتيئكم الت في 
محري عن 41121 معاد ا قاذ (تهناالتم تكن لمعيه النه قينا الاك [لااكاتيه ف 
0 

وصح عن إبراهيم بن ميسرة؛ أن رجلاً من بنى سواءة يقال له: عُبيد الل بن معبد» أثنى عليه 
خيرّاء أخبره أن أباه أو جََدَّه كان قد نكح امرأةً ذاتَ ولد من غيرو» ثم اصطحبا ما شاء اللّه ثم نكح 
امرأة شابة» فقال : أحدُ بنى الأولى قد تَكَسْتٌ على أمنَا وبرت واستغنيت عنها بامرأ شابة» فطلفْهَاء 
قال : لا واللَه إلا أن تُتكحَنى ابنتك» قال : فطلّقها وأنكحه ابنته؛ ولم تكن فى حجره هى» ولا أبوها . 
قال تفط نيان فين اللدم تفلف اعننت ان صيكنة القطات وف اللففةي قال الت 
فعى ذا د خلت على عدن رقي الله عنه بوي سيت عليه اكور قاقد لاباسن تللق 
فاذهب فسل فلانّاء ثم تعال فأخبرنى . قال: ولا أراهُ إلا عليًّا قال: فسألتّهء فقال: لا بأس بذلك9©, 
وهذا مذهب أهل الظاهر . فإذا كان عمر وعلى رضى الله عنهما ومن يقول بقولهما قد أباحا الربيبة إذا 
لم تكن فى حَجُر الزوجء مع أنها ابنة امرأته من النسب» فكيف يُحرمان عليه ابنّتها من الرضاعء وهذه 
ثلاثة قيود ذكرها الله سبحانه وتعالى فى تحريمها. أن تكون فى حجرو وأن تكون من امرأيّه» وأن 
يكون قد دخل بأمها . فكيف يحرم عليه مجرد ابنتها من الرّضاعة» وليست فى حججروء ولا هى ربيبته 
نوخد اوري :دلرو انها اتفال انان وكا ويا وريية لادازوع انهم ونا 
فى العادةء وأُما م مَنْ أرضعتهما امرأتّه بغير لبنه؛ ولم يَرْها قط ولا كانت فى حَمجْروء فدخولها فى هذا 
النص فى غاية البعد لفظا ومعئّى» وقد أشار النَِّيَ بل بتحريم الربيبة بكونها فى الحَجْر . فى صحيح 


.)1١/ال1( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. (5/ 514)» برقم‎ )١( 
.)1١8175( (؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. (708/5)» برقم‎ 


الببخارى ين حديت الر هرق" عن عروة» أن زينبّ بنتّ أم سلمة أخبرته أن أمّ حبيبة بنت أبى سفيان 
قالت اتباززه ول القع أخرات انك مخطوييقت ابن سدلمة اثقال :+ بنت أم سلمة؟ قالت: نعم» فقال: 


«إنّهَا لَو تَكنْ رَبيبتى فى حَجْرى لَمَا حَلْتْ لي» 20 . 
وهذا يدل على اعتباره يَكٍِ القيدَ الذى قيّده الله فى التحريم» وهو أن تكون فى حجر الزوج . 
ونظير هذا سواء» أن يقال فى زوجة ابنٍ الصّلب إذا كانت مُحرّمة برضاع : لو لم تكن حليلة ابنى 
اي لما حلت لى سواء» ولا فرق بينهماء وباللّه التوفيق . 
فضل : الحُكمُ النّانِي : المستفاد من هذه السّنَّةَء أَنَّ لبن الفحل يُحَرّمء وأن التحريمّ ينتَشِرُ مِنه كما 
يننشر من المرأة» وهذا هو الح الذى لا يجوز أن يقال بغيرهء وإن خالف فيه مَنْ خخالفٌ من الصحابة 
ومَنْ بَعْدَهُم؛ فَسَْةٌ رسول اللَّهِ يك أحَقٌ أن نَع ويترك ما خالفها لأجلهاء ولا , راد هي لاحل قول الجن 
كائنًا مَنْ كان. ولو تُركت السَّئَنُ لخلاف من خالفها لعدم بلوغها له» أو لتأويلهاء أو غير ذلكء لَتْرِكُ 
سكن كثيرة جدّاء وتُركت الحجَّةُ إلى غيرهاء وقول من يجب اتباعه إلى قول من لا يجب اتّباعه» وقول 
المعصوم إلى قولٍ غير المعصومء وهذه بلية» نسأل اللَّهِ العافية منهاء وأن لا نلقاه بها يوم القيامة . 
قال الأعمش : كان عمارة؛ و!. الي ا ل ل ا ل لل 
عتَيْبّة بخبر أبى القعَيس » ؛ يعنى : : فتركوا قولّهمء ورجعوا عنهء وهكذا يَضْنَعُ أهل العلم إذا أتنهُم السُنهُ 
عن رسول اللَّه يكِوِ رجعوا إليهاء وتركوا قولّهم بعيره. 
قال الذين لا يحرمون بلبن الفحل #اتناذكر الله سياه فى كناب ادن يم بالرضاعة مِن جهة الأم. 
فقال #رَْمهتُكُم أل وضعك َأَمَونُكُم شرت ألرصَدْعَة4 [الساء: ©] واللام : للعهد ترجع إلى الرّضاعة 
المذكورةة وهى رّضاعة الأمء وقد قال الله تفال : #وَأيعلٌ لكم ما رآ دَلِحكُمْ © [النساء: ؛؟] فلو أثبتنا 
وعد حو يد وبي لبو ا يدبي : الزيادة على النص 
- ألزم» قالوا : وهؤلاء أصحابُ رسول اللَّهِ يكلكهم أعلمْ الأمّة ِسَْيِو وكانوا لا يرون التحريم 
نع مرا شبد وعد للد بن الك ريك اماس ١‏ دوسي ١‏ اسسيعيا ب: 
بنتُ أبى بكر الصّدَّيق رضى اللَّه عنه امرأةٌ الزبير بن العوام» قالت زينب: وكان الزبيرُ يدخل على وأنا 
أَمْتَشِطٌ فيأخذ بِقَّرْدِ من قرون رأسىء ويقول: أقبلى على فحدّئينى أرى أنه أبى» وما ولَّدَ منه: فهم 
إخوتى» ثم إن عبد اللَّهِ ؛ بنّ الزبير أرسل إلى يخطبٌ أمّ كلئوم ابنتى على حمزة بن الزبيرء وكان حمزةٌ 
للكلبية» فقالت لرسوله: ومّل تَحِلُ له؟ وإنما هى ابنةٌ أخته» فقال عبد الله : إنما أردتٍ بهذا المنمّ من 
تِبَلكِ . أمَّا ما ولدث أسماءًء فهم إخوتك» وما كان من غير أسماءَ فليسوا لك بإخوةء فأرسلى فاسألى 
عن هذاء فأرسلتُ فسألتُ» وأصحابٌ رسول الله يكل متوافرون» فقالوا لهاء إن الرضاعة من قبلٍ 
الرَجُل لا تحرّم شيئًاء فأنكحيها إياه؛ فلم تزل عنده حتى هلك عنها . 
َانُوا: ولم ينكر ذلك الصحابةٌ رضى اللَّه عنهم» قالوا: ومن المعلوم أن الرضاعة من جهة المرأة 
لاا من الرجل . 


(١)أخرجه‏ عبد الرزاق في مصنفه» (5/ 174؟)» برقم .)1١8170(‏ 


شدي غير اسان ع ا تت ,4 


قال الجمهور: ليس فيما ذكرتم ما يُعارضٌ السُنّةَ الصحيحة الصريحة؛ فلا يجورٌ العدولٌ عنها . أمّا 
القراة نادي أعريدة :إن أن كارن تمد الات عو الرفاعة فهر نوالا عزن تحريمها إن 
ألآيتناولّها فيكون ساكًا عنها ؛ فيكون تحريمٌ السُنّة لها تحريمًا مبتدة! ومخصصًا لعموم قوله: لوأل 
لَك مَا وَرَاٌ َلِحككُم # [النساء :4" والظاهرٌ يتناولٌ لفظ الأخت لهاء فإنه سبحانه عمم لفظ الأخوات من 
الرّضاعة؛ فدخل فيه كُلْ مَنْ أطلق عليها أختهء ولا يجو أن يقال : إن أخته من أبيه من الرّضاعة ليست 
أخمًا له ٠‏ فإن التَِىَ كلِ قال لعائشة رضى اللَّه عنها : ائذنى لأفلح» فإنه عَمَّكء فَأنْبِتَ تَ العمومة بينها 
وبينه بلبن الفحل وحدهء فإذا ثب: فعفه لك وطتوزن المروفيطة نويد أ راسف اللدن :فقووت اللحرة 
بينها وبين ابنه بطريق الأولى أو مثله 

فالسَّنَّة بينث مرادً الكتاب, لا أنها خالفته» وغايثها أن تكونٌ أثبتثُ تحريمَ ما سكت عنهء أو 
تخصيص ما لم يرد عمومه. 

وأما قولكم: إن أصحاب رسول الله يل لا يرون التحريمَ بذلك؛ فدعوى باطلة على جميع 
اللو ا ا 00 
عباس سثل عن رجل كانت له امرأتانٍ أرضعت إحداهما جاريةٌ» والأخرى غلامًاء أبيحل أن يَلْكسَهَا؟ 
فقال ابنُ عباس : لاء اللقاحٌ واحد” ''» وهذا الأثر الذى استدللتم به صريح عن الزبير أنه كان يعتقدٌ أن 
زينبَ ابنته بتلك الرضاعة؛ وهذه عائشة أمّ المؤمنين رضى الله عنها كانت تُفتى م 
الحرمة» فلم يَبْقَّ بأيديكم إلا عبدٌ اللّهِ , بِنْ الزبير» وأين يَقَعْ من هؤلاء . 

وأما الذين سَأَلتهُم فأفتوها بالحل. ٠‏ فمجهولون غيرٌ مسَمُين, ولم يقل الراوى: فسألت أصحابٌ 
رسول الله يلي وهم متوافرون؛ بل لعلها أرسلث فسألت من لم تَبْلُُْ اسه الصحيحة منهم» فأفتاها 
بما أفتاها به عبد الله , من الزميرة» ولم يكن الصحابة إذ ذاك متوافرين بالمدينة. بل كان معظمهم 
وأكابرُهم بالشام والعراق ومصر . 

وأما قولكم: إن الرّضاعة إنما هى من جهة الأم؛ فالجواب أن يقال : إنما اللبنُ للأب الذى ثار 
بوطثئه» والأم وعاء لهء وبالله التوفيق . 

إن قِيلَ: فهل تبت أبْوَةُ صاحب اللبن وإن لم تثبت أمومة المرضعة:؛ أو ثبوثُ أَبْوتهِ فرع على 
ثبوت أمومة المرضعة؟ . 

قِيلَّ: هذا الأصل فيه قولان للفقهاء» وهما وجهان فى مذهب أحمد والشافعى» وعليه مسألة من 
له أربعٌُ زوجات؛, فأرضعنّ طفلةً كل واحدة منهن رَضعتينء فإنهن لا يَصِرْنٌ أن لهاء لأن كل واحدة 
منهن لم تُرضِعْها خمس رَضَعَات . وهل يصير الزوج أبّا للطفلة؟ فيه وجهان. أحدهما: لا يصير أبّاء 
كما لم تَصِر المرضعاتٌ أُمّهاتٍِء والثانى وهو الأصح : : يصير أبَاء لكون الولد ارتضع من لبنه خمس 
رَضْعَاتَء ولبنُ المَحْل أصل بنفسه؛ غير متفرّع على أمومة المرضعةء فإن الأبوةً إنما تت ت بحصول 
الارتضاع من لبنهء لا يكون المرضعة أمه؛ ولا يجىء على أَصْلَئ أبى حنيفة ومالك» فإن عندهما قليل 


. سبق تخريجه‎ )١( 


رن و عو عو ب 
حَرْمَتٍ المرضعات على الطفل» لأنه ربِيبَهنَ» وهُّنَّ موطوءات أبيه» فهو ابن بَعْلهِنَ . وإن قلنا: لا 
3-7 لت الأ يَحْرّمُنَ عليه بهذا الرضاع . 

ل 6 00200000 
أمهاتٍ له . وهل يصير الرجل جدًا لهء وأولاده الذين هم إخوةٌ المرضعات أخوالاً له وخالات؟ على 
وجهين : 

أحدهما: يصير جدّاء وأخوهن خالاء لأنه قد كُملَ المرتضِع خمس رَضَعَاتٍ من لبن بناته» فصار 
جَذَاء كمالو كان المرتضع بننًا واحدة. وإذا صار جَدًا كان أولادُه الذين مم إخوةٌ البنات أخوالاً 
وطاقاي عراي ككل امريين حو ررد عم 1درار بابي السامدر دالبو اجلةة ادر ير 
لا يصيرٌ جَذّاء ولا أخوائهن خالات». لأن كونّه جدًا فرع على كون ابنته أمّاء وكونُ أخيها خالا فرع 
على كين أخعد اما ولم يلبتٍ يفيت الأصيل ٠‏ فلا يثبّت فرعهء وهذا الوجه أصح فى هذه المسألة. ٠‏ بخلااف 
التى قبلهاء فإن ثبوت 1ه ها بارع قوت ثرون عت لعي . والفرقٌ بينهما: أن الفرعية 
متحققة فى هذه المسألة بين المرضعات وأبيهن» فإنهنَّ بنائه» واللبن ليس له. فالتحريم هنا بين 
المرضعة وابنهاء فإذا لم تكن أمّاء لم يكن أبوها جَدَاء بخلاف تلك. فإن التحريم بِينَ المرتضع وبين 
مانحي البو تمر التعف انود المرضعة أو لاو تمت هذا ذا قلعا «رقير أخورة خالا شيل كين 
كل واحدة منهن خالة له؟ 

فيه وجهان : 

أحدهما: لا تكون خالةً» لأنه لم يرتضِعْ من لبن أخواتِهًا خمس رضعاتء فلا تثبت الخؤولة . 

والثانى: تغبت» لأنه قد اجتمع بن اللبن الجدرم خمس نرظيعا وار كاناها انطع منها ومن 
أخواتها مثبثًا للخؤولة » ولا تغبت ا 
ركمو يذ سرجه كنا ليك الى في القيك ١‏ زل3 انرية ركذا مسرو الرق نكمناة ا 
الخؤولة فرع محض على الأمومة» فإذا لم يثبت الأصل» فكيف يثبّت فرعه؟ كاذك الا ورا سوس 
فإنهما أصلان لا يلزم من انتفاء أحدهما انتفاء الآخر. 

وعغلى هذا مسألة: دا لو كان الريك امو واععه وايع زوع ابوه تارشعو طن قر واس 
منهن رَضْعَة» لم تَصِرْ واحدةٌ منهن أمهاء وهل تحرم على الرجل؟ على وجهين : أوجههما : ما تقدم . 
والتحريمٌ ههنا بعيد» فإن هذا اللبن الذى كمل للطفل لا يجعل الرجل أبّا لهء ولا جدَّاء ولا أخاء ولا 
خالا والله أعلم . 

فَصْل اوتدول التحريم يباين التجل على تعره المخلر فاون ماء«الراتي دلالة الأراى و لاخر 
لأنه إذا حرم عليه أن ينكمٌ من قد تغدَّت بلبن ثار بوطئه كيك بحل له اناك :من قد خلن عن نسق 
مائه بوطئه؟ وكيف يحرّم الشارع بنته من الرضاع لما فيها من لبن كان وطء الرجل سببًا فيه ثم يبيح له 
نكاح مَنْ خَلِقَتْ بنفس وطئه ومائة؟ هذا من المستحيل» فإن البَعْضِيّة التى بينه وبينَ المخلوقة مِن مائه 
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في هدي خير العباد 
أكملُ وأتٌ مِن البَعْضِيّة التى بيئّه وبين من تخدّت بلبنهء فإن بنت الرضاع فيها جزء ما من البعضية» 
والمخلوقة من مائة كاسمها مخلوقة مِن مائة» فنصفها أو أكثرها بعضّه قطعّاء والشطرٌ الآخر للأم 
وهذا قولٌ جمهور المسلمين: ولا يُعرف فى الصحابة من أباحهاء ونص الإمام أحمد رحمه الله على 
أذافن تروعها» كين بالسقه محضئًا كان أوغيره» وإذا قانك بشدمين الرشاعة يعاق حكديق لفط :: 
الحرمة» والمحرمية؛ وتخلف سائر أحكام البنت عنها لم تُخرجها عن التحريم» وتُوجب جلها ٠‏ فكذا 
ننه من الزنى تكون بننًا فى التحريم . وتخلّفُ أحكام البنت عنها لا يُوجبٍ حلهاء واللّه سبحانه خاطب 
العرب بما تعقِلُه فى لغاتّهاء ولفظ البنت لفظ لغوى لم ينقله الشارع عن موضعه الأصلى ؛ ؛ كلفظ 
الصلاة والإيمان ونحوهماء فَيُجمل على اي اللغوى حتى يثبت نقل الشارع له عنه إلى غيره» 
فلفظٌ البنتٍ كلفظٍ الأخ والعم والخال ألفاظ باقية على موضوعاتها اللغوية . وقد ثبت فى الصحيح 
أن اللّه تعالى أنطق ابنَ الراعى الزانى بقوله : «أبى فُلان الرّاعي» 27 ٠‏ وهذا الإنطاقٌ لا يحتمل الكذب. 
وأجمعت الأمةٌ على تحريم أمَّه عليه . وخلقه من مائهاء وماء الزانى خلقٌ واحدء وإثمهُما فيه سواء. 
وكونه بعضًا له مثلُ كونه بعضًا لهاء وانقطاع الإرث بين الزانى والبنت لا يُوجِبِ جوارٌ نكاحهاء ثم مِن 
العجب كيف يُحَرمُ صاحبٌ هذا القول أن يستمنيّ الإنسان بيده» ويقول: هو نكاحٌ ليده. ويُجوَر 
للإنسان أن ينكم بعضّهء ثم يُجِوٌّرُ له أن يستفرش بعضه الذى خَلَقَهُ الله مِن مائه» وأخرجَهُ مِن 
صَلبه» كما يستفرش الأجنبية . 

لجزاو العا اانه لد لاتبور المي رتبار لها لس ليد رسو الله +00 
إلا خمسٌ رضعات,ء وهذا موضع اختلف فيه العلماء . فأثبتت ثبتت طائفة من السلف والخلف التحريم 
بقليل الرضاع وكثيرة» وهذا يروى عن على وابن عباس» وهو قول سعيد بن المسيب» والحسن 
والزهرى» وقتادة» والحكمء وحمادء والأوزاعى», والثورى». وهو مذهبٌ مالك» وأبى حنيفة» 
ورم للحي بعلن ميدي الموتوا على لالتدل الرضاع واتجيره هوم فى المولنها 2 ريه 
الصائم وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه اللّه . وقالت طائفة أخرى : لا يثِيّتَ يعبت التحريمٌ بأقل بن 
ثلاث رضعات» وهذا قول أبى ثورء وأبى عبيد» وابن المنذرء وداود 50-5 وهو روايةٌ ثانية عن 
احمد. 

وقالت طائفة أخرى: لا يثبّت بأقلّ مِن خمس رضعات. وهذا قول عبد اللّه بن مسعودء 
وعبة الله وى الاسره وعظفه وطاوومن دوهي إحدى: الرؤانات القاحف قو ماه تارف الله عنياة 
والرواية الثانية عنها: أنه لا يحرم أقل من سبع» والثالثة: لا يحرم أقل من عشر #والقو لو ناشين 
مذهب الشافعى؛ وأحمد فى ظاهر مذهبه» وهو قول ابن حزمء وخالف داود فى هذه المسألة . 

تدا الأرليي السيهانه عان التهري باع الأرهاعة انميق وعد انبثها عه مكنياء 
والتَّبِيَ يَكلةِ قال : : يحرم مِنَّ مِنَ الرضاعة ما يَحْرّمُ مِنَ النَسَب» وهذا موافق لإطلاق القرآن . 


20 أخرجه مسلم. كتاب : البر والصلة والآداب. .باب : تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة» برقم 2)506٠(‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


وثبت فى الصحيحين, عن عقبة بن الحارث؛ أنه تزوج أمّ يحيى بنت أبى إهاب؛. فجاءت أمةٌ 
سوداءء فقالت: قد أرضعتكماء فذكر ذلك للنبيّ كله فأعرض عنى» قال: فتنحيت فذكرت ذلك 
لهء قال: «وكيف وقَذ رَعَمَتْ أَنّهَا قَدْ أَرْضَعَنْكُما فنهاه عنها»”"2, ولم يسأل عن عدد الرضاع» قالوا : 
ولأنه فعل يتعلق به التحريم» فاستوى قليله وكثيره» كالوطء الموجب له» قالوا: ولأن إنشاز العظم. 
وإنبات اللحم يحصّل بقليله وكثيره. قالُوا: ولأن أصحاب العدد قد اختلفت أقوالهم فى الرضعة 
وحقيقتهاء واضطربت أشدّ الاضطرابء وما كان هكذا لم يجعله الشارعٌ نصابًا يعدم ضبطه والعلم 
به . 

قال أصحابُ الثلاث : قد ثبت عن النَّبِىَ ب أنه قال : «لا تُحرّمُ المصّهٌ والمصّتان»؛ وعن أم الفضل 

بنتٍ الحارث قالت: قال رسول الله كل : «لاث- و لسري وف ديك اخير: أن 
رجلا قال بارسون الله ٠‏ هل تَحَرُمُ الرضعة الواجدة؟ قال: ١‏ ؛. وهذه أحاديث صحيحة صريحة» 
اسل في سعه؟" فل وز اونا نان اريخ بات سو أن ونب 
التحريمٌ بما دونها بصريح السنة قالّوا : ولأن ما يُعتبر فيه العدد والتكرار ب يُعتبر فيه الثلاث . قالوا: 
ولأنها أول مراتب الجمع» وقد اعتبرها الشارعٌ فى مواضع كثيرة جدًا . 

قال أصحابٌ الخمس : الحجة لنا ما تقدّم فى أول الفصل من الأحاديث الصحيحة الصريحة؛ وقد 
أخبرت عائشة وضى-الله:غفها أن رسو الله كله توف والأمة على ذلك قالوا :ويكفى فى هذا فقول 
الت لل يسهلة بنت سهيل : «أَرضِهِى سَالِمَا حَمْسَ رَضْعَاتٍ تَحْرُمِى عَلَيِهِ؛ . قالُوا: وعائشة أعلمٌ الأمة 
بحكم هذه المسألة هى ونساءٌ التَبَىَ له وكانت عائشةٌ رضى الله عنها إذا أرادت أن يدُخُلَ عليها أحد 
أمرت إحدى بَنَاتٍ إخوتها أو أخواتها فأرضعتهة خمْس رَضَعَاتٍ . قالوا: ونفى التحريم بالرضعة 
والرضعتين صريحٌ فى عدم تعليق التحريم بقليل الرضاع وكثيره» وهى ثلائهٌ أحاديث صحيحة صريحة 
بعضّها خرج جوابًا للسائل» وبعضّها تأسيسٌ حكم مبتدأ. قالُوا: وإذا علقنا التحريمٌ بالخمس» لم 
نكن قد خالفنا شيئًا من النصوص التى استدللتّم بهاء وإنما نكونٌُ قد قيدنا مطلقها بالخمس. وتقييد 
المطلق بِيانٌ لا نسخ ولا تخصيص . 

وأما من علق التحريمٌ بالقليل والكثير» فإنه يُخالف أحاديتٌ نفى التحريم بالرضعة والرضعتين؛ 
وأما صاحبٌ الثلاث» فإنه وإن لم يُخالفهاء فهو مخالف لأحاديث الخمس . 

بالصرل ارا وكير حر الخو ل لمات رقي اموا ٠‏ الأحاره قدج 
به» وإنما نقلته نقل القرآن» والقرآن إنما يئبّت بالتواتر» والأمة لم تنقل ذلك قرآناء فلا يكون قرآناء 
وإذالء وك قر تارذ رلته رننات سكم يه 

قال أصحابٌ الخمس : الكلام فيما نقل مِن القرآن آحادًا فى فصلين : 

أحدهما: كونه من القرآن . 
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والثانى: وجوبٌ العمل به» ولا ريب أنهما حكمان متغايران» فإن الأول يُوجب انعقادٌ الصلاة به 
وتحريمٌ مسه على المحدث» وقراءته على الجنب» وحردتك مراكعا اد , فإذا انتفت هذه 
الأحكامُ لعدم التواترء لم يلزم انتفاءٌ العمل بهء فإنه يكفى فيه الظّنٌ» وقد احتجٌ كل واحد من الأثمةٍ 
الأربعة به فى موضع» فاحتج به الشافعى وأحمد فى هذا الموضع» واحتج به أبو حنيفة فى وجوب 
التتابع فى صيام الكفارة بقراءة ابن مسعود «فصيام ثلاثة أيام متتابعات». واحتج به مالك والصحابة قبله 
فى فرض الواحد من ولد الأم أنه السدس بقراءة أبى» «وإن كان رجل يُورث كلالة» أو امرأة وله أخ» أو 
أخت من أم. فلكل واحد منهما السدس»» فالناسٌ كلهم احتجّوا بهذه القراءة» ولا مستند للإجماع 
سواها. 

َالُوا: وأما قولّكم إما أن يكون نقله قرآنًا أو خبرّاء قلنا : بل قرآنا صريحًا . قولكم : فكان يجب 
نقله متواترًاء قلنا : حتى إذا نسخ لفظه أو بقى؛ أما الأول» فممنوع؛ والثانى» مسلّم» وغايةٌ ما فى 
الأمر أنه قرآن تُسِمَ لفظه» وبقى حكمه. فيكونٌ له حكمٌ قوله : «الشيحُ والشيخةٌ إذا زنيا فارجمُوهما» 
مما اكتفى بنقله أحادّاء وحكمه ثابت» وهذا مما لا جواب عنه . وفى المسألة مذهبان آخران ضعيفان : 

أحَدَهُمَا: أن التحريم لا يثبت يغبت بأقلٌ مِن سبع » كما سئل طاووس عن قول من يقول : لا يحرم من 
الرضاع دون سبع رضعات. فقال: قد كان ذلك», ثم حدث بعد ذلك أمر جاء بالتحريم» المرة الواحدة 
تُحرمٌ: وهذا المذهب لا دليل عليه . 

الثاني : التحريمُ إنما يثبتٌ بعشر رضعات» وهذا يُروى عن حفصة وعائشةرضى الله عنهما . 

وفيها مذهب آخرء وهو الفرق بين أزواج النَّبِيَ كلْهٌ وغيرهن قال طاووس : كان لأزواج التي كَل 
رضعات محرمات» ولسائر الناس رضعات معلومات» ثم ثُرِكْ ذلك بعد وقد تبين الصحيحٌ من هذه 
الأقوال» وبالله التوفيق . 

فَضْل : فَإِنْ قِيلَ: ماهى الرضعةً التى تنفصلٌ من أختهاء وما حذها؟ قيل : الرضعةٌ فعلة مِن 
ارقا كهى هره معدلا عات كقرية وتجلينة رادل قم الغ القدق» تاتعدن يشدف ترك 
باختياره مِن غير عارض كان ذلك رضعة, لأن الشرع ورد بذلك مطلقاء فحمل على العُرف» والعُرف 
هذاء والقطعٌ العارض لتنفس أو استراحة يسيرة» أو لشىء يلهيه ثم يعودُ عن قرب لا يخرجه عن كونه 
رضعة واحدة» كما أن الآكل إذا قطع أكلته بذلك» ثم عاد عن قريب لم يكن ذلك أكلتين بل واحدة» 
هذا مذهب الشافعى» ولهم فيما إذا قطعت المرضعة عليه» ثم أعادته وجهان. أحدهما: أنها رضعة 
واحدة ولو قطعته مرارًا حتى يقطع باختياره قالّوا: لأن الاعتبار بفعله لا بفعل المرضعةء ولهذا لو 
ارْنَضع منها وهى نائمة حُسِبَت رضعة» فإذا قطعت عليه» لم يُعتد به» كما لو شرع فى أكلة واحدة أمره 
بها الطبيبٌء فجاء شخص فقطعها عليه» ثم عاد» فإنها أكلة واحدة . 

والوجه الثانى : أنها رضعة أخرى؛ لأن الرضاعً يَِصِحّ من المرتضع» ومن المرضعة؛ ولهذا لو 
أَوْجَرَنْه وهو نائم احتسِب رضعة . 

ولهم فيما إذا انتقل من ثدى المرأة إلى ثدى غيرها وجهان . أحدهما: لا يعتد بواحد منهما لأنه 


انتقل من إحداهما إلى الأخرى قبل تمام الرضعة» فلم تتم الرضعة من إحداهما. ولهذا لو انتقل من 
قيض الفراة إلى كلدنها التخر كانا وضع واحد , 

والثَانِي : أنه يحتسب من كل واحد منهما رضعة؛ لأنه ارتضع » وقطعه باختياره من شخصين . 

وأما مذهبٌ الإمام أحمد رحمه اللهء فقال صاحب «المغنى»: إذا قطع قطعا بينًا باختياروء كان 
ذلك رضعة» فإن عاد كان رضعة أخرى. فأما إن قطع لِضيق نفسء أو للانتقال من ثندى إلى ثدى» أو 
لشىء يُلهيه» أو قطعت عليه المرضعة» نظرناء فإن لم يَعْدْ قريبّاء فهى رضعة وإن عاد فى الحال» ففيه 
وجهان: 

أحدهما: أن الأولى رضعة»ء فإذا عاد فهى رضعة أخرى» قال: وهذا اختيار أبى بكرء وظاهر كلام 
أحمد فى رواية حنبل» فإنه قال: أما ترى الصبى يرتضع من الثدى» فإذا أدركه النَمْسُء أمسك عن 
الشدى ليتنفس» أو ليستريح» فإذا فعل ذلك» فهى رضعةء قال الشيخ : وذلك أن الأولى رضعة لو لم 
يعدء فكانت رضعة» وإن عاد» كما لو قطع باختياره . 

والوجه الآخر: أن جميع ذلك ورضعة» وهو مذهب الشافعى إلا فيما إذا قطعت عليه المرضعة» 
ففيه وجهانء لأنه لو حلف : لا أكلتٌ اليومَ إلا أكلةَ واحدةٌ» فاستدام الأكل زمئّاء أو انقطع لشرب ماء 
أو انتقال من لون إلى لون» أو انتظار لما يُحمل إليه من الطعام لم يُعذد إلا أكلة واحدة فكذا ههناء 
والأول أصح. لأن اليسير من السعوط والوّجُور رضعة. فكذا هذا . 

قلت : وكلامُ أحمد يحتمل أمرين. أحدهما : ما ذكره الشيخ, ويكون قوله: «فهى رضعة».ء عائذا 
إلى الرضعة الثانية . الثانى : أن يكون المجموع رضعة»ء فيكون قوله: «فهى رضعة» عائذا إلى الأول» 
والثانى» وهذا أظهر محتمليه»ء لأنه استدل بقطعه للتنفسء, أو الاستراحة على كونها رضعة واحدة. 
ومعلوم أن هذا الاستدلال أليقٌ بكون الثانية مع الأول واحدة من كون الثانية رضعةً مستقلة» فتأمله . 

وأما قياسٌ الشيخ له على يسير السّعوط والوّجورء فالفرق بينهما أن ذلك مستقل ليس تابعًا لرضعة 
قبلهء ولا هو مِن تمامهاء فيقال: رضعة بخلاف مسألتناء فإن الثانية تابعة للأولى» وهى من تمامها 
فافترقا . 

فَصْل :والحكم الرابع : أن الرضاع الذى يتعلّق به التحريمُ ما كان قبل الفطام فى زمن الارتضاع 
المعتاد» وقد اختلف الفقهاء فى ذلك» فقال الشافعى» وأحمدء وأبو يوسفف. ومحمد: هو ماكان 
فى الحولين» ولا يُحَرَّمْ ما كان بعدهماء وصح ذلك عن عمرء وابن مسعودء وأبى هريرة» وابن 
عياف 0 ابن عمرن وز وعاي عن سعنة ون عستيو بوالشعي نوادق شنرف وهو قرول فيان بنوا لحان 
وأتى عبيك: واين حزم. وابن المنذرء وداودء وجمهور أصحابه . 

وقالنتبطائفة 7 ازرقياء الععر ناكا فول اللطا دودو لو معو بزمو وح اللفضن امسو 
وابن عباس ورّوى عن على» ولم يصح عنهء وهو قول الزهرى» والحسنء وقتادة» وعكرمةء 
والأوزاعى . قال الأوزاعى : إن فُطمٌ وله عام واحد واستمر فِطامّه» ثم رضع فى الحولين؛ لم يُحَرّم 
هذا الرضاعٌ شيئًاء فإن تمادى رضاعه ولم يُفطمء فما كان فى الحولين فإنه يُحرّمُ . وما كان بعدهماء 


فإنه لا يُحرّمُء وإن تمادى الرضاعٌ . وقالت طائفة: الرضاع المحرّمٌ ما كان فى الصغر»ء ولم يوقته 
هؤلاء بوقت؛ وروى هذا عن ابن عمره وابن المسيّب» وأزواج رسول اللَّهِ يكِ خلا عائشة رضى الله 
عنها. وقال أبو حنيفة وزفر: ثلاثون شهرّاء وعن أبى حنيفة رواية أخرى» كقول أبى يوسف ومحمد. 
وقال مالك فى المشهور من مذهبه : يحرم فى الحولين» وما قاربهماء ولا خرمة له بعد ذلك . ثم روى 
عنه اعتبارٌ أيام نسيرة نوو عمة اشهران .وزروق شهر + .وتحوه: «وزوى عنه الوليد بن مسلم وغيره : 
أن ما كان بعد الحولين مِن رضاع بشهر أو شهرين أو ثلاثة أشهرء فإنه عندى من الحولين» وهذا هو 
المشهورٌ عند كثير من أصحابه . والذى رواه عنه أصحاتٌ الموطأ وكان يقرأ عليه إلى أن مات قوله 
فيه: وما كان مِن الرضاع بعد الحولين كان قليلّه وكثيره لا يحرم شيئّاء إنما هو بمنزلة الطعام» هذا 
لفظه”'' . وقال: إذا فُصلّ الصبى قبلّ الحولين» واستغنى بالطعام عن الرّضاععء فما ارتضع بعد ذلك 
لم يكن للرضاع حرمة. وقال الحسنٌ بن صالح» وابن أبى ؤئب وجماعة من أهل الكوفة : مدةٌ الرضاع 
المُحرّم ثلاث سنين» فما زاد عليها لم يُحرم» وقال عمرٌ بن عبد العزيز: مدته إلى سبع سنين» وكان 
يويد نن:هازوة يحكية غنه كالنتعكب مو قولة: وروئ غنة ختلاف هذا ».و حكى عتتة:رنيعةاء أن مزنائة 
حو لآن ببواثنا عش يو ما : ا 

وقالت طائفة من السلف والخلف : يحرم رضاع الكبير» ولو أنه شيخ » فروى مالك؛» عن ابن 
شهابء أنه سئل عن رضاع الكبير» فقال: أخبرنى عروة بن الزبير» بحديثٍ أمر رسول اللَّه بل سهلة 
بنت سهيل برضاع سالم» ففعلت, وكانت تراه ابنًا لها. قال عروةٌ: فأخذت بذلك عائشة أمٌ المؤمنين 
رضى الله عنها فيمن كانت تُُحَبُ أن يدخل عليها من الرجال؛ فكانت تأمر أختّها أمّ كلثوم» وبنات أخيها 
يرضعن من أحبّت أن يدخل عليها من الرجال” '" . 

وقال عبد الرزاق : حدثنا ابن جريجء قال: سمعتٌ عطاء بن أبى رباح وسأله رجل فقال : سفقتتق 
امرأةٌ من لبنها بعد ما كنت رجلا كبيرًا. أفأنكحُها؟ قال عطاء : لا تَنْكحْهَاء فقلت له: وذلك رأيّك؟ 
قال تضم كانت عائشة:وضن الله عدها نامر يذ يناك حيبي ”. .وهدةااقر كانت عن عانق 
رضى الله عنها. ويروى عن على» وعروة بن الزبير. وعطاء بن أبى رباح» وهو قول الليث بن 
بع ؛ وأبى محمد بن حزمء قال: ورضاعٌ الكبير ولو أنه شيخ يُحرّمُ كما يحرّم رضاع الصغير . 
ولافرق””' » فهذه مذاهب الناس فى هذه المسألة . ولنذكر مناظرةً أصحاب الحولين» والقائلين 
برضاع الكبير» فإنهما طرفان» وسائر الأقوال متقاربة . 

قال أضجعاث التشولين :قال الله تعالى : ولت رْضِنَ أولَدَهْنَّ وكين عملي لِمن راد أن بي 
أيَاعة4 [البقرة:*؟] قالوا: فجعل تمامً الرضاعة حولين» فدلّ على أنه لا حكم لما بعدهماء فلا يتعلّق 
)١(‏ أخرجه مالك تعليقّاء كتاب : الرضاعء باب : رضاعة الصغير . 
(؟) أخرجه مالك؛ كتاب : الرضاع» باب : ماجاء في الرضاعة بعد الكبر» برقم »)١7484(‏ وهو مرسلء والموصول فعئد 


أبي داود: كتاب: النكاحء باب : فيمن حرم به برقم(١051١5),‏ ورواية أي داود صحيحة» انظر صحيح سئن أبي داود . 
(*) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. (158/90)» برقم (17887). 
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به التحريم. قالوا: وهذه المدة هى مدة المجاعة التى ذكرها رسولٌ اللّه يله وقصّر الرضاعةً 
المحرمة عليها . قالوا: وهذه مدة الشدى الذى قال فيها: «لا رضاع إلا ما كان فى الثدي»» أى فى زمن 
القدىء رعذ لكةامي وف عضن العرهه» :فزن العوي نولوق “فلن ناةةقى التدىئ» أن فى رمق 
الرضاع قبل الفطام» ومنه الحديث المشهور: إن إبْرَاهِيمَ مَاتَ فى التَّدى وإنَ لَهُ مُرْضِعًا فى الجَنةَ نم 
رَضَاعَهُ) ”'". يعنى إبراهيم ابه صلواتٌ اللّه وسلامه عليه . قالوا: وأكّد ذلك بقوله : «لا رضاع إلا ما 
فتق الأمعاء» وكان فى الشدى قبل الفطام» فهذه ثلاثة أوصاف للرضاع المُحرّم؛ ومعلوم أن رضَاعَ 
الشيخ الكبير عار من الثلاثة . 

قَانُوا: وأصرحٌ مِن هذا حديتثٌ ابن عباس : «لا رضاع إلا ما كان فى الحولين». 

قَانُوا: وأكدّهُ أيضًا حديث ابن مسعود: ١لا‏ يُحَرُمُ مِنَ الرّضاعةٍ إلا ما أَنْبَتَ اللّخم وأَنْشَرٌ العَظْم) 
ورضاع الكبير لا ينبت لحمّاء ولا ينشز عظمًا . 

قَانُوا: ولو كان رضاعٌ الكبير محرّمًا لما قال النَِّيّ بَكلِ لعائشة وقد تغيّر وجهّهء وكره دخولٌَ أخيها من 
الرضاعة عليها لما رآهُ كبيرًا: «انظرنَ مَنْ إخوانكن» فلو حرّم رَضَاع الكبير» لم يكن فرق بينه وبين الصغيرء 
ولما كره ذلك وقال: «انظرن من إخوائكن» ثم قال: «فإِنّما الرضَاعَةٌ مِنَ المجَاعة» وتحتّ هذا من المعنى 
خشية أن يكونّ قد ارتضع فى غير زمن الرضاع وهو زمن المجاعة» فلا ينشر الحرمة» فلا يكون أنخخا. 

راونا شدي ةا لوو راع جاللي: تقذ كارا فى ذل الإوطرة الا وسقي روا 
قوله تعالى : #أَدَعُوهُمٌ لِأبَإِهِمْ © [الأحزاب: ه] وهى نزلت فى أول الهجرة . 

وأما أحاديث اشتراط الصغرء وأن يكون فى الثدى قبل الفطام» فهى من رواية ابن عباس» وأبى 
هريرة» وابنٌ عباس إنما قدم المدينة قبل الفتح» وأبو هريرة إنما أسلم عامٌ فتح خيبر بلا شكء كِلاهُما 
قدم المدينة بعد قصة سالم فى رضاعه من امرأة أبى حذيفة . 

قال المثبتون للتحريم برضاع الشيوخ : قد صمح عن النَّبِيّ لِيُ صحة لا يمترى فيها أحد أنه أمر 
ديلة وت حول ازحر دع ضالكا مولي ابي بجدينه ب بوكاد كيز االسة ا وقال: «ارضييه تحزسي .الم 
ساقوا الحديث. وطرقَّة وألفاظه وهى صحيحةٌ صريحة بلا شك . ثم قالوا: فهذه الأخبارٌ ترفع 
الإشكال» وتّبين مراد الله عز وجل فى الآيات المذكوراتٍ أن الرضاعة التى تتم بتمام الحولين» أو 
بتراضى الأبوين قبل الحولين إذا رأيا فى ذلك صلاحًا للرضيع» إنما هى الموجبة للنفقة على المرأة 
المرضيكةاوالتى تحبر عليها الا وان حال كزين ل ع 
#وَالْولِدتٌ رضِعَنَ أَوْلدَهن حولي 8 ِمَنْ أَرَادَ أن د مم اام وَعَلَ الْولُودِ لم م يدقن وَكِسَوَنَ بالمعروف # 
[البقرة: **1]» فأمر وا لياع واد لدب للد روفو ا ا ا 0 
الأول ا التمرييع لصتل بتعا افر مرو ركارا لازيال : #رَأَمهئْحكُم لَبِق أَرَصَعَئَكٌ رخو أ 

مرج الرَضلعَةَ # [النساء: ؟]» ولم يقل فى حولين». ا ب و9 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتات : الفضائل . باب : ر حمته يَِْيِ الصبيان والعيال» برقم (5715), فرة ديت آنين بن مالك 


لسرا يبي أنه تخصيص لهء لا بظن, ولا محتمل لا بيانَ فيه» وكانت 
هذه الآثارٌ د ب الى نيه لحري برضا اكير جاتر فجي الخرائرة براقا سبال 1400 
وسئلة كسيد وهى من المهاجرات» وزينبٌ بنت أم سلمة وهى ربيبة النَيَ كله ورواها من 
دبعن العام بو سمه رعررة بن جره وتودين انم 

ورواها عن هؤلاء : الزهرىء» وابنٌ :أبن لبك ويه رحن بن قاس »وح اين بيعي 
الأنصارى وربيعة. ثم رواها عن هؤلاء : أيوب السّختيانى: وسفيانٌ الثورى. وسفيانٌ بن عيينة ) 
وشعبة» ومالك» وابنٌُ جريج» وشعيب» ويونس» وجعفر بن ربيعة» ومعمرء وسليمان بن بلال» 
وغيرهمء ثم رواها عن هؤلاء الج الغفيرُء والعددُ الكثيرء فهى نقل كافة لا يختلفٌ مُؤالف ولا 
مخالف فى صحتهاء فلم يبق مِن الاعتراض إلا قول القائل : كان ذلك خاصًا بسالم؛ ٠‏ كما قال بعض 
أزواج رسول اللّه يك ومَنْ تبعهن فى ذلك ٠‏ فليعلمُ من تعلق بهذا أنه ظنّ ممن ظن ذلك منهن 
رقص االلهعنهن_شكذا فن التعديت أنه فلن : ما نرى هذا إلا خاصًا بسالم» وما ندرى لعلها كانت 
رخصة لسالم . فإذا هو ظن بلا شك فإن الظن لا يُعارض به السئن الثابتة» قال الله تعالى : # إن لطن لا 
ين من اَي َيْدًا © [يُونُس :+0] وشتانَ بين احتجاج أم سلمة رضى الله عنها بظنهاء وبين احتجاج عائشة 
رضى اللَّهِ عنها بالسنة الثابتة» ولهذا لما قالت لها عائشة : أما لكِ فى رسول اللّه بكِ أسوة حسنة. 
سكتت أم سلمة؛ ولم تنطق بحرف» وهذا إما رجوع إلى مذهب عائشة» وإما انقطاع فى يدها . 

قَانُوا: وقول سهلة لرسول اللَّهِ يله : كيف أرضعة وهو رجل كبير؟ بيان جلى أنه بعد نزول الآيات 
المذكورات . 

قالوا: ونعلم يقيئًا أنه لو كان ذلك خاصًا بسالم» لقطع النَِيَ كَكهِ الإالحاق». ونص على أنه ليس 
لأحد بعده كما بيِّن لأبى بُردة بن نيار» أن جذعته تجزئ عنه» ولا تجزئ عن أحد بعده”'' . وأين 
يقعُ ذبح جَذعةٍ أضحية من هذا الحكم العظيم المتعلق به حل الفرج وتحريمه. وثيوت المحرمية؛ 
والخلة بالمرأة والسفر بها؟ فمعلوم قطعّاء أن هذا أولى ببيان التتخصيص لو كان خاصًا . 

قالوا: وقول النَبِيَ كلِهِ «إنّما الرضاعةٌ من المَجَاعَةِ؛ حجة لناء لأن شرب الكبير للبن يُؤثر فى دفع 
مجاعته قطعّاء كما يؤثر فى الصغير أو قريبًا منه . 

فإن قلتم: فما فائدة ذكره إذا كان الكبيرٌ والصغيرٌ فيه سواء؟ قلنا: فائدثه إيطال تعلق التحريم 
بالقطرة من اللبن» أو المصّة الواحدة التى لا تُغنى من جوعء ولا تنبت لحمّاء ولا تُنشز عظمًا. 

قَالُوا: وقوله يك : «لارضاع إلا ما كان فى الحولين؛ وكان فى الثدى قبلَ الفطام» ليس بأبلعَ ين 
قوله كئْةِ : «لا ربا إلا فى النسيئة». «وإنما الربا فى النسيئة"”'' » ولم يمنع ذلك ثبوتٌ ربا الفضل بالأدلة 


: أخرجه البخاري» كتاب الأضاحي» باب : سنة الأضحية؛ حديث (50145)» ومسلم» كتاب الأضاحيء باب‎ )1١ 
.)١951( وقتهاء حديث‎ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب البيوع » باب : بيع الدينار بالدينار نساء»؛ حديث (71179)» ومسلمء كتاب المساقاة» باب : 
بيع الطعام مثلاً بمثل» حديث .)١1695(‏ 


الدالة عليه» فكذا هذا. 

فأحاديثُ رسول الله َك وسُننه الثابتة كُلَهَا حق يجب اتبامُها لا يضرب بعضها ببعض . ٠‏ بل نستعمل 
كلا منها على وجهه . قالوا وهنا نول على :ذلك أن انه ة أم المؤمنين رضى الله ده وآفقه نساء الأمة 
هى التى روت هذا وهذا. فهى التى روت: (إِنّما الوَضَاعَةٌ مِنَ المَجَاعَةِ» وروت حديث سهلة» وأخذت به 
فلو كان عندها حديث (إنما الرضاعة من المجاعة» مخالمفًا لحديث سهلة» لما ذهبت إليه وتركت حديئًا 
واجهها به رسولٌ الله يكل وتغيّرَ وجهه وكره الرجل الذى رآه عندهاء وقالت: هو أخى . 

َالُوا: وقد ص عنها أنها كانت تُدْخل عليها الكبير إذا أرضعته فى حال كبره أخحتٌ ين أخواتها 

الرضاع المُحَرم» ونحن نشهد بشهادة اللطروقيط تنا انام يوي الا 101 ومين لم كر 
تيح سترٌ رسول الله يك بحيث ينتوكٌه من لا يحل له انتهاكه» ولم يكن الله عز وجل ليبيح ذلك على 
بو العديد لحرا عادر ريع سار رض سمي ميدي اللي لجنا لكريم وزو سني 
المنيع : والشرف الرفيع أ أتمّ عصمة. ولانداعط ميان وتولى صيانته وحمايئّه والذب عنه بنفسه 
ووحيه وكلامه. قالوا : فنحن نُوقِنُ ونقطعٌ» ونَبّتٌ الشهادة لله ؛ بأن فعلّ عائشة رضى اللّه عنها هو 
الحقٌّء وأن رضاعٌ الكبير يقع به من التحريم والمحرميةٍ ما يقع برضاع الصغيرء ويكفينا أمنا أفقه نساء 
الأمة على الإطلاق» وقد كانت تُناظر فى ذلك نساءه يله ولا يُجِبْتها بغير قولهن : ما أحد داخل علينا 
بتلك الرضاعة؛, ويكفينا فى ذلك أنه مذهبٌ ابن عم نبيناء وأعلم أهل الأرض على الإطلاق حين كان 
خليفة» ومذهبٌ الليث بن سعد الذى شهد له الشافعى بأنه كان أفقه من مالك,» إلا أنه ضيّعة أصحابهء 
ومذهبٌ عطاء بن أبى رباح ذكره عبد الرزاق عن ابن جريج عنه . وذكر مالك عن الزهرىء أنه سل 
عن رضاع الكبير» فاحتج بحديثٍ سهلة بنت سهيل فى قصة سالم مولى أبى حذيفة» وقال عبد 
الرزاق: وأخبرنى ابن جريج» قال: أخبرنى عبد الكريم» أن سالم بن أبى جعد المولى الأشجعى 
أخبره أن أباه أخبره» أنه سأل على بن أبى طالب رضى الله عنه فقال: أردت أن أتزوَّج امرأة قد سقتنى 
من لبنها وأنا كبير تداويتٌ بهء فقال له على : لا تَتْكِحُْهَاء ونهاه عنها”'' . 

فهؤلاء سلفنا فى هذه المسألة. وتلك نصوصنا كالشمس صحة وصراحة . قالوا: وأصرح 
أحاديثكم حديتٌ أم سلمة ترفعه: ١لا‏ يُحَرُمُ من الرّضَاع إلا ما فْتَقَ الأمْعَاءَ فى النّدْى وكَانَ قَبْل الفطام» 
فما أصرحه لو كان سليمًا من العلة» لكن هذا حديثٌ منقطع ”"» لأنه من رواية فاطمة بنت المنذر عن 
أم سلمة» ولم تسمع منها شيئّاء لأنها كانت أسنّ مِن زوجها هشام باثنى عشر عامساء فكان مولده 
فى سنة ستين» ومولد فاطمة فى سنة ثمان وأربعين» وماتت أم سلمة سنة تسع وخمسين»؛ وفاطمة 
صغيرة لم تبلغهاء فكيف تحفظ عنهاء ولم تسممْ مِن خالة أبيها شيئًا وهى فى حَجُرهاء كما حصل 
سماعها من جدتها أسماء بنت أبى بكر؟ 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1/ .)571١‏ حديث (/1788). 


(6) صحيح : أخر جه الترمذي» كتاب الرضاع , باب : ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغرء حد 
(اه6١ا1١ا)ء‏ وصححه الشيخ الألباني في الإرواء 2)5١6٠(‏ وصحيح الجامع )1١7137(‏ , 
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قَالُوا: وإذا نظر العالمُ المنصف فى هذا القول» ووازن بينه وبينَ قول من يحدد مدةً الرضاع 
المُحرّمِ بخمسة وعشرين شهرًاء أو ستة وعشرين شهرًا أو سبعة وعشرين شهرًاء أو ثلاثين شهرًا من 
تلك الأقوال التى لا دليل عليها ين كتاب الله أو سّنة رسوله» ولا قولٍ أحد من الصحابة» تبيّن ل 
فضل ما بين القولين» ديد بتري انذام لاحن تين فى هذه المسألة» ولعل الواقف عليها لم يكن يخطر 
له أن هذا | القول تنتهى قوتّه إلى هذا الحدء وأنه ليس بأيدى أصحابه قدرةٌ على تقديره وتصحيحه» 
فاجلس أيها العالعٌ المنصف مجلس الححَكم بين هذين المتنازعين» وافصل بينهما بالحجةٍ والبيان لا 
بالتقليد» وقال فلان . 

واختلف القائلون بالحولين فى حديث سهلة هذا على ثلاثة مسا 

أحدها: أنه منسوخ؛ وهذا مسلك كثير منهم» ولم يأتوا على النسخ بحجة سوى الدعوى فإنهم 
لا يُمكنهم إثباثٌ التاريخ المعلوم التأخر بينه وبينَ تلك الأحاديث . ولو قلَّبَ أصحابٌ هذا القول 
عليهم الدعوى. وادعوا نسخ تلك الأحاديث بحديث سهلة» ؛ لكانت نظيرَ دعواهم 

وأما قولهم : إنها كانت فى أوَّلٍ الهجرة؛ وحين نزول قوله تعالى : “9 أدعوشم َأَسَاِهِمَ 4 [الأحزاب : 1 
ورواية ابن عباس رضى اللَّهِ عنهء وأبى هريرة بعد ذلك؛ فجوابه من وجوه : 

أَحَدُمًا "الوما لم بسرحا سعاءه ين الي ادل للم يسيع ونهارن واس | ووه العترين 
حديثًا وسائردها عن الصحابة رضى الله عنهم . 

الكاني: الناتياة لكين كال معنم واج ة معيو و بولا عددهن على عائفة رقدى اللدهنها 
بذلك» بل سلكن فى الحديث بتخصيصه بسالم » وعدم إلحاق غيره به . 

الثالك: أنعائشة وفى الله عتيا شيا رك هذا هد قلق كان خيث اسهلة مسوحا: لكانت 
عائشةٌ رضى الله عنها قد أخذت به» وتركت الناسمّ» أو خفى عليها تقدّمه مع كونها هى الراوية له 
وكلاهما ممتنع» وفى غاية البعد. 

الرَابعُ : أن عائشة رضى اللَّه عنها ابثُليت بالمسألة» وكانت تعمّلٌ بهاء وتُناظر عليهاء وتدعو إليها 
صواحباتها فلها بها مزيد اعتناء» فكيف يكون هذا حُكمًا منسوحًا قد بطل كونة من الدين جملة» ويخفى 
عليها ذلك. ويخفى على نساء النَبِىَ ييه فلا تذكرُه لها واحدةٌ منهن . 

الحدداك ناي سير من عام ورنااي الات وج موت ٠‏ مجلم رد بعوامن سا 
ا رد تحرو ون المولت اترو جا ل ٠‏ فإن أصحابه قالوا مما يُبين اختصاصّه بسالم أن 

فيه : أن سهلة سألت رسول الله و بعد نزول آية الحجاب؛ وهى تقتضى أنه لا يَحِلَ للمرأة أن تُبدى 
ركع زلا لمن كرسي ماري قيفناه رلا لاه ون مره مندعة اق اضرا بلا قارو 
والمرأة إذا أرضعت أجنبيّاء فقد أبدت زينتها له» فلا يجورٌ ذلك تمسكا بعموم الآية» فعلمنا أن إبداء 
سهلة زينتها لسالم خاصٌ به . قالوا: وإذا أمر رسول اللّه تَلِِ واحدًا مِن الأمة بأمرء أو أباح له شيئًا أو 
نهاه عن شىء وليس فى الشريعة ما يُعارضه ثبت ذلك فى حق غيره من الأمة ما لم ينص على 
تخصيصه. وأما إذا أمر الناس بأمرء أو نهاهم عن شىءء ثم أمر واحذًا من الأمة بخلاف ما أمرٌ به 
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الناس» أو أطلقٌّ له ما نهاهم عنهء فإن ذلك يكون خاصًا به وحدّه» ولا يقول فى هذا الموضع 
أمره للواحد أمرٌ للجميع» وإباحته . للواحد إباحةٌ للجميع» لأن ذلك يُؤدى إلى إسقاط الأمر الأول 
والنهى الأول» بل نقول : إنه خاص بذلك الواحد لتتفق النصوصٌ وتأتلف ولا يُعارض بعضها بعضاء 
فحرم اللَّهِ فى كتابه أن تبدىّ المرأةٌ زينتها لغير مَحْرَمِء وأباح رسول الله كلهِ لسهلة أن تُبدى زينتها 
دالج رعو عي جخرم كد :ا الرينة قطعاء يكون ذلك رخيضة خاصة بساني ؛ » مستثناة من عموم 
لكريم كود : إن حكمها عام فيبطل حكم الآية المحرمة . 

قَالُوا: ويتعيّن هذا المسلك لأنا لو لم نسلكه. لزمنا أحد مسلكينء ولا بد منهما إِما نسخ هذا 
الحديث بالأحاديثٍ الدالة على اعتبار الصّغر فى التحريم» وإما نسحها به ولا سبيل إلى واحد من 
الأمرين لعدم العلم بالتاريخ » ولعدم تحقق المعارضة» ولإمكان العمل بالأحاديث كُلّهاء فإنا إذا 
حملنا حديتٌ سهلة على الرخصة الخاصة, والأحاديث الأخرّ على عمومها فيما عدا سالمّاء لم 
ارين ولم ينسخ بعضها بعضّاء وعمل بجميعها . 

قَالُوا: وإذاكات التي ولزاقنببين أن الوضاع إتنا يكوه تى السولين 6 زان إنما بكرن فى الددىء 
رائها بكرة فل القطاى زتها ذل حل اد عديك مبهلة على التصوصى» بتواءاتقلاء أن تاخرء 
فلا ينحصِرٌ بيانٌ الخصوص فى قوله هذا لك وحدك حتى يتعيّن طريقا . 

قَالُوا: وأما تفسيرٌ حديث (إِنَّما الوَضَاعَةٌُ مِنَ المجَاعَة» بما ذكرتموه» ففى غاية البُعد من اللفظ. ولا 
تتبادر إليه أفهامٌ المخاطبين» بل القولٌ فى معناه ما قاله أبو عُبيد والناس» قال أبو عبيد : قوله: «إنما 
الرّضاعةٌ مِنَ المجاعة» يقول: إن الذى إذا جاع كان طعامّه الذى يُشبعه اللبن» إنما هو الصبئٌ الرضيع . 
فأما الذى شبعُه من جوعه الطعامٌ؛ فإن رضاعه ليس برضاعء ومعنى الحديث: إِنَّما الرضاعٌ فى 
الحولين قبل الفطام. هذا تفسير أبى عبيد والناس» وهو الذى يتبادر فهمّه مِن الحديث إلى الأذهان. 
حتى لو احتمل الحديثٌ التفسيرين على السواء»ء لكان هذا المعنى أولى به لمساعدة سائر الأحاديثِ 
لهذا المعنى» وكشفها لهء وإيضاحهاء ومما يبين أن غيرَ هذا التفسير خطأء وأنه لا يَصحّ أن يراد به 
رضاعة الكبير» أن لفظة «المجاعة» إنما تدل على رضاعة الصغير» فهى تَتبِتُ رضاعة المجاعة» وتنفى 
غيرهاء ومعلوم يقيئًا أنه إنما أراد مجاعة اللبن لا مجاعةً الخبز واللحم» فهذا لا يخطر ببالٍ المتكلم 
ولا السامع» فلو جعلنا حكم الرضاعة عامًا لم يبق لنا ما ينفى ويثبت . وسياق قوله : لما رأى الرجل 
الكبيرء فقال : #إنما الرضاعةٌ من المجاعة» يبينُ المراد وأنه إنما يُحَرَّم رضاعة من يجوع إلى لبن 
المرأة» والسياق ينل اللفظ منزلة الصريح ؛ فتغيرُ وجهه الكريم صلوات اللَّهِ وسلامه عليه وكراهتًه 
لذلك الرجل» وقوله : «انظرن مَنْ إخوائكن' إنما هو للتّحفظ فى الرضاعة» وأنها لا تُحِرّمُ كل وقتء 
وإنما تَُحَرمٌ وقنًا دون وقتء ولا يفهم أحد من هذا أنما الرضاعة ما كان عددُها خمسًا فيعبر عن هذا 
المعنى بقوله : «من المجاعة» » وهذا ضد البيان الذى كان عليه عَكِهِ . 

وقولكم: إن الرضاعة تطرّدُ الجوع عن الكبير» كما تطرد الجوعَ عن الصغير كلام باطل» فإنه لا 
يُعهد ذو لحية يُسْبِعُهُ رضاعٌ المرأة ويَطردُ عنه الجوع. بخلاف الصغير فإنه ليس له ما يقومٌ مقامٌ اللبن» 
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فهو يَطْرُدُ عنه الجوع . فالكبير ليس ذا مجاعة إلى اللبن أصلاء والذى يُوضّحٌ هذا أنه تلِِ لم يُرِدْ حقيقة 
المجاعة» وإنما أراد مَظنتها وزمنهاء ولا شك أنه الصَّغَرُء فإن أبيتم إلا الظاهرية» وأنه أراد حقيقتهاء 
لزمكم ألأَُحرّمَ رضاعٌ الكبير إلا إذا ارتضع وهو جائعٌ» فلو ارتضع وهو شبعان لم يؤثر شيئًا . 

وأما حديث الستر المصونء والحُرمة العظيمة» والجمى المنيع» فرضى اللّه عن أم المؤمنين» 
فإنها وإن رأت أن هذا الرضاع يثبت ابت لحري + نسار رواج الى ريض كنها فى لكيه ولا نيرون 
بطر عن ]لعي المصره در لحم اراي باو اه فهى مسألة اجتهاد. وأحد الحزبين مأجور 
أجرًا واحدّاء والآخر مأجورٌ أجرين» وأسعدهما بالأجرين من أصاب حكم اللووؤرسو له فى عله 
الواقعة» فكل من المدخل للستر المصونٍ بهذو الرضاعة, والمانع مِن الدخول فائز بالأجرء مجتهد 
ف مرضاة اللفوطاعة وبر لم وسنية كيهو :وليه اسرة بالنسين الكرومين ذازة وشلتهان للدي 
أثنى الله عليهما بالحكمة والحُكمء وخصٌ بفهم الحُكومة أحدَّهُما. 

فُضْل : وأما ردُكم لحديث أم سلمة؛ فتعسّف بارد» فلا يلزم انقطاعٌ الحديث بن أجل أن فاطمة 
بنت المنذر لقيت أمَّ سلمة صغيرة» نقد عقر الع بق | اأششاء رويك تيا وقد قد ممعي ا اذ 
الربيع المَجَّةَ وهو ابنُ سَبْع سِنين ”22 ويَعْقِلُ أصغر منه. وقد قلتم : إن فاطمة كانت وقتٌ وفاة أم 
سلمة بنت إحدى عشرة سنة» وهذا سِن جيدء لا سيما للمرأة» فإنها تصلح فيه للزوج» فمن هى فى 
حد الزواج» كيف يقال: إنها لا تعقِل ما تسمع» ولا تدرى ما تُحدَّتُ به؟ هذا هو الباطلٌ الذى لا تُرد 
به السئنٌ» مع أن أم سلمة كانت مصادقة لجدتها أسماء» وكانت دارهما واحدة» ونشأت فاطمة هذه 
فى حجر جدتها أسماء مع خالة أبيها عائشة رضى الله عنها وأم سلمة» وماتت عائشةً رضى اللّه عنها 
سنة سبع وخمسين» وقيل : سنة ثمان وخمسين» وقد يُمكن سماعٌ فاطمة منهاء وأما جدتها أسماء. 
فماتت سنة ثلاث وسبعين» وفاطمة إذ ذاك بنت خمس وعشرين سنة» فلذلك كثر سماعها منهاء وقد 
أفتت أمْ سلمة بمثل الحديث الذى روته أسماء. فقال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوية» عن هشام بن 


وام سير 


عروة» عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطبء عن أم سلمة» أنها سَئلت ما يُحَرّمُ مِنَ الرَضَاع؟ 
فَقَالَتْ : مَا كَانَ فى التَّدى قَبْلَ الفطام '" فؤوك"العديت 6 زافعت مجو سه 

وأفى دصي و الخظانو نفس اللمعقة كباوو اذ الوا رفكي فو تاديف ما شعن فين اليه 
دينار» عن ابن عمر قال: سمعت عمرّ يقول : «لارضاع إلا فى الحَوْلَيِنِ فى الصَّعْرِ) ' " . وأفتى به ابنّه 
عبد الل رضى اللَّه عنهء فقال مالك رحمه اللَّهه عن نافع عن ابن عمررضى الله عنهما : أنه كان 
يقول: لا رَضَاعَة إلا لمن أَرْضَمَ فى الصََّرِه ولا رَضَاعَةً لِكَبِيرٍ * . وأفتى به ابن عباس رضى الله 
عنهماء فقال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان الثورى؛ عن عاصم الأحول» عن عكرمة, 


.)9/1/( أخرجه البخاري» كتاب العلم. باب : متى يصح سماع الصغيرء حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه إسحاق بن راهويه فى مسنده /١(‏ 9١١)؛‏ حديث (7/) وقال: رجاله ثقات . 

(") إسناده حسن : أخرجه الدارقطني في سننه (5/ »)١175‏ حديث »)١١(‏ والبيهقي في الكبرى (1/ 177) . 
عرج مات ف الوط 1 69)» حديث 2)١7509(‏ والبيهقي في الكبرى /١7(‏ )2 


00 زاد المعاد 


عن انز عبان :رقي الله غنيها :قال لور در" "فئار تل هته لبا نشعي اللية 
مسعودهء وأبو موسىء فأفتى ابن مسعود بأنه لا يُحَرّمُ إلا فى الصغرء ا يو د ا 
اللذارقظي : أننادى ينوك قال لأدن دوس ١‏ انق دن بكلا نواكن] وررو اناك ربيون الك ال 
رَضَاع إلا ما شَدَّ العَظمَ وأنبتَ اللّحمه”" . 

اوسيي كيو يوي بويا و ل اي بي سي 
عن امن موس الولذ ل #تضو انيه عي انق مشعوة رضن :الله مكب قال قال رسير ل لهك 
بحَرْمُ مِنَ الرَضَاع إلأما أنبتَ اللَخمَ وأَنْشَرَ العظم»”" . 

ثم أفتى بذلك كما ذكره عبد الرزاق عن الثورى» حدئنا أبو بكر بن عياش؛ عن أبى حُصين» عن 
0 : جاء رَجُلُ إلى أبى موسى» فقال : إن امرأتى وَرِمٌَ ثديها فَمَصِصَْه فدخل 
حلقى شىء سبقنى سكو و ككل دماج سرس نان فيد اللدون عرف تفال :مانت احذا عيورى؟ 
قال: نعم أبا موسى» فُشِدَّدٌ على. فأتى أبا موسى ء فقال: أرضيعٌ هذا؟ فقال أبو موسى: لا تسألونى 
ما دام هذا الحبرٌ بِينَ أظه ركم ”*' . فهذه روايثّه وفتواه. 

وأماعلى بن أبى طالب» فذكر عيد الرزاق» عن الثورى» عن جويبر» عن الضحاك» عن 
النزال بن سبرة» عن على : لا رضاع بَعْدَ الفِصّال”"" . 

وهذا خلاف رواية عبد الكريم؛ عن سالم بن أبى الجعدء عن أبيه؛ عنه. لكن جويبر لا يحتج 
بحديثه» وعبد الكريم أقوى منه . 

فْصْل: المسلك الثالث : أن حديتٌ سهلة ليس بمنسوخ؛ ولا مخصوصء ولا عام فى حقّ كل 
أحد وإنما هو رخخصةٌ للحاجة لمن لا يُستغنى عن دخوله على المرأة» ويَشْقٌ احتجابها عنه. كحال 
سالم مع امرأة أبى حُذيفة» فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجّة أن رضاعُه» وأما مَنْ عدا فلا يُؤثّر 
إلا رضاعٌ الصغيرء وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه تعالى» والأحاديتٌ النافية للرضاع 

فى الكبير إما مطلقة» فتقيّد بحديث سهلة» أو عامة فى الأحوال فتخصيصٌ هذه الحال من عمومهاء 
وهذا أولى بو الس رتعري متمد يشحص بع رائري إلى العم ضمي الاخازي من 
الجانبين» وقواعد الشرع تشهد له واللة الموافق 

ذكر حكمه عَلِيَ فى العدد 

كذ البات تقر الى اللدسيسا ع ريائة فى كان ائذذ باز يو أوتة» را تتجعة رديت لا رهد عه 
معتدة» فذكر أربعة أنواع من العِدَدٍِء وهى جملة أنواعها . 

النوع الأول: عِدَّةٌ الحامل بوضع الحمل مطلقًا بائنة كانت أو رجعيةٌ» مفارقة فى الحياة» أو متوفى 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1/ 4765)» حديث (17907). 
(؟) أخرجه الدارقطني في سئنه (5/ 117/7)» حديث (7) . 


ساق تتدرييجة قري جد : (؛) أخرجه البيهقي في الكبرى (7/ 477). 
(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 2)4١7/57(‏ حديث .)١١56٠0(‏ 


جا سس ع سه لح و 


عنهاء فقال : ا وَوْلَتُ الى كَل أجَلْهنَ أن يصَمْنَ لَه 4 [الطلاق: 4]ء وهذا فيه عمومٌ ِن ثلاث جهات : 
أَحَدهَا: عموم المخبّر عنه وهو أولاتٌ الأحمال» نآئه رساو ل عي 

الثاني : عمومٌ الأجَلٍِء فإنه أضافه إليهن» وإضافة اسم الجمع إلى المعرفة يَعُعّء فجعل وضع 
الحمل جميعٌَ أجلهن» فلو كان لبعضهن أجل غيره لم يكن جميعٌ أجلهن . ٍ 

الثَالِتُ : أن المبتدأ والخبر معرفتان» أما المبتدأ: فظاهرء وأما الخبر - وهو قوله تعالى: #أن 
فين لون 4 [الطلذق اللي باو معو تاقد أن جين وف حملي ٠‏ رالجنا احير زا 
انمو قشو التق نقمي القاتى اق الأوك و كقو له انا الات اسن المقراة إن أل رامد كو 
لْعَىُ لْحَمِيدٌُ4 [ناطر: .]٠6‏ وبهذا احتج جمهورٌ الصحابة على أن الحامِلٌ المتوفى عنها زوجُها عِدنّها 
وضع حملهاء ولو وضعته والزوجٌ على المغتسل كما أفتى به النّبِيّ كل لِسْبَيْعَةَ الأسلمية  ''”‏ 
هذا الحكمٌ والفتوى منه مشتقًا من كتاب اللّهء مطابقًا له. 

ارا عد مب ا و ا ل 
ريص بأنفْسهنَّ قَكَنَهَ فروءِ # [البقرة:118]. 

ل 
الحيفن افرتن الله مها تعد 6 العرعين. تقار لد ع وال رق ون اشر ل إن ا دن 
ل أَشَهْرٍ الى لَرَ يض 4 [الطلاق: 4]» أى : فعدتهن كذلك . 

النوع الرابع : المتوفى عنها زوجها فبين عدتها سبحانه بقوله : #يُمَويرنَ منكم وَيَدَرونَ أزواجا يبيصن 
شيو اكه حار عن تارف كعنم نولا ربعا وال المنهو ل يها وشيوه :و العدقير: وا تدر ولا 
تددن نه لسارو الأنبا هر ييف عر ليد ظر رلك ا للقن علو ل عه رق 4 لشي تمق 
وضع جناي حت اجاور رجفا د لاق ترا فى لطر عتوو رجا ززكل عبطا 
دعوم لججارا_ جاتر وقوه : #أَجَلْهنَ أن يضَعْنَ حَمَلَهُنَ © [الطلاق:4]» متأخر فى النزول عن قوله: 
يَتَربّصَنَء وأيضافإن قوله: #يرصر بوي أيه لكر وَعَشَرَا 4 [البقرة فى غير الحامل 
بالاتفاق» فإنها لو تمادى حملها فوق ذلك تربصته. 6 مخصوص اتفاقاء وقوله: #أَجَلْهَنَّ أن 
يضَعْنّ حَمْلَهُنّ * [الطلاق : :4]غيرٌ مخصوص بالاتفاق» هذا لو لم تأت السنة الصحيحة بذلك» ووقعت 
الحوالة على القرآن» فكيف ف والسنة الصحيحة موافقة لذلك؛» مقررة له . 

فهذه أصول العدد فى كتاب لله مفضّلةٌ مبينة» ولكن اختلف فى فهم المراد من القرآن ودلالته فى 
مواضع من زلكوزواته دلت النزد يسمي لعل مران اللدسقيا ومين د كر ها ودلقر از لى التجسنار. 
وأشبهها بهاء ودلالة السئة عليها . 

فمن ذلك اخختلاف السلف فى المتوفى عنها إذا كانت حاملاً» فقال على وابن عياس» وجماعة 
من الصحابة : أبعد الأجلين من وضع الحملء أو أربعة أشهر وعشرًاء وهذا أحد القولين فى مذهب 
مالك رحمه اللّه اختاره سحنُون. قال الإمام أحمد فى رواية أبى طالب عنه : على بن أبى طالب وابن 


. )2819( أخرجه البخاري. كتاب الطلاق» باب: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن؛: حديث‎ )١( 


.06 سسسب سلللللسلسللل إل المعاد 


عبان بقولان فى المفعدة الجامل : العو الكعري "وكات اتن مسعر ةر لاسن قناء واعلعة »إن 
سورة النساء القُصرى نزلت بعدٌ”"'» وحديث سبيعة يقضى بينهم (إذا وَضَعَتْء فَقَد حَلَتْ) واب 
مسعود يتأول القرآن : للَجَلْهنّ أن يِصَعْنَ مْلَهُنَ © [الطلاق:4]» هى فى المتوفى عنهاء والمطلقة مثلها إذا 
ادق لساك وو للقي اعد تيا ولا تنقضى عدة الحامل إذا أسقطت حتى يتبين خلقه ٠‏ فإذا بان 
له يد أو رجل» عتقت به الأمة» وتنقضى به العدة» وإذا ولدت ولذًا وفى بطنها آخرء لم تنقض العدةٌ 
عق ترد لاخر بو لاقل دعن فد لها النس سبيت :قله زوهها ازعة ا نهر غك الإذاالم تكو حافت 
والعدة من يوم يموت أو يطلق» هذا كلام أحمد. 

وقد تناظر فى هذه المسألة : ابن عباس» وأبو هريرةرضى الله عنهما ٠‏ فقال أبو هريرة : عَدَنهَا 
ا ا كد اتصى الهايو كما أ علمة رفن اللمعديناء اكد كيني 


0 
لأبى هريرة» واحتجت بحديث سسبيعة 


وقد قيل : إن ابن عباس رجع . 

وقال جمهورٌ الصحابة ومّن بعدهم. والأئمةٌ الأربعة: إن عدتها وضمُ الحمل» ولو كان الزوجٌ على 

قال أصحاب الأجلين : هذه قد تناولها عمومان». وفك أمكى وخفو لاقن كاتيماة فلا تخرجٌ مِن 
عدتها بيقين حتى تأتى بأقصى الأجلين» قالوا: ولا يُمِكِنُ تخصيصٌ عموم إحداهما بخصوص 
الأخرض: لأن كل آية عامةٌ من وجه. خاضة موبوهمة تالو :هإذا أمكن وشو بعضن الصيرن دن عمو 
الآيتين» يعنى إعمالاً للعموم فى مقتضاه . 

فإذا اعتدت أقصى الأجلين دخل أدناهما فى أقصاهما . 

والجمهورٌ أجابوا عن هذا بثلاثة أجوية : 

أَحَدُهَا: أن صريعٌ السنة يدل على اعتبار الحمل فقط» كما فى الصحيحين : أن سُبيعة الأسلمية 
توفى عنها زوججها وهى حبلى» فوضعت. فأرادت أن تنكمّ» فقال لها أبو السنابل : ما أنتٍ بناكحة 
حتى تعتدى آخخرٌ الأجلين؛: فسألت النّبِىَ كله فقال : «كَدَبَ أبو السّنابل» قد حَلْلْتِ فُانكجى مَنْ 
ةك 


000 سح د و 2 


الثانى أن قوله : #وأؤْلث الخال اقلم أن من لير 4 7الطلدت ما لبقسفه فولة : #وَآلدينَ 


له بْمَهَ أَفْمُْرٍ وَكَشرًا أ [البقرة: 4 9] وهذا جواب عبد اللة بن 


ا 2 موده « سر 


يتوفون نكم وَيَدرَونَ روا بتردصن بأَنفسهنَّ رد 


١١)أخرجه‏ النسائي» كتاب الطلاق» باب : عدة الحامل المتوفى عنها زوجهاء حديث (7504) وصححه الشيخ الألبان في 
صحيح النسائي . 

(؟) صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب الطلاق» باب : في عدة الحامل؛ حديث (11017) . وصححه الألباني في صحيح 
أبن ماجه /١(‏ 195) . 

(*) أخرجه النسائي. كتاب الطلاق» باب : عدة الحامل المتوفى عنها زوجهاء وإسناده صحيح 

(4:) صحيح : أخرجه الشافعي في مسندهء ص (7414). وأحمد في مسنده /١(‏ 1417 5). حديث (17177)» وقال الهيشمي 


في المجمع (5/ ") : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 


مسعودء كما فى صحيح البخارى عنه: أتجعلُونَ عليها التغليظٌ؛ ولا تجعلون لها الرخصة» أشهد 
لنزلت سورةٌ النساء المٌقصرى بعد الطولى : #وأوّْتُ الْدَمَالٍ أجلْهُنَّ أن يَصَعْنَ حَمْلَهُنَ © 7'' [الطلاق: 4] . 

وهذا الجوابٌ يحتاج إلى تقرير» فإن ظاهِرَه أن آيةَ الطلاق مقدّمة على آيةٍ البقرة لتأخرها عنهاء 
فكانت ناسخة لهاء ولكن النسخ عند الصحابة والسلف أعمٌ مِنه عند المتأخرين» فإنهم يُريدون به 
ثلذثة معا 

أحَدُهَا : رفم الحكم الثابت بخطاب . 

اذى اروك 0103 لظام زا اتخصوص و روإنا تعوام زكر اع بهاقيله. 

الثَالِثُ : بِيانٌ المراد باللفظ الذى بيانه مِن خارج» وهذا أعمٌ مِن المعنيين الأولين» فابن مسعود 
رضى ل ل ل إن 
ا ا 0 مبيّنة للمراد منهاء أو مقيّدة لإطلاقها. 
وعلى التقديرات الثلاث» فيتعينٌ تقديمُها على عموم تلك (لالا تيا وهنا من تنا لا تيد رخزي له 
عه و رسرح تاغل ورريدا رين اذا فيز 0 لنت سيف االو وطليمة اث بتكت ونيا نهاء كما أن 
العربيةة والمعانى والبيان وتوابعها لهم كذلك. فَمَنْ بعدهم فإنما يُجهد نفسه ليتعلق بعُبارهم وأنى له؟ . 

الدَالِتُ : أنه لو لم تأت السنةٌ الصريحة باعتبار الحمل» ولم تكن آيةٌ الطلاق متأخرة» لكان تقديمُها 

هو الواجب لما قررناه أولا من جهات العموم الثلائة فيهاء وإطلاق قوله : ايبص » [البقرة 000 
وقد كانت الحوالةٌ على هذا الفهم ممكنة» ولكن لغموضه ودقته على كثيرٍ من الناس» أحيل فى ذلك 
الحكم على بيان السنة» وباللّه التوفيق . 

فَصْلّ : ودل قوله سبحانه: «أبَلّْهُنَ أن يصَعْنَّ حَمْلَمُنَ 4 [الطلاق: ؛] » على أنها إذا كانت حاملاً بتوأمين 
لم تنقض العِدهٌ حتى تضعهما جميعًاء ودلّت على أن من عليها الاستبراء» فعدتها وضمٌ الحمل أيضّاء 
وولتطلى أن ايده تسدصي وليه على اح ررد كان عا رمام قم المجلكة إوو اتصهااو تر فيه 
الروخ أو لم ينفخ . ودل قوله : ريصن يأنفسهن أَرَيمَةَ أَْمْرِ وَعَشّمَا 4 [البقرة: 4+؟] » على الاكتفاء بذلك 
وإذ ل نحم برهن] لون [الجموورين :وتان جا لاك ذا كان عادكيا انا مسطان فى كان بك رار 
عنها زوجهاء لم تنقض عدتها حتى تحيضٌ حيضتهاء فتبرأ مِن عدتها. فإن لم تَحِضء انتظرت تمام 
تسعة أشهر من يوم وفاته» وعنه رواية ثانية : كقول الجمهورهء أنه تعتذٌ أربعة أشهر وعشرًاء ولا تنتظ* 

فَصْل: ومن ذلك اختلافهم فى الأقراءء هل هى الحيض أو الأطهار؟ فقال أكابر الصحابة : إنها 
الحيضء هذا قول أبى بكر؛ وعمرء وعثمان» وعلى» وابن مسعودء وأبى موسىء وعُبادة بن 
الصامتء وأبى الدرداء» وابن عباس» ومعاذ ابن جبل رضى اللّه عنهم» وهو قولٌ أصحاب 
عبد الله بن مسعود. كلهم كعلقمة؛ والأسود؛ وإبراهيم» وشريح وقول الشعبى» والحسنء وقتادة؛ 
وقول أصخات ابن غناي + سيد بن تخبير» وطاووس+ وهو قول شعيدديق المسكب» :زهو قول أقمة 


ل ل 0 
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الحديث: كإسحاق بن إبراهيم» وأبى عُبيد القاسم» والإمام أحمد رحمه اللّه فإنه رجع إلى القول 
بهء واستقرٌ مذهبّه عليه» فليس له مذهب سواهء وكان يقول: إنها الأطهار» فقال فى رواية الأثرم : 
ايك الأحاديق غم تال القرو الحيضن تعلت»..والأجاديك عمن تاله: انه اع وياسى 'تدخن 
فى الحيضة الثالثة أحاديثُ صحاح قوية؛ وهذا النص وحدّه هو الذى ظفر به أبو عمر بن عبد البر 
فقال : رجع أحمد إلى أن الأقراء : الأطهارء وليس كما قال : بل كان يقول هذا أولاً؛ ثم توقّف فيه 
فقال فى رواية الأثرم أيضًا: قد كنتٌ أقول الأطهارء ثم وقفت كقول الأكابرء ثم جزم أنها الحيض» 
وصرح بالرجوع عن الأطهارء فقال فى رواية ابن هانئ . كنت أقول : إنها الأطهارٌ» وأنا اليوم أذهبٌ 
إلى أن الأقراء الحيض. قال القاضى أبو يعلى : وهذا هو الصحيح عن أحمد رحمه الله وإليه ذهب 
أصحابناء ورجع عن قوله بالأطهارء ثم ذكر نص رجوعه مِن رواية ابن هانئ كما تقدم وهو قول أئمة 
أهل الرأى» كأبى حنيفة وأصحابه . 

وقالت طائفة : الأقراء : الأطهارء وهذا قول عائشة أم المؤمئين وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمر. 

ويُروى عن الفقهاء السبعة» وأبان بن عثمان والزهرى؛ وعامة فقهاء المدينة» وبه قال مالك. 
والشافعى». وأحمد فى إحدى الروايتين عنه . 

وعلى هذا القول» فمتى طلقها فى أثناء طهرء فهل تحتسب يبقيته قرءًا؟ على ثلاثة أقوال : 

اذه ؟ تعسي و هن المتيير ا 

والثَّانى : الاشحب اوس وهو اقول لاسرع "كينا لاسي يشر انيم غمد را يقول: القرء: 
الحيض اتفافًا . 

وَالثَّالِتُ : إن كان قد جامعها فى ذلك الطهر»ء لم تحتسب ببقيته» وإلا احتسبت» وهذا قول أبى 
عبيد . فإذا طعنت فى الحيضة الثالثة أو الرابعة على قول الزهرى» انقضت عدتها . وعلى قول الأول 
لا تنقضى العدة حتى تنقضى الحيضة الثالثة . 

وهل يقِف انقضاء عدتها على اغتسالها منها؟ على ثلاثئة أقوال: أحدها: لا تنقضى عدتها حتى 
تغتسل» وهذا هو المشهورٌ عن أكابر الصحابة» قال الإمام أحمد: وعمر»ء وعلى» وابن مسعود 
يقولون : له رجعمّها قبل أن تغتسِل م مِن الحيضة الثالئة؛ انتهى . ورُوى ذلك عن أبى بكر الصديق» 
وعثمان بن عفان» وأبى موسى» وعبادة» وأبى الدرداء: ومعاذ بن جبل رضى اللّه عنهمء ؛ كما فى 
مصنف وكيع » عن عيسى الخياط» عن الشعبى» عن ثلاثئة عشر من أصحاب النَبِيَ كله الخيّر فالخيّرء 
منهم : أبو بكرء وعمرء وابن عباس : أنه أحقٌ بها ما لم تغتسِلٌ مِن الحيضة الثالثة . وفى مصنفه أيضاء 
عن محمد بن راشد» عن مكحولء» عن معاذ بن جيل وأبى الدرداء مثله . 

ونى مصنف عبد الرزاق: عن معمرء عن زيد بن رفيع» عن أبى عُبيدة بن عبد الله بن مسعودء 
قال: أرسل عثمان إلى أبئَّ بن كعب فى ذلك. فقال أبى بن كعب: أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من 
حيضتها الثالثة» وتحل لها الصلاة؛ قال: فما أعلم عثمان إلا أخذ بذلك ”'' . 


1 


0 


. وفى سنده ضعف‎ )1١9481/( أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (5/ 0١؟). حديث‎ )١( 


وفى مصنفه أيضًا : عن عمر بن راشد» عن يحيى بن أبى كثير» أن غبادة بن الصامت قال : لا تبينُ 
حتى تغتلَ من الحَِضّة الثالثة» وتَحِل لها الصلاة ”"" . 

فهؤلاء بضعة عشر من الصحابة» رسيي وسفيان الشورى وإسحاق بن 
راهويه . قال شريك : له الرجعة وإن فرّطت فى الغسل عشرينّ سنة» وهذا إحدى الروايات عن الإمام 
ليق روتكيه الله 

والثّانِي : أنها تنقضى بمجرد طهرها من الحيضة الثالثة» ولا تَيِفْ على الغسل» وهذا قول سعيد بن 
جبير والأوزاعى» والشافعى فى قوله القديم حيث كان يقول : الأقراء: الحيض» وهو إحدى الروايات 
عن الإمام أحمد اختارها أبو الخطاب . 

وَالثَّالِتُ : أنها فى عدتها بعد انقطاع الدم» ولِزوجها رجعتها حتى يمضى عليها وقثٌ الصلاة التى 
لويف قن :وتدياء: وس اقر ل القووفم:زالوواية البالواعن احيرةة حكاها نومك قعدم وهر فول أ 
حنيفة رحمه اللّهء لكن إذا انقطع الدم لأقلّ الحيض» وإن انقطع الدم لأكثره» انقضتٍ العدة عنها 
فاه القطاعه 

وأما من قال : إنها الأطهار. اختلفوا فى موضعين : 

أحدهما: هل يشترط كون الطهر مسبوقًا بدم ة قبله» أو لا يُشترط ذلك؟ على قولين لهم» وهما 
وجهان فى مذهب الشافعى وأحمد: أحدهما: يحتسب ؛ لأنه طهر بعده حيض فكان قرءًاء كما لو كان 
قبله حيض . والثانى : لا يُحتسب. وهو ظاهر نص الشافعى فى الجديد؛ لأنها لا نسمى من ذوات 
الأقراء إلا إذا رأت الدم . 

الموضع الثانى : هل تنقضى العدة بالطعن فى الحيضة الثالثة أو لا تنقضى حتى تحيضٌ يومًا وليلة؟ 
على وجهين لأصحاب أحمد» وهما قولان منصوصان للشافعى» ولأصحابه وجه ثالث : إن حاضت 
للعادةء انقضت العدة بالطعن فى الحيضة . وإن حاضت لغير العادة» بأن كانت عادتها ترى الدم فى 
عاشر الشهرء فرأته فى أولهء لم تنقضص حتى يمضى عليها يوم وليلة . ثم اختلفوا: هل يكون هذا الدم 
محسوبا من العدة؟ على وجهين» تظهرٌ فائدتهما فى رجعتها فى وقته» فهذا تقرير مذاهب الناس فى 
الأقراء . 

قال من نص : إنها الحيض : الدليل عليه وجوه : 

ادا 4 أن قوله فاق : #« بتريصضصس بأنفسهنّ تلَنَدَ رُوَءَ # [البقرة:1918]» إما أن يراد به الأطهار فقطء 
أو الحيض فقط أو مجموعُهما . والثالث : محال إجماعًاء حتى عند-من يَحَمِلٌ اللفظ المشترك على 
معنييه . وإذا تعّن حمله على أحدهماء فالحيض أولى به لوجوه. 

أَحَدُها: أنها لو كانت الأطهار فالمعتدة بها يكفيها قَرَآَنِء ولحظةٌ من الغالث» وإطلاق الثلاثة على 
هذا مجاز بعيد لنصية الثلاثة فى العدد المخصوص . 

فإن قلتم : بعض الطهر المطلق فيه عندنا قرء كامل» قيل : جوابه مِن ثلاثة أوجه : 
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0١‏ زاد المعاد 


أَحَدُهَا: أن هذا مختلف فيه كما تقدم: فلم تُجمع الأمة على أن بعض القَّرء قرء قطاء فدعوى هذا 
يفتقِرٌ إلى دليل . 

الثاني : أن هذا دعوى مذهبية» أوجب حمل الآية عليها إِلزامٌ كون الأقراء الأطهار» والدعاوى 
لمهي ل نت ها القر دورو تتحول كيديا اللقاه وال لفقل :فى االلكة قف 'أك للتحظة رمن الطييد الى 
قرءًا كاملاء ولا اجتمعت الأمة على ذلك» فدعواه لا تثبت نقلا ولا إجماعًاء وإنما هو مجرد الحمل» 
ولاريب أن الحمل شىء» والوضع شىء آخرء وإنما يُفيد ثبوثٌ الوضع لغة أو شرعا أو عرفا . 

الغَالِثُ : أن القرء إما أن يكون اسمًا لمجموع الطهرء كما يكون اسمًا لمجموع الحيضة أو لبعضه 
أو مشتركًا بين الأمرين اشتراكًا لفظيّاء أو اشتراكًا معنويّاء والأقسام الثلاثة باطلةً فتعيّن الأولء أما 
بطلانُ وضعه لبعض الطهرء فلأنه يلزمٌ أن يكون الطهرٌ الواحِدٌ عدَّةَ أقراء» ويكون استعمال لفظ 
«القرء» فيه مجارًا. وأما بطلانٌ الاشتراك المعنوى» فمن وجهين» أحدهما : أنه يلزم أن يصٌدّق على 
الطهر الواحد أنه عدة أقراء حقيقة . والثانى : أن نظيرَه وهو الحيض لا يُسمى جزؤه قرءًا اتفاقا» ووضع 
التوواليها لكالا يككلت فر ا لا حدقا ويه 

َِنْ قِيلَ : تختار من هذه الأقسام أن يكون مككر كا ابن كله وكزفه افتدراكا لفنظنا ير تحمل المنعيدر اه 
على معاييع كاله حفط ويه تبص الت القن قله : الجوابٌ من وجهين . أحدهما : أنه لا يَصِحَ 
اشتراكه كما تقدم . الثانى : أنه لو صح اشتراكه» لم يجز حملّه على مجموع معنييه . 

أما على قول من لا يُجَوَّرُ حمل المشترك على معنييه» فظاهر» وأما من يجوز حمله عَليهماء فإنما 
يجوزونه إذا دل الدليل على إرادتهما معًا. فإذا لم يدل الدليل وقفوه حتى يقوم الدليل على إرادة 
أحدهماء أو إرادتهماء وحكى المتأخرون عن الشافعى» والقاضى أبى بكرهء أنه إذا تجرّد عن القرائن» 
وجب حملّه على معنييه» كالاسم العام لأنه أحوط» إذ ليس أحدهما أولى به من الآخرء ولا سبيل إلى 
معنى ثالثء» وتعطيلَهُ غير ممكن» ويمتَنِعٌ تأخيرُ البيان عن وقت الحاجة. فإذا جاء وقثٌ العمل» ولم 
يتبيّنْ أن أحدهما هو المقصود بعينه؛ عَلِمَ أن الحقيقة غيرٌ مرادة» إذ لو أريدت لبيّنت» فتعيّن المجازٌ» 
وهو مجموع المعنيين» ومن يقول: إن الحمل عليهما بالحقيقة يقول : لما لم يتبين أن المراد أحدهما 
علم أنه أراد كليهما . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : فى هذه الحكاية عن الشافعى والقاضى نظرء أما القاضى. 
فمن أصله الوقف فى صيغ العموم» وأنه لا يجوز حملّها على الاستغراق إلا بدليل» فمن يَتِفُ فى 
ألفاظ العموم كيف يَجْزِمُ فى الألفاظ المشتركة بالاستغراقي من غير دليل وإنما الذى ذكره فى كتبه إحالة 
الاشتراك رأسّاء وما يُدعى فيه الاشتراك» فهو عنده من قبيل المتواطىء» وأما الشافعى» فمنصبًه فى 
العلم أجل من أن يقول مثل هذاء وإنما استنبط هذا من قوله : إذا أوصى لمواليه تناول المولى مِن فوق 
وَمِنْ أسفل» وهذا قد يكوث قاله لاعتقاده أن المولى من الأسماء المتواطئة» وأن موضعه القدر 
المشترك بينهماء فإنه من الأسماء المتضايقة» كقوله «من كُنْتُ مَؤْلاهُ فَعَلى مَوْلُ» ('' ولا يلزمُ مِن هذا 
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ويدف راشا عببي حم تست للبت 01 
أن يُحكى عنه قاعدة عامة فى الأسماء التى ليس من معانيها قدرٌ مشترك أن تحمل عند الإطلاق على 
جميع معانيها . ثم الذى يَدلُ على فساد هذا القول وجوه: 

أحدها : أن استعمال اللفظ فى معنييه إنما هو مجاز» إذ وَضْعه لكل واحد منهما على سبيل الانفراد 
هو الحقيقة» واللفظ المطلق لا يجورٌ حمله على المجاز» بل يجب حملّه على حقيقته . 

الثاني : أنه لو قُدَّرَ أنه موضوع لهما منفردين» ولكل واحد منهما مجتمعين» فإنه يكون له حينئذ 
ثلاثةٌ مفاهيم» فالحمل على أحد مفاهيمه دون غيره بغير موجب ممتنع . 

القَانِثُ : أنه حينئذ يستحيلٌ حملّه على جميع معانيه» إذ حملّه على هذا وحدّهء وعليهما معًا 
مستلزم للجمع بين النقيضين» فيستحيلٌ حملّه على جميع معانيه؛ وحملّه عليهما معّا حمل له على 
بعض مفهوماته» فحملّه على جميعها يُبطِلُ حمله على جميعها . 

الرَابعْ : أن ههنا أمورًا: أحدها: هذه الحقيقة وحدهاء والثانى: الحقيقة الأخرى وحدهاء 
والثالث: مجموعهماء والرابع : مجاز هذه وحدهاء والخامس : مجاز الأخرى وحدهاء والسادس : 
مجازهما معاء والسايع : الحقيقة وحدها مع مجازهاء والثامن : الحقيقة مع مجاز الأخرى . والتاسع : 
الحقيقةٌ الواحدة مع مجازهماء والعاشر : الحقيقة الأخرى مع مجازهاء والحادى عشر : مع مجاز 
الأخرى» والثانى عشر : مع مجازهماء فهذه اثنا عشر محملاً بعضها على سبيل الحقيقة» وبعضها 
على سبيل المجاز» فتعيين معنى واحد مجازى دونَ سائر المجازات» والحقائق ترجيحٌ مِن غير 
مرجخ.. وهو ممم ' 

الخَامِسُ : أنه لو وجب حمله على المعنيين جميعًا لصار من صيغ العموم» لأن حكم الاسم العام 
وجوبٌ حمله على جميع مفرداته عند التجرد مِن التخصيصء ولو كان كذلكء. لجاز استثناء أحدٍ 
المعنيين منه» ولسبق إلى الذهن منه عند الإطلاق العموم» وكان المستعيل له فى أحد معنييه بمنزلة 
المستعملٍ للاسم العام فى بعض معانيه» فيكون متجورًا فى خطابه غير متكلم بالحقيقة» وأن يكون من 
استعمله فى معنييه غير محتاج إلى دليل » وإنما يحتاج إليه من نفى المعنى الآخرء ولوجب أن يفهم 
منه الشمول قبل البحث عن التخصيص عند من يقول بذلك فى صيغ العموم» ولا ينفى الإجمال عنه. 
إذ يصيرٌ بمنزلة سائر الألفاظ العامة» وهذا باطل قطعّاء وأحكام الأسماء المشتركة لا تُفارق أحكام 
الأسماء العامة» وهذا مما يعلم بالاضطرار من اللغة» ولكانت الأمة قد أجمعت فى هذه الآية على 
حملها على خلاف ظاهرها ومطلقها إذ لم يصر أحد منهم إلى حمل «القرء» على الطهر والحيض معَاء 
وبهذا يتبين بطلان قولهم: حمله عليهما أحوطء فإنه لو قُدَّرَ حمل الآية على ثلاثة من الحيض 
والأطهارء لكان فيه خروحٌ عن الاحتياط . 

إِنْ قيل : نحمله على ثلاثة من كل منهماء فهو خلاف نص القرآن إذ تصير الأقراء ستة . 

َْلْهُمْ : إما أن يُحمل على أحدهما بعينه» أو عليهما إلى آخره قلنا: مثلّ هذا لا يجوز أن يَعرى عن 
دلالة ثبين المراد منه كما فى الأسماء المجملة. وإن خفيت الدلالة على بعض المجتهدين» فلا يلزم 
أن تكون خفية عن مجموع الأمة وهذا هو الجواب عن الوجه الثالث» فالكلام» إذا لم يكن مطلقٌه 
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هل على اللمغفى اللفواقة ثلا مل هنى نان التهر اذو إذ ا تتفيرة أن المتراة والقترء فى الآرة أخدههنا لا 
كلاهماء فإرادة الحيض أولى لوجوه: منها: ما تقدم . الثانى: أن استعمال القرء فى الحيض أظهر منه 
فى الطهرء فإنهم يذكرونه تفسيرًا للفظهء ثم يُردفونه بقولهم: وقيلء أو قال فلان» أو يقال؛ على 
الطهرء أو وهو أيضًا الطهرء فيجعلون تفسيره بالحيض كالمستقر المعلوم المستفيض» 
بالطهر قول قيل . وهاك حكاية ألفاظهم . 

قال الجوهرى: القّرء بالفتح: الحيضء والجمع أقراء وقروء. وفى الحديث : «لا صلا أيَامَ 
أفرائلك)7'' . 

القّرء أيضًا: الطهرء. وهو من الأضداد. 

وقال أبو عُبيد: الأقراء: الحيضء ثم قال: الأقراء الأطهارء وقال الكسائى: والقراء أقرأتِ 
المرأة* إذا خاضنت : 

وقال ابن فارس : ترون ١‏ اتات كر الطور اير باوالتسر رار ارا را 01 القرء : 
وهو الطهرء ثم قال: وقوم يذهبون إلى أن القرء الحيض» فحكى قول مَنْ جعله مشتركا بين أوقات 
الظور رو المحولى » رزقر .بن جهلة لأ ناك رارع ونون نين تسد وال ازاقالى اللشتن بع ركاه ققد 
واحدًا منهماء بل جعله لأوقاتهما. قال: وأقرأت المرأة إذا خرجت من حيض إلى طهرء ومن طهر 
إلى حيض» وهذا يدل على أنه لا بُدَ من مسمى الحيض فى حقيقته يُوضح أن من قال: أوقاتٌ الطهر 
تُسمى قروءاء فإنما يريد أوقات الطهر التى يحتوشها الدم» وإلا فالصغيرة والآيسة لا يقال لزمن 
طهرهما أقراء» ولا هما مِن ذوات الأقراء باتفاق أهل اللغة . 

الدليل الثانى : أن لفظ القرء ء لم يستعمل فى كلام الشارع إلا للحيض» ولم يجئ عنه فى موضع واحد 
ابتناله الكل ٠‏ فحمله فى الآية على المعهود المعروفٍ من خطاب الشارع أولى. د كل متهيو م اانه عد 
قال للمستحاضة : «دعى الصّلاةَ أبَامْ أثْرَائِكِ» وهو يليه المعبّرٌ عن اللّه تعالى؛ وتلكة قوية نه ل القر ان 
فإذا ورد المشترك فى كلامِه على أحد معنييه: وجب حمله فى سائر كلامه عليه إذا لم تنبت . تثبت إرادة الآخر 
فى شىء من كلامه ألبتةء ويصيرٌ هو لغة القرآن التى خحوطبنا بهاء وإن كان له معنى آخر فى كلام غيره. 
ونضيو هذا المعين اللحقيفة الشبرعية فى تحصييض النقع باح دمعتي كنذا خف الخراظة بأحد 
امه يل هنا رلى لان قلس اسنات الاقتع اك جسمنة احزر اللنبلسين الشرون بامد .اندج لازو 
بذلك الاسم مسمى آخر» ثم تشيع الاستعمالات؛ بل قال المبرّد وغيره: لا يقع الاشتراك فى اللغة إلا 
بهذا الوجه خاصة؛ والواضع لم يضع لفظا مشتركا ألبتة؛ فإذا ثبت استعمال الشارع لفظ القروء فى 
الحيض » » علم أن هذا لغته» فيتعينُ حملّه على ما فى كلامه . ويوضح ذلك ما فى سياق الآية مِن قوله : 
«ولا يحل لان أن يَكْشْمْنَ مَا خَلَقّ ألَدُ 4 أَرْحَامِهنَ 4 [البقرة:4؟1] وهذا هو الحيضٌ» والحمل عند عامة 
المفسرين» والمخلوق فى الرحم إنما هو الحيض الوجودىء ولهذا قال السلف والخلف : هو الحمل 


)١(‏ صحيح : أخر جه أبو داود. كتاب الطهارة؛ يباب : من قال : تغتسل من طهر إلى طهر ؛ حديث (/ا9؟2)7 والترمذي. 
حديث 2,))١55(‏ وصححه الألباني فى الإرواء )١1(‏ وصحيح الجامع (1194). 


والحيض» وقال بعضهم : الحمل؛ وبعضهم : الحيض» ولم يقل أحد قط : إنه الطهرء ولهذا لم ينقله 
فرعي بعت أترال اهن اللصويرء كاين المخررى وصبر . وأيضًا فقد قال سبحانه : #وألتى بين ين - 
مر م مه رووص سرع مر 
يض بن فيك إن أ فدهن قله القر لال اد لالس 7 6014 و نه 

عن الك كله : اطلاقُ الأمةِ تَطليقَئَان عانها ناما 523-000 م 00 
وقال عزوي لااتعرقه إلا د مل وف ما عن بن أسلم. ومظاهر لا يعرف له فى العلم غير هذا الحديث», 
وفى لفظ للدارقطنى فيه : «طلاق العَبْدٍ ثُنتان». وروى ابن ماجه من حديث عطية العوفى» عن ابن 
عمررضى الله عنهما قال: قال رسول الله مَل «طلاقٌ الأمَةِ التتان» وعِدَّنُها حَنِضَئَان» ”"' . أيضًا: قال ابن 
ماجه فى سئئه : حدثنا على بن محمد. حدثنا وكيع»؛ عن سفيان. عن منصور» عن إبراهيم» عن 
الآأسوده عن عائكنة رصئى اللعنينا قالت* اموق بريزة أن تعد للقت دو 7 

وفى المسند: عن ابن عباس رضى الله عنهماء أن النَّبِيَ مَكِيْدِ خير بريرة. واختاري فسهاء وأمرها 
أن تعفد عندة الب ".وقد فض غلة الحرة قلات حيضى فى عتديت عائشة وضى اللداففيا :فإن 
قيل: فمذهب عائشة رضى اللّه عنهاء أن الأقراء : الأطهار؟ قيل : ليس هذا بأول حديث خالفه راويه. 
فأخذ بروايته دون رأيه. وأيضا ففى حديث ابيع بت مُعَوْذء أن الل يي أمر امرأة ثابتٍ بنٍ قيس ابن 
تكافى لني السو من زوهها اناك صن يف واجدة وتلحق بأهلهاء رواه النسائى ”* 

وفى سئن أبى داود عن ابن عباسرضى الله عنهماء أن امرأة ثّابت ابن فَيْس اخْتَلَعَتُ مِنْ رَوْجِهَاء 
فأمرها النَّبِىَ بِةِ أن تعتد بِحَيْضةٍ ١”‏ . 

وفى الترمذى : أن لوي بنت معوذ اختلّت على عهدٍ رسول الله ل فأمرها الثينَ 4 أو يرث 
أن تكد تعيض قال التريرى اعديوث ال : تع اموي أنه اررق امس عدفه تحيقية "ب وايضا نان 
الأسف اوهو هد الأمةة وفك يعن ديد : أن الى يلِ قال فى سبايا أوطاس : «لأمُوَطأ حامِلٌ 
)١(‏ ضعيف : أخرجه أبو داود» كتاب الطلاق» باب : فى سنة طلاق العبدء حديث (/7519)» وقال: حديث مجهول . 
وضعفه الألباني في الإرواء (١1؟5١75)‏ . 
(؟) ضعيف : أخرجه ابن ماجه» كتاب الطلاق» باب : في طلاق الأمة وعدتهاء حديث (701794) . وضعفه الألباني فى 
ضعيف الجامع )519٠(‏ . 
() صحيح : أخرجه ابن ماجه» كتاب الطلاق» باب : خيار الأمة إذا أعتقت» حديث .)7١1/1/(‏ وصححه الألبان فى 
(5) أخرجه أحمد (1/ ,)751١‏ حديث (7105)» وقال الهيثمي في المجمع (5/ 17 ") : رواه أحمد والطبراني فى الأوسط. 
ورجال أحمد رجال الصحيح : 
(5) صحيح : أخرجه النسائي » كتاب الطلاق» باب : عدة المختلعة. حديث (/2)9191 وصححه الألباني في صحيح 
النسائي . 
(1) صحيح : أخرجه أبو داودء كتاب الطلاق» باب: في الخلع. حديث (7755). وصححه الألبان في صحيح أبي 
داود. 
(/ا) صحيح : أخرجه الترمذي »؛ كتاب الطلاق» باب : ما جاء ة في الخلع» حديث )١1١85(‏ . وصححه الألبان في صحيح 
الترمذي . 
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حَنَى نَضَعَ وَلآَغْئِرُ ذَاتِ حَمْل حَنَّى نَحِيضٌ حَيِْضَةً) رواه أحمد وأبو داوه”" 

فَإنْ قِيلَ: لا نسلّم أن استبراء الأمة بالحيضة» وإنما هو بالطهر الذى هو قبل الحيضة» كذلك قال 
ابنُ عبد البرء وقال: قولهم : إن استبراء الأمة حيضة بإجماع ليس كما ظَنُواء بل جائز لها عندنا أن 
تنكم إذا دخلت فى الحيضة» واستيقنت أن دمّها دم حيض » كذلك قال إسماعيل بن إسحاق 
ليحيى بن أكثم حين أدخل عليه فى مناظرته إياه . 

كُلْنَا: هذا يردٌه قوله يله : الأ نُوطَأ الحَامِلُ حَنَى نَضَعَ وَلا حَائْلٌ حَتَى تُسْتَبْرأ حَيِضَةَ) . 

وأيْضًا: فَالمقصودُ الأصلى مِن العدة إنما هو استبراءٌ الرحم» وإن كان لها فوائد أخرء ولشرف 
الحرة المنكوحة وخطرهاء جعل العلم الدال على براءة رحمها ثلاثة أقراء» فلو كان القرء: هو 
الطهرء لم تحصل بالقرء الأول دلالة» فإنه لو جامعها فى الطهرء ثم طلقهاء ثم حاضت كان ذلك قرءًا 
محسويًا من الأقراء عند من يقول : الأقراء الأطهار. ومعلوم: أن هذا لم يدل على شىء» وإنما الذى 
يدل على البراءة الحيض الحاصل بعد الطلاق» ولو طلقها فى طهرء لم يُصبها فيه» فإنما يعلم هنا 
براءة الرحم بالحيض الموجود قبل الطلاق» والعدة لا تكونٌ قبل الطلاق لأنها حُكمه؛ والحكم لا 
يسبِقٌ سببه» فإذا كان الطهرٌ الموجود بعد الطلاق لا دلالة له على البراءة أصلاء لم يجز إدخالة فى 
العدد الدالة على براءة الرحم» وكان مثلّه كمثل شاهدٍ غير مقبول» ولا يجورٌ تعليقٌ الحكم بشهادة 
شاهد لا شهادة لهء يُوضحه أن العدةذ فى المنكوحاتء كالاستبراء فى المملوكات . 

وقواقت بصويع المينة أن الاجي اد باللخيضن ل بالطو دتكذلك اليد إذ اقرف دمالا جعنة 
سوا ياوس يي و يع ا حور توا اي 
القدر المعتبر منهماء ولهذا قال الشافعى فى أصمٌ القولين عنه : إن استبراء الأمة يكون بالحيض» 
عا دوي ريو ويا سويد سحا 
الطهرء وبأنها تتكررء فتعلم معها البراءة بتوسط الحيض بخلاف الاستبراء» فإنه لا يتكررء والمقصود 
منه مجرد البراءة» فاكتفى فيه بحيضة . وقال فى القول الآخر: تستبرأ بطهر طردًا لأصله فى العددء 
وعلى هذاء فهل تُحتسب ببعض الطهر؟ على وجهين لأصحابه» فإذا احَتُسِبَتُ به» فلا بد من ضمٌ 
حيضة كاملة إليه . فإذا طعنت فى الطهر الثانى» حلّت» وإن لم تحتسب بهء فلا بُدٌ من ضمٌ طهر كامل 
لبن لا مدب عفن اللو كد راقولا واحدك 

والمقصوة: أن التسدوي ا على اناهنة لانلع اء تحيف لطيو هذ | لامشب ءا عن الاي 
كالعدة فى حق الحرة» قالوا: بل الاعتداد فى حق الحرة بالحيض أولى من الأمة من وجهين : 

أحَدُهُمَا: : أن الاحتياط فى حقها ثابت بتكرير القرء ثلاث استبراءاتء فهكذا ينبغى أن يكون 
الاعقذاد أن حقها بالعسيشى الدى شو خوط مين الطيي: تإلياال سس يق الحيقنة نروك و ليسي 
ببقية الطهر قرءًا . 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب النكاح» باب : في وطء السباياء حديث (/151١؟7).‏ وصححه الألباني في الإرواء 
.)١3١5(‏ 


الَانِي : أن استبراء الأمة فرع عدة الحُرَّوء وهى الثابتة بنص القرآن» والاستبراء إنما ثبت بالسنة» 
فإذا كان قد احتاط له الشارع بأن جعله بالحيض» فاستبراء الحرة أولى» فعدة الحرة استبراء لهاء 
واستبراء الأمة عِدة لها . 

وأيْضًا: فالأدلة والعلامات والحدود والغايات إنما تحصّل بالأمور الظاهرة المتميّزة عن غيرهاء 
والطهرٌ هو الأمر الأصلى» ولهذا متى كان مستمرًا مستصحبًا لم يكن له حكم يُفرد به فى الشريعة, 
وإنها الأمر المكمن هو الخيض ؛ فإن المرأة إذا حاضت تغيرت أحكامها مِن بلوغهاء وتحريم العبادات 
عليها من الصلاة والصوم والطواف واللَّبث فى المسجد وغير ذلك من الأحكام . 

ثم إذا انقطع الدمُ واغتسلت» فلم تتغير أحكامّها بتجدد الطهرء لكن لزوال المغير الذى هو 
الحيض» فإنها تعود بعد الطهر إلى ما كانت عليه قبل الحيض من غير أن يُجدد لها الطهر حكمّاء 
اا 00 . فهذا الوجه دال على فساد 
قول من يحتسب بالطهر الذى قبل الحيضة قرءًا فيما إذا طلقت قبل أن تحيض ٠‏ ثم حاضت. فإن من 
اعتد بهذا الطهر قرءًا. جعل شيئًا ليس له حكم فى الشريعة قرءًا من الأقراء. وهذا فاسد. 

فَصْل : قال من جعل الأقراء الأطهار : الكلامُ معكم فى مقامين : 

أَحَدُهُما : بيان الدليل على أنها الأطهار . 

الدَانِي : فى الجواب عن أدلتكم . 

أما المقام الأول: فقوله تعالى: #يَأيها أليَنّ دا طَلَقَُمُ لي مَطَلُْوهْنَ لمِدَّمِنَ4 [الطلاق:١]»ء‏ ووجه 
الاستدلال به : أن اللام هى لام الوقت» أى : فطلقوهن فى وقت عدتهن» كما فى قوله تعالى : #ويِصَع 
الْموزينَ الْقِسَطٌ لور الْقيْمَة 4 [الأنبياء:47]» أى: فى يوم القيامة. وقوله: #أأْيِوِ ألصَّرة دلوك الشَّمِين 4 
[الإسراء : 17/8]» أى: وقت الدلوك» وتقول العرب: جئتك لثلاث بقين من الشهرء أى : فى ثلاث بقين 
منهء وقد فسر النَّبِىَ يكل هذه الآية بهذا التفسيرء ففى الصحيحين: عن ابن عمر رضى الله عنه : أنه 
لما طلّق امرأته وهى حائضء أمره التَِيَ يكل أن يُرَاجِعَهاء ائم يُطلقَها. وهى طاهرء قبل أن يمسّهاء ثم 
قال : «فَتِلْكَ العِدَّةٌ التى أَمَرَ اللّهُ آنْ تُطّلَّقَ لهًا النّسَاءُ 27 ف فبيّن النّبِيّ ل أن العدة التى أمر اللَّه أن تُطلق 
لها النساءً هى الطهرٌ الذى بعد الحيضة» ولو كان القرءٌ هو الحيضء كان قد طلقها قبل العدة لا فى 
اواو ركان اذك القارياد خاي اقرح بسار جما لى لقو الف الخرف» 

قال الشافعى : قال اللاعفالن : #والْمطلقنت ريصب بأنفْسهن لَه وو » [البقرة:78]. 0 
عندنا - واللّه اعنم + الأطهاره فإن فا قاكل :نينا ذل على أنه الأطهان رمك قال هرد م » الحتيقر 
قيل : له دلالتان . 

إحداهما : الكتاث الذى دلت عليه السنة . 

والأخرى: اللسان. فإن قال: وما الكتاب؟ قيل: قال اللّه تبارك وتعالى : #إدًا طَلَتثُدُ أن 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الطلاق» باب : قول الله تعالى: « يأب الى ا لَه . . . ©8» حديث (67؟ه)ء 


َطَلِمُوهُنَ لِِدّتبِنَ 4 [الطلاق:١1»‏ وأخبرنا مالك : عن نافع. ا سروح الي ا لطس يرك 
وهى حائض فى عهد التَبِيَ َل اقين ال عه وشو ل الله كع ذ لات ونال وسيل الله كاه : المرزة 
لير ابتاك نم لبقسظها حت تطووداق حيس » نم ته لم إن ضاذ أنك تند ورن كبا لد فيل ا 
يَمَسَّء فَيَلْكَ العِدَّةٌ التى أَمَرَ اللّهُ أن تُطْلَّىَ لها النّسَاءُ» 9" . 

أخبرنا مسلم» وسعيد بن سالم» عن ابن ججريج» عن أبى الزبير» أنه سمع ابن عمر يذكر طلاقٌ 
امرأته حائضًاء فقال: قال التَّبِىّ كل : «إذَا طهّرث فَلْيِطَلَق أؤْ يْمْسِكُ)»ء وتلا النَّبِىَ يله : #إدًا طقسم 
ليسا فَطَلْفُوهة # () [الطلاق: ]١‏ لِقَبلٍِ أو فى قُبْلٍ عِذَتَِنَ . قال الشافعى رحمه اللَّه : أنا شككت. فأخبر 
رفو الله كقافق اللمعو يو : أن العدة الطهر دون الحيضء وقرأ آفَطلْقُومُنّ لِقُبْلٍِ عِدَتهِنَّ] وهو 
أن يُطلقها طاهرًا؛ لأنها حينئذ تستقبلٌ عدتهاء ولو طَلّقت حائضًاء ٠‏ لم تكن مستقبلة عدتها إلا بعد 
الحيض . 

فإن قال: فما اللسان؟ قيل: القرء: اسم وُضِعٌ لمعنى» فلما كان الحيض دما يُرخيه الرحم 
فيخرّجء والطهر دما يحتبس» فلا يخرج» وكان معروفًا من لسان العرب» أن القرء : الحبس . تقول 
العرب : هو يقرى الماء فى حوضه وفى سقائه؛ وتقول العرب : هو يقرى الطعام فى دقه؛ يعنى : 
يحبسه فى شدقه تقول التغرت ؟ ذا تحير الريه| "الك وو قراء. فى فاده وفال مر د 
ور ل ا مالك ا ل يا 

قال الشافعى : أخبرنا مالك» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة رضى الله عنهاء أنها انتقلت 
حفصةٌ بنثُ عبد الرحمن حين دخلت فى الدَّمِ مِن الحيضة الثالثة . قال ابن شهاب : مَذْكِرَ ذلك لعمرة 
بنت عبد الرحمن» فقالت : صَدَقَ عروة :وقد جادلها في ذلك تاس . وقالوا ]نالل مالي يفول 
«#َلَمَدَ وو [البقر::97]» فقالت عائشة رضى اللَّهِ عنها : صدقتّم» وهل تدرونٌ ما الأقراء؟ الأقراء : 
الأطيار”"": أخير نا هاللة عق ابن شهات قال نعف أبابكر نن عبد الرمين تقول نا أفركت 
أخدا هن ققياتتها لاومو يفول هذا : ثري الذى قال عناتشة رمس اللسعدين 1*7 قال الكتافسن 
وضعة اللداز اتقيو سيا نو عن ال نسرعيم قن فهر فو انهه ركعي اللسهفن ]ذا كدف اليظلقة 
فى الدم مِن الحيضة الثالثة» فقد برئت منه . 

وأخبرنا مالك رحمه اللّه؛ عن نافع» وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسارء أن الأحوص - يعنى 
ابنَ حكيم - هلك بالشام حين دخلت امرأتّه فى الحيضة الثالئة» وقد كان طلقهاء #فكدب معارية إن 
يذ ون ثانك سالذعن اللق؟ فكفن إليه ويد : إنها إذا دخلت فى الدَّم من الحيضة الثالثة» فقد برئت 


منة ) وبرئ منهاء ولااترثئهء ولا يَرِتُّها . 


.)١١957( أخرجه مالك فى الموطأ (؟01/7/5). حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الطلاق؛ باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء حديث (151/1). 
(*) أخرجه مالك في الموطأ (؟01/7/5)» حديث )١191(‏ وإسناده صحيح . 

(1) أخرجه مالك في الموطأ (7/ //01). حديث 2)١1١98(‏ وإسناده صحيح . 


وأخبرنا سفيان» عن الزهرى» قال: حدثنى سليمان بن يسارء عن زيد بن ثابت» قال: إذا طعنتٍ 
المرأة فى الحيضة الثالثئة فقد برئت 

وفى حديث سعيد بن أبى عروبة» عن رجل » عن سليمان بن يسارء أن عثمان بن عفان وابن عمر 
قالا: إذا دخلت فى الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها . 

وأخبرنا مالك : عن نافع » عن ابن عمررضى الله عنهما قال: إذا طلّق الرجلٌ امرأنّه فدخلت فى 
الدم مِن الحيضة الثالئة» فقد برئت منهء ولا ترثهء ولا يرثها . 

اخ امالك رجه للف تسريه عن الخايسم ادن مجوك اربا ورين هين لز ل ررد 
عبد الرحمن» وسليمان بن يسار وابن شهاب''' . أنهم كانوا يقولون: إذا دخلت المطلقة فى الدم 
مِن الحيضة الثالئة» فقد بانت منه» ولا ميراتثٌ بينهما . زاد غيرُ الشافعى عن مالك رحمهما الله: ولا 
رجعة له عليها 

قال مالك : وذلك الأمر الذى أدركتٌ عليه أهل العلم ببلدنا . 

قال الشافعى رحمه الله : ولا بُعد أن تكون الأقراء الأطهار» كما قالت عائشة رضى اللّه عنهاء 
والنساءً بهذا أعلم؛ لأنه فيهن لا فى الرجال؛ أو الحيض» فإذا جاءت بثلاثِ حيضء حلَّت» ولا نجد 
فى كتاب اللّه للغسل معنى» ولستم تقولون بواحد من القولين» يعنى : أن الذين قالوا : إنها الحيض.ء 
قالوا: وهو أحق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة» كما قاله على» وابن مسعود. وأبو موسى. 
وهو قول عمر بن الخطاب أيضا. فقال الشافعى: فقيل لهم يُعنى للعراقيينَ : لم تقولوا بقول من 
احتججتم بقوله» ورويئّم هذا عنه» ولا بقول أحدٍ من السلف علمناه؟ فإن قال قائل : أين خالفناهم؟ 
قلنا. قالوا: حتى تغتسل وتحل لها الصلاة» وقلتم: إن فرطت فى الغسل حتى يذهبّ وقتٌ الصلاة 
حلت وهى لم تغتسل؛ ولم تحل لها الصلاة . انتهى كلام الشافعى رحمه الله '" . 

قَالُوا: ويدل على أنها الأطهار فى اللسان قولٌ الأعشى : 

أفى كل عام ألْتَ جَاشِمُ عَزْرَةٍ تَصُّدُ لأمصّامًا عَزِيمَ عَرَافِكَا 

مَوُرفَة غرًا وفتى الحَيٌ رِفعَة لِمَا ضَاعَ فِيهًا مِنْ قُرُوءٍ نِسَائِكًا 

المرودي اليك الأطيارة لانمضيع اطهازهن فى غراته» وائرها علبين: 

الوا ولآنالطهر اسبى إلى الوتعوكدهن الخيض »فكاة أولى بالاسم» قالوا : فهذا أحد المقامين. 

وأما المقام الآخر. وهو الجواب عن أدلتكم : فنُجيبكم بجوابين مجمل ومفصل . 

أما المجمل : فتقول: امن أنرل عليه الغرات» فهر أعلم بتتسيره »وبمراه انكلم يدون كل أحد 
سواهء وقد فسر النَّبيّ يك العدة التى أمر الله أن تطلق لها النساءٌ بالأطهارء فلا التفاتَ بعد ذلك إلى 
شىء خالفهء كل كر قير الات هن لبا . قالوا : وأعلم الأمة بهذه المسألة أزواج 


(١)انظر‏ الأم (0/ »)3٠١‏ والموطأ(؟/01/8)»؛ حديث ٠(‏ »). والبيهقي في الكبرى .)5١57/17(‏ حديث )١5174(‏ 
وإسئاده 


(؟) انظر الأم (5/ .)5١9‏ 


رسول الله كل وأعلمّهن بها عائشة رضى "الله عنهاء لأنها فيهن لا فى الرجالء ولأن اللّه تعالى 
جعل قولّهِن فى ذلك مقبولاً فى وجود الحيض والحمل» لأنه لا يُعلم إلا من جهتهن؛ فدلّ على أنهنّ 
أعلمٌ بذلك من الرجالء فإذا قالت أمٌ المؤمنين رضى اللّه عنها : إن الأقراء الأطهار . 

فَقَدْ قَآلث حَدَام فَصَدَفُومَا ‏ فقَإِنَّ القَوْلَ مَا قَالَتْ حَذَام 

َانُوا : وأما الجوابٌ المفصّلُء فَُفْرِدُ كلّ واحد مِن أدلتكم بجواب خاص » فهاكم الأجوبة . 

أما قولكم : إما أن يراد بالأقراء فى الآية الأطهار فقط. أو الحيض فقط» أو مجموعهما إلى آخره . 

فجوابُه أن نقول: الأطهار فقطء لما ذكرنا من الدلالة . قولّكم النص اقتضى ثلاثة إلى آخره . قلنا : 
عنه جوابان : 

أحَدَهُمَا : أن بقية الطهر عندنا قرء كامل» فما اعتدت إلا بثلاث كوامل . 

النَانِي : أن العرب تُوقِع اسم الجمع على اثنين» وبعض الثالث» كقوله تعالى: #آلْحَج أَشْهُرٌ 
2 »4 [البقرة:190]» فإنها شوالء وذو القعدة. وعشر من ذى الحجة أو تسع. أو ثلاثة عشر. 
ويقولون: لفلان ثلاث عشرة سنة» إذا دخل فى السنة الثالثة عشر . فإذا كان هذا معروفًا فى لغتهم. 
وقد دل الدليل عليه» وجب المصيرٌ إليه . 

وأما قولكم : إن استعمال القرء فى الحيض أظهر منه فى الطهر» فمقابّل بقولٍ منازعيكم . 

قولكم : إن أهل اللغة يُصدرون كتبهم بأن القرء هو الحيض»ء فيذكرونه تفسيرًا للفظ » ثم يُردفونه 
بقولهم : بقيل» أو وقال بعضهم : هو الطهر . 

قُلْنَا: أهل اللغة يحكون أن له مسميين فى اللغة» ويُّصرحون بأنه يُقال على هذا وعلى هذاء ومنهم 
من يجعله فى الحيض أظهر» ومنهم من يحكى إطلاقه عليهما من غير ترجيح» فالجوهرى: رجح 
الحيض . والشافعى من أئمة اللغة» وقد رجح أنه الطهرء وقال أبو عبيد: القرء يصلح للطهر 
والحيضء وقال الزجاج : أخبرنى من أثق به» عن يونس.ء أن القرء عنده يصلح للطهر والحيض» 
وقال أبو عمرو بن العلاء: القرء الوقت» وهو يصلّح للحيض» ويصلح للطهرء وإذا كانت هذه 
نصوص أهل اللغة» فكيف يحتجون بقولهم : إن الأقراء الحيض؟ . 

قولكم: إن من جعله الطهرء فإنه يُريد أوقات الطهر التى يحتوشها الدم» وإلا فالصغيرة والآية 
ليستا مِن ذوات الأقراء» وعئه جوابان : 

أحَدُهُمًا: المنع» بل إذا طلقت الصغيرة التى لم تحض ثم حاضت.ء فإنها تعتد بالطهر الذى طُلّقت 
فيه قرءًا على أصح الوجهين عندناء لأنه طهر بعده حيض » وكان قرءًا كما لو كان قبله حيض . 

الثاني : إنا وإن سلمنا ذلكء» فإن هذا يدل على أن الطهر لا يُسمى قرءًا حتى يحتوشّة دمانٍ» 
كلك نشول لالد شررطا فى سمه قر ةله روهذا ل يذل على آذ ماما تسكن دوه اكلكابن 
الذى لا يقال على الإناء إلا بشرط كون الشراب فيه وإلا فهو رُجاجة أو قدحء والمائدة التى لا تُقال 
للخوان إلا إذا كان عليه طعام» وإلا فهو خوان, والكوز الذى لا يقال لمسماه: إلا إذا كان ذا عروة» 
وإلا فهو كُوب»ء والقلم الذى يُشترط فى صحة إطلاقه على القصبة كونها مبرية» وبدون البرى» فهو 


أنبوب أو قصبة» والخاتم شرط إطلاقه أن يكون ذا فص منه أَوْ مِنْ غيره» وإلا فهو فَنْحَةٌّء والفرو شرط 
إطلاقه على مسماه الصوفء, وإلا فهو جلد. والرٌيطة شرط إطلاقها على مسماها أن تكون قِطعة 
واحدة» فإن كانت ملفقة من قطعتين» فهى ملاءة» والخلة شرط إطلاقها أن تكون ثوبين» إزار ورداء» 
وإلا فهو ثوب. والأريكة لا تقال على السرير إلا إذا كان عليه حَجَلَّة» وهى التى تُسمى بشخانة 
وخركاه» وإلاافهو سريرء واللّطيمة لا تقال للجمال إلا إذا كان فيها طيب» وإلا فهى عِيرٌ» والتّمّى لا 
يقال إلا لما له منفذء وإلا فهو سَرَبّء والعِهُنٌُ لا يقال للصوف إلا إذا كان مصبوغاء وإلا فهو صوف. 
والخِدر لا يقال إلا لما اشتمل على المرأة وإلا فهو سِيْر . والمِحْبَنٌ لا يقال للعصا إلا إذا كانت مَحْنيّة 
الرأس» وإلا فهى عصا. والرَكِيّةٌ لا تقال على البثر إلا بشرط كون الماء فيهاء وإلا فهى بثر . والوَّقُود 
لايقال للحطب إلا إذا كانت النار فيه» وإلا فهو حطبء. ولا يقال للتراب تَرَى إلا بشرط نداوته» وإلا 
فهؤائرائت :ولا يقال للوسالة : مخلغلة» إلا إذا يلت :مو يلد إلى نلد+ :وإلا فين وسالة :و لذ يقال 
للأرض فرَاح إلا إذا هيئت للزراعة» ولا يقال لهروب العبد: إباق إلا إذا كان هروبه مِن غير خوف ولا 
جوع ولا ججهدء وإلا فهو هروبء والريق لا يقال له رُضاب إلا إذا كان فى الفم» فإذا فارقه فهو بصاق 
وبُساق» والشجاع لا يقال له: كمى إلا إذا كان شاكى السلاح» وإلا فهو بطل وفى تسميته بطلا قولان 
احدهما : لأنه تلز لامك قرنه وصيريه وطفكه والقاتن؟ لأنه تنطل قتضاعة العجهان عدم قعلن 
الأول» فهو فَعَلَ بمعنى فاعل» وعلى الثانى» فَعَل بمعنى مفعول. وهو قياسٌ اللغة. والبعير لا يقال 
له: راوية إلا بشرط حمله للماء» والطبق لا يُسمى مِهُْدَى إلا أن يكون عليه هدية» والمرأة لا ُسمى 
ظعينة إلا بشرطٍ كونها فى الهودج» هذا فى الأصل» وإلا فقد نُسمى المرأة ظعينة» وإن لم تكن فى 
هودجء ومنه فى الحديث : «قَمرّتْ ظَعُنٌ يَجْرِينَ”'" والدلو لا يُقال له: سَّجْل إلا ما دام فيه ماء» ولا 
يقال لها: ذُنوب. إلا إذا امتلأت به» والسريرٌ لا يقال له: نعش»ء إلا إذا كان عليه ميّتء والعظمُ لا 
يقال له : عَرْقء إلا إذا اشتمل عليه لحم» والخيط لا يُسمى سِمطا إلا إذا كان فيه خََرَرء ولا يقال 
للحَبْلٍ : قَرَن إلا إذا قَرِنَ فيه اثنان فصاعدّاء والقوم لا يسمون رفقة إلا إذا انضموا فى مجلس واحدء 
وسير واحدء فإذا تفرقوا زال هذا الاسمٌء ولم يرل عنهم اسم الرفيق» والحجارة لا تسمى رَضّمًا إلا إذا 
حَمِيّتٌ بالشمس أو بالنار» والشمس لا يقال لها: غزالة إلا عند ارتفاع النهارء والثوبٌ لا يُسمى 
مِطْرَفَاء إلا إذا كان فى طرفيه عَلَمَانَء والمجلس لا يُقال له : النادى إلا إذا كان أهلّه فيه» والمرأة لا 
يقال لها: عاتق إلا إذا كانت فى بيت أبويهاء ولا يسمى الماء الْمِلحُ أَججَاء إلا إذا كان مع ملوحته 
را ولا يُّقال للسير: إهطاع إلا إذا كان معه خوفء ولا يُقال للفرس : مُحَجَلء إلا إذا كان البياض 
فى قوائمها كُلّهاء أو أكثرهاء وهذا باب طويل لو تقصيناه» فكذلك لا يُقال للطهر : قرءء إلا إذا كان 
قبله دم» وبّعدّه دم تأي فى جد انها تذل على أنه حتف 5 

قَالوا : رار كم" إنه لجسم تن كلد لقنا يط فنحن نمنع مجيئّه فى كلام الشارع 
للحيض ألبتة» فضلا عن الحصر. قالوا: إنه قال للمستحاضة: «دعى الصلاة أيام أقرائك»: فقد أجاب 
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الشافعى عنه فى كتاب حرملة بما فيه شفاءء وهذا لفظه . قال : وزعم إبراهيم ؛ بن إسماعيل بن عُلية ؛ 
أن الأقراء للد وا ووكدياة عدي زا كن ثريا قن ليما نا بو مار ع ام يتلم 
رضى الله عنها : أن رسولٌ الله يك قال فى امرأة استُحيضت : «تدعٌ الصّلاة أيَامَ أقْرَائِها؛ قال الشافعى 
فونه الله #وناست عبرو بان قد :نما فاسان دع الوم عن سليمان بن يسار. عن أم 
سلمة رضى اللّهِ عنهاء أن رسول اللَّهِ يك قال: «نَدَع الصَّلاةَ عَدَدَ اللّيالى والأيّام التى كَانَتْ تَحِيضُهُنَظ . 
أو قال : «أَيَامَ أقْرَائِهَاهة. الشك من أيوب لا يدرى . قال: هذا أو هذاء فجعله هو حديئًا على ناحية ما 
يريدء فليس هذا بصدقء وقد أخبر مالك» عن نافع» عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضى الله 
عنهاء أن النِّيَ ل قال الَْظرْ عَدَه الأُيالى والأيئام التى كَائْث تَحِيضْهْنْ من الشَهرٍ قبْلَ أن يُصِيبها الذى 
أصَائَيَا: * م لِتدَع الصّلاة َم لِتَفمسِلَ وَلقْصَلْ» ونافع أحفظ عن سليمان من أيوب وهو يقول : بمثل أحد 
معنيى أيوب اللذين رواهماء انتهى كلامه . قالوا : وأما الاستدلال بقوله تعالى : #ولا يحل تن أن يكن 

مَا حَلَقّ أنّهُ فة أَرَْامِهنَ * [البقرة:178] وأنه الحيض» أو الحَبل أو كلاهماء فلا ريب أن الحيض داخل فى 
ذلك» ولكن تحريمٌ كتمانه لا يدل على أن القّروء المذكورة فى الآية هى الحيضء فإنها إذا كانت 
الأطهارء فإنها تنقضى بالطعن فى الحيضة الرابعة أو الثالثة فإذا أرادت كتمان انقضاء العدة لأجل النفقة 
أو غيرهاء قالت: لم أحض» فتنقضى عدتى» وهى كاذبة وقد حاضت وانقضت عدتهاء وحينئذ 
فتكون دلالة الآية على أن القروء الأطهار أظهرء ونحن نقنع باتفاق الدلالة بهاء وإن أبيتم إلا 
الاستدلال» فهو من جانبنا أظهرء فإن أكثر المفسرين قالوا: الحيض والولادة. فإذا كانت العدة 
تنقضى بظهور الولادة» فهكذا تنقضى بظهور الحيض تسوية بينهما فى إتيان المرأة على كل واحد 
منهما . 

وأما استدلاتكم بقوله تعالى : #وَآلَتى يَِسَنَ مِنَّ الْمَحِضٍ من شلك إن ارد هَعِدَممُنَ تَلَنَهُ أَشْهْرٍ 4 
[الطلاق: 4] . فجعل كل شهر بإزاء حيضة» فليس هذا بصريح فى أن القروء هى الحيض» ٠»‏ بل غاية الآية 
أنه جعل اليأسّ من الحيض شرطا فى الاعتداد بالأشهرء فما دامت حائضًا لا تنتقل إلى عدة الآيسات» 
وذلك أن الأقراء التى هى الأطهار عندنا لا تُوجد إلا مع الحيضء ولا تُكون بدونه» فمن أين يلزم أن 
تكون هى الحيض؟ . 

وأما استدلالكم بحديث عائشة رضى الله عنها : «طَلاقُ الأمهَ طَلْقَنَانِ وقَرِؤُهَا حَيْضَتَانَ؛, فهو حديث 
لو استدللنا به عليكم لم تقبلُوا ذلك مناء فإنه حديثٌ ضعيف معلول. قال الترمذى : غريب لا نعرفه 
إلا من حديث مظاهر بن أسلم» ومظاهر لا يُعرف له فى العلم غير هذا الحديث؛» انتهى . ومظاهر بن 
أسلم هذاء قال فيه أبو حاتم الرازى : منكر الحديث وتاك حي برعي ابش امع 01 
يعرف» وضعفه أبو عاصم أيضًا . وقال أبو داود: هذا حديث مجهولء وقال الخطابى : أهل الحديث 
ضعفوا هذا الحديث» وقال البيهقى : لو كان ثابئًا لقلنا به إلا أنا لا تُِبت حديئًا يرويه من تُجهل عدالتف 
وقال الدارقطنى : الصحيح عن القاسم بخلاف هذاء ثم روى عن زيد بن أسلم قال ابد اماس مر 
الأمة كم تطلق؟ قال : طلاقها ثنتان» وعدتها حيضتان. قال : فقيل له: هل بلغك عن رسول اللّه عله 
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فى هذا؟ فقال: لا. وقال البخارى فى تاريخه: مظاهر ابن أسلم؛ عن القاسم» عن عائشة رضى الله 
عنها يرفعه : «طلاق الأمة طلقتان» وعِدثُها حيضْتَان» . قال أبو عاصم : أخبرنا ابِنُ جريج » عن مظاهرء 
ثم لقيت مظاهرًاء فحدثنا به. وكان أبو عاصم يُضَعّْفَ مظاهرًاء وقال يحيى بن سليمان : حدثنا ابن 
وهبء قال: حدثنى أسامة بن زيد بن أسلمء أنه كان جالسًا عند أبيه» فأتاه رسول الأميرء فقال: إن 
الأميرٌ يقولٌ لك : كم عِدةٌ الأمة؟ فقال: عدة الأمة حيضتان» وطلاقٌ الحر الأمة ثلاث» وطلاقٌ العبد 
الحرة تطليقتان» وعدة الحرة ثلاثُ حيضء ثم قال للرسول: أين تذهبٌ؟ قال أمرنى أن أسأل 
القاسم بن محمدء وسالم بن عبد اللّهء قال: فَأْقْسِمٌ عليك إلا رجعتٌ إلىَ فأخبرتنى ما يقولان» 
فذهب ورجع إلى أبى» فأخبره أنهما قالا كما قال» وقالاله: قل له: إن هذا ليس فى كتاب اللّهء ولا 
سنةٌ رسول الله يِه ولكن عمل به المسلمون . 

وقال أبو القاسم بن عساكر فى أطرافه : فدل ذلك على أن الحديتٌ المرفوع غيرٌ محفوظ . 

وأما استدلالكم بحديث ابن عمر مرفوعًاء «طلاق الأمَةِ بنْتَانِء وعِدَّئها حَِضَتَانِ»؛» فهو من رواية 
عطية بن سعد العَؤّفى» وقد ضعفه, غيرٌ واحد من الأئمة. قال الدارقطنى : والصحيح عن ابن عمر 
رضى اللّه عنه ما رواه سالمء ونافع من قولهء وروى الدارقطنى أيضًا عن سالم ونافع» أن ابن عمر 
كان يقول: طلاق العبد الحرة تطليقتان» وعدتها ثلاثة قروءء وطلاق الحن الأمة تطليقعان» وعذتها 
عدة الأمة حيضتان . 

قَانُوا: والثابت بلا شك» عن ابن عمر رضى اللَّه عنه» أن الأقراء : الأطهار . 

قال الشافعى رحمه اللّهِ : أخبرنا مالك رحمه اللّهء عن نافع» عن ابن عمر قال: إذا طلَّق الرجل 
امرأتهء فدخلت فى الدم من الحيضة الثالثة» فقد برئت منه» ولا ترثه ولا يرثها . 

قَالُوا: فهذا الحديثٌ مدارٌه على ابن عمر»ء وعائشة» ومذهبّهما بلا شك أن الأقراء: الأطهارء 
فكيف يكون عندهما عن النَّبِىَ يل خلافٌ ذلك» ولا يذهبان إليه؟ قالوا: وهذا بعينه هو الجوابُ عن 
حديث عائشة الآخر : أمرث بريرة أن تعتدٌ ثلاتٌ حيض . قالوا: وقد رُوى هذا الحديث بثلاثة ألفاظ : 
أمرت أن تعتدء. وأمرت أن تعتد عدة الحرة» وأمرت أن تعتد ثلاتٌ حيض» فلعل رواية من روى 
افلا حتفن امتحيولة غلن الفعقى نوسن العحب أن ركان عمد هانق رضي اللدهنها هذا وه 
تقول: الأقراء: الأطهار. وأعجبٌ منه أن يكون هذا الحديثٌ بهذا السند المشهور الذى كُلَّهُم أئمة: 
ولا يخرجه أصحاب الصحيح. ولا المساند» ولا من اعتنى بأحاديث الأحكام وجمعهاء ولا الأئمة 
الأربعة» وكيف يصبر عن إخراج هذا الحديث من هو مضطر إليه» ولا سيما بهذا السندِ المعروف 
الذى هو كالشمس شهرةً ولا شك بريرّة أمرت أن تعتد» وأما أنها أمرت بثلاثِ حيض»ء فهذا لو صم 
لم نَعَدَهُ إلى غيره» ولبادرنا إليه . 

قَالُوا: وأما استدلالكم بأن الاستبراء» فلا ريب أن الصحيعح كونه بحيضة:» وهو ظاهرٌ النص 
الصحيح» فلا وجه للاشتغال بالتعلل بالقول: إنها تُستبرأ بالطهرء فإنه خلاف ظاهر نص الرسول كله 
؛ وخلاف القول الصحيح من قول الشافعى» وخلاف قول الجمهور من الأمة» فالوجه العدول إلى 
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الفرق بين البابين» فنقول : الفرقٌ بينهما ما تقدم أن العدة وجبت قضاء لح الزوج» فاخيّصّت بزمان 
حقهء وهو الطهرٌ بأنها تتكررء فيُعلم منها البراءة بواسطة الحيض بخلاف الاستبراء . 

قولكم: لو كانت الأقراء الأطهار لم تحصل بالقّرء الأول دلالة» لأنه لو جامعها ثم طلقها فيه 
حُسِبَتُ بقيته قَرءَاء ومعلوم تهنا نهدا الطبى يدك علي حي 

تبعوانه أنينا |ذااظهريهه بعك طورية كاملين» صحت دلالته بانضمامه إليهما . 

تولكم : إن الحدودً والعلاماتٍ والأدلة إنما تحصل بالأمور الظاهرة إلى آخره . 

جوابه أن الطهر إذا احتوشه دمانٍ»ء كان كذلك» وإذا لم يكن قبله دم» ولا بَعده دم» فهذا لا يعتد به 
الف 

قَانُوا: ويزيد ما ذهبنا إليه قوة» أن القّرء هو الجمع؛ وزمان الطهر أولى به؛ فإنه حينئذ يجتمع 
الحيض» وإما يخرج بعد جمعه . قالوا وإدخال التاء فى #تُلََدَ وه يدل على أن القَّرء مذكر» وهو 
الطهر فلو كان الحيض لكان بغير تاء لأن واحدها حيضة . 

فهذاما احتج به أربابُ هذا القول استدلالاً وجوابّاء وهذا موضع لا يُمكن فيه التوسط بِينّ 
الفريقين؛ إذ لا توسط بين القولين؛ فلا بد من التحيزٍ إلى أحد الفئتين ونحن متحيّزون فى هذه المسألة 
إلى أكابر الصحابة وقائلون فيها بقولهم: إن القرء الحيضٌ» وقد تقدم الاستدلال على صحة هذا 
القول؛ فنُجيبٍ عما عارض به أربابُ القول الآخر ليتبين ما رجحناه» وبالله التوفيق . 

فنقول: أما استدلالّكم بقوله تعالى : # فَطْلفوهن لِعِدَّمبِنَ [الطلاق: ]١‏ » فهو إلى أن يكونّ حجة عليكم 
أقربٌ منه إلى أن يكون حجة لكم» فإن المرأة طلاقها قبل العدة ضرورة» إذ لا يمكن حمل الآية على 
الطلاق فى العدة فإن هذا مع تضمنه لكون اللام للظرفية بمعنى- فى - فاسد معنى» إذ لا يُمكن إيقاع 
الطلاق فى العدة؛ فإنه سببّهاء والسببٌ يتقدم الحكم. وإذا تقرر ذلك فمن قال : الأقراء الحيض»ء فقد 
عمل بالآية وظلى قبل العلاة: 

فإن قلتم : ومن قال: إنها الأطهار فالعدة تتعقب الطلاق» فقد طلَّقَ قبل العدة» قلنا: فبطل 
احتجاججكم حينئذ» وصمٌ أن المراد الطلاقٌ قبل العدة لا فيهاء وكلا الأمرين يصح أن يُراد بالآية, 
لكن إرادةٌ الحيض أرجحٌ» وبيانّه أن العدة فعلة مما يعنى معدودة» لأنها تعد وتحصىء كقوله: 
#مَطْلْمُوسْنَ لعِدّتبِنَ 4 [الطلاق: ]١‏ » والطهرٌ الذى قبل الحيضة» مما يعد ويُحصى., فهو من العدة» وليس 
الكلامُ فيه» وإنما الكلام فى أمر آخرء وهو دخوله فى مسمى القروء الثلاثة المذكورة فى الآية أم لا؟ 
فلو كان النص : فطلقوهن لقروئهن» لكان فيه تعلق فهنا أمران: قوله تعالى : # يربص بِأنسهنَّ تلن 
فوع * [البقرة:178] » والثانى : قوله: #فَطَلْمُوشٌ لِعِدَّتبِنَ * [الطلاق:١]»‏ ولا ريب أن القائل: افعل كذا 
لثلاث بَقِينَ مِن الشهرء إنما يكون المأمور ممتثلا إذا فعله قبل مجيء الثلاث» وكذلك إذا قال: فعلته 
لثلاث مضين من الشهرء إنما يصدق إذا فعله بعد مضى الثلاث» وهو بخلاف حرف الظرف الذى هو 
«في» فإنه إذا قال : فعلته فى ثلاث بقين» كان الفعل واقعا فى نفس الثلاث» وههنا نكتة حسنة» وهى 
أنهم يقولون: فعلثه لثلاث ليال خَلَوْنَ أو بقين من الشهرء وفعلته فى الثانى أو الغالث من الشهرء أو 


فى ثانية أو ثالثئة» فمتى أرادوا مضى الزمان أو استقباله» أتَوًا باللام» ومتى أرادوا وقوع الفعل فيه 
أتوا بفى, وسِرٌ ذلك أنهم إذا أرادوا مضى زمن الفعل أو استقباله أتوا بالعلامة الدالة على اختصاص 
العدد الذى يلفظون به بما مضىء أو بما يُستقبل» وإذا أرادوا وقوع الفعل فى ذلك الزمان أتوا بالأداة 
المعينة لهء وهى أداة «في»» وهذا خير من قول كثير من النحاة: إن اللام تكون بمعنى قبل فى قولهم : 
كتبته لثلاث بقين» وقوله: #مَطْلْمُوسْنَ لِعِدّحنَّ4 [الطلاق:1]» وبمعنى بعدء كقولهم: لثلاث خلون. 
وبمعنى فى : كقوله تعالى: #ويصّع الْمَوزنَ الْقِسط لور الْقِيمَةِ» [الأنبياء:40]» وقوله: #كَكيَتَ دا جَمَعْتهُمْ 
ليَوْمِ لا رَيبَ فِيهِ* (آلعمران:15]» والتحقيقٌ أن اللام على بابها للاختصاص بالوقت المذكورء كأنهم 
جعلوا الفِعل 'للزمان المذكور اتساعا لاختصاصه بهء فكأنه له فتأمله . 

وفرق آخر: وهو أنك إذا أتيت باللام؛ لم يكن الزمانٌ المذكورٌ بعدّه إلا ماضيًا أو منتظرّاء ومتى 
أتيت بفى لم يكن الزمان المجرور بها إلا مقارنًا للفعل» وإذا تقرّر هذا مِن قواعد العربية» فقوله 
تعالى : #فَطَلْمُوشَنَ لِعِدَّمبْنَ* [الطلاق:١]»‏ معناه: لاستقبال عدتهن لا فيهاء وإذا كانت العدة التى يُطلق 
لها النساء مستقبلةً بعد الطلاق» فالمستقبّل بعدها إنما هو الحيضٌء فإن الطاهر لا تستَقْلُ الطهر إذ'هى 
فيه» وإنما تستقبل الحيض بعد حالها التى هى فيهاء هذا المعروفٌ لغةٌ وعقلاً وعُرفّاء فإنه لا يقال لمن 
هو فى عافية : هو مستقبل العافية؛ ولا لمن هو فى أمن: هو مستقبل الأمن» ولا لمن هو فى قبض 
مغله وإحرازه: هو مستقبل المغل» وإنما المعهودٌ لغة وعُرفًا أن يستقبلَ الشىء منْ هو على حال ضِدء 
وهذا أظهرٌ من أن نُكثّر شواهده . 

فَإِنْ قيل: فيلزم من هذا أن يكون من طلق فى الحيض مطلقًا للعدة عند مَنْ يقول: الأقراء الأطهار. 
لأنها تستقبل طهرها بعد حالها التى هى فيهاء قلنا: نعم يلزمهم ذلكء, فإنه لو كان أول العدة التى 
تطلق لها المرأة هو الطهرء لكان إذا طلقها فى أثناء الحيض مطلقًا للعدة» لأنها تستقبلٌ الطهرَ بعد ذلك 
الطلاق . ا 

فَإِنْ قيل : «اللام» بمعنى «في»» والمعنى : فطلقوهن فى عدتهن» وهذا إنما يُمكن إذا طلقها فى 
الطهرء بخلاف ما إذا طلقها فى الحيض قيل : الجواب من وجهين . 

أحَدَهُمًا: أن الأصل عدم الاشتراك فى الحروفء والأصل إفراد كل حرف بمعناه فدعوى نخلافي 
ذلك مردودة بالأصل . 

القَانِي : أنه يلزم منه أن يكون بعض العدة ظرفًا لزمن الطلاق» فيكون الطلاق واقعًا فى نفس العدة 
ضرورة صحة الظرفية» كما إذا قلت: فعلته فى يوم الخميس بل الغالب فى الاستعمال مِن هذاء أن 
يكون بعض الظرف سابقًا على الفعل» ولا ريب فى امتناع هذاء فإن العدة تتعقب الطلاق ولا تُقارنه. 
ولا تتقدم عليه . 

قَالُوا: ولو سلمنا أن «اللام» بمعنى «في»» وساعد على ذلك قراءةٌ ابن عمر رضى اللَّه عنه وغيره : 
افطلقوهن فى قُبّلِ عدتهن»» فإنه لا يلزمٌ مِن ذلك أن يكون القّرء: هو الطهرء فإن القّرء حينئذ يكون هو 
الحيض» وهو المعدودُ والمحسوب. وما قبله من الطهر يدخل فى حكمه تبعًا وضمئًا لوجهين . 
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أَحَدُهُما : أن من ضرورة الحيض أن يتقدّمه طهرء فإذا قيل : ترئّصى ثلاث حيض»ء وهى فى أثناء 
الطهر كان ذلك الطهر من مدة التربص» كما لو قيل لرجل : أقم ههنا ثلاثة أيام» وهو أثناء ليلة» فإنه 
يدخل بقية تلك الليلة فى اليوم الذى يليهاء كما تدخل ليلة اليومين الآخرين فى يوميهما. ولو قيل له 
فى النهار: أقم ثلاث ليال» دخل تمام ذلك النهار تبعًا لليلة التى تليه . 

الثاني : أن الحيض إنما يتم باجتماع الدم فى الرحم قبلهء فكان الطهر مقدمة وسببًا لوجود 
الحيض» فإذا علق الحكم بالحيض»ء فَمِنْ لوازمه ما لا يُوجد الحيض إلا بوجوده؛ وبهذا يظهرٌ أن هذا 
أبلغُ مِن الأيام والليالى» فإن الليل والنهار متلازمان» وليس أحدهما سببًا لوجود الآخرء وههنا الطهرٌ 
سببٌ لاجتماع الدم فى الرحم» فقولّه سبحانه وتعالى : لالِمِدّتِنَ4 [الطلاق:١]أى‏ : لاستقبال العدة التى 
تتربصهاء وهى تتربص ثلاث حيض بالأطهار التى قبلها. فإذا طلقت فى أثناء الطهرء فقد طلقت فى 
الوقت الذى تستقبل فيه العدة المحسوبة» وتلك العدة هى الحيض بما قبلها من الأطهارء بخلاف ما 
لو طلقت فى أثناء حيضة» فإنها لم تطلق ُعدة تحسبهاء ٠‏ لأن بقية ذلك الحيض ليس هو العدة التى تعتد 
بها لمر أصلاولا نيم لأصل» وإنا تسمى دة لأنهانُحبس فيها عن الأزوج» إذا عرف هذا 
فقوله : #وَبِصَع الْموَنَ الْقِسْط لِوْرِ الْقِيْمَةِ4 [الأنبياء: 147 يجوز أن تكون اللامُ لام التعليل» أى: لأجل 
يوم القيامة . وقد قيل : إن القسط منصوب على أنه مفعول له؛ أى : نضعها لأجل القسطء وقد استوفى 
شروطٌ نصبهء وأما قوله تعالى : #أَقْوِ ألصَّلََ بدلُوكٍ ألشّمْيس4 [الإسراء:728]» فليست اللام بمعنى «في) 
قطعاء بل قيل : إنها لام التعليل» أى : لأجل دلوك الشمس» وقيل : إنها بمعنى بعد. فإنه ليس المراد 
إقامتهًا وقتّ الدلوك سواء فسر بالزوال أو الغروبء وإنما يُؤمر بالصلاة بعده؛ ويستحيل حمل آية 
العدة على ذلك» وهكذا يستحيلٌ حمل آية العدة عليه» إذ يصيرٌ المعنى : فَطَلَقُوهُنَ بَعْدَ عِدَّتهنَّ . فلم 
يبق إلا أن يكون المعنى : فطلقوهن لاستقبال عِدتهن» ومعلوم أنها إذا طلقت طاهرًا استقبلت العدةً 
بالحيض . ولو كانت الأقراء الأطهار. لكانت السنة أن تطلق حائضًا لتستقبل العدة بالأطهار»ء فبيّن 
النىَ بك أن العدة التى أمر الله أن تطلق لها النساء هى أن تطلّق طاهرًا لتستقبل عدتها بعد الطلاق . 

فْإِنْ قِيل : فإذا جعلنا الأقراء : الأطهارء استقبلت عدتها بعد الطلاق بلا فصل» ومن جعلها الحيض 
لم تستقبلها على قوله حتى ينقضى الطَهرٌ. 

قيل: كلام الرب تبارك وتعالى لا بد أن يُحمل على فائدة مستقلة؛ وحمل الآية على معنى : 
فطلقوهن طلاقًا تكون العدهةٌ بعده لا فائدة فيه: وهذا بخلاف ما إذا كان المعنى : فطلقوهن طلاقًا 
يستقبلن فيه العدة لا يستفيلنَ فيه طهرًا لا تعتد به؛ فإنها إذا طلقت حائضًا استقبلت طهرًا لا تعتد بهء 
فلم تُطلق لاستقبال العدة» ويُوضحه قراءة من قرأ: فَطَلْقُوهُنَّ فى قبل عِدْتِهِنَ. . وقُبّلَ العدة: هو الوقت 
الذى بكرن عن ندى العدة سك يدو كقيل الجائفى» ياضهة الدالو اريك ما ذكرووة الفيق : فى أوّلٍ 
عدتهن» فالفرق بَيّنّ بِينَ قبل الشىء وأوله . 

وأما قولكم: لو كانت القروء هى الحيض. لكان قد طلقها قَبْلَ العدة. قلنا: أجل. وهذا هو 
وسار ار قاين 1ن لاا رلا ا ع كرا 
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قولكم: وكان ذلك تطويلاً عليهاء كما لو طلّقها فى الحيض» قيل: هذا مبنى على أن العلة فى 
تحريم طلاق الحائض خشية التطويل عليهاء وكثيرٌ من الفقهاء لا يرضون هذا التعليل»؛ ويفسدونه يأنها 
لو رضيت بالطلاق فيه» واختارت التطويلّ» لم يبح لهء ولو كان ذلك لأجل التطويل» لم تبح له 
برضاهاء كما يُباح إسقاطٌ الرجعة الذى هو حقٌ المطلّق بتراضيهما بإسقاطها بالهوض اتفاقًاء وبدونه 
فى أحد القولين» وهذا هو مذهبٌ أبى حنيفة» وإحدى الروايتين عن أحمد ومالك» ويقولون: إنما 
حرم طلاقها فى الحيضء لأنه طلقها فى وقت رغبة عنهاء ولو سلمنا أن التحريم لأجل التطويل 
عليهاء فالتطويل المضر أن يُطلقها حائضّاء فتنتظرَ مضى الحيضة والطهر الذى يليهاء ثم تأحُذ فى 
العدة» فلا تكون مستقبلةً يعدتها بالطلاق وأما إذا طلقت طاهراء فإنها تستقيل الهدة عقيب انقضاء 
الطهرء فلا يتحقق التطويل . 

وقولكم : إن القرء مشتق من الجمع» وإنما يجمع الحيض فى زمن الطهر . عنه ثلاثة أجوبة . 

أَحَدُهَا: أن هذا ممنوع» والذى هو مشتق من الجمع إنما هو مِن باب الياء من المعتل» من قرى 
يقرى» كقضى يقضىء والقّرء من المهموز من بنات الهمزء مِن قرأ يقرأء كنحر ينحرء وهما أصلان 
مختلفان فإنهم يقولون : قريثٌ الماء ة فى الحوض أقريه» أى: جمعئّه. ومنه سميت القرية» ومنه قرية 
النمل : للبيت الذى تجتمع فيهء لأنه يقربهاء أى : يضمّها ويجمعٌها. وأما المهموز. فإنه من الظهور 
والخروج على وجه التوقيت والتحديد» ومنه قراءة القرآن» لأن قارئه يُظهره ويُخرجه مقدارًا محدودًا 
لا يزيد ولا ينقص». ويدل عليه قوله : #إنَّ علنَا بمَعم وام [القيامة:17] » ففرق بين الجمع والْمَرَآنٍ . 
ولو كانا واحدًا؛ لكان تكريرًا محضّاء ولهذا قال ابن عباس رضى الله عنهما : ##نَدًا أنه ميم فانم # 
[القيامة : 14] » فإذا بيناه» فجغل نزاءته نكس [لهانه وبياتةه لا كما زعم أبو عبيدة أن القرآن مشتق من 
الجمع . ومنه قولهم عاكراك هذه القاف صن قط وها فراك عا هو مد الباته» أمار لاله 
وأخرجته وأظهرته. ومنه: فلان يُقرؤك السلام» ويقرأ عليك السلامء هو من الظهور والبيان» ومنه 
قولهم: قرأت المرأة حيضة أو حيضتين» أى : حاضتهماء لأن الحيض ظهورٌ ما كان كامئّاء كظهور 
الجنين» ومنه: قروء الثرياء وقروء الريح : وهو الوقت الذى يظهر المطر والريح» فإنهما يظهران فى 
وقفت مخصوص .ء وقد ذكر هذا الاشتقاق المصنفون فى كتب الاشتقاق» وذكره أبو عمرو وغيره» ولا 
ريب أن هذا المغْئّى فى الحيض أظهرٌ منه فى الطهر . 

قولكم : إن عائشة رضى اللّه عنها قالت: القُروء : الأطهار» والنساء أعلم بهذا مه الورجفا ل 

فالحواب أن يُقال : مَنْ جَمَل النساء أعلمَ بمراد الله من كتابه؛ وأفهّم لمعناه مِن أبى بكر الصديق. 
وعمر بن الخطاب» وعلى بن أبى طالب» وعبد اللّه بن مسعود وأبى الدرداء رضى اللَّهِ عنهم. 
وأكاء بر أصحاب رسول الله يِ؟: فنزول ذلك فى شأنهن لا يدل على أنهن أعلمٌ به من الرجال» وإلا 
كانت كُل آية نزلت فى النّساء تكونٌ النساءُ أعلّم بها من الرجال؛ ويجبُ على الرجال تقليدُهن فى 
معناها وحكمها فيكنّ أعلّم مِن الرجال بآبةٍ الرضاع» وآيةٍ الحيض» وتحريم وطء الحائض» وآية عِدة 
المتوفى عنهاء وأيةٍ الحمل والفصال ومدتهماء وآيةٍ تحريم إبداء الزيئة إلا لمن ذكر فيهاء وغير ذلك 


من الآيات التى تتعلق بهن» وفى شأنهن نزلت» ويجبٌ على الرجال تقليدذهن فى حكم هذه الآيات 
ومعناهاء وهذا لا سبيل إليه ألبتة. وكيف ومدار العلم بالوحى على الفهم والمعرفة» ووفور العقل 
والروضاق لحن بهد اهن التتساناه وأ راق قصي ااسنسى ]لذ كاه يقت ايسان والسانتى ضيالة لا 
والصوابٌ فى جانب الرجال ٠‏ وكيف يُقال: إذا اختلفت عائشة» وعمر بن الخطاب» وعلى بن أبى 
ظاليهة وعنيد الهاو يفيه قن اله إن الاخن قو ل عائفة رضي اللهغنيها آولى :وهل الأرلي إلا 
فول هل ان 31315 رن كان العيد رق يها قبا كن عتدم ند للك القر ل مهنا لذ معددوةالصيوالك 
ألبتة» فإن النقل عن عمر وعلى ثابتٌ» وأماعن الصديقء ففيه غرابة» ويكفينا قول جماعة من 
الصحابة فيهم مثل : عمرء زعلى و اران مسفودة نوانن التودانة زابن عورمي وتتكيك نقد ول 2 
المؤمنين وفهمها على أمثال هؤلاء؟ . 

ثم يقال: فهذه عائشة رضى اللّه عنها ترى رضاعً الكبير يَنْشُرُ الحُرمةء ويثبت المحرمية» ومعها 
جماعة من الصحابة رضى الله عنهم؛ وقد خالفها غيرُها من الصحابة؛ وهى روت حديتٌ التحريم 
بهء فهلاً قلتم : النساء أعلم بهذا من الرجال» ورجحتم قولّها على قول من خالفها؟ . 

ونقول لأصحاب مالك رحمه الله : وهذه عائشة وخدارضى :| العكها لأقرى العضرت لايسسن 
زفيفاك» ونعها بحماعة مق الضيحانة وروت فيه حديثين» فهلاً لتم : النساء أعلم بهذا من الرجال» 
وقدمثّم قولها على قول من خالفها؟ 

فإن قلتم : هذا حكم يتعدّى إلى الرجال؛ فيستوى النساءٌ معهم فيه قيل : ويتعدى حكمٌ الهدة مثله مثله 
إلى الرجال» فيجب أن يستوي النساء معهم فيه وهذا لخفاء به . ثم يُرجح قول الرجال فى هذه 
العينالة هران ريول اللسقله شهد لواحدٍ من هذا الحزب, بأن اللماقيورية لد عق يانه رتل 
وقد وافق ربّه تبارك وتعالى فى عدة مواضع قال فيها قولاء فنزل القرآنُ بمثل ما قال27 » وأعطاه 
النََّىَ ِةِ فضل إنائه فى النومء وأوَّلّه بالعلهم”) وشهد له بأنه مُحَدْتْ مُلَهَمْ'"" ٠‏ فإذا لم يكن بد من 
التقليدء فتقليدُه أولى» وإن كانت الحجة هى التى تَفْصِل بين المتنازعين» فتحكيمُها هو الواجب . 

قولكم: إن من قال: إن الأقراء الحِيّض»ء لا يقولُون بقول على وابن مسعودء ولا بقول عائشة 
فإن عليًا يقول : هو أحقٌّ برجعتها ما لم تغتسل» وأنتم لا : تقولون بواحدٍ من القولين» فهذا غايته أن 
يكون تناقضًا ممن لا يقول بذلك؛ كأصحاب أبى حنيفة» وتلّكٌ شكاة ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا عمن يقول 
بقول علىء وهو الإمام أحمد وأصحابه» كما تقدم حكاية ذلك؛» فإن العدة تبقى عنده إلى أن تغتسل 
كما قاله على» ومن وافقه» ونحن نعتذِرٌ عمن يقول: الأقراء الجيض فى ذلك. ولايقول: هو أحق 
)١(‏ انظر البخاري» كتاب الصلاة» باب : ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة على من سها فصل إلى غير القبلة» حديث 
(507)»: ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل عمر رضي الله عنهء حديث (5799). 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب العلمء باب: فضل العلم؛ حديث (85): ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب: من 
فضائل عمر رضي الله عنه. حديث (١91؟5).‏ 
(6) أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب: مناقب عمر بن الخطاب» حديث (7789)؛: ومسلمء كتاب فضائل 
الصحابة» باب: من فضائل عمر رضي الله عنهء حديث (5748) . 


بها ما لم تغتسل فإنه وافق من يقول: الأقراء الجيض فى ذلك» وخالفه فى توقف انقضائها على الغسل 
لمعارض أوجب مخالفته» كما يفعلّه سائر الفقهاء. ولو ذهبنا نعُدٌ ما تصرفتم فيه هذا التصرفٌ بعينه 
فإن كان هذا المعارض صحيحًا لم يكن تناقضًا منهم» وإن لم يكن صحيحًاء لم يكن ضعف قولهم فى 
إحدى المسألتين عندهم بمانع لهم مِن موافقتهم لهم فى المسألة الأخرى» فإن موافقة أكابر الصحابة 
وفيهم مَنْ فيهم مِن الخلفاء الراشدين فى معظم قولهم خيرٌء وأولى من مخالفتهم فى قولهم جميعه 
وإلغائه بحيث لا يعتبر ألبتة . 

قَالُوا: ثم لم نخالفهم فى توقف انقضائها على الغسل» بل قلنا: لا تنقضى حتى تغْتسِلَ» أو يمضى 
عليها وقتٌ صلاة» فوافقناهم فى قولهم بالغسل» وزدنا عليهم انقضاءها بمضى وقت الصلاة» لأنها 
صارت فى حكم الطاهرات بدليل استقرار الصلاة فى ذمتهاء فأين المخالفة الصريحة للخلفاء 
الراشدين رضوان الله عليهم . 

وقولكم : لا نجد فى كتاب الله للغسل معنى . فيال :كناب الله تعالى لم يتعرضن للغسل يثفى ولا 
إقات .وإ تماهلق الجر واليتوتة باتقضاء الأجل . 

وقد اختلف السلف والخلف فيما ينقضى به الأجل : 

وقيل : بالغسل أو مضى صلاة. أو انقطاعه لأكثره. وقيل : بالطعن فى الحيضة الثالثة» وحجة من 
وقفه على الغسل قضاءً الخلفاء الراشدين». قال الإمام أحمد: : عمرء وعلى.ٍ وابن مسعود يقولون: 
حتى تغتسِل من الحيضة الثالئة . قالوا : وهم أعلمٌ بكتاب الله وحدود ما ال مله قد 
رُوىَ هذا المذهب عن أبى بكر الصديق» وعثمان بن عفان» وأبى موسى» وعُبادة» وأبى الدرداء. 
حكاه صاحب المغنى وغيره عنهم . ومن ههنا قيل : إن مذهب الصديق ومن ذُكِرَ معهء أن الأقراء : 
االحيظن . 

قَالُوا: وهذا القول له حظ وافر مِن الفقه» فإن المرأة إذا انقطع حيضها صارت فى حكم الطاهرات 
من وجهء وفى حكم الخيِّضِ من وجهء والوجوه التى هى فيها فى حكم الحيض أكثر من الوجوه التى 
هى فيها فى كم الطاهرات» فإنها فى حُكم الطاهرات فى صحة الصيام؛ ووجوب الصلاة» وفى 
خحكم الحيِّض فى تحريم قراءة القرآن عند من حرمه على الحائض » واللبث فى المسجدء والطواف 
بالبيت» وتحريم الوطء» وتحريم الطلاق فى أحد القولين» فاحتاط الخلفاءٌ الراشدون وأكابر الصحابة 
للتكاح» ولم يُخرجوها منه بعد ثبوته إلا بقيد لا ريبٌ فيه» وهو ثبوتٌ حكم الطاهرات فى حقها من 
كل وجدء إزالة لليقين بيقين مثله» إذ ليس جعلها حائضًا فى تلك الأحكام أولى من جعلها حائضًا فى 
بقاء الزوجية؛ وثبوت الرجعة» وهذا من أدق الفقه وألطفه مأخدًا . 

قَالوا : وأما قول الأعشى : 

لما ضَاعَ فِيهًا مِنْ قرُوء نسائكا. 
فغايته استعمال القروء فى الطهرء ونحن لا ننكره . 


قولكم : إن الطهر أسبق من الحيض. فكان أولى بالاسم. فترجيحٌ طريف جدًا فمن أين يكون أولى 
بالاسم إذا كان سابقًا فى الوجود؟ ثم ذلك السابق لا يُسمى قرءًا ما لم يسبقه دم عند جمهور من يقوله : 
الأقراء الأطهارء وهل يقال فى كل لفظ مشترك : إن أسبق معانيه إلى الوجود أحق به» فيكون عَسْعَسَ 
من قوله : #وَلَيلِ إِدَا عَسَْعَسَ © [التكوبر: 2617 أولى بكونه لإقبال الليل لسبقه فى الوجودء فإن الظلام سابق 
على الضياء . 

وأما قولكم : إن الت يَِِ فسر القروء بالأطهارء فلعمرٌ الله لو كان الأمر كذلك؛» لما سبقتمُونا إلى 
القول بأنها الأطهار» ولبادرنا إلى هذا القول اعتقادًا وعملاء وهل المعوّل إلا على تفسيره وبيانه : 

تكو شتقكى لز نفل نهنا جونذ الى للقت اطيرت 

فقد بينا مِن صريح كلامه ومعناه ما يدل على تفسيره للقروء بالحيض» وفى ذلك كفاية . 

فَصْل: كك الأجوبة عن اعتراضكم على أدلتنا 

قولكم فى الاعتراض على الاستدلال بقوله : اتَلَمَهَ فُرُوَوِ4 فإنه يقتضى أن تكون كوامل» أى بقية 
الطهر قرء كامل» فهذا ترجمة المذهب. والشأن فى كونه قرءًا فى لسان الشارع» أو فى اللغة» فكيف 
مكلوق عزنا بالمدمي مع منازغة غيركم لكم فيد مكن يقول الاقراء الااطهار كلها تقادم ؟ ولكن 
أوجدونا فى لسان الشارع» أو فى لغة العرب؛ ا ا ل 
عندكم أن بعض منْ قال : القروءٌ الأطهار. لا كُلّهِم يقولُون: , بقيةٌ القرء المطلق فيه قَّرء» وكَانَ ماذا؟. 
كيف وهذا الجر بن الع بعض طهر بلاريب؟ فإذا كا مسمى القر فى الآية هو الطهرء وجب أن 
يوق عدار رعق قر فقا أوسكوة الفرء مشتركًا بِينَ الجميع والبعض» وقد تقدَّم إبطال ذلك» وأنه 
لم يقل به أحد 

قولكم: إن العرب تُوقِعٌ اسم الجمع على اثنين» وبعض الثالث» جوابه من وجوه. 

أحَدَهًا : أن هذا إن وقع» فإنما يقع فى أسماء الجموع التى هى ظواهرٌ فى مسماهاء وأما صيغ 
دصرو رسيي ترد اربوا رضي لبد اسوك ع ار 
«إنَّ عِدَّهَ ألشّهُورٍ عِندَ أله أنَا عَكَّرَ سَبَرًا فى كب أنه 4 [التَوْبَّة: 5*]. وَقَوْلهُ: «وَلئوا في كَهِنْهم لب 
مِأَئْوَ سنيرت وأزدادوا يمه [الكهف:0؟]وَقَوْله: ##قصيام تكد أي في لَلَيّ وَسَبعةٍ ذا ركم َلك مره عع ا 
[البَقْرَة:157]. وَقَوْلهُ : #سَحَرَهَا عَلَيمْ سَبِمَ لال وَكَمِيَةَ أينّارٍ + خخرم 4 [اتحافة 067 ونظائره مما لا رراةيه 
فى موضع واحد دون مسماه من العدد . قوله: تَلَمَدَ فوع [البقرة:518] اسم عدد ليس بصيغة جمع. 
فلا يَصِحٌ إلحاقه بأشهر معلومات» لوجهين : 

أحَدُهُمًا: أن اسم العدد نص فى مسماه لا يقبّل التخصيصٌ المنفصل» بخلاف الاسم العام» فإنه 
عل التعصيف المتقعر رافلا يازعبمن التوس فى الابع الاق التومع فى الانيم الد بهو نص فيما 
يتناوله . 

النَانِي : أن اسم الجمع يَصِحّ استعمالّه فى اثنين فقط مجارًا عند الأكثرين» وحقيقة عند بعضهمء 
فصحة استعماله فى اثنين» وبعض الثالث أولى بخلاف الثلاثة» ولهذا لما قال الله تعالى : #فِإن كن 
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َيه حو فَلِذَيَهِ أَلمّدْسشَ4 [التساء:١1]‏ حَملهُ الْجَمْهُورُ عَلى أَحَوَيْنَ وَلمَا قَال : #فشهاد 
[التور:*]» لم يحملها أحد على ما دون الأربع . 

والجواب الثانى : أنه وإن صح استعمال الجمع فى اثنين» وبعض الثالث, إلا أنه مجاز» والحقيقة 
أن يكون المعنى على وفق اللفظء وإذا دار اللفظٌ بين حقيقته ومجازه» فالحقيقةٌ أولى به . 

الجواب الثالث : أنه إنما جاء استعمال الجمع فى اثنين» وبعض الثالث فى أسماء الأيام والشهور 
والأعوام خاصة. لأن التاريخ إنما يكون فى أثناء هذه الأزمنة» فتارة يُدخلون السنة الناقصة فى 
التاريخ » وتارة لا يُدخلونها. وكذلك الأيام» وقد توسّعُوا فى ذلك مالم يتوسعوا فى غيره» فأطلقوا 
الليالى» وأرادوا الأيامّ معها تارة» وبدونها أخرى وبالعكس . 

الجواب الرابع : أن هذا التجورٌ جاء فى جمع القّلة» وهو قوله الك اننظ كنار 4 
[البَقَرَة:197] . وَقَوْلَهُ : ##عَلكَدَ فرووٌ» ع »؛ جمع كثرة» وكان مِن الممكن أن يُقال و 
الأغلبُ على الكلام» بل هو الحقيقة عند أكثر النحاة» والعدول عن صيغة القلة إلى صيغة الكثرة لا بد 
له من فائدة» ونفى التجوز فى هذا الجمع يصلح أن يكون فائدة» ولا يظهر غيرهاء فوجب اعتبارها . 

الجواب الخامس : أن اسم الجمع إنما يُطلق على اثنين» وبعض الثالث فيما يقبل التبعيض » وهو 
اليومٌ والشهر والعامٌ؛ ونحو ذلك دون ما لا يقبله. والحيض والطهر لا يتبعضان؛ ولهذا جُعِلَتْ عدة 
الأمة ذات الأقراء قرءين كاملين بالاتفاق» ولو أمكن تنصيف القرء» لجعلت قَرءً! ونصمّاء هذا مع قيام 
المقتضى للتبعيض “فألا يجورٌ التبعيض مع قيام المقفضى للتكميل أولىء وس المسألة أن القرءً ليبس 
لبعضه حكم فى الشرع . 

الجواب السادس : أنه سبحانه قال فى الآيسة والصغيرة : #فَعِدَتمنَ تَلدنَهُ أَهْهُْرِ» [الطلاق: ؛] ثم 
اتفقت الأمة على أنها ثلائة كوامل» وهى بدل عن الحيض » فتكميلٌ المبدل أولى . 

قولكم: إن أهل اللغة يُصرحون بأن له مسميين: الحيض والطهرء لا ننازعكم فيه» ولكن حمله 
على الحيض أولى للوجوه التى ذكرناهاء والمشترك إذا اقترن به قرائنُ تُرجّحٌ أحدّ معانيهء وجب 
الحمل على الراجح 

قولكم: إن الطهر الذى لم يسبقه دم» قرء على الأصح.ء فهذا ترجيحٌ وتفسير للفظة بالمذهب» 
وإلا فلا يُعرف فى لغة العرب قط أن طهر بنتِ أربع سنين يُسمى قرءًاء ولا تُسمى من ذوات الأقراء: لا 
لغة ولا عرفا ولا شرعًاء فثبت أن الدم داخل فى مسمى القّرءء ولا يكون قرءًا إلا مع وجوده. 

قولكم: إن الدم شرط للتسمية» كالكأس والقلم وغيرهما من الألفاظ المذكورة تنظِيرٌ فاسدء فإن 
مسمى تلك الألفاظ حقيقة واحدة مشروطة بشروطه والقّرء مشترك بين الطهر والحيضء يقال: على 
كل منهما حقيقة» فالحيض مسماه حقيقة لا أنه شرط فى استعماله فى أحد مسمييه فافترقا . 

قولكم: لم يجئ فى لسان الشارع للحيض» قلناء قد بينا مجيئّه فى كلامه للحيض» بل لم يجئ فى 
كلامه للطهر ألبتة فى موضع واحد» وقد تقدّم أن سفيان بن عيينة روى عن أيوب» عن سليمان بن 
يسارء عن أم سلمة رضى اللَّه عنهاء عن الَبِيَ كَل فى المستحاضة ١تَدَعّ‏ الصّلاة أي أَْرَائها» . 
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قولكم : إن الشافعى قال: ما حدث بهذا سفيان قطء جوابّه أن الشافعى لم يسمع سفيان يُحدث 
به» فقال بموجب ما سمعه مِن سفيان» أو عنه من قوله : «لتنظر عدد الليالى والأيام التى كانت تحيضهن 
من الشهر» وقد سمعه من سفيان من لا يستراب بحفظه وصدقه وعدالته . وثبت فى السئن» من حديث 
فاطلجة نك أن ينه انها سالك رسول الله َلك فشكت إليه الدّمّء فقال لها رسول الله يكلِد: «إِنَمَا 
ذَّلِكَ عِرْقّ» فانظرى. فإذا أَنَى قَرْؤُكء فَلآتْصَلَّىء وَإِذَامَرٌ قَرْوُكِء فَتَطْهْرِىء ثُمّ صَلَّى ما بَيْنَ الَرْءِ إلى 
القَرْءِ» ''". رواه أبو داود بإسناد صحيح» فذكر فيه لفظ القرء أربع مرات فى كل ذلك يريد به الحعيض 
لا الطهرء وكذلك إسناد الذى قبله.» وقد صححه جماعة من الحفاظ . 
وأما حديث سفيان الذى قال فيه : «لتنظز عَدَدَ الليالى والأيامٌ التى كانت تحيضّهن من الشهر»» فلا 
تعارض بينه وبين اللفظ الذى احتججنا به بوجه ما حتى يُطلب ترجيحٌ أحدهما على الآخرء بل أحد 
اللفظين يجرى من الآخر مجرى التفسير والبيان» وهذا يدل على أن القّرء اسم لتلك الليالى والأيام. 
فإنه إن كانا جميعًا لفظ رسول الله 6 - وهو الظاهر - فظاهر» وإن كان قد روى بالمعنى» فلولا أن 
معنى أحدٍ اللفظين معنى الآخر لغة وشرعاء لم يَحِلّ للراوى أن يُبِدّلَ لفظ رسول اللّه َكِدُبما لا يقوم 
مقامه. ولا يسو له أن يدل اللفظ هما ثوافق هذهية ولا يكن هراون للفظ رسؤل الله كله لا سينا 
واتراوق لذلك من لا يدقع عن الإمانة والصندق:والورع» وهر أيوني المشعياتى :وهو أجل من نانع 
وأعلم . 
ل ال ل ٠‏ قال: جاءت خالتى فاطمة بنت أبى 
حبيكن إلى غائشة رضن اللّه عنهاء فقالت : إنى أخحاف أن أقع فى النار» أوَعّ الصلا الييئة والشعدية 
قالت : انتظرى حتى يجيء رسول الله يكل جد تاك و ل الم : هذه فاطمة تقول : 
كذا وكذاء قال: «ثُولى لَهَا فَلْتَدَع الصّلاة فى كُل شَهْر أَبَامَ قَرْئِهَا " '*. قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح » وعثمان بن سعد الكاتب بصرى ثقة عزيز الحديث» يجمع حديثه» قال البيهقى : وتكلم فيه 
غيرٌ واحد. وفيه: أنه تابعه الحجاجٌ بن أرطاة عن ابن أبى مليكة عن عائشة رضى اللّه عنها . 
وفى المسند: أن رسول اللّه لقال لفاطمة: (إذَاأَقْبَلَتْ أَيَامُ أَقْرَائِكِ فأنيكى عَلَيِكِ. ..' 
الحديتٌ د 
وفى سنن أبى داودمن حديث عدى بن ثابت» عن أبيه» عن جذه؛ عن النَبِىَ كله فى المستحاضة 
«تَدَعٌ الصّلاة أيَام أَقْرَائِهًا : ثم تَفْتَسِل وتصَلى» ١‏ 1 
وفى سننه أيضًا : أن فاطمة بنت أبى حبيش سألت رسول الله كله فشكت إليه الدم» فقال لها 
)١(‏ صحيح :أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب : في المرأة تستحاض » حديث )78١(‏ . وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (7757) . 
(؟) صحيح : أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 7/87)» حديث (177) . وصححه الألباني في صحيح الجامع (0075) . 
(")أخرجه أحمد في مسنده (7/ 5 .)٠١‏ حديث (101/77) عن عائشة رضي الله عنها . 
(4) صحيح : أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب: من قال تغتسل من طهر إلى طهرء حديث (791). وصححه 
الألباني في صحيح الجامع (/559) . 


رسول اللّهِ يل : «إنّما ذلك عِرْقُ فَاْظرىء فَإِدًا أتى قَرْوْكِ فلا تْصَلّىء فإذا مَرٌ قَرْوْكِ فَتَطَهْرى ثُمْ صَلَى ما 
بَْنَ القَرْءِ إلى القَّرْءِ»”'2 . وقد تقدم. 

قال أبو داود: وروى قتادة» عن عروة» عن زيئب» عن أم سلمة رضى الله عنهاء أن أمّ حبيبة بنت 
جحش رضى الله عنها اسمتحيضت,. فأمرها النَىَ يكل أن تَدَعَ الصّلاة أَيَامَ أقرائها" . 

وتعليل هذه الأحاديث. بأن هذا مِن تغيير الرواة» رووه بالمعنى لا يُلتفت إليه ولا يُعرج عليه: 
فلو كانت من جانب مَنْ عللهاء لأعاد ذكرها وأبداهء وشنّع على من خالفها . 

وأما قولكم: إن الله سبحانه وتعالى جعل اليأس من الحيض شرطًا فى الاعتداد بالأشهر» فمن أين 
يلزم أن تكون القُروء هى الحِيّض؟ قلنا : لأنه جعل الأشهرٌ الثلاثة بدلا عنٍ الأقراء الثلاثة» وقال : 
وَل بْنَ بن الْمَحِضٍ ين نيو 4الطلاق:؛] ٠‏ فنقلهن إلى الأشهر عند تعذّر مبدلهن» وهو الحيض» 
فدل على أن الأشهر بدل عن الحيض الذى يَئِسْنَ منه» لاعن الطهرء وهذا واضح . 

قولكم : حديثُ عائشة رضى الله عنها معلول بمظاهر بن أسلم» ومخالفة عائشة له فنحن إنما 
احتججنا عليكم بما استدللتم به علينا فى كون الطلاق بالنساء ء لا بالرجال» نكر سر سات نين 
أصحابكم فى طريق الخلاف؛ أو استدلٌ على أن طلاق العبد طلقتان» احتج علينا بهذا الحديث . 
وقال: جعل النَّبِىَ يِه طلاقٌ العبد تطليقتين» فاعتبر الطلاقٌ بالرجال لا بالنساءء واعتبر العدة 
بالسباء» نقال» وعينة الأعة عتمتا زا ااكيذان اللتديكوة ادكه يليا بن القدل ذا كانتعية 
كواة 1 اع يدوا عرق فلكم اغتزر نه المال المخلن | 0 

يَكُونُ أَجَاجا دُونَكُم فَإِدًا الْتَهى ‏ إِلَيِكُْم تَلقَّى تَشْركُمْ فَيَطِيبُ 

فنحن إنما كلنا لكم بالصاع الذى كلتم لنا به بخسًا يبخس » وإيفاء بإيفاء؛ ولا ريب أن مُظاهرًا ممن 
لا يحتج به اولكن لا يمتنع أن يعْتَصد بحديئه» ويقوى بهء والدليل غيره. 

وأما تعليله بخلاف عائشة رضى اللَّه عنها لى ٠‏ فأين ذلك من تقريركم» أن مخالفة الراوى لا تُوجب 
رد حديثه» وأن الاعتبار بما رواه لا بمارآه وتكثركم مِن الأمثلة التى أخذ الناس فيها بالرواية دون 
مخالفة راويها لهاء كما أخذوا بروايةٍ ابن عباس المتضمنة لبقاء النكاح مع بيع الزوجة» وتركوا رأيه 
بأن بيع الأمة طلاقهاء وغير ذلك . 

وأما ردكم لحديث ابن عمر رضى الله عنه: «طلاق الأمة طلقتان» وقّرؤها حيضتان». بعطية 
فعوفى» فهو وإن ضعفه أكثرٌ أهل الحديث. فقد احتمل الناسٌ حديثه» وخرجوهة فى السدن »فال 
يحيى بن معين فى رواية عباس الدورى عنه: صالح الحديث, وقال أبو أحمد بن عدى رحمه الله : 
روى عنه جماعة من الثقات. وهو مع ضعفه يكتب حديثه» فيُعتضد به وإن لم يُعتمد عليه وحده . 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة ؛ باب : في المرأة تستحاض . ..» حديث .)58١0(‏ وصححه الألبانٍ في 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب : في المرأة تستحاض . . . » حديث (581). وصححه الألبانٍ في 
الإرواء (1١1١5؟).‏ 


0 جسللللللللاا ل سج .لك اماد 

وأما ردكم الحديث بأن ابن عمر مذهبه: أن القروء الأطهارء فلا ريب أن هذا يُورث شبهة فى 
الحديث». ولكن ليس هذا بأوّلٍ حديث خالفه راويه» فكان الاعتبارٌ بما رواه لا بما ذهب إليه»؛ وهذا 
عر هر عو ودكم العليك و الل ررقي لل عنوا بعلاقم وورر ترس الى الحا روت ريت له 
الرواة لها. 

وأما ردكم لحديث المختلعة » وأمرها أن تعتد بحيضة؛ فإنا لا نقول بهء فللناس فى هذه المسألة 
قولان» وهما روايتان عن أحمد أحدهما: أن عدتها ثلاث حيضء كقول الشافعى؛ ومالكء وأبى 
حنيفة . والثانى التعوقها حرفنة زه قز ل فين الجو فكت عكمانا يزه عنا 0 ون اللد ين سر : 
وعين لديف هنا وهو نه هيت | ب] دير عفان زنية رقتو ل | ضسبها دن رأهزية اران . المنذرء وهذا 
هو الصحيحٌ فى الدليل» والأحاديث الواردة فيه لا معارض لهاء والقياس يقتضيه حكمّاء وسنبين هذه 
المسألة عند ذكر حكم رسول الله يِةِ فى عِدة المختلعة . 

قَانُوا: ومخالفتنا لحديث اعتداد المختلعة بحيضة فى بعض ما اقتضاه من جواز الاعتداد بحيضة لا 
يكونُ عذرًا لكم فى مخالفة ما اقتضاه من أن القّروء الحيض» فنحن وإن خالفناه فى حكم» فقد وافقناه 

فى الحكم الآخرء وهو أن القّرء الحيض» وأنتم خالفتموه فى الأمرين جميعاء هذا مع أن من يقول : 
الأقراء الجيض. ويقول: المختلعة تعتد بحيضة, قد سَلِمَ مِن هذه المطالبة» فماذا تردون به قوله؟ . 

وأما قولكم فى الفرق بين الاستبراء والعدة: إن العدة وجبت قضاء لحق الزوج» فاختصت بزمان 
حقهء كلام لا تحقيق وراءه» فإن حقّه فى جنس الاستمتاع فى زمن الحيض والطهرء وليس حقه 
مختصًا بزمن الطهرء ولا العدة مختصة بزمن الطهر دون الحيض» وكلا الوقتين محسوب من العدة» 
وعدم تكرر الاستبراء لا يمنع أن يكون طهرًا محتوشًا بدمين» كقرء المطلقة» فتبين أن الفرق غيرٌ 
طائل . 

قولكم : إن انضمام قرءين ن إلى الطهر الذى جامع فيه يجعله علمًا جوايّه أن هذا يُفضى إلى أن تكون 
الْعِذةَ قرءين حسب» فإن ذلك الذى جامع فيه لا دلالة له على البراءة ألبتة» واتما الدال القران بفلاةة 
وهذا خلاف موجب النص» وهذا لا يلزمٌ مِن جعل الأقراء الجيض» فإن الحيضة وحدها علم» ولهذا 
اكتفى بها فى استقراء الإماء . 

قولكم: إن القرء هو الجمع» والحيض يجتمع فى زمان الطهرء فقد تقدم جوابّه؛ وأن ذلك فى 
المعتل لا فى المهموز . 

قولكم وقول القاءقى لكل رول علق أن نو اعده ا متكر وهر الظور» حرا له انو اع القن 
قَرء» وهو مذكرء فأتى بالتاء مراعاةً للفظه. وإن كان مسماه حيضة.» وهذا كما يُقال: جاءنى ثلاثة 
أنفس » وهُنَّ نساء باعتبار اللفظ . واللّهِ أعلم . 

فَصْلَ : وقد احتج بعُموم آيات العدد الثلاث مَنْ يرى أن عدة الحرة والأمة سواء» قال أبو محمد بن 
حزم : #زغدة الأنة المعروحة هد الطلاق و لوقاف كعرن ةا الشر ةابيو ا لس نوالا درف لذ لقان 
علّمنا العِدَّدَ فى الكتاب» فقال: #مَالْمطلفنت يربص بأنفْسهنٌ تَلْحَدَ فوع © [البَفْرَة: 284 وَقَال : #وَالَدِيَ 


وؤهدي خيرالفباد سللل4د4سسس يست ٠س‏ ست وضق 


يتن مدك وَيَدَرُودَ وجا يسن اهن أيه أذَمُرٍ وَعَقْرًا 4 [البفرة::+0]» وَقَال اللهُ تَعَالى : «وَالي 
نون المعف ف ب إن أت مهتم تَدهُ شمر رألي كر يَمْنّ دوت لْدَمَالِ أَجلهْنَّ أن يصَعْنَ 
ج45 الشلدق: :]؛ وقد عللم اللّه تعالى إذ أباح لنا زواج الإماء أنه يكون عليهن العِدّدُ المذكورات . 
وما فرّق عز وجل بين حُرَةَ ولا أَمَةِ فى ذلك» وما كان ربك نسيًا . 

وثبت عمن سلف مثل قولنا: قال محمد بن سيرين رحمه الله . ما أرى عِدَّةَ الأمَةِ إلا كَعِدَّة السك 
إلا أن يكون قَضّت فى ذلك سُنَّة فالسنَّة أحق أن تُتَّبَعَ . قال: وقد ذكر أحمد بن حنبل» أن قول 
كول : إن عد الأمة فى كل شئ» كَعِدَة الحُرّة وهو قول أبى سليمان؛ وجميع أصحابناء هذا 
كلامه ب«والانمكا لتيب فى ذلك يوون الأخاء اققائرا : عِدَنُها نصف عِدَّة الحرة» هذا قول فقهاء 
العدينة “سعيوين المسبب» والتاتت + .وسالم»:وزيق بن اسلو :وين اللهين ضفبة»والزهرئع 
ومالك» وفقهاء أهل مكة : كعطاء بن أبى رباح» ومسلم بِنٍ خالد وغيرهماء وفقهاءِ البصرة : كقتادة 
وفقهاءِ الكوفة؛ كالثوريّ وأبى حنيفة وأصحايه رحمهم اللضيو تيار الحديف تاعمد وابسقات: 
والشافعى» وأبى ثور رحمهم اللّه وغيرهم؛ وسلمُهم فى ذلك الخليفتان الراشدان: 220000 
الخطاب». وعلئٌ بن أبى طالب رضى الله عنهماء ٠‏ صح ذلك عنهماء وهو قول عبد اللّهِ بنِ عمر 
وفنى : اللنرعقه كما وو اذماللك: عن نافع» عنه: عِدَةُ الأمَةِ حيضتان» عَذَه الحرة تلذرف عيضن :وهو 
تول يلين تابكةة كنا روا الزهوىئ :عن فيض ة تن بيقن زنسية تا تعد الام سهان 
وعِدّة الحرة ثلاث حِيَضٍ وووى :حماد بن ريده عن عيحرو ين أوس الثقفىء أن عمرّ بنّ الخطاب 
وضى اللشعية قال:7 الو اليك أن جع عيذ الأنه عرض ونبن التعلهه قال له ود نيا أجيز 
المؤمنين. فاخقلها فتهرًا ونضفا: 

وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريح» أخبرنى بو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد اللّهِ يقول: جعل 
لوااد ترقى اللماصفه تعيف هين يعت :الام مساق لكر 

وروى عبد الرزاق أيضًا الما واج ووم و 5 رو 7 
عبد الله بن عتبة بن مسعودء عن عمر رضى اللَّه عنه : ينكح العبد اثنتين» ويطلّق تطليقتين» و 
الآمةحيضعين #افإن لم تتحض» تَسَيْرِينَ أوقال* فشهوًا ونصنٌ 0 . 

وذكر عبد الرزاق أيضًا: عن معمرّ» عن المغيرة» عن إبراهيم النخعى » عن ابن مسعود قال: يكون 
عليها نصف العذاب» ولايكون لها نصف الرخصة7” . 

وقال ابن وهب : أخبرنى رجال من أهل العلم : أن نافعاء واء بنّ بسيط » ويحيى بن سيعد» وربيعة» 
وغير واحد من أصحاب رسول اللَّهِ ين » والتابعين» قالوا هد الام سفعاة . قالوا: ولم يزل هذا 
عمل المسلمه: . 


)01 أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ 577), حديث .)١14175(‏ وإسناده صحيح . 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى (1/ )١648‏ حديث (17717). وإسناده صحيح . 
2 أخرجه عبد الرزاق في المصنف (73717/0). حديث )١17817/4(‏ وفى سئلله انقطاع . 


امس تت د حت ص و وو ا و لتكت فى المفاف 

قال ابن وهب : أخبرنى هشام بن سَعْد عن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصّدّيق رضى اللَّه 
عنهم: قال: عِدَّة الأمَةِ حيضتان . 

قال القاسم : مع أن هذا ليس فى كتاب الله عز وجل ولا نعلمه سُنَةَ عَنْ رسول اللّه يي » ولكن 
قد مضى أمرٌ النّاس على هذاء وقد تقدّم هذا الحديث بعينه؛ وقول القاسم وسالم فيه فيه لراسيو لال ميزرة 
قل له : إن هذا ليس فى كتاب اللَّهء ولا سّئَةٍ رسول اللّهِيكِ » ولكن عمل به المسلمون . قالوا: ولو 
لم يكن فى المسألة إلا قولٌ عمرء وابن مسعودء وزيدٍ بن ثابت. وعبد اللّه بن عمرء لكفى به. 

وفى قول ابن مسعود رضى اللّه عنه: تجعلون عليها نصف العذابء, ولا تجعلون لها نصف 
الرخصة. دليل على اعتبار الصحابة للأقيسة والمعانى» وإلحاق النظير بالنظير . 

ولما كان هذا الأثر مخالفًا لقول الظاهرية فى الأصل والفرع» طعن ابنُ حزم فيه وقال: لا يصح 
عن ابن مسعود : قال وهذا بعيد على رجل من عُرْضٍ الناس» فكيف عن مثل ابن مسعود؟ وإنما جَرَأه 
على الطعن فيه أنه من رواية إبراهيم النخعى عنه؛ روه عبد الرزاق عن معمرءٍ عن المغيرة» عن 
إبراهيم» وإبراهيم لم يسمع من عبد الله ولكن الواسطة بينه وبينه أصحاب عبد اللّه كعلقمة ونحوه. 
وقد قال إبراهيم : إذا قلتٌ: قال عبد اللّهء فقد حدثنى به غير واحد عنه» وإذا قلت “كال فلإن عنهء 
فهو عمن سَمََيْتٌ؛ أو كما قال. ومن المعلوم : أن بين إبراهيم» وعبد الله أئمة ثقات» لم يسم ف 
للبكاء ار مور كدو بجير ات ليزي لي اعد عو عر ع001 1101 اياوز اوكائر 
كناك مُرْجَ الكوفة؛ وكل من له ذَوْق فى الحديث إذا قال إبراهيم : قال عبد الله لم يتوقف فى 
ثبوته عنه» وإن كان غيره ممن فى طبقته ٠‏ لو قال: قال عبد اللَّهء لا يحصل لنا الثبت يقوله؛ فإبراهيم 
عن عبد الله نظيرُ ابن المسيّب عن عمرء ونظير مالك عن ابن عمر» فإن الوسائط بين هؤلاء وبين 
الصحابة رضى اللّه عنهم إذا سَمَّوْهم وُجِدُوا من أَجَلّ الناس» وأوثئقهم. وأصدقِهم. ولايُسَمُون 

سواهم ألبتة» وَدَعَ ابنَ مسعود فى هذه المسألة» ؛ فكيف يخالف عمرّء وزيداء وابن عمرء وهم أعلم 
دكقات اللنتوقت رسو لس دوم نهم : السداهية: لا إلى قول صاحب ألبتة» ولا إلى حديث 
معي ولا حييوو ول الى عمو انر ظاغر يد شويع الأكذ) لبد عو جما يغلي «لالعسولا 
موضعهء حتى يظفر به الواحد والاثنان دون سائر الناس» هذا من أبين المحال . 

ولو ذهبنا نذكر الآثار عن التابعين بتنصيف عِدَّة الأمة» لطالت جذا ثم إذا تأملتَ سياق الآيات التى 
فيهاؤكر العِدّدء وجدتّها لا تتناول الإماء. لاه فإئه سبحانه قال : ©#وَلْمَطلَقَتٌ 
يرس بِأنْضِيهنَ تَلَحَدَ ووْوٌ ولا يل طن أن يَكْشْنَ ما حَلَنَّ أله فه أيَحَامِهنَ إن كن مُؤْمنَ بألَه وََوْو الآ 
ولي لحن ردصن في ذَلِكَ إن لكك عله وطن مكل َلَذِى عَلْيِنَ المعو © [البَقَرَة :4 إلى أن قَال: ##وَ ع 
كم أن تََحْدُوأ مآ ءَاتَبتْمُوهنَ سنا إل أن با ألا يقِيمَا حُدُود أَمّْه ون جف ألا يقي قا حُدُو أ فا جمَاحَ عَلَِمَا 
فا كلدت بده © [البَقرَة:179] العا د دون الإماءء فإن افتداءً الأمة إلى سيدهاء لا إليها ثم 
قال : تن لها ملا يَلُ لم م بَنْدُ حقٌ تسكع رَوْجًا عيرم إن طلقا لا جتاح عَليمَآ أن بَرَاجمَآ 4 [البشرة: .0 ١‏ 
فجعل ذلك إليهماء 508 لماكو لي الما وهو العقدء إنما هو إلى سيدهاء لا إليها. 


في هدي خير العباد عججتعح ‏ بي ا م ل ل م لس م ل ل لس تب شتت لفرلء 


بخلاف الحرةء فإنه إليها بإذن وليهاء وكذلك قوله سبحانه فى عدة الوفاة: ##وَالَذِنَ يَُوفَوَنَ كم وَيَدرونَ 
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روجا يبيصن بأنسهن أَريمَةَ شْمْرٍ وَعَهْرا دا بَلَذْنَ أَلهُنَّ ذا جنا ع1 فيما هَمَلْنَ فت أَنمْسهن بالْمَعروف » 
[الجَقَرَة: 4 8]» وهذا ]كما هوق حت العيرةه وان لاف قلؤافدا لها فى تقسسها النخة و فينذا فى الغذة 
الأصلية. وأما عدة الأشهرء ففرع وبدل. وأما عدة وضع الحمل» فيستويان فيهاء كما ذهب إليه 
أصحابٌ رسول الله يَلِيْدِه والتابعون» وعمل به المسلمون» وهو محض الفقهء وموافق لكتاب الله 
فى تنصيف الحدٌّ عليهاء ولا يعرف فى الصحابة مخالف فى ذلكء وقَهُمٌ أصحاب رسولٍ الله كه 
عن الله أولى من فَهُم مَنْ شَّذّ عنهم من المتأخُرين» وباللّه التوفيق . 

ولاتعرف التسوية بين الحرّة والأمة فى العِدّة عن أحد من السلف إلا عن محمد بن سيرين» 
وكيس ل نايا ا سين مالم ع لسر ريطن أنه وماك الترن بعلن علي ل 1 
وأما قول مكحولء. فلم يذكر له سندّاء وإنما حكاه عنه أحمد رحمه اللّهء وهو لا يقبل عند أهل 
اللاتردر ليسم فلع وبق مغك أحد من السلف إلا رأىُ ابن سيرين وحدّه المعلّنُ على عدم سُنةٍ 
ميَبعق) ولاريب أن سُنةَ عمرّ بن الخطاب رضى الله عنه فى ذلك مُتبَمَةُ ولم يخالفه فى ذلك أحد من 
الصحابة رضى الله عنهم» واللَّه أعلم . 

فَإِنْ قيل : كيف تَدُعُون إجماع الصحابة وجماهير الأ وقد ص عن عمرٌ بنٍ الخطاب رضى الله 
عنهء أن عِذَّةَ الأمَةٍ مَةِ التى لم تبلغ ثلاثة هُ أشهرء وصح ذلك عن عمرّ بن عبد العزيزء ومجاهدٍ والحسن» 
وربيعة؛ والليثِ بن سَعْدٍ والزهرى؛ وبكر بِنٍ الأشج ومالكِء وأصحابهء وأحمدٌ بنِ حنبلٍ فى 
إحدى الروايات عنه . ومعلوم أن الأشهر فى حق الآيسة والصغيرة بَدَلّ عن الأقراء الثلاث» فدل على 
أن بَدَلها فى حقها ثلاثهٌ 

َالْجَوَابُ : أن القائلين بهذا هم بأنفسهم القائلون : إن عِدَّتها حيضتان وقد أَفْنُوا بهذاء وهذاء ولهم 
فى الاعتداد بالأشهر ثلاثة أقوال» وهى للشافعى» وهى ثلاث روايات عن أحمد . فأكثر الرواياتٍ عنه 
أنها شهران» رواه عنه جماعة من أصحابه» وهو إحدى الروايتين عن عمرّ بن الخطاب رضى اللَّه 
عنهء ذكرها الأثرم وغيره عنه . 

وحجةٌ هذا القول: أن عِدَّتها بالأقراء حيضتان. فجعل كل شهر مكان حيضة . 

والقول الثانى : أن عِدّتها شهرٌ ونصف, نقلها عنه الأثرم» والميمونى»؛ وهذا قول علئ بن أبى 
طالب» وابن عمرء وابن المسيّب» وأبى حنيفة» والشافعيٌ فى أحد أقواله . وحجته : أن التنصيف فى 
الأشهر ممكن. فتنصفت؛ بخلاف القروء . ونظير هذا: أن المُحْرمَ إذا وجبّ عليه فى جزاء الصيد 
ندع اخوصةه لمارا العام تكاتد الم جرم ١‏ رم يرم كام 

والقول الثالث : أن عِدَّتها ثلاثة نهُ أشهر كواملَ» وهو إحدى الروايتين عن عمر رضى الله عنه» وقول 
ثالث للشافعى : وهو فيمن ذكرتموه . 

والفرق عند هؤلاء , بين اعتدادها بالأقراء» وبين اعتدادها بالشهورء أن الاعتبار بالشهور للعلم 
بيراءة رحمهاء وهو لا يحصل بدون ثلاثة أشهر فى حق الحرة والأمة جميعاء لأن الحمل يكون تُطفة 
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أربعين يومّاء ثم عَلقَةَ أربعين؛ ثم مُضْعْةً أربعين» وهو الطؤْر الغالث الذى يمكن أن يظهر فيه الحمل: 
وهو بالنسبة إلى الحرة والأمة سواءء بخلاف الأقراء فإن الحيضة الواحدة عَلْمِ ظاهر على الاستبراء. 
ولهذا اكتفى بها فى حََنٍّ المملوكة. فإذا زُوّجَتْ فقد أخذت شَبهًا من الحرائر»ء وصارت أشرف من 

قال الشيخ فى المغنى : ومن رد هذا القول. قال: هو مخالف لإجماع الصحابة» لأنهم اختلفوا 
على القولين الْأَوَّلَيْنَء ومتى اختلفوا على قولين» لم يجز إحداث قول ثالثء لأنه يفضى إلى 
تخطئتهم » وخروج الحق عن قول جميعهم . قلت: وليس فى هذا إحداثُ قولٍ ثالثِ» بل هو إحدى 
الروايتين عن عمرء ذكرها ابن وهب وغيره» وقال به من التابعين من ذكرناهم وغيرهم . 

فصل وأما عِدّة الآبسةٍ» والتى لم تََحِضُء فقد بينها سبحانه فى كتابه فقال : #وألتى بيسن من 
المحون من ناك إن ادك عجن تَلَدَنَهُ أَشْهُرٍ أل لَرَ يحِضْنّ4 [الطلاق: ؛] . 

وق أقتطرات الناس قن هذه بيفمسين من »:وقال: لآ تحيفن المرأةابعل الخفسية. 

وهذا قول إسحاق ورواية عن أحمد رحمه اللَّهء واحتج أرباب هذا القول بقول عائشة رضى الله 
عنياة ]لالت كسنيو سين وخر شه ييه جد الشفى ىو نالو اظائفة يدون و تالو لاتسيف 
غم انهو رهدورور اننا عن جمدب وعهبورا 4113 الفرق عيواتساء العرري وافبرهي انيت 
ستون فى نساء العرب » وخمسون فى نساء العجم . وعنه رواية رابعة: أن ما بين الخمسين والستين دم 
مشكوك فيه»؛ تصوم وتصلى» وتَقْضى الصومٌ المفروض» وهذه اختيار الخِرّقيٌ . وعنه رواية خامسة : 
أن الدم إن عاود بعد الخمسين وتكررء فهو حيضء» وإلا فلا . ْ 

وأما الشافعى رحمه اللهء فلا نص له فى تقدير الإياس بمدة» وله قولان بعد : 

أحدهما: أنه يَعْرّف بيأس أقاربها . 

والثانى : أنه يعتبر بيأس جميع النساء» فعلى القول الأول: هل المعتبر جميعٌ أقاربهاء أو نساءً 
عَصَّبَاتِهاء أو نساء بلدِهًا خاصة؟ فيه ثلاثة أوجه, ثم إذا قيل : يعتبر بالأقارب». فاختلفت عادتهن. 
فهل يعتبر بأل عادةٍ منهن, أو بأكثرهن عادةً» أو بأقصر امرأة فى العالم عادةٌ؟ على ثلاثة أوجه. 
والقول الثانى للشافعى رحمه اللّه : أن المعتبر جميعٌ النساء . ثم اختلف أصحابه: هل لذلك حَدَّء أم 
لا؟ على وجهين . أحدهما: ليس له حَدَء وهو ظاهر نَّصّه . والثانى له حَدْء ثم اختلفوا فيه على 
وجهين . عدجا ليتوه يذ وله بر العياس ير قاض دوا لضيع ايوبا ناي اقلت( اننا 
رجكره اله شيخ اح رسحاق فى الموااضه تراب الضكاع فى الكتامل. 

وأما أصحاب مالك رحمه اللّهء فلم يَحُدُوا سِنَّ الإياس بحد ألبتة . 

قال اخرون» متهم فيه الإنساكه ابن قيمية اراس يحكلف باخقلاف السناته» ولقين ةر 
فيه النساء . والمراد بالآية» أن يأس كل امرأة من تَفُسهاء لأن اليأمّ ضِدٌ الرجاءء فإذا كانت المرأة قد 
يئست من الحيضء ولم ترجه فهى آيسة» وإن كان لها أربعون أو نحوهاء وغيرها لا تيأس منه وإن 
كان لها خمسون . 
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وقد ذكر الزبير بن بكار : أن بعضهم قال: لا تَلِدُ لخمسين سََةَ إلا عربية» ولا تَلِدُ لسّتين سَنةَ إلا 
رةه . وقال : إن هندَ بنتَ أبى عُبيدة بن عبد الله ابن ربيعة» ولدت موسى بن عبد الله بن حسن بن 
حسن بن على بن أبى طالب رضى اللَّه عنهم ولها ستون سنة . وقد صح عن عمر بن الخطاب 
رضى اللَّه عنه فى امرأة طُلّقت» فحاضت حَيْضَّةً أو حَيْضَّتِين» ثم يرتفع حيضها لا تدرى ما رقَعَهُ أنها 
قرتض تبعة أكتير: فإن اسفاة بها خئل» ل 0 
ديع مالك» وأحمدء والشافعى فى القديم . قالوا: تترّص غالب مدة الحملء ثم ثم : تعد عن لا يمه 


لم َل للأزواج ولو كانت بنت ثلائين سنة» أو أريعين؛ وهذ يقتضى أن عمر بن الخطاب رضى الل 
عنه ومن وافقه من السَّلَّفٍ والخَلَفِ تكون المرأةٌ آيسة عندهم قبل الخمسين» وقبل الأربعين» وأن 
اليأس عندهم ليس وقنًا محدودًا للنساء» بل مثل هذه تكون آيسة وإن كانت بنت ثلاثين» وغيرُها لا 
تكون آيسة وإن بلغت خمسين . وإذا كانوا فيمن ارتفع حيضها ولا تدرى ما رَفَعَهُ» جعلوها آيسة بعد 
تسعة أشهرهء فالتى تدرى ما رَفَعَه إما بدواء يعلم أنه لا يعودٌ مَعَهُء وإما بعادةٍ مستقرَةٍ لها من أهلها 
وأقاربها أولى أن تكون آيسة . وإن لم تبلغ الخمسين» وهذا بخلاف ما إذا ارتفع لمرضء أو رضاع» 
أو حمل» فإن هذه ليست آيسة» فإن ذلك يزول . 

فالمراتب ثلاثة : 

أحدها : أن ترتفعَ لِيّأسٍِ معلوم متيِقَنٍ» بأن تنقطع عامًا بعد عام» ويتكرّر انقطاعه أعوامًا متتابعة, 
ثم يطلّق بعد ذلك» فهذه تتربص ثلاثة أشهر ب: بنص القرآن» سواء كانت بنتٌ أربعين أو أقل أو أكثرٌ: 
وهى أولى بالتريئص بثلاثة أشهر من التى حكم فيها الصحابة والجمهور بتريّصها تسعة أشهر ثم ثلاثة: 
فإن تلك كانت تحيض وطَلّْقَتْ وهى حائض» ثم ارتفع حيضّها بعد طلاقها لا تدرى ما رَفَعَهء فإذا 
حكم فيها بحكم الآيساتٍ بعد انقضاء غالب مدةٍ الحمل» فكيف بهذه؟ ولهذا قال القاضى إسماعيل 

فى أحكام القرآن: إذا كان الله سبحانه قد ذكر اليأس مع الرّيبة» فقال تعالى : #واألتى بيسن مِنّ الْمْحِيضٍ 
بن ايك إن أرب مدن تنه أَْهُرِ4 [الطلاف:؛]» ثم جاء عن عمرّ بن الخطاب رضى الله عنه لفظ 
موافق لظاهر القرآن» لأنه قال: أيُّما امرأةٍ طَلَّقَتْ فحاضت حَيْضَة» أو حيضتين» ثم ارتفعث حيضتها 
لا تدرى ما رَفَعَهَاء فإنها تنتظر تسعة أشهرهء ثم تعتدٌ ثلاثةَ أشهر . فلما كانت لا تدرى ما الذى رَفَّعَ 
الحَيْضَةء كان موضع الارتياب» فحكم فيها بهذا الحكمء وكان اتّباع ذلك ألرَّم وأولى من قول من 
يقول: إن الرجلّ يطلُّ امرأتُ تطليقةً أو تطليقتين» فيرتفع حيضّها وهى شَابَّةٌ : أنها تبقى ثلاثين سَنَة 
معتدّة» وإن جاءت بولد لأكثر من سنتين؛ لم يلزِمْهُ» فخالف ما كان من إجماع المسلمين الذين 
مَضؤَاء لأنهم كانوا مُجْمِعِينَ على أن الولدٌ يلحق بالأب ما دامتٍ المرأٌ فى عدَتّهاء فكيف يجورٌ أن 
يقولٌَ قائل: إن الرجل يطلّق امرأتَهُ تطليقّة أو تطليقتين» ويكون بينها وبين زوجها ا الزوجات ما 
دام فى عِدّتِها من الموارَثَةٍ وغيرها؟ فإن جاءت بولد لم يَلْحَقْه» وظاهر عِدَّة الطلاق أنَّها جُعِلَتْ من 
الدخول الذى يكون منه الولدٌء فكيف تكونٌ المرأة مُعتدَّةٌ والولد لا يلزم؟ . 

قُلْتُ : هذا إلزام منه لأبى حنيفة» فإن عنده أقصر مدة الحمل سنتان» والمرتابةٌ فى أثناءِ عِدَّتِها لا 


تزال فى عِذَّةٍ حتى تبلعٌ سِنَّ الإياس» فتعتدٌ به وهو يلزم الشافعى فى قوله الجديد سواءء إلا أن مده 
الحملٍ عنده أربعٌ سنينٌ . فإذا جاءت به بعدّها لم يَلْحَقَُ وهى فى عِدتها منه قال القاضى إسماغيل 
واليأسٌ يكون بعضّه أكثرَ من بعض» وكذلك القنوطً» وكذلك الرجائ» وكذلك الظنء ومثل هذا ينّسع 
الكلام فيه» فإذا قيل منه شىء» أنزل على قدر ما يظهر من المعنى فيه» فمن ذلك أن الإنسان يقول: 
كتهو ديفن زازق الأغلك ضننة الاير | رسف دن قات ]ذا كان لعل عيره انهلا 
يَقْدمٌُء ولو قال: إذا مات غائبة» أو مات مريضه: قد يئستٌ منه, لكان الكلامٌ عند الناس على غير 
وَجْهِدء إلا أن يتبيّن معنى ما قصد له فى كلامه» مثل أن يقول: كنتٌ وجلا فى مرضه مخافة أن يموت. 
فلما مات وقع اليأس» فينصرف الكلامٌ على هذا وما أشبههء إلا أن أكثر ما يلفظ باليأس إنما يكون 
فيما هو الأغلبٌ عند اليأس أنه لا يكون» وليس واحد من اليائس والطامع يعلم يقيئًا 0 
يكون أو لا يكونء وقال الله تعالى : #وَلْفَوْعِدُ من النسك أل لا يرْجُونَ نَكاعًا فلن عَتْهر جْنَاعٌ أن 
الككاى” ارك عَبْرَ مُتَبَرْحَنتِ بِزِيتَةٌ © [التور: 56 والدجاء فد اليانية ل 
أن يُرَرَحه غير أن الأخلب عند الناس فيها أن الأزواج لا يرغبون فيها “وتاك الله تعالى» وهر الى 
الور وما اووه بط اق اجو او ول ا العو ييه 
ولكن اليأس دَخَلَهُم حين تطاول إبطاؤه ..ؤاقنال الله تعالئ : #حَقّ إِذَا أستيمس الرسَلُ وَطنوَا مب 
كزبوا جاءهم نَصْرَنا 4 [يُوسْفَ فلما ذكرَ أن الرسلٌ هم الذين اسعيأسوا كان فبه دليل على نهم 
دخل قلوبّهم يأسٌ من غير يقين استيقنوه» لأن البقين فى ذلك إنما يأتيهم من عند الله ٠‏ كما قال فى 
قصة نوح : « تيم إل ثج أن آن يدرت من قَركَ إلا من كد امن ملا يتيس يما كنأ نَأ يََمَلُورت # [هود:20] 
وقال الله تعالى فى قصة إخوة يوسف : لقم سْيِِسَنُوا نه حََلَصُوأ ييا » (يُوسْف: 540 فدل الظاهر 
على أن يَأسّهم ليس بيقين؛ وقد حَدَّئنا ابن أبى وني دنا عاللك عن عشاء ين عروةه دعن اده أن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يقول فى خطبته : تَعْلَمُنَ أيه الناس : أن الطمع فَقْرء وأن اليأس 
غنى» وأن المرء إذا يئنس من شىء» استغنى عنه . فجعل عمر اليأس بإزاء الطمع » وسمعت أحمد بن 
المعدل ينشد شعرًا لرجل من القدماء يصف ناقة 

صَفْرَاكُ مِنْ تَلْدٍ بَيِى العَبّاس ‏ صَيّرئها كَالظَّبْى فى الكِنَاس 

نير أن تَسْمَعَ بالإنّاس 2 قفالنَّفس بَيِنَ طمّع وَياسِ 

فجعل الطمع بإزاء اليأس ْ 

وحدثنا سليمان بن حرب» حدثنا جرير بن حازم عن الأعمش» عن سلأم بن شرحبيل» قال : 
سمع حَببّةَ بن خالدء وسواء بن خخالد أنهما أتيا النِىَ كل قالا: علّمنا شيئًاء ثم قال: «لا تَبِأسا مِنْ 
الخَيِرِ ما تهَْهرَتْ رُؤُوسَكُما إن كُلّ عبد يُولدُ أَحْمَرَلَِسَ عَلَهِ قشْرَةٌ َم يَررْقهُ الله ويُغطيه» ' 

وعلاقنا على ين عند اللد ا حدتنا اذ ينه قال اواليهفتاة برك هبنت المالفة الأب يخا ززم بيانانا 


)١1(‏ ضعيف : أخرجه ابن ماجهء كتاب الزهدء باب : التوكل واليقين» حديث .)4١70(‏ وضعفه الألباني في ضعيف ابن 


ماجه. 
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طهرمُنَّ ثلائة أرباعه. ومنهن من تطهر الشهور المتعددة» لقلِة رطوبتهاء ومنهنّ مَنْ يسرع إليها 
الجفاف» فينقطع حيضهاء وتيأس منه وإن كان لها دون الخمسين» بل والأربعين . ومنهن من لا يسرع 
إليها الجفاف» فتجاوز الخسسين وهئ تحيضن :قال وليس فى الكقات :ولا السّنَة تحديد اليأس 
بوقت» ولو كان المراد بالآيسة من المحيض مَنْ لها خمسون سنة أو ستون سنة أو غير ذلك» لقيل : 
واللائى يبلغن من السن كذا وكذاء ولم يقل: يئسن . وأيضًاء فقد ثبت عن الصحابة رضى الله عنهم 
أنهم جعلوا من ارتفع حيضّها قبل ذلك يائسة» كما تقدم. والوجود مختلف فى وقت يأْسِهِن غير 
متفق» وأيضًا فإنه سبحانه قال : #والتتى بِيِسَنَ4 [الطلاق: 4] » ولو كان له وقت محدودهء لكانت المرأة 
وغيرها سواء فى معرفة يأْسِهنّ » وهو سبحانه قد خص النساء بأنهن اللائى يئسن» كما خصهن بقوله : 
#وألي لَر بحِضَنَ © [الطلاق: ؛] فالتى تحيض. هى التى تَيْأْسَء وهذا بخلاف الارتياب» فإنه سبحانه 
قال: #إن أرتَبَْمْ © [الطلاق: 4] » ولم يقل يقل: إن ارتبن» أى : إن ارت نبتم فى حكمهنّ ‏ وشككتم فيه» فهو 
هذا لا هذا الذى عليه جماعة أهل التفسير» كما روى ابن أبى حاتم فى تفسيره» من حديث جريرء 
وموسى بن أغين» واللفظ له» عن مطرّف بن طريف» عن عمرو بن سالم» عن أبئع بن كعب. قال : 
قلت :يا رسؤل: الله إن ناسًا بالمدينة يقولون فى عِدَد النساء مالم يَذْكر اللّه فى القرآن الصغار 
0 الله سبحانه فى هذه السورة : #وألتى بد ص يسن مِنَ الْمَحِضٍ من نايك إن 


ص سه م 2< مَكَمد ا . 000 م؟ وود ل ا ا 0 
ريسم فَعِد 7 هن تللكة أ شُهر وال ل يصن ولت امال اتير أن 14 :5 فأججل 


إحداهن الكتقية بجملهاه تاد الرضعيتة فقد قضث عدّتّها. ولفظ جرير قلت: يارسول اللّهء إن 
ناسًا مِنْ أهل المّدِيئَةِ لَمّا نزلت هذه الآية التى فى البقرة فى عِدّة النساء» قالوا: لقد بقى من عِدَّدٍ النساء 
عِدَدُ لم يُذْكَرْنَ فى القرآنٍء الصغارٌ والكبارُ التى قد انقطع عنها الحيض وذوات الحمل» » قال: 
دأدزلف الى فى النساء لسر اال 2 0 سن من المحيض من سايكا إن أَريَسْرٌ © [الطلاق : 4] ثم روى عن 
سعيد بن جبير فى قوله : #وَألَتى بسن تنيت اليض ين 30 4 زسون.») يعن الأسية العبجوز التي لا 
مسي و لالم ل نا ع م د إن 
أَربَبْتَمَ © [الطلاق:4] فى الآية يعنى إن شككتم. عونو ثلوانة حسمي وععن مجاهد: ##إن أَرَبَثر # 
[الطلاق: ؛] لم تعلموا عِدَّة التى فَعَدَتْ عن الحيض» أو التى لم تَحِضء #فَِدَحمْنَ تَلَدنَهُ أَمْهُر4 » فَقَوْلهُ 
تَعَالى : #إِنِ أَرَسِئر # . يعنى : نماك عن عكبيوي رح علين شك موتكم فده تند 
لكم» فهو بيان لنعمته على من طلب عليه ذلك» ليزول ما عنده من الشلك والرَيْبِء بخلاف المُعْرض 
عوطلي لعلف نز أيض: فاق اللساء لا ستوين فى ابقداء التنيكن ».زا مدهو مان تتعيطين لسرن ومنت 
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عشرة» أو خمس عشرة» أو أكثر من ذلك» فكذلك لا يستوين فى آخر سِنٌ الحيض الذى هو سِنٌّ 
اليأس» والوجود شاهد بذلك . وأيضاء فإنهم تنازعوا فيمن بلغت ولم تَحِض» هل تعتد بثلاثة أشهرء 
أو بالحَؤل كالتى ارتمُع حيضها لا تدرى ما رَفَْعَهِ؟ وفيه روايتان عن أحمد . 

ُلْتُ: والجمهور على أنها تعتد بثلائة أشهر» ولم يجعلوا للصّغر الموجب للاعتداد بها حذاء 
فكذلك يجب ألا يكون للكبّر الموجب للاعتداد بالشهر حذاء وهو ظاهرء وللّه الحمد. 

صل : وآماعِدةٌ الوفةء فتجبٌ بالموتء سواة دخل يهاء أو لم يدل اتفائاء كمادلٌ عليه عموم 


القرآن والسنة» واثة تفقوا على أنهما ب يتوارثان قبل الدخول. وعلى أن الصّداق د يسهرة إذا كان سمي ٠:‏ لأن 
الموتّ لما كان انتهاء العقدٍ استقرّت به الأحكام فتوارثاء واستقر المهر. ات ا 
واختلفوا فى مسألتين : 


إحداهما : وجوبٌ مهرٍ المثل إذا لم يكن مسمئ؛ فأوجبه أحمدٌ وأبو حنيفة» والشافعى فى أحد 
قوليه» ولم يُوجبه مالك والشافعى ذ فى الول الآخرة وقضى توحوبه:وسر ل :الله كلا كما نحاء فين 
يي ا ل و باولو لم قوديه السية : ؛ لكان هو 

محض القياس» لأن الموتٌ أَجْرِىٌ مجرى الدّخولٍ فى تقرير المسمى» ووجوب العدة . 

والمسألة الثانية : هل يثبت تحريمٌ الربيبة بموتٍ الأم» كما يثبت بالدخول بها وفيه قولان 
للصحابة» وهما روايتان عن أحمد . 

والمقصود: أن العدة فيه ليست للعلم ببراءة الرحم. فإنها تجب قبل الدخولٍ» بخلاف عدة 
الطلاق . وقد اضطرب الناس فى حكمة عدة الوفاة وغيرهاء فقيل: هى لبراءة الرحم» وأورِدَ على هذا 
القول وجوه كثيرة . 

مِنْهًا: وجوبّها قبل الدخول فى الوفاة» ومنها: أنها ثلاثة قروء» وبراءةٌ الرحم يكفى فيها حيضة» 
كما فى المستبرأة» ومنها: وجوب ثلاثة أشهر فى حق من يقطع ببراءة رحمها لصغرها أو لكبرها . 

ومن الناس من يقولء؛ : هو تعبد لا يُعقل معناه. وهذا فاسد لوجهين 

أحَدُهُمًا: أنه ليس فى الشريعة حكم إلا وله جكمة وإن لم يعقلها كثيدٌ من الناس أو أكثرهم . 

الثاني : أن العدد ليست من العبادات المحضة:. بل فيها من المصالح رعاية حق الزوجين والولد 
والناكح . 

قال شَيِخُنَا: والصواب أن يُقال: أماعِدة الوفاة فهى حرم لانقضاء النكاح» ورعاية لحق الزوج. 
ولهذا تَحدٌ المتوفى عنها فى عدة الوفاة رعاية لحق الزوج» فجعلت العدة حريمًا لحق هذا العقد الذى 
له خطر وشأن» فيحصّل بهذه فصل بين نكاح الأول ونكاح الثانى» ولا يتصل الناكحانء ألا ترى أن 
رسول الله يه لما عظم حقه» حرم نساؤه بعده؛ وبهذا اختص الرسولء لأن أزواجه فى الدنيا هن 
أزواجه فى الآخرة بخلاف غيره» فإنه لو حرم على المرأة أن تتزوج بغير زوجهاء تضررت المتوفى 
عنهاء وربما كان الثانى خيرًا لها من الأول. ولكن لو تأيمت على أولاد الأول» لكانت محمودة على 
ذلك» مستحبًا لهاء وفى الحديث «أنا وامْرأة سَفْعَاءُ الخدَّيْنء كَهَانَينِ يَوْمْ القِيَامَة: وأوما بالوسطى 
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والسّبابة» امْرَأة آمت مِنْ رَوْجِهَا ذَاتُ مَنْصِبٍ وجَمَالٍء وحَبَّسَتْ نَفْسَهَا على يَتَامى لَهَا حَنّى بَانُوا أو 
ماثوا» 2'7. | 

وإذا كان المقتضى لتحريمها قائمّاء فلا أقل مِن مدة تتربّصٌهاء وقد كانت فى الجاهلية تربص 
بيدا لكتني 'اللوسيحاته راريعة أعدين وعشروع وقيل لنتعية ندع السمية انال العشدر ؟ قال ننه 
يُنفخ الروح » فيحصل بهذه المدة براءة الرحم حيث يحتاج إليه» وقضاءً حق الزوج إذا لم يحتج إلى 
ذلك . 

نضل #وأماعة الطلاق نبي التى انتكلفه» فإنةالا تسكن دلي رزلك» لأنيا انما تح بعد 
المسيس» ولأن الطلاقٌ قطع للتكاح؛ ولهذا يتنصّفٌ فيه المسمى» ويسقط فيه مهرُ المثل . 

فيقال: - واللّه الموفق للصواب - عِدة الطلاق وجبت ليتمكن الزوجٌ فيها من الرجعة؛ ففيها حقٌ 
للزوج» وحق لله وحق للولد» وحق للناكح الثانى . فحق الزوجء لِيَتَمَكن من الرجعة فى العدة. 
وحق الله ؛ لوجوب ملازمتها المنزل» كما نص عليه سبحانه؛ وهو منصوص أحمدء. ومذهب أبى 
حنيفة . وحق الولدء لثلا يَضِيمَ نسبه» ولا يُدرى لأى الواطئين. وحقٌ المرأة» لما لها من النفقة زمن 
امن لكرنها زود رت وتور شي ويا على أن لوجر ا زوع درل 91ر1 الي ا إِذَا 
5-0 يِ ثم طَلَفتموهُنَ من قل أن مَمَسُوهي قَمَا لكك عَلتهنَ لبهي بن عِدّوَ تلد ويه © [الأخزاب ا 

#ضا لَك عَلَنهِنَ عَلَبِهِنَّ مِنّ عِذَّو4 » دليل على أن العدة للرجل على المرأة» وأيضًا فإنه سبحانه قال: #ويموا 

َس رو ف ذلك 4 [البْقَرَهُ: 174] فجعل الزوج أحقّ بردّها فى العدة» وهذا حق له . 

فإذا كانت العدة ثلانّة قُروء» أو ثلاثة أشهر طالت مدةٌ التربص لِينْظْرَ فى أمره: هل يُمسكهاء 
يُسرحها كما جعل سبحانه للمُؤْلى تربص أربعة أشهر لينظر فى أمره: هل يُمسك ويفئء أو يُطلق» 
وكان تخييرٌ المطلق كتخيير المؤلى» لكن المؤلى جعل له أربعة أشهر» كما جعل مدة التسيير أربعة 
أشهر» لينظروا فى أمرهم . 

ومما يُبين ذلِك» أنه سبحانه قال: #وَإِدًا طلَدَمُ ايسآ مْلنْنَ َلَهُنَّ ايوش عرو أو سَرَحْوْهُنَ مَعرُونْ » 
[البَْرَة: 581] وبلوع الأجل : عضول والانتهاء إليه» وبلوغ الأجل فى هذه الآية مجاوزته. وفى 
ترله ٠‏ «ا بن كلك ك1 بِمَعْرُوٍِ# [الطلاق: ؟]» مقاربته ومشارفته» 0 

اأحدهينا؛ أنه حد ين الزمان :وهو الطير فى التحيقة القالفة: رامعم الدواى منهاء أو من الرابعة» 
وعلى هذاء فلا يكون مقدورًا لهاء وقيل: بل هو فعلهاء وهو الاغتسالٌ كما قاله جمهورٌ الصحابة 
وهذا كما أنه بالاغتسال يحل للزوج وطوءهاء ويحل لها أن تمكنه من نفسها . فالاغتسالٌ عندهم شرط 
فى النكاح الذى هو العقدء وفى النكاح الذى هو الوطء . 

وللناس فى ذلك أربعة أقوال : 

أحَدُهُمًا : أنه ليس شرطاء لا فى هذاء ولا فى هذاء كما يقولَهُ مَنْ يقولٌ مِن أهل الظاهر . 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب : في فضل من عال يتيماء حديث .)01١19(‏ وضعفه الألبان فى 
ضعيف الجامع .)١1551(‏ 1 


والثانى: أنه شرط فيهماء كما قاله أحمد» وجمهورٌ الصحابة كما تقدّم حكايته عنهم . والثالث : 
أنه شرط فى نكاح الوطء»ء لا فى نكاح العقد» كما قاله مالك والشافعى . والرابع : أنه شرط فيهماء 
ما يقومٌ مقامه؛ وهو الحكمٌ بالطهر بمضى وقتٍ صلاة» وانقطاعه لأكثر» كما يقوله أبو حنيفة فإذا 
ارتجعها قبل غسلهاء كان غسلهاء ٠‏ لأجل وطئه لهاء وإلأأكان لأجل جلها لغيره؛ وبالاغتسال يتحقق 
كيال الخيضن وتمائمةه كلها قال الله تمان : 9لا فرؤَهنً حي يهن د َه تورك ين حِنث مر 
4 [البَقرَة: ؟11] واللّه سبحانه أمرها أن تترئص ثلانّة قُروء» فإذا مضت الثلاتَةُ ة فقد بلغت أجلها. وهو 
سبحانه لم يقل : إنها عقيب القرءين تَبِينُ من الزوج» خيّر الزوج عند بلوغ الأجل بين الإمساك 
اس اسار اللّه عنهم» أنه عند انقضاء ء القروء الثلاثة يُخيّر 
الزوجٌ بين الإمساك بالمعروف, أو التسريح بالإحسان» وعلى هذا فيكون بلوغ الأجل فى القرآن 
واحذا لا يكون قسمين» بل يكون باستيفاء لاجد وبي يا رودا تمر «العالى حيار اع امل 
النار : «وَيَيَْا ْنا ألذِعهة أَجَلَتَ لنا» الَتَمَامَ:128] وَقوْلهِ #فَإدًا بَلَمْنَ أَجِلَهْنَ فلا جتاح عَلَتَكرْد فيمَا كَعَلْنَ ف 
َنّسِهنّ بالْمَمُوف 4 [البَقْرَة:1+4] وإنما حمل من قال : إن بلوغ الأجل هو مقارنته لما تور 
للخطاب لا يبقى الزوجٌ أحقّ برجعتهاء وإنما يكون أحقٌّ بها ما لم تحل لغيره» فإذا حَلَ لغيره ه أن 
يتزوج بها صار هو خاطبًا من الخطاب» ومنشأ هذا ظن أنها ببلوغ الأجل تل لغيره» والقرآن لم يدل 
على هذاء بل القرآن جعل عليها أن : تفريهن ثلاثة قروم .وذكر أتينا إذا لخت اجلهاة فإنا أن تمسك 
بمعروف» وإما أن تُسرح بإحسان اوتفدكر سج عد رسالا والتسريح عقيبٌ الطلاق» فقال: 
© الطَلَقٌّ ميان فَإِمْسَاكا مَعْرْوفٍ أو ريم يإِحْسَنْ # [البَقَرَةَ 000 نُمَّقَال #وَإِدًا طلقم َليسَاء فلص أحِلهنّ مَل 
مَصُلُوهْنَ أن يَكِحْنّ أَرُوجَهُنَ 4 [البَقرَة:؟78]» وهذا هو تزوَّجها بزوجها الأول المطلق الذى كان أحقٌّ بهاء 
مو يي امسا اك را وو ا 
العاتي قد الخال إكااة باك معرر 0 ار جرع اإحيا دادع بجينان» جلث بدي 
للخطاب» وعلى هذاء فدلالة القرآن بينة أنها إذا بلغت أجلها وهو انقضاء ثلاثة قروء بانقطاع الدم. 
فإما أن يُمسكها قبل أن تغتيل ؛ فتغتسل عنده وإما أن يُسرحها لجو يو دري 
يُعرف قدرُ فهم الصحابة رضى الله عنهم » وأن مَنْ بعدهم إنما يكون غايةٌ اجتهاده أن يفهم ما فهموه. 
ويعرف ما قالوه. 

فَإِنْ قيل اذ كا قاله اف يرتيتيا تن معدي لاه المدةما ل لقعي قلم قيّد التخيير ببلوغ الأجل؟ 
قيل : ليتبين أنها فى مدة العدة كانت متربصة لأجل حقٌّ الزوج» والتربص: الانتظارء وكانت منتظرة» 
هل يُمسكها أو يُسرحها؟ وهذا التخييرُ ثابت له مِن أول المدة إلى آخرهاء كما شير المُؤلى بينَ الفيئة 
وعدم الطلاق» وهنا لما خيّره عند بلوغ الأجل كان تخييرًه قبله أولى وأحرى, لكن التسريح بإحسان 
إنما يمكن إذا بلغت الأجل » وقبل ذلك هى فى العدة . 

وقد قيل : إن تسريحها بإحسان مؤثْرٌ فيها حين تنقضى العدة؛ ولكن ظاهرٌ القرآن يدل على خلاف 
ذلك» فإنه سبحانه جعل التسريمٌ بإحسان عند بلوغ الأجل» ومعلومٌ أن هذا الترك ثابثٌ من أول 


المدة» فالصوابٌ أن التسريح إرسالّها إلى أهلها بعد بلوغ الأجل. ورفع يده عنهاء فإنه كان يملِك 
حبسها مدةً الجدة بلغت أجلها فحينئذ إن أمسكها كان له حبسّهاء وإن لم يُمسكها كان عليه أن يُسرحها 
بإحسان» ويدل على هذا قولّه تعالى فى المطلقة قبل المسيس : مما لك عَلبهنَّ ين عِدَوْ تكدُوتها 
فميَعُوهُنٌ وَسَيَجُوهُنَ سَرَلِمًا جمِيالا © [الآخزات:44] » فأمر بالسراح الجميل ولا عدة» فَعَلِمَ أن تخلية سبيلها 
إرسالّهاء كما يقال: سرّح الماء والناقة: إذا مكنها مِن الذهاب» وبهذا الإطلاق والسراح يكونٌ قدتم 
تطليقها وتخليئهاء وقبل ذلك لم يكن الإطلاق تامّاء وقبل ذلك كان له أن يُمسكها وأن يُسرحهاء 
وكان مع كونه مطلقّاء قد جعل أحقٌّ بها مِن غيره مدة التربص» وجعل التربص ثلاثة قروء لأجله 
ويؤيّد هذا أشياء . 

أحَدُهَا: أن الشارع جعل عدة المختلعة حيضة» كما ثبتت به السنة» وأقرٌ به عثمان بن عفان» وابن 
عباس» وابن عمر رضى الله عنهم. وحكا أبو جعفر النخاس فى ناسخه ومنسوخه إجماعَ الصحابة» 
وهو مذهب إسحاق» وأحمد بن حنبل فى أصح الروايتين عنه دليلاء كما سيأتى تقريرٌ المسألة عن 
قرب إن شاء الله تعالى . فلما لم يكن على المختلعة رجعة» لم يكن عليها عدة» بل استبراء بحيضة» 
لأنها لما افتدت منه» وبانت» ملكت نفسّهاء فلم يكن أحقٌ بإمساكهاء فلا معنى لتطويل العدة عليهاء 
بل المقصود العلم ببراءة رحمهاء فيكفى مجرد الاستبراء . 

والنّانِي : أن المهاجرة مِن دار الحرب قد جاءت السنة بأنها إنما تُستبرأ بحيضة» ثم تزوج كما 


الدَّاِتُ: أن اللّه سبحانه لم يشرغ لها طلاقًا بائئًا بعد الدخول إلا الثالثة» وكل طلاق فى القرآن 
سواها فرجعى . وهو سبحانه إنما ذكر القروء الثلاثئة فى هذا الطلاق الذى شرعه لهذه الحكمة. وأما 
المفتدية» فليس افتداؤها طلاقاء بل خلعًا غير محسوب من الثلاث» والمشروع فيه حيضة . 

فَإِنْ قيل : فهذا ينتقض عليكم بصورتين : 

إحداهما: بمن استوفت عدد طلاقهاء فإنها تعتد ثلاثة قروء» ولا يتمكن زوجها مِن رجعتها . 

الثانية : بالمخيرة :لعفت اعوعن اررعيده فإن عِدتها ثلاثة قر وء بالسنة. كما فى السئن من 
حديث عائشة رضى الله عنها : يرت بريرة أن تعتدٌ جدة الحرة 0 

وفى سئن ابن ماجه : مرت أن تعمد ثلاث جيض”" ' ولا رجعة لزوجها عليها. 

فَالجَوَابٌ : أن الطلاق المحرّم للزوجة لا يجب فيه التريصٌ لأجل رجعة الزوج ؛ بل جعِل حريمًا 
للنكاح. وعقوبة للزوج بتطويل مدة : تحريمها عليه فإنه لو سوغ لها أن تتزوج بعد مجرد الاستبراء 
بحيضة» لأمكن أن يتزوّجها الثانى ويُطلقها بسرعة؛ إما على قصد التحليل أو بدونه» فكان تيسير 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ,)771١/1١(‏ حديث (35100). والبيهقي في الكبرى (1/ ,)45١‏ حديث 2)١1678٠(‏ 
والطبراني في الأوسط (1/ 0757 حديث (8 .©2٠‏ وقال الهيثمي في المجمع (5/ 47”): رواه أحمد والطبراني في 
الأوسطء ورجال أحمد رجال الصحيح . 


في الإرواء .)5١١١(‏ 
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عودها إلى المطلق» والشارع حرمها عليه بعد الثالئة عقوبة له؛ لأن الطلاق الذى أبغضٌ الحلال 
إلى الله إنما أباح ينه قدر الحاجة» وهو الثلاثُ» وحرّم المرأة بعد الثالئة حتى تنكم زوجًا غيره. 
وكان مِن تمام الحكمة أنها لا تنح حتى تتربص ثلاثة قروء» وهذا لا ضرر عليها به» فإنها فى كل مرة 
من الطلاق لا تنكح حتى تتربّص ثلاثة قروء» فكان التربصٌ هناك نظرًا فى مصلحته؛ لما لم يوقع 
الثلاث المحرمة» وهنا التربص بالثلاث مِن تمام عقوبته» فإنه عوقِبَ بثلاثة أشياء: أن حرمت عليه 
حبيبتّه » وجعل تربصها ثلاثة قروء» ولم يجز أن تعود إليه حتى يحظى بها غيرُه حظوةً الزوج الراغب 
بزوجته المرغوب فيهاء وفى كل مِن ذلك عقوبة مؤلمة على إيقاع البغيض إلى اللّه المكروه لهء فإذا 
عُلِمَ أنه بعد الثالثة لا تجل له إلا بعد تربص» وتُزوج بزوج آخرء وأن الأمر بيد ذلك الزوجء ولا بد أن 
تَذُونَ عُسيلته» ويذوقٌ عُسيلتهاء عُلِمَ أن المقصودٌ أن ييأسّ منهاء فلا تعود إليه إلا باختيارها لا 
باختياره» ومعلوم أن الزوجٌ الثانى إذا كان قد نكح نكح رغبة وهو النكاح الذى شرعه الله لعباده 
وحرادي ا لمضالحين فى الجعاتن و المكاد وسببًا لحصول الرحمة والوداد. فإنه لا يُطلّقها لأجل 
الأول. يل يمك امرأتة: فلا يضر لأحد من النامن اختيارٌ فىعودها إليه » فإذا اتة تفق فراقٌ الثانى لها 
بموت أو طلاق» كما يفترق الوجان اللذان هما وجان» أبيح للمطلّق الأول نكاحُهاء كما يباح 
للرجل نكاح مطلقة الرجل ابتداء» وهذا أمر لم يُحرّمه الله سبحانه فى الشريعة الكاملة المهيوِئَةِ على 
جميع الشرائع» بخلاف الشريعتين قبلناء فإنه فى شريعة التّؤراة قد قيل : إنها متى تزوّجت بزوج آخر 
لم نحل للأول أبدًا. وفى شريعة الإنجيل» قد قيل: إنه ليس له أن يُطلقها ألبتة» فجاءت هذه الشريعة 
الكاملة الفاضلة على أكملٍ الوجوه وأحسنها وأصلحها للخلق» ولهذا لما كان التحليل مبايئًا للشرائع 
كُلْهاء والعقل والفطرة» ثبت عن الئَِّيَ 6 : «لَعنُْ المُحَلْلٍ والمُحَلل لَّه00" . 

ولعنه يك لهماء إما حبر عن اللّ تعالى بوقوع لعنته عليهماء أو دُعاء عليهما باللعنة» وهذا يدل 
على تحريمه؛ وأنه من الكبائر . والمقصود : أن إيجاب القروء الغلاث فى هذا الطلاق مِن تمام تأكيد 
تحريمها على الأول» على أنه ليس فى المسألة إجماع . فذهب ابنٌ اللبان الفْرَضِى صاحبٌ الإيجاز 
وغيره» إلى أن المطلقة ثلانًا ليس عليها غيرٌ استبراء بحيضة» ذكره عنه أبو الحسين بن القاضى أبى 
يعلى» فقال مسألة : إذا طلق الرجل امرأته ثلانًا بعد الدخول» فعدتها ثلاثة أقراء إن كانت من ذوات 
الأقراء» وقال ابن اللبان: عليها الاستبراء بحيضة» ذليلنا قوله تعالى : #تَالطافت وسرت بأنفسهنّ 
َلحَدَ فروع © [البقرة :4 ولم يقف شيخ الإسلام على هذا القول» وعلق تسويغه على ثبوتٍ الخلافٍ 
فقال: إن كان فيه نزاع كان القول بأنه ليس عليهاء ولاعلى المعتقة المخيّرة إلا الاستبراء قولاً 
متوجهّاء ثم قال: ولازمٌ هذا القول: أن الآيسة لا تحتاجُ إلى عدة بعد الطلقة الثالثة . قال: وهذا لا 


نعلم أحذا قاله . 


() صحيح : أخرجه أبو داود, كتاب النكاح. يأب : فى التحليل » حديث (5/ا١2)5‏ والترمذي. حديث 2)١١١9(‏ 
وابن ماجه» حديث .)١97060(‏ وصححه الألباني فى الإرواء .)١188:50/(‏ 
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فذقو الحلا ارو الحسي + قال 2 سالةة [ الت ليق اترنه فاته وكانات معنن لا ديد 
لصغر أو هرم» فيدتها ثلاثةُ أشهر خلانًا لابن اللبان أنه لاعدة عليهاء دليلنا: قوله تعالى : ولتي 
بيسن مِنّ المحيض من ا إن سر مَعِدَّهُنَ َلَنَهُ أَشْهَر وَألم لَرَ بحن © [الطلاق : 1 

كال قلستت : وإذا مضت القنةابآن هك هل افال: أقراءء لم يجز مخالفتّهاء ولو لم يجمع عليهاء 
فكيف إذا كان مع السنة إجماع؟ قال: وقوله يَئِةٍ فاطمة بنتِ قيس : «اعْتَدٌّى)»» قد فهم منه العلماء أنها 
تيو اتلانة كووعو :فاق الاستقبراء قد تسم عداة قلت كينا فى ديك أنى من فى مايا أرط ا ريه أنه 
فسر قوله تعالى : #وَلْمُخصئَتُ مِنّ اليه © [النساء 4 بالسباياء ثم قال : أى : فهن لكم حلال إذا انقضت 
عذتوى» قتع الأتهر افغلة قال قأماسندية بعاتقنة رفن اللسعديااة ارتشبيرن ؛ أناتضد قادت 
يف ) اتبع يك مور لأكى از]ذ | برهي عائقة رفن "للد فيا أن الأ الاطيا د 

قلت : ومن جعل هذه المتداء جيف : طاريق الأرلى كود وية سيوع كلها عند حيمةة. 
لأن الخلع الذى هو شعي 3 الطلاق» وأشبه به لا يجب فيه الاعتدادٌ عنده بثلاثة قروء» فالفسخ أولى. 
وأحرى من وجوه. 

أَحَدُهَا : أن كثيرًا مِن الفقهاء يجعل الخلع طلاقًا ينقص به عددُهء بخلاف الفسخ لرضاع ونحوه. 

النّانِي : أن أبا ثور ومن وافقه يقولون: إن الزوج إذا رد العوض» ورضيت المرأةٌ برده؛ وراجعهاء 
فلهما ذلك بخلاف الفسخ . 

الَابِتُ : أن الخلع يُمكن فيه رجوعٌ المرأة إلى زوجها فى عدتها بعقد جديد؛ بخلاف الفسخ يرضاع 
أو عَددء أو محرمية حيث لا يُمكن عودها إليه» فهذه بطريق الأولى يكفيها استبراء بحيضة» ويكون 
المقصود مجرد العِلم ببراءة رحمهاء كالمسبية والمهاجرة؛ والمختلعة والزانية على أصمٌّ القولين 
فيهما دليلاء وهما روايتان عن أحمد. 

فَضصْل : ومما يُبين الفرق بين عدة الرجعية والبائن» أن عِدّة الرجعية لأجل الزوج وللمرأة فيها النفقة 
والسكنى باتفاق المسلمين» ولكن سُكناهاء هل هى كسكنى الزوجةء فيجوز أن يَنْقُلّها المطلنٌ حيث 
شاءء أم يتعين عليها المنزلء فلا تَخْرُجٌ ولا تُخْرَحُ؟ فيه قولان. وهذا الثانى» هو المنصوص عن 
أحمد» وأبى حنيفة» وعليه يدل القرآن. والأول: قول الشافعى» وهو قولٌ بعض أصحات أحمد. 

والصواب : ما جاء به القرآن» فإن سُكنى الرجعية مِن جنس سكنى المتوفى عنهاء ولو تراضيا 
بإسقاطهاء لم يجزء كما أن العدة فيها كذلك بخلاف البائن» فإنها لا سُكنى لهاء ولا عليهاء فالزوجٌ 
له أن يُخرجهاء ولها أن تخرج» كما قال النَّىَ يكةِ لفاطمة بنت قيس : «لا تَفَقَةَ لّكِ وَلاسْكْنَى) . 

وأما الرجعة : فهل هى حق للزوج يملك إسقاطها بأن يطلقها واحدة بائنة» أم هى حقٌّ لله فلا يملك 
إسقاطها؟ ولو قال: أنتِ طالق طلقة بائنة»؛ وقعت رجعية» أم هى حق لهما فإن تراضيا بالخُلع بلا 
عِوض » وقع طلاقًا بائئّاء ولا رجعة فيه؟ فيه ثلاثة أقوال : 

فالأول: مذهب أبى حنيفة» وإحدى الروايات عن أحمد 


. قلت: بل هو حديث صحيح » وسبق تخريجه في الحديث قبل السابق‎ )١( 
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والّانى: مذهب الشافعى» والرواية الثانية عن أحمد . والثالث: مذهب مالكء والرواية الثالثة عن 
00506 

والصواف» أن لرععة بق ذل الى انس اليينا إن كنقااعطلى [متقاط ينار تفن لهذآن لطلنيا ترق 
بائنة» ولو رضيت الزوجة» كما أنه ليس لهما أن يتراضيا بفسخ النكاح بلا عوض بالاتفاق . 

فَإِنْ قِيلّ: فكيف يجوز الخلعٌ بغي عوض فى أحد القولين فى مذهب مالك وأحمدء وهل هذا إلا 
اتفاق مِن الزوجين على فسخ النكاح بغير عوض؟ قيل: إنما يجوز أحمد فى إحدى الروايتين الخلع 
بلا عِوض إذا كان طلاقاء فأما إذا كان فسحًاء فلا يَجِورٌ بالاتفاق» قاله شيخنا رحمه الله . قال: ولو 
جاز هذاء لجاز أن يتفقا على أن يبينها مرة بعد مرة من غير أن يَنْقُصّ عدد الطلاق» ويكون الأمر إليهما 
إذا أراد أن يجعلا الفرقة بين الثلاث جعلاهاء وإن أراداء لم يجعلاها من الثلاث» ويلزم مِن هذا إذا 
قالت: فادنى بلا طلاق» أن يبينها بلا طلاق» ويكون مخيرًا إذا سألته إن شاء أن يجعله رجعيّاء وإن 
شاء أن يجعله بائئاء وهذا ممتنع» فإن مضمونه أنه يُخير» إن شاء أن يُحرمها بعد المرة الثالثة» وإن 
شاء لم يُحرمهاء ويمتنع أن يخير الرجل بينَ أن يجعل الشىء حلالاء وأن يجعلّه حرامّاء ولكن إنما 
يُخير بين مباحين لهء وله يُباشر أسبابٌ الحجل وأسباب التحريم» وليس له إنشاءٌ نفس التحليل 
والتحريم» واللَّهُ سبحانه إنما شرع له الطلاق واحدة بعد واحدة» ولم يشرع له إيقاعه مرة واحدة» لثلا 
يندم» وتزول نزغة الشيطان التى حملته على الطلاق» فتتبع نفسّه المرأة» فلا يجد إليها سبيلاء فلو 
ملكه الشارع أن يطلقها طلقة بائنة ابتداء» لكان هذا المحذورٌ بعينه موجودّاء والشريعةٌ المشتيلة على 
مصالح العباد تأبى ذلك. فإنه يبقى الأمرٌ بيدها إن شاءت راجعته» وإن شاءت فلاء والله سبحانه جعل 
الطلاق بيد الزوج لا بيد المرأة رحمة منه وإحسانًاء ومراعاءً لمصلحة الزوجين . 

نعم له أن يُملكها أمرها باختياره» فيخيرها بين القيام معه وفراقها. وأما أن يخرجَ الأمرٌ عن يد 
الزوج بالكلية إليهاء فهذا لا يمكن . فليس له أن يسقط حقه مِن الرجعة» ولا يملك ذلك» فإن الشارع 
إنما يملك العبد ما ينفعه ملكه» ولا يتضرر به» ولهذا لم يملكه أكثر من ثلاث» ولا ملكه جمع 
الثلاث»؛ ولا ملكه الطلاق فى زمن الحيض والطهر المواقع فيه» ولا ملكه نكاح أكثر من أربع» ولا 
ملك المرأةً الطلاق» وقد نهى سبحانه الرجال : أن يُوْنُوا السَّمَهَاءَ أمْوالَهُم التى جَعَلَ اللّهُ لهم قِيَامّاء 
نكيف يجعلون أمر الأبضاع إليهن فى الطلاق والرجعة» فكما لا يكون الطلاق بيدها لا تكون الرجعة 
بيدهاء فإن شاءت راجعته؛ وإن شاءت فلاء فتبقى الرجعة موقوفة على اختيارهاء وإذا كان لا يملك 
الطلاقٌ البائن» فلألا يملك الطلاقٌ المحرم ابتداءً أولى وأحرىء لأن الندم فى الطلاق المحرم أقوى 
منه فى البائن . فمن قال: إنه لا يولك الإبانة» ولو أتى بها لم تَبِنْ كما هو قول فقهاء الحديث» لزمه 
أن يقول : إنه لا يملك الثلاث المحرمة ابتداء بطريق الأولى والأحرىء» وأن له رجعتّها. وإن أوقعهاء 
كان الفترسستها: ...وإ ن قال انك طالق واخدة تائنة دقاذا كان لأ بملك انتاط الرجعة :فكي يملك 
إثبات التحريم الذى لا يعود بعده إلا بزوج وإصابة؟ . 

فَإِنْ قِيلَ: فلازم هذا أنه لا يملكه ولو بعد اثنتين» قلنا: ليس ذلك بلازم» فإن اللَّه سبحانه ملكه 
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الطلاق على وجه معين» وهو أن يطلق واحدة» ويكون أحق برجعتها ما لم تنقض عدتهاء ثم إن شاء 
طلق الثانية كذلك» ويبقى له واحدة» وأخبر أنه إن أوقعهاء حَرمَتْ عليه» ولا تعود إليه إلا أن تتزوج 
غيره» ويُصيبها ويُفارقهاء فهذا هو الذى ملكه إياه» لم يُملّكه أن يُحرمها ابتداء تحريمًا تامّا من غير 
تقدم تطليقتين . وباللّه التوفيق. َ 

فَضْل :قد ذكرنا حكم رسول الله كِفى المختلعة أنها تعتد بحيضة» وأن هذا مذهب عثمان بن 
عفان» وابن عباس» وإسحاق بن راهويه» وأحمد بن حنبل فى إحدى الروايتين عنه» اختارها 
شيخنا . ونحن نذكر الأحاديث بذلك بإسنادها . 

قال النسائى فى سننه الكبرى : باب فى عدة المختلعة. أخبرنى أبو على محمد بن يحيى 
المروزى» حدثنا شاذان عبد العزيز بن عثمان أخو عَبُدانء حدثنا أبى» حدثنا على بن المبارك. عن 
يحيى بن أبى كثير » قال: أخبرنى محمد بن عبد الرحمن» أن رُبِيّع بنت معوّذ بن عفراء» أخبرته أن 
نايك ون اقسوتين اشاس افيوت افر انان فكت نوها وين عد لاريم يعيد اللفين أن عاد اخرها 
يشتكيه إلى رسولٍ الله يل فأرسل رسول الله يكلوإلى ثابت» فقال: «حَُذ الذى لها عليك: وخل 
سبيلها» فقال : : نعم » فأرسل رسول اللّه يل أن تتربص حيضة واحدة» وتلحق بأهلها . 

اخيرنا بي اللدين سعددين إنزاعي بين سعة» قال :حرتقن عت قال اخبرنا الوه من ان 
إسحاق» قال: حدثنى عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت, عن رَبَيّع بنتِ معوّذء قال: قلت لها : 
حدثينى حديئّك» قالت: اختلعثٌ من زوجى, ثم جئتٌ عثمان» فسألتٌ ماذا على مِن العدة» قال: لا 
عدة عَلَيِْكَ إلا أن يكونَ حديتٌ عهد بك فتمكثين حتى تحيضى حُيضة . قالت: وإنما تَبِعَ فى ذلك 
قضاء رسول الله يكفى مريم المَغَلِيّة كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس» فاختلعت منه ”©. 
وروى عكرمةٌ عن ابن عباس رضى اللّه عنه؛ أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه؛ فجعل 
رسولٌ الله يك عِدَنّها حيضة . رواه أبو داود عن محمد بن عبد الرحيم البزاز» عن على بن بحر 
القطان. عن هشام بن يوسف. عن معمر» عن عمرو بن مسلمء عن عكرمة 7'©. ورواه الترمذى: عن 
محمد بن عبد الرحيم بهذا السند بعينه . وقال: حديث حسن غريب . 

وهذا كما أنه موجبٌ السنة وقضاء رسول الله يله وموافقٌ لأقوالٍ الصحابة» فهو مقتضى 
القياس» فإنه استبراءٌ لمجرد العلم ببراءة الرحمء فكفت فيه حيضة» كالمسبية والأمة المستبرأة 
والحرة» والمهاجرة» والزانية إذا أرادت أن تنكس . وقد تقدم أن الشارع مِن تمام حكمته جعل عِدة 
الرجعية ثلاثة قروء لمصلحة المطلقء, والمرأة ليطول زمان الرجعة» وقد تقدم النقصٌ على هذه 
الحكمة» والجواب عنه. 


)١(‏ حسن صحيح : أخرجه النسائي» كتاب الطلاق؛ باب : عدة المختلعة.» حديث (71598)» وابن ماجه. حديث 
(4ه١٠؟)‏ . وانظر صحيح النسائي 

(١؟)‏ صحيح ل : في الخلع؛ حديث (35559).؛ والترمذي» حديث .)١11١86(‏ 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود . 


ذكر حكم رسول اللّه يِةٍ باعتداد المتوفى عنها فى منزلها الذى توفى زوجها 
وهى فيه وأنه غين مخالف لحكمه بخروج المبتوتة واعتدادها حيث شاءت 

ثبت فى السنئن : عن زينبٌ بنتٍِ كعب بن عجرة» عن المريعة بنت مالك أخت أبى سعيد الخدرى : 
أنها جاءت إلى رسول اللّه بلِ تسأله أن ترجعٌ إلى أهلها فى بنى خُدرة» فإن زوجها خرج فى طلب 
أَعْبدٍ له أَبَقُواء حتى إذا كانُوا بطرف القُّدُومء لحقهم فقتلّوه. فسألتٌ رسول اللّه يكلِِ أن أرجع إلى 
أهلى» فإنه لم يتركنى فى مسكن يَمْلِكُهُ ولا نفقة» فقال رسول اللّه يك : «نعم» فخرجتٌ حتى إذا كُنْتُ 
فى الحجرة أو فى المسجدء دعانى أو أمر بى فدعيثٌ له» فقال: «كيف قَلتِ»؟ فرددثٌ عليه القصة التى 
ذكرتٌ من شأن زوجىء قالت: فقال: «المكثى فى بيتك حَنَّى يَبْلعَ الكتَابٌ أَجَلَّهُهء قالت: فاعتددثُ فيه 
أربعة أشهر وعشرًاء قالت: فلما كان عثمانء, أرسل إلئَ فسألنى عن ذلك» فأخبرته» فقضى بهء 
00067 

قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح »ء وقال أبو عمر بن عبد البر: هذا حديثٌ مشهور معروف 
عند علماء الحجاز والعراق. وقال أبو محمد بن حزم : هذا الحديث لا يثبت» فإن زينب هذه 
مجهولة؛ لم يرو حديئّها غير سعد بن إسحاق بن كعب وهو غير مشهور بالعدالة» ومالك رحمه الله 
وغيره يقول فيه: سعد بن إسحاق» وسفيان يقول : سعيد . وما قاله أبو محمد غيرٌ صحيح» فالحديث 
حديث صحيح مشهور فى الحجاز والعراق» وأدخله مالك فى موطئه» واحتج بهء وبنى عليه مذهبه . 

وأما قوله: إن زينب بنت كعب مجهولة؛» فنعم مجهولة عنده» فكان ماذا؟ وزينبٌ هذه من 
التابعيات» وهى امرأة أبى سعيدء. روى عنها سعد بن إسحاق بن كعب» وليس بسعيد» وقد ذكرها 
ابن حبان فى كتاب الثقات . والذى غر أبا محمد قولٌ على بن المدينى : لم يرو عنها غيرُ سعد بن 
إسحاق وقد روينا فى مسند الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبى» عن ابن إسحاق» حدثنى 
عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم؛ عن سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة» عن عمته 
وتشتاننث كمي بن غجرة وكاتك عتل أبن سعية الخدرئ: عن أ سكيد قال:: اشتكن الناس غلا 
رضى الله عنه» فقام الى يله خطيباء فسمعثُه يقول : «يَا أيُّها النَاسُ لا تَشْكُوا عَلِيَاء فَواللُه لخْشَنُ فى 
ذَاتَ اللّهِ أو فى سَبِيلٍ اللّهِ؛ ”"©, فهذه امرأة تابعية كانت تحت صحابى» وروى عنها الثقات» ولم يُطعن 
فيها ببحرف» واحتج الأئمة بحديثها وصححوه. 

وأما قوله: إن سعد بن إسحاق غير مشهور بالعدالة» فقد قال إسحاق بن منصورء عن يحيى بن 
معين : ثقة. وقال النسائى أيضاء والدارقطنى أيضًا: ثقة وقال أبو حاتم : صالح » وذكره ابن حيان فى 
كتاب الثقات» وقد روى عنه الناس : حمادٌ بن زيد» وسفيانُ الثورى» وعبدٌ العزيز الدراوردى» وان 
جريج » ومالك بن أنس. ويحيى بن سعيد الأنصارى» والزهرى» وهو أكبرُ منه. وحاتمٌ بن إسماعيل 
)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داودء كتاب الطلاق» باب: في المتوى عنها تنتقل» حديث (7700)» والترمذي حديث 


(؟) أخرجه أحمد في مسنده (7/ 857), حديث .)١18170(‏ وإسئاده صحيح . 
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وداودٌ بن قيس» وخلق سواهم من الأئمة» ولم يعلم فيه قدح ولا جرح ألبتة؛ ومثل هذا يُحتج به 
اتفامًا . 

وقد اختلف الصحابةٌ رضى الله عنهم ومَنْ بعدهم فى حكم هذه المسألة فروى عبد الرزاق؛ عن 
معمرء عن الزهرى» عن عروة بن الزبير. عن عائشة رضى اللَّه عنها. أنها كانت تُفتى المتوفى عنها 
بالخروج فى عدتهاء وخرجت بأختها أمّ كلتُوم حين قّتِلَ عنها طلحة بن عبيد اللَّه إلى مكة فى 
00000 

ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا ابنُ جريج» أخبرنى عطاء» عن «ابن عباس أنه قال : إنما قالَ اللّهُ عر 
وجل : تعتد أربعّة أشهر وعشرًاء ولم يقل : تعتد فى بيتهاء فتعتد حيث شاءت»*''» وهذا الحديث 
سمعه عطاء من أبن عباس » فإن على بن المدينى : قال : حدثنا سفيان بن عيينة » عن ابن جريج. عن 
عطاء» قال: سمعت ابن عباس يقول: قال الثاني لزانت ترا مام رات أل اندر 
بأنْْسِهنَّ أَْيمَةَ شمر وَعَشْمَ © [البقرة: :4*]» ولم يقل: ب َنود قن ركه + تفكد شيف شبايك 19 “فال 
سفيان : قاله لنا ابن جريج كما أخبرنا . 

وقال عبد الرازق : حدثنا ابن جريج» أخبرئى أبو الزبير» أنه سمع جابرَ بن عبد اللّه يقول: تعتدٌ 
المتوفّى عنها حيثٌ شاءت © 

وقال عبد الرزاق عن الثورى» عن إسماعيل بن أبى خالد» عن الشعبى» أن على بن أبى 
رضى الله عنه» كان يُرَحُلُ المتوفّى عنهن فى عدتهن © . 

واكرضيد! رزاق لطاع محط بن سدام عو عرو يو دار صر اروس وعلاكاثللا 

جميعًا: المبتوتة والمتوفى عنها تَحَجََانِ وتعتمرّان» وتنتقلان وتبيتان 2 . 

٠‏ كر الناضو الوب بعرو هن فطاداقال .لابق لبد لى عازه المتارة. 

وقال ابن عيينة: عن عمرو بن دينارء عن عطاء وأبى الشعثاء» قالا جميعًا : المتوقّى عنها تخرّج 
فى عدتها حيث شاءت . وذكر ابن أبى شيبة» حدثنا عبد الومّاب الثقفى» عن حبيب المعلم» قال : 
سألتُ عطاء عن المطلقة ثلانّاء والمتوفّى عنهاء أَتَحُبََان فى عدتهما؟ قال: نعم . وكان الحسن يقول 
بمثل ذلك . 

وقال ابن وهب : أخبرنى ابن لهيعة؛ عن حنين بن أبى حكيم» أن امرأة مُزاحم لما توفى عنها 
زوجها بخناصرة؛ سألت عمر بن عبد العزيز» أأمكث حتى تنقضيّ عِدتى؟ فقال لها: بل الحقى 
بقرارك ودار أبيك» فاعتدى فيها . 


(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ 9 7)» حديث .)١1١014(‏ وإسناده صحيح . 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1/ 9؟): حديث »)3١01(‏ وإسناده صحيح . 
() انظر سنن البيهقي الكبرى (/1/ 570): حديث (157817) . 

(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (/ ,)7*٠‏ حديث .)١17١09(‏ 

(0) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1/ ,)7١‏ حديث .)١15١05(‏ 

.)17050( حديث‎ .)7١ /1/( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 
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قال ابن وهب : وأخبرنى يحيى بن أيوب» عن يحيى بن سعيد الأنصارى أنه قال فى رجل توفى 
بالأمكندرنة ومعة افر أته» وله نيا دان:*ولهبالفسطاط داره“فقاك: إن اعبت أن :تعفن حتيث توفي 
زوجّها فلتعتدء وإن أحيِّتُ أن ترجمَّ إلى دار زوجها وقراره بِالمُسطاط؛ فتعتد فيها فلترجع . 

قال ابن وهب : وأخبرنى عمرو بن الحارث» عن بُكير بن الأشج» قال: سألتٌ سالم بن 
عبد الله بن عمر عن المرأة يخرج بها زوجّها إلى بلد فيتوفى؟ قال: تعتد حيث توفى عنها زوجهاء أو 
ترجمٌ إلى بيت زوجها حتى تنقضى عدتهاء وهذا مذهبُ أهل الظاهر كُلّهم . 

ولأصحاب هذا القولٍ خحجتان» احتج بهما ابن عباس : 

وقد حكينا إحداهماء وهى : أن اللّه سبحانه إنما أمرها باعتداد أربعة أشهر وعشرء ولم يأمرها 

والغائية اتنا وواء ادو ءوازاةة موقا اسينةم ين متعمة المد وق + دنا وى من معو حدثنا 
شِبل» عن ابن أبى نجيح» قال : قال عطاء : قال ابن عباس : نسخت هذه الآية عدنّها عند أهلهاء فتعتد 
عبية شاءت : 11100 الله عز وجل : #عَيْرٌَ إِخْرَاج » [البقرة: 4١‏ ؟] قال عطاء : إن شاءت اعتدت عند 
أهله» وسكنت فى وصيتهاء وإن شاءت» خرجت لقول الله عز وجل : #نْ حَرَجَْ ألا بتاع عَلِِكُمْ 
ف مَا تلت إن أشسهرى من مَمْرُوفٌ4 [البقرة:5240» قال عطاء: ثم جاء الميراتٌ» فنسخ السكنى» تعتدٌ 
حيث شاءت . 

وقالت طائفة ثانية بن الصحابة والتابعين بعدهم : تعتدٌ فى منزلها التى تُوفى زوجها وهى فيه» قال 
وكيع : حدثنا الثوريٌ» عن منصور» عن مجاهد؛ عن سعيد بن المسيب أن عمر رد نسوة من ذى 
الخليفة حاجّاتِ أو معتمراتٍ توفى عنهن أزواجهن . 

وقال عبد الرزاق: حدثنا ابنُ ريج » أخبرنا حُمِيدٌ الأعرج. عن مجاهد قال: كان عمر وعثمان 
يرجعانهن حاجّاتٍ ومعتمراتٍ من الجحفة وذى الخليفة . 

وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن يوسف بن ماهك عن أمه مُسيكة» أن امرأة متوفّى 
عنها زارت أهلها فى عدتهاء فضربها الطلق» فأتوًا عثمان» فقال: احمِلُوها إلى بيتها وهى تُطْلَّقُ . 

وذكر أيضًا عن معمرء عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر أنه كانت له ابئة تعتدٌ مِن وفاة زوجهاء 
وكانت تأتيهم بالنّهار» فَتَتَحدّتُ إليهم» فإذا كان الليل» أمّرها أن ترجمّ إلى بيتها ”''. 

وقال ابن أبى شيبة : حدثنا وكيع» عن على بن المبارك» عن يحيى بن أبى كثير عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان» أن عُمر رخص للمتوفى عنها أن تأتى أهلها بياض يومهاء وأن زيدَ بن ثابت لم 
يرخص لها إلا فى بياض يومها أو ليلها . 

وذكر عبد الرزاق عن سفيان الثررى» عن منصور بن المعتمرء عن إبراهيم النخعى» عن علقمة. 
قال: سأل ابنَ مسعود نساء من همدان تُعِىَ إليهن أزواجُهنء فَقُلْنَ : إنا نَستَوحِشٌ»ء فقال ابن مسعود : 
تجتهِعْنَ بالنهارء ثم ترجعٌ كل امرأة منكن إلى بيتها بالليل . 


(١)أخرجه‏ عبد الرزاق في مصنفه (7/ »)1"١‏ حديث .)17١55(‏ 
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وذكر الحجاج , بن المنهال» حدثنا أبو عَوانة؛ عن منصورء عن إبراهيم» أن امرأة بعثت إلى أُمٌ 
سلمة أمٌّ المؤمنين رضى اللَّه عنها إن أت مويقي هرانا ف عنةة انان أمرفيةة قات : نعم ولكن 
بيتى أحدٌ طرفى الليل فى بيتك . 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا مُشِيمء أنبأنا إسماعيل بن أبى خالد» عن الشعبىء أنه سّيِلَ عن 
المتوقّى عنها: أتخرج فى عدتها؟ فقال: كان أكثرُ أصحاب ابن مسعود أشدّ شىء فى ذلك» يقولون : 
لا تخرّج؛ وكان الشيخ - يعنى على بن أبى طالب رضى الله عنه - يُرحلها . 

وقال حمّادُ بنُ سلمة: أخبرنا هشام بن عُروة» أن أباه قال: المتوفّى عنها زوجُها تعتدٌ فى بيتها إلا 
أن ينتوى أهلّها فتنتوى معهم . 

وقال سعيد بن منصور : حدثنا هُشِيمء حبرا رسيي بر معي هر الالضاوي :اد الخاس بن 
محمدء وسالم بن عبد الله وسعيد بن المسّب قالوا : فى المتوفّى عنها :الات نبرَحٌ حتى تنقضى عِدتُها . 

ركر انا ع ابس قي سن مز بداو عو عطلاة رجا يلها ازا فى المتوفّى عنها: لا 
00 

وذكر وكيع» عن المحسن بن صالح» عن المغيرة» عن إبراهيم فى المتوفّى عنها: لا بأس أن 
تخرّح بالنهار. ولا تبيتٌ عن بيتها . 

وذكر حماد بن زيد» عن أيوب السّختيانى» عن محمد بن سيرين» أن امرأة تُوفى عنها زوججُها 
وهى مريضة» فنقلها أهلّهاء ثم سألواء َكُلّهم يأمرهم أن تُرد إلى بيت زوجهاء قال ابن سيرين : 
فرددناها فى نَمَطِء وهذا قول الإمام أحمد . ومالك . والشافعى توأ صف رحدو اذلف 
وأصحابهم» والأوزاعى» وأبى عبيد» وإسحاق . 

قال أبو عمر بن عبد البر : وبه تقول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام؛ والعراق» ومصر . 

وحجة هؤلاء حديث الفريعة بنت مالك» وقد تلقاءعكيان ب عفان وى "الل شقه بالقيول: وقضى 
به بمحضر المهاجرين والأنصارء وتلقاه أهل المدينة والحجاز والشام والعراق ومصر بالقبول» ولم 
ُعْلَمْ أن أحدًا منهم طعن فيه» ولا فى رواته» وهذا مالك مع تحريه وتشْدُدِهٍ فى الرواية . وقوله للسائلٍ 
له عن رجل : أثقة هو؟ فقال: لو كان ثقة لرأيته فى كتبى : قد أدخله فى موطتهء وبنى عليه مذهبّه . 

قَالُوا: ونحن لا تُنكر النزاعَ بين السلف فى المسألة» ولكن السنة تفصل ؛ بين المتنازعين . قال أبو 
غمر اي عنبل الس أما السنة» فثابتة بحمد اللّه. وأما الإجماع» فمستغنى عنه مع السنةء لأن 
الاختلاف إذا نزل فى مسألة كانت الحجة فى قول من وافقته السنة . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهرىء قال أَخَدَّ المترحصون فى المتوفّى عنها بقول عائشة 
رضى الله عنهاء وأخذ أهل العزم والورع بقول ابن عمر ٠١‏ 

فَإِنْ قِيلَ: فهل ملازمة المنزل حقٌّ عليهاء أو حق لها؟ قيل : بل هو حَق عليها إذا تركه لها الورئة: 
ولم يكن عليها فيه ضررٌ أو كان المسكن لهاء فلو حوّلها الوراث؛ أو طَلَبوا منها الأجرة» لم يلزمها 
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السكن » وجاز لها التحول . 
ثم اختلف أصحابُ هذا القول: هل لها أن تتحول حيثٌ شاءت» أو يلزمّها التحول إلى أقرب 
المساكن إلى مسكن الوفاة؟ على قولين . فإن خافت هدمًا أو عَرَقَاء أو عدوًا أو نحو ذلكء أو حوّلها 
صاحبٌ المنزل لكونه عاريّة رجع فيهاء أو بإجارة انقضت مدتهاء أو منعها السكنى تعديّاء أو امتنع 
من إجارته» أو طلب به أكثر من أجر المثل » أو لم تَجِد ما تكترى به» أو لم تجذ إلا من مالهاء فلها أن 
يفره الأنها ان علاوع ولا لفيا يل ا عر السك ور ونيا اراتك علديا دل الشكى ال ااتحضدر 
المسكن» وإذا تعذرت السّكنى. سقطتء وهذا قول أحمد والشافعى . 
فَإِنْ قِلَ: فهل الإسكان حقٌّ على الورثئة ثُقدّمُ الزوجة به على الغرماء» وعلى الميراث» أم لا حق 
لها فى التركة سوى الميراث؟ قيل : هذا موضوع اختلف فيه . فقال الإمام أحمد : إن كانت حائلاء فلا 
سكنى لها فى التركة» ولكن عليها ملازمة المنزل إذا بَذِل لها كما تقدم»ء وإن كانت حاملاء ففيه 
روايتان إحداهما أن الحكم كذلك . والثانى : أن لها السُكنى حق ثابت فى المال» تُقَدّمُ به على الورثة 
والغرماء؛ ويكون من رأس المالء لا تباع الدار فى دينه بِيعًا يمنعغها سكناها حتى تنقضى عدتهاء وإن 
تعذر ذلك» فعلى الوارث أن يكترىّ لها سكئًا من مال الميت . فإن لم يفعل» أجبره الحاكم» وليس 
لها أن تنتقّل عنه إلا لضرورة . 
وإن اتفق الوارث والمرأة على نقلها عنه» لم يجُرْء لأنه يتعلق بهذه السكنى حقٌ الله تعالى» فلم 
يجز اتفاقهما على إبطالهاء بخلاف سُكنى النكاح» فإنها حقٌ للّه تعالى» لأنها وجبت مِن حقوق 
الجدة» والعدة فيها حقٌّ للزوجين. والصحيح المنصوص: أن سكنى الرجعية كذلكء» ولا يجوز 
اتفاقهما على إبطالهاء هذا متقضى نص الآية» وهو منصوص أحمد وعنه رواية ثالئة: أن للمتوفى عنها 
لتك نكل حال تعاتلا كانت ا وعائلة: ضبان فى ستافية كلاثبووانات: وعونها الام 
والحائل ء وإسقاطها فى حقهما ووجوبها للحامل دون الحائل» هذا تحصيل مذهب أحمد فى سكنى 
المتوفى عنها . 
وأما مذهب مالكء» فإيجاب السكنى لها حاملاً كانت أو حائلاًء وإيجابُ السكنى عليها مدة العدة 
قال أبو عمر : فإذا كان المسكن بكراء؟ فقال مالك: هى أحقٌّ بسكناه من الورثة والغرماءء وهو مِن 
رامال الفونى »إلا أكون :قم عقه لتروحيا وا زاد اهل لمكي إخرا كواةبززذا كان العدك 
لزوجهاء لم يبع فى دينه حتى تنقضى عدتهاء انتهى كلامه . 
وقال غيرُه من أصحاب مالك : هى أحقٌّ بالسكنى من الورثة والغرماء إذا كان الملك للميت»ء أو 
كان قد أدَّى كراءه» وإن لم يكن قد أدى» ففى التهذيب: لا سُكنى لها فى مال الميت» وإن كان 
موسِرًا. وَرَوَى محمد عن مالك: الكراء لازم للميت فى ماله» ولا تكون الزوجةٌ أحقَّ به» وشحاص 
الورئة فى السكنى » وللورثة إخراججها إلا أن تَحِبّ أن تسكن فى حصتهاء وتؤدى كراء حصتهم . 
وأما مذهب الشافعى : فإن له فى سكنى المتوفى عنها قولين : 
أحدهما : لها السّكنى حاملاً كانت أو حائلا . 
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والثانى ا ااا ا 00 
أو متوفى عنهاء وهلازمة البائن لمث ل غئذه اكد ين ملازمة المتوفى عنهاء فإةايجن البفر دن هنا 
الخروحٌ نهارًا لقضاء حوائجهاء ولا يجوز ذلك فى البائن فى أ.حد قوليه وهو القديم. ولا يوجبه فى 

وأنا ا خودله سند 3ض المت دن هديا ا كذ وين لسعيف لا جيه فى لتاقن ور ريه | صبيخات: 
الشافعى رحمه الله على نصه بوجوب ملازمة المنزل على المتوقّى عنها مع نصه فى أحد القولين» 
على أنه لاسكا لاسر ١‏ رزانراه : هجتي لاقام والجانن بكراني ١‏ العتدهاة للزلا عمد 
عليها ملازمة المسكن على ذلك القول» لكن لو ألزم الوارثٌ أجرة المسكن. وجبت عايها الملازمة 
حينئذ» وأطلق أكئرٌ أصحابه الجواب هكذا . 

والثّاني : أن ملازمة المنزل واجبة عليها ما لم يكن عليها فيه ضرر بأن تُطالبٍ بالأجرة. أو يُخرجها 
الوارث» أو المالك» فتسقط حينئذ. وأما أصحاب أبى حنيفة» فقالوا: لا يجورٌ للمطلقة الرجعية» 
ولا للبائن الخروجٌ مِن بيتها ليلا ولا نهارّاء وأما المتوفى عنهاء فتخرج نهارًا وبعض الليل» ولكن لا 
تبيثُ فى منزلهاء قالوا: والفرقٌ أن المطلقة نفقنّها فى مال زوجها. فلا يجوز لها الخروحٌ كالزوجة. 
بخلاف المتوفى عنهاء فإنها لا تَمَقَهَ لهاء فلا بد أن تخرّحَ بالنهار لإصلاح حالهاء قالوا: وعليها أن 
تعتد فى المنزل الذى يُضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة» قالوا: فإن كان نصيبّها مِن دار الميت لا 
يكفيها أو أخرجها الورثةٌ من نصيبهم» انتقلت» لأن هذا عذر»ء والكوثُ فى بيتها عبادة» والعبادةٌ 
تسقط بالعذر قالوا: فإن عجزت عن كراء !لبيت الذى هى فيه لكثرته» فلها أن تنتقّلٌ إلى بيت أقل كراء 
منهء وهذا مِن كلامهم يدل على أن أجرة السكن عليهاء وإنما يُسقط السكن عنها لِعجزها عن أجرته. 
ولهذا صرّحوا بأنها تسكن فى نصيبها من التركة إن كفاهاء وهذا لأنه لا سّكنى عندهم للمتوفى عنها 
حاملا كانت أو حائلاء وإنما عليها أن تلزم مسكنها الذى توقّى زوجُهاء وهى فيه ليلا لا نهارّاء فإن 
بذله لها الورثة وإلا كانت الأجرة عليهاء فهذا تحريرٌ مذاهب الناس فى هذه المسألة» ومأحذٌ الخلاف 
فيها وباللّه التوفيق . 

ولقد أصاب فريعة بنتَ مالك فى هذا الحديث نظيرُ ما أصاب فاطمة بنت قيس فى حديثهاء فقال 
بعض المنازعين فى هذه المسألة : لا ندعٌ كتابّ ربنا لقول امرأة» فإن اللمسييهاتة نهنا أمريها الا عفاد 
أربعة أشهر وعشرًاء ولم يأمرها بالمنزل. وقد أنكرت عائشةٌ أمُّ المؤمنين رضى الله عنها وجوبٌ 
المنزل» وأفتت المتوفى عنها بالاعتداد حيث شاءت كما أنكرت حديتٌ فاطمة بنت قيس » وأوجبت 
السكنى للمطلقة . 

وقال بعض من نازع فى حديث الفريعة لانن يتن الفسحانة رمي الله عنهم على عهد 
رسولكٍ الله َك خلقٌ كثير يوم أحد؛ ويوم بئر مّعونة» ويومٌ مؤتة وغيرهاء واعتدٌ أزواججهم بعدهم» فلو 
كان كل امرأة منهن ثُلازم منزلها زمن العدة» لكان ذلك من أظهر الأشياءء وأبينها بحيثٌ لا يخفى على 
من هو دون ابن عباس وعائشة» فكيف خفى هذا عليهما وعلى غيرهما من الصحابة الذين حكى 
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أقوالهم؛ مع استمرار العمل به استمرارًا شائعًاء هذا من أبعد الأشياء» ثم لو كانت السنَّةٌ جارية 
بذلك» لم تأت الفريعة تستأذنة يه أن تلحق بأهلهاء ولمًا أَذِنَ لها فى ذلك؛ ثم يأمرٌ بردها بعد 
ذهابهاء ويأمرها بأن تمكث فى بيتها فلو كان ذلك أمرًا مستمرًا ثابتاء لكان قد نسخ بإذنه لها فى 
اللحاق بأهلهاء ثم نسخ ذلك الإذن بأمره لها بالمُكث فى بيتهاء فيفضى إلى تغيير الحكم مرتين» وهذا 
لا عهد لنا به فى الشريعة فى موضع متيقن . 

قال الآخرون: ليس فى هذا ما يوجب رد هذه السنة الصحيحة الصريحة التى تلقّاها أميرٌ المؤمنين 
عثمان بن عفان» وأكابرُ الصحابة بالقبول» ونفذها عثمان» وحكم بهاء ولو كنا لا نقبل رواية النساء 
عن النَّبِىَ بك » لذهيت سئنٌ كثيرة مِن سّنن الإسلام لا يعرف أنه رواها عنه إلا النساء» وهذا كتابٌ الله 
ليس فيه ما ينبغى وجوب الاعتداد فى المنزل حتى تكون السنة مخالفة له بل غايئّها أن تكونّ بيانًا 
لحكم سكت عنه الكتاب» ومثل هذا لا ثُرد به السننُ» وهذا الذى حذَّر منه رسول اللّه يك بعينه أن 

تترك السنة إذا لم يكن نظيرٌ حكمها فى الكتاب . 

وأما ترك أمّ المؤمنين رضى اللَّه عنها لحديث القُريعة» فلعله لم يَبِلَْهاء ولو بلغها فلعلها تأولته؛ 
ولو لم تتأوله» فلعله قام عندها معارض له. وبكل حال فالقائلون به فى تركهم لتركها لهذا الحديث 
أعذرٌ من التاركين له لترك أمّ المؤمنين له فبين ل التركين فرق عظيم . 

رأناس أل مع اليج الف رمن ماصلى سيا النبياق كأ لازن ييا رك يان 
ولم يأت عنهن ما يُخالف حُكم حديثٍ فريعة ألبتة» ٠‏ فلا يجوز ترك السنة الثابتة لأمر لا يُعلم كيف كان» 
ولو عَلِمَ أنهن كن يَعتَّددْنَ حيث شئن» ولم يأت عنهن ما يخالف حكم حديث الفريعة» فلعل ذلك قبل 
اتروع لحك وريه ريت كاج الأصال بوره الدمة موعدم الرسرية. 

وقد ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج» عن عبد اللّه بن كثير» قال : قال مجاهد: استشهد رجال يوم 
أحدء فجاء نساؤهم إلى رسول اللّه يك ٠‏ فقلن : إنا نستوجشٌ يا رسول الله يلي بالليل» فنبيت عند 
إحداناء سن ذا أميجدا ةنا نل منو نا فشان رشول اللّهِ كله : «تَحَدَّنْنَ عِنْدَ إِخْدَاكُنَ ما بَدَا لَكُنَّء فَإِذَا 
أَرَدْئْنَ الئْمْ َلقَوْبِ كل امْرَأةٍ إلى بَنتها» 7" . 

وهذا وإن كان مرسلاء فالظاهِر أن مجاهدًا إما أن يكون سمعه مِن تابعى ثقة» أو مِن صحابى» 
والتابعون لم يكن الكذبٌ معروفًا فيههم». وهم ثانى القرون المفضلة» وقد شاهدوا أصحابّ 
رسول اللّه يل وأخذوا اللمَ . عنهم» وهم خيرُ الأمة بعدهمء فلا يُْظن بهم الكذبٌُ على 
رسول الله كء ولا الروايةٌ عن الكذابين؛ ولا سيما العالمٌ منهم إذا جزمٌ على رسو اللّهِ يق 
بالرواية» وشَهِدَ له بالحديث. فقال : قال رسول اللّه يكل ء وفع رسول اللّه يله وأمرٌ ونهى» فيبعد فيبعل 
كل البعد أن يُقُدِمَ على ذلك مع كون الواسطة بينه وبِينَ رسولٍ اللّه يك كذابًا أومجهولا» بؤهدا بخلافت 
مراسيل من بعدهم؛ فكلما تأخرت القرونٌ ساء الظن بالمراسيل» ولم يشهد بها على رسول الله يكل 
وبالجملة فليس الاعتماد على هذا المرسل وحده. وبالله التوفيق 


.)1701/17( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1/ 75)؛ حديث‎ )١( 


001 


في هدي خبر العباد 


ذِكرُ حكم رسول الله يك فى إحداد المعتدةٍ نفيا وإثبانا 
فى الصحيحين : : عن حميد بن نافع ٠‏ عن زينب بنت أبى سلمة؛ أنها أخبرته هذه الأحاديتٌ 

العالدئة ياب الله عنها زوج النِّي يكل حين توفى أبوها أبو سفيان. 
فدعت أمّ حبيبة رضى اللَّه عنها بطيبٍ فيه صُفرةٌ َخَلُوقُ أوغيرُه؛ فدهنت منه جاريةً ثم مسشت 
بعارضيهاء ثم قالت : واللّه مالى بالطّيبٍ من حاجة» غير أنى سمعت رسولّ الله بك يقول على المنبر : 
«لا يَجِلٌ لامرَأةٍ تُؤِْنُ بالل واليؤم الآخر تُحِدُ عَلى م مَيتٍ قَوْقَ ثلاث الأعَلى روج أرْبَعَة أشهرٍ وَعَشرًا . 

قالت زينب : ثم دخلت على زينب بنت جحش حين تُوفى أخوها فدعت يطيب؛ فمست منهء لم 
قالت: واللَّهِ مالى بالطيب من حاجة» غير أنى سمعت رسول اللّهِ يك يقول على المنبر: ١لا‏ يَجِلٌ 
لامْرَةٍ نُؤمِنُ باللّه وَالعَْم الآخِرٍ تُحِدٌ عَلى م مَيْتٍ فَوْقَ َلآثِ إلأعَلى رَوْج أربَعَة أشْهْرٍ وَعَشْرًا . قالت 
2 ايفيداة م سلمة رضى اللّه عنها : تقول : جاءت امرأة إلى رسول الله يل فقالت 0 
وعر ل اللدة اذ تون غنها زوسيا رسن اششكت مني انمكضليا؟ نقال سول الله كه 1لا 
مرتين» أو ثلاناء كل ذلك يقول : «لا», ثم قال الماع بريه شور روي عات ردان ار 
الجَامِلِيَة تزمى بالبَعْرَةٍ على رَأْس الحَوْلٍ» . فقالت زينب : كانت المرأة إذا ثُوفى عنها زوجُهاء دخلت 
حِفْشَّاء ولَيِسَتْ شر ثيايهاء ولم تَمَسّ ما طِيبًا ولا شينًا حتى يَمُرَ بها سنة ثم تُؤنى بدابةٍ حمار» أو شَاةٍ أو 
طير» فتفئض بهء فقلما تفتض بشىء إلا مات, ثم تَخْرجء فُتعطى بعرة» فترمى بهاء ثم تُراجع بعد ما 
شاءت مِن طيب أو غيره ”'' . قال مالك : تفتض : تمسح به جلدها . 

وفى الصحيحين: عن أمّ سلمة رضى الله عنها: أن امرأة تُوفى عنها زوججهاء فخافوا على عينهاء 
فأنُوا النِىَ يكل فاستأذنوه ذ فى الكخل ‏ فقال رضول اللّهِ كلل : «قَدْ كَانّثْ إخدَاكنٌ تكونٌ فى ث شِرٌ بَيئِها 
أو فى ؛ شَرٌ أخلاسِها فى بَئِتِها حَؤْلاًء فإِذَا مر كَلبٌ رَمَثْ بِبَعْرَة فُخَرَجَتْ أقلا أَرْبَعَةَ أشهْر مُر وَعَشْرَا» 7" . 

وفى الصحيحين عن أمَّعَطيّة الأنصارية رضى اللَّهِ عَنهاء أن رسول الله يك قال: ١لأآمُجِدُ‏ المزأة 
على مَيِّتِ مَيْتِ فَْقَ َلآثِ إلأعَلى زَوْج انع سير وم زا رلا للحن ربا تسوقا ارت تيه رلا 
تَكْتَجِلُ وَلأَتَمَسُ طيبًا إلا | إذا ظَهُرَت نُبْذةٌ مِن مُسْطٍ أو أَظمَار» ‏ . وفى سئن داود: من حديث 
الحسن بن مسلم» عن صفيّة بنت شيبة» عن أمّ سلمة زوج النَبِيَ يكل أنه قال : «المُتَوَنى عَنْها رَؤْجها لآ 
تَلْبَسُ المُعَضْفَرَ مِنَ الثياب وَلا المُمَشْقَهَ ولا الحلى وَل نكتجل» وَلآ تَخْتَضِبُ» 47 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الطلاق» باب : تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرّاء حديث (07717): ومسلمء 
كتاب الطلاق» باب : وجوب الإحداد فى عدة الوفاة. . . » حديث .)١58489(‏ 

00 أخر جه البخاري» كتاب الطلاق»؛ باب : الكحل للحادة» حديث (2)0779 ومسلم. كتاب : الطلاق» باب : 
وجوب الإحداد في عدة الوفاة. . .» حديث .)١1589(‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الطلاق» باب : تلبس الحادة ثياب العصب» حديث (07147)» ومسلم» كتاب الطلاق» 
باب : وجوب الإحداد في عدة الوفاة. . .» حديث (978). 

(5) صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب الطلاق» باب : فيما تجتنبه المعتدة في عدتباء حديث (7707). وصححه الألباني 
في صحيح أبي داود . 


وفى سننه أيضًا: من حديث ابن وهبء أخبرنى مخرمة؛ عن أبيه قال: سمعتٌ المغيرةً بنَّ 
الضحاك يقول: أخبرتنى أمٌ حكيم بنت أَسْيّدِء عن أمهاء أن زوجّها تُوفى» وكانت تشتكى عينيها 
فتكتجل بالجّلاء . قال أحمد بن صالح رحمه اللّهِ : الصوابٌ: بِكَحْلٍ الجلاء فأرسلت مولاةً لها إلى أم 
سلمة رضى اللَّه عنهاء فسألتها عن كُحل الجّلاءء فقالت : لاتكتحليْ به إلا مِن أمر لا بد منه يشعة 
عليك » فتكتحلين بالليل» وتمسحينه بالنهار» ثم قالت عند ذلك أم . سلعة وخ هلك مول الله كله 
حين توفى أبو سلمة وقد جعلت على عَيْئَيَّ صَبرّاء فقال : اما هذا يا أمّ سلمة»؟ فلت : إنما هو صَبرٌ يا 
رسّول اللَّه» ليس فيه طِيب . فقال: إن يَشْبٌ الوجة فلا تُجْمَليه إل بالييل؛ وَتَمرْعيهٍ بالثهار» ولا 
تَمْتشِطى بالطيب ولا بالجاءِ فَإنّهُ خِضَابٌ». لقانت اتاى ىه تقبط زا رسواك الله 1 قال 
ابالسّذْر تُغَلَفِينَ بورَ دَأسَك» 230 

وقد تضمنت هذه السنة أحكامًا عديدة : 

أحدها : أنه لا يجوز الإحدادُ على ميّتِ فوق ثلاثة أيام كائئًا من كان» إلا الزوجَ وحذه . 

وتضمن الحديث الفرق بين الإحدادين من وجهين : 

أحَدَهُمًا: من جهة الوجوب والجوازء فإن الإحداد على الزوج واجب» وعلى غيره جائز . 

الَانِي : من مقدار مدة الإحداد. فالإحدادٌ على الزوج عزيمة» وعلى غيره رخصة وأجمعت الأمة 
على وجوبه على المتوقّى عنها زوججها إلااما حكى عن الحسن» والحكم بن عتيبة . أما الحسن» 
قرو عقوا ارون ناءة هو ميم عقة» أن المنطلقة ثلاناه والسكر د غرها رخني هودن 
وتمتشِطان» وتتطيّبَانٍ وتختضبان» وتنتقلان» وتصنعان ما شاءتاء وأما الحكم : فذكر عنه شعبة: أن 
المتوفى عنها لا تُُحِدَ . 

قال ابن حزم واحه حتج أهل هذه المقالة» توسافين طريق | بى الحسن محمد بن عبد السلامء 

حدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» حدثنا الحكم بن عتيبة» عن 
عبد اللَّه بن شداد بن الهادء أن رسول اللّه يقال لامرأة جعفر بن أبى طالب : «إذا كَانَ ثلانّة أيَام 
فالبّسى ما شئتء أو إذا كان بَعْدَ ثلاثة أيام» شعبة شك . 

ومن طريق حماد بن سلمة» حدثنا الحجّاج بنْ أرطاة؛ عن الحسن بن سَّعدِء عن عبد الله بن 
شداد» أن أسماء بنت عميس استأذنت النَّبِىَ بك أن تبكى على جعفر وهى امرأته؛ فَأَذْنَ لها ثلاثة أيام. 
تبسك ليها يعد نادنه أيام أن تطهرى واكتحلى . 

قَالُوا : وهذا ناسخ لأحاديث الإحداد. لأنه بحدهاء فإن أم سلمة ة رضى اللّه عنها روت حديث 
الإحداد» وأنه يل أمرها به إثر موتٍ أبى سلمة ولا خلاف أن موت أبى سلمة كان قبل موتٍ جعفر 
رضى الله عنهما . 

وأجاب الناسٌُ عن ذلك بأن هذا حديث منقطع» فإن عبد اللّه بن شداد بن الهاد لم يسمع من 


)١(‏ ضعيف : أخرجه أبو داود؛ كتاب الطلاق» باب : فيما تجتنبه المعتدة فى عدتباء حديث (7705) . وضعفه الألباني فى 


ضعيف أبي داود . 
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رسول اللَّهِ يل ٠‏ ولا رآه» فكيف يُقَدَّمُ حديئُه على الأحاديث الصحيحة المسندة التى لا مطعن فيها؟ 
وفى الحديث الثانى: الحجاج بن أرطاة» ولا يُعارض بحديثه حديثٌ الأئمة الذين هم فرسانٌ 
الحديث . 

فَصْلْ : الحَُكمُ الثاني : أن الإحداد تابع للعدة بالشهورء أما الحامل» فإذا انقضى حملّهاء سقط 
وجؤْبٌ الإحداد عنها اتفاقاء فإن لها أن تتزوجء وتتجمّل» وتتطيّب لزوجهاء وتتزيّن له ما شاءت . 

َِنْ قِيلَ: فإذا زادت مدةٌ الحمل على أربعةٍ أشهر وعشرء فهل يسقطٌ وجوبٌ الإحداد» أم يستَمِهُ 
إلى ارشع ؟ قال ران معو الإنجداف إلى سين الزرهيوالإنةامن ترابع العنقر و هنذا لتك ناته :وهر 
خكم من أحكام العدة» وواجب من واجباتهاء فكان معها وجودًا وعدمًا. 

فصل : الحُكُمُ الَانِثُ : أن الإحداد تستوى فيه جميعٌ الزوجات المسلمة والكافرة» والحُرة والأمةء 
والصغيرة والكبيرة» وهذا قول الجمهور: أحمدء والشافعى» ومالك . إلا أن أشهب. وابنّ نافع 
اله :لا إحدا على الذميةورواة اقدونب عن مالك :وسو فول أبن عتفيقة نولأ زان مده على 
الصغيرة . 

واحتج أربابُ هذا القول بأن الئِّي يه جعل الإحداد من أحكام من يؤمن باللّه واليوم الآخر» فلا 
ندخُل فيه الكافرةٌ» ولأنها غيرٌ مكلّفة بأحكام الفروع . 

قَالُوا: وعدوله عن اللفظ العام المطلق إلى الخاص المقيّد بالإيمان يقتضى أن هذا من أحكام 
الإيمان ولوازمه وواجباتهء فكأنه قال: من التزم الإيمان فهذا من شرائعه وواجباته . 

والتحقيقٌ أن نفى حِلّ الفعل عن المؤمنين لا يقتضى نفى حُكمه عن الكفار» ولا إثباتَ لهم أيضاء 
وإنما يقتضى أن من التزم الإيمان وشرائعه» فهذا لا يَحِلَ لهء ويجب على كل حال أن يلزم الإيمان 
وشرائعهء ولكن لا يلزمه الشارع شرائعٌ م الويمان إلا بعد دخوله فيه» وهذا كما لو قيل: لا يجل لمؤمن 
أن يترّك الصلاة والححّ والزكاة» فهذا لا يدل على أن ذلك حل للكافر . وهذا كما قال فى لباس 
الحرير : ١لا‏ يَنْبَغى هذًا لِلمُئَقِينَ '''» فلا يدل أنه ينبغى لغيرهم . وكذا قوله: «لا ينْبَغى لِلْمُؤْمِنِ أَنْ 
تكون لمانا 77 . 

وسر المسألة: أن شرائعٌ الحلال والحرام والإيجاب» إنما شرعَتُ لمن التزم الإيمان» ومن لم 
يلتّرمه وخلى بينه وبين دينه» فإنه يُخلى بيئّه وبِينَ شرائع الدين الذى التزمهء كما خُلّىَ بينه وبين أصله 
مالم يحاكم إليناء وهذه القاعدة متفق عليها بين العلماء؛ ولكن عذرٌ الذين أوجبوا الإحداد على 
الذمية؛ أنه يتعلق به حقّ الزوج المسلم» وكان منه إلزامها به كأصل العدة» ولهذا لا يُلزمونها به فى 
عدتها مِن الذمى» ولا يتعرض لها فيهاء فصار هذا كعقودهم مع المسلمين ٠‏ فإنهم يُلزمون فيها بأحكام 
الإسلام وإن لم يتعرض لعقودهم مع بعضهم بعضاء ومن ينازعهم فى ذلك يقولون : الإحدادٌ حق لله 


)١(‏ أخرجه البخاري, كتاب الصلاة» باب : من صلى في خروج حرير ثم نزعهء حديث (077/0), ومسلم» كتاب اللباس 
والزينة. باب : نحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال» حديث (1/65ا١5).‏ 
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تعالى» ولهذا لو اتفقت هى والأولياء والمتوفى على سقوطه بأن أوصاها بتركه» لم يسقطء ولزمها 
ل فهذا سر المسألة . 
قَضْلّْ : الحُكُمُ الوا أن الإحداد لا يجبٌ على الأمة» ولا أمٌ الولد إذا مات سيذهماء لأنهما ليسا 

افير + . قال ابن المنذر : لا أعلمهم يختلِفُونَ فى ذلك . 

فَِنْ قِيلَ : فهل لهما تَجِذًَا ثلانَةَ ة أيام؟ قيل : نعم لهما ذلك. فإن النصّ إنما حرم الإحداد فوق 
الثلاث على غير الزوجء وأوْجْبّه أربعة أشهر وعشرًا على الزوج» فدخلت الأمةٌ وأمٌ الولد فيمن يحل 
لهن الإحد:.: ': ...من يَحْرّم عليهن» ولا فيمن يجب . 

قَإِنْ قِيل : فهل يجب على المعتدة مِن طلاق أو وطءٍ شبهة» أو زنى» أو استبراء إحداد؟ 

قُلْنَا : هذا هو الحكمٌ الخامس الذى دلّت عليه السنة» أنه لا إحداد على واحدة من هؤلاء؛ لأن 
السنة أثبتت ونفت» فخصّت بالإحدادٍ الوّاجب الزوجاتء وبالجائز غيرّهن على الأمواتٍ خاصة» وما 
لداعماء :ذهو واع لق شك الصوك فلن الأقراكن فين ابن لك وخر لذ فى الا داه على اليطلقة 
البائن؟ وقد قال سعيدٌ بن المسيب.ء وأبو عبيد» وأبو ثورء وأبو حنيفة وأصحابّه» والإمام أحمد فى 
إحدى الروايتين عنه اختارها الخرقى : إن البائن يجب عليها الإحدادٌُ» وهو محض القياس. لأنها 
معتدة بائن مِن نكاح» فلزمها الإحداد كالمتوقَّى عنهاء لأنهما اشتركا فى العدة» واختلفا فى سببهاء 
ولأن العِدة تُحرمٌ النكاح» فَحَرمَتُ دواعيه . قالوا: ولاريب أن الإحداد معقول المعنى» وهو أن 
إظهارٌَ الزينة والعطيب والحُلى» مما يدعو المرأة إلى الرجالء ويدمُو الرجال إليها: فلا يُؤمن أن تكذِبَ 
فى انقضاء عدتها استعجالاً لذلك؛» فمُيِعَتُ مِن دواعى ذلك» وسدت إليه الذريعة» هذا مع أن الكذب 
فى عدة الوفاة يتعذر بظهور موت الزوجء وكون العدة أيَّامًا معدودة؛. بخلاف عِدة الطلاق» فإنها 
بالأقراء وهى لا تُعلم الاسن جديا كان الأشقاط ليا أولن: 

قِيلَّ : ند أنكر اللَّهُ سبحانّه وتعالى على مَنْ حَرَمَ زِيئتَهُ التى أخْرَج لِعِبَادِِ والطيباتٍ مِنّ الردْقٍ وهيذا 
يدل على أنه لا يجوز أن يُحرّمٌ من الزينة إلا ما حرّمه الله ورسولّه» واللّه سبحانه قد حرّم على لسان 
رسوله كلِ زينة الإحداد على المتوفّى عنها مدة العدة» وأباح رسولّه الإحدادً بتركها على غير الزوج. 
فلا يجوز تحريمٌ غير ما حرمهء بل هو على أصل الإباحة» وليس الإحدادٌ مِن لوازم العدة. ولا 
توابعهاء ولهذا لا يجب على الموطوءة بشبهة» ولا المزنى بهاء ولا المستبرأة» ولا الرجعيَّة اتفاقاء 
وهذا القياسٌ أولى من قياسها على المتوفى عنها لما بين الهدتين من القروء قدرًا أو س.ٍ سيا وحكماء 
فإلحاقٌ عدة الأقراء بالأقراء أولى من إلحاق عِدة الأقراء بعدة الوفاة» وليس المقصودٌ من الالحزاة على 
الزوج الميت مجرّدَ ما ذكرتم من طلب الاستعجال» فإن العدة فيه لم تكن لمجرد العلم ببراءةٍ الرّحِم» 
ولهذا تجبٌ قبل الدخول» وإنما هو مِن تعظيم هذا العقد وإظهار خطره وشرفه» وأنه عند اللّهِ بمكان» 
فجعلت العدة حريمًا له» وجعل الإحداد مِن تمام هذا المقصود وتأكدهء ومزيدٍ الاعتناء به» حتى 
جعلت الزوجة أولى بفعله على زوجها مِن أبيها وابنها وأخيها وسائر أقاربهاء وهذا من تعظيم هذا 
العقدٍ وتشريفه» وتأكدٍ الفرقٍ بينه وبين السّفاح من جميع أحكامه, ولهذا شرعَ فى ابتدائه إعلانه. 


والإشهادٌ عليه؛ والضّربٌ بالدّف لتحقق المضادة بيئّه وبينَ السّفاح» وشرع فى آخرهء وانتهائه من 
الفندار ا جداة مالم برع فى عير 
فصل : الحكم السادس فى الخصال التى تجتنبها الحادةً: وهى التى دل عليها النصٌ دون الآراء 
والأقوال التى لا دليل عليها وهى أربعة : 
أَحَدُهَا : الطيب بقوله فى الحديث الصحيح : «لاتَمسٌ طِيبًا)» ولا خلاف فى تحريمه عند من 
أوجب الإحداد» ولهذا لما خرجت أمٌ حبيبة رضى الله عنها من إحدادها على أبيها أبى سفيان» دعت 
بطيب» فدهنت منه جارية» ثم مست بعارضيهاء ثم ذكرتٍ الحديتٌ. ويدخل فى الطيب : المسك» 
والعنبرء والكافورٌء والندء والغالية» والرّباد» والذريرة» والبخورء والأدهان» كذهن البان» والورد 
والبنفسج» والياسمين» والمياه المعتصرة من الأدهان الطيبة» كماء الورد» وماء القرنفل» وماء زهر 
النارنج» فهذا كُلّهِ طيب» ولا يدخل فيه الزيتٌ» ولا الشيرج» ولا السمن» ولا تُمنع من الادهان بشىء 


من ذلك . 
فَصْل: الحكمُ السّابعٌ 
وهى ثلاثة أنواع : 


أحدها : الزينة فى بدنهاء فيحرم عليها الخضابٌ والتَّمَشّء والتطريف. والحُمرة» والاسفيدَاجُ. 
فإن النبِيَ كل نص على الخضاب منبهًا به على هذه الأنواع التى هى أكثْرٌ زينة منهء وأعظمُ فتنة» وأشدٌ 
مضادة لمقصود الإحداد» ومنها: الكحل» والنهى عنه ثابت بالنص الصريح الصحيح . 

ثم قال طائفة من أهل العلم من السلف والخلف : منهم أبو محمد بن حزم : لا تكتجلٌ ولو ذهبت 
عيناها لا ليلا ولا نهارّاء ويُساعد قولّهمء حديثٌ أم سلمة المتفق عليه : «أن امرأة توفى عنها زوجهاء 
فخافوا على عينهاء فأ َوًا النَبِي كلد فاستأذنوه فى الكحل.ء فما أذن فيهء بل قال : «لا» مرتين أو ثلاثاء ثم 
ذكر لهم ما كانوا يفعلونه فى الجاهلية من الإحداد البليغ سئّةء ويصبرن على ذلك. أفلا يصبرن أربعة 
أشهر وعشرًا» . ولا ريب أن الكحل من أبلغ الزينة» فهو كالطيب أو أشد منه. وقال بعض الشافعية : 
للسوداء أن تكتحل» وهذا تصرف مُخَالِفٌ للنص والمعنى» وأحكامٌ رسول اللَّهِ يل لا تُفرّق بين 
السود والبيضء كما لا تّفرق بين االطوال والقصارء ومثل هذا القياس بالرأى الفاسد الذى اشتد نكية 
السلف له وذمُهم إياه . 

وأما جمهور العلماء» كمالك» وأحمد»ء وأبى حنيفة والشافعى؛ وأصحابهمء فقالوا: إن اضطرت 
إلى الكحل بالإثمد تداويًا لا زينة» فلها أن تكتجلّ به ليلا وتمسحه نهارًاء وحجنّهم: حديثٌ أم سلمة 
المتقدم رضى الله عنهاء فإنها قالت فى كحل الجلاء : لا تكبّجِلٌ إلا لما لا بد منهء يَشْبَدُ عَلَيْكِ 
فتكتحلين بالليل» وتغسلينه بالنهار. ومن حجتهم : حديث أم سلمة رضى اللَّه عنها الآخر أن 
رسول الله كك دخل عليها عليهاء وقد جعلت عليها صَبرًا فقال : ماهذايا أم سلمة؟ فقلت 2 
رسول اللَّه ل لله ليب قال : إنه يُشبٌ الوّجْهء فقال : لأتجعليه إلا باللّيْل وَتَنزْعيه بالنّهارة» وهما 
حديتٌ واحدء قُرقه الرواةُ» وأدخل مالك هذا القدر منه فى موطئه بلاغّاء وذكر أبو عمر فى التمهيد له 


طرفًا يَشْدُ بعضّها بعضّاء ويكفى احتجاجٌ مالك به وأدخله أهلّ السنن فى كتبهم» واحتج به الأئمةٌ: 
وأفل فوحاته انتركوة حتماء رو لكو هدرف لهذ سند لفون الفلاعر لتوديدينا الفسيك المفلك لله تائة 
يَدّلُ على أن المتوفى عنها لا تكتجلٌ بحال» فإن الئَِىَ يكل لم يأذن للمشتكية عينها فى الكحل لا ليلاً 
ولا نهارّاء ولامِن ضرورة ولا غيرهاء وقال: «لا»» مرتين أو ثلاناء ولم يقل: إلا أن تضطر. وقد 
ذكر مالك عن نافع» عن صفية ابنة عبيد» أنها اشتكت عينها وهى حَاد على زوجها عبد الله بن عمرء 
فلم تكتجل حتى كادت عيناها تَرْمَّضَانٍ ''' . 

قال أبو عمر : وهذا عندى وإن كان ظاهره مخالفًا لحديثها الآخرء لما فيه من إباحته بالليل . وقوله 
فى الحديث الآخر : «لا»» مرتين أو ثلانًا على الإطلاق» أن تريّيبَ الحديئّين واللّه أعلم أن الشكاة 
التى قال فيها رسولٌ اللّه يك : لاء لم تبلغ - واللّه أعلم - منها مبلمًا لا بُدَ لها فيه مِن الكحل» فلذلك 
نهاهاء ولو كانت محتاجة مضطرة تخافٌ ذهابٌ بصرهاء لأباح لها ذلك» كما فعل بالتى قال لها : 
«اجعليه باللْئِل واْسَحيهِ بالنّهارٍ» والنظر يشهد لهذا التأويل؛ لأن الضرورات المحظورات إلى حال 
الماع في الأصير ننه از زية بجع ربا نلك ننوض أء سللفة رض الله ضنها تنس البجويتك المسدان 
الكحل» لأن أم سلمة رضى الله عنها روته» وما كانت لِتَخَالِفّه إذا صمَّ عندهاء وهى أعلمٌُ بتأويله 
ومخرجه. والنظرٌ يشهد لذلك؛ لأن المضطر إلى شىء لا يُحكم له بحكم المرفه المتزين بالزينة. 
وليس الدواء والتداوى من الزينة فى شىء» وإنما ثهيت الحادة عن الزينة لا عن التداوى» وأمٌ سلمة 
رضى اللَّه عنها أعلم بما روت مع صحته فى النظرء وعليه أهلّ الفقه. وبه قال مالك والشافعى» وأكثر 
الفقياة: 

وقد ذكر مالك رحمه الله فى موطثه : أنه بلغه عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسارء أنهما كانا 
يقولان فى المرأة يُتوفى عنها زوججها: إنها إذا خشيت على بصرها مِن رمدٍ بعينيهاء أو شكوى أصابتهاء 
أنها تكتحل وتتداوى بالكحل وإن كان فيه طيب . قال أبو عمر : لأن القصد إلى التداوى لا إلى التطيب» 
والأعمال بالنيات . 

وقال الشافعى رحمه اللّهء الصبر يصفر» فيكون زينة» وليس بطيب» وهو كحل الجلاء» فأذنت أم 
سلمة رضى الله عنها للمرأة بالليل حيث لا ترى» وتمسحه بالنهار حيث يرى» وكذلك ما أشبهه . 

وقال أبو محمد بن قدامة فى المغنى : وإنما تُمنع الحادةٌ من الكحل بالإثمد»ء لأنه تحصل به 
الزينة» فأما الكحل بالتوتيا والعنزروت ونحوهماء فلا بأس بهء لأنه لا زينة فيه» بل يُقَبّح العين 
ويزيدها مَرَهًا. قال: ولا تمنع مِن جعل الصَّبِرٍ على غير وجهها من بدنهاء لأنه إنما مُنِعَ منه فى 
الوجهء لأنه يُصفره» فيشبه الخضاب» فلهذا قال النَّبِىَ كهْ: إنه يُشب الوجه . 

قَالَ: ولا تُمنع مِن تقليم الأظفار» ونتف الإبطء وحلتٍ الشعر المندوب إلى حلقهء ولا من 
الاغتسال بالسّدرء والامتشاط بهء لحديثٍ أم سلمة رضى الله عنهاء ولأنه يراد للتنظيف لا للتطيب» 
وقال إبراهيم بن هانئ النيسابورى فى مسائله قيل لأبى عبد اللّهِ : المتوفى عنها تكتجلٌ بالإثمد؟ قال : 


. وإسناده صحيح‎ »)١101( أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 049)»: حديث‎ )١( 


لاء ولكن إن أرادت» اكتحلت بالصّبر إذا خافت على عينها واشتكت شكوى شديدة . 

فَضْلٌ : النوع الثانى : زينةٌ الثياب» فيحرّم عليها ما نهاها عنه النَِّيَ يك وما هو أولى بالمنع منه؛ 
وما هو مثلّه . وقد صح عنه أنه قال: «ولآتَلْبَسُ نَوْبَا مَضْبُوعًا . وهذا يعم المعصفر والمزعفر. وسائرٌ 
المصبوغ بالأحمر والأصفرء والأخضرء والأزرق الصافى» وكل ما يُصبغ للتحسين والتزيين. وفى 
اللفظ الآخر : «وَلاتَلْبَسُ المُعَصْفْرَ مِنَ النَّابء ولا المُمَشّق) . 

وهاهنا نوعان آخران : 1 

أحدهما : مأذون فيهء وهو ما نُسج من الثياب على وجهه ولم يدخل فيه صبغ من خزء أو قزء أو 
قطن» أو كتانء أو صوف. أو وبرء أو شعرء أو صبغ غزله ونسج مع غيره كالبرُود . 

والثَّانِي : ما لا يُراد بصبغه الزيئة مثل السواد» وما صَبغ لتقبيح؛ أو ليستر الوسخ» فهذا لا يمنع 
منة . 

فال الكسافع رسلينه للدي النيات يعات ب اعناسينة: نينا الكتات على | للأمسن السك 
0 للدت ريك لمن باججهاء و قانويك الحاذة موزينا بانهاء ارام دعن بر عورلها ٠»‏ فلا 

س أن تلبس كُلْ ثوب من البياض» لأن البياض ليس بمزين» وكذلك الصوفٌ والوبر» وكل ما يُنسج 

الب ا ار 0 ١‏ اللرسعر ابراء 
وما صبغ لتقبيحه» ٠‏ أو لنفى الوسخ عنه» فأما ما كان مِن زينة» أو وشى فى ثوبه أو غيره فلا تلبسه 
الحادة» وذلك لكل حرة أو أمة» كبيرة أو صغيرة» مسلمة أو ذمية . انتهى كلامه . 

قال أنزعمر :وقول الغنافس روخم للداقى ةا :الات نحو فقول مالك :وال أى صنينة : القا 1 
ثوب عصب ولا خز وإن لم يكن مصبوغا إذا أرادت به الزينة» وإن لم ترد بلبس الثوب المصبوغ 
الزيئة» فلا بأس أن تلبسه . وإذا اشتكت عيئُهاء اكتحلت بالأسود وغيره» وإن لم تشتكِ عيثهاء لم 
000 ز 

فُضل : وأما الإمام أحمد رحمه اللهء فقال فى رواية أبى طالب : ولا تتزين المعتدة» ولا تنطيب 
بعتي ومن الظبيةة ولا تككل ككل زيفة» وده بذهق لسن افيه طيت» وله تعرث فيكا ول 
زعفرانًا للطيب» والمطلقة واحدة أو اثنتين تتزيّن» وتتشوّف لعله أن يُراجعها. 

وقال أبوداؤة فى مسائله : سمعت أحمد قال: المتوفى عنها رُوَجُهاء والمطلقةٌ ثلانّا) والمحرمة 
يجتنِبن الطيبٌ والزينة . 

وقال حرب فى مسائله : سألتٌ أحمد رحمه اللّهء قلت: المتوفى عنها زوجها والمطلقة؛» هل 
تلبسان البرد ليس بحرير؟ فقال: لا تتطيب المتوفى عنهاء ولا تتزين بزينة» وشدد فى الطيب» إلا أن 
يكون قليلاً عند طهرها. ثم قال: وشبهت المُطْلّفَة ثلانًا بالمتونّى عنهاء لأنه ليس لزوجها عليها 
رجعة» ثم ساق حرب بإسناده إلى أمّ سلمة قال: المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب» ولا 
تختضب. ولا تكتجل» ولا تتطيب» ولا تمتشط يطيب . 

وقال إبراهيم بن هانئ النيسابورى فى مسائله #سألث أباعبن اللدعى المراة تحفة :فى عدتيا: أو 


نت ا ل ا ا ل 72711 ا 1 | فا 3 


تدهن فى عدتها؟ قال: لا بأس به وإنما كُرِه للمتوفّى عنها زوجها أن تتزين . وقال أبو عبد اللّهِ: كل 
اهو يكاحي قا تدد ا يوه انتن:ذ اكلام الأناء اعدف والعائص ورا ىس رحدهم اللدهن أن 
الممنوع منه مِن الثياب ما كان من لباس الزيئة من أى نوع كان» وهذا هو الصوابٌ قطعًاء فإن المعنى 
الذى مُنعت مِن المعصفر والممشّق لأجله مفهوم, والنَِّيَ كَل خصه بالذكر مع المصبوغ تنبيهًا على ما 
هو مثئلّه؛ وأولى بالمنع» فإذا كان الأبيض والبرود المحبرّة الرفيعة الغالية الأثمان مما يُراد للزيئة 
لارتفاعهما وتناهى جودتهماء كان أولى بالمنع مِن الثوب المصبوغ . وكل من عقل عن الله ورسوله 
لم يَستَرِبْ فى ذلك» لا كما قال أبو محمد بن حزم : إنها تجتنب الثياب المصبغة فقط» ومباحٌ لها أن 
تلبس بعد ما شاءت من حرير أبيض وأصفر مِن لونه الذى لم يُصبغ» وصوف البحر الذى هو لونه 
وغير ذلك . ومباح لها أن تلبس المنسوجٌ بالذهب والخلى كله مِن الذهب والفضة؛ والجوهر 
والياقوت» والزمرد وغير ذلك» فهى خمسة أشياء تجتنبها فقط. وهى : الكحل كله لضرورة أو لغير 
ضرورة» ولو ذهبت عيناها لا ليلا ولا نهارّاء وتجتنب فرضًا كُلّ ثوب مصبوغ مما يُلبس فى الرأس 
والجسدء أو على شىء منه» سواء فى ذلك السواد والخضرة» والحمرة والصفرة» وغير ذلك. إلا. 
العصب وحدّه وهى ثياب موشّاة تُعمل فى اليمن» فهو مباح لها. وتجتنب أيضًا: فرضًا الخضاب كله 
جملة» وتجتنب الامتشاط حاشا التسريح بالمشط فقطء فهو حلال لهاء وتجتنب أيضًا: فرضًا الطيب 
كُلّهء ولا تقرب شيئًا حاشا شيئًا من قسط أو أظفار عند طهرها فقطء فهذه الخمسة التى ذكرها حكينا 
كلامه فيها بئنصه . 

وليس بعجيب منه تحريمٌ لبس ثوب أسوةٌ عليها ليس من الزينة فى شىء» وإباحة ثوب يتقد ذهبًا 
ولؤلوًا وجوهرًاء ولا تحرد ح المعار الخابظ الخمل الويم خ» وإباحة الحرير الذى يأخذ بالعيون حسئه 
وها نمو انهه :لسعب فل نزاو ل علااور اللد دن تفي لاسر وان لا ند الج هلان 
وأعجبٌ من هذا إقدامه على خلافٍ الحديث الصحيح فى نهيه وَكة لها عن لباس الحَُلِى . وأعجبٌ من 
هذاء أنه ذكر الخبرٌ بذلك» ثم قال: ولا يَصِحٌ ذلك ؛ لأنه من رواية إبراهيم بن طهمان» وهو ضعيف» 
ولو صح لقلنا به . ِل ما لقى إبراهيم بن طهمان من أبى محمد بن حزم» وهو من الحفاظ الأثبات 
الثقات الذين اتفق الأئمةٌ الستة على إخراج حديثه» واتفق أصحابٌ الصحيح» وفيهم الشيخان على 
الاحتجاج بحديثه» وشهد له الأئمة بالثقة والصدق. ولم يحفظ عن أحد منهم فيه جرح ولا خدش» 
ولا سوط عن أخن هن المحدلتو قعل لعل مكلاية رزو اده ولأ تفشك قوق ولي فنييفنا أب 
الحجاج الحافظ فى التهذيب وأنا أسمع : قال: إبراهيم ابن طهمان بن سعيد الخراسانى أبو سعيد 
الهروى ولد بهراة» وسكن نيسابور وَقَدِمٌَ بغداد» وحدث بهاء ثم سكن بمكة حتى مات بهاء ثم ذكر 
عمن روى» ومن روى عنه؛ ثم قال: قال نوح بن عمرو بن المروزى» عن سفيان بن عبد الملك. 
عن ابن المبارك : صحيحٌ الحديث؛» وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل ٠‏ عن أبيه» وأبى حاتم : ثقة 
وكالعية اللمسيق الحه رن مستي[ صو مين نز قفد 11لة بافى نفته بو كذللك قال الفيفلن »قال ابد 
حاتم: صدوق حسن الحديث» وقال عثمان بن سعيد الدارمى : كان ثقة فى الحديث. ثم لم تزل 


الأئمة يشتهون حديثه؛ ويرغبون فيه» ويوثقونه. وقال أبو داود: ثقة وقال إسحاق بن راهويه : كان 
صحيم الحديث» حسّن الرواية» كثيرَ السماع» ما كان بخُراسان أكثر حدثًا منه» وهو ثقة» وروى له 
الجماعة. وقال يحيى بن أكثم القاضى : كان مِن أنبل مَنْ حدّث بخْراسان والعراق والحجاز: 
وأوئقهم. وأوسعهم علمًا. وقال المسعودى: سمعت مالك بن سليمان يقول: مات إبراهيم بن 
طهمان سنة ثمان وستين ومائة بمكة ولم يخلف مثله . 

وقد أفتى الصحابةٌ رضى اللّه عنهم بما هو مطابق لهذه النصوصء وكاشف عن معناها 
ومقصودهاء فصحّ عن ابن عمر أنه قال : لاتكتحل» ولا تتطيب» ولا تَحْتَضِب» ولا تلبَسُ المعصفرء 
ابو ا ولا تتزين بحلى شيئًا تُريد به الزينة» ولا تكتجلٌ بكحل تُريد به الزينة؛ إلا 

ا 0ك 
عمر : ولا تمسٌ عنها طيبّاء ولا تختضِبُ ولا تكتحل» ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب تتجلببٌ 
ه20 , 

وصح عن أمٌ عطية : لا تلبسٌ الثيابَ المصبغة إلا العَضْبّء ولا تمس طيبًا إلا أدنى الطيب بالفّسط 
والأظفارء ولا تكتجل بكحل زينة . 

وصح عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال: تجتَيِبٌ الطيبٌ والزيئة . 

وصح عن أمٌّ سلمة رضى الله عنها: لا تلبَسٌ مِن الثياب المصبغة شيئاء ولا تكتجِلٌ» ولا تلبس 
خُليّاء ولا تختضب. ولا تتطيّبُ . وقالت عائشة أمُ المؤمنين رضى اللَّه عنها: لا تلبَسنٌ معصفرّاء ولا 
تُعَربُ طيبّا» ولا تكتحل» ولا تلبس حُليّاء وتلبس إن شاءت ثيابٌ العَضْبٍ . 

فَضْلّ : وأما التّقَابُء فقال الخرقى فى مختصره: وتجتَيِبُ الزوجة المتوفّى عنها زوجها الطيبّ» 
والزينة» والبيتوتة فى غير منزلهاء والكحلّ بالإثمد» والتّقاب. ولم أجدْ بهذا نضا عن أحمد. 

وقد قال إسحاق ابن هانئ فى مسائله : سألت أبا عبد الله عن المرأة تنتقِبُ فى عِدتهاء أو تدهن فى 
عدتها؟ قال: لا بأس بهء وإنما كر للمتوفى عنها زوجها أن تتزيّن . ولكن قد قال أبو داود فى مسائله 
عن المتوفى عنها زوجهاء والمطلقة ثلاثاء والمحرمة: تجتنبن الطيبّ والزينة . فجعل المتوفى عنها 
بمنزلة المحرمة فيما تجتنبه» فظاهر هذا أنها تجتنب النقاب» فلعل أبا القاسم أخذ مِن نصه هذا - 
والله أعلم - وبهذا علله أبو محمد فى المغنى فقال: فصل الثالث فيما تجتنبه الحادة النقاب» وما فى 
معناه مثل البرقع ونحوهء لأن المعتدة مشبهة بِالمُحْرِمّة» والمحرمة تمتنع من ذلك . وإذا احتاجت إلى 
ستر وجههاء سدلت عليه كما تفعل المحرمة . 

فصل : فَإِنْ قِيلَ: فما: تقولون فى الثوب إذا صُبِعّ غزله ثم نسج » هل لها لبسه؟ قيل : فيه وجهان. 
وهما احتمالات فى المغنى أحدهما يحرم لبسه. لأنه أحسن وأرفع ولأنه مصبوعٌ للحسن. اميد 
صبعٌّ بعل نسجه» والثانى : لا يحرم لقول رسول اللّهِ يل فى حديث أمّ سلمةرضى الله عنها > «إلا 


.)١5١١6( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1/ 4 4). حديث‎ )١( 


01١‏ سسسب جح إلى اماد 
نَوْبَ عَضْبٍ»» وهو ماصُّبعٌ غزلّه قبل نسجهء ذكره القاضىء قال الشيخ : والأول أصحء وأما 
العَصَب : فالصحيح : أنه نبت تصبغ به الثياب» قال السهيلى : الورس والعصب نبتان باليمن لا ينبتان 
إلا به فرخص النَّبِيَ ييه للحادّةٍ فى لبس ما يُصبغ بالعّصبء لأنه فى معنى ما يصبغ لغير تحسين» 
كالأحمر والأصفرء فلا معنى لتجويز لبسه مع حصول الزينة بصبغه» كحصولها بما صبغ بعد نسجه . 
واللّه أعلم . 
ذِكرُ حكم رسول اللّهِ ل فى الاستبراء 

ثبت فى صحيح مسلم: من حديث أبى سعيد الخدرى رضى اللذحفقهه أنارستول اللّهِ يله يوم 
حُنين بعث جيشًا إلى أوطاس ٠‏ فلقى عدواء فقاتلوهم ٠‏ فظهروا عليهم» وأصابُوا سباياء فكأن ناسًا مِن 
أصحاب رسول الله يكِ تحرّجوا من غِشيانهن مِن أجلٍ أزواجهن من المشركين» فأنزل اللّهُ عزّ وجل 


فى ذلك : #وَلْمْحْصَكَتُ من ايسآ إلا مَا مَلَكتْ أ رم مبُحكُةٌ © [النساء ومع أى : فَهُنَّ لكَمْ حَلالٌ إذا انققضت 


غ37 


و مسح ا ا اله عنه. أن الي كي مر بامرأء ا 


00110000189 00065 )ا 

وفى الترمذدى : من حديث عرباض بن سارية» أن النَّبِىّ بكلِِ حرّم وَطْءَ السَّبايًا حَنَى 
يُطونِهنٌ 7" , 

وفى المسندء وسنن أبى داود : من حديث أبى سعيد الخُدرى رضى اللَّه عنهء أن الب يله قال فى 
سجانا أوإظاين 1ل ُوطأ حَامِلٌ حَنّى نَضَعٌَ وَلاغْيرْذَاتِ حَمْلٍ حَنى تَحِيضٌ حَيِضَة 29 . 

وفى الترمذى : من حديث رُويفع بن ثابت رضى اللَّهِ عنه» أن التَِّيَ يه قال : امَنْ كَانَ يُوْمِنُ بالل 
والنؤم الآخره قلا بحقى تان ولدغير 1 . قال الترمذى : حديث حسن . 

ولأبى داودء من حديثه أيضًا: ١لأيَجِلَ‏ لامرىء يؤْمِنُ باللَهِ وَالِيَْم الآخرٍ أن بَقَعَ عَلَى امرَأَةٍ مِنَ السّبى 
حَتَى يَسْتَبْرنُها؛ . 

ولأحمد: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللّهِ واليؤم الآخر قلا يَنْحَنّ نَيْبَا مِنَ السّبَايَا حَنّى تَحِيضٌ» . 


4 
-. 8 سص 


يَضعنّ ما فى 


.)١4057( أخرجه مسلم» كتاب الرضاعء باب : جواز وطء السبية بعد الاستبراء. . . » حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم؛ كتاب النكاح» باب : تحريم وطء الحامل المسبية؛ حديث .)١5141(‏ والمجح : هي الحامل التي قربت 
ولادتها. 

(*) صحيح : أخرجه الترمذي» كتاب السير» باب: ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السباياء حديث .)١5714(‏ 
وصححه الشيخ الألبانٍ في صحيح الترمذي . 

(4) صحيح : أخرجه أبو داودء كتاب النكاح» باب : في وطء السباياء حديث (71517)», والحاكم في المستدرك (؟/ 
» حديث (71740) وفال: حديث صحيح على شرط مسلم, ولم يخرجاه. وصححه الألباني في الإرواء (1705). 
(5) حسن : أخرجه أبو داود» كتاب النكاح» باب : في وطء السباياء حديث »)75١5/8(‏ والترمذي» حديث (1171). 
وحسنه الألبان في صحيح الجامع (/5601) . 


ذكر البخارى فى صحيحه : قال ابن عمر : إذا وُهِبّتِ الوّليدةٌ التى توطأء أو بِيعّت»ء أو عُتقت. 
داكسعر أ تفعض دبولا تسفيرا ال 57 

وذكر عبد الرزاق؛ عن معمرء عن عمرو بن مسلم» عن طاوس : أرسل رسول اللّه كلهِ مناديًا فى 
بعض مغازيه : «لا يَقَمَنّ رَجُلَ عَلى حَامِلء وَلَآحَائِلٍ حَنّى تَحِيضٌ» . 

وذكر عن سفيان الثورى: عن زكرياء عن الشعبى» قال: أصاب المسلمون سبايا يوم أوطاس». 
فأمرهم رسول الله يل ألا يقعوا على حايل حتى تَضّعَء ولا على غير حامل حنَّى تحيض . 

فُضصْل : فتضمنت هذه السنن أحكامًا عديدة : 

أَحَدُهَا : أنه لا يجوز وطءٌ المسبية حتى يُعلم براءةٌ رحمهاء فإن كانت حاملاً فبوضع حملهاء وإن 
كانت حائلا فبأن تحيضٌ حيضة . فإن لم تكن مِن ذوات الحيض فلا نص فيهاء واختلِفٌ فيها وفى 
البكرء وفى التى يُعلم براءة رحمها بأن حاضت عند البائع» ثم باعها عقيبَ الحيض ولم يطأهاء ولم 
يُخرجها عن ملكه» أو كانت عند امرأةٍ وهى مصونة,» فانتقلت عنها إلى رجل» فأوجب الشافعى وأبو 
حنيفة وأحمد الاستبراء فى ذلك كله أخدًا بعموم الأحاديث» واعتبارًا بالعهدة حيث تجب مع العلم 
ورا ارح واختجاما ان الفا وكها ركز ليد الراك عدا ا بحري لقالا فال عط 
تداولَ ثلائةٌ من التجار جارِيةً» فولّدت» فدعا عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه القافة» فألحقوا ولدها 
بأحدهم» ثم قال عمر رضى اللّه عنه: من ابتاع جارية قد بلغت المحيضٌ» فليتربَصنْ بها حتى 
تحيض» فإن كانت لم تحض فليتربّصنْ بها خمسًا وأربعين ليلة . 

قَانُوا: وقد أوجب اللّه العدة على من يئست من المحيضء وعلى من لم تبلغ سن المحيض» 
وجخلها ثلاث ووه و لاسر تعد [إبة» ليمت على الايد ومن لم تلع من الميديضن» 

وال آخَرُونَ : المقصود من الاستبراء العلمُ ببراءة الرحم» فحيث تر تيقن المالك براءة رحم الأمةء 
فله وطؤّها ولا استبراء عليه؛ كما رواه عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب» عن نافع » عن ابن عمر 
رضى الله عنه قال : إذا كانت الأمة عذراءَ لم يستبرئها إن شاء» وذكره البخارى فى صحيحه عنه . 
وذكر حماد بن سلمة» حدثنا على بن زيدء عن أيوب بن عبد الله اللخمى؛ عن ابن عمر قال : 
«اوقعت فى سهمى جارية يوم جَلُولاء؛ كأنّ عُنُقَها إبريق فِضَّةء قال ابن عمر : فما ملكت نفسى أن جعلتٌ 


أقبلها والناسٌ ينظرون» . 
ومذهب مالك إلى هذا يرجع»ء وهاك قاعدته وفروعها: قال أبو عبد الله المارّرى وقد عقد قاعدة 
لباب الاستبراء فتذكرها بلفظها . 


و 0 : أن كل أَمَةَ أَيِنَ عليها الحملٌ. ٠‏ فلا يلزم فيها الاستبراة؛ وكُلّ مَنْ غلب 
على الظن كونها حاملا» أو شك فى حملهاء أو تردد فيه؛ فالاستبراءُ لازم فيهاء وكل من غلب الظن 
ببراءة رحمهاء » لكنه مع الظن الغالب يجوز حصوله فإن المذهب على قولين فى ثبوت الاستيراء 
وسقوطه . 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب البيوع » باب : هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرثها؟ 


01 زاد المعاد 


ثم خرج على ذلك الفروعٌ المختلفة فيهاء كاستبراء الصغيرة التى تُطيق الوطءء والآيسَة» وفيه 
روايتان عن مالك» قال صاحب الجواهر : ويجبٌ فى الصغيرة إذا كانت ممن قارب سن الحمل» 
كبنت ثلاث عشرة» أو أربع عشرة» وفى إيجاب الاستبراء إذا كانت ممن تُطيق الوطة» ولا يَحْمِل 
مثلها كبنت تسع وعشرء روايتان أثبته فى رواية ابن القاسم» ونفاه فى رواية ابن عبد الحكم. وإن 
كانت ممن لا يطبق الوطءء فلا استبراء فيها. قال: ويجب الاستبراء فيمن جاوزت سن الحيض» ولم 
تبلغ سنّ الآيسة» مثل ابنة الأربعين والخمسين . وأما التى قعدت عن المحيض» ويئست عنه» فهل 
يجب فيها الاستبراءٌ أو لا يجب؟ روايتان لابن القاسم» وابن عبد الحكم. قال المازّرى: ووجه 
الصغيرة التى تُطيق الوطء والآيسةء أنه يُمكن فيهما الحمل على الندورء أو لحماية الذريعة» لثلا 
يدعى فى مواضع الإمكان أن لا إمكان . 

قَالَ: ومن ذلك استبراءٌ الأمة خوفا أن تكون زنت» وهو المعبّر عنه بالاستبراء لسوء الظن» وفيه 
قولان» والنفى لأشهب . 

قَالَ: ومِن ذلك استبراءٌ الأَمّةِ الوّخشء فيه قولان» الغالبٌ: عَدمْ وطءٍ السادات لهن» وإن كان 


يقع فى النادر . 

ومن ذلك استبراءٌ مَنْ باعها مجبوبٌء أو امرأة» أو ذو محرم» ففى وجوبه روايتان عن مالك . 

ومن ذلك استبراءٌ المكاتبة إذا كانت تتصرّف ثم عجزت» فرجعت إلى سيدهاء فابنُ القاسم يُتْبِتُ 
الاستبراءة» وأشهبٌ ينفيه . 

ومن ذلك استبراءٌ البكر» قال أبو الحسن اللخمى : هو مستحب على وجه الاحتياط غيرُ واجب» 
وقال غيرُه من أصحاب مالك : هو واجب . 

ومن ذلك إذا استبرأ البائعٌ الأمة» وعَلِمَ المشترى أنه قد استبرأهاء فإنه يجزئ استبراءٌ البائع عن 
استبراء المشترى . 

ومن ذلك إذا أودعه؛ فحاضت عند المُودّع حيضة. ثم استب رأها لم يحتج إلى استبراء ثانٍء 
وأجزأت تلك الحيضة عن استبرائهاء وهذا بشرط أن لا تخرّج» ولا يكون سيدها يدخل عليها. 

ومن ذلك أن يشتريّها مِن زوجته»ء أو ولد له صغير فى عياله وقد حاضت عند البائع؛ فابنٌ القاسم 
يقول: إن كانت لا تخرجء أجزأه ذلك» وأشهبٌ يقول: إن كان مع المشترى فى دار وهو الذابٌ 
عنهاء والناظرٌ فى أمرهاء أجزأه ذلك» سواء كانت تخرج أو لا تخرج . 

ومن ذلك إن كان سيد الأمةٍ غائبّاء فحين قدم» اشتراها منه رجل قبل أن تخرج» أو خرجت وهى 
حائض . فاشتراها قبل أن تطهر» فلا استبراء عليه . 

ومِنْ ذلك إذا بيعت وهى حائض فى أوَّلِ حيضهاء فالمشهورٌ من مذهبه أن ذلك يكون استبراءً لها 
ع ل 

ومن ذلك» الشريك يشترى نصيبٌ شريكه مِن الجارية وهى تحت يد المشترى منهماء وقد 
حاضت فى يده» فلا استبراءَ عليه . 


وهذه الفروعٌ كلّها مِن مذهبه تُنبيك عن مأخذه فى الاستبراء» وأنه إنما يجب حيث لا يعلم ولا يُظن 

واللالربرر اه لسار ني مسرا بادااا ير المرانى لوزوتسورية جم موي10 
تيمية : إنه لا يجب استبراءً البكر؛ كما صح عن ابن عمر رضى اللَّه عنهاء وبقولهم نقول» وليس عن 

اي ل نص عام فى وجوب استبراء كل من تجدّ له علبها ملك على أى حالة كانت» وإنما نهى عن 
وطءِ السبايا حتى تضعٌ حواملّهن» وتحيض حوائلهن . 

َإِنْ قِيل: فعمومُّه يقتضى تحريم وطء أبكارهن قبل الاستبراء» كما يمتنع وطء الثيب؟ . 

قيل: نعمء وغايثه أنه عموم أو إطلاق ظهر القصدُ منهء فيُخص أو يُقيد عند انتفاء موجب 
الاستبراء؛ ويخص أيضًا بمفهوم قوله كك فى حديث رويفع : «مَنْ كَانَ يُوْمِنْ باللّه وَالِيَوْم الآخِر قَلاً 
يَنْكح ثَيْبَا مِنَ السَّبايَا حَنّى تجيضٌ». ويخص أيضًا بمذهب الصحابى» ولا يعلم له مخالف . 

وفى صحيح البخارى : من حديث بريدة؛ قال: بعث رسول اللّهِ يكهِ علدا رضى اللّه عنه إلى خالد 
سل بالهن فيضي اليد ٠‏ فاصطفى عليئٌ منها سَّبِية» فأصبح وقد اغتسل» فقلتٌ لخالد : أما ترى 
إلى هذا؟ وفى رواية: فقال خالد لبُريدة: ألا ترى ماصَنَعٌ هذا؟ قال بريدة تونق العو معنا 
رضى الله عته. فلما قدمنا إلى ال و ذكرثُ ذلك لهء فقال : «يا بُرَيْدَةَ أنْنْفْضُ عَلِياه؟ قلت : نعم 
اح رو ار . فهذه الجارية إما أن تكون بكرًا فلم ير على 
وجوب استبرائهاء وإما أن تكون فى آخر حر حشاء فاكفلى بالعفيفة ل اتملكة ليا . وبكل حالء» فلا 
انان لكوك تلاق نر 30 وسنينها مسنيت غنات لاسر اده 

فإذا تأملتَ قولّ النَبِيَ كَل حٌّ التأمل» وجدت قوله: «وَلا تُوْطَأ حَامِلٌ حَنَّى تَضَعَّء وَلأَغَيْرُ ذَاتِ 
حَمْل حَنَّى نَحِيضٌ»» ظهر لك منه أن المراد بغير ذاتِ الحمل مَنْ يجورُ أن تكون حاملاًء وأن لا 
كرون ولمسد اك عن وقادها يانه التعملء الأنه لا عل لدينا شيل عله رعندياا» وهذا كاله قن 
المسبيات لعدم علم السابى بحالهنٌ . 

وعلى هذا فَكُلُ من ملك أمة لا يعلم حالها قبل الملك؛ هل اشتمل رحمها على حمل أم لا؟ لم 
يطأها حتى يستبرئها بحيضة» هذا أمر معقول» وليس بتعبد محض لا معنى له» فلا معنى لاستبراء 
العذراء والصغيرة التى لا يَحْمِلٌ متلّهاء والتى اشتراها من امرأته وهى فى بيته لا تخرّج أصلاً» ونحوها 
ممن يُعلم براءة رحمهاء فكذلك إذا زنتٍ المرأة وأرادت أن تتزوج» استبرأها بحيضة» ثم تزوجت». 
وكذلك إذا زنت وهى متزوجة» أمسك عنها زوجها حتى تحيض حيضة . وكذلك أم الولد إذا مات 
عنها سيدهاء اعتدت بحيضة . 

قال عبدُ الله بن أحمد: سألت أبى» كم عدة أم الولد إذا توفى عنها مولاها أو أعتقها؟ قال: عدتها 
حيضة» وإنما هى أمة فى كل أحوالهاء إن جنت» فعلى سيدها قيمتهاء وإن ججنى عليهاء فعلى الجانى 
باالقموين شيا بو إن مانت قينا تاكن اش واللسيونا ها وإن آضيا م حم اا قيهن ا وان 
زوجها سيدهاء فما ولدت» فهم بمنزلتها يعتقون بعتقهاء ويرقون برقها . 


() أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب : بععث علي , بن أي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن» حديث (/17417) . 


053 :ادالمعاد 


وقد اختلف الئاس فى عِدتهاء فقال بعض الئاس : أربعة أشهر وعشرًاء فهذه عدة الحرة» وهذه 
عدة أمة خرجت من الرق إلى الحرية» فيلزم من قال: أربعة أشهر وعشرًا أن يُورّئهاء وأن يجعل 
حكمها حكم الحرة» لأنه قد أقامها فى الجدة مقامٌ الحرة. وقال بعض الناس : عدتها ثلاث حيض» 
وهذا قول ليس له وجهء إنما تعتد ثلاث حيض المطلقة؛ وليست هى بمطلقة ولا حُرة» وإنما ذكر الله 
العدة فقال : طوَالْدِنَ يتين مدكُمْ وَيَدَرُونَ وجا يَوَيْصْنَ بأَشيهِنّ أَيِمَهَ أَدَمْرِ وَعَشّما © [البقرهُ: 176 » وليست 
أم الولد بحرة ولا زوجة» فتعتد بأربعة أشهر وعشر . قال: #مَلمَطلْت يربص بِأنْسيهنّ نلك هروَء» 
اقرف وإتماعى أن عرض يوه الاق إلى النعرية نوهلا لق احيه رحيكة الله 

وكذلك قال فى رواية صالح : تعتد أمٌ الولد إذا تُوفى عنها مولاهاء أو أعتقها حيضة» وإنما هى أمة 
فى كل أحوالها . 

وقال فى رواية محمد بن العباس : عِدة أم الولد أربعة أشهر وعشر إذا توفى عنها سيدها . 

وقال الشيخ فى المغنى: وحكى أبو الخطاب رواية ثالثة عن أحمد: أنها تعتد بشهرين وخمسة 
أيام . قال: ولم أجده هذه الرواية عن أحمد رحمه الله فى الجامع» ولا أظنها صحيحة عن أحمد 
رحمه اللّهء ورُوى ذلك عن عطاء وطاووس وقتادة» لأنها حين الموت أمة. فكانت عِدتها عدةً الأمة 
كما لو مات رجل عن زوجته الأمة» فعتقت بعد موته» فليست هذه رواية إسحاق بن منصور عن أحمد. 

قال أبو بكر عبد العزيز فى زاد المسافر : باب القول فى عدة أم الولد من الطلاق والوفاة. قال أبو 
عبد اللّه فى رواية ابن القاسم : إذا مات السيد وهى عند زوجء فلا عد عليهاء كيف تعتد وهى مع 
زوجها؟ وقال فى رواية مهنا: إذا أعتق أمّ الولدء فلا يتزوج أختها حتى تخرج من عدتها. وقال فى 
رواية إسحاق ابن منصور: وعِدة أم الولد عدة الأمة فى الوفاة والطلاق والفرقة» انتهى كلامه . 

وحُجة من قال : عدتها أربعة أشهر وعشرهء ما رواه أبو داود عن عمرو بن العاصء أنه قال : لا تَفُسِدوا 
عَلَينَا سنة نبينا محمد يك » عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها أربعة أشهر وعشر''' : وهذا قول السّعيدين» 
ومحمد بن سيرين» ومجاهد» وعمر بن عبد العزيز» وخجلاس بن عمروء والزهرىء والأوزاعى, 
وإسحاق . قالوا: لأنها حرة تعتد للوفاة» فكانت عِدنّها أربعة أشهر وعشرًاء كالزوجة الحرة . 

وقال عطاءء والنخعى» والثورى؛ وأبو حنيفة» وأصحابه : تعتدٌ بغلاثِ حيض » وحُكى عَن على : 
وابن مسعودء قالوا: لأنها لا بد لها مِن عدة» وليست زوجة» فتدخل فى آية الأزواج المتوفى عنهن . 
ول آمة» افتدخر افق نضصوصن استيراء الإماء بخيفة :فى شه شو ء بالنطلقة فتسسل بقلاقة أقراء.: 

والعوات هله الأقوال اننا كيرا محف و وهو قول عاقيا نين ماناو وعاتف: 
وعبد الله بن عمرء والحسنء والشعبى» والقاسم بن محمدء وأبى قِلابة» ومكحولء ومالك» 
والشافعى» وأحمد بن حنبل فى أشهر الروايات عنهء وهو قول أبى عبيدء وأبى ثورء وابن المنذرء 
فإن هذا إنما هو لمجرد الاستبراء لزوال الملك عن الرقية» فكان حيضة واحدة فى حق من تحيض » 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب الطلاقء باب : في عدم أم الولد حديث (7708) وصححه الألباني في صحيح أبي 
داود. 


ا والمملوكات» والمسبيات . وأما حديث عمرو بن العاص» فقال ابن 
المنذر: ضعف أحمد وأبو عبيد حديث عمرو بن العاص . وقال محمد بن موسى : سألت أبا عبد الله 
عن حديث عمرو بن العاص» فقال: لا يصح. وقال الميمونى: رأيت أبا عبد الله يعجَبُ مِن حديث 
عمرو بن العاص هذاء ثم قال: أين سنة رسول الله ككْةِ فى هذا؟ وقال: أربعة أشهر وعشرًا إنما هى 
عدة الحرة من النكاح» وإنما هذه أمة خرجت من الرّق إلى الحرية» ويلزم من قال بهذا أن يُورثها. 
وليس لقول من قال : تعتد ثلاثٌ حيض وجه؛ إنما تعتد بذلك المطلقة» انتهى كلامه . 

وقال المنذرى : فى إسناد حديث عمروء مطرٌ بن طهمان أبو رجاء الوراق» وقد ضعفه غير واحدء 
اسراح ار المح الجافطة ور ايمل بوكسلت ا عية ر ختبل زمار 
الوراق. فقال: كان يحيى بن سعيد يضعف حديثه عن عطاء. وقا فج الله: بن أحمد بن حنبل : 
الت الى ترج هط لوو نه نالك كان مسي ب سن ننه تيت لل لوو ف ا 
اللحفظة »قال عط :الله دالت ابن عن فقال ها تمن ان الى لدان تلك مظام كنا ضية؛ قال مظر 
فى عنلاة» فنك البعد وق فاليضينة 200 فلك لمعيل من فعين ماو الوراق قال : قسيف :فى 
حديث عطاء بن أبى رباح» وقال النسائى : ليس بالقوى . وبعد» فهو ثقة» قال أبو حاتم الرازى : 
صالح الحديث» وذكره ابن حبان فى كتاب الثقات» واحتج به مسلم» فلا وجه لضعف الحديث به. 

وإنما علة الحديث أنه من رواية قبيصة بن ذؤيب» عن عمرو بن العاص رضى الله عنه؛ ولم 
يسمع منه» قاله الدارقطنى» وله عِلة أخرى» وهى أنه موقوف لم يقل : لا تلبسوا علينا سنة نبينا. قال 
الدارقظطنى: والضوات: لا تلبّسوا عليتا ويتنا .موقو ف.:ولةغلة أخرى+:وهى اضطرَات الحخدنف: 
واختلافه عن عمرو على ثلاثة أوجه. أحدها: هذا. والثانى: عدة أم الولد عدة الحرة. والثالث : 
عدتها إذا توفى عنها سيدها أربعة أشهر وعشرًاء فإذا أعتقت» فعدتها ثلاث حيض»ء والأقاويل الثلاثة 
عنه ذكرها البيهقى . قال الإمام أحمد : هذا حديث منكر حكاه البيهقى عنه» وقد روى خلاس» عن 
على مثل رواية قبيصة عن عمروء أن عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرء ولكن خلامين بن عمرو قد تُكلّم 
فى حديثهء فقال أيوب : لا يُروى عنه» فإنه صَّحَُى» وكان مغيرة لا يُعْبَأْ بحديثه . وقال أحمد: روايته 
عن على يقال: إنه كتاب» وقال البيهقى : روايات خلاس عن على ضعيفة عند أهل العلم بالحديث»: 
فقال: هى من صحيفة . ومع ذلك فقد روى مالك» عن نافع » عن ابن عمر فى أم الولد يُتوفى عنها 
سيدهاء قال: تعتد بحيضة ''. فإن ثبت عن على وعمرو ما رُوى عنهماء فهى مسألة نزاع بين 
الصحابة» والدليل هو الحاكم؛ وليس مع مَنْ جعلها أربعة أشهر وعشرًا إلا التعلقٌ بعموم المعنى» إذ 
لم يكن معهم لفظ عام» ولكن شرط عموم المعنى تساوى الأفراد : فى المعنى الذى ثبت الحكم 
لأجله» فما لم يُعلم ذلك لا يتحمَّقٌ الإلحاق» والذين ألحقوا أمّ الولد بالزوجة رأوا أن الشَّبهَ الذى بين 
أم الولد وبينَ الزوجة أقوى من الشبه الذى بينها وبينَ الأمة من جهة أنها بالموت صارت حرة» فلزمتها 
العدة مع خريتهاء بخلاف الأمة»؛ ولأن المعنى الذى جُعِلَتْ له عِدة الزوجة أربعة أشهر وعشرًاء 


(١)أخرجه‏ مالك فى الموطأ (؟/097). حديث )١7706(‏ وإسناده 
حر في و صعحمع 
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موجودٌ فى أمٌ الولد» وهو أدنى الأوقات الذى يُتيقن فيها خلقٌ الولد» وهذا لا يفترق الحال فيه بَينَ 
الزوجة وأم الولد والشريعة لا تُفرق بين متمائلين» ومنازعوهم يقولون: أمٌ الولد أحكامُها أحكام 
الإماءء لا أحكامٌ الزوجاتء» ولهذا لم تدخل فى قوله: #اوَلَكُمْ نِصَف ما مَرَكَ أروجتُ]ْ # 
[المَسَاءُ: ؟1]» وغيرهاء ا #وَالْدِينَ يُتَوََرْنَ منكم وَيَدَرونَ أَروجًا» [البقرة :4ك قالوا: 
والعدة لم تُجعل أربعة أشهر وعشرًا لأجل مجرد براءة الرحم» فإنها تجب على من يُتَيَقَنُ براءة 
رحمهاء وتجب قبل الدخول والخلوة» فهى مِن حريم عقد النكاح وتمامه . 

وأما استبراء الأمة. فالمقصود منه العلم ببراءة رحمهاء وهذا يكفى فيه حيضة,» ولهذا لم يُجعل 
استبراؤها ثلاثة قروء» كما جعلت عدة الحرة كذلك تطويلا لزمان الرجعة» ونظرًا للزوج» وهذا 
المعنى مقصودٌ فى المستبرأة» فلا نص يقتضى إلحاقها بالزوجات ولا معنى» فأولى الأمورٍ بها أن 
يُشرع لها ما شرعه صاحبُ الشرع فى المسبيات والمملوكات» ولا تتعداه» وباللّه التوفيق 

نَضْلّ: الحُكمُ الثَّانِي : أنه لا يحصّل الاستبراءٌ بطهر ألبتة» بل لا بد من حيضة» وهذا قول 
احور وهو الصنواتع برقال اصحاث باللقهم و الشافعن الى فول لد مهن بيطيو كاما ‏ وفتن 
عجر سي د ع وساي وا ا ور لو 
رسولٍ اللّه يه : «لآثوطأ حَامِلَ حَنّى نَضَعَء ولآحَائْل حَنَى ث: تُسْتَبْرأً بِحَيِضَةَ) . وقال رُويفع بن ثابت : 
سمعتٌ رسول اللّهِ يله يقول يوم حنين : مَنْ كَانَ يُؤِْنْ بال وَاييؤم الآخر لاطأ جار من السبى حَقْى 
يَسْتَبْرئها بحيضّة» رواه الإمام أحمد وعنده فيه ثلاثة ألفاظ : هذا أحدها . 

الدَانِي : نهى رسول اللّهِ كل أن لا توطأ الأمة حتى تحيض » وعن الحَبّالى حتى تضعن . 

الثَّالِثُ : «مَنْ كَانَ يُوْمِنْ باللّهِ وَالِيَوْم الآخر فلا يَنكحَنّ تَيْبَا مِنَ السّبَايَا حَنّى تَحِيضٌ» '''. فعلق الحِل 
فى ذلك كله بالحيض وحده لا بالطهر» فلا يجوز إلغاء ما اعتبره» واعتبار ما ألغاه» ولا تعويل على ما 
خالف نصهء وهو مقتضى القياس المحضء فإن الواجب هو الاستبراء» والذى يدل على البراءة هو 
الحيض.ء فأما الطهرء فلا دلالة فيه على البراءة» فلا يجوز أن يُعوَّلَ فى الاستيراء على ما لا دلالة له فيه 
عليه دون ما يدل عليه » وبناؤهم هذا على أن الأقراء هى الأطهار» بناء على الخلاف للخلاف» وليس 
بحجة ولا شبهة» ثم لم يُمكنهم بناء هذا على ذاك حتى خالفوه. فجعلوا الطهر الذى طلقها فيه قرءًاء 
ولم يجعلوا طهر المستبرأة التى تجدد عليها الملك فيه أو مات سيدها فيه قرءًاء وحتَّى خالفوا 
الحديتٌ أيضًا كما تبين» وحتى خالفوا المعنى كما بيناه» ولم يُمكنهم هذا البناء إلا بعد هذه الأنواع 
الثلائة من المخالفة» وغاية ما قالوا: أن بعض الحيضة المقترن بالطهر يدل على البراءة» فيقال لهم : 
فيكون الاعتماد عليهم حينئذ على بعض الحيضة» وليس ذلك قرءًا عند أحد؟ فإن قالوا: هو اعتماد 
على بعض حيضة وطهر . قلنا: هذا قول ثالث فى مسمى القروء» ولا يعرف» وهو أن تكون حقيقته 
مركبة من حيض وطهر . 


فإن قالوا: بل هو اسم للطهر بشرط الحيض . فإذا انتفى الشرطء انتفى المشروطء قلنا: هذا إنما 


.)٠١925١8 أخرجه أحمد(:/‎ )١( 
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يمكن لو علق الشارع الاستبراء بقرء» فأما مع تصريحه على التعليق بحيضة:» فلا . 

فَضصْلْ : الحُكمٌُ الثَالِتُ : أنه لا يحصّل ببعض حيضة فى يد المشترى اكتفاء بها. قال صاحب 
الجواهر: فإن بيعت الأمة فى آخر أيام حيضهاء لم يكن ما بقى مِن أيام حيضها استبراءً لها من غير 
خلاف» وإن بيعت وهى فى أول حيضتهاء فالمشهور من المذهب أن ذلك يكون استبراءً لها . 

وقد احتج من نازع مالكا بهذا الحديثء» فإنه علق الحل بحيضة» فلا بُدَّ من تمامهاء ولا دليل فيه 
على بطلان قوله» فإنه لا بد من الحيضة بالاتفاق» ولكن النزاع فى أمر آخرء وهو أنه هل يشترط أن 
يكون جميع الحيضة وهى فى ملكه؛ أو يكفى أن يكونّ معظمّها فى مُلكهء فهذا لا ينفيه الحديثٌ» ولا 
يُثبته» ولكن لمنازعيه أن يقولوا: لما اتفقنا على أنه لا يكفى أن يكون بعضّها فى ملك المشترى 
وبعضها فى ملك البائع إذا كان أكثرٌها عند البائع» علم أن الحيضة المعتبرة أن تكونء وهى عند 
المشترى» ولهذا لو حاضت عند البائع» لم يكن ذلك كافيًا فى الاستبراء . 

ومن قال بقول مالك» يُجيب عن هذا بأنها إذا حاضت قبل البيع وهى مودّعة عند المشترى» ثم 
باعها عقيب الحيضة؛ ولم تخرج من بيته» اكتّفى بتلك الحيضة» ولم يجب على المشترى استبراء 
ثان» وهذا أحد القولين فى مذهب مالك كما تقدم» فهو يجوز أن يكون الاستبراء واقعًا قبل البيع فى 
صورء منها هذه . 

ومِئْهَا: إذا وضعت للاستبراء عند ثالث» فاستبرأهاء ثم بيعت بعده. قال فى الجواهر : ولا يجزئ 
الاستبراء قبل البيع إلا فى حالات منها أن تكونَ تحبّ يذه للاستبراء» أو بالوديعة» فتحيض عنده؛ ثم 
يشتريها حينئذ» أو بعد أيام؛ وهى لا تخرّجٌ» ولا يدخل عليها سيدها . 

ومئهَا : أن يشتريها ممن هو ساكن معه من زوجته» أو ولد له صغير فى عياله . وقد حاضت» فابن 
القاسم يقول: إن كانت لا تخرج أجزأه ذلك . وقال أشهب: إن كانت معه فى دار وهو الذاب عنهاء 
والناظرٌ فى أمرهاء فهو استبراء» سواء كانت تخرّج أو لا تخرّج . ومنها: إذا كان سيدها غائبّاء فحين 
قدم استبرأها قبل أن تخرّج» أو خرجت وهى حائض. فاشتراها منه قبل أن تطهر . 

ومِئْهَا: الشريك يشترى نصيب شريكه من الجارية وهى تحت يد المشترى منهما وقد حاضت فى 
يده .. وقد تقدمت هذه المسائل» فهذه وما فى معناها تضمنت الاستبراء قبل البيع » واكتفى به مالك عن 
استبراء ثان . 

َِنْ قِيلَ: فكيف يجتمع قولّه هذاء وقوله: إن الحيضة إذا وجد معظمها عند البائع لم يكن 
استبراءً!؟ قيل : لا تناقفض بينهماء وهذه لها موضع وهذه لها موضع» فكل موضع يحتاج فيه المشترى 
إلى استبراء مستقل لا يجزئ إلا حيضة لم يوجد معظمها عند البائع »ء وكل موضع لا يحتاج فيه إلى 

ستبراء مستقل لا يحتاج فيه إلى حيضة ولا بعضهاء ولا اعتبارٌَ بالاستبراء قبل البيع» كهذه الصور 

ونحوها. 

فَضْلَّ : الحَُكُمُ الرّابِعْ : أنها إذا كانت حاملاء فاستبراؤها بوضع الحمل» وهذا كما أنه حكم النص» 
فهو مجمع عليه بين الأمة . 


فُضل : الحُكمُ الخَامِسٌ : أنه لا يجوزٌ وطؤها قبل وضع حملهاء أى حمل كان» سواء كان يلحق 
بالواطئ؛ كحمل الزوجة والمملوكة». والموطوءة بشبهة, أو لا يلحق به كحمل الزانية» فلا يحل وطءٌ 
حامل مِن غير الواطئ ألبتة» كما صرّح به النص» وكذلك قوله بَلِِ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ وَاليَوْم الآخر 
فلا يَسْقى مَاءَه زَرْعَ غَئِرِو؛ وهذا يَعُمُ الزرعَ الطيب والخبيث» ولأن صيانة ماء الواطئ عن الماء الخبيث 
حتى لا يختلِط به أولى مِن صيانته عن الماء الطيب» ولأن حمل الزانى وإن كان لا حُرمة له ولا لمائه 
فحملٌ هذا الواطئ وماؤه محترم» فلا يجورٌ له خلطه بغيره ولأن هذا مخالف لسنة اللّه فى تمييز 
الخبيثِ من الطيب» وتخليصه منهء وإلحاق كل قسم بمجانسه ومشاكله . 

والذى يقضى منه العجب» تجويزٌ من جوز من الفقهاء الأربعة العقد على الزانية قبل استبرائها 
ووطئها عقيبَ العقدء تعره اداه عند الراتي وول علقت لفاوراللدلة التي للها قرا لاروج 

ومن تأمل كمال هذه الشريعة؛ علم أنها تأبى ذلك كُلَ الإباء» وتمنع نم متم كل اللمدع:: 

ومن محاسن مذهب الإمام أحمدء أن حرّم نكاحها بالكلية حتى تتوب» ويرتفعَ عنها اسمٌ الزانية 
والبغي والفاجرة؛ فهو رحمه اللَّه لا يجوز أن يكون الرجل زوج بغى» ومنازعوه يجوزون ذلك. وهو 
أسعدٌ منهم فى هذه المسألة بالأدلة كُلّها من النصوص والآثار» والمعانى والقياس. والمصلحة 
والحكمة» وتحريم مارآه المسلمون قبيحًا. والناس إذا بلغوا فى سب الرجل صرّحوا له بالزاى 
والقاف» فكيف تجوز الشريعةٌ مثل هذاء مع ما فيه من تعرّضه لإفساد فراشه. وتعليق أولاد عليه من 
عويه وتفرضه الام الملقوع عند جنيع لمم . وقياسٌ قولٍ من جرَّرَّ العقد على الزانية ووطئها 
قبل استبرائها حتى لو كانت حاملا» أل يوجب استبراء الأمة إذا كانت حاملاً من الزنى» بل يطؤها 
عقيب ملكهاء وهو مخالِف لصريح السنة . فإن أوجب استبراءهاء نقض قوله بجواز وطء الزانية قبل 
استبراءهاء وإن لم يوجب استبراءهاء خالف النصوصٌء ولا ينفعْه الفرق بينهماء بأن الزوجّ لا استبراء 
عليهء بخلافٍ السيد فإن الزوجٌ إنما لم يجب عليه الاستبراء» لأنه لم يعقد على معتدة» ولا حامل من 

غيره بخلاف السيد. لم إن الخار لماحم الوطعه بل الوتدافى اليذه عقي إيعات الجمل» ؛ فيكون 
اونا اماد رع برةوجنانة) مدل ررم شر في امال ألا يكن 611 ٠‏ فكيف إذا تحقق حملها . 

وغاية ما يقال: إن ولد الزانية ليس لاحمًا بالواطوع الأول» فإن الولد للفراش. وهذا لا يجورٌ إقدامه 
على خلط مائه ونسبه بغيره» وإن لم يلحق بالواطئ الأول» فصيانةٌ مائه ونسبه عن نسب لا يُلحق 
بواضعه لصيانته عن نسب يلحق به . 

والمقصود: أن الشرعَ حرّم وطء الأمة الحامل حتى تضع» سواء كان حملّها محرمًا أو غير محرء 
وقد فرّق النَّبِيَ يل بين الرجل والمرأة التى تزوج بهاء فوجدها حُبلى» وجلدها الحدّء وقضى لها 
بالصّداق وهذا صريح فى بطلان العقد على الحامل من الزنى . وصح عنه أنه مر بامرأة مُحِحّ على 
باب فسطاط» فقال : الَعَلَ سَهدَها يُرِيدُ أن يْلِمَ بها»؟ قالوا: : نعم . قال : «لَقَدْ هَمَمْتٌ أَنْ ألغنه لعئًا يَدْخُلُ 
مَعَهَُبْرَه كيف يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لأ يِجِلٌ لَه كيف يُوَرُنُهُ وَهُوَ لأ يَجِل لَهُ؟!) . 

فجعل سبب همه بلعنته وطأه للأمة الحامل» ولم يستفصل عن حملهاء هل هو لاحق بالواطِئ أم 


و عدى خص العقاوة ب و7247 5-2222 911 
عي لاسقبيه؟ وقوله اكنك متخدئه وهو لآ بيعل له أى» قرف يجعله عدا له مححدئه: وذلك لا 
يجل» فإن ماء هذا الواطئ يزيد فى خلق الحمل» فيكون بعضّه منه» قال الإمام أحمد يزيد وطؤه فى 
سمعه وبصره. 

وَقَوْلّهُ : «كيف يورثه وهو لا بَحِلْ له) سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول فيه: أى: كيف يجعله 
ا ا ار 5 
خلقهء ففيه جزء منه . 

قال تعره امسق كته يوراله على انها دلت ولا بعر ل#ؤللك » لأن الحسا م عدر وهو 
بوطئه يريد أن يجعله منهء فيورثه ماله» وعدا يرةه أزل السسية: وهو قوله: ١كيف‏ يستعبده»)؟ أى : 
كيف يجعله عبده؟ وهذا إنما يدل على المعنى الأول . وعلى القولين» فهو صريح فى تحريم وطء 
الحامل من غيره» سواء كان الحمل مِن زنى أو من غيره» وأن فاعل ذلك جدير باللعن» بل قد صرّح 
جماعة من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم : بأن الرجل إذا ملك زوجتّه الأمة» لم يطأها حتى 
يستبرئها خشية أن تكون حاملاً منه فى صلب النكاح» فيكون على ولده الولاء لموالى أمه بخلاف ما 
علقت به فى ملكه. فإنه لا ولاء عليه» وهذا كله احتياط لولده: هل هو صريحٌ الحرية لا ولاء عليه 
أو عليه ولاء؟ فكيف إذا كانت حاملا من غيره؟ . 

فَضْلُ : الحُكُمُ السَّادِسُ : استنبط من قوله: «ولاتُوطَأ حَامِلُ حَنّى تَضَعَء وَلأحَائِلٌ حَنّى تُسْقَبْرَاً 

بِحَيْضَةَ»» أن الحامل لا تحيض» وأن ما تراه من الدم يكون دم فساد بمنزلة الاستحاضة» تصوم 
وتصلىء وتطوف بالبيت» وتقرأ القرآن» وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء؛ فذهب عطاءٌ والحسن. 
وعكرمة ومكحول. وجابرٌ بن زيدء ومحمد بن المنكدر». والشعبى» والنخعىء والحكم. وحماد. 
والزهرى» وأبو حنيفة وأصحابه ؛ والأوزاعى» وأبو عبيد» وأبو ثورء وابن المنذرء والإمام أحمد فى 
المشهور من مذهبه. والشافعى فى أحد قوليه : إلى أنه ليس دم حيض . 

وقال قتادة» وربيعةء ومالك» والليث بن سعد»ء وعبد الرحمن بن مهدى» وإسحاق بن راهويه: إنه 
دم حيض » وقد ذكره البيهقى فى سننه وقال إسحاق بن راهويه : قال لى أحمد بن حنبل : ما تقول فى 
الحامل ترى الدم؟ فقلت: تصلى» واحتججت بخبر عطاء عن عائشة رضى اللّه عنها. قال: فقال 
أحمد بن حنبل» أين أنت عن خبر المدنيين» خبر أمّ علقمة مولاة عائشة رضى اللّه عنها؟ فإنه أصح . 
قال إسحاق : فرجعت إلى قول أحمد» وهو كالتصريح من أحمدء بأن دم الحامل دم حيضء وهو الذى 
فهمه إسحاق عنه» والخبرٌ الذى أشار إليه أحمد» وهو ما رويناه من طريق البيهقى» أخبرنا الحاكم» 
حدثنا أبو بكر بن إسحاقء حدئنا أحمد بن إبراهيم» حدثنا ابن بكيرء حدثنا الليث» عن بكير بن 
عبد اللهء عن أمّ علقمة مولاةٍ عائشة» أن عائشة رضى اللّه عنها سئلت عن الحامل ترى الدم فقالت: لا 
على "فال النييقن: ورويااعن اسن ينويعا للك تورويناً فو هس ين االخظطا تنا ندل على ذلك 
وروينا عن عائشة رضى الله عنهاء أنها أنشدت لرسول اللّه يكل بيت أبى كبير الهذلى : 


.)١517١8( أخرجه البيهقي في الكبرى» (/7/ 571)» برقم‎ )١( 
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وَمُبَرًا من كل عبر حيِضَّةٍ ‏ وَفْسَلوٍ مُرْضِعَةٍ ورَدَاوِ مُغُيِلٍ 

َالَّ: وفى هذا دليل على ابتداء الحمل فى حال الحيض حيث لم يتكر الشّعْرٌ. 1 

قال : وروينا عن مطرء عن عطاء؛ عن عائشة رضى اللّه عنها أنها قالت : الحبلى لا تحيض» إذا 
رأت الدم؛ صلَّت . قال: وكان يحيى القطان ينكر هذه الرواية» ويُضعف رواية ابن أبى ليلى. ومطر 
عن عطاء . 

قال وروم سعحية زه اقيق عن ماتيا قد موصي ونعن خط ره عن عاقش وض للدبهتها تيز 
رواية مطرء فإن كانت محفوظة؛» فيشبه أن تكون عائشة كانت تراها لا تحيض.ء ثم كانت تراها 
تحيض » فرجعت إلى ما رواه المدنيون» واللّه أعلم . 

قال المانعون مِن كون دم الحامل دمّ حيض : قد قسم التَبِىَ يكل الإماء قسمين : حاملاً وجعل عدتها 
وضع الحمل» وحائلا فجعل عدتها حَيضة» فكانت الحيضة علمًا على براءة رحمهاء فلو كان الحيض 
يُجامع الحمل» لما كانت الحيضة علمًا على عدمه» قالوا: ولذلك جعل عدة المطلقة ثلاثة أقراء؛ 
ليكون دليلاً على عدم حملهاء فلو جامع الحمل الحيضٌء لم يكن دليلاً على عدمه : قالوا: وقد ثبت 

فى الصحيح.ء أن النَبِيَ كَل قال لعمر بن الخطاب رضى الله عنه حين طلق ابنّه امرأته وهى حائض : 
«مْرْهُفَْئرَاجنها كم لِهِمْسِكها حَنْى تَطْهرَ» ثم تَحِيضّ ثُمْ تَطهرَء ثم إن شَاء أمسَكها بَعْدُء وإن شاء طَلْقَ بل 
أنْ يَمَسَء فَتِلكَ العِدَّةٌ التى أَمَرَ اللّهُ أَنْ تُطلّق لَّهَا النْمَاءُ» 7" . 

ووجه الاستدلال به؛ أن طلاقٌ الحامل ليس ببدعةٍ فى زمن الدم وغيره إجماعاء فلو كانت 
تحيضٌء لكان طلاقها فيه» وفى طهرها بعد المسيس بدعة» عملا بعموم الخبر» قالوا: وروى مسلم 
فى صحيحه من حديث ابن عمر أيضًا «مُرْهُ فَليْرَاجِنْهَا ثم ليُطْلْفْهَا طَاهِرًا أوْ حَامِلاه '''» وهذا يدل على 
أن ما تراه من الدم لا يكون حيضاء فإنه جعل الطلاق فى وقته نظير الطلاق فى وّقت الطهر سواء . فلو 
كان ما تراه من الدم حيضاء لكان لها حالان؛. حال طهر ء وحال حيضء. ولم يجز طلاقها فى حال 
حيضهاء فإنه يكون بدعة قالوا : وقد روى أحمد فى مسنده من حديث رويفع ٠‏ عن النَّبِيَ كَل قال : 
«لا يَجِل لأحَدٍ أَنْ يَسْقى مَاءه رَرْعَ غَيْرِه وَلا بقع على أمَةِ حَنَّى تَحِيِضٌ أَوْ يَتَبِِنَ حَمْلّها؛ ت . فجعل 
وجود الحيض علمًا على براءة الرحم من الحمل . قالوا: وقد رُوِىَ عن على أنه قال: إن اللّه رفع 
الحيض عن الحبلى» وجعل الدم مما تغيض الأرحام . 

وقال:اية عباس رقن اللدضة : إن الله رفع الحيض عن الحبلى» وجعل الدم رزقًا للولد» رواهما 
أبو حفص بن شاهين . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : الطلاق» باب : قول الله تعالى : 8 بيبا ألتَّ ذا طلقم و سه . . . ©» برقم (؟2)01861 
ومسلمء كتاب : الطلاق» باب : تحريم طلاق الحائض بغير رضاها . . . » برقم (141/1١)؛‏ من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 

(؟) أخرجه مسلم. كتاب : الطلاق» باب : تحريم طلاق الحائض بغير رضاها . 50 برقم .)١111(‏ 

() حسن : أخرجه أبو داود؛ كتاب : النكاح» باب : في وطء السباياء برقم »)5١04(‏ انظر صحيح سنن أبي داود . 
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قَانُوا: وروى الأثرم» والدارقطنى بإسنادهماء عن عائشة رضى الله عنها فى الحامل ترى الدم 
فقالت: الحامل لا تحيض » وتغتسل » وتصلى . 

وقولها: وتغتسل » بطريق الندب لكونها مستحاضة:» قالوا: ولا يعرف عن غيرهم خلافهم» لكن 
عائشة قد ثبت عنها أنها قالت : الحامل لا تَصلى . وهذا محمول على ما تراه قريبًا من الولادة باليومين 
ونحوهماء وأنه نفاس جمعًا بين قوليهاء قالوا: ولأنه دم لا تنقضى به العدة» فلم يكن حيضًا 
كا للاستحاضة . 

وحديث عائشة رضى اللَّه عنها يدل على أن الحائض قد تحبل» ونحن نقول بذلك» لكنه يقطع 
حيضّها ويرفعٌه . قالوا: ولأن الله سبحانه أجرى العادة بانقلاب دم الطمث لبئًا غذاءً للولد» فالخارجٌ 
وقت الحمل يكون غيره» فهو دم فساد. 

قال المُحَيَضُون : لا نزاع أن الحامل قد ترى الدّم على عادتهاء لا سيما فى أول حملهاء وإنما 
النزاع فى حكم هذا الدم» لاافى وجوده. وقد كان حيضًا قبل الحمل بالاتفاق» فنحن نستصحِبٌ 
حكمّه حتى يأتيّ ما يرفعه بيقين. قالوا: والحكمٌ إذا نبت فى محل» فالأصل بقاؤه حتى يأتى ما 
يرفعه» فالأول استصحابٌ لحكم الإجماع فى محل النزاع» والثانى استصحابٌ للحكم الثابت فى 
المحل حتى يتحقق ما يرفعه» والفرق بينهما ظاهر . قالوا: وقد قال النَّبِىَ ككِةِ : «إِذَا كَانَ دم الحَيْض 
فَإِنْهُ أَسْوَدُ يُعْرَف2202 . وهذا أسود يُعرف» فكان حيضًا . 

قَالُوا: وقد قال النَّبِيَ كَل : «ألِيِسَث إِخْدَاكُن إذَا حَاضَث لَمْ تَصّمْ ولم تُصَلُ؟0(" وحيض المرأة 
خروج دمها فى أوقات معلومة من الشهر لغة وشرعاء وهذا كذلك لغة والأصل فى الأسماء تقريرُها لا 
تغييرها . 

قَانُوا: ولأن الدم الخارج من الفرج الذى رتّب الشارع عليه الأحكام قسمان: حيض واستحاضة» 
ولم يجعل لهماثالثاء وهذا ليس باستحاضة. فإن الاستحاضة الدمٌُ المطبق» والزائد على أكثر 
الحيض ١‏ أو الخارج عن العادة. وهذاليس واحذا منهاء فبطل أن يكون استحاضة» فهو حيض »2 
قالوا: ولا يمكنكم إثباتٌ قسم ثالث فى هذا المحل» وجعله دم فسادء فإن هذا لا يثبتٌ إلا بنص أو 
إجماع أو دليل يجب المصير إليه» وهو منتف قالوا: وقد رد التّبِىَ يل المستحاضة إلى عادتهاء 
وقال: «اجلسى قَذْرَ الأيَام التى كُنْتِ تَحِيضِينَ2 7" . فدل على أن عادة النساء معتبرة فى وصف الدم 
وحكمه. فإذا جرى دم الحامل على عادتها المعتادة. ووقتها من غير زيادة ولا نقصان ولا انتقال» 
دلت عادثها على أنه حيض»؛ ووجب تحكيمٌ عادتهاء وتقديمُها على الفساد الخارج عن العبادة . 
)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب: الطهارة؛ باب: من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة» برقم (7857)»: من 
حديث فاطمة بنت أبي حبيش » انظر إرواء الغليل» رقم .)5١5(‏ 
(؟) أخرجه البخاري. كتاب : الحيض » باب : ترك الحائض الصوم». برقم (705) من حديث أب سعيد الخندري رضي الله 
عية . 
() أخرجه البخاري» كتاب : الحيض » باب : إذا حاضت في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء. برقم (10؟) من 
حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها . 


قالوا: وأعلمٌ الأمة بهذه المسألة نساءٌ النّبِيّ يلوه وأعلمهن عائشة» وقد صح عنها من رواية أهل 
العدية : أنها لا تصلى» وقد شهد له الإمام أحمد بأنه أصح من الرواية الأخرى عنهاء ولذلك رجع 
إليه إسحاق وأخبر أنه قر أحمد بن حنبل» قالوا: ولا تُعرف صحة الآثار بخلاف ذلك عمن ذكرتم 
من الصحابة» ولو صحت فهى مسألة نزاع بين الصحابة» ولا دليل يفصل . 

قَالُوا: ولأن عدم مجامعة الحيض للحملء إما أن يُعلم بالحسٌ أو بالشرع» وكلاهما منتفء أما 
الأوّل: فظاهرء وأما الثانى : فليس عن صاحب الشرع ما يدل على أنهما لا يجتمعان . 

وأما قولكم : إنه جعله دليلا على براءة الرحم من الحمل فى العدة والاستبراء . قلنا: جعل دليلاً 
ظاهرًا أو قطعيّاء الأول: صحيح . والثانى: باطل» فإنه لو كان دليلاً قطعيًًا لما تخلف عنه مدلوله. 
ولكانت أول مدة الحمل من حين انقطاع الحيضء» وهذا لم يقله أحدء بل أول المدةٍ مِن حين الوطء. 
ولو حاضت بعده عدة حيض. فلو وطئهاء ثم جاءت بولد لأكثرٌ من ستة أشهر من حين الوطء»ء ولأقل 
منها من حين انقطاع الحيض» لحقه النسبٌ اتفاقًاء فعُلِمَ أنه أمارة ظاهرة» قد يتخلف عنها مدلولها 
تخلّفٌ المطر عن الغيم الرطب» وبهذا يخرج الجوابٌ عما استدللتٌم به من السنة» فإنا بها قاثئلون» 
وإلى حكمها صائرون» وهى الحَكُمُ بينَ المتنازعين . والنّبيَ يلهِ قسم النساء إلى قسمين : حامل 
فعدتّها وضمٌ حملهاء وحائل فعدتها بالحيض» ونحن قائلون بموجب هذا غير منازعين فيه» ولكن 
أين فيه ما يدل على أن ما تراه الحامل من الدم على عادتها تصومٌ معه وتصلى؟ هذا أمر آخر لا تَعرْض 
للحديث بهء وهذا يقول القائلون: بأن دمّها دم حيض » هذه العبارة بعينهاء ولا يُعد هذا تناقضًا ولا 
ختلة نن العا 

قَانُوا: وهكذا قولّه فى شأن عبد اللّه بن عمر رضى اللَّه عنه : «مُرْهُ فَلئِراجعْها ثُمَ لِيُطَلْقْها طَاهِرًا قَبْلَ 
َنْ يَمَسّها». إنما فيه إباحةً الطلاق إذا كانت حائلاً بشرطين : الطهر وعدم المسيس » فأين فى هذا 
التعرف لحكم الدم الذى تراه على حملها؟ . 

وقولكم: إن الحامل لو كانت تحيضء لكان طلاقها فى زمن الدم بدعة» وقد اتفق الناسٌ على أن 
طلاق الحامل ليس ببدعة وإن رأت الدم؟ . 

قُلْنَا : إن النَّيَ يله قسم أحوال المرأة التى يُريد طلاقها إلى حال حمل » وحالٍ خلو عنه» وجوّز 
طلاق الحامل مطلقا من غير استثناء» وأما غيرٌ ذات الحمل» فإنما أباح طلاقها بالشرطين المذكورين» 
وليس فى هذا ما يدل على أن دم الحامل دم فسادء بل على أن الحامل تخالف غيرها فى الطلاق» وأن 
غيرها إنما تطلق طاهرًا غير مصابة» ولا يُشترط فى الحامل شىء من هذاء بل تطلقٌ عقيبَ الإصابة» 
وتطلقٌ وإن رأت الدمء فكما لا يحرُمٌ طلاقها عقيبَ إصابتهاء لا يحرّم حال حيضها وهذا الذى تقتضيه 
جكمةٌ الشارع فى وقت الطلاق إِذنًا ومنعاء فإن المرأة متى استبان حملها كان المطلق على بصيرة من 
أمرهء ولم يعرض له من الندم ما يعرض لهن كلهن بعد الجماع ؛ ولاايشعر بحملهاء فليس ما مَنِعٌ منه 
نظير ما أذِنَ فيه» لا شرعاء ولا واقعّاء ولا اعتبارّاء» ولا سيما مَنْ علل المنع من الطلاق فى الحيض 
بتطويل العدة» فهذا لا أثر له فى الحامل . 


َانُوا: وأما قولكم: إنه لو كان حيضّاء لانقضت به العدة» فهذا لا يلزمٌ؛ لأن اللَّهَ سبحانه جعل 
عدة الحامل بوضع الحمل» وعدة الحائل بالأقراء» ولا يُمكن انقضاءٌ عدة الحامل بالأقراء لإفضاء 
ذلك إلى أن يملكها الثانى ويتزوجها وهى حامل من غيره» فيسقى مَاءَه زَرْعَ غيره . 

قَانُوا: وإذا كنثّم سلمتم لنا أن الحائض قد تحبل» وحملتّم على ذلك حديتٌ عائشة رضى الله عنها 
ولا يمكنكم منع ذلك لشهادة الحس بهء فقد أعطيثّم أن الحيض والحبل يجتمعان» فبطل استدلالكم 
من رأسه» لأن مداره على أن الحيض لا يجامع الحبل . 

فإن قلتم: نحن إنما جوزنا ورودٌ الحمل على الحيض » وكلامنا فى عكسه» وهو ورودٌُ الحيض 

قيل: إذا كانا متنافيين لا يجتمعان» فأى فرق بين ورودها هذا على هذا وعكسه؟ 

وأما قولكم : إن الله سبحانه أجرى العادة بانقلاب دم الطمث لبا يتغذَّى به الولد ولهذا لا تحيض 
المرضع . قلنا: وهذا من أكبر حجتنا عليكم» فإن هذا الانقلاب والتغذية باللبن إنما يستحكم بعد 
الوضعء وهو زمن سلطان اللبن» وارتضاع المولود وقد أجرى الله العادة بأن المرضع لا تحيض . 
الحيض فى الحال التى لم يستحكم فيها انقلابه» ولا تغذى الطفل به أولى وأحرى . قالوا: وهب أن 
هذا كما تقِولون» فهذا إنما يكون عند احتياج الطفل إلى التغذية باللبن» وهذا بعد أن ينفخ فيه الروح . 
فأما قرا ذلك» فإنه لا ينقل لينًا لعدم حاجة ا إلبه . 

وأيضًاء فإنه لا يبتحيل كله لبئاء بل يستحيل بعضه» ويخرج الباقى» وهذا القول هو الراجح كما 
فقا ودليلة زاللة السهماة: 

نَِنْ قِيلَّ: فهل تمنعون من الاستمتاع بِالمسْتّبرأة بغير الوطء فى الموضع الذى يجب فيه الاستبراء؟ 
قيل: أما إذا كانت صغيرة لا يوطأ مثلهاء فهذه لا تحرم قبلتها ولا مباشرتهاء وهذا منصوص أحمد فى 
إحدى الروايتين عنه. اختارها أبو محمد المقدسى» وشيخنا وغيرُهماء فإنه قال: إن كانت صغيرة 
بأى شىء تستبرأ إذا كانت رضيعة؟ وقال فى رواية أخرى : تستبرأ بحيضة إن كانت تحيضء. وإلا ثلاثة 
أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل . قال أبو محمد : فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤهاء ولا تحرم 
على تحريمها دليل» فإنه لا نص فيها ولا معنى نص» فإن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعي 
إلى الوطء المحرم» أو خشية أن تكون أمَّ ولد لغيره» ولا يتوهم هذا فى هذه» فوجب العمل بمقتضى 
الإباحة» انتهى كلامه . 

فصل :وإن كانت ممن يُوطأ مثلهاء فإن كانت بكرّاء وقلنا: لا يجب استبراؤهاء فظاهرء وإن قلنا : 
يجب استبراؤّها فقال أصحابنا: تحرم قبلتّها ومباشرتهاء وعندى أنه لا يحرمء ولو قلنا بوجوب 
استبرائهاء لأنه لا يلزم من تحريم الوطء تحريم دواعيه؛. كما فى حق الصائمء لا سيما وهم إنما 
حرّموا تحريم مباشرتها لأنها قد تكون حاملاء فيكون مستمتعًا بأمة الغيرء هكذا عللوا تحريم 


:م عسس رأ ل 1 الما ل 
المباشرة» ثم قالوا: ولهذا لا يحرم الاستمتاع بالمسبية بغير الوطء قبل الاستبراء فى إحدى الروايتين» 
لأنها لا يُتوهم فيها انفساخ الملك» لأنه قد استقرٌ بالسبى» فلم يبق لمنع الاستمتاع بالقبلة وغيرها مِن 
البكر معنى . وإن كانت ثيبّاء فقال أصحاب أحمدء والشافعى وغيرهم: يحرم الاستمتاعٌ بها قبل 
الاستبراء» قالوا: لأنه استبراءٌ يحرم الوطءء فحرم الاستمتاع بها قبل الاستبراء كالعدة» ولأنه لا يأمن 
كونها حاملاء فتكون أم ولدء والبيع باطل» فيكون مستمتعًا بأمٌ ولد غيره. قالوا: ولهذا فارق وطء 
تحريم الحائض والصائم . 

وقال الحسن البصرى: لا يحرم من المستبرأة إلا فرجهاء وله أن يستمتِعَ منها بما شاء ما لم يطأ؛ 
لأن النَّبّ يكِنَِ إنما منع من الوطء قبل الاستبراء» ولم يمنع مما دونه ولا يلزمُ مِن تحريم الوطء تحريمٌ 
مادونه» كالحائض والصائمة وقد قيل : إن ابن عمر قبّل جاريته من السبى حين وقعت فى سهمه قبل 
التقترانها :ولك تصن هذا القزل أنايقول : الفرق بين المتكهراة:والممعدة + أن المعكدة قد عتاويت أحدة 
منهء فلايَحِلٌ وطؤها ولا دواعيه» بخلاف المملوكة» فإن وطأها إنما يحرم قبل الاستبراء خشية 
اختلاط مائه بماء غيره» وهذا لا يُوجب تحريمٌ الدواعى» فهى أشبه بالحائض والصائمة» ونظيرٌ هذا 
أنه لو زنت امرأئه أو جاريته» حرم عليه وطؤها قبل الاستبراء؛ ولا يحرمٌ دواعيه؛ وكذلك المسبية كما 
بات . وأكثرٌ ما يتوهم كونها حاملا من سيدهاء : فينفسخ البيع» فهذا بناء على تحريم بيع أمهاتٍ 
الأولاد على علاتهء ولا يلزم القائل به؛ لآنه لما اس: ستمتع بهاء كانت ملكه ظاهرًا وذلك يكفى فى جواز 
الاستمتاع» كما يخلو بها ويُحدَثُهاء وينظر منها ما لا يُباح من الأجنبية» وما كان جوابُكم عن هذه 
الأمورء فهو الجوابٌ عن القبلة والاستمتاع. ولا يُعلم فى جواز هذا نزاع» فإن المشترىّ لا يُمنع مِن 
قبض أمته وحوزها إلى بيته وإن كان وحدّه قبل الاستبراء» ولا يجبٌ عليها أن تسثْرٌ وجهها منه ولا 
يحرم عليه النظرُ إليها والخلوةٌ بهاء والأكل معهاء واستخدامهاء والانتفاٌ بمنافعهاء وإن لم يَجرْ له 
ذلك فى ملك الغير . 

قَضْلٌَ : وإن كانت مُسْبِيّة» ففى جواز الاستمتاع بغير الوطء قولان للفقهاء» وهما روايتان عن أحمد 
رحمه الله . 

إحداهما : أنها كغير المسبية» فيحرم الاستمتاع منها بما دون المُرْجء وهو ظاهر كلام الخِرّقى؛ 
لأنه قال : ومن مَلّك أمة» لم يصبْها ولم يقَبَلها حتى يستبرئهًا بعد تمام ملكه لها . 

والثانية : لا يحرمء وهو قرل ابن عض :رصى الله عنه . والفرق بينها وبين المملوكة بغير السبى» أ 
الوح وروي يي اباو با ير بي كي 
أعلم . 

فَإِنْ قِيل : فهل يكونٌ أول مدة الاستبراء من حين البيع» » أو من حين القبض؟ 

قِيل : فيه قولان» فقا وصدهان فى تعن ا جمد رديه الله . أحدهما : من حين البيع » » لأن الملك 
ينتقل به . والثانى : من حين القبض لأن القصد معرفة براءة رحمها من ماء البائع وغيره» ولا يحصل 
ذلك مع كونها فى يدهء وهذا على أصل الشافعى وأحمد . أما على أصل مالك» فيكفى عنده الاستبراءً 


في هدي خير العياد ستبب- ناتاس ببس 00 


قبل البيع فى المواضع التى تقدّمت . فإن قيل : فإن كان فى البيع خيار» فمتى يكون ابتداء مدة 
الاستيراء؟ . 

قِيل : هذا ينبنى على الخلاف فى انتقال الملك فى مدة الخيار» فمن قال: ينتقل فابتداء المدة عنده 
من حين البيع » ومن قال : لا ينتقل» فابتداؤها عنده من حين انقطاع الخيار . 

إن قبل : فما: تقولون لو كان الخيارٌ خيارٌ عيب؟ قيل : أبتداء المدة من حين البيع قولاً واحدّاء لأن 

يار العيب لا يمنع نقل الملك بغير خلاف» واللّه أعلم . 

نض : فَإِنْ قِيلَ: قد دلت السّنَّهُ على استبراء الحامل بوضع الحمل» وعلى استبراء الحائل بحيضةٍ 
فكيف سكتت عن استبراء الآيسةٍ والتى لم تحض ولم تسكت عنهما فى العدة؟ 

قيل : لم تسكت عنهما بحمد الله بل بينثهما بطريق الإيماء والتنبيه» فإن اللّه سبحانه جعل عِدَّه 
الحرة ثلاثةَ قُروء» ثم جعل عِدَّة الآيسة والتى لم تحض ثلاثة ة أشهرء فعلم أنه سبحانه جعل فى مقابلة 
كل قزء شهرًا. ولهذا أجرى سبحانه عادته الغالبة فى إمائه» أن المرأة تحيض فى كل شهر حيضة» 
روك الح !لارام السانضي يعي وكره الور كانه مثام اللعيفة ارهاذا | جدووالرو اباس عر 
أحمد» وأحد قولى الشافعى . وعن أحمد رواية ثانية : أنها د هوا فاؤتة اتير وس المشهورة عنه 
وهو أحد قولى الشافعى . ووجه هذا القول» ما احتج به أحمد فى رواية أحمد بن القاسمء فإنه قال : 
قلت لأنى عبن اللدة كيف عدلت كلانه أكزير مكان حيضيوه ونا حمل اللدسيحافانن القران مكان 
كُلُ حيضةٍ شهرًا؟ . 

فقال أحمد: إتما قلنا: قلاثة أشهرمن أجل التحمل +" فإنه لا يسين: فى أقل من للف فإن غعمر ب 
عبد العزيز سأل عن ذلك» وجمع أهل العلم والقوابل» فأخبروا أن الحمل لا يتبين فى أقل من ثلاثة 
أشهرء فأعجبه ذلك. ثم قال: ألا تسمع قول ابن مسعود: إن النطفة تكون أربعين يومًا علقة» ثم 
أربعين يومًا مضغة بعد ذلك» فإذا خرجت الثمانون» صارت بعدها مضغة» وهى لحمء فيتبين حينقذ . 

قال ابن القاسم : قال لى : هذا معروف عند النساء . فأما شهرء فلا معنى فيه انتهى كلامه . 

وعنه رواية ثالئة : أنها تُمْتَبْرَا بشهر ونصف. فإنه قال فى رواية حَنْمَّل : قال عطاء : إن كانت لا 
تحيض »2 فخمسة وأربعون ليلة. قال حنبل : قال عمى : لذلك أذهب. لأن عدة المطلقة الآايسة 
كذلك. انتهى كلامه . 

ووجه هذا القول: أنها لو طلقت وهى آيسة» اعتدت بشهر ونصني فى رواية» فَلأَنْ تُسْتَبْرَاً الأمةُ 
بهذا القدر أولى . 

وعن أحمد رواية رابعة: أنها تُستبرَاً بشهرين ؛ حكاها القاضى عنه؛ واستشكلها كثير من أصحابه. 
حتى قال صاحب المغنى : ولم أر لذلك وجهًا. قال : ولو كان استبراؤّها بشهرين» لكان استبراءٌ ذاتِ 
القُروء بِقَرْءِيْنَء ولم نعلم به قائلاً. ووجه هذه الرواية» أنها اعتبرت بالمطلّقة» ولو طُلَّقَتْ وهى أمة 
لكانت عدثها شهرين» هذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله واحتج فيه بقول عمر رضى اللَّه عنه 
وهو الصواب. لأن الأشهرَ قائمة مقام القُروء» وعِدَّة ذاتٍ القُروء قَرءان» فبدلهما شهران» وإنما صرنا 


إلى استبراء ذاتٍ القّرء بحيضة: لأنها عَلَّم ظاهر على براءتها من الحملء ولا يَحْصّل ذلك بشهر 
واخذ» فلاا بد من هيدة تظهو فبينا براءتها * وهن [ما نيران أوكلؤثة فكائت الشهران أولى» لديا 
يلت همعان البزالةاقى حدق اللمطلفة :شقن ضقن المشعتر اء أوالى غ قهل|أوسه هذه الرواية* 

وبعد. فالراجح من الدليل الاكتفاء بشهر واحد» وهو الذى دل عليه إيماء النص وتنبيهه » وفى 
جعل مدة استبرائها ثلاثة أشهر تسويةٌ بينها وبين الحرة» وجعلها بشهرين تسويةٌ بينها وبين المطلّقة: 
نكان أولى الخندريها كه اانا نه ابول القام واو شاع اقداعصر ص5 112 الإلال فى تطبر الامة نوهي 
الحرة؛ واعتبره الصحابة فى الأمة المطلّقة؛ فصح عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : عِدَنُها 
حيضتان» فإن لم تكن تحيض» فشهران» احتج به أحمد معحة الله رقن نفى اخمه هيه للق 
أشهر الروايات عنه على أنها إذا ارتفع حيضها لا تدرى ما رَفَْعَهُ» اعتدت بعشرة أشهر» تسعةٍ للحمل» 
وشوس مكان الشف 

وعنه رواية ثانية: تعتةُ َو هذه طريقة الشيخ أبى محمد؛ قال: وأحمد ههنا جعل مكان الحيضة 
عير لأن اعتبارٌَ تكرارها فى الآيسة لِتُعْلّم براءثها ب الحدل رتدعت براءتي ا مودي بحسن كالب 
مُدّتهدء فجعل الشهر مكان الحيضة على وفق القياس» وهذا هو الذى ذكره الخرقى مفرّقًا بين الآيسة» 
وبين من ارتفع حيضّهاء فقال: فإن كانت آيسة» فبثلاثة أشهر» وإن ارتفعَ حيضّها لا تدرى ما رَفَعَهُ 
اعتدت بتسعة أشهر للحمل» وشهر مكان الحيضة. 

وأما الشيح أبو البركات؛ فجعل الخلاف فى الذى ارتفع حيضّهاء كالخلافٍ فى الآيسةٍ» وجعل 
فيها الروايات الأربع بعد غالب مدةٍ الحملٍ تسوية بينها وبين الآيسة فقال فى محرره: والآيسة. 
والصغيرة بمضى شهر . وعنه : بمضى ثلاثة أشهر وعنه : شهرين » وعنه: شهر ونصف . وإن ارتفع 
حيضها لا تدرى ما رَفَعَهَء فذلك بعد تسعة أشهر . وطريقة الخِرّقى» والشيخ أبى محمد أصحء وهذا 
الذى اخترناه من الاكتفاء بشهر» هو الذى مال إليه الشيخ فى المغنى فإنه قال: ووجه استبرائها بشهر . 
أن الله جعل الشهرَ مكان الحَيْضَّةَء ولذلك اختلفت الشهورٌ باختلاف الحيضات» فكانت عِدة الخرة 
الآيسة ثلانّة أشهر مكانّ الثلاثة قُروءء وعِدَّة الأمة شهرين» مكان الْقَرْءِيْنَء وللأمة المستبرأةٍ التى 
ارتفع حيضها عشرة أشهرء يسعةٌ للحمل» وشهر مكان الحيضة؛» فيجب أن يكون مكانّ الحيضة هنا 
شهرء كما فى حق من ارتفع حيضها . 

قَالَ: فإن قيل : فقد وجدتم ما دل على البراءة وهو تربص تسعة أشهر . 

قُلْنَا: وههنا ما يدل على البراءة وهو الإياس» فاستويا. 

ذكر أحكامه يَكِيدٍ فى البيوع 
ذكر حكمه يل فيما يحرم بيعه 

ثبت فى الصحيحين : من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهماء أنه سمع الي يك يقول: 

إن اللَّهَ ورسولّه حرم بيع الخمرء والميتة» والخنزيرء والأضتام». فقيل: يا رَسُّول الله : أرأيت شحوم 
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الب ذانها ليها اسمن لعن بها اللشارفه ووختضي بها لاس نكال الو رام 
قَالَرَ سُولُ اللَّهَ يَلِهِ عند ذلك : «قائَلَ اللّهُ اليَهُودَ إنَّ الله لما حَوَمَ عَلَيهُم شُحُومَها جَمَلُوه ْمُه أكل 
ثَمَتَهُ)١0)‏ , 

وفيها أيضا : عبن ابن عباس» قال الى ا اده : قاتلّ اللَّهُ 

سَمُرَةَ ألم يعلئ أنَّ رسول اللَّهِ يئنةٍ قال : «لَعَنَ اللَّهُ الْمَهُودَ حُرْمَتْ عَلَيْهِمُ الشُحُومٌ نَجَملُومَا 

فَبَاعُوهَا)(2 . 

فهذا من مسند عمر رضى الله عنه» وقد رواه البيهقيٌء والحاكم فى مستدركهء فجعلاه من مسئد 
ابن عباس » وفيه زيادة» ولفظه: عن ابن عباس» قال: كان النَّبِيّ ينه فى المسجد» يعنى الحرامً 
ترق يفير إلى الدجماء لقنم تفال لحر الله الكهوة »لعن الله الجهوة» لحن الله التهود + لمن الله 
اليَهُودَء إِنّْ اللّهَ عَّ وجَلٌ حَرّمْ عَلَنِهِمْ الشُحُومَء فَبَامُوهَاء وَأَكَلُوا أثمانهاء إِنّْ الله إذا حَرمٌ على قوم أكل 
شىء حَرّمَ عَلَيِهِمْ نَمَنَه21© . وإسناده صحيح» فإن البيهقى رواه عن ابن عبدان» عن الصفار؛ عن 
إسماعيل القاضىء حدثنا مُسدّدء حدئنا بشر بن المفضلء حدثنا خالد الحذاء» عن بركة أبى الوليد» 
عن أبن عباس . 

وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. نحوه» دون قوله: «إن الله إذا حَرَم أَكُلّ 
شىء حرم ثُمَنَهُ) . 

فاشتملت هذه الكلمات الجوامع على تحريم ثلاثة أجناس : مشارب تفْسِدَ العقول ومطاعِم تَفْسِدُ 
الطباع وتغذَّى غِذاءٌ خبيئًا ؛ وأعيانٍ تُْسِدٌ الأديان» وتدعو إلى الفتنة والشّرك , 

فصان بتحريم النوع الأول العقول عما يُزيلها ويه يُمُسِدهاء وبالثانى : القلوبّ عما يُمُسِدها من وُصّولٍ 
أثر الغذاء الخبيث إليهاء والغاذى شبية بالمعتدى » وبالثالث : الأديان عما وْضِعٌ لإفسادها. 

فتضمن هذا التحريمٌ صِيانة العقولٍ والقلوب والأديان 

ولكن الشَّأنَ فى معرفة حدود كلامه صلوات الله عليه» وما يدخل فيه» وما لا يدخل فيه» لتستبين 
عموم كلماته وجمَعِهَاء وتناولها لجميع الأنواع التى شَمِلَّها عموم مُ كلماتِهء وتأويلها بجميع الأنواع 
لامر باع 0 لفظه ومعناهء وهذه خاصِيَّةٌ الفهم عن اللَّهِ ورسوله التى تفاوت فيه العلماءٌ 
ويؤته اللدصة يفا 

فأمّا تحريمُ , بيع الخمرء فيدخل فيه تحريمٌ بيع كل مسكرءٍ ؛ مائعًا كان؛ أو جامدًا عصيرًاء أو 
مطبوحَاء فيدخل فيه عَصيرُ العِّب» وحمب الزبيب» والتمرء والذَّرَة والشَّعِيرِء والعَسّل وَالْحِنْطّق 


: أخرجه البخاري» كتاب: البيوع» باب : بيع الميتة والأصنام» برقم (71715)» ومسلمء كتاب: المساقاة» باب‎ )١( 
.)١58١( تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» برقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: البيوع» باب : لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكهء برقم (777)» ومسلمء كتاب : 
المساقاة» باب : ربوس عورا واترير والاصام ا رركم 419017 

(5) صحيح : : أخرجه أبو داودء كتاب: البيوع» باب : في ثمن الخمر والميتة» برقم (27"1484)» انظر صحيح الترغيب 
والترهيب» رقم .)51١609(‏ 


واللقئة الدلفوانةة لقنبنة النسنق والقاني التى بو ف القلت اللساكة إلى حبك الأماكنه فك هذا كله 
يطبي زمرك الله 15 السحيع الضررع الذي اودر الو د00 يكال زو حيو[ ميج 
عنه قوله : «كل مُسْكر ي” 

وصح عن أصحابه رضى اللَّه عنهم الذين هم أعلمٌ الأمّةِ بخطابه ومُراده :أن الخد ماحاءة 
العَمْلَ ”' فدخول هذه الأنواع تحت اسم الخمرء كدخول جميع أنواع الذهب والفضّةٍ والبُرٌ 
تعره ال وروي اج رو ايمرا اق ا سيور وإلقية لبقا وروا ادر 
والشعيرٌ بالشعيرء ٠‏ والتمرٍ بالتمرء والملح بالملح إلا ثلا بمثل» "" 

اواو عي سا فهكذا لا يجورٌ إخرا صِنف 

أحَدْهُمًا: أن يُخْرجّ مِن كلامه ما قصّدّ دخوله فيه . 

والقّانِي: أن يُشرع لذلك النوع الذى أخرج حكمٌ غير حكمه؛ فيكون تغييرًا لألفاظ الشارع 
ومعانيه» فإنه إذا سمّى ذلك النوعّ بغير الاسم الذى سَمّاه به الشارع» أزال عنه حكم ذلك المسمّى» 
وأعطاه حكمًا آخر . ولما علم النَبِيَ َه أن مِنْ أَمِهِ مَنْ يُبْتَلى بهذاء كما قال: «ليَشْرَبنٌ ناس مِنْ أمُتى 
الخَمْرَ يُسَمُونَها بِغَيْر اسيها» '*'. قضى قضية كليةً عامة لا يتطرّق إليها إجمال, ولا احتمال؛ بل هى 
شافية كافيةٌ» فقال: «كُلّ مُسْكر خَمْر»» هذا ولو أن أبا عُبّيدة» والخليلَ وأضرابّهما مِن أئمة اللغة ذكروا 
هذه الكلمة هكذاء لقالوا ال ل ل ل ا ا 00 
شاء الله تعالى عندَ ذكْرِهَذْيه فى الأطعمة والأشربة مزيدٌ تقرير لهذاء و أنه لو لم يتناوله لفظه. ٠‏ لكان 
القياسٌ الصريح الذى استوى فيه الأصل والفرِعٌ بن كل وجه حاكمًا بالتسوية ؛ بين أنواع المسكر فى 
تحريم ابيع والشرْب» فالتفريقُ بِينَ نوع ونوع» تفريقٌ بين متمائلين من جميع الوجوه . 

الل ا 0 

مون فى للد عن امقس ٠‏ فأخيرهم الت > ل لو قد ا 
اختلف الناس فيه لاختلافهم فى فهم مراده عَئكٌ وهو أنَ قوله: «لاء هوَ حرام»: هل هو عائد إلى 
البيع » أو عائد إلى الأفعال التى سألوا عنها؟ فقال شيحُنا: هو راجع إلى البيع» فإنه ييوْلَما أخبرهم 
أنَّ الله حَرّم بيع الميتة» قالوا: إن فى شحومها مِن المنافع كذا وكذاء يعنون» فهل ذلك مسوغ لبيعها؟ 
فقال: «لاء هو ارام . 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب : الأشربة» باب: بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام برقم (7١٠7))؛‏ من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
(؟)انظر صحيح البخاري» كتاب : الأشربة» باب : ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب» برقم (/008). 
() أخرجه مسلمء كتاب: المساقاة» باب: الصدق وبيع الذهب بالورق نقذاء برقم 2)١041/(‏ وأبو داود» برقم 
("*'"). والترمذي» برقم »)١١11٠(‏ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 
(1:) صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب : الأشرية» باب : في الداذي. برقم (2)5544 وابن ماجه» برقم ,)1٠50(‏ 
وأحمدء برقم (77141)» من حديث أبي مالك الأشعري» انظر صحيح الجامع الصغير» رقم (0167). 
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قُلْتُ: كأنهم طلبوا تخ تخصيصٌ الشحوم من جملة الميتة بالجوازء كما طلب العباسٌ رضى الله عنه 
تخصبيس الاجر من بجيلة ازريم بات الحَرّم بالجواز» فلم يجبهم إلى ذلك» فقال: «لاء هو حرام» . 

وقال غيره من أصحاب أحمد وغيرهم : التحريمٌ عائد إلى الأفعال المّسؤول عنهاء وقال: هو 
حرام ولم يقل: هىء لأنه أراد المذكورَ جميعّه» ويرجح قولهم عود الضمير إلى أقرب مذكور. 
ويرجحه من جهة المعنى أن إباحة هذه الأشياء ذريعة إلى اقتناء الشحوم وبيعهاء ويُرجحه أيضًا: أن 
فى بعض ألفاظ الحديث,» فقال: «لاء هى حرام»» وهذا الضمير إما أن يرجع إلى الشحومء وإما إلى 
هذه الأفعال» وعلى التقديرين» فهو حُيجَةٌ على تحريم الأفعال التى سألوا عنها . 

وبرسيفة أرما فرلدف عدي أ عزن #ارفى ‏ اللمتعفة فى النازة الى بو قعكه كن الست ( إن كان 
جَابِدًا فَأَقُوهَا وما حَؤْلها وكُلُوهُ؛ وإِنْ كَانَ مَائِمَا فَلا تَفْرَبُوهُ)”'2 . وفى الانتفاع به فى الاستصباح وغيره 
قُربان له . ومن رجّح الأول يقول: تَبَتَ عن التَبِىَ كله أنه قال : (إِنَّما حَرُمْ مِنَ المَدئَةِ أكلُها»”"' » وهذا 
صريحٌ فى أنه لا يحرم الانتفاعٌ بها فى غير الأكل» كالوقيدٍء وسَّدَ البتوق» ونحوهما. قالوا: والخبيث 
إنما تحرُمٌ ملابسته باطنًا وظاهرّاء كالأكل واللّبْسء وأما الانتفاحٌ به من غير مُلابسة» فَلأيّ شىء 
يحرم؟ . 

قَانُوا: ومن تأمل سياقٌ حديث جابر» علم أن السؤالَ إنما كان منهم عن البيع» وأنَّهم طلبوا منه أن 
يُرحص لهم فى بيع الشحوم؛ لما فِيها من المنافع» فأبى عليهم وقال: «هو حرام»؛ فإنهم لو سألوه عن 
حكم هذه الأفعال» لقالوا: أرأيتَ شحومٌ الميتة» هل يجوز أن يَستصبحٌ بها الناسٌ» وتُدمَنَ بها 
الجلود؛ ولم يقولوا: فإنه يفعل بها كذا وكذاء فإن هذا إخبار منهم» لا سؤال» وهم لم يُخبروه بذلك 
عقيبَ تحريم هذه الأفعال عليهم» ليكون قوله: «لاء هو حرام» صريحًا فى تحريمهاء وإنما أخبروه به 
عقيبٌ تحريم بيع الميتة» فكأنهم طلبوا منه أن يرخص لهم فى بيع الشحوم لهذه المنافع التى ذكروهاء 
فلم يفعل . ونهايةٌ الأمر أن الحديتٌ يحتمل الأمرين» فلا يحرم ما لم يعلم أنَّ الله ورسوله حَرّمه . 

قَالُوا : وقد ثبت عنه أنه نهاهم عن الاستسقاء مِن آبار ثمودء وأباح لهم أن يُطْعِمُوا ما عجنُوا مِنه من 
تلك الآبار للبهائم”" » قالوا: ومعلوم أن إيقادَ النجاسةٍ والاستصباحٌ بها انتفاعٌ خالٍ عن هذه 
وع سو نووني بل بواجي بلي سوه اي 
تحرّمه» فإن الشريعة إنما تحرّم المفاسد الخالصة أو الراجحةء وطرقها وأسبابهًا الموصلة إليها 

قَالُوا: وقد أجاز أحمد فى إحدى الروابة عن الانتصباح بقججرء العقة ؤذا خالفات 5هنا طاهتاة فزن 


)1١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود» كتاب : الأطلعهة: باب : في الفأرة تقع في السمن» برقم(2)58145 انظر ضعيف الجامع 


الصغيرء رقم (17/55). 
(؟) أخرجه يعن كتاب: الذبائح والصيدء باب: جلود الميتة برقم .)651١(‏ من حديث عبد الله بن عباس 


0 أغرب البخارير كتاب الحادية الانياءه باب 0 0 0 صيكا4لاعراف: رم 
(959141), د ال 0 
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فى أكثر الروايات عنه يجوز الاستصباحٌ بالزيت النجس» وطلئ السفن بهء وهو اختيارٌ طائفة من 
أصحابه » منهم : الشيخ أبو محمد» وغيره» واحتج بأن ابن عمر أمر أن يُستصبحٌ به . 

وقال فى رواية ابنيه : : صالح وعبد الله 00 00000 
نجس » وهذا يعم النجسٌء والمتنجّسء ولو قَدَّرَ أنه إنما أراد به المتنجّس» ٠‏ فهو صريحٌ فى القول 
بجواز الاستصباح بما خالطه نجاسة ميتة أو غيرهاء وهذا مذهبٌ الشافعى» وأى فرق بين الاستصباح 
بشيخم المينة إذا كان منفرداء وبين الاستصباح به إذا خالطه دهن طاهر فنجسه؟ . 

فْإِنْ قِيل: إذا كان مفردًاء فهو ل نَحِسٌ العين» وإذا خالطه غيره تنجس بهء فأمكن تطهيره هبالغسل». 
نه كالقوب الجين ووو عرز ب اذه المتنججس على أحد القولين دون دهن الميتة . 

قِيل: لاريبَ أن هذا هو الفرق الذى عَوَّلَ عليه المفرّقون بينهماء ولكنه ضعيف لوجهين 

أحَدَهُمًا: أنه لا يعرف عن الإمام أحمدء ولاعن الشافعى ألبتة غسل الدهن النجس» وليس عنهم 
فى ذلك كلمةٌ واحدةٌء وإنما ذلك من فتوى بعض المنتسبين» وقد رُوى عن مالكء أنه يَطهّر بالغسل» 
هذه رواية ابن نافع » وابن القاسم عنه . 

الدَانِي: أن هذا الفرق وإن تأنّى لأصحابه فى الزيت والشيرج ونحوهماء فلا يتأنّى لهم فى جميع 
الأدهان» فإن منها ما لا يُمكن غسله» وأحمد والشافعى قد أطلقا القولّ بجواز الاستصباح بالدهن 
النجس من غير تفريق . 

وأيِضًا: فإِنَّ هذا الَّرْق لا يُفيد فى دفع كونه مستعملاً للخبيث والنجاسة» سواء كانت عينيةً أو 
طارئة» فإنه إن حرم الاستصباح به لما فيه من استعمال الخبيث. فلا فرق» وإن حرم لأجل دخان 
النجاسة» فلا فرق» وإن حرم لكون الاستصباح به ذريعة إلى اقتنائه» فلا فرق» فالفرق بين المذهبين 
فى جواز الاستصباح بهذا دون هذا لا معنى له . 

وأَيْضًا: فقد جوز جمهورٌ العلماء الانتفاعَ بالسّرقين النّجس فى عمارةٍ الأرض للرَّرْع » والثمرء 
باو ا ا دو ا و البقول 
والزروع» والثمارء فوق ظهورأ ئر الوقيد» وإحالةٌ النار أتم من إحالة الأرضء والهواء والشمس 
للسّرقين» فإن كان التحريم لأجل دُحَان النّجَاسٍَ» فُمن سَلْم أن دخان النجاسةٍ نجس. وبأيٌّ كتاب» أم 
به سَنَة نبت ثبت ذلك؟ وانقلابُ النجاسةٍ إلى الدّحَان أتمٌ من انقلاب عينٍ السرقينٍ والماء النجس ثمرًا أو 
زرعَاء وهذا أمر لا يُشَكُ فيه بل معلوم بالحسنٌ والمشاهدة» حتى جوز بعضٌ أصحاب مالك» وأبى 
حنيفة رحمهما اللَّهِ بَيّْعَهه فقال ابن الماجشون: لا بأس ببيع العَذِرَة لأن ذلك من منافع الناس . وقال 
ابن القاسم: لا بأس ببيع الزَّبْل. قال اللخميٌ : وهذا بدل من قوله على أنه يرى بيع العَذِرةٍ. وقال 
أشهب فى الرَّبْل: المشترى أعذر فيه من البائع» يعنى فى اشترائه . وقال ابن عبد الحكم: لم يَعْذْر الله 
واحذا منهماء وهما سِيّان فى الإثم . 

قلت : وهذا هو الصوابٌ» وأن بيع ذلك حَرَامُ وإن جاز الانتفاع بهء والمقصود د: أنه لا يلزم من 
تحريم بيع الميتة تحريمُ الانتفاع بها فى غير ما حرّم اللّه ورسولّه منها كالوقيد» وإطعام الصقور والبَّا 


وغير ذلك . وقد نص مالك على جواز الاستصباح بالرَّيْتٍ النّجس فى غير المساجد؛ وعلى جوازٍ 
عمل الصابون منهء وينبغى أن يُعْلَمَ أنَبَابَ الانتفاع أوسعٌ من باب البيع » فليس كُلّ ما حَرُم بيعه حدم 
ادح كسبل تارم يي ماد وو ري الالعل ون حويم الميور 

فُضل : : ويدخل فى تحريم بيع الميتة بيع أجزائها التى تحلّها الحياة» وتُفارقها بالموت؛ كاللحم 
والشحم والعصبء وأما الشعرٌ والوبرٌ والصوف» فلا يدخل فى ذلك» ٠‏ لأنه ليس بميتة» ولا تحله 
الحياة. وكذلك قال جمهورٌ أهل العلم : إن شعور الميتة وأصوافها وأوبارّها طاهرة إذا كانت من 
حيوان طاهر» هذا مذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد بن حنبل» والليث,» والأوزاعى» والثورى» 
وذ وكدرؤاية المقا ارين رو الهر ىروس الفانعي :7 السدين دواينق سعرو ادر افسعفات عي اللشروة 
مسعودء وانفرد الشافعى بالقول بنجاستهاء واحتجٌ له بأن اسم الميتة يتناولّها كما يتناول سائر أجزائها 
بدليل الأثر والنظرء أما الأثدء ففى الكامل لابن عدى : من حديث ابن عمر يرفعه : «اذْفِنوا الأَظَفَارَ 
والدَّمّ والشَّعَرَء فَإِنّها مَيْنَهَ2. وأما النظرء فإنه متصل بالحيوان ينمو بنمائه» فينجس بالموت كسائر 
أعضائه» وبأنه شعر نابت فى محل نجس » فكان نجسًا كشعر الخنزير» وهذا لأن ارتباطه بأصله خلقة 
يقتضى أن يثبت له حكمّه تبعّاء فإنه محسوب منه عرقاء والشارع أجرى الأحكامً فيه على وفق ذلك» 
فأوجب غسله فى الطهارة» وأوجبٌ الجزاء بأخذه من الصيد كالأعضاءء وألحقه بالمرأة فى النكاح 
والطلاق حلا وحرمة» وكذلك ههناء وبأن الشارعَ له تشو ف إلى عا الأعراء جلها رصياكا. 
وعدم إضاعتها . وقد قال لهم فى شاة ميمونة : «هلا أَخَذْئُم إقابها فَدبَمْتُمُو فَانتفمكم بوه"' بولواكان 
الشعر طاهرّاء لكان إرشادُهم إلى أخذه أولى» ٠‏ لأنه أقل كلفة» وأسهل تناولاً. 

قال المطهرُونَ للشعور: قال الله تعالى : #رَينْ أَوَافِهًا وَأَرْيَارمَا وَأَمْمَامَ نكا وََتَمًا إل حن» 
[التخل: ]8١‏ » وهذا يعم أحياءها وأمواتهاء وفى مسند أحمد: عن عبد الرزاق» عن معمرء د 
عن عبد الله يوياغيه اللدبين ععةه» عن أن عبان فى :اللدعنف قال« الكية كلل يككاةالميسونة 
ميتةء فقال: آلا انتفعتم بإهابها»» قالوا: وكيف وهى ميتة؟ قال: «إنّما حرم لَحْمُهَاه”” . وهذا ظاهرٌ 
جدًا فى إباحة ما سوى اللحمء والشحمٌ. والكبدٌ والطحالء والألية كُلَّها داخلة فى اللحمء كما 
دخلت فى تحريم لحم الخنزير» ولا ينتقِض هذا بالعظم والقّرن» والظفر والحافِرء فإن الصحيحَ 
طهارة ذلك كما سنقرره عقيب هذه المسألة . 

كالو] يانه الو اج نال التحياةه لكا لاإطاعرةا فى مس بالمنوت #النيقى» رعكن الأعفاة. 
قالوا : ولآنه لما لم ينجس بجزه فى حال حياة الحيوان بالإجماع دل على أنه ليس جزءًا م مِن الحيوان» 
وأنه لاروح فيه لأن التي بل قال : «ما أَبِينَ مِنْ حَي» فَهوَ مَيتَةه”” » رواه أهل السئن . ولأنه لا يتألَّم 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب : الذبائح والصيدء باب: جلود الميتة» برقم (١057)؛‏ ومسلمء كتاب: الحيض» باب 


طهارة جلود الميتة بالدباغ , برقم (2)5011 من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
(1) أخرجه أحمدء برقم (91157). 


() صحيح : أخرجه أبو داود. كتاب : الصيد. ياب : في صيد قطع منه قطعةء برقم (24), والترمذي» برقم 
,)١5480(‏ من حديث أبي واقد الليئى رضى الله عنه, انظر صحيح سنن أب داود . 


؟ههة :اد المعاد 


بأخذه» ولا يّحس بمسه. وذلك دليلٌ عدم الحياة فيه» وأما النماء» فلا يدل على الحياة والحيوانية 
القى تكسن التعرر اتاعمفار تنقيا إن مره العرناه لوول صن الحياءة و نعسن الددا يقارف هله 
الحياة» لتنجس الزرع بيُبسه» لمفارقة حياة النمو والاغتذاء له 

قَانُوا: فالحياةٌ نوعان: حياة حس وحركة» وحياة نمو واغتذاءء فالأولى : هى التى يُؤثر فقدها فى 
طهارة الحى دون الثانية . 

قَانُوا: واللحمٌ إنما ينجّس لاحتقان الرطوبات والفضلات الخبيثة فيه» والشعورٌ والأصواف بريئة 
مِن ذلك» ولا ينتقض بالعظام والأظفار لما سنذكره . 

قَانُوا: والأصلّ فى الأعيان الطهارة» وإنما يطرأ عليها التنجيس باستحالتهاء كالرجيع المستحيل 
عن الغذاء» وكالخمر المستحيل عن العصير وأشباههاء والشعور فى حال استحالتها كانت طاهرة» ثم 
لم يعرض لها ما يُوجب نجاستها بخلاف أعضاء الحيوان» فإنها عرض لها ما يقتضى نجاستهاء وهو 
احتقانٌ الفضلات الخبيثة . 

قالواء :وام تدك عيد اللشيع شرع ققى :انا ذمعينك اللديق عدن العوية مق أن روانم قال أبق 
حاتم الرازى : أحاديثّه منكرة ليس محله عندى الصدق, وقال على بن الحسين بن الجنيد: لا يُساوى 
فلسّاء يُحدث بأحاديث كذب . 

وأما حديثٌ الشاة الميتة» وقوله : «ألا انتفعتم بإهابها». ولم يتعرض للشعر فعنه ثلائةٌ أجوية : 

أَحَدُهَا: أنه أطلق الانتفاع بالإهاب» ولم يأمرهم بإزالة ما عليه من الشعرء مع أنه لا بد فيه من 
شعرء وهو يَلِةٍ لم يُقيد الإهابّ المنتفع به بوجه دون وجه. فدل على أن الانتفاع به فروًا وغيره مما لا 
يخلو من الشعر . 

الثاني : أنه يكِْ قد أرشدهم إلى الانتفاع بالشعر فى الحديث نفسه حيث يقول : «إِنْمَا حَرُمْ مِنّ 
المَيئَةَ أكلها أو لخمُها» . 

والثَالِثُ : أن الشعرَ ليس من الميتة ليتعرض له فى الحديث؛ لأنه لا يحلّه الموثٌ وتعليلُهم بالتبعية 
يبطل بجلد الميتة إذا دُبمَّء وعليه شعرء فإنه يطهرٌ دون الشعر عندهم» وتمسكهم بغسله فى الطهارة 
يَئُطْلٌ بالجبيرة» وتمسكهم بضمانه مِن الصيد يبطل بالبيض » وبالحمل . وأما فى النكاح» فإنه يتبع 
الجملة لاتصالهء وزوال الجملة بانفصاله عنهاء وههنا لو فارق الجملة بعد أن تبعها فى التنجس.» لم 
يفارقها فيه عندهم » فعلم الفرق . 

فَصْلّ: فَإِنْ قِيلَ: فهل يدل فى تحريم بيعها تحريمٌ ببع عظمها وقرنها وجلدها بعدّ الدباغ لشمول 
اسم الميتة لذلك؟ قيل : الذى يحرم بيعه منها هو الذى يحرم أكله واستعمالّه» كما أشار إليه النِىَ يله 
بقوله : (إنّ الله تَعَالى إِذَا حَوْمْ شيئًا حَوْم كَمَكدُه ”21 . وفى اللفظ الآخر : (إذًا حَوْءَ أَكُلَ شَّيءء حَرْمْ قَمَده. 
فنبّه على أن الذى يحرم بيعه يحرم أكله . 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود؛ كتاب: البيوع» باب : في ثمن الخمر والميتة» برقم (/714)» من حديث عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهماء انظر صحيح سئن أبي داود . 


وأما الجلد إذا ديغ» فقد صار عيئًا طاهرة ينتفع به فى اللبس والفرش» وسائر وجوه الاستعمال. 
فلا يمتنع جوازٌ بيعه» وقد نص الشافعى فى كتابه القديم على أنه لا يجوز بيعه» واختلف أصحابه. 
فقال القفال: لا يتجه هذا إلا بتقدير قول يُوافق مالكا فى أنه يطهر ظاهرّه دون باطنه . 

وقال بعضّهم: لا يجوز بيعٌهء وإن طهر ظاهره وباطنه على قوله الجديد» فإنه جزءٌ من الميتة 
حقيقة» فلا يجوز بيعه كعظمها ولحمها. وقال بعضهم : بل يجوز بيعه بعد الدبغ لأنه عين طاهرة ينتفع 
بها فجاز بيعها كالمذكّى» وقال بعضهم : بل هذا ينبنى على أن الدبغ إزالة أو إحالة» فإن قلنا: إحالة» 
جاز بَِيعْه لأنه قد استحال من كونه جزء ميتة إلى عين أخرىء وإن قلنا: إزالة» لم يجزء بيعّهء لأن 
وصف الميتة هو المحرم لبيعه» وذلك باق لم يستحل . 

وبنوا على هذا الخلاف جواز أكله» ولهم فيه ثلاثة أوجه : 

أكله مطلقّاء وتحريمه مطلقًاء والتفصيل بين جلد المأكول وغير المأكول» 

فأصحاب الوجه الأول» غَلَّبُوا حكم الإحالة . 

وأصحاب الوجه الثانى » غَلَّبوا حكم الإزالة . 

وأصحاب الوجه الثالث أجروا الدباعغ مجرى الذكاة» فأباحوا بها ما يُباح أكله بالذكاة إذا ذكى دون 
غيره» والقولٌ بجواز أكله باطل مخالف لصريح السنة» ولهذا لم يُمكن قائلّه القول به إلا بعد منعه كونّ 
الجلد بعد الدبغ ميتة» وهذا منع باطل» فإنه جلد ميتة حقيقة وحسًا وحكمّاء ولم يحدث له حياةٌ 
بالدبغ ترفع عنه اسم الميتة» وكون الدبغ إحالة باطل حسّاء فإن الجلد لم يستحل ذاثه وأجزاؤه. 
وحقيقته بالدباغ» فدعوى أن الدباغ إحالة عن حقيقة إلى حقيقة أخرى» كما تُحيل النارٌ الحطب إلى 
الرمادء والملاحة ما يُلقى فيها من الميتات إلى الملح دعوى باطلة . 

وأما أصحاب مالك رحمه الله ففى المدونة لابن القاسم المنمٌ من بيعها وإن دبغت» وهو الذى 
ذكره صاحب التهذيب . وقال المازّرى : هذا هو مقتضى القول بأنها لا تطهرٌ بالدباغ . قال: وأما إذا 
فرعنا على أنها تطهر بالدياغ طهارة كاملة» فإنا نُجيز بيعها لإباحة جملة مناقعها . 

قَلْتُ: عن مالك فى طهارة الجلد المدبوغ روايتان. إحداهما: يطهر ظاهره وباطئّه» وبها قال 
وهب. وعلى هذه الرواية جوز أصحابه بيعه والثانية: - وهى أشهر الروايتين عنه - أنه يطهر طهارة 
كتسوفة رجز معها امتحمالة تلن الباشافة .قن اليادوحةوذون ساكن الماتعاف قال اعفان : 
وعلى هذه الرواية لا يجوز بيعٌه» ولا الصلاة فيه» ولا الصلاةٌ عليه . 

وأما مذهب الإمام أحمد: فإنه لا يصح عنده بيع جلد الميتة قبل دبغه . وعنه فى جوازه بعد الدبغ 
روايتانء هكذا أطلقهما الأصحابٌ» وهما عندى مبنيتان على اختلاف الرواية عنه فى طهارته بعد 
الدباغ . 

وأما بِيعٌ الدهن النجس » ففيه ثلاثة أوجه فى مذهبه : 

أحدها : أنه لا يجوز بيعه. 

والثَّانِي : أنه يجوز بيعْه لكافر يعلم نجاسته. وهو المنصوص.عنه . قلت : والمراد بعلم النجاسة : 
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العلم بالسبب المنجس لا اعتقاد الكافر نجاسته . 

والنَالِتُ : يجوز بيعه لكافر ومسلم . وخرج هذا الوجه من جواز إيقاده» وخرج أيضًا من طهارته 
بالغسل» فيكون كالثوب النجس» وخرج بعض أصحابه وجهًا ببيع السرقين النجس للوقيد مِن بيع 
الزيت النجس له» وهو تخريج صحيح . 

وأما أصحاب أبى حنيفة فجوزوا , بيع السرقين النجس إذا كان تبعًا لغيره» ومنعوه إذا كان مفردًا . 

فَصْل :وأما عظمّهاء فمن لم ينجسه بالموت». كأبى حنيفة» وبعض أصحاب أحمد» واختيار ابن 
وهب من أصحاب مالك» فيجوز بيعه عندهم, وإن اختلف مأخذ الطهارة» فأصحاب أبى حنيفة 
قالوا: لا يدخل فى الميتة» ولا يتناوله اسمهاء ومنعوا كونّ الألم دلِيلَ حياته» قالُوا: وإنما تؤلمه لما 
جاوره من اللحم لا ذات العظم» وحملوا قوله تعالى: ##ثَالٌ مَن يحي الْعِظلم و رَمِيم © [يس:8/]» 
على حذف مضافء أى أصحابها. وغيرهُم ضمّف هذا المأخذ جدّاء وقال: العظم يألم» وألمه أشد 
من ألم 'اللحم . 

ولا يِصِحّ حمل الآية على حذف مضاف. لوجهين : 

أحدهما: أنه تقديرنما لا دليل عليه فلا سبيل إليه . 

الثانى : أن هذا التقدير يستلزم الإضراب عن جواب سؤال السائل الذى بتكل هيه المطا ترد 
أ 3 خافن اع مظنا والتاء لمخانيه إلى الح عرو انفقه فى ييه تقال وا فيد انرق آله 
يحيى هذا بعد ما رُم؟ فقالٌ رسول اللَّه كللِ: «نعم. ويَبْعَتُكَ وَيُدْخِلُكَ الثار؛ . 

فمأخذ الطهارة أن سببٌ تنجيس الميتة منتفي فى العظام» فلم يُحكم بنجاستهاء ولا يصح قياسها 
على اللحمء لأن احتقانَ الرطوبات والفضلات الخبيثة يختص به دون العظام» كما أن ما لا نفس له 
سائلة لا ينجس بالموت» وهو حيوان كامل» لعدم سبب التنجيس فيه . فالعظم أولى» وهذا المأخذ 
أصح وأقوى من الأول. وعلى هذاء فيجوز بيع عظام الميتة إذا كانت من حيوان طاهر العين . 

وأما من رأى نجاستهاء فإنه لا يجوز بيعهاء إذ نجاستها عينية» قال ابن القاسم : قال مالك : لا 
أرى أن تُشترى عِظام الميتة ولا تباع» ولا أنياب الفيل» ولا يتجر فيهاء ولا يمتشط بأمشاطهاء ولا 
يدهن بمداهنهاء وكيف يجعل الدهن فى الميتة ويمشط لحيته الميتة» وهى مبلولة» وكره أن يُطبخ 
بعظام الميتة» وأجاز مطرّف» وابن الماجشون بيعٌ أنياب الفيل مطلقاء وأجازه ابن وهب» وأصبغ إن 
عُليت وسّلِقت» وجعلا ذلك دباعًا لها . 

فَضْلٌ : وأما تحريمٌ بيع الخنزير» فيتناول جملته» وجميعَ أجزائه الظاهرة والباطنة» وتأمل كيف 
ذكر لحمه عند تحريم الأكل إشارة إلى تحريم أكله ومعظمه اللحمء فذكر اللحم تنبيهًا على تحريم 
أكلِه دون ما قبله» بخلاف الصيدء فإنه لم يقل فيه : وحرم عليكم لحم الصيد» بل حرم نفس الصيد. 
ليتناول ذلك أكله وقتله . وههنا لما حرم البيع ذكر جملته» ولم يخص التحريمٌ بلحمه ليتناول بيعه حيًا 
وميئًا . 

فَضْلّ : وأما تحريمُ بيع الأصنام» فيستفاد منه تحريمُ بيع كُلٌ آلة متخذة للشرك على أى وجه كانت. 
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ومن أى نوع كانت صنمًا أو وثنًا أو صليبّاء وكذلك الكتب المشتمِلَّةُ على الشرك» وعبادة غير اللَّه 
فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامهاء وبِيعُها ذريعة إلى اقتناعها واتخاذهاء فهو أولى بتحريم البيع من كل 
ما عداهاء فإن مفسدةً بيعها بحسب مفسدتها فى نفسهاء والنَّبىُ كَلِهِ لم يؤخر ذكرها لخفة أمرهاء 
ولكنه تدرّج من الأسهل إلى ما هو أغلظ منهء فإن الخمرَ أحسنٌ حالاً مِن الميتة» فإنها تصيرٌ مالا 
كر كا إذاافلنها الله بسصاتة قد ابخاة» أواقتنيا الآنس بصع عند ظاقةاين العلداة» تسن ذا 
أتلفت على الذمى عند طائفة بخلاف الميتة؛ وإنما لم يجعل الله فى أكل الميتة حدًا اكتفاء بالزاجر 
الذى جعله اللَّهِ فى الطباع مِن كراهتها والنفرة عنهاء وإبعادها عنهاء بخلاف الخمر. والخنزير أشدٌ 
تحريمًا من الميتة» ولهذا أفرده اللَّهِ تعالى بالحكم عليه أنه رجس فى قوله : #قُل لد بد في مآ أو إل 
حَرّمًا عَلّ طَاعٍِ يَظمَمَهُه إلا أن يَكْرَتَ مَيْنَدَ أو دَمَا كَسْهُوءًا أو لَحْمَ جِنِرٍ فَإِنمُ رجش أَرَ نسَنَا4 
[الأنعام : 1١40‏ فالضمير فى قوله : «فإنه» وإن كان عوده إلى الثلاثة المذكورة باعتبار لفظ المحرمء فإنه 
يترجح اختصاص لحم الخنزير به لثلاثة أوجه . أحدها: قربّه منه» والثانى : تذكيرٌه دون قوله» فإنها 
رجسء والثالث : أنه أتى «بالفاء» و«إِنَّ» تنبيهًا على علة التحريم لتزجر النفوسٌ عنه» ويقابل هذه العلة 
ما فى طباع بعض الناس من استلذاذه» واستطابته» فنفى عنه ذلك» وأخبر أنه رجس » وهذا لا يحتاج 
إليه فى الميتة والدم لأن كونهما رجسًا أمر مستقر معلوم عندهم, ولهذا فى القرآن نظائر» فتأملها. ثم 
ذكر بعد تحريمٌ بيع الأصنام» وهو أعظمٌ تحريمًا وإثمّاء وأشد منافاة للإسلام من بيع الخمر والميتة 
والخنزير 

فَصْل : وفى قوله : «إنَّ الله إذا حَرّم شَيْنَا أو حَرّم أكل شىء حَرّمَ ثمنه»» يُراد به أمران» أحدهُّما: ما 
هو حرام العين والانتفاع جملة؛ كالخمرهء والميتة» والدم. والخنزيرء وآلات الشرك» فهذه ثمنها 
حرام كيفما اتفقت . 

والنّانِي : ما يُباح الانتفاعٌ به فى غير الأكل» وإنما يحرم أكلّهء كجلد الميتة بعد الدباغ» وكالحمر 
الأهلية؛ والبغال ونحوها مما يحرم أكلّه دونٌ الانتفاع بهء فهذا قد يُقال: إنه لا يدخل فى الحديث. 
وإنما يدخل فيه ما هو حرام على الإطلاق . وقد يقال: إنه داخل فيه» ويكون تحريم ثمنه إذا بيع لأجل 
المنفعة التى حرمت منه» فإذا بيع البغل والحمار لأكلهماء حرم ثمنهما بخلاف ما إذا بيعا للركوب 
وغيره» وإذا بيع جلد الميتة للانتفاع به» حل ثمنه. وإذا بيع لأكله. حرم ثمنه» وطرد هذا ما قاله 
جمهور من الفقهاء؛ كأحمدء ومالك وأتباعهما: إنه إذا بيع العنب لمن يعصره خخمرّاء حرم أكل ثمنه . 
بخلاف ما إذا بيع لمن يأكلهء وكذلك السلاحٌ إذا بيع لمن يُقاتل به مسلمّاء حرم أكل ثمنهء وإذا بيع 
لمن يغزو به فى سبيل الله فثمنه من الطيبات» وكذلك ثُيابٌ الحرير إذا بيعت لمن يلبسّها ممن يحرم 
عليه؛ حرم أكل ثمنها بخلاف بيعها ممن يحل له لبسها . 

إِنْ قيل : فهل تُجوّزون للمسلم بيع الخمر والخنزير مِن الذمى لاعتقاد الذمى حلهماء كما جوزتم 
بيعه الدهن المتنجس إذا بين حاله لاعتقاده طهارته وحله؟ قيل : لا يجوز ذلك» وثمنّه حرام» والفرقٌ 
بينهما: أن الدهن المتنجس عين طاهرة خالطها نجاسة» ويسوغ فيها النزاعٌ . وقد ذهبت طائفة من 


كمه زاد المعاد 


العلماء إلى أنه لا ينجس إلا بالتغير. وإن تغيرء فذهب طائفة إلى إمكان تطهيره بالغسل» بخلاف 
العين التى حرمها اللّه فى كُلَّ ملة» وعلى لسان كل رسولء كالميتة» والدم» والخنزير» فإن استباحته 
مخالفة لما أجمعت الرسلٌ على تحريمه» وإن اعتقد الكافرٌ حِلّهِ » فهو كبيع الأصنام للمشركين» وهذا 
هو الذى حرّمه اللّه ورسوله بعينه» وإلا فالمسلمٌ لا يشترى صنمًا . 

فَإِنْ قيل: فالخمر حلال عند أهل الكتاب» فجوّزوا بيعها منهم . 

قِيلَ : هذا هو الذى توهمه من توهمه من عمال عمر بن الخطاب رضى الله عنه» حتى كتب 1 إليهم 
عمر رضى اللَّه عنه ينهاهم عنه» وأمر عماله أن يُولوا أهل الكتاب يّيعها بأنفسهم»ء وأن يأخذواما 
عليهم من أثمانها. ؛ فقال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان بن سعيد» عن إبراهيم بن عبد 
الأعلى الجعفى» عن سويد بن غفلة» قال : بلغ عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه» أن ناسًا يأخذون 
الجزية من الخنازير» فقام بلال» ٠‏ فقال : إنهم ليفعلون. فقالعمر رضى الله عنه تعره ولُوهم 

قال أبو عبيد: وحدثنا الأنصارى؛ عن إسرائيل» عن إبراهيم بن عبد الأعلى» عن سويد بن غفلة. 
أن بلالا قال لعمر رضى الله عنه : إن عُمالك يأخذون الخمر والخنازير فى الخراج» فقال: لا تأخذوا 
منهم » ولكن ولوهم بيعهاء وخذوا أنتم من الثمن . 

قال أبو عبيد: : يريد أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنازير مِن جزية 
رؤوسهمء وخراج أرضهم بقيمتها #البويفر ان المدلموة سعياء ٠‏ فهذا الذى أنكره بلال» ونهى عنه 
عمرٌء ثم رخص لهم أن يأخذوا ذلك من أثمانها إذا كان أهل الذمة هم المتولين لبيعهاء » لأن الخمر 
والخنازير مال من أموال أهل الذمة» ولا تكون مالا للمسلمين. 

قَالَّ: وما يُبين ذلك حديتٌ آخرُ لعمر رضى اللَّه عنه حدثنا على بن معبد» عن عبيد الله بن 
عمروء عن ليث بن أبى سليم» أن عمر , بن الخطاب رضى الله عنه كتب إلى العمال يأمرهم بقثل 
الخنازير وقبض أثمانها لأهل الجزية مِن جزيتهم . 

قال أبو عُبيد: فهو لم يجعلها قِصاصًا من الجزية إلا وهو يراها من أموالهم . فأما إذا مر الذمى 
بالكمر والختازير على العاشر»:فإنة لا يظيِبٌ له أن تعشرهاء ولأ ناخد تمن الفشن نهنا .وإن كان 
الذمى هو المتولى لبيعها أيضّاء وهذا ليس من الباب الأول» ولا يشبهه. لأن ذلك حقٌّ وجب على 
رقابهم وأرضيهم» وأن العتر عيذ بجا عر حي ريه على حيرو اللختا رين ابسعياات ركرلات لديا 
لايطيبٌ لقول رسول الله يَكدِ : «إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه؛. وقد روى عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنهء أنه أفتى فى مثل هذا بغير ما أفتى به فى ذاك» وكذلك قال عمرٌ بن عبد العزيز . 

نان بن لأ عورد | اسمس يلزانت اع 1171 ا مدين الويقة وضن عبن اللو قير امات أن مايه 
فرقد بعث إلى عمرّ بن الخطاب بأربعينَ ألفَ درهم صدقة الخمر. فكتب إليه عمر رضى اللَّه عنه : 
بعثت إلى بصدَّقّة الخمرء وأنت أحقٌّ بها من المهاجرين» وأخبرَ بذلك الناس» وقال: واللّه لا 
استعملتئك على شىء بعدهاء قال : فتركه . 


حدثنا عبد الرحمن» عن المثنى بن سعيد الضبع» قال: كتب عمرٌ بن عبد العزيز إلى عدىٌ بن 
أرطاة» أن ابعث إل بتفصيل الأموال التى قِبلّك»؛ من أين دخلت؟ فكتبّ إل.ه بذلك وصنفه له» وكان 
فيما كتب إليه من عشر الخمر أربعة آلاف درهم . قال: فلبثنا ما شاء اللَّهء ثم جاءه جوابٌُ كتابه: إنك 
كتبتٌ إلى تذكر من عشور الخمر أربعة آلاف درهم. وإن الخمر لا يعشرها مسلم. ولايشتريهاء ولا 
يبيغهاء فإذا أتاك كتابى هذاء فاطلب الرجلء فاردّدذها عليه» فهو أولى بما كان فيها. فطلب الرجل » 
قَرَدَّتٌ عليه . 
قال أبو عبيد: فهذا عندى الذى عليه العمل» وإن كان إبراهيم النخعى قد قال غير ذلك . ثم ذكر 
عنه فى الذمى يمرٌ بالخمر على العاشر قال: يضاعف عليه العشور . 
قال أبو عُبيد: وكان أبو حنيفة يقول: إذا مر على العاشر بالخمر والخنازير؛ عَشّرَ الخمرء ولم 
يُعشّرٍ الخنازير» سمعتٌُ محمد بن الحسن يُحدّث بذلك عنه» قال أبو عبيد: وقول الخليفتين عمر بن 
لطا مه وشح دن عيك العزر يور فين الله عنهما أولى بالاتباع ؛ واللّهِ أعلم . 
حَكمُ رسول الله يكثِِ فى ثمن الكلّبٍ والسْتُورٍ 
ل المعيهين اعرد أن مسعوة» انابرسؤك: الله كنة دين 2 تمد ن الكلْب وَمَهْرِ البَغِيٌّء وحُلْوَانٍ 


00١ التاه.‎ 

ف 

وفى صحيح مسلم : عن أبى الزبير» قال: سألتٌ جابرًا عن ثمن الكلب والسّنور فقال: رَجَرَ 
التي يَلِهُ عن للف 50 


وفى سنن أبى داود : عنه أن النَبِيَ كي نهى عن ثمن الكلْبٍ والسُتّوْرٍ 0 

وفى صحيح مسلم : من حديث رافع بن خديج». عن وسو الله كله قال" ١١‏ شَرٌ الكشب مَهْرُ البَغِي 
وثَمَنُ الكَلْبٍ وكَسْبُ الحَجام» © . 

نتضمنت هذه السئن أربعة أمور : | 

أَحَدُهَا: تحريمٌ بيع الكلب» وذلك بتناول كل كلب صغيرًا كان أو كبيرًا للصيدء أو للماشية» أو 
للحرث» وهذا مذهبٌ فقهاءٍ أهلٍ الحديث قاطبة» والنزاعٌ فى ذلك معروف عن أصحاب مالك» وأبى 
حنيفة» فجوز أصحابٌ أبى حنيفة بيع الكلاب» وأكل أثمانهاء وقال القاضى عبد الوهّاب : اختلف 
اصيحابنا فى بع يها أذن فى البخادم ين الكلاني» تمنيع من قال يكره» وتيم سن قال يحرم التهين.. 

وعقدٌ بعضهم فصلا لما يصح بِيعٌه وبنى عليه اختلافهم فى بيع الكلب. ؛ فقال: ما كانت منافعه 
كلبنا مشركة لد يجو فيعهن إذ لا نرق نين المعندوم دنا واالميتتوم شير الوبويها درغيف مايه إلى 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: البيوع » باب : ثمن الكلب» برقم (7777), ومسلمء كتاب : المساقاة» باب : تحريم ثمن 
الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي» برقم .)١651(‏ 
(1) أخرجه مسلم. حا ا ور ا را ولا ا 1 
امم احرص ناراك البيوع» باب : في ا ل 


4 سرح اه كتاب : المساقاة» باب : ا ام برقم .)١654(‏ 
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محللة ومحرمة» فإن كان المقصودٌ مِن العين خاصة كان الاعتبارٌ بهاء والحكم تابع لهاء فاعتَّبرَ 
نوعهاء وصار الآخر كالمعدوم ٠‏ وإن توزعت فى النوعين. لم يَصِحّ البيع. لأن ما يُقابل ما جرم منها 
أكل مال بالباطل. ونا مدو وكين ازقكنة لكوت وصور مجه لا 

قَالَّ: وعلى هذا الأصل مسألة بيع كلب الصيدء فإذا بُنى الخلافٌ فيها على هذا الأصل» قيل: فى 
الكلب من المنافع كذا وكذاء وعُددت جملة منافعه» ثم نظر فيهاء فمن رأى أن جملتها محرمة» منع 
ومن رأى جميعها مُحَلْلَة» أجازء ومن رآها متنوعة» نظر: هل المقصودُ المحلل» أو المحرم؛ فجعل 
الحكمَ للمقصودء ومن رأى منفعة واحدة منها محرمة وهى مقصودة» منع أيضًاء ومن التبس عليه 
كونها مقصودةء وقف أو كرهء فتأمل هذا التأصيلٌ والتفصيل» وطابق بينهما يظهر لك ما فيهما مِن 
التناقض والخلل» وأن بناءَ بيع كلب الصيد على هذا الأصل مِن أفسد البناء» فإن قوله: من رأى أن 
جملة منافع كلب الصيد محرمة بعد تعديدهاء ٠‏ لم يجز بيعه. فإن هذا لم يقله أحد من الناس قطء وقد 
اتنفقت الأمة على إباحة منافع كلب الصيد من الاصطياد والحراسة وهما جل منافعه؛ ولا يُقتنى إلا 
للضي قدو الى رأ منافسة كليدا متحرمة: ولا يصح أن تراد منافعه الشرعية؟ فإن إعارته جائزة . 

وَقَوْلُهُ: ومن رأى جميعها محللةء أجازء كلامٌ فاسِد أيضّاء فإن منافعه المذكورة محللة اتفاقّاء 
والجمهور على عدم جواز بيعه . وقوله: ومن رآها متنوعة» نظرء هل المقصود المحلل أو المحرم؟ 
كلام لا فائدة تحته ألبتة؛ فإن منفعة كلب الصيد هى الاصطيادُ دون الحراسة» فأين التنوعٌ وما يُقدرُ فى 
المنافع من التحريم عد فى التختتار والبغل؟ . 

وَقَوْلَهُ لوعن راك متتحة والعاءة مخرية روعي متفيرد م . أظهرٌ فسادًا مما قبلهء فإن هذه المنفعة 
المحرمة ليست :فى المقضودة من كلب الصضيدء وإن قَدُرَ أن يه مشتريه قصدهاء فهو كما لو قصد منفعة 
محرمة من سائر ما يجوز بيعه. ل را ل ري 

إن قِيلَ كي الصدمستش من انع اذك نه عن سول ل 6 بدليل ما رواه الترمذى. 
من حديث جابر رضى الله عنه» أن البَبيّ بك نَّهَى عَرن ثم نَمَنِ الكلّبء إلا كلب الصَّيْدٍ 9" . 

00000 لوا ا 7 
سشلمة ٠‏ عن أ بى الزبيرء عن جابر رضى الله عنهء أن رسول الله يك نهى عن نَّمَنِ الكلْبٍ والسَّنَّورٍ إلا 
كلت | الضيل17 

حدثنا المثنّى ؛ الصتام: » عن عطاء بن ال و ال 
قال: « «نَمَنُ الكلبٍ سُحْتٌ إلا كَلْبَ صَيْدِ) . 


)١(‏ حسن : أخرجه الترمذي» كتاب: البيوع » باب: ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنورء برقم »)١١81(‏ انظر 
)١(‏ صحيح : أخر جه النسائي » كتاب : البيوع ء باب : ما استثني » برقم (/2))5531 انظر صحيح سئن النسائي . 
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وقال ابن وهب عَمِّن أخبره» عن ابن شهاب؛ عن أبى بكر الصّديق رضى الل عنه؛ عن النَّبِيَ يكل 
قال * «تلاثٌ هُنّ سحت : خُلَوانُ الكاهن, ومَهْرٌ الزانية. وثَمَنْ الكلب العَقور) . 

وقال ابن وهب : حدثنى الشّمْرُ بن عبد الله بن ضميرة» عن أبيه» عن جده؛ عن على بن أبى 
طالب رضى الله عنه» أنَّ النِىَ يكل نََّى عَنْ تَمَن الكلب العقور . 

ا ل ل ا ل ل 
جدله ديد : كييك زلا حان ممه نمك باكفتانة والقنات. ؟ وأيضًا لأنه باح الانتفاع به؛ نس 
فيه بالميراث» والوصية» والهبة» وتجوزٌ إعارته وإجارته فى أحد قولى العلماء. وهماوجهان 
فقال الإمام أحمد وقد سئل عنه : هذا مِن الحسن بن أبى جعفرء وهو ضعيف. وقال الدارقطنى : 
الصواب أنه موقوف على جابر . وقال الترمذى : لا يصح إسناد هذا الحديث . 

وقال فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه: هذا لا يصح.ء أبو المهزّم ضعيف. يريد راويه عنه. وقال 
البيهقى : روى عن النَّبِيَّ يكِِ النهى عن ثمن الكلب جماعة؛ منهم : ابن عباس » وجابر بن عبد اللّهء وأبو 
هريرة» ورافع بن خديج» وأبو جحيفة» اللفظ مختلف, والمعنى واحد. والحديث الذى رؤى فى 
استئناء كلب الصيد لا يصح وكأن مَنْ رواه أراد حديث النهى عن اقتنائه» قَسُبهَ عليه» واللّه أعلم . 

وأما حديثٌ حماد بن سلمة» عن أ بى الزبير» فهو الذى ضعفه الإمام أحمد رحمه اللّهِ بالحسن بن 
أبى جعفرهء وكأنّه لم يقع له طريق حجاج بن محمدء وهو الذى قال فيه الدارقطنى : الصواب أنه 
رواية الليث عنه . وأعله البيهقيٌ بأن أحدّ رواته وهم من استثناء كلب الصيد مما تُهى عن اقتنائه من 
الكلاب» فنقله إلى البيع . 

تُلْتٌ: وممايدل على بطلانٍ حديثٍ جابر هذاء وأنه خُلّطَ عليه أنه صَمّ عنه» أنه قال: أربعٌ من 
السحت: ضِرَابٌ الفخل» وثمنُ الكلبء ومَهْرٌ البغئن؛ وكسب الحجام . وهذا علة أيضًا للموقوف 

وأما حديثٌ المثنّى بن الصبّاح. عن عطاءء عن أبى هريرة رضى اللّه عنه. فباطل» لأن فيه 
يحيى بن أيوب» وقد شهد مالك عليه بالكذب». وجرّحه الإمام أحمد . وفيه المثنى بن الصباح» 
وضعفه عندهم مشهورء ويدل على بطلان الحديث ما رواه النسائى» حدثنا الحسن , بن أحمد بن 
حبيب»؛ حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أسباط» حدثنا الأعمش» عن عطاء بن أبى رباح : 
قال: قال أبو هريرة رضى الله عنه : أربعٌ مِن السّحتء ضِرَابٌُ المَحْلء وثَّمَنُ الكلبء ومَهْرُ البَغن» 
وكسْبٌ الحَججام ("2 , 


. )0457/7١ لم أقف عليه بهذا النحو في سنن النسائي» وقد سبق تخريجه بنحوهء انظر‎ )١( 
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وأما الأثر عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه» فلا يُدرى من أخبر ابنَ وهب عن ابن شهاب., ولا 
من أخبرٌ ابنَ شهاب عن الصديق رضى الله عنه» ومثل هذا لا يُحتيج به . 

وأما الأثن عن على رضى اللّه عنه انيع ابن شمر فى غاية المممتتة» ربكل هذه الآثار السافطة 
المعلولة لا تقدم على الآثار التى رواها الأئمة الثقاتٌ الأثبات؛: حتى قال بعضٌ الحفاظ : إن نقلها نقل 
تواتر» وقد ظهر أ نه لم يَصِحَّ عن صحابى خلافها ألبتة» بل هذا جابر» وأبو هريرة» وابن عباس 
يقولون : ثمن الكلب خبيث . 

قال وكيع : حدثنا إسرائيل» عن عبد الكريم» عن قيس بن حَبْتره عن ابن عباس رضى الله عنهما 
يرفعه : ١نَّمَنُ‏ الكلّبء ومَهْرٌ البَغْئ ونَّمَنُْ الخَمر حَرَامٌه ”"'. 

وهذا أقل ما فيه أن يكون قول ابن عباس . 

وأما قياسٌ الكلب على البغل والحمارء فمن أفسد القياس» بل قياسّه على الخنزير أصحٌ من قياسه 
عليهماء لأن الشبّه الذى بينه وبّين الخنزير أقربٌ مِن الشبه الذى بيئّه وبينَ البغل والحمارء ولو 
تعارض القياسانٍ لكان القياسٌ المؤيّد بالنصٌ الموافق له؛ أصحٌ وأولى من القياس المخالف له . 

فَِنْ قِيلَ: كان النهئ عن ثمنها حينَ كان الأمر بقتلهاء فلما حَرُمَ قتلهاء وأبِيحَ اتخاذُ بعضهاء نُسِعَ 
النهئ » فنسخ تحريم البيع . 

قِيلَ: هذه دعوى باطلة ليس مع مدعيها لصحتها دليل» ولا شبهة؛ وليس فى الأثر ما يدل على 
صحة هذه الدَعْوّى ألبتة بوجه من الوجوهء ويدل على بطلانها: أن أحاديتٌ تحريم بيعها وأكل ثمنها 
مطلقة عامة كلّهاء وأحاديثٌ الأمر بقتلهاء والنهى عن اقتنائها نوعان: نوع كذلك وهو المتقدمء ونوع 
مقيّد مخصص وهو المتأخر» فلو كان النهى عن بيعها مقيدا مخصوصاء لجاءت به الاثارٌ كذلك» فلما 
كة ؛ عم أن عمومّها وإطلاقّها مرادء فلا يجوز إبطالّه . واللّه أعلم . 

فصل : الحُكمُ النَّانِي: تحريمٌ بيع السّنورء كما دل عليه الحديثٌُ الصحيح الصريح الذى رواه 

جابر» وأفتى بموجبه؛ كما رواه قاسم بن أصبغ» حدثنا محمد بن وضاح» حدثنا محمد بن آدم؛ 
حدثنا عبد الله بن المبارك,» حدثنا حماد بن سلمة ٠‏ عن أبى الزبير» عن جابر بن عبد اللَّهء أنه كره 
ثمن الكلب والسنور . قال أبو محمد : فهذه فتيا جابر بن عبد اللَّه ؛ أنه كره بما رواه» ولا يعرف له 
جك الن ين الصسناءةوو الك القن انو رورة وض الواغقهه رهنو فقت اووس ممما قاد 
وجابر بن زيد» وجميع أهل الظاهرء وإحدى الزواضن عن احمب رهن اختيارٌ أبى بكر عبد العزيز. 
وهو الصواب لصحة الحديث بذلك» وعدم ما يعارضه» فوجب القول به. 

قال البيهقى : ومن العلماء من حمل الحديث على أن ذلك حين كان محكومًا بنجاستهاء فلما قال 
النبى كلهِ : «الهرًة لَيِسَثْ بتجس» *'2. صار ذلك منسوخا فى البيع . ومنهم من حمله على السنور إذا 
(١)أخرجه‏ أحمد. برقم (7796). 


)1١(‏ حسن صحيح : أخرجه أبو داود. كتاب : الطهارة» باب : سؤر الهرة. برقم (2)1/0 والترمذي. برقم (5؟9), وابن 
ماجه» برقم (771), من حديث أب قتادة رضي الله عنه» انظر صحيح سئن أبي داود . 
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في هدي خير العباد 
توحّشء ومتابعة ظاهر السنة أولى 0 الله الخبر الواقع فيه لقال به إن 
قاء للد نوزنها لاوقر ل يق توق قن كيك وزايات أبن السو «وقك تابعه ادو سفا ناقة جار على 
هذه الرواية من جهة عيسى بن يونس » وحفص بن غياث عن الأعمش . عن أبى سفيان انتهى كلامه . 

رورس حك على الو اللاي ليس بمسارلة زر ينار ماالن قله المتعافل . من الوهن . 

فصل : والحكم الثالث: مهر البغى»؛ وهوما تأخذه الزانية فى مقابل الزنى بهاء فحكم 

0-6 ل او و يي 
على عهدهم فى الإماء دون الحرائر» ولهذا قالت هند: وقت البيعة : «أو تزنى الحُرة؟» ولا نزاع بين 
الفقهاء فى أن الحرة البالغة العاقلة إذا مكنت رجلا من نفسها فزنى بها أنه لا مهرَّ لها. واختلف فى 
مسألتين : إحداهما: الحرة المكرهة . والثانية : الأمة المطاوعة» فأما الحرة المكرهة على الزنى» 
ففيها أربعة أقوال» وهى روايات منصوصات عن أحمد . 

أَحَدُهًا : أن لها المهر بكرًا كانت أو ثيئّاء سواء وطئت فى قبلها أو دبرها. 

والَّانِي : أنها إن كانت ثُيبّاء فلا مهر لهاء وإن كانت بكرّاء فلها المهرء وهل يجب معه أرش 
النكارة؟ على :وو كين نفو ضع نهنا القول افيا أبن بكو 

والثَالتُ : أنها إن كانت ذاتَ محرم» فلا مهر لهاء وإن كانت أجنبية» فلها المهر . 

والرّابعُ : أن من تحرم ابنتها كالأم والبنت والأخت» فلا مهر لهاء ومن تحل ابنتها كالعمة والخالة» 
فلها المهر . 

وقال أبو حئيفة رحمه الله : لا مهر للمكرهة على الزنى بحال» بكرًا كانت أو ثيبًا . 

فمن أوجب المهر . قال: إن استيفاء هذه المنفعة جعل مقوما فى الشرع بالمهرء وإنما لم يجب 
للمختارة» لأنها باذلة للمنفعة التى عوضها لهاء فلم يجب لها شىء؛ كما لو أذنت فى إتلاف عضو من 
أعضائها لمن أتلفه . 

ومن لم يُوجبه قال: الشارع إنما جعل هذه المنفعة متقومة بالمهر فى عقد أو شبهة عقد. ولم 
يقومها بالمهر فى الزنى ألبتة» وقياس السفاح على النكاح من أفسد القياس . قالوا: وإنما جعل الشارع 
فى مقابلة هذا الاستمتاع الحذ والعقوبة» فلا يجمع بيئّه وبينَ ضمان المهر . قالوا: والوجوب إنما 
يتلقى من الشرع من نص خطابه أو عمومه» أو فحواه. أو تنبيهه» أو معنى نصّهء وليس شىء من ذلك 
ثاببًا متحققًا عنه . وغاية ما يُدعى قياسٌ السفاح على النكاح» ويا بُعد ما بينهما. قالوا: والمهر إنما هو 
من خصائص النكاح لفظا ومعنى» ولهذا إنما يُضاف إليه فيقال: مهر النكاح» ولا يُضاف إلى الزنى » 
فلا يقال: مهر الزنى» وإنما أطلق النَّبِىَ تنه المهر وأراد به العقد. كما قال : *إنَّ الله حَوْمَ بَنِعَ الْجَمْرِ 
والمئتَةٍ والجنزيرٍ والأضئَام» "© . وكما قال : «وَرَجْل بَاعَ خُرًا فَأكَلَ ثَمَنَهُ نَمَنَهُ70"' . ونظائره كثيرة . 


)١(‏ أخرجه الخاري” كتاب : البيوع» باب: بيع الميتة والأصنام. برقم »)7١75(‏ من حديث جابر بن عبد الله 
3( ريج رةه يتان : البيوع, باب : إثم من باع حراء برقم (/1751), من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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والأولون يقولون: الأصل فى هذه المنفعة» أن تقرّم بالمهرء وإنما أسقطه الشارعٌ فى حق البغى» 
وهى التى تزنى باختيارهاء وأما المكرهة على الزنى فليست بغيّاء فلا يجوز إسقاط بدلٍ منفعتها التى 
أكرهت على استيفائها ٠‏ كما لو أكرة الحر على استيفاء منافعه» فإنه يلزمّه عوضهاء وعوض هذه 
المنفعة شرعًا هو المهرء فهذا مأخذ القولين. 

ومن فرّق بين البكر والثيب» رأى أن الواطئ لم يذهب على الثيب شيئًاء وحسبّه العقوبة التى 
ترتبت علئ فعله. وهذه المعصية لا يُقابلها شرعًا مال يلزم من أقدم عليها. ٠‏ بخلاف البكرء فإنه أزال 
ل ا 00 
جزء منفعة» وكانت المنفعة تابعة للجزء فى الضمان» كما كانت تابعة له فى عدمه من البكر 
المطاوعة . 

ومن فرّق بين ذوات المحارم وغيرهن» رأى أن تحريمهن لما كان تحريمًا مستقراء وأنهن غير 
محل الوطء شرعاء كان استيفاءٌ هذه المنفعة منهن بمنزلة التلوط». فلا يوجب مهرًا وهذا قول 
الشعبى » وهذا بخلاف تحريم المصاهرة» فإنه عارض يُمكن زواله . 

قال صاحب المغتى : وهكذا ب ينبغى أن يكون الحكم فيمن حرمت بالرضاع . لأَنْهُ طاري أيضًا . . ومن 
لوق الى قراس اللميا رم وان تل تبح انها وبربيق من ١‏ جد لكان ال القن لا كرو له 
تحريمها أخف مِن تحريم الأخرىء فأشبه العارض . 

فَإِنْ قيل: فما حكمٌ المكرهة على الوطء فى دُبرهاء أو الأمة المطاوعة على ذلك؟ قيل: هو أولى 
بعدم الوجوب. فهذا كاللواط لا يجب فيه المهر اتفاقا . 

وقد اختلف فى هذه المسألة الشيخان. أبو البركات بن تيمية» وأبو محمد بن قدامة» فقال أبو 
البركات فى محرره: ويجب مهرٌ المثل للموطوءة بشبهة» والمكرّمّة على الزنى فى قبل أو دبرء وقال 
أبو محمد فى المغنى : ولا يجب المهرٌ بالوطء فى الدبر» ولا اللواط» لأن الشرع لم يَرِدْ بِبَدَلِهء ولا 
هو إتلافٌ لشىء» فأشبه القبلة والوط: دونَ الفرج؛ وهذا القولُ هو الصوابٌ قطعًاء فإن هذا الفعل لم 
يجعل له الشارعٌ قيمة أصلاء ولا قدّر له مهرًا بوجه من الوجوهء وقياسّه على وطء الفرج مِن أفسد 
القياس . ولازم من قاله إيجاب المهر لمن فعلت به اللوطية من الذكورء وهذا لم يقل به أحد ألبتة . 

فصل : وأما المسألة الثانية : وهى الأمة المطاوعة» فهل يجب لها المّهر؟ فيه قولان أحدفينا: 
يجبٌء وهو قولٌ الشافعى» وأكثر أصحاب أحمد رحمه الله . قالوا: لأن هذه المنفعة لغيرهاء فلا 
يسقط بدلها مجاثاء كما لو أذنت فى قطع طرفها. والصوابٌ المقطوع به: أنه لا مهر لهاء وهذه هى 
البغئُ التى نهى رسول الله كه عن مهرهاء وأخبر أنه خبيثٌ» وحكم عليه وعلى ثمن الكلب» وأجر 
الكاهن بحكم واحدء والأمة داخلة فى هذا الحكم دخ ولا أوليّاء فلا يجوز تخصيصّها مِن عمومه لأن 
الإماء هن اللاتى كُن يُعرفن بالبغاء» وفيهن وفى ساداتهن أنزل اللَّهُ تعالى : «ولا مكرما بي عل اله 
إن أردن تحسَنا» [النور: "1 فكيف يجوز أن تُخرج الإماء مِن نص أردن به قطعًاء ويُحمل على غيرهن . 

وأما قولكم: إن منفعتها لسيدهاء ولم يأذن فى استيفائهاء فيقال: هذه المنفعة يملك السيدٌ 


في هدي خير العياد ‏ تس ب سس سس سس 09# 
استيفاءها بنفسه» ويملِكُ المعاوضة عليها بعقد النكاح أو شبهته؛ ولا يملِك المعاوضّة عليها إلا إذا 
ا ل ا 0 
تقويمُ مال أهدره اللَّهُ ورسولّه؛ وإثباتٌ عوض حكم الشارعٌ بخبثه؛ وجعله بمنزلة ثمن الكلب. 

وو موي ب 

ولايقال: فأجر الحجام خبيث» ويُقضى له به» لأن منفعة الحجامة منفعة مباحة» وتجوزء بل 
يجب على مستأجره أن يُوفيه أجرهء فأين هذا مِن المنفعة الخبيئة المحرمة التى عوضها مِن جنسهاء 
وحكمه حكمهاء وإيجابٌ عوض فى مقابلة هذه المعصية» كإيجاب عوض فى مقابلة اللواط» إذ 
الشارع لم يجعل فى مقابلة هذا الفعل عوضًا. 

فَإِنْ قيل: فقد جعل فى مقابلة الوطء فى الفرج عوضّاء وهو المهرٌ من حيث الجملة» بخلاف 
اللواطة . 

ُلْنَا: إنما جعل فى مقابلته عوضًاء إذا استوفى بعقد أو بشبهة عقد» ولم يجعل له عوضًا إذا 
فقول يوري نكي لا شيية قفويو الله العرفيق . ولم يُعرف فى الإسلام ة قط أن زانيًا قضى عليه بالمهر 
للمزنى بهاء ولا ريب أن المسلمين يرون هذا قبيحَاء فهو عند الله عز وجل قبيح 

فُصْل :فْإِنْ قيل: فما تقولون فى كسب الزانية إذا قبضته ا ل 
إلى أربابه» أم يطيبٌ لها » أم تصّدق به؟ . 

فيل : هذا ينبنى على قاعدة عظيمة مِن قواعد الإسلام؛ وهى أن مّن قبض ما ليس له قبضه شرعًاء 
: لم أراد التخلصٌ منهء فإن كان المقبوض قد أخِدٌ بغير رضى صاحبه ولا استوفى عوضّهء ردّه عليه . 
نإ قدو وفلف قضى به ديئًا يعلمه عليه فإ تقو للش رذه لوقي فاته و للق تصدف 
به عنه» فإن اختار صااحبٌ الحق ثوابّه يوم القيامة» كان له. وإن أبى إلا أن يأخذ مِن حسنات القابض» 
استوفى منه نظيرَ ماله» وكان ثوابٌ الصدقة للمتصدق بهاء كما ثبت عن الصحابة رضى الله عنهم . 

وإن كان المقبوض برضى الدافع وقد استوفى عوضه المحرم»ء كمن عاوض على خمر أو خنزير» 
أو على زنى أو فاحشة» فهذا لا يجبٌ رد العوض على الدافع» لأنه أخرجه باختياره» واستوفى عوضه 
المحرم» فلا يجوز أن يجمع له بِينَ العورض والمعوض. فإن فى ذلك إعانة له على الإثم والعدوان. 
وتيسير أصحاب المعاصى عليه . وماذا يريد الزانى وفاعل الفاحشة إذا علم أنه ينال غرضه» ويسترد 
مالهء فهذا مما تّصان الشريعة عن الإتيان به» ولا يسوغ القول بهء وهو يتضمن الجِمُع بين الظلم 
والفاحشة والغدر. ومن أقبح القبيح أن يستوفى عوضه من المزنى بهاء ثم يرجع فيما أعطاها قهرًاء 
وقبح هذا مستقر فى فِطر جميع العقلاء» فلا تأتى به شريعة» ولكن لا يطيب للقابض أكلهء بل هو 
خبيث كما حكم عليه رسول الله بك ولكن خبثه لخبث مكسبه؛ لا لظلم من أخذ منهء فطريقٌ 
التخلص منه»ء وتمام التوبة بالصدقة به» فإن كان محتاجًا إليه» فله أن يأخذ قدر حاجته» ويتصدق 
بالباقى» فهذا حكم كل كسب خبيث لخبث عوضه عيئًا كان أو منفعة» ولا يلزم من الحكم بخبثه 
وجوبٌ رده على الدافع» فإن النَبِيَ كلك حكم بِحْبثٍِ كسب الحجام» ولا يجب رده على دافعه . 
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فَإِنْ قِيلَ : فالدافع مَالّه فى مقابلة العوض المحرم دفع ما لا يجوز دفعه» بل حجر عليه فيه الشارع . 
فلم يقع قبضّه موقعه؛ بل وجودُ هذا القبض كعدمه» فيجب رده على مالكه» كما لو تبرع المريض 
لوارثه بشىء» أو لأجنبى بزيادة على الثلث. أو تبرّع المحجررٌ عليه بفلس» أو سفهء أو تبرع المضطرٌ 
إلى قوته بذلك» ونحو ذلك . وسر المسألة أنه محجورٌ عليه شرعًا فى هذا الدفع فيجب رده . 

قيل: هذا قياس فاسدء لأن الدفع فى هذه الصور تبرع محض لم يُعاوض عليه» والشارع قد منعه 
منه لتعلق حق غيره به» أو حق نفسه المقدمة على غيره» وأما نحن فيهء فهو قد عاوض بماله على 
استيفاء منفعة؛ أو استهلاك عينٍ محرمة» فقد قبض عوضًا محرمّاء وأقبض مالا محرمّاء فاستوفى ما 
لا يجوز استيفاؤه. وذ لنقيهها ل بجرر يذل + والقاتفن فقن الا حرم : والدافع استوفى عِوضًا 
محرماء وقضية العدل تراد العوضين» لكن قد تعذر رد أحدهماء فلا يُوجب رد الآخر من غير رجوع 
عوضه. نعم لو كان الخمر قائمًا بعينه لم يستهلكهء أو دفع إليها المال ولم يفجر بهاء وجب رد المال 
فى الصورتين قطعًا كما فى سائر العقود الباطلة إذا لم يتصل بها القبض . 

فَإِنْ قِيل : وأى تأثير لهذا القبض المحرم حتى جعل له حرمة» ومعلوم أن قبض ما لا يجوز قبضه 
بمنزلة عدمه» إذ الممنوعٌ شرعًا كالممنوع حسّاء فقابض المال قبضه بغير حق» فعليه أن يَرُدَّهُ إلى 
دافعه؟. 

قِيل : ا ا ل ل ل 
دفعه» وقبض ماليس لهما قبضه. وكلاهما عاص للّه ٠‏ فكيف يُخص أحدهما بأن يجمع له بين 
العورض والمعوض عنه» ويفوتٌ على الآخر العوض والمعوض . 

فَإِنْ قيل: هو فرَّتَ المنفعة على نفسه باختياره . قيل : والآخر فوّت العوض على نفسه باختياره. 
قلا فرق بينهشاء: وهذا واضح يمد اللّه: 

وقد توقف شيخنا فى وجوب ردٌ عوض هذه المنفعة المحرمة على باذله؛ أو الصدقة به فى كتاب 
«اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم»» وقال: الزانى» ومستمع الغناء والنوح قد بذلوا 
هذا المال عن طيب نفوسهم» فاستوفوا العوض المحرم» والتحريم الذى فيه ليس لحقهم» وإنما هو 
عدن الله الى » :قو فاقت هذه امف والقيفن نوا اسيل تتقفنى أنه ]ذا رن أجل العو كيين .ره 
الآخرء فإذا تعذر على المستأجر ردٌ المنفعة لم يرد عليه المال» وهذا الذى استوفيت منفعته عليه ضرر 
فى أخذ منفعته» وأخذ عوضها جميعًا منه» بخلاف ما إذا كان العورض خمرًا أو ميتة» فإن تلك لا ضرر 
عليه فى فواتهاء فإنها لو كانت باقية لأتلفناها عليه» ومنفعة الغناء والنوح لو لم تفت.» لتوفرت عليه 
بحيث كان يتمكن من صرف تلك المنفعة فى أمر آخرء أعنى من صرف القوة التى عمل بها ٠‏ ثم أورد 
على نفسه سؤالاء فقال : فيقال على هذا فينبغى أن تقضوا بها إذا طالب بقبضها. وأجاب عنه بأن قال : 
قيل: نحن لا نأمر بدفعها ولا بردها كعقود الكفار المحرمة» فإنهم إذا أسلموا قبل القبض لم يحكم 
بالقبض» ولو أسلموا بعد القبض لم يُحكم بالرد»ء ولكن المسلم تحرم عليه هذه الأجرة» لأنه كان 
معتقدًا لتحريمها بخلاف الكافره وذلك لأنه إذا طلب الأجرة» فقلنا له: أنت فرطت حيث صرفت 


في هدي خير العباد ااا تت تالتشلا 


قوتّك فى عمل يحرم» فلا يقضى لك بالأجرة . فإذا قبضهاء وقال الدافع هذا المال: اقضوا لى برده. 
فإنى أقبضته إياه عوضًا عن منفعة محرمة» قلنا له : دفعته معاوضة رضيتٌ بهاء فإذا طلبت استرجاع ما 
أخذء فاردد إليه ما أخذت إذا كان له فى بقائه معه منفعة» فهذا محتمل . قال : وإن كان ظاهرٌ القياس» 
ردها لأنها مقبوضة بعقد فاسدء انتهى . 

وقد نص أحمد فى رواية أبى النضر» فيمن حمل خمرًاء أو خنزيرًاء أو ميتة لنصرانى : أكرهُ أكل 
كرائه» ولكن يُقضى للحمال بالكراء . وإذا كان لمسلم» فهو أشدٌ كراهة . فاختلف أصحابه فى هذا 
النص على ثلاث طرق . 

إحداها: إجراؤه على ظاهره» وأن المسألة رواية واحدة. قال ابنْ أبى موسى : وكره أحمد أن 
يُؤْجر المسلم نفسّه لحمل ميتة أو خنزير لنصرانى . فإن فعل» قضى له بالكراءء وهل يطيبٌ له أم لا؟ 
على وشوؤية :: أوكذيهنها: أله لا يطبت 44 ويتصضدقببة وكا ذكر اب والح الآمدى» قال إذا اجر 
نفسه من رجل فى حمل خمرء أو خنزيره أو ميتة» كره؛ نص عليه» وهذه كراهة تحريمء لأن 
النََيَ كله لعن حاملها. إذا ثبت ذلك» فيقضى له بالكراء» وغير ممتنع أن يُقضى له بالكراء وإن كان 
محرماء كإجارة الحجام انتهى . فقد صرّح هؤلاء» بأنه يستحق الأجرة مع كونها محرمة عليه على 
الصحيح . 

الطريق الثانية : تأويل هذه الرواية بما يُخالف ظاهرهاء وجعل المسألة رواية واحدة» وهى أن هذه 
الإجارة لا تصِح» وهذه طريقة القاضى فى المجرد» وهى طريقة ضعيفة» وقد رجع عنها فى.كتبه 
المتأخرة» فإنه صنف المجرد قديما. 

الطريقة الثالثة : تخريجٌ هذه المسألة على روايتين إحداهما: أن هذه الإجارة صحيحة يستحق بها 
الأجرة مع الكراهة للفعل والأجرة. والثانية : لا تصح الإجارة» ولا يستحق بها أجرة وإن حمل . 
هذا غلى اقبامن قولةافى الككر: لا يجوة إنستاكهاة وتعب إزاقخها . قال فى .رواية أبن :طالب + إذا 
أسلم وله خمر أو خنازير تُصب الخمرٌء وتسرّحٌ الخنازيرء وقد حرما عليه» وإن قتلهاء فلا بأس . فقد 
لفن أخهن» أنه لا يجوز إمساكيا ».ولانه قودنص ف ووانة ابن فخصون: أنه كر أن كز اتعن تفيسية لنظاوة 
كرم لنصرانى» لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمرء إلا أن يعلم أنه يباع لغير الخمر» فقد منع من إجارة 
نفسه على حمل الخمرء وهذه طريقة القاضى فى تعليقه وعليها أكثر أصحابه» والمنصور عندهم : 
الرواية المخرجة؛ وهى عدمُ الصحة» وأنه لا يستحق أجرة» ولا يقضى له بهاء وهى مذهبٌ مالك». 
والشافعى؛ وأبى يوسف». ومحمد. وهذا إذا استأجر على حملها إلى بيته للشرب أو لأكل الخنزير» 
أو مطلقّاء فأما إذا استأجره لحملها لِيُريقهاء أو لينقل الميتة إلى الصحراء لثلا يتَأذَّى بهاء فإن الإجارة 
تجوز حينئذ لأنه عمل مباح» لكن إن كانت الأجرة جلد الميتة لم تصح» واستحق أجرة المثل» وإن 
كان قد سلخ الجلد وأخذه؛ رده على صاحبه» هذا قول شيخناء وهو مذهب مالك . والظاهر: أنه 
مذهب الشاقعى . 

وأما مذهب أبى حنيفة رحمه اللّهِ : فمذهبه كالرواية الأولى» أنه تصح الإجارة» ويُقضى له 


بالأجرة؛ ومأخذه فى ذلك» أن الحمل إذا كان مطلقاء لم يكن المستحق نفس حمل الخمرء فذكره 
وعدم ذكره سواءء وله أن يحمل شيئًا آخر غيره كخل وزيت» وهكذا قال: فيما لو أجره داره» أو 
حانوته ليتخذها كنيسة» أو لبيع فيها الخمرء قال أبو بكر الرازى : لا فرق عند أبى حنيفة بين أن يشترط 
أن يبِيمَ فيها الخمرء أو لا يشترط وهو يعلم أنه يبِيعٌ فيه الخمر : أن الإجارة نَصِحّء لأنه لا يستحق عليه 
بعقد الإجارة فعل هذه الأشياءء وإن شرط ذلكء لأن له ألا يبِيعَ فيه الخمرء ولا يتخذ الدار كنيسة. 
ويستحق عليه الأجرة بالتسليم فى المدة» فإذا لم يستحق عليه فعل هذه الأشياء» كان ذكرها وتركها 
سواء» كما لو اكترى دارًا لينام فيها أو ليسكنهاء فإن الأجرة تستحق عليه» وإن لم يفعل ذلك» وكذا 
يقول: فيما إذا استأجر رجلا ليحمل خمرًا أو ميتة» أو خنزيرًا: أنه يصح» لأنه لا يتعين حمل الخمرء 
بل لو حمله بدله عصيرًا استحق الأجرة» فهذا التقييدٌ عندهم لغوء فهو بمنزلة الإجارة المطلقة» 
والمطلقة عنده جائزة . ردت على اه العيدا جر يعسي تجا كما يكور بن العصير الم يقي 
خمرّاء ثم إنه كره بيع السلاح فى الفتنة . قال: لأن السلاح معمول للقتال لا يصلح لغيره» وعامة 
الفقهاء خالفوه فى المقدمة الأولى» وقالوا: ليس المقيد كالمطلق» بل المنفعة المعقودُ عليها هى 
المستحقةٌ» فتكون هى المقابلة بالعوضء وهى منفعة محرمة» وإن كان للمستأجر أن يُقيم غيرهًا 
مقامّهاء وألزموه فيما لو اكترى دارًا ليتخذها مسجدًاء فإنه يستحِقٌ عليه فعل المعقودٍ عليه» ومع هذا 
فإنه أبطل هذه الإجارة بناء على أنها اقتضت فعلّ الصلاة؛ وهى لا تستحقٌ بعقد إجارة . 

ونازعه أصحاب أحمد ومالك فى المقدمة الثانية» وقالوا: إذا غلب على ظنه أن المستأجر ينتفع 
بها فى محرمء حرمت الإجارة؛ لأن النَّبِىَ ين لعن عاصِرَ الخمر ومعتصرهاء والعاصر إنما يِعصِرٌ 
عصيرًاء ولكن لما علم أن المعتصِرّ يريد أن يتخذه خمراء فيعصره لهء استحق اللعنة . 

َانُوا: وأيضًا فإن فى هذا معاونة على نفس ما يَسْخَطَهُ اللَّهُ ويُبغضهء ويلعنُ فاعله» فأصول الشرع 
وقواعده تقتضى تحريمّه وبطلان العقد عليه وسيأتى مزيد تقرير هذا عند الكلام على حكمه يله 
بتحريم العينة وما يترتب عليها من العقوبة . 

قَالَ شَبِحُنَا: والأشبة طريقة ابن موسى» يعنى أنه يُقضى له بالأجرة وإن كانت المنفعة محرمة» 
ولكن لا يطيبٌ له أكلّها. قال: فإنها أقربُ إلى مقصود أحمدء وأقربٌ إلى القياس» وذلك لأن 
النَّىَ يلِةٍ لعن عاصر الخمرء ومعتصرهاء وحايلها والمحمولة إليه. فالعاصر والحايل» قد عاوضا 
على منفعة تستحق عوضًاء وهى ليست محرمة فى نفسهاء وإنما حَرّمَت بقصد المعتصر والمستحمل» 
فهو كما لو باع عنبا وعصيرًا لمن يتخذه خمراء وفات العصيرٌ والخمر فى يد المشترى. فإن مال البائع 
لايذهب مجاثاء بل يُقضى له بعوضه. كذلك هنا المنفعة التى وفاها المؤجر لا تذهب مجائاء بل 
يُعطى بدلهاء فإن تحريم الانتفاع بها إنما كان من جهة المستأجرء لا من جهة المؤجرء فإنه لو حملها 
لاوراققع أن لإعراعها إلى العحح مسقي القاذ يها ؛ جاز . ثم نحن نحرم الأجرة عليه لحق اللَّه 
سبحانه لا لحق المستأجر والمشترى» بخلاف من استؤجر للزنى أو التلوط أو القتل أو السرقة» فإن 
نفس هذا العمل محرم لأجل قصد المستأجر» فهو كما لو باع ميتة أو خمراء فإنه لا يقضى له بثمنها. 


لأن نفس هذه العين محرمة» وكذلك لا يقضى له بعوض هذه المنفعة المحرمة . 

قَالَ شَيِحُنَا: ومثل هذه الإجارة» والجعالة» يعنى الإجارة على حمل الخمر والميتة» لا تنُوصف 
بالصحة مطلقاء ولا بالفساد مطلقاء بل يقال: هى صحيحة بالنسبة إلى المستأجر» بمعنى أنه يجب 
عليه العرض » وفاسدة بالنسبة إلى الأجير» بمعنى أنه يحرم عليه الانتفاع بالأجرء ولهذا فى الشريعة 

ثر. قال : ولا يُنافى هذا نص أحمد على كراهة نطارة كرم النصرانى» فإنا ننهاه عن هذا الفعل وعن 
عوضهء ثم نقضى له بكرائه» قال: ولو لم يفعل هذاء لكان فى هذا منفعة عظيمةٌ للعصاة» فإن كل من 
استأجروه على عمل يستعينُون به على المعصية قد حصلوا غرضّهم منهء فإذا لم يعطوه شيئًاء ووجب 
اديه ريع ماحد شيو كاركؤلات | مقع الوه او وترليسترا بأل أن تخار نوا على ذلك » بخلاف 
من سَلْمِ إل عملاً لا قيمة له بحال» يعنى كالزانية» والمغنى؛ والنائحة» فإن هؤلاء لا يُقضى لهم 
بأجرة» ولو قبضوا منهم المال» ٠‏ فهل يلزمُهم رده عليهم؛ أم يتصدقون به؟ فقد تقدم الكلام مستوفى 
في الوا د لسرت 111ب رمي رجهو ابت لوم أكلنه بوالله المرااق لوا 

فصل : الحُكمٌ الخَامِسُ : حلوان الكاهن . قال أبو عمر بن عبد البر : لا خلاف فى خلوان الكاهن 

قم طاو على كباتك ومورون أن العلا لباطل ا والطاران: فى أصل اللغة : العطية . قال علقمة : 

قَمَنْ رَجلُ أَخَْلُوهُ رَخلى ونَانَيَى تبلغ هتن, الشقر إذ كاك تاكن 

انتهى . 

وتحريمٌ حلوان الكاهن تنبيه على تحريم حُلوان المنجم» والزاجرء وصاحب القّرعة التى هى 
شقيقة الأزلام» وضاربة الحصاء والعرّاف» والرّمَّال ونحوهم ممن تطلب منهم الأخبارٌ عن 
المغيبات» وقد نهى النَّبِيّ يل عن إتيان الكهّانِء وأخبر أن: «مَنْ أنَى عَرَافَا نَصَدّقه بما يَقُولُء فَقَدْ كَمَر 
بِمَا أنزل عليه ككِنِ) 7'' . 

ولاريبَ أن الإيمانَ بما جاء به محمد يليه » وبما يجىء به هؤلاء» لا يجتمعان فى قلب واحدء 
وإن كان أحدهم قد يَصْدَّقُ أحياناء فصدقه بالنسبة الى كيه قال مين عه وشيطائه الذى يأتيه 
بالأخبار لا بد له أن يَصْدَقَه أحيانًا لِيُغوىَ به الناس» ويفتنهم به . 

وأكثرٌ الناس مستجيبون لهؤلاء» مؤمنون بهم» ولاسيما ضعفاء العقولء كالسّفهاءء والججَهّالٍء 
والنّساءء وأهل البوادى» ومن لا عِلْمَ لهم بحقائق الإيمان» فهؤلاء هم المفتونون بهم» وكثيرٌ منهم 
يُحْسِنٌ الظنّ بأحدهم» ولو كان مشركا كافرًا بالله مجاهرًا بذلك» ويزوره» وينذر له» ويلتَمِسٌ دعاءه . 
فقد رأينا وسمِعنًا من ذلك كثيرًاء وسببٌ هذا كله خفاءٌ ما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق 
على هؤلاء وأمثالهم» ٠‏ وين ل يمل أله نويا َمَا لم ين ثوير © [النور: ]4٠‏ 

وقد قال الصحابة رضى الله عنهم للنبى يك إن ولا يُحئونا أحيانًا بالأمر» فيكوث كما قال 
فأخبرهم أن ذلِك مِنْ جِهَةٍ الشَّيَاطِينء : يلْقُونَ إلَيْهِم الكَلِمَةَ تكونُ حا قَيزِيدُون هُمْ مَعَها مائّة كَذْبَة 


)١(‏ صحيح : أخر جه أحمد برقم (4555), من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع الصغيرء رقم 
(6979). 


ل ا ا ا و يح تت صحف( | 3 | لما 3 
َبُصَدَُونَ مِنْ أَجْلٍ يَلْكَ الكَلِمَةِ "© . 

وأما أصحابُ الملاحم: فركُبُوا ملاجِمّهم من أشياء 

أَحَدَهَا : من أخبار الكهان . 

الثاني : من أخبار منقولة عن الكتب السالفة متوارثة بِينَ أهل الكتاب . 

وَالغَالِتُ : من أمور أَخْبَرَ نيّنا كل بها جملة وتفصيلا . 

والرّابِعٌ : من أمور أخبر بها من له كشف مِن الصحابة ومّن بعدهم . 

والخامس : من منامات متواطئة على أمر ككلى وجزثى . فالجزئى : يذكرويه يدنه والكلن: يفصلونه 
بحدس وقرائن تكون حمًا أو تقارب . 

وَالشَاوس نين اسئة لآل بكاو علوي جعلها الله تعاى علامات:رادلة واسنانا لحوادت ازفية لا 
يعلمه) أكذ الناس» فإن: اللاسيسانه لو هلق شيك سندى ولاعينا ,,وريط سيخانه الغالة الخلو 
بالسّفلى» وجعل غلويه مؤثرًا فى سُفليه دون العكس» فالشمس»ء والقمرٌ لا ينتكسفان لموت أحد ولا 
لحباندورواة كاه كمرنيي العم شر يوك فى الأرفيه رولية] شرع يعات مقي القن عع 
كُسوفهما بما يدفع ذلك الشرٌ المتوقّمَ مِن الصلاة والذكر والدعاء والتوبة والاستغفار والعتق» فإن هذه 
الأشياء تُعارضٌ أسباب الشرء وتُقاومهاء وتدفع موجباتها إن قويت عليها. 

وقد جعل الله سبحانه حركةً الشمس والقمرء واختلافٌ مطالعهما سببًا للفصول التى هى سببٌ 
العبردر العري و اللكافو اليك وها معدتة تبههنا مما تليق نك تهي حا قسن له اعففاء 
سدركاتبه ا :وا عدالا ىق بكلا لعيها » عادر ل بذللك عل ها تكدة ل القانع ر النكن انة برشي عدا »هذا 
أمر يعرفه كثيرٌ من أهل الفلاحة والزراعة» ونواتى السفن لهم استدلالات بأحوالهما وأحوالٍ الكواكب 
على أسباب السلامةٍ والعطب مِن اختلاف الرياح وقوتها وعُصوفهاء لا تكاد تحتل . 

والأطباءً لهم استدلالات بأحوال القمر والشمس على اختلاف طبيعة الإنسان وتهيئها لقبول 
التغير» واستعدادها لأمور غريبة ونحو ذلك . 

وواضعو الملاحم لهم عناية شديدة بهذاء وأمور متوارثّة عن قدماء المنجمين» ثم يستنتجون مِن 
هذا كُلَّه قياسات وأحكامًا تشبه ما تقدم ونظيره. وسنة اللّه فى خلقه جارية على سئن اقتضته حكمته 
فحكم النظير حكمٌ نظيره» وحكم الشىء حكم مثلهء وهؤلاء صرفوا قوى أذهانهم إلى أحكام القضاء 
والقدرء واعتبار بعضه ببعض .ء والاستدلال ببعضه على بعض ». كما صرف أئمة الشرع قوى أذهانهم 
إلى أحكام الأمر والشرع» واعتبار بعضه ببعض.» والاستدلال ببعضه على بعض .ء والله سبحانه له 
الخلق والأمرء ومصدر خلقه وأمره عن حكمه لا تختل ولا تتعطل ولا تنتقِقض ومن صرف قوى ذهنه 
وفكرهء واستنفد ساعاتٍ عمره فى شىء مِن أحكام هذا العالم وعلمه» كان له فيه من النفوذ والمعرفة 
والاطلاع ما ليس لغيره. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : بدء الخلق » باب : ذكر الملائكة . برقم 2)755١١(‏ ومسلم. كتاب : السلام , باب : تحريم 
الكهانة وإتيان الكهان» يرقم :)5١554(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 


فى هدي خير العباد لسببسلنننبببسببب٠ب٠بب ‏ ببس س2 044 


ويكفى الاعتبارٌ بفرع واحدٍ من فروعهء وهو عبارة الرؤياء فإن العبد إذا نفذ فيهاء وكَمّل اطلاعه, 
جاء بالعجائب . وقد شاهدنا نحن وغيرنا مِن ذلك أمورًا عجيبة» يحكم فيها المعبَّرُ بأحكام متلازمة 
صادقة» سريعة وبطيئة» ويقول سامعها: هذه علم غيب . وإنما هى معرفة ما غاب عن غيره بأسباب 
انفرد هو بعلمهاء وخفيت على غيره؛ والشارع صلوات الله عليه حرم من تعاطى ذلك ما مضرئًه 
راجحة على منفعته» أو ما لا منفعة فيه» أو ما يُخشى على صاحبه أن يجرّه إلى الشرك؛» وحرم بذل 
المال فى ذلك» وحرم أخذه به صيانة للأمة عما يُفسد عليها الإيمان أو يخدشه. بخلاف علم عبارة 
الرؤياء فإنه حىٌّ لا باطل» لأن الرؤيا مستندة إلى الوحى المنامى» وهى جزء من أجزاء النبوة» ولهذا 
كُلّما كان الرائى أصدقٌّ»ء كانت رؤياه أصدقٌ» وكلما كان المعبرٌ أصدقء وأبر وأعلم» كان تعبيره 
أصحٌّ. بخلاف الكاهن والمنجم وأضرابهما ممن لهم مدد من إخوانهم من الشياطين» فإن صناعتهم لا 
نَصِحّ من صادق ولا بارء ولا متقيد بالشريعة» بل هم أشبة بالسحرة الذين كلما كان أحذهم أكذب 
وأفجر» وأبغد عن الله:ورسولة وديتة» كات السحٌ معه أقوىئ :وأكيد تا دا بات اهنع 
د فإن صاحبه كلما كان أبرَ وأصدق وأدينّ» كان علمه به ونفوذه فيه أقوى. وباللّه التوفيق . 

فَصْلّ : الحُكُمُ السَّادِسُ : خبثٌ كسب الحجّامء ويدخل فيه الفاصد والشارط» وكل من يكون كسبّه 
من إخراج الدم؛ ولا يدخل فيه الطبيبٌ» ولا الكحّال ولا البيطارٌ لا فى لفظه ولا فى معناه؛ وصحّ عن 
لبي يكلِقه «أنّه حكم بحُبئه وَأْمَرَ صَاحِبَه أَنْ يَعْلِقَه نَاضِحَه أَوْرَ قِيقَّهُ4'''وصحٌ عنه أنه احتجمّ وأعطى 
الحجام أجره”" . 

ل ا ا ل لي 
ومِمن سلك هذا المسلك الطحاوى؛ فقال فى احتجاجه للكوفيين فى إباحة بيع الكلاب» وأكلٍ 
أئمانها: لما أمر النَّبِيَ يكل بقتل الكلاب» ثم قال: «مالى وللكلاب»»؛ ثم رخص فى كلب الصيد.ء 
وكلب الغنم» وكان بِيعٌ الكلاب إذ ذاك والانتفاع به حرامّاء وكان قاتله مؤديًا للفرض عليه فى قتله. ثم 
نْسِحٌ ذلك. وأباح الاصطيادً به» فصار كسائر الجوارح فى جواز بيعه» قال: ومثلٌ ذلك نهيّه يه عن 
كسب الحجّجام» وقال : «كسبٌ الحجام خبيث» : ثم أعطى الحجامء أجرّه؛ وكان ذلك ناسحًا لمنعه 
وتحريمه ونهيه . انتهى كلامه . 

وأسهل ما فى هذه الطريقة أنها دعوى مجردة لا دليلَ عليهاء فلا ثقبل» كيف وفى الحديث نفسه ما 
يبطلهاء فإنه كي أمر بقتلٍ الكلاب» ثم قال: «ما بالّهم وبال الكلاب» ثم رخص لهم فى كلب الصيد . 

وقال ابن عمر أمرّ رسول اللّه كي بقتلي الكلاب إلا كلب الصيدٍ أو كلب عنم أو مائبية ناا 

وقال عبد الله بن مغمّل : أمرنا رسول اللّهِ ب بقتل الكلاب ثم قال ما بالّهم وبال الكلآب» ثم 


2)١؟1( صحيح: أخرجه أبو داود؛ كتاب : البيرع» باب : في كسب الحجام» برقم (7577)» والترمذي» برقم‎ )١( 
. من حديث محيصة بن مسعود رضي الله عنه, انظر صحيح سئن أب داود‎ ,)5١55( وابن ماجه. برقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب : الطب. باب : السعوط»ء برقم (6191)»: ومسلمء كتاب: المساقاة» باب: باب: حل 
أجرة الحجامة؛ برقم (؟١7١)»؛‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

() أخرجه مسلمء كتاب: المساقاة» باب : الأمر بقتل الكلاب» وبيان نسخهء برقم .)151/١1(‏ 


5 1 ملسلل لل ف أ ل المعاد 


وخمانقى كلس السيفر كلت القن '" .و السو داو افى الصيميم قد ر على انار سوفن كلت 
الصيد وكلب الغنم وقعت بعد الأمر بقتل الكلابء فالكلبٌ الذى أذن رسول اللّه كه فى اقتنائه هو 
الذى حرّم ثمنهء وأخبر أنه خبيتٌ دون الكلب الذى أمر بقتله. فإن المأمورَ بقتله غيرٌ مستبقى حتى 
لطاع الام ا يواد بك لوده وام بجر جاده وير كر تفرك فلتي المادوين في الات الإ 
االحاحة واعية إلى ينان سكو ثيئه أزلى من اتيم إلى اماك تج عاذثيع بيع ةنيل نامز 

ومما يُبين هذا أنه كد ذكر الأربعة التى تَبذْل فيها الأموال عادة لحرص النفوس عليها وهى ما 
تأخذه الزانية والكاهِنُ والحجَّامُ وبائع الكلب فكيف يُحمل هذا على كلب لم تَجْر العادةٌ ببيعفى 
وتخرج منه الكلاب التى إنما جرت العادة ببيعها هذا من الممتنع البين امتناعه» وإذا تبين هذاء ظهر 
فساد ما شبه به من نسخ بت أجرة الحجام» بل دعوى النسخ فيها أبعد. 

وأما إعطاءٌ النّبِىَ كَلِهٌ الحجام أجره» فلا يُعارض قوله «كسب الحجام خبيث)» فإنه لم يقل: إن 
إعطاءه خبيث» بل إعطاؤه إما واجب» وإما مستحب» وإما جائز ولكن هو خبيثٌ بالنسبة إلى الآخذء 
وخبثه بالنسبة إلى أكله» فهو خبيثُ الكسبء ولم يلزم من ذلك تحريمّه؛ فقد سمى النَبِيَ كك الغوم 
والبصل خبيثين مع إباحة أكلهماء ولا يلزم من | امطابااتت 0 الحم مويل كله لعا ع كود 
أكله طيبّاء فإنه قال : «إنى لأَغطِى الرَجُلَ المَطِبَةٌ بَخْر اج بها يَتَأَبَطَة نَارَا ” '" ١‏ والئيَ يك قد كان يُعطى 
المؤلفة قلويُهم من مال الزكاة والفيء مع غناهم؛ وعدم حاجتهم إليه لِيبذّلوا من الإسلام والطاعة ما 
علبي دل ينوك العطانء» ولا بحل لون ترتقوي دفن الأغذييل عليه البيادر: زلن 
بذله بلا عوض . 

وهذا أصل معروف مِن أصول الشرع أن العقد والبذل قد يكونُ جائرّاء أو مستحبّاء أو واجبّا من 
أحد الطرفين: مكروما أو محرمًا من الطرف الآخر؛ فيجب على الباذلٍ أن يَبْذّلَ ويحرم على الخد أن 
بأغخده 

وبالجملة فخبتٌ أجر الحجّام من جنس خبث أكل الثوم والبصل» لكن هذا خبيثٌ الرائحة» وهذا 

فَإنْ قِيلَ: فما أطيبُ المكاسب وأحلّها؟ قيل هذا فيه ثلاثةٌ أقوال للفقهاء . 

اعذها ان كيب اهنا 

والثاني : أنه عمل اليد فى غير الصنائع الدنيئة كالحجامة ونحوها . 

والثَّالِثُ: أنه الزراعةٌ» ولكل قولٍ مِن هذه وجه مِن الترجيح أثرًا ونظرًاء والراجح أن أحلّها 
اليك التاق جعل فد ررق ربعو ل الله كله :وير كميث القاضيق ونا أببد اليد على لمان القاريعه 


)١(‏ أخرجه مسلم»ء كتات:: الطهارة؛ باب : حكم ولوغ الكلب». برقم (7580)» من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله 
عله . 


.)١1608( أخرجه أحمدء بلحوه» برقم‎ ١ 


55-00 ال 0 
حر ا عد ربساك ابا راح ار ١بُعِنْتُ‏ بالسَّئِفٍ بَئْنَ يَدَى السَاعَةَ حَنّى 

ُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لآَسَرِيكَ لَهُ وجُعِلَ رِزقى نَحْتَ ظِلَ رُمْحى ورجير رذ وإنضما لعزن دن كلت 
أئري117» وهو الررد لازن يعر وحيرك ركهر [أعا: المع وسفل لعي تكو على البادة ٠‏ فلا 
يُقاومه كسب غيره . واللّه أعلم . 

فَضل: فى كمه يَكِةٍ فى بيع عَسْب الفَحْلٍ وضرابه 

فى صحيح البخارى عن ابن عمر أن النَّبِيَ يه نهى عن عَسْبٍ الفخل ”" . 

وفى صحيح مسلم عن جابر أن النَبِيَ يكِهِ نهى عن بَيْع ضِرَابٍ الفحل"" . وهذا الثانى تفسير 
للأول» وسمن أجزةامر انشيمًا إنا لكوة المتهونو هو الها الل لوج" فالقمة منذوك ف نا لتعية 
مائه» وهو حقيقة البيع» وإما أنه سمى إجارته لذلك بيعًّاء إذ هى عقد معاوضة وهى بيع المنافع. 
والعادة أنهم يستأجرُون الفحل للضّرَابٍ» وهذا هو الذى تُهِى عنهء والعقد الوارد عليه باطل» سواء 
كآندييكا أن ]جار ةبو«ةااكوك سجهور العلناه؟ سب امد والشافيى درابو عدن راضحا رهم 

وقال أبو الوفاء بن عقيل : ويحتيلٌ عندى الجوازء امد على بام الفحل» ونزوه على الأنثى 
وهى منفعة مقصودة» وماء الفحل يدخل تبعاء والغالب حصوله عقيبٌ نزوه» فيكون كالعقد على الظئرء 
ليحصل اللبنُ فى بطن الصبى» وكما لو استأجر أرضاء وفيها بئر ماء» فإن الماء يدخل تبعًا وقد يغتفر فى 
الأتباع ما لا يُغتفر فى المتبوعات . وأما مالك فُحُكى عنه جوازٌه؛ والذى ذكره أصحابه التفصيل» فقال 
صاحب الجواهر فى باب فساد العقد من جهة نهى الشارع : ومنها بِيعٌ عَسْبٍ الفحُْلٍ» ويُحمل النهى فيه 
على استئجار الفحل على لِقاح الأنثى وهو فاسدء لأنه غيرٌ مقدور على تسليمه» فأما أن يستأجرّه على أن 
ينزو عليه دفعاتٍ معلومة» فذلك جائزء إذ هو أَمَدُ معلوم فى نفسه» ومقدورٌ على تسليمه . 

والصحيحٌ تحريمه مطلقًا وفسادٌ العقد به على كل حال» ويحرّم على الآخر أخدٌ أجرةٍ ضرابه» ولا 
يحرم على المعطى» لأنه بذل ماله فى تحصيل مباح يحتاج إليه ولا يمنع من هذا كما فى كسب 
الحجامء وأجرة الكسّاحء والنَّيَ يِل نهى عما يعتادونه من استئجار الفحل للضّراب» وسمى ذلك بيع 
عَسْبِوء فلا يجورٌ حمل كلامه على غير الواقع والمعتاد وإخلاء الواقع من البيان مع أنه الذى قصد 
بالنهى» ومن المعلوم أنه ليس للمستأجر غرض صحيح فى نزو الفحل على الأنثى الذى له دفعات 
معلومة؛ وإنما غرضه نتيجة ذلك وثمرته» ولأجله بذل ماله . وقد علل التحريمَ بعدة علل : 

إحداها: أنه لا يقدر على تسليم المعقود عليه» فأشبه إجارة الآبق» فإن ذلك متعلق باختيار الفحل 
وشهوته . 


)١(‏ صحيحء أخرجه البخاري تعليمًاء كتاب : الجهاد والسير» باب : ما قيل ة في الرماح» وأحمدء برقم (45 6٠‏ انظر 
سحيح الجامع الصغيرء رقم (75811). 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب: الإجارة» باب: عسب الفحل» برقم (815؟5). 

() أخرجه مسلم بنحوه؛ء كتاب : المساقاة» باب : تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة» برقم .)١570(‏ 


1 [ادالمعاد 


القائية أن المقصوة هو العاء وسرمنها لأنهزاز إنراذه بالعقدي تاه مهيل القدنوالعين وعدا 
بخلاف إجارة الظثر» فإنها احتملت بمصلحة الآدمى» فلا يُقَامُ عليها غيدُهاء وقد يقال - واللّه أعلم 
إن الدوى عن ذلك من امن الشريعة وكيا ليا فإ نمقانلةاماء القيدل بالأثفان )رصعل ميحد لعفو 
المعاوضات مما هو مستقبح ومستهجن عند العقلاء» وفاعل ذلك عندهم ساقط مِن أعينهم نى 
أنفسهم» وقد جعل الله سبحانه فِطْرَ عباده لا سيما المسلمين ميزانًا للحسن والقبيح» فما رآه 
المسلمون حسئّاء فهو عند اللّه حسن» وما رآه المسلمون قبيحَاء فهو عند اللّه قبيح”" . 

ويزيد هذا بيانًا أن ماء الفحل لا قيمة له» ولا هو مما يُعاوض عليه» ولهذا لو نزا فحل الرجل على 
رَمَكة غيره» فأولدهاء فالولد لصاحب الرَّمَكَةٍ اتفاقاء لأنه لم ينفصِل عن الفحل إلا مجردٌ الماء وهو لا 
قيمة لهء فحرمت هذه الشريعةٌ الكاملةٌ المعاوضة على ضرابه ليتناوله الناس بينهم مجانّاء لما فيه مِن 
تكثير النسل المحتاج إليه من غير إضرار بصاحب الفحل» ولا نقصان من ماله فمن محاسن الشريعة 
إيجابٌ بذلٍ هذا مجانًاء كما قال التَِىَ يله : «إنَّ مِنْ حَقُهَا إطراقٌ فَحْلِهَا وإِعَارَةَ دَلُوهَا70' فهذه حقرق 
شين لان مننها لاراللنها رقية "نا رسعت الترزيمة كلاليا نان : | 

فَإِنْ قيل: فإذا أهدى صاحبُ الأنثى إلى صاحب الفحل هديةً» أو ساق إليه كرامة» فهل له أخدّها؟ 
قل إذاكان ذلك على نخد السعاوقة و الاشدراظة فى الناطو الى يهل له عدوم وإن لم يكن كذلك فلا 
بأس بهء قال أصحابٌ أحمد والشافعى : وإن أعطى صاحبّ الفحل هدية» أو كرامة من غير إجارة» 
جازء واحتج أصحابنا بحديث رٌوى عن أنس رضى اللّه عنه عن التَِىَ يكل أنه قال : إذا كان إكرامّاء 
فلا بأس» ذكره صاحب المغنى ولا أعرف حال هذا الحديث» ولا من خكجه» وقد نص أحمد فى 
رواية ابن القاسم على خلافه» فقيل له : ألا يكونٌ مثلّ الحجّام يُعطى» وإن كان منهيًا عنه؟ فقال: لم 
يبلغنا أن الت يلِِ أعطى فى مثل هذا شيمًا كما بلغنا فى الحجام . 

واختلف أصحابنا فى حمل كلام أحمد رحمه الله على ظاهرهء أو تأويله. فحمله القاضى على 
ظاهره» وقال: هذا مقتضى النظرء لكن ترك مقتضاه فى الحجام» فبقى فيما عداه على مقتضى 
القياس . وقال أبو محمد فى المغنى: كلام أحمد يُحمل على الورع لا على التحريم» والجواز أرفقٌ 
بالناس » وأوفق للقياس . 

ذكد حكم رسول الله يَكدِ فى المنع مِن بيع الماء الذى يشترك فيه الناسُ 

ثبت فى صحيح مسلم من حديث جابر رضى الله عنه قال: نهى رسول اللّه كل عَنْ بَيْع فَضْلٍ 

القاء 1 , 


)١(‏ حسن موقوف. أخرجه أحمدء برقم (7089)» من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء انظر تخريج 
الطحاوية» ص .)017١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب: الزكاة» باب: إثم مانع الزكاة» يرقم (2»)488 من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري 
رضى الله عنه . 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب : المساقاة» باب : تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة» يرقم .)١5565(‏ 


وفيه عنه قال: نهى رسولٌ الله لِِ عن بَيْع ضِرَابٍ الفَحْلِء وَعَنْ بَيْع المَاءِ والأض لِمُحْرَتْء فعن 
ذلك نهى رسول اللَّه كلل 20 . 

وفى الصحيحين عن أبى شُريرة رضى الله عنه أن رسول اللَّهِ ل قال: ١ل‏ بْمْئَعُ فَضْلُ المَاءِ ليمع به 
الكلأ وفى لفظ آخر «لآَنَمْتَمُوا فَضْلَ المّاءِ لتَمْتَمُوا به الكل . وقال البخارى فى بعض طرقه : ١لا‏ تَمْتَمُوا 
فَضْلَ المَاءِ لِنَمْتَعُوا به فَضْلَ الكلإ»”" . 

وفى المسند من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جدّه رضى الله عنه عن الي كل قال : 
امَنْ مَنَعَ َضْل مَائِهِ أؤ فَضْل كَلَئِهِ منعه مَتَعَهُ اللَّهُ قَضْلَهُ يَوْمَ القِيَامَةِه 0" . 

وفى سئن ابن ماجه من حديث أبى هريرة رضى اللَّهُ عنه قال: قال رسول اللّهِ يك : «ثَلاتٌ لآ 
يُمْنَعْنَ : : المَّاءُ والكَلاً والنّادهن7؟) ا ل 000 
رسول اللَّهِ يله : «المسلمونَ شُركَاءُ فى ثلث : المّاءُ والئَارُ والكلأء وَثَمَْهُ نهُ حَرَامٌ) 77 . 

وفى صحيح البخارى من حديث أبى مُريرة رضى الله عنه قال : قال رسولٌ اللَّه ينه «تَلاَمَةٌ لا 
َنْظرُ الله عَرْوَجَلَ إَِبهمْ يَوْمَ القامَةٍءوَلا يُرَكيهِمْ» وَلَهُمْ عَذَابٌ ليم : رَجُلَ كَانَ لهُ فَضْلْ ماءِ بالطريق 
َمَتعَُ من ابن اسل » وَرجْل بَائِع إمامه لا امه إلا دنا فإن أعطَاه بثهاء رض وإن [ هم يغطه منهَاء 
لخو انا ري اليم نار ارالك توالا قبن أمكيت بااكناء ند , نَصَدَقَهُ رَجُلُء ثُمَ قَرَأْ 
هذه الآية 8 إن دن سرون بِعَهِد أله داتع 00 ص يد 00 [آل عمران: /ا/ا] . 

وفى سنن أبى داود عن بُهَيِسَة قالت : استأذن أبى الي يكف . ٠‏ فجَعل يدنو منه ويلتزمٌه» ثم قال :ايا 

نبى اللّه ما الشىء الذى لا يَحِلّ منعُه؟ قال : الماء قال : ”يا نبئ اللّهِ ما الشىء الذى لا يَجِلّ مَنْعْهُ؟ ثَالَ 
وي ا ات عا ا 000 

الماء خلقه اللَّهِ فى الأصل مشتركا بين العباد والبهائم» وجعله سقيا لهم» فلا يكون أحدٌ أخصٌ به 
مِن أحد» ولو أقام عليه» وتَتَأعليه» قال عمرٌ بن الخطاب رضى اللَّه عنه ابن السبيل أحقٌ مِن الثّانى 
عليه » ذكره أبو عبيد عنه . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب : المساقاة. باب : تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة» برقم )١9505(‏ من حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه . 

)١(‏ أخرجه البخاريء, كتاب: المساقاة» باب : من قال : إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى» برقم (71515)؛ ومسلم 
كتاب : المساقاة» باب : تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة» برقم .)١9055(‏ 

(؟') صحيح : أخرجه أحمد؛ برقم (75775)» انظر السلسلة الصحيحة» رقم .)١575(‏ 

(1) صحيح : أخرجه ابن ماجه؛ كتاب : الأحكام؛ باب: المسلمون شركاء في ثلاث» برقم 207577 انظر صحيح 
الجامع الصغيرء رقم .)3١54(‏ 

(5) ضعيف : أخرجه ابن ماجهء كتاب : الأحكام» باب : المسلمون شركاء في ثلاث» برقم (114177)» انظر ضعيف 
الترغيب والترهيب» رقم (558). 

(7) أخرجه البخاري» كتاب: المساقاة؛ باب : إثم من منع ابن السبيل من الماء» برقم (/510) . 

(0) ضعيف : أخرجه أبو داود» كتاب : الزكاة» باب : ما لا يجوز منعه» برقم ,)١159(‏ انظر مشكاة المصابيح ‏ رقم 
.)١19١6(‏ 
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وقال أبو هريرة: ابن السبيل أول شارب . 

انايو انو قزري ان نامي فذاك غي” المذكور فى الحديث» وهو بمنزلة سائر المباحات إذا 
حازها إلى ملكه؛ ثم أراد بيعَها كالحطب والكلاً والملح؛ وقد قال النَِّيَ ؛ كك : «لأن يَأحُذَ أَحَدُكُمْ 
حَبْلَهُء فَيَأنى الزن وجل لور ديسا فكت لله يوا رجي غير لاون دان الاين ن أَغْطؤهُ أو 
مَتَعُوةُ» رواه البخارى "" 

وفى الفصيهين عزن فلن :فى اللش ةنال : أصبتُ شَارِفًا مع رسول الله يلِْ فى مغدم يَوْم بدرء 

وأعطانى رسول الله يك شرا آخرء فأنخئهما يوا ند باب رجل من الأنصار وأنا أريدُ أذ يل 

عَليهما إذخرًا لأبيعه ''' . وذكر الحديتٌ فهذا فى الكل والحطب المباح بعد أخذه وإحرازه» وكذلك 
السمك وسائر المباحات» وليس هذا محل النهى بالضرورة ولا محل النهى أيضًا بِيمٌ مياه الأنهار 
الل اي ا باو ياي فيد الصو مدر 
أحدها : المياه المنتقعة مِن الأمطار إذا اجتمعت فى أرض مباحة » فهى مشتركة بِينَ الناس» وليس أحد 
أحقٌّ بها مِن أحد إلا بالتقديم لقرب أرضه كما سيأتى إن شاء اللهاتضالك.: نهنا العو لا بعل يندرالا 
منعُه» ومانعُه عاص مستوجبٌ لوعيد الله ومنع فضله إذ منع فضل ما لم تعمل يداه . 

فَإِنْ قيل : : فلو اتخذ فى أرضه المملوكة له حفرةٌ يجمع فيها الماء» أو حفر بئرّاء فهل يملِكه بذلك, 
ويحل له بيعٌه؟ قيل : لا ريب أنه أحقٌّ به مِن غيره؛ ومتى كان الماءٌ النابع فى ملكهء والكلأ والمعدن 
فوقٌ كفايته لشربه وشرب ماشيته ودوابه» لم يجب عليه بذلّه» نص عليه أحمدء وهذا لا يدخلٌ تحت 
وعيدٍ الي كَل فإنه إنما توعّد مَنْ منع فضل الماءء ولا فضل فى هذا . 

فَضْل : وما قَضْل منه عن حاجته وحاجةٍ بهائمه وزرعهء واحتاج إليه آدمى مثلّه أو بهائمه. وبَذَّله 
بغير عوض » ولكل واحد أن يتقدّم إلى الماء ويشربٌ ويسقى ماشيته» وليس لصاحب الماء منعّه مِن 
ذلك» ولا يلزم الشارب وساقى البهائم عِرَضٌ وهل يلزمّه أن يبذّلَ له الدلوَ والببكرة والحبلّ مجاناء أو 
له أن يأَخَدّ أجرته؟ على قولين وهما وجهان لأصحاب أحمد فى وجوب إعارة المتاع عند الحاجة 
البق أطيوفتا دلجاة وجوثةة وعو من الساعون “قال أحفد» إنما غذافى الضحارق :واليوية بون 
البنيانِ يعنى : أن البنيان إذا كان فيه الماءًء فيد لاح الخول الب لكيزاةن ماعيف وهل يلزمّه بزل 
فضل مائه لزرع غيره؟ فيه وجهان», وهما روايتان عن أحمد . 

أحَدَهُمًا: لا يلزمّه؛ وهو مذهب الشافعىء لأن الزرع لا خرمة له فى نفسهء ولهذا لا يجب على 
صاحبه سقيه بخلاف الماشية 

والثّانِي : يلزمه بذله» واحتج لهذا القول بالأحاديثٍ المتقدمة وعمومها وبما رُوى عن عبيد اللّهِ بن 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الزكاة» باب : الاستعفاف عن المسألة» برقم »)١41/١1(‏ من حديث الزبير بن العوام 
رضى الله عنه . 

(19) أخخري البخاري» كتاب : المغازي باب : شهود الملائكة بدرّاء برقم 2»)5٠001(‏ ومسلمء كنات؟ الأشترية يانه 
تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب» برقم .)١91/9(‏ 


فى هدي خير العباد سسسب ب سسسب سبي وس به بيب حلب يإ يبب ه01 


عمرو أنَّ قَيّمَ أرضه بالوهط كتب إليه يُخبره أنه سقى أرضهء وفَضَل له مِن الماء فضل يُطلب بثلاثين 
ألمّاء فكتب إليه عبد الله بن عمرورضى الله عنهما : أقم قَلْدَكَ ثم اسق الأدنى» فالأدنى» فإنى 
سمعتٌ رسول الله و بنهَى عن بَيْع قَضْلٍ المّاءِ. 

قَالُوا : وفى منعه من سقى الزرع إهلاكه وإفسادُه؛ فحرم كالماشية فو كنم : لا حرمة له 
فلصاحبه حُرمة» فلا يجورُ التسبّب إلى إهلاك ماله» ومن سلَّم لكم أنه لا حُرمة للزرع؟ قال أبو محمد 
المقدسى: ويحتملٌ أن يمنع نفى الحرمة عنه» فإن إضاعةً المال منهى عنهاء وإتلاقّه محرم» وذلك 
تلز على حرم ٍ 

فْإِنْ قيل: فإذا كان فى أرضه أو داره بئر نابعة» أو عين مستنبطة » فهل تكون ملكا له تبعًا لملك 
الأرض والدار؟ قيل : أما نفْسٌ البئر وأرض العين» فمملوكة لمالك الأرضء وأما الماءٌء ففيه قولان» 
وهما روايتان عن أحمد» ووجهان لأصحاب الشافعى . 

أحَدَهُمًا: أنه غيرُ مملوك؛ لأنه يجرى مِن تحت الأرض إلى مُلكهء فأشبه الجارى فى النهر إلى 
ملكه . 

والثاتي: أنه مملوك له "قال امد فى رجل له اررض ولآخر ماء»:فاشفرك صَاحَتُ الارض 
وصاحبٌ الماء فى الزرع : يكون بينهما؟ فقال: لا بأس» وهذا القول اختيارٌ أبى بكر . 

وفى معنى الماء المعادنٌ الجارية فى الأملاك كالقَارٍ والتّفط والمُومياء والملح» وكذلك الكلاً 
النابتُ فى أرضه كُل ذلك يُخرج على الروايتين فى الماء؛ وظاهر المذهب أن هذا الماء لا يُملك» 
وكذلك هذه الأشياء قال أحمد: لا يُعجبنى بِيعٌ الماء ألبتة» وقال الأثرم: سمعتٌ أبا عبد الله يسأل عن 
قوم بينهم نهر تشرب منه أرضّهم لهذا يوم» ولهذا يومان يتَّفِمُون عليه بالحصص » فجاء يومى ولا 
أحتاج إليه أكريه بدراهم؟ قال: ما أدرى» أما النَّبِيَ كك » فنهى عن بيع الماء» قيل : إنه ليس يبيعه. 
إنما يكريه» قال : إِنّما احتالُوا بهذا لِيُحسَّنُوهء فأى شىء هذا إلا البيع . . انتهى 

وأحاديثٌ اشتراكِ الناس فى الماء دليل ظاهر على المنع من بيعه؛ وهذه المسألة التى سئل عنها 
أحمد هى التى قد ابثتّلى بها الناسٌ فى أرض الشام وبساتينه وغيرهاء فإن الأرض والبستان يكونٌ له حقٌ 
مِن الشرب مِن نهر » فيفصل عنه؛ أو يبنيه دورّاء وحوانيت» ويُؤجر ماءه» فقد توقف أحمد أولاًء ثم 
أجابّ بأن النَبِىَ كله نهى عن بيع الماءء فلما قيل له: إن هذه إجارة» قال: هذه التسميةٌ جيلة؛ وهى 
تحسينٌ اللفظ .. وحقيقة العقد البيمٌ» وقواعِدٌ الشريعة تقتضى المّنع من بيع هذا الماء فإنه إنما كان له 
حقٌ التقديم فى سقى أرضه من هذا الماء المشترك بينه وبين غيره» فإذا استغنى عنه» لم يجز له 
المعاوضةً عنه»ء وكان المحتاج إليه أولى به بعدهء وهذا كمن أقام على معدن» فأخذ منه حاجته» لم 
يَجِرْ له أن يبيعَ باقيّه بعد نزعه عنه . 

وكذلك مَنْ سبق إلى الجلوس فى رَحْبَةِ أو طريق واسعة» فهو أحقٌ بها ما دام جالسّاء فإذا استغنى 
عنهاء وأجر مقعده. لم يَجَرْء وكذلك الأرض المباحة إذا كان فيها كلأ أو عشبء فسبق بدوابه إليه؛ 
فهو أحقٌ بِرَعْيهِ ما دامت دوابّه فيه. فإذا طلب الخروج منهاء وبيمٌ ما فَضّل عنهء لم يكن له ذلك 


متم ع ا تي ا ا تس ل أ | عا 
وهكذا هذا الماءُ سواءء فإنّهِ إذا فارق أرضّهء لم يبق له فيه حقٌء وصار بمنزلة الكلا الذى لا 
اختصاص له به» ولا هو فى أرضه . 

فَإِنْ قِيلَ : الفرقٌ بينهما أن هذا الماء فى نفس أرضه» فهو منفعةٌ مِن منافعهاء فملكه بملكها كسائر 
منافعها بخلاف ما ذكرتم مِن الصورء فإن تلك الأعيان ليست من ملكه؛ وإنما له حقٌ الانتفاع والتقديم 
إذا سبق خاصة . 

قبل :هذ النكعة الين لاسلينا جوز من جوز نعف وحمل ذلك عقا من حقوق أرقية» فَمَلَكَ 
المعاوضة عليه وحدّه كما يملِكٌ المعاوضة عليه مع الأرضء» قُيقال: حقٌ أرضه فى الانتفاع لا فى 
ملك العين التى أودعها الله فيها بوصف الاشتراك» وجعل حقّه فى تقديم الانتفاع على غيره فى 
التحجر والمعاوضة:» فهذا القولٌ هو الذى تقتضيه قواعدٌ الشرع وحكمته واشتماله على مصالح 
العالم» وعلى هذا فإذا دخل غيره بغير إذنه» فأخذ منه شيئًاء لأنه مباح فى الأصل » فأشبه ما لو عشَّشَ 
فى أرضه طائرء أو حصل فيها ظبى» أو نضب ماؤها عن سمك» فدخل إليهء فأخذه . 

َِنْ قِيلَّ: فهل له منعُه مِن دخول ملكهء وهل يجورٌ دخولّه فى ملكه بغير إذنه؟ 

ئِيلَ : قد قال بعضٌ أصحابنا : لا يجورٌ له دخول ملكه لأخذ ذلك بغير إذنه» وهذا لا أصل له فى 
كلام الشارع» ولا فى كلام الإمام أحمدء بل قد نص أحمد على جواز الرعى فى أرض غيرٍ مباحة مع 
أن الأرض ليست مملوكة له ولا مستأجرة ودخولها لغير الرعى ممنوع منه. فالصوات أنه يجوز له 
دخولها لأخذ ماله أخدّه وقد يتعذَّرُ عليه غالبًا استعذان مالكهاء ويكون قد احتاج إلى الشرب وسقى 
بهائمه ورعى الكلأء ومالك الأرض غائبء فلو منعناه من دخولها إلا بإذنه كان فى ذلك إضرار 
بهافمة.. 

وأيْضًا: فإنه لا فائدة لهذا الإذن. لأنه ليس لصاحب الأرض منعه مِن الدخول» بل يجب عليه 
تمكيئه: فغايةٌ ما يقدر أنه لم يأذن لهء وهذا حراءٌ عليه شرعًا لا يَحِلُ له منعُه من الدخول» فلا فائدة فى 
توقف دخوله على الإذن . 

وأئضًا ' فإنه إذا لم يتمكن مِن أخذ حقّه الذى جعله له الشارعٌ إلا بالدخول فهو مأذون فيه شرعاء 
بل لو كان دخوله بغير إذنه ُغيرة على حريمه وعلى أهله» فلا يجورٌ له الدخول بغير إذن» فأما إذا كان 
فى الصحراءء أو دار فيها بئر ولا أنيسٌ بهاء فله الدخولٌ بِإِذنِ وغيره» وقد قال اللّهُ تعالى: لَب 
عَيَيْْ جْنَاعُ أن يَدَسْلُوا يوا عير مَسْكْونَةْ فيا منَمُ لَكر» [النور:؟1» وهذا الدخول الذى رفع عنه الجناح 
هو الدخولٌ بلا إذن» فإنه قد منعهم قبل مِن الدخول لغير بيوتهم حتى يستأنِسُوا ويُسلّموا على أهلهاء 
والاستئناس هنا: الاستئذان» وهى فى قراءة بعض السلف كذلك, ثم رفع عنهم الججناح فى دخول 
البيوت غير المسكونة لأخذ متاعهمء فدل ذلك على جواز الدخول إلى بيت غيره وأرضه غير 
المسكونةء لأخذ حقّه من الماء والكلاء فهذا ظاهرٌ القرآن» وهُرَ مقتضى نص أحمد وبالله التوفيق. 

فَنْ قِيلَ: فما تقولُون فى بيع البئر والعين نفسها: هل يجورٌ؟ قال الإمام أحمد: إنما نهى عن بيع 
فضل ماء البئر والعيون فى قراره» ويجوز بيع البئر نفسِها والعين؛ ومشتريها أحق بمائهاء وهذا الذى 


قاله الإمام أحمد هو الذى دلّت عليه السنة؛ فإن النَّبِيَ كله قال + المَنْ يد يشترى بِْرَ رُومَةٌ يُوَسِعٌ بها عَلَّى 
المُسلِمِينَ وَلَهُ الجَنّهُ؛ ”'' أو كما قال» فاشتراها عثمانٌ بن عفان رضى اللَّه عنه مِن يهودى بأمر 
الى كَل وَسبّلّها لِلمُسلِمِينَ وكان اليهوديُ بيع ماةها. وفى الحديث أن عثمان رضى الله عنه اشتر 
منه نصفها باثنى عشر ألمّاء ثم قال لليهودى اختر إما أن تأخدَّهَا يومًا وآخدَّمًا يومّاء وإما أنْ تَنْصِبَ لك 
عليها دلوًاء وأَنْصِبَ عليها دلوًاء فاختار يومًا ويومّاء فكان الناس يستقون منها فى يوم عثمان لليومين» 
فقال اليهوديٌ : أفسدتَ على بئرى» فاشترى باقيهاء فاشتراه بثمانية آلاف» فكان فى هذا حجةٌ على 
صحة بيع البئر وجوازٍ شرائهاء وتسبيلهاء وصحة بيع ما يُسقى منهاء وجواز قسمةٍ الماء بالمهايأة: 
وعلى كون المالك أحقّ بمائهاء وجواز قسمة ما فيه حق وليس بمملوك . 

فَإِنْ قِيل: فإذا كان الماءُ عندكم لا يملكء, ولكل واحد أن يستقى منه حاجّته» فكيف أمكن 
اليبهودى تحجُرّه حتى اشترى عثمانٌ البئرٌ وسبّلهاء فإن قلتم: اشترى نفس البئر وكانت مملوكة. 
ودخل الماءٌ تبعّاء أشكل عليكم مِن وجه آخر وهو أنكم قررتم أنه يجورٌ للرجل دخول أرض غيره 
لأخذ الكلا والماء» وقضيةٌ بثر اليهودى تدل على أحد أمرين ولا بُدء إما ملك الماء بملك قراره» وإما 
على أنهالا كوو دخو ل الأرفى اكلا انها من المباح إلا بإذن مالكها . 

قيل: هذا سؤال قوىء. وقد يتمسك به من ذهب إلى واحد مِن هذين المذهبين» ومن منع 
الأمرين» يجيب عنه بأن هذا كان فى أوَّلِ الإسلام؛ وحين قدم النَّبِيَ كَلهُ وقبل تقرر الأحكام» وكان 
اليهود إذ ذاك لهم شوكةٌ بالمدينة» ولم تكن أحكامُ الإسلام جاريةً عبليهم» والنَّبىَ كَل لما قدم: 
صالحهم» وأقرَّهم على ما بأيديهم» ولم يتعرّض لهء ثم استقرت الأحكامء وزالت شوكةٌ اليهود 
لعنهم اللهء وجرت عليهم أحكامُ الشريعة؛ وسباق قصة هذه البئر ظاهر فى أنها كانت حينّ مقدم 
الى كَل المدينة فى أول الأمر. 

نر وان السياء الكانء فما كان نابعًا من غير ملك كالأنهار الكبار وغير ذلك» لم يملك 
بحال» ولو دخل إلى أرض رجل» لم يملكه بذلك وهو كالطير يدخل إلى أرضه؛ء فلا يملك بذلك». 
ولكل واحد أخذّه وصيدهء فإن جعل له فى أرضه مصنمًا أو بركة يجتمع فيهاء ثم يخرج منهاء فهو 
كنقع البئر سواهء وفيه من النزاع ما فيه وإن كان لا يخرج منهاء فهو أحىٌ به للشرب والسقىء وما 
فضل عنه» فحكمه حكم ما تقدم. 

وقال الشيخ فى المغنى : وإن كان ماءٌ يسيرٌ فى البركة لا يخرج منهاء فالأولى أنه يملكه بذلك على 
ما سنذكره فى مياه الأمطارء ثم قال: فأما المصانعٌ المتخذة لمياه الأمطار تجتمعٌ فيها ونحوها مِن 
البرك وغيرها فالأولى أن يُملك ماؤهاء ويصح بيعه إذا كان معلومّاء لأنه مباح حصله فى شىء مُعَدٌ 
لهء فلا يجوز أخدٌ شىء منه إلا بإذن مالكه . 


)١(‏ -حسن : أخر جه الترمذي. كتاب : المناقب» باب : فى مناقب عثمان بن عفان رضى الله عنه. برقم ا 
والنسائي؛ برقم (2)51940 والبيهقي في الكبرى» (5/ 58١)غ؛‏ برقم(5١1!1١١)2‏ من حديث عثمان بن عفان رضى الله 
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وفى هذا نظرء مذهبًا ودليلاء أما المذهبٌء فإن أحمد قال: إنما نهى عن بيع فضل ماء البثر 
والعيون فى قراره» ومعلوم أن ماء البئر لا يُفارقهاء فهو كالبركة التى اتخذت مقرًا كالبئر سواء. ولا 
فرقٌ بينهماء وقد تقدم مِن نصوص أحمد ما يدل على المنع مِن بيع هذاء وأما الدليل فما تقدم من 
النْصوصٍ التى سقناهاء وقوله فى الحديث الذى رواه البخارى فى وعيد الثلاثة» «والرَجُل عَلَى فُضْل 
تا ويكقة بق الشبيلقة ولم شرق بين أ يكوك ذلك الفعبل فى أرهة المت بيده وق الأراضن 
المباحة» وقوله : «النّاسٌ شَركَاءُ فى ثلاث» ولم ب؛ يشترط فى هذه الشركة كون مقره مشتركاء وقوله وقد 
سئل : ما الشىء الذى لا يَحِلّ منعه؟ فقال: الماءء ولم يشترط كون مقره مباحاء فهذا مقتضى الدليل 
فى هذه المسألة أثرًا ونظرًا . 

ذِكر كم رسول الله يثٍِ فى منع الرجل مِن بيع ما ليس عنده 
فى السَّئَنِ والمسند من حديث حَكيم بن حزام قال: قلت يا رسولٌ الله يأتينى الرجلٌ يسألنى من 
البيع ما ليس عندى» فأبيعه منه» ثم أبتاعه مِن السوق» فقال «لا تبغ ما لَيِسَ عِنْدَك؛ 7(" قال الترمذى : 
حديث حسن . 
وفى السئن نحوه من حديث ابن عمرو رضى اللَّه عنه» ولفظه: «لأبَحِلُ سَلَفٌ وَبَئِعٌ» وَلآشَرْطَانِ 
فى بَيِعء وَلآرِبْحُ ما لم يُضْمَنْء ولأبَبِعُ ما لَيِسَ عِنْدَك؛(" قال الترمذى: حديث حسن صحيح . 
فاتفق لفظٌ الحديثين على نهيه يَلِخٍ عن بيع ما ليس عنده» فهذا هو المحفوظ مِن لفظه يَيةٍ وهو 
يتضمن نوعًا مِن الغَرَّرِء فإنه إذا باعه شيئًا معيئاء وليس فى ملكه ثم مضى ليشتريه» أو يسلمه له» كان 
مترددًا بِينَ االحصول وعدمه»ء فكان غررًا يشبه القِمّارء فَنُّهَىَ عنه . 
وقد لايس لنانين زتها ل طند لكر مير فا لجلا ع د امعد ووو 
ذلك حديئًا أنه يَكِيةِ نهى عَنْ بع المَعْدُومٍء وهذا الحديثٌ لا يُعرف فى شىء مِن كتب الحديث» ولا له 
أصلّ» والظاهر أنه مروى بالمعنى من هذا الحديثء وغَلِظً مَنْ ظَنَّ أن معناهما واحد. وأن هذا 
المنهى عنه فى حديث حكيم وابن عمرو رضى اللّه عنه لا يلزمٌ أن يكون معدومّاء وإن كان» فهو 
متدوع خاي نهر كع كر لخاد ومو عادر ومن عزنا ررد فى خصول»» 
والمعدوم ثلاثةٌ أقسام : معدوم موصوف فى الذمة. فَهذا يجوز بيغ اتفافاء وإن كان أبو حنيفة 
شرط فى هذا النوع أن يكون وقت العقد فى الوجود من حيثٌ الجملة؛ وهذا هو السّلَمُ وسيأتى ذكره 
إن قا اللمزتعالن.. 
والنَانِي : معدوم تبع للموجود؛ وإن كان أكثرٌ منه وهو نوعانٍ: نوع متفق عليه ونوع مختلف فيه؛ 
فالمتّفّقَ عليه بيعٌ الثمار بعد بدو صلاح ثمرة واحدة منهاء فاتفق الناسٌ على جواز بيع ذلك الصنف 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب : البيوع » باب : في الرجل يبيع ما ليس عنده» برقم »)070٠07(‏ والترمذي» برقم 
(177)» والنسائي» برقم »)571١7(‏ انظر صحيح : سنن أب داود . 

(؟) صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب : البيوع» باب : في الرجل يبيع ما ليس عنده» برقم (5 202700 وابن ماجهء برقم 
(5188)» انظر صحيح الجامع الصغير» رقم (11415). 
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الذى بدا صلاحٌ واحدة منهء وإن كانت بقية أجزاء الثمار معدومة وقتّ العقد» ولكن جاز بيعها 
للموجودء وقد يكون المعدومٌ متصلاً بالموجودء وقد يكون أعيانًا أخر منفصلة عن الوجود لم تُخلق 
بعد. 

والنوع المختلف فيه كبيع المقاثىء والمباطخ إذا طابت» فهذا فيه قولان» أحدهما: أنه يجوز بيعها 
جملة» ويأخذها المشترى شيئًا بعد شىء» كما جرت به العادة» ويجرى مجرى بيع الثمرة بعد بُدوٌ 
صلاحهاء وهذا هو الصحيحٌ مِن القولين الذى استقر عليه عمل الأمة. ولاغنى لهم عنه» ولم يأتِ 
بالمنع منه كتابٌ ولا سنة ولا إجماع؛ ولا أثر ولا قياس صحيحء وهو مذهب مالك وأهل المدينة؛ 
وأحد القولين فى مذهب أحمدء وهو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية . 

والذين قالوا: لا يُباع إلا لَقْطَةَ لا ينضبطً قولُهم شرعًا ولاعُرفًا ويتعذّرُ العمل به غالبّاء وإن أمكن» 
ففى غاية العسرء ويؤدى إلى التنازع والاختلاف الشديد» فإن المشترى يريد أخذ الصغار والكبار 
ولا سيما إذا كان صغارء أطيب من كبازة:والبائع لا يؤثر ذلك» ولبين في ذلك عرف منقيبط #:وقد 
تكون المقثأة كثيرةٌ» فلا يستوعِبٌُ المشترى اللّقطة الظاهرة حتى يحدث فيها نّقطة أخرى» ويختلط 
المبيع بغيره» ويتعدَّرُ تمبيرٌه» ويتعذر أو يتعسّر على صاحب المقثأة :أن تشعر لها كل وففامة يسدر 
ما تجدّد فيهاء ويُّفرده بعقد» وما كان هكذاء فإن الشريعة» لا تأتى به» فهذا غيرُ مقدورٍ ولا مشروع ؛ 
ولو ألزم الناسٌ به» لفسدت أموالُهم وتعطلّت مصالِحُم: ؛ ثم إِنَه يتضمن التفريقٌ بينَ متمائلين مِن كل 
الوجر» فإن ادي الضلاع فى العقاتي مدر نلو الضلاع فى الثمارة. رتلوحق اعراتها كناد كن اجرار 
الكمار نوكت ماله تحتو يميا تخا الما خاو اتن الصو رتوم راحده فالكفرين دهم تشريق بم 
متمائلين . 

ولما رأى هؤلاء ما فى بيعها لُقْطَةَ لُقْطَةَ مِن الفساد والتعذّرٍ قالوا: طريقٌ رفع ذلك بأن يبِيمَ أصلّها 
معهاء ويقال: إذا كان بيعُها جملة مفسدة عندكم» وهو بيمٌ معدوم وغررهء فإن هذا لا يرتفحٌ ببيع 
العروق التى لا قيمة لهاء وإن كان لها قيمة» فيسيرة جدًا بالنسبة إلى الثمن المبذول» وليس للمشترى 
قصدٌ فى العروق؛ ولا يدفع فيها الجملةً من المال؛ وما الذى حصل ببيع العُروق معها مِن المصلحة 
لهما حتى شرط؛ وإذا لم يكن بِيعُ أصول الثمارٍ شرطًا فى صحة بيع الشمرة المتلاحقةٍ كالتينٍ والثُوت 
وهى مقصودة؛ فكيف يكونٌ بِيعٌ أصولٍ المقائىء شرطا فى صحة بيعها وهى غيرٌ مقصودة؛ والمقصودٌ 
أن هذا المعدومً يجوز بِيعُه تبعًا للموجود» ولا تأثيرَ للمعدوم» وهذا كالمنافع المعقودٍ عليها فى 
الإجارة» فإنها معدومة» وهى مورد العقدِء لأنها لا يُمكِنٌ أن تَحْدُِتَ دفعةً واحدة» والشّرائعُ مبناها 
على رعاية مصالح العباد» وعدم الحجر عليهم فيما لا بد لهم منه» ولا تتم مصَالِحُهم فى معاشهم إلا 
به. 

فَصْل : النَالِتُ : معدوم لا يُدرى يحصّل أو لا يحصّل» ولا ثقة لبائعه بحصوله» بل يكونٌ المشترى 
منه على خطر» فهذا الذى منع الشارع بيعّه لا لكونه معدومّاء بل لكونه غَرَرّاء فمنه صورةٌ النهى التى 
تضمنها حديث حكيم بن حزام وابن عمررضى الله عنهماء فإن البائعٌ إذا باعَ ما ليس فى مُلكهء ولا له 
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قدرة على تسليمه؛ ليذهب ويحصله؛ ويسلمه إلى المشترى. كان ذلك شبِيهًا بالقمار والمخاطرة مِن 
غير حاجة بهما إلى هذا العقَدٍء ولا تتوقّفٌ مصلحتُهما عليه وكذلك بِيعٌ حَبَّلٍ الحَبَلّةِ- وهو بِيعٌ حمل 
فاتعوا «التبعو رولا ريضند هذا القيى :تضي الحكل ويل لوناعة نا كي ثافنة يرنه أو أمثة: 
كان مِن بيوع الجاهلية التى يعتادونها. وقد ظنَّ طائفة أن بيعٌ السَّلّم مخصوصٌ مِن النهى عن بيع ما 
ليسّ عنده؛ وليس هو كما ظنُُوهء فإن السلمَ يرد على أمر مضمون فى الذمة» ثابتٍ فيهاء مقدور على 
تسليمه عند محله» ولاغرر فى ذلك» ولا خطرء بل هو جعل المال فى ذمة المسلم إليه» يجب عليه 
أداوٌه عند محله» فهو يُشبه تأجيلَ الثمن فى ذمة المشترى» فهذا شغل لذمة المشترى بالشمن 
المضمونء» وهذا شغل لذمة البائع بالمبيع المضمونء فهذا لون؛ وبِيعٌ ما ليس عنده لونٌ» ورأيتُ 
لشيخنا فى هذا الحديث فصلا مفيدًا وهذه سياقته . 

قَالَ: للناس فى هذا الحديث أقوال : 

فيل" الجراة بذلك انيع الشلعة المعيية الح هى مال الشيرة افبيغيا» قر يتملكها #ر تستلمنها الى 
المشترى» والمعنى : لا تَبِعْ ما ليس عِنْدَكَ من الأعيان» ونقل هذا التفسير عن الشافعى» فإنه يُجِوّز 
السلمَّ الحال» وقد لا يكون عند المسلم إليه ما باعه. فحمله على بيع الأعيان» ليكون بيع ما فى الذمة 
غير داخل تحته سواءً كان حالا أو مؤجلا . 

وقَالَ آَخَرُونَ : هذا ضعيف جذاء فإن حكيم بن حزام ما كان يبغ شيئًا معيئًا هو ملك لغيره؛ ثم 
يتلق فكتدريه متم ولا كان اللذمن يأثوثة يقولون :عالت عبن فلذن + :ول قار قلذة):وإنما الى شعله 
الناسٌ أن يأنيّه الطالبُء فيقولٌ: أريدٌ طعامًا كذا وكذاء أو ثوبًا كذا وكذاء أو غير ذلك» فيقول: نعم 
أعطيك » فيبيعه منه» ثم يذهب» فيحصله من عند غيره إذا لم يكن عنده. هذا هو الذى يفعله من يفعله 
مِن الناس» ولهذا قال: «يأتينى فيطلب منى المبيع ليس عندي» لم يقل يطلب منى ما هو مملوك 
لغيرى» فالطالبُ طلب الجنس لم يطْلّبْ شيئا معيئًاء كما جرت به عادةٌ الطالب لما يُؤكل ويُلبس 
ويُركب» إنما يطلب جنس ذلك» ليس له غرض فى ملك شخص بعينه دون ما سواه» مما هو مثلّه أو 
خيرٌ منه» ولهذا صار الإمامُ أحمد وطائفة إلى القول الثانى» فقالوا: الحديثٌ على عمومه يقتضى 
النهى عن بيع ما فى الذمة إذا لم يكن عنده؛ وهو يتناول النهى عن السّلم إذا لم يكن عنده» لكن جاءت 
الأحاديثٌ بجواز السَّلم المؤجلٍ» فبقى هذا فى السَّلم الحال. 

والقول الثالث - وهو أظهر الأقوال -: إن الحديتٌ لم يرد به النهى عن السلم المؤجّلء» ولا الحال 
مطلقّاء وإنما أريد به أن يبِيعٌ ما فى الذمة مما ليس هو مملوكا له ولا يقدِرٌ على تسليمه» ويربح فيه 
قبل أن يَملِكه» ويضمنه» ويقدر على تسليمه» فهو نهى عن السلم الحالى إذا لم يكن عند المستسلِف 

, 

ما باعه. فليزم ذمته بشىء حال» ويربح فيه وليس هو قادرًا على إعطائه؛ وإذا ذهب يشتريه» فقد 
يحصّل وقد لا يحصّل؛ فهو مِن نوع الغرر والمخاطرة» وإذا كان السلم حالاء وجب عليه تسليمُه فى 
الحال» وليس بقادر على ذلك . ويربح فيه على أن يَملكه ويضمنه. وريه حالم على الح اا م 
فلا يكونٌ قد عمل شيئّاء بل أكل المال بالباطل؛ وعلى هذا فإذا كان السّلم الحال والمسلم إليه قادرًا 


على الاغطاءه: فهو انق ونوغ و كما قال الغناققى إذ ناز الم[ 8 فالتعال أولى بالسجو اده 

ومما يُبين أن هذا مراذ النَِىّ كَِِ أن السائل إنما سأله عن بيع شىء مطلق فى الذمة كما تقدمء لكن 
إذا لم يجز بِيمٌ ذلك» فبيعٌ المعين الذى لم يملكه أولى بالمنع» وإذا كان إنما سأله عن بيع شىء فى 
الذمة» فإنما سأله عن بيعه حالاء فإنه قال: أبيعُهء ثم أذهب فأبتاعه» فقال له: «لآتَبِعْ ما ليس عِنْدَك 
فلو كان السلفٌ الحال لا يجورٌ مطلقاء لقال له ابتداء: لا تبع هذا سواء كان عنده أو ليس عندهء فإن 
صاحب هذا القول يقول: بِيعٌ مافى الذمة حالاً لا يجوزء ولو كان عنده ما يُسلمه» بل إذا كان عندهء 
فإنه لا يبيع إلا معيئًا لا يبيع شيئًا فى الذمة» فلما لم ينه النبيُ كه عن ذلك مطلقاء بل قال: ١لا‏ تَبِعْ ما 
ليس عندك»» علم أنه يك فرّق بين ما هو عنده ويملكه ويقدِر على تسليمه» وما ليس كذلك. وإن كان 
كلاهما فى الذمة . 

ومن تدبّر هذا تم ا لمر لمر لاز تار : إن بِيعَ المؤجّل جائرٌ للضرورة وهو 
بيغ المفاليس ؛ لأن البائع احتاج أن يبِيعَ إلى أجل » وليس عنده ما يبيعه الآن» فأما الحال» فيمكنه أن 

بحر نس دز فو وهات إلى بعرم كد ري نوق مس مادا در ا 

مطلقًا؟ . قيل: لا نسلم أن السَّلمَ على خلاف الأصلء» بل تأجيل المبيع كتأجيل الشمن» كلاهما مِن 
مصالح العالم . 

والناسٌ لهم فى مبيع الغائب ثلاثةٌ أقوال: منهم من يُجوّزه مطلقّاء ولا يجوزه معيئًا موصوقًا 
#الفانقي فى المشوور مع مسوم دن عجر داف ةا موص كاه زلا لجرو ةمظنا #احطد رأ تدم 
والأظهرٌ جوارٌ هذا وهذاء ويقال للشافِعى مثل ما قال هو لغيره: إذا جاز بِيعٌ المطلق الموصوف فى 
الذمة؛ فالمعينُ الموصوفٌ أولى بالجوازء فإن المطلق فيه مِن الغرر والخطر والجهل أكثرٌ مما فى 
المعيّن» فإذا جاز بِيعٌ حنطة مطلقة بالصفة» فجوازٌ بيعها معينة بالصفة أولى» بل لو جار بيع المعين 
بالصفة» فللمشترى الخيار إذا رآه» جاز أيضاء كما نقل عن الصحابة» وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد 
فى إحدى الروايتين» وقد جوز القاضى وغيره من أصحاب أحمد السَّلْمّ الحال بلفظ البيع . 

والتحقيق : أنه لا فرق بينَ لفظٍ ولفظ ء فالاعتبارٌ فى العقود بحقائقها ومقاصدها لا بمجرد ألفاظهاء 
ونفسٌ بيع الأعيان الحاضرة التى يتأخر قبضها يُسمى سلفا إذا عجل له الثمن؛ كما فى المسند عن 
التي يل : أنه نَهَى أن يُسْلِمَ فى الحَائْطٍ بِعَيْنهِ إلا أَنْ يَكُونَ قَدْ بَدَا ضَلاَحُْ», فإذا بَدَا صَلاحُهُء وقال: 
أسلمت إليك فى عشرة أوسق مِن تمر هذا الحائط » جاز كما يجوز أن يقول : ابتعت عشرة أوسق من 
هذه الصّبرة» ولكن الثمن يتأخر قبضه إلى كمال صلاحه» فإذا عجّل له الثمن قيل له: سلف. لأن 
السلفٌ هو الذى تقدم» والسالف المتقدم قال الله تعالى : ##دَجمَلْتَهُمَ سَلَفَا وَمَثَلَا للْآَخْرِنَ » 
[المزخرف والعرب تُسمى أولَ الرواحل السالفة» ومنه قول التَّبَيَ يك : «ألحق بِسَلْفِئًا الصَالِح 
عُثْمَان بن مَظمُونِ) .وقول الصديق رصى الله عنه : لأقاتلتّهم حتى تنفرِدٌ سالفتى . وهى العنق . 

ولفظ السلف يتناولٌ القرض والسلم. » لأن المقرض أيضًا أسلف القرضء أى : قدمه»ء ومنه هذا 
الحديث الأ يَجِلَ سَلَفٌ وبَيِعٌ». ومنه الحَديتُ الآخر : «أن النبى كَل اسْتَسْلَفَ بَكْرَاء وقَضَى جَمَلاً 
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رَبَاعِيَاه ”'' . والذى يبيعٌ ما ليس عنده لا يقصِدٌ إلا الربح» وهو تاجرهء فَيَسْتَلِف بسعرء ثم يذهب 
فيشترى بمثل ذلك الثمن» فإنه يكون قد أتعبّ نفسه لغيره بلا فائدة» وإنما يفعل هذا من يتوكل لغيره 
فيقول : أعطنى . فأنا أشترى لك هذه السلعة» بكرن جاع آنا السويعها ين فين رقيضيه لم رذعت 
فيشتريها بمثل ذلك الشمن من غير فائدة فى الحال» فهذا لا يفعلّه عاقل؛ نعم إذا كان هناك تاجرٌء فقد 
يكون محتاجًا إلى الثمنء فَيَسْتَسْلِفَهُ وينتفعٌ به مدة إلى أن يحصل تلك السلعة» فهذا يقع فى السلم 
المؤجّل» وهو الذى يسمى بيع المفاليسء فإنه يكون محتاجًا إلى الثمن وهو مفلس» وليس عنده فى 
مووي امو ا يي ب ويا ا اي ا 
يُفعل بدونها إلا أن يقصد أن ينَّجِرٌ بالشمن فى الحال» أو يرى أن يحصل به مِن الربح أكثر مما يفوتٌ 
بالسلم» فإن المستسلف يبيعٌ السلعة فى الحال بدون ما تساوى نقداء والمسلف يرى أن يشتريّها إلى 
أجل بأرخصٌ مما يكون عند حصولهاء وإلا فلو علم أنها عند طرد الأصل تُباع بمثل رأس مال السلم 
لم يُسلم فيهاء فيذهب نفعٌ ماله بلا فائدة» وإذا قصد الأجرء أقرضه ذلك قرضاء ولا يجعل ذلك سَلَمًا 
إلا إذا ظنَّ أنه فى الحال أرخصٌ منه وقتّ حلول الأجل» فالسلم المؤجّل فى الغالب لا يكون إلا مع 
حاجة المستسلف إلى الثمن» وأما الحال؛ فإن كان عندهء فقد يكونٌ محتاجًا إلى الشمن» فيبيمٌ ما عنده 
معيئًا تارة» وموصوفًا أخرى» وأما إذا لم يكن عنده» فإنه لا يفعلّه إلا إذا قصد التجارة والربحّ» فيبيعه 
بسعر» ويشتريه بأرخص منه . 

ثم هذا الذى قدّره قد يحصّل كما قدره» وقد لا يحصّل له تلك السلعة التى يُسلف فيها إلا بشمن 
أغنى مما أسلف فيندم » وإن حصلت بسعر أرخصٌ مِن ذلك» قدم السلف إذ كان يُمكنه أن يشتريّه هو 
بذلك الثمن» فصار هذا مِن نوع الميسر والقمار والمخاطرة؛ كبيع العبد الآبق» والبعير الشارد يُباع 
بدون ثمنه» فإن حصلء ندم البائع» وإن لم يحصلء نَدِمَ المشترى» وكذلك بيمٌ حَبَّلٍ الحَبَلْةَء وبيع 
الملاقيح والمضامين» ونحو ذلك مما قد يحصل» وقد لا يحصلء فبائع ما ليس عنده من جنس بائع 
الغرر الذى قد يحصل» وقد لا يحصل وهو من جنس القمار والميسر. والمخاطرة مخاطرتان: 
بخاطرة لجار ومو لاخر المسلحة بيه انا رنيتها وبرت وخر ال على الاو ليمزو لتر 
الثانى: الميسر الذى يتضمن أكلّ المال بالباطل» فهذا الذى حرّمه الله تعالى ورسوله مثل بيع 
الملامسة والمنابذة» وحَبّلٍ الحَبَلّة والملاقيح والمضامين» وبيع الشمار قبل بُدو صلاحهاء ومن هذا 
النوع يكونٌ أحدهما قد قَمّرَ الآخرّء وظلمه» ويتظلم أحذهما مِن الآخر بخلاف التاجر الذى قد اشترى 
السلعة» ثم بعد هذا نقص سعرهاء فهذا من الله سبحانه ليس لأحد فيه جيلة» ولا يتظلّم مثل هذا مِن 
البائع » وبيع م ما ليس عنده مِن قسم القمار والميسرء لأنه قصد أن يربح على هذا لما باعه ما ليس 
عنده» والمشترى لا يعلم أنه يبيعه» ثم يشترى مِن غيره» وأكثرٌ الناس لو عَلِمُوا ذلك لم يشتروا منه 
بل يذهبون ويشترون مِن حيث اشترى هوء وليست هذه المخاطرة مخاطرة التجار بل مخاطرة 


)١(‏ أخرجه مسلم » كتاب : المساقاة» باب : من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه . . . » برقم »)١٠١(‏ من حديث أبي رافع 
رضى الله عنه . 


المستعجل بالبيع قبل القدرة على التسليم» فإذا اشترى التاجر السلعة» وصارت عنده ملكا وقبضاء 
فحينئذ دخل فى خطر التجارة» وباع بيع التجارة كما أحله الله بقوله: #لا تَأَكَلُوا أنولم ينِنَكم 
بالطل إل أن تكرت تدر عن ناض مِنَك4 [النساء:09]ء واللّه أعلم . 
ذكر ححكم رسول الله يكةِ فى بيع الحصّاةٍ والغَرَرٍ والملامسة والمتَابَدَة 

فى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: «نهى رسول الله يَثِِ عَنْ بَيِع الحَصَّاة وعَنْ بَنع 
ادرو 

وفى الصحيحين عنه: «أن رسولٌ الله يثْْ نهى عن المُلامَسَةِ والمتابَدَة زاد مسلم: «أمَا المُلامَسَة: 
فأن يَلْمِسَ كُل مِنْهُمَا نَوْبَ صَاحِبه بِمَيرٍ تأمُلء وَالمُتَابَدَه : أن يَنبِدَ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَوْبَهِ إلى الآخَر ولَمْ 
يَنْظُرْ وَاجدٌ منْهُمًا إلى نَوْب صَاحبه الآخر»”” . 

وفى الصحيحين عن أبى سعيد قال: «نهى رسولُ الله يله مَنْ بَِعََين وبْسَعِين: نَهَى عَنْ المُلامَسَة 
وَالمُتَابَدَةِ ذ فى البّيع . وَالمُلامَسَةُ : لمسُ الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهارٍ ولا يقْلِبُه إلا بذلك: 
والمنابذة : ينيد الرجل إلى الرجل ثوبّه؛ وينبذ الآخر ثوبّه؛ ويكون ذلك بِيعَهما مِن غير نظر ولا 
تراض» 7" , 

أما بِيعٌ الحصاوّء فهو من باب إضافة المصدر إلى نوعه» كبيع الخيار» وبيع النسيئة ونحوهماء 
وليس من باب إضافة المصدر إلى مفعوله» كبيع الميتة والدم . 

والبيوعٌ المنهى عنها ترجعٌ إلى هذين القسمين» ولهذا قُسّْرَ بِيعٌ الحصاة بأن يقول: ارم هذه 
الحصاةً» فعلى أيٌّ ثوب وقعت. فهو لك بدرهم» وفسر بأن بيعّه مِن أرضه قدرّ ما انتهت إليه رمية 
الجا ١‏ مرق عن قتر جقل ور بان انر فى اماد لقي 
السيع» أ ينيع ستلفة»تويكيض ها كفعيين الجحساء بورموك؟ لى يكل كما ويف ::ونتويان 
يمسك أحدهما حصاة فى يده» ويقول: أى وقت سقطت الحصاة؛ وجب البِيعٌ» وفْسّرَ بأن يتبايعا. 
ويقول أحدهما: إذا نبذت إليك الحصاة» فقد وجب البيمٌ» وَفُسّرَ بأن يعترض القطيع مِن الغنم. 
فيأخذ حصاة»ء ويقول: أى شاة أصبتهاء فهى لك بكذاء وهذه الصورٌ كلها فاسدة لما تتضمنه من أكل 
العا بلاطل :ورين الحر او لطر الددق عو بيه بالقدان» 

فَصْل :وأما بِيعٌ الغَّرّرِهِ فمن إضافة المصدر إلى مفعوله كبيع الملاقيح والمضامين والغَّرَّرٌ: هو 
المُبيع نفسه» وهو فعل بمعنى مفعول» أى : مغرور به كالقبض والسلب بمعنى المقبوض والمسلوب» 
وهذا كبيع العبد الآبق الذى لا يقدر على تسليمه؛ والفرس الشاردء والطير فى الهواء. وكبيع ضربة 


.)١9011( أخرجه مسلمء كتاب : البيوع , باب : بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غررء برقم‎ )١( 

() أخرجه البخاري؛ كتاب : البيوع » باب : بيع المنابذة ) برقم(557١5),‏ ومسلمء بلفظه » كتاب : البيوع» باب : إيطال 
بيع الملامسة والمنابذة » برقم .)١9١1١(‏ 

() أخرجه البخاري؛ كتاب : البيوع ؛ باب: بيع المنابذة» برقم »)7١41/(‏ ومسلمء كتاب : البيوع» باب : إيطال بيع 
الملامسة والمنابذة. برقم .)١16١5(‏ 


الغائص وما تحمل شجرته أو ناقته. أو مايرضى له به زيد» أو يهبه له أو يورثه إياه ونحو ذلك مما لا 
يعلم حصوله أو لا يقدر على تسليمه؛ أو لا يُعرف حقيقته ومقداره» ومنه بِيعٌ حَبَلٍ الحَبَلَّ» كما ثبت 
فى الصحيحين أن النَّبِّ يلِ نهى عنه ''' ٠‏ وهو نتاج النتاج فى أحد الأقوال. 

والثانى : أنه أجل » فكانوا يتبايعون إليه هكذا رواه مسلم. وكلاهما غرر. والثالث : أنه بِيعٌ حمل 
الكرم قبل أن يبلغ» قاله المبرد. قال: والحبّلة : الكرم بسكون الباء وفتحهاء وأما ابن عمر رضى الله 
عنه )» فإئه شرو يانه أجل كات ايكنانفون اله وإليه ذهب مالك والشافعى . وأما أبو عبيدة» ففسره ببيع 
المسيّب» عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النَبىَّ بلك نهى عَن المضامين والملاقيح ''. قال أبو عبيد 
الملاقيح ما فى البطون من الأجنَّةِء والمضامين : ما فى أصلاب الفحولء وكانوا يبيعون الجنين فى 
بطن الناقة ».وما يضربه الفخل فى ,عام أو أعوام وألشد: 

نَّ المَضَامِينَ الّتى فى المُلْبٍ كالمو ل افى. اليتون الخدت 

ينه بِيمٌ المَجْرء فإن الكين يله نَقَى عَنْه”". قال ابن الأعرابى : المجر : مافى بطن الناقة 
والفدن الرنا» بو المحو: القينان اك ا 

ومنه بيع الملامسة والمنابذة وقد جاء تفسيرُهما فى نفس الحديث» ففى صحيح مسلم عن أبى 
شُريرة رضى الله عنه نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ امسو الاب ا مامه كمس عل واج مها 
تُوبَ صاحبه بغير تأمل والمنابذة أن ف كن واحسي تر به إلى الآخرء ولم ينظر واحد منهما إلى 
ثوب صاحبهء هذا لفظ مسلم ”*'. 

وفى الصحيحين عن أبى سعيد قال: نهانا رسول الله يَلهِ عن بيعتين ولبستين فى البيع. 
والملامسة : لمسٌّ الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار» ولا يَقَلِبَه إلا بذلك» والمنابذة: أن يَنِبذْ 
الرجل إلى الرجل ثوبّه» وينبدٌ الآخر إليه ثوبه» ويكون ذلك بِيمّهما مِن غير نظر ولا تراض “© 

وَُسْرَتِ الملامسةٌ بأن يقول: بعتّك ثوبى هذا على أنك متى لمسته» فهو عليك بكذاء والمنابذة بأن 
يقول: أى ثوب نبذته إلى» فهو على بكذاء وهذا أيضًا نوع من الملامسة والمنابذة» وهو ظاهر كلام 
أحمد رَحِمَهُ الله» والغرر فى ذلك ظاهر» وليس العلة تعليقٌ البيع شرط» بل ما تضمنه من الخطر والغرر. 
)١(‏ أخرجه البخاري». كثات : الحجء باب : قول الله تعالى : ليوك يكالا وَعَلّ كل صَامرٍ . : . © [الحج : 707]ء برقم 
(غ8١61١).‏ ومسلمء كتاب : البيوع, باب: تحريم بيع حبل الحبلة» برقم ,)١6١5(‏ من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما . 
62 أورده الهيثمي ف في المجمع» ٠5/5(‏ قال : رواه الطبراني ذ في الكبير والبزار وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن 


خبينة وثقة اعد وضع ههرر الأئمة: 

(”) أخرجه البيهقي في الكبرى (5/ 14١‏ "3)» برقم .)1١51457(‏ 

(4) أخرجه مسلم » كتاب : البيوع باب : إبطال بيع الملامسة والمنابذة» برقم ,»)١1511(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنة . 

(5) أخرجه البخاري» كتاب : اللباس» باب : اشتمال الصماءء برقم(0850), ومسلمء كتاب : البيوع , باب : إبطال 
بيع الملامسة والمنابذة» برقم (؟1١6١).‏ 


فَصْلُّ : وليس مِن بيع الغَّرّرٍ بيع المغيّات فى الأرض كاللفتٍ والجَرّرٍ والفجل والقَلقّاس والبّصل 
ونحوهاء فإنها معلومة بالعادة يَعْرِفُها أهل الخبرة بهاء وظاهرُها عنوانٌ باطنهاء فهو كظاهر الصَّبْرَةٍ مع 
باطنهاء ولو قُدَّرَ أن فى ذلك غررّاء فهو غرر يسير يُغتفر فى جنب المصلحة العامة التى لا بد للناس 
منهاء فإن ذلك غرر لا يكون موجبًا للمنع» فإن إجارة الحيوان والدار والحانوت مساناة ”'" لا تخلّو 
عن غررء لأنه يعرض فيه موثٌ الحيوان» وانهدام الدار» وكذا دخول الحمام» وكذا الشربُ من فم 
السقاء» فإنه غيرُ مقدر مع اختلاف الناس فى قدره» وكذا بيوع السَّلمء وكذا بيع الصّبْرةٍ العظيمة التى 
لا يُعلم مكيلّهاء وكذا بِيعُ البيض والرّمّان والبطيخ والجوز واللوز والفستق» وأمثال ذلك مما لا يخلو 
مِن الغرر» فليس كُلُ غرر سببًا للتحريم» والغررٌ إذا كان يسيرًا أو لا يُمكن الاحترازٌ منهء لم يكن مانعًا 
مِن صحة العقد» فإن الغررَ الحاصل فى أساسات الجدران» وداخل بطون الحيوان» أو آخر الثمار 
التى بدا صلاحٌ بعضِها دونَ بعض لا يُمكن الاحترازٌ منه» والغررٌ الذى فى دخولٍ الحمام» والشرب 
من السّقاء ونحوه غرر يسير» فهذان النوعان لا يمنعانٍ البيع بخلاف الغرر الكثير الذى يمكن الاحترازٌ 
منهء وهو المذكور فى الأنواع التى نهى عنها رسول الله يِه وما كان مساويًا لها لا فرق بينها وبيئّه؛ 
فهذا هو المانع مِن صحة العقد . 

فإذا عرف هذاء فبيعٌ المغيبات فى الأرض» انتفى عنه الأمرانٍ» فإن غررّه يسيرهء ولا يُمكن 
الاحترازٌ منه» فإن الحقول الكبار لا يُمكن بِيعٌ ما فيها مِن ذلك إلا وهو فى الأرض» فلو شرط لبيعه 
إخراجّه دفعة واحدة كان فى ذلك من المشقة» وفساد الأموال ما لا يأتى به شرع» وإن منع بيعه إلا 
شيئًا فشيئًا كلما أخرجٌ شيئًا باعه» ففى ذلك مِن الحرج والمشقة. وتعطيلٍ مصالح أرباب تلك 
المراد» رضاح المتكرييه ا يختي» واللايها [الأركيه القار وا ولاتتر مساك الناي إدلك 
ألبتة حتى إن الذين يمنعون من بيعها فى الأرض إذا كان لأحدهم + خرّاح كذلك, أو كان ناظرًا عليه لم 
جد نذا من بيعه فن الآرضن اَضَطرَاورًا إلى ذلك» وبالجملة. فليس هذا من الغرر الذى نهى عنه 
رسول اللّه كك ولا نظير لما نهى عنه من البيوع . 

فُضْل :وليس منه بِيعٌ المسك فى فأرته» بل هو نظيرُ ما مأكوله فى جوفه كالجوز واللوز والفستق 
وجوز الهندء فإن فأرته وعاء له تصوثه مِن الآفات». وتحفظ عليه رطوبته ورائحيّه» وبقاؤه فيها أقربُ 
إلى صيانته مِن الغش والتغير» والمسك الذى فى الفأرة عند الناس خير من المنفوض» وجرت عادة 
التجار بيعه وشرائه فيهاء ويعرفون قدره وجنسه معرفة لا تكاد تختليف الس ون الخرن فى شي دا انان 
الغرر هو ما تردد بين الحصول والفوات» وعلى القاعدة الأخرى : هو ما طُوِيَتْ معرفيّه» وجُهِلَتْ 
عيئه» وأما هذا ونحوه؛ فلا يُسمى غررًا لاالغة ولاشرعًا ولاعُرفاء ومن حَرّمَ بيع شىء» وادعى أنه 
عط ابن يكير لاد مسمى الغرر لغة وشرعاء وجوازٌ بيع المسك فى الفأرة أحد الوجهين 
لأصحاب الشافعى» وهو الراجحٌ دليلاء والذين منعوه جعلوه مثل بيع النوى فى التمرء والبيض فى 
الدجاج» واللبن فى الضرع» والسمن فى الوعاء» والفرقٌ بين النوعين ظاهر . 


. مساناة : الإنظار إلى حول كامل‎ )١( 
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ومنازعوهم يجعلونه مثل بيع قلب الجوز واللوز والفستق فى صوانه» لأنه من مصلحته» ولا ريب 
أنه أشبه بهذا منه بالأول» فلا هو مما نهى عنه الشارعٌ» ولا فى معناه» فلم يشمَلَْهُ نهيُه لفظا ولا معنى . 

وأما بيع السمن فى الوعاءء ففيه تفصيل. فإنه إن فتحهء ورأى رأسه بحيث يذله على جنسه 
ووصفهء جاز بيعْه فى السّقاء» لكنه يصيرٌ كبيع الصّبرة التى شاهد ظاهرها وإن لم يره» ولم يُوصف 
لهء لم يجز بِيعٌهء لأنه غرر» فإنه يختلِف جنسًا ونوعًا ووصقّاء وليس مخلوقًا فى وعائه كالبيض 
والجوز واللوز والمسك فى أوعيتهاء فلا يصح إلحاقه بها . 

وأما بِيمٌ اللبن فى الضرع . فمنعه أصحابٌ أحمد والشافعى وأبى حنيفة والذى يجب فيه التفصيل. 
فإن باع الموجود المشاهدّ فى الضرع» فهذا لا يجوز مفردّاء ويجوز تبعًا للحيوان» لأنه إذا بِيعَ مفردًا 
تعذر تسليمٌ المبيع بعينه» لأنه لا يُعرف مقدارٌ ما وقع عليه البيع» فإنه وإن كان مشاهذا كاللبن فى 
اللاري لك إذا حزي كمه رولا اموا لم يكن فى لير :إلا حلط المي يعيره على ونه لاا كدرل 
وإن صح الحديتٌ الذى رواه الطبرانى فى مُعْجَمِهِ من حديث ابن عباس أن رسول الله يله «نهى أن 
الع موت على الوره ري فى قرع انود إناخار عسات زان إن اليه ا بذكا بعلوفة نمزو الزن 
يأخذه مِن هذه الشاة» أو باعه لبئها أيامًا معلومة» فهذا بمنزلة بيع الثمار قبل بُدُوٌ صلاحها لا يجورٌء 
وأما إن باعه لبئًا مطلقًا موصوفا فى الذمة» واشترط كونه مِن هذه الشاة أو البقرة» فقال شيخنا: هذا 
جائزء واحتج بما فى المسند من أن النَّبِيَ كَلِةِ نهى أن يُسلم فى حائط بعينه إلا أن يكون قد بدا 
صلاحٌه . قال فإذا بدا صلاحه» وقال: أسلمتٌ إليك فى عشرة أوسق مِن تمر هذا الحائط» جاز كما 
ننكرز أن .قرول اتععيث فنك عشرة أوسق من هذه الصمرة» ولكتو العمن يعار قيضة إلى كمال 
صلاحه» هذا لفظه . 

فصل : وأما إن أجره الشاءً أو البقرة أو النّاقة مده معلومة لأخذ لبنها فى تلك المدة» فهذا لا يَجَوَرُه 
الجمهورُ؟ واختار شيخُنا جوازه» وحكاه قولا لبعض أهل العلم» وله فيها مصئّفٌ مفردء قال: إذ 
استأجر غنمًا أو بقرّاء أو نوا أيامَ اللبن بأجرة مسماة» وعلفها على المالك؛» أو بأجرة مسماة مع علفها 
على أن يأخُدَّ اللبن» عاذ ذلك اق طهر نولي العلماء كما فى الظئر قال: وهذا يُشبه البيع؛ ويُشبه 
الإجارة» ولهذا يذكرّه بعض الفقهاء ٠‏ فى البيع ؛ وبعضّهم فى الإجارة؛ لكن إذا كان اللبن يحصّل بعلف 
المستأجر وقيامه على الغنم. ناته رقي انيدان :كنك وان كان العالاف عقو الندى تعلنها بو إنما يا جد 
المشترى لبئًا مقدرّاء فهذا بِيعٌ محضء وإن كان يأخذ اللبن مطلقاء فهو بِيعٌ أيضًاء فإن صاحب اللبن 
يُوفيه اللبن بخلاف الظئر» فإنما هى تسقى الطثل :ريسيد داعا سنا وى عند 1 ورور الخرء 
لأن الغرر تردّدٌ بين الوجود والعدم» فنهى عن بيعه. لأنه مِن جنس القمار الذى هو الميسرء والله حرم 
ذلك لما فيه مِن أكل المال بالباطل» وذلك مِن الظلم الذى حرمه اللَّهُ تعالى» وهذا إنما يكون قمارًا إذا 
كان أحد المتعاوضين يحصل له مال» والآخر قد يحصّل له وقد لا يحصل» فهذا الذى لا يجورٌُ كما 
فى بيع العبد الآبق» والبعير الشارد» وبيع حَبَلٍ الحَبَلَةِ فإن البائع يأخذ مال المشترى» والمشترى قد 
يحصل لَهُ شّيء» وقد لا يَحصّلء ولايعرف قدر الحاصلء فأما إذا كان شيئًا معروقًا بالعادة كمنافع 


الأعيان بالإجارة مثل منفعة الأرض والدابة» ومثلٍ لبن الظئر المعتاد» ولبنٍ البهائم المعتاد.. ومثلٍ 
الثمر والزرع المعتاد» فهذا كُلَهُ من باب واحد وهو جائز. 
نم إن حصل على الوجه المعتاد: وإلاحطً عن المستأجر بقدر ما فات ين المنفعة المقصودة؛ 

وهو مثِلٌ وضع الجائحة فى البيع» ومثل ما إذا تلف , بعض المبيع قبل التمكن مِن القبض فى سائر 

فَإِنْ قِيلَ: مَوْرِدُ عقد الإجارة إنما هو المنافع» لا الأعيان» ولهذا لا يَصِحَ استئجارٌ الطعام ليأكله 
والماء ليشربه» وأما إجارة الظئرء فعلى المنفعة وهى وضع الطفل فى حَجرهاء وإلقامه تديهاء واللبن 
يدخل ضمئًا وتبعاء فهو كنقع البئر فى إجارة الدار» ويغتفر فيما دخل ضمئًا وتبعًا ما لا يغتفر فى 
الأصول والمتبوعات . 

قِيل: الجواب عن هذا من وجوه: 

أحَدَهَا: منع كون عقد الإجارة لا يَرِدُ إلا على منفعة؛ فإن هذا ليس ثابتًا بالكتاب ولا بالسنة ولا 
بالإجماع» بل الثابتُ عن الصحابة خلافه» كما صم عن عمر رضى الله عنه أنه قبل حديقة أسيدٍ بن 
حضير ثلاث سئين » وأخذ الأجرة فقضى بها ديته» والحديقة : هى النخل » فهذه إجارة الشجر لأخذ 
عرفا وحو ءات اجر المرطي صر اين الطاب رضي لاذه ناته ول تعلم لاد العيهاة 
مخالف» واختاره أبو الوفاء بن عقيل من أُصحَابٍ أحمدء واختيار شَّيْخْناء فقولكم : إن مورد عقد 
الإجارة لآ يكون إلا منفعة غير مسلم» ولا ثابت بالدليل» وغاية ما معكم قياس محل النزاع على 
إجارة الشبر للأكر»:والماء للشرت» وهذاهن أفسك القبان» :فإن الضفو تدس عو لكلف عله 
بخلاف اللبن ونقع البئر» فإنه لما كان يستخلف ويحدث شيئًا فشيئّاء كان بمنزلة المنافع . 

يوضحه الوجه الثانى : اوهو اه التدر يجري سجر المتائع والقوائد في الؤديه والعاربةتوتيعونها 
فيجورٌ أن يقف الشّجَرة ة لينتفع أهل الوقف يثمراتها كما يقفٌ الأرض» ؛ لينتفع أهل الوقف يَغلتهاء 
ويجوز إعارة الشجرة» كما يجوز إعارة الظهرء زعاريّة الدارٍء ومنيحةٌ اللبن» وهذا كل تبرع بدماء 
المال وفائدته» فإن من دفع عقاره إلى مَنْ يسكنه. فهو بمنزلة مَنْ دفع دابته إلى من يركبهاء وبمنزلة 
مَن دفع شجرة إلى من يستثمِرهاء وبمنزلة مَنْ دفع أرضّه إلى من يزرّعهاء وبمنزلة مَنْ دفع شاته إلى 
من يشربُ لبنهاء فهذه الفوائدٌ تدخُل فى عقود التبرع» سواء كان الأصل مُحَبِّسَا بالوقف» أو غير 
محبس . ويدخل أيضا فى عقود المشاركات» فإنه إذا دفع شاة» أو بقرة» أو ناقة إلى من يعمل عليها 
بجزء مِن دَرّها ونسلهاء صم على أصح الروايتين عن أحمد فكذلك يدخل فى العقود للإجارات . 

يوضحه الوجه الثالث : وهو أن الأعيانَ نوعانٍ: نوع لا يستخلف شيئًا فشيئًاء بل إذا ذهب». ذهب 
جملة» ونوع يُسْتَخْلَفُ شيئًا فشيئاء كُلّما ذهب منه شىء» خلفه شىء مثله» فهذا رتبةٌ وسطى بين 
المنافع وبين الأعيان التى لا تُسْتَخْلَفَء فينبغى أن ينظر فى شَبَهِهِ بأيّ النوعين. فيلح به» ومعلوم أن 
شبَهَه بالمنافع أقوى» فإلحاقه بها أولى . 

يوضحه الوجه الرابع : وهو أن اللّه سبحانه نص فى كتابه على إجارة الظئرء وسمَّى ما تأخذه 


أجرّاء وليس فى القرآن إجارة منصوص عليها فى شريعتنا إلا إجارة الظَترٍ بقوله تعالى : "دن أَرضَعنَ 
فوشن ل وأتّمروأ بش مَعَروفٍ * [الطلاق:5]» قال شيخنا : وإكماظلن النطان أنها خلاف القياس حيث 
توهَّم أن الإجارة لا تكون إلا على منفعة» وليس الأمرٌ كذلك. بل الإجارة تكونٌ على كل ما يُستوفى 
مع بقاء أصلهء سواء كان عيئًا أو منفعة» كما أن هذه العينَ هى التى تُوقف وتُعار فيما استوفاه الموقوف 
عليه والمستعيرٌ بلا عرض يستوفيه المستأجرٌ وبالعوض. فلما كان لبن الظئر» مستوفى مع بقاء 
الأصلء. جازت الإجارة عليه كما جازت على المنفعة» وهذا محض القياسء فإن هذه الأعيانَ 
يُحدثها الله شيئًا بعد شىء» وأصلّها باق كما يُحَدِتٌ اللهُ المنافم شيئًا بعد شىء» وأصلْها باقي. 

ويوضحه الوجه الخامس : وهو أن الأصل فى العقود وجوب الوفاء إلا ما حرّمه الله ورسوله»ء فإن 
المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحلّ حرامّاء أو حرّم حلالاً» فلا يحرم مِن الشروط والعقود إلا ما 
حرمه اللهُ ورسوله» وليس مع المانعين نص بالتحريم ألبتة» وإنما معهم قياس قد عُلِمَ أن بِينَ الأصل 
والفرع فيه مِن الفرق ما يمنع الإلحاق» وأن القياسٌ الذى مع مَنْ أجاز ذلك أقربٌ إلى مساواة الفرع 
لأصلهء وهذا ما لا حيلة فيه» وبالله التوفيق . 

يوضحه الوجه السادس : وهو أن الذين منعوا هذه الإجارة لما رأوا إجارة الظغر ثابتةً بالنص 
والإجماع» والمقصودّ بالعقد إنما هو اللبنُء وهو عينٌ» تمخَّلُوا لجوازها أمرًا يعلمون هم والمرضعةٌ 
والمستأجرٌ بطلائّه» فقالوا: العقدٌ إنما وقع على وضعها الطفل فى حَجرها وإلقامه ثديها فقط» واللبن 
يدخل تبعاء والله يعلم والعقلاء قاطبة أن الأمر ليس كذلكء وأن وضع الطفل فى حجرها ليس 
مقصودا أصلاًء ولا ورد عليه عقدُ الإجارة» لا عرفًا ولا حقيقةًٌ ولاشرعًاء ولو أرضعت الطفلٌ وهو 
فى حجر غيرهاء أو فى مهده» لاستحقت الأجرة» ولو كان المقصود إلقامٌ الثدى المجردء لاستؤجر 
له كل امرأة لها ثدى, ولو لم يكن لها لبن» فهذا هو القياسٌ الفاسِد حقاء والفقه البارد؛ فكيف يقال : 
إن إجارةً الظّئر على خلاف القياس» ويّدعى أن هذا هو القياسٌ الصحيح . 

الوجه السابع : أن النَبِيَ كل ندب إلى منيحة العّنز والشاة للبنهاء وحضٌ على ذلك» وذكر ثوابَ 
فاعله . ومعلوم أن هذا ليس ببيع ولا هبة» فإن هبة المعدوم المجهول لا تَصِمّ» وإنما هو عاريّة الشاة 
للانتفاع بلبنها كما يعيره الدابة لركوبهاء فهذا إباحة للانتفاع بدرهاء وكلاهما فى الشرع واحدء وما 
جاز أن يُستوفى بالعاريّة جاز أن يستوفى بالإجارة» فإن موردهما واحدء وإنما يختلفان فى التبرع بهذا 
والمعاوضة على الآخر. 

والوجه الثامن : ما رواه حرب الكرمانى فى مسائله : حدثنا سعيد بن منصورء. حدثنا عباد بن عباد. 


3 


عار ب تراج اجن سلا حصي دري ماين الال د ع دايعا عر زر 

الخطاب رضى الله عنه غُرماءه» فَقََلَُمْ أرضّه سنتين» وفيها الشجر والنخل» وحدائق الفدوة الخالت 
عليها النخل والأرض البيضاء فيها قليل. فهذا إجارة الشجر لأخذ ثمرهاء ومن ادعى أن ذلك خلاف 
ل ا ل ا ل ل ل ل 
ذلك بالمدينة النبوية بمشهد المهاجرين والأنصار وهى قصة فى مَظِْنَّةِ الاشتهار, ولم يقابلها أحد 


فى هدي خير العباد ا 202 الاللالُُشالُسمُسلً؟ُشُُشُششششششظ شه ل 051012 1 1 


بالإنكار» بل تلقاها الصحابةٌ بالتسليم والإقرار» وقد كانوا يُنكرون ما هو دُونّها وإن فعله 
عمرْرضى الله عنه» كما أنكر عليه عِمرانُ بن حصين وغيرُه شأن متعة الحج ”'' ولم ينكر أحد هذه 
الواقعة» وسنبين إن شاء اللّه تعالى أنها محض القياس» وأن المانعين منها لا بد لهم منهاء وأنهم 
يتحيّلُونَ عليها بحيل لا تجوز . 

الوجه التاسع : أن المستوفى بعقد الإجارة على زرع الأرض هو عينٌ مِن الأعيان وهو المغل الذى 
يستغله المستأجرٌء وليس له مقصود فى منفعة الأرض غير ذلك» وإن كان له قصد جرى فى الانتفاع 
بغير الزرع » فذلك تع . 7 

فَإِنْ قِيلَ: المعقودٌ عليه هو منفعة شَقَ الأرض وبذرها وفلاحتها والعينُ تتولد من هذه المنفعة» كما 
لو استأجر لحفر بئرء فخرج منها الماء؛ فالمعقودٌ عليه هو نفس العمل لا الماء . 

قِيلّ: مستأجرٌ الأرض ليس له مقصود فى غير المغل» والعمل وسيلة مقصودةٌ لغيرهاء ليس له فيه 
منفعة» بل هو تعب ومشقة» وإنما مقصوده ما يُحَدِنُه الله مِن الحَبٌّ بسقيه وعمله» وهكذا مستأجة 
الشاة للبنها سواء مقصوده ما يُحدثه الله من لبنها بعلفها وحفظها والقيام عليهاء فلا فرق بينهما ألبتة 
إلا ما لا ثناط به الأحكامٌ مِن الفروق الملغاة» وتنظيرُكم بالاستئجار لحفر البثر تنظيرٌ فاسد» بل نظيرُ 
حفر البئر أن يستأجر أكارًا لحرث أرضه ويبذرها ويسقيهاء ولاريب أن تنظيرٌ إجارة الحيوان للبنه 
بإجارة الأرض لمغلها هو محضٌ القياس وهو كما تقدّم أصحٌ مِن التنظير بإجارة الخبز للأكل . 

يوضحه الوجه العاشر : وهو أن الغرر والخطر الذى فى إجارة الأرض لحصول مغلها أعظمُ بكثير 
مِن الغَرّرٍ الذى فى إجارة الحيوان للبنه» فإن الآفات والموانعٌ التى تعرض للزرع أكثرٌ مِن آفات اللبن» 
فإذا اغتفر ذلك فى إجارة الأرض» فلأن يُغفر فى إجارة الحيوان للبنه أولى وأحرى . 

فَصْلّْ: فالأقوال فى العقد على اللبن فى الضرع ثلاثة 

أحَدُهَا : منعه بِيعًا وإجارة وهو مذهب أحمد والشافعى وأبى حنيفة . 

والغَانِى : جوازه بيعًا وإجارة . 

والذالك رازه إعار» الاريك دوقي لمان الميخطا رعمه الله 

وفى المنع من بيع اللبن فى الضرع حديئان؛ أحدهما حديث عمر بن فروخ وهو ضعيف عن 
حبيب بن الزبيرء عن عكرمة» عن ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعًا: «نَهَى أن يُباع صوف عَلى 
ظهْرٍ, أو سَمْنٌ فى لَبَنء أبن فى ضَرْع»» وقد رواه أبو إسحاق عن عكرمة » عن ابن عباس رضى الله 
نهنا من قولهبوون ذكر السمو روا البهقى وغيرة: 

الثاني : حديسٌ رواه ابن ماجه عن هشام بن عمار؛ حدثنا حاتم بن إسماعيل؛ حدثنا جَهْضَمْ بن 
عبد الله اليمانى» عن محمد بن إبراهيم البَاهِلى» عن محمد بن زيد العبدى» عن شهر بن حوشب» 
عن أبى سعيد الخُدري رضى الله عنه قال: «نهى رسولُ الله يَلِ عن شراء ما فى بطون الأنعام حتى 


 جحلا‎ : أخرجه البخاري. كتاب : تفسير القرآن» باب : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج » برقم(8١101), ومسلمء كتاب‎ )١( 
. من حديث عمران بن حصين رضى الله عنه‎ ,)١5551( باب : جواز التمتع: برقم‎ 


تضعء وعما فى ضروعها إلا بكبل أو وزن» وعن شراء العبد وهو آبق. وعن شراء المغانم حتى تقسم 
وعن شراء الصدقات حتى تقبض. وعن ضربة الغائص» "''» ولكن لهذا الإسناد لا تقوم به حجة. 
والنهى عن شراء ما فى بطون الأنعام ثابتٌ بالنهى عن الملاقيح والمضامين» والنهى عن شراء العبد 
الآبق» وهو آبق معلومٌ بالنهى عن بيع الغرر» والنهى عن شراء المغائم حتى تَقْسَمْ داخل فى النهى عن 
بيع ما ليس عندهء فهو بِيعٌ غرر ومخاطرة» وَكذلك الصدقاتٌ قبل قبضهاء وإذا كان الي كلهُ نهى عن 
بيع الطعام قبل قبضه مع انتقاله إلى المشترى وثبوت ملكه عليه» وتعيينه له وانقطاع تعلق غيره به 
فالمغائمٌ والصدقات قبل قبضها أولى بالنهى . وأما ضربةٌ الغاقِص» فغرر ظاهر لا خفاء به . 

وأما بيع اللبن فى الضرع» فإن كان معينًا لم يمكن تسليمٌ المبيع بعينه» وإن كان بيع لبن موصوف 
فى الذمة» فهو نظيرُ بيع عشرة أقفزة مطلقة ين هذه الصبرة وهذا النوع له جهتان: جهة إطلاق وجهةٌ 
تعيين» ولا تنافى بينهماء وقد دل على جوازه نهى النَبِىَ كَلِهِ أن يسلم فى حائط بعينه إلا أن يكون قد 
بدا صلاحهء رواه الإمام أحمد. فإذا أسلم إليه فى كيل معلوم مِن لبن هذه الشاة وقد صارت لبونّاء 
جاز» ودخمل تحت قوله: #ونهى عن بيع ما فى ضروعها | إلا بكيل أو وزن»» فهذا إِذنٌ لبيعه بالكيل 
والوزن معيئًا أو مطلقاء ؛ لأنه لم يَفصّل » ولم يشترط سوى الكيلٍ والوزنٍ»ء ولو كان الععيين شرطا 
لذكره . 

فَإِنْ قِيلَ : فما تقولون لو باعه لبنها أيامًا معلومة من غير كيل ولا وزن . 

قِيل: إن ثبت الحديثٌ؛ لم يجز بيعْه إلا بكيل أو وزن» وإن لم يثبتء وكان لبنُها معلومًا لا 
يختيف بالعادة؛ جاز بِيمٌه أيامّاء وجرى حكمٌّه بالعادة مجرى كَيْلِهِ أو وزنهء وإن كان مختلفاً فمرة 
يزيد» ومرة يَنْقَصء أو ينقطع. فهذا غرر لا يجوزء وهذا بخلاف الإجارة» فإنَّ اللبن يحدّث على 
مُلكه بعلفه الدابة كما يحدّث الحبٌّ على ملكه بالسّقى» فلا غَرَرَ فى ذلك» نعم إن نَقَصٌّ اللبنُ عن 
العادة» أو انقطع» فهو بمنزلة نُقصان المنفعة فى الإجارة» أو تعطيلها يثبت للمستأجر حق الفسخ» أو 
ينقص عنه من الأجرة بقدر ما نقص عليه من المنفعة» هذا قياس المذهب. وقال ابن عقيل» وصاحب 
المغنى : إذا اختار الإمساك لزمته جميمٌ الأجرة؛ لأنه رضى بالمنفعة ناقصة» فَلزِمّه + جميمٌ العِرّض» 
كما لو رضى بالمبيع معيباء والصحيحٌ أنه يسقّط عنه من الأجرة بقدر ما نص مِن المنفعة» ٠‏ لأنه إنما 
بذل العوض الكايل فى منفعة كاملةٍ سليمة ؛ ٠‏ فإذا لم تسلم لهء لم يلزمه جميعٌ العرض . 

وََوْلَهُمْ : إنه رضى بالمنفعة معيبة» فهو كما لو رضى بالبيع معيبّاء جوابه من وجهين . 

أحَدَهُمًا : أنه إن رضى به معيبّاء بأن يأخذ أرشه كان له ذلك على ظاهر المذهب» فَرضَاهُ بالعيب 
مع الأرشد لا يُسقط حقه. ْ 

الثاني : إن قلنا: إنه لا أرش لممسك له الردء لم يلزم سقوط الأرشد فى الإجارة» لأنه قد استوفى 
بعض المعقود عليه» فلم يُمكنه رد المنفعة كما قبضهاء ولأنه قد يكونٌ عليه ضرر فى رد باقى المنفعة» 
)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن ماجه؛ كتاب: التجارات» باب: النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعهاء برقم 
(25). انظر ضعيف سنن ابن ماجه . 
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وقد لا يتمكن من ذلك» فقد لا يجد بدا من الإمساكء فإلزامُه بجميع الأجرة مع العيب المنقص 
ظاهرًاء ومنعه من استدراك ظلامته إلا بالفسخ ضرر عليه ولا سيما لمستأجر الزرع والغرس والبناءء 
أو مستأجر دابة للسفر فتتعيبٌ فى الطريق» فالصوابٌ أنه لا أرش فى المبيع لممسك له الرد» وأنه فى 
الإجارة له الأرش . 

والذى يُوضح هذا أن النَبِىَّ يخ حكم بوضع الجوائح وهى أن يسقط عن مشترى الثمار من الثمرة» 
بقدر ما أذهبت عليه الجائحة مِن ثمرته ويمسك الباقى بقسطه من الثمن» وهذا لأن الثمار لم تستكمل 
صلاحها دفعة واحدة» ولم تجر العادةٌ بأخذها جملة واحدة» وإنما تؤخذ شيئًا فشيئّاء فهى بمنزلة 
المنافع فى الإجارة سواءء والنَبِيَ يكهِ فى المصرّاة خيّر المشترى بين الرد وبين الإمساك بلا أرش» وفى 
الشمار جعل له الإمساك مع الأرشدء والفرقٌ ما ذكرناه» والإجارة أشبهُ ببيع الشمار» وقد ظهر اعتبارٌ هذا 
الشبه فى وضع الشارع الجائحة قبل قبض الثمن . 

فَإِنْ قِيل: فالمنافع لا توضع فيها الجائحة باتفاق العلماء . 

قِيلّ: ليس هذا مِن باب وضع الجوائح فى المنافع» ومّن ظنَّ ذلك» فقد وهم» قال شحنا : وليس 
هذا مِن باب وضع الجائحة فى المبيع كما فى الثمر المشترى» بل هو من باب تلف المنفعة المقصودة 
بالعقد أو فواتهاء وقد اتفق العلماءٌ على أن المنفعة فى الإجارة إذا تلفت قبل التمكن مِن استيفائهاء 
فإنه لا تجب الأجرة مثل أن يستأجر حيوانًا فيموت قبل التمكن» مِن قبضه وهو بمنزلة أن يشتريّ قفيرًا 
مِن صُبرة فتتلف الصّبرةٌ قبل القبض والتمييز» فإنه من ضمان البائع بلا نزاع» ولهذا لولم يتمكن 
المستأجر مِن ازدراع الأرض لآفة حصلت لم يكن عليه الأجرة . 

وإن نبت الزرعء ثم حصلت آفة سماوية أتلفته قبل التمكن مِن حصاده. ففيه نزاع» فطائفة ألحقته 
بالثمرة والمنفعة» وطائفة فرقت, والذين فرّقوا بينه وبِينَ الشمرة والمنفعة قالوا: الثمرة هى المعقود 
عليها وكذلك المنفعة» وهنا الزرع ليس معقودًا عليه» بل المعقودٌ عليه هو المنفعة وقد استوفاهاء 
والذين سَرَّوًا بينهماء قالوا المقصودٌ بالإجارة هو الزرعٌ» فإذا حالت الآفةٌ السماوية بين وبينَ المقصود 
بالإجارة» كان قد تلف المقصوذ بالعقد قبل التمكن مِن قبضهء وإن لم يُعاوض على زرع» فقد عاوض 
على المنفعة التى يتمكن بها المستأجر مِن حصول الزرع؛ فإذا حصلت الآفةٌ السماوية المفسدةٌ للزرع 
قبل التمكن مِن حصاده لم تسلم المنفعة المعقود عليهاء بل تلفت قبل التمكن مِن الانتفاع» ولا فرق 
بِينَ تعطيل منفعة الأرض فى أول المدة أو فى آخرها إذا لم يتمكن من استيفاء شىء من المنفعة» 
ومعلوم أن الآفة السماوية إذا كانت بعد الزرع مطلقًا بحيث لا يتمكن من الانتفاع بالأرض مع تلك 
الآفة» فلا فرق بين تقدمها وتأخرها. 

فَصْلَ : وأما بيعٌ الصوف على الظهرء فلو صم هذا الحديثٌ بالنهى عنه» لوجبٌ القولٌ به ولم 
تسغ مخالفته وقد اختلف الرواية فيه عن أحمد. فمرةً منعه» ومبّة أجازه بشرط جره فى الحال» ووجه 
هذا القول أنه معلوم يُمكن تسليمّه فجاز بيعٌه كالرطبة» وما يقدر من اختلاط المبيع الموجود 
بالحاوت على ملك البائع يول بجر و قن الحال»والحادث يسير جذًا لذ يمكن ضبطه» هذا ولز قيل 


بضن زاد المعاد 


بعدم اشتراط جرّه فى الحال» ويكون كالرطبة ترجه دا قا روا كانت لطول فى رم إخدها 
كان له وجه صحيح . وغايته بيع معدوم. لم يخلق تبعًا للموجود: فهو كأجزاء الثمار التى لم تخلق. 
فإنها تتبع الموجود منهاء ل ل ل 
ويُوضح هذا أن الذين منعوه قاسوه على أعضاء الحيوان وقالوا: متصل بالحيوان فلم يجز إفراده 
بالبيع كأعضائه» وهذا من أفسدٍ القياس» لأن الأعضاء لا يُمكن تسليمها مع سلامة الحيوان . 
فَإِنْ قيل: فما الفرق بينه وبين اللبن فى الضرع وقد سوغتم هذا دونه؟ قيل : اللبن فى الضرع. 
يختلط ملك المشترى فيه بملك البائع سريعًاء فإن اللبن سريع الحدوث كلما حلبه» دَرَّء بخلاف 
الصوف . والله أعلم وأحكم . 
تم يفضل الله تعالى كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. ولله تعالى الحمد والمّة وبه 
التوفيق والعصمة 
له 
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فضل : الطب النبوي 0000 
فَصْل : فى هديه َكل فى الاحتماء من التخم ل 
ذكر القسم الأول وهو العلاج بالأدوية الطبيعية ا ا ا ير له 
مضل : فى هديه فى علاج الحمى 007 000 
فصل : فى هديه فى علاج استطلاق البطن ا 
فصل : فى هديه فى الطاعون وعلاجه والاحتراز منه ل يي ل 
فَصِل : فى هدي كَكِيٌْ فى داء الاستسقاء وغلاجة ....ث....ييييييييييييي.ي.ث الالال 
فُضل : فى هديه يكل فى علاج الجرح الوناطي اكاو س وو و ا وم ار ار ل ل 
فصل : فى هديه يك فى العلاج بشرب العسل والحجامة والكى انار ع واي ب ا 0 
فَصْلْ : واختلف الأطباء فى الحجامة على تُقرة القفاء وهى : القمحدوة 00 
نَصْلُّ: فى هديه يَكلِهِ فى أوقات الحجامة ل 
قَصِل : فى هديه يك فى قطع العروق والكى ا 2ك( 
فصل : فى هديه يك فى علاج الصرع اس 417 ارا سا1 ومسي ون امو ا 
فصل : فى هديه جَِاٍ فى علاج عرق النسا اماق 4 تيمو سود ان بودشجونه يذ انيل كد اجو ول سل لاديف جا امسو ا 
فُضل : فى هديه بيد فى علاج يبس الطبع واحتياجه إلى ما يمشيه ويلينه و 0 
فَضْل : فى هديه يك فى علاج حكة الجسم وما يولد القمل 0000 
فصل : فى هديه كَل فى علاج ذات الجنب ا و ا او ا ا ا 
فَضل: فى هديه كهِ فى علاج الصداع والشقيقة 51700 
َصْلّ : فى هديه يل فى معالجة المرضى بترك إعطائهم ما يكرهونه من الطعام والشراب 50 
فصل : فى هديه يد فى علاج العذرة وفى العلاج بالسعوط فار :لامعاو سبو انا وف ل كا 
فصل : فى هديه عَلِدٍ فى علاج المفؤود ال انج بد ل الي دق لامو مكب 1 111 ا ب ا 
فَضل : فى هديه يكُْ فى دفع ضر الأغذية والفاكهة وإصلاحها بما يدفع ضررهاء ويقوى نفعها . 
فصل : فى هديه يكم فى الحمية لص وسور و ايه كو و د البو سو ل ال 0 
فصل : فى هديه يك فى علاج الرمد بالسكون والدعة وترك الحركة والحمية مما يهيج الرمد ... 
فُضل : فى هديه يكلْةِ فى علاج الخدران الكلى الذى يجمد معه البدن 00 
َصْلٌ : فى هديه يله فى إصلاح الطعام الذى يقع فيه الذباب م 
فصل : فى هديه يك فى علاج البثرة ل 
فَضل : فى هديه كك فى علاج الأورام والخراجات التى تبرأ بالبط والبزل ل 
فُضل : فى هديه بكي فى علاج المرضى بتطييب نفوسهم وتقوية قلوبهم ا ا 1 


تفن 


5-0 


21 
فضل : فى هديه كَلِةِ فى تغذية المريض بألطف ما اعتاده من الأغذية *ظ”5' 
فضل : فى هديه يَكِةِ فى علاج السم الذى أصابه بخيبر من اليهود 0 ©ه©9ظ 
فَضل : فى هديه يك فى علاج السحر الذى سحرته اليهود به ا ا 
فَصْل : فى أن الأدوية الإلهية هى أنفع علاجات السحر ره 
فَضْل : فى هديه كَل فى الاستفراغ بالقىء ل 
مضل : فى هديه يَكِةِ فى الإرشاد إلى معالجة أحذق الطبيبين ل 2ك 
فصل : فى هديه يك فى تضمين من طب الناس وهو جاهل بالطب 10000 
فُضل : فى هديه يَلِةٍ فى التحرز من الأدواء المعدية بطبعها وإرشاده الأصحاء إلى مجانبة أهلها 
فصل : فى هديه يَكةِ فى المنع من التداوى بالمحرمات ........... ا 
فضل : فى هديه بَليةِ فى علاج القمل الذى ة فى الرأس وإزالته يط 1 ونون تو و انا و 
فصول فى هديه يَكِْهُ فى العلاج بالأدوية الروحانية الإلهية المفردة؛ والمركبة منها سش(طصش5”2 
فضل : فى هديه يَكِةِ فى علاج المصاب بالعين ل ل ل 
فُضل : فى هديه يه فى العلاج العام لكل شكوى بالرقية الإلهية 50000 
فصل : فى هديه كله فى رقية اللديغ بالفاتحة م و ل ا ا لاي 
فضل : فى هديه يَلِةِ فى علاج لدغة العقرب بالرقية ا 10 
فل : فى هديه كَلِنَةِ فى رقية النملة ا 0000 
فصل : فى هديه يَكِدِ فى رقية الحية ل 0 
فضل : فى هديه يَْفَى رقية القرحة والجرح ا 
فصل : فى هديه َك فى علاج الوجع بالرقية 0000 
فُضل : فى هديه كَل فى علاج حر المصيبة وحزنها ا 1200 
مضل : فى هديه يك فى علاج الكرب والهم والغم والحزن ل ل 
فصل “ف ينان جهة تاشر هذه الأدؤية فى :هذه الأمراقن ان نونو ال ا وود 
فصل : فى هديه يَكْهِ فى علاج الفزع» والأرق المانع من النوم الل راق يل ان جلما نا وا 1 
فَضْل فى هديه يكيةِ فى علاج داء الحريق وإطفائه ل ا لك 
فصل : فى هديه كه فى حفظ الصحة م ا ا ل ان 


فى تدبيره يَدكِبةِ لأمر المسكن ني الت ا و و لب ول ل ا مج 7 17 اواج ونه لودج كط ا ودجو رود و 8 
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الفهرس 


- و 
.0 ل 
٠‏ 


فى هديه يَكْةٍ ففى حفظ صحة العين ا ا لل 


نَصْل: فى ذكر شىء من الأدوية والأغذية المفردة التى جاءت على لسانه يِه مرتبة على حروف 


ا ل له ل ا ا ل ا ا ا 


فى حكمه فيمن قتل عبده ل اول انا نه م مط لوا ا و ا 1 
: ففى حكمه فى المحاربين ل ا 0 
: فى حكمه بين القاتل وولي الْمَفُْولٍ 0000 
: فى حكمه بالقود على من قتل جارية . وأنه يفعل به كما فعل 0 
: فى حكمه يَكِةِ فيمن ضرب امرأة حاملا فطرحها ش51ط1 
: فى حكمه كد بالقسامة فيمن لم يعرف قاتله 00 
: فى حكمه يَكِْةُ فى أربعة سقطوا فى بثر فتعلق بعضهم ببعض فهلكوا 
: فى حكمه يِه فيمن تزوج امرأة أبيه ماعو ورور وب ان 
| فى حكمه يِه بقتل من اتهم بأم ولده فلما ظهرت براءته أمسك عنه 
فى قضائه يَدِْةْ فى القتيل يوجد بين قريتين ا 0 
: فى قضائه يك بتأخير القصاص من الجرح حتى يندمل 500 
: في قفضائه يِه بالقصاص فى كسر السن ل 
: في قضائه كَددٌ فيمن عض يد رجل فانتزع يده من فيه فسقطت ثنية العاض بإهدارها 107 
: في قضائه َيِه فيمن اطلع فى بيت رجل بغير إذنه فحذفه بحصاة أو عود ففقأ عينه فلا شيء 
: في قضائه كََهِ على من أقر بالزنى ا 0 
: في حكمه يَلِْهِ على أهل الكتاب فى الحدود بحكم الإسلام 507 
: في قضائه يَكدةِ فى الرجل يزنى بجارية امرأته و 
: في حكمه يَكْْةِ فى السارق ا و لطا قي ب ل ا 
في حكمه يلد على من اتهم رجلا بسرقة لابخ جو وا ا 1 
في قضائه كِدٌ فيمن سبه من مسلم أو ذمي أو معاهد 2000000 
في حكمه يَكِدٌ فيمن سمه ل 1 
في حكمه يك فى الساحر غ51 
في حكمه يله فى أول غنيمة كانت فى الأسلام وأول قتيل 2200 
: في حكمه يليه فى الجاسوس ور 0 
: في حكمه فى الأسرى 00 
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: فى لحوم الطير اام قا ا عا متها هد رع لداع ل أعام و مامه المكره كيه مويه مجه ةا مله للا 
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5-” يي لاا 1“ . س 


فَضْل : في حكمه عَلِبةٍ فى فتح خيبر 0ت نت ال موا ف ب وم سالط اا او ا 11 
فَضْل : في حكمه يَلِنةٍ فى فتح مكة وجي ان رانك اباد نابت وساي ناب كنا باخام وال وا اه اس 1 
فَضْل : في حكمه يَلِةٍ فى قسمة الغنائم و قد وو م وه ا و ا و 11 
فَضْلُ : في حكمه يَكٍِِ فيما حازه المشركون من أموال المسلمين ثم ظهر عليه المسلمون أو أسلم 
عليه المشركون ا 
فَضْل : في حكمه يَِةٍ فيما كان يهدى إليه 011000010100000 
فَضْلُ : في حكمه يَكِتةٍ فى قسمة الأموال ا اا 000 
نَضْلُ : في حكمه يَِةٍ فى الوفاء بالعهد لعدوه وفى رسلهم ألا يقتلوا ولا يحبسوا وفى النبذ إلى من 
عاهده على سواء إذا خاف منه نقض العهد 1 
مَضْلُ : في حكمه يَكلٍِ فى الأمان الصادر من الرجال والنساء ا 000 
قَضْلَّ : فى حكمه يَلِنِ فى الجزية ومققدارها وممن تقبل لي ا 
نَضْلَ : في حكمه يِه فى الهدنة وما ينقضها م ا ال و ا 1 
ذكر أقضيته وأحكامه يَِةٍ فى النكاح وتوابعه تام نات قي إنابع اق لاوا ول لوال انه الو لق 
': في حكمه يَكَِنةٍ فى الثيب والبكر يزوجهما أبوهما لواحو واف أ ا 01 
فصل : في حكمه يل فى النكاح بلا ولي ناي اس ب او ا و ا مر 
عر : في قضائه فى نكاح التفويض ان 0 شيع يجن النطان احا ب و بحاس ا لبو لطس طم د 10 
': في حكمه يَلِنةٍ فيمن تزوج امرأة فوجدها فى الحبل 1 1 1[ 0 اا 
: في حكمه يَكلِنةٍ فى الشروط فى التكاح اس كوول ارا قرعا 2 مامه الاب ام المعو د 781/1 
في حكمه يَكلِةةٍ فى نكاح الشغار والمحلل والمتعة ونكاح المحرم ونكاح الزانية جسن لل 
: في حكمه يدل فيمن أسلم على أكثر من أربع نسوة أو على أختين 1 
ا ا ا 4ق كرف ون فاسحوف و سي اا 
! 0 وى الزَوْجَيْنِ يُسلِمُ أحَدُهُما َب الآخَرٍ ل 
عه فى فى الْعَْل اس مامد قن نوين اماق ااا دو ب و 1 
حَُكمه يك فى الْغَيْلِ وَهُوَ وَطءٌ الْمُرْضِعَةٍ ا ااا 
كمه يكو فى قشم الابيد وَالدوَم بن الجَاتٍ 1[ ااا 


نضَابه يك فى ريم وَطء امأو اُْلَى مِنْ غير لوال ب ا ا 1 
حكمه يِب نى الرَجُلٍ يُعْيِقُ أْمَنَهُ وَيَجْعَلٌ عِنْقَهَا صَدَاَهَ ب له 


َضَائِِ يي فى صِحَةٍ التكاح الْمَوْقُوفٍ عَلَى الإجارَة ل ل و اا 
حكمه عله ذ ١‏ فى الْكَمَاءَةٍ فى التكاح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 5241 
حَُكمِه كله فى تُبُوتٍ الْجْبّار للْمُعْتَقَةِ نحت الْعَبْد ل 1 


3 3 5 : 36 0 


: لق فى الصَدَاقٍ يما قل وَكَثْر وَمَضَائِهِ يصِحَةٍ التكاح عَلَى مَا مَعْ الزّوْجٍ م مِنْ الَْرَآنِ 54١‏ 


قَضْل : فِى حُكْمِه ينه وَحُلَفَائِهِ فى أَحَدٍ الرَوْجَيْنِ يَجِدبِصَاحِبهٍ بَرَصَا أَوْ جُنُونًا أو جُذَامَا أو يَكُونُ 
روح مين فللعءة بل ل ةينه 0 0 0 
َصل : : فى كم النيي يكو فى جَِِمَةٍ الم يرَْجهَا 000 
كم رسول الله ف , بين الزوجين يَقَعُ اش قَاق بينهما اتن ب وو ود نية و لان ب اس ا للق 
كم رسول الله 8 ف فى الخُلع م ناا وق 8 سمه جيمس وزو و مالساو و واد و و 1111 
ِكْرُ كام رَسُولٍ الل يي فى الطلاقي اا ا ا 
ذِكْرُ كمه ينو فى طلاتي الْهَازِلٍ وَرَائلٍ الْعَقْلٍ وَالْمُكْرَهِوَالقطليقٍ فى نَفْسِه ل ل لا 
حكم رس رَسُولٍ الله ين فى الطلاتي قَبْلَ التكاح جاخ تس لوقه طباه بوره مسوجة ا ام ا جا و 10 1 
10 َسُولُ الله يِه فى تَحْرِيم طلاقِ الْحَائْضٍ وَالنَمْسَاءِوَالْمَوْطوءَةٍ فى طَهْرة وَتَحْرِيم إيمّاع 
الغّلاثِ جَمْلَة ا ا ل ب 
مضل : فى حكمه يَكيٍ فيمن طلق ثلانًا بكلمة واحدة اا 
ُكم رسول اللَّهِ ين فى العبد يُطَلُقُ زوجئّه تطليقتين ثم يُعدّنُ بعد ذلك هل تَحِلٌ له بدون زوج 
وإصابة؟ ل ري ا 0 
كم رسولٍ الله ين بأن الطلاق ؛ ِيدٍ الزوج لا بيد غيره ا 1 
كم رسولٍ ا لل يك فيمن طلّق دون اثلاث » ثم راجعها بعدّ زوج أنها على بقية بقية الطلاق 0 
خكم رسولٍ الل يكن فى المطلقة ثلا نا لاتَحِلَ للأول حتى يطأمًا الزوجٌ الثانى اي 
كم رسول الله يي فى المرأة تقِيم شاهدًا واحدًا على طلاق زوجها والرّوحٌ منكر اس و 
حكم رسول الله يكت فى تخبير أزواجه بين المُقام معه وبين مفارقتهن له 000 0000 
كم رسول الل يكن ينه عن ربه تبارك وتعالى فيمن حرّم أمته أو زوجته أو متاعه 0م 
حكمٌ رسولٍ الل يك فى قول الرَّجُلٍ لامرأته : الحقى بِأمْلِكِ ا 
كم رسولٍ الل يك في الظهار وبيان ما أنزل الله فيه؛ ومعنى نى العودٍ الموجب للكفارة 1 
حُكُمُ رسولٍ الله يِه فى الإيلاء و ل سن اي اد ا 
حكم رسولٍ الله يَكِيةٍ فى اللعان 00 ااا 
نَصْلّ : في كمه يلي فى لوق النسب بالرّوجٍ إذا خالف لون ولده لونّه لس و ا 
فَصْل في حُكمه يكل بالولدٍ للفراش وأن الأمة تكون فراشًًا وفيمن استلحق بعدّ مَوْتٍ أبيه ا 10 
نَضْلُ: ذكر حكم رسول اللَّه يكن فى استلحاقٍ ولد الزنى وتوريثه 0 ا 00 
ذكر الحكم الذى حكم به علي بن أبى طالب رضى الله عنه فى الجماعة الذين وقعوا على امرأة فى 
طهر واحد ثم تنازعوا الولد» فأقرع بينهم فيه» ثم بلغ النَّيّ يكل فضحك ولم ينكره 00000 
الكلام على هذه الأحكام ل ا ل 
ذكر مافى هذا الكلام من مقبول ومردود م انه سان امو جم ل سما لل ل ل 11 


ذكر حكمه يَكِةةٍ فى النفقة على الزوجات ا ل ل ا 


558 


ذكر ما روى من حكم رسول اللّه يكَئِيةٍ فى تمكين المرأة من فراق زوجها إذا أعسر بنفقتها 


نَضْلُ : في حكم رسول الله يكَنةٍ الموافق لكتاب الله أنه لا نفقة للمبتوتة ولاسكنى ... 
ذكر موافقة هذا الحكم لكتاب الله عزَّ وجل ا ل ا 
ذكر المطاعن التى طعن بها على حديث فاطمة بنت قيس قديمًا وحديئًا 5700 
فأولها طعنٌ أمير المؤمئين عمر بن الخطاب رضى الله عنه 000 
لعن شاش رضن الله عنها فى خبر فاطمة بنتِ قيس ايان ولع تر ونا 
ذكر طعن أسامة بن زيدٍ حب رسول الله يلةٍ وابن حبه على حديث فاطمة 212 
مواق على سورع الله ف أ ا لش لخاود لوو اناي اراقع يج ا ل لو 1 014 
ذكرٌ طعن سعيدٍ بن المسيّب و ضوع ع شن سر لاد اك واي ران ب وا و ا 
فرظ سلسان ين بسار لظ 
ذكر طعن الأسود بن يزيد نئي محف و اانا اناب ون اك اي اللا امع ا 1 ا ا ا 
ذكر طعن أبى سلمة بن عبد الرحمن الاو وني ارا الم ا ا 
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